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[يقب ككس (لإبعارة] 


وَأمَا الاستفجارٌ على تَقْلِِ من بَلَد إلى بَلَّدِ: فقد قال محمَّدٌ: ابثلينا بمسألةٍ مَيّتِ مات من 
المُشْرِكينَ فاستأجروا له مَنْ يَحمِلُه إلى موضع فَيَدْفِنُه في غير الموضع الذي مات فيه أرادَ 
بذلك: إذا استأجروا له مَنْ يَنْقُلّه من بَلَدِ إلى بَلَّدِء فقال أبو يوسّفت: لا أجرٌ له؛ وقُلْت أنا: 
. إِنْ كان الحمّال الذي حَمَلّه يعلّمُ أله جيفةٌ؛ فلا أجرَ له وإنْ لم يعلم فلّه الأجرد. 

وجه (قولٍ محمدب) ”'": أنّ الأجيرَ إذا عَلِمَ أنّه جيفةٌ فقد نَقَلَ ما لا يجورٌ له تَقْلّه؛ فلا 
يَسْتَحِقٌ الأجرّء وإذا لم يعلم فقد غَرّوه بِالنَسْميةَء والغرورُ يوجبٌ الضَّمانَ . 

ولأبي يوشت أنّ الأصلّ أنْ لا يجورّ تَقْلُ الجيفة» وإنّما رُحُصٌ في نَقَلِها للضصّرورة وهي 
ضَرورةٌ رَفْع ”" أذيّتِهاء ولا ضَرورة في التَقْلٍ من بَلَدِ إلى بَلَدِء فبقيَ على أصل الحُرْمةٍ 
كتَقْلٍ المي من بَلَدِ إلى بَلْد . 

ومّنِ استَآجَرَ حَمَالاًيَحمِلٌ له الخمْرٌ فلّه الأجرّفي قولٍ أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسّفَ 
ومحمّدٍ لا أجرَ له» كذادْكرَ في الأصلٍ وَذَّكَرَ في الجايع الصَّغْيرٍ أنّهيَطيبُ له الأجرُ في قولٍ 
أبي حنيفة ؛ وعندهما يُكرّه؛ لهم أن هذه إجارةٌ على المعصيةٍ؛ لأنْ حَمْلَ الخَمْر معصيةٌ 
لكوْنِهِ إعانةَ [على المعصيةٍ] ”"» وقد قال اللّه عَرَ وجَلّ : #وَلا ناوا عَلَ الي وَالمرون 4 
[المائدة:؟] ولهذا لَعَنَّ الله تعالى في الخمر عشرةً : منهم حايلُها والمحمول إليه 9 . 

ولأبي حنيفة : أن نفسٌ الحمْلٍ ليس بمعصية بِدَليلٍ أن حَمْلّها للإراقةٍ والتَخُلِيلٍ مُباح. 
وكذا ليس بسببٍ للمعصيةٍ وهو الشُرْبُ؛ لأنَ ذلك يَحْصلَ بفعلٍ فاعِلٍ مُخْتارِء وليس 
الحمْلُ من ضَروراتٍ الشُرْبء فكانت سببًا محضّاء فلا حُكمّ له كمَضْر الِب وقَطْفِه 
والحديثٌ محمول على الحمّْلٍ بنيّةِ الشُّرْبء وبه تقول لإن ذلك معصيةٌ» ويُكرّه أكلٌ 
حرفاو ولة” © تنيؤة ]جار الإماء انا لأنها إجارة على المحضية وفيل + فيه يرل فول 
)١(‏ في المخطوط : «قوله؛». () في المخطوط : «دفع». 
(*) ليست في المخطوط . 
(1) أخرجه أبو داودء كتاب : الأشربة» باب : في العنب يعصر للخمرء برقم (75174)». وابن ماجهء برقم 
(80”)». وأبو يعلى )47١/9(‏ برقم (*008) من حديث ابن عمر. (0) في المخطوط: «فلا». 


بك>-دد دسح باقع لستوعة م 


تعالى : ولا كوا يج عَلَ امَك إن أن صَصنا بأ عرض ليق الدنيا © [النور سم ]990 , 
ورُوِيّ عن '"' رسول الله يله [أله] ”" نَهَى عن مَهْرٍ البغيئ :2 وهو أجرٌ الرَّانِيِ على 
الرّنا . 

وتجورٌ الإجارةٌ للججامةٍ وأخذّ الأخرةٍ ”” عليها؛ لأنّْ الججامة أمرٌ مُباحّ وما ورَدٌ من 
النّهي عن كسب الحبججام [في الحديثٍ عن رسول الله يل أنه قال: «من السّحْتٍ عَسْبُْ 5) 
الع وق الف ام اا ل على الكراهة لدناءة الفعا . 

2 : م فهو محمو 3 و 

والدَلِيل عليه : ما رُوِيَ أنّ رسول الله كل لَمَا قال ذلك أتاه رجلٌ من الأنصار فقال: إِنَّ 
لي حَجَامًا وناضِحًا فأعلِفٌ ناضحي من كشسبه, قال يكلله: «نعمه 9 . 

ورُوِيّ أنه يكل احتَجَمَ وأعطى الحجامٌ دينارًا 1" . 

ولا يجوز استِئجارٌ الرّجُلٍ أباه لِيَحُدْمَهِ ؛ لأنّه مأمورٌ بتعظيم أبيه وفي الاستخدام 
استخفافٌ به» فكان حَرامًا فكان هذا استِئُجارًا على المعصية وسَّواءٌ كان الأبُ خُرًا أو عبدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : البيوع ‏ باب : ثمن الكلب» برقم (121719), ومسلم. برقم ,)١651/(‏ وأبو 
داود» برقم اوفمقغروةة والترمذي. برقم ال 56 والنسائي» برقم )2 وابن ماجه؛ برقم 
)5١169(‏ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري . 
(0) فى المخطوط : «أن؛. (*) ليست فى المخطوط . 
5( أخرسة مطولا البخاري» كتاب الطلاق» باب مهر البغي والتكاح الفاسد» برقم ( 60 ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» برقم )١1571(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه . 
(5) في المخطوط : «الأجرا . 
(5) العسب: كراء ضراب الفحل» وهو أخذ الأجرة على مائه» انظر مختار الصحاح (508). 
(0) قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (4/ :)١76‏ «غريب بهذا اللفظ». أي: لا أصل له بهذا اللفظ . ثم 
قال: «ومعناه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمرء أن 
النبي وَل نبى عن عسب الفحل». 

قلت: هو عند البخاري» كتاب الإجارة» باب عسب الفحل» برقم (5584)» وأبو داود برقم 
الخق فو ة والترمذي» برقم ا والنسائي» برقم (/) من طريق علي بن الحكم به. 
(8) ليست فى المخطوط. 
(9) أخرجه بنحوه: الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 710) برقم (4407) من حديث عباية بن رافع . 
)9١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الطبء باب السعوط» برقم (0741)» ومسلم» برقم »2١7١7(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (5/ 17”) برقم »0758٠‏ وأحمدء برقم (51494) من حديث ابن عباس . 


> 


ال ال ال ل اوور 
كان الأبُ مسلمًا أو ذِمَيَا؛ِ لأنَ تعظيمٌ الأب واجبٌ وإِنٍ اختلف الدَّينٌ قال اللّه تعالى: 
#صَاحِبْهُمًا فى لديا م زف > القياة ]٠6:‏ وهذا في الْأَبَوَيْنٍ الكافرٌَ يْن؛ لأنّه معطوفٌ على قوله 
عَرَوجَل: : لون هدك ل أ ُو بى مان لك يو مهلا مهي ادعساد 1] 
[+وصَاحِبْهُمًا في لديا د ]]٠:‏ ”© وَإِنّْ شعت شئت أفْرَدْت لجِنْس هذه المسائلٍ 
شرطاء وخَرّجْتها عليه 

ومتها لا مُباحةً ”" الاستيفاء» فَإِنُ (كانت محظور 5) ”4 الاستيفاءِ لم 
نَجُزٍ الإجارة [8/1١؟‏ ب] لكنّ في هذا شبْهة التَداحُلٍ في الشّروطٍء والصّناعةٌ عةٌ تمنعٌ من 
ذلك . 

وَعلى هذا يُخَرَجٌ ما إذا استَآجَرٌ جر رجلاً على العمّلٍ في شيءء هو فيه شريكه نحرٌ ما إذا 
كان بين انتْنِ طعامٌ» فاستَاجَرٌ أحذهما صاجبّه على أن يَحمِلَ نصيبّه إلى مكان معلوم؛ 
والطعامٌ غيرٌ مقسوم فحَمَلَ الطعامً كُلّه أو استَآجَرَ عُلامَ صاحبه أو دابَةَ صاحبه على ذلك ؛ 
أله لا تجودٌ هذه الإجارةٌ عند أصحابناء وإذا حَمَلَ لا أجرّله. وعند الشافعيّ : هذه 
الإجارةٌ جائزةٌ وله الأجر إذا حَمَلَ . 

(وجه قوله : أن الأجيرٌ بائعٌ) ”*' نصف مَنْفَعةٍ الحمُلٍ الشائعةٍ “امن شريكة لان 
ااجارة بي المأعة فقصحٌ في الشائع كبيع لعن وهذا؛ لان مَك وه والحئل ون 
صادّف محلا م مُشْتَرَكَا وهو لا يَسْتَحِقُ الجر بالعمّلٍ في نصيب نفيه. فَيَسْتَحِقُها © 
بالعمّلٍ في نصيب شريكه . 

ولناء أنه جر ما لا يقرُ على إيفائه لتَمَذْرِتَسْليمٍ الشائع بنفيه» فلم يكن المعقوة عليه 
مقدورٌ الاستيفاء» وإِنّما لا ايجبُ الأجرُ أصلاً؛ لأنّه لا بُتَصَوَدُ استيفاء المعقودٍ عليه إِذْ لا 
يتصَوَرُ حَمْل نصفي الطعام تَبايْعَاه ووجوبٌ أجر المثل يتف على استيفاء ء المعقودٍ عليه 
ولم يوجذء فلا يجبُ؛ بخلاا ما إذا استَأجَرٌ من رجلي بيمًا له لِيَضَعٌ فيه طعامًا ” مُشْتَرَكَا 
)١(‏ في المخطوط : «استخدام». ساني المخطوط. 
(©) في المخطوط : «مباح؟. (4) في المخطوط : كان محظور». 


(0) في المطبوع : : "وبه قوله أن الأجر تايمٌ». (7) في المخطوط : : «الشائع». 
(0) في المخطوط : : ايستحقها). 


بينهما أو سَفيئةَ أو جوالقًا » أن الإجارةً جائزةٌ؛ لأنَّ التَسْلِيمَ نَمَةَ يتحقّقُ بدونٍ الوضع بِدَلِيلٍ 
أنه لو سَلَمَ السّفينة والبيتٌ والجوالِقٌ ولم يَضَعْ وجب الأجرٌ وهنا لا يتحقّقُ بدونٍ العمّلٍ» 
وهو الحمُْلُ» والمشاعٌ غيرُ مقدور الحمْلٍ بنفسه . 

وذَكَرَ بن سماعة عن محمّدٍ في طعام بين رجِلَيْنٍ ولأحدهما سَفينةٌ» وأرادا أن يُخْرِجا 
الطعاء م بلوعما" 7" إلى بكو العو قاستاجة أحذهما (تصف الشفنةهن) ”'"' صاحبه أو 
أراد أن يَطْحَنا الطعامً فاستَاجَرٌ أحدّهما نصف الرَحَى الذي لشريكه أو استَأجَرَ أنصافٌ 
جوالقه ليَحمِلَ عليه الطعامٌ إلى مَكَةَ فهو جائرٌ» وهذا على قولٍ مَنْ يُجيزٌ إجارةً المشاع . 

والاصل [نيد] 9 آنل موضع لا سق فيه لأجرة لأ بالل لاتجرذ الاجارة فب 
على العمّلٍ في الحم مُشْتَرَكة )وما با يتح فيه الأُجْرةً من غير عَمَلٍ تجورٌ الإجارةٌ فيه 
لوَضْع العيْن المُشْتَركة في المُسْتَأجَر . 

وفقه هذا الأصلٍ : ما دْكَرْنا أن ما لاتجبٌ الأجْرةٌ فيه إلا بالعمّلٍ» ٠‏ فلا بد من إمكانٍ 
إيفاء العمل ولا تمكينَ من العيْنٍ المَشْتَرَ 3» فلا يكونُ المعقودٌ عليه مقدورٌ التَسْلِيمٍ ٠‏ فلا 
يكو مقدورَ الاستيفاء» فلم تج الإجارةٌ» وما لا يَف وجوبٌ الألجرة فيه على العمل 
كان المعقودٌ عليه مقدورٌ التَسُْليم والاستيفاء بدونه؛ فتجوزٌ الإجارة. 

وى جد قف ما زا ابتار رطا على أل يتحول ل شماتا: بعَيّيِهِ إلى مَكان 
مَخْصوص *" بِقَّيزٍ منه أو استَأجَرَ غُلامَه أو دابَئه على ذلك» ا 0 
بنَ من حي صّخ؛ لأنّالأجير يصيرُ شري بأل جزء من العمل وهو الحشل؛ ؛ فكان 
عَمَنّه بعد ذلك فيما هو شريكٌ فيه وذلك ”2 لا يجورٌ لما بيّتا وإذا حَمَلَ فلّه ”" أجرٌ مثله ؛ 
لأنّه استؤْقى المنافِعَ بعقدٍ فاسِدٍء فيجبُ أجرٌ المثلٍ ولا يتجاوّرٌ به قَفِيرًا؛ لأنّ الواجبّ في 
الإجارة © الفاسدة الأقَلّ من المُسَمَى ومن أجر المثل لما نذْكُرُ في بيانٍ حُكم الإجارة 
الفاسدة إِنْ شاء الله تعالى . 


. في المخطوط : «نصف سفيئة»‎ )١( في المخطوط : «عندهما».‎ )١( 
ليست في المخطوط. (4) في المخطوط: «مشترك؛.‎ )*( 
ل ا . (5) في المخطوط: «وذا».‎ 


(0) في المخطوط: «له؛». (8) في المخطوط : «الإجارات». 


»كه 


ومنها أ لا يكون العمل المُسْمَاجَُ له فرضًا ولا واجيًا على الأجير قبل الإجارة» فإ 
كان فرضًا أو واجبًا [عليه] ١‏ قبل الإجارة لم نصح الإجارةٌ؛ لأن مَْ أتى بعمَلٍ يُشتحق 0 
دلا مشتهن الجر كن فم :كا عليعة ر ليذا فلا ؟ إن الثوات على السياذات 
ا ل 0 عليه؛ لأنّ وجويّها على العبدٍ بحقٌ 
الغبوديّةٍ لمولاه؛ لأنّ خدمة المولى على العبدٍ مُسْتَحقَةٌ (ولحقٌ الشكرٍ للّعم) 7 السابقة 
[السابغة] © ا ا ا 
لا يَسْتحِقٌ قِبَله الأجرّ ”؛ كمَنْ قضَى دَيْنًا عليه في الشَاهِدٍ. ْ 


وعلى هذا يُخْرَجّ الاستنْجارٌ على الصّوْم والصّلاةٍ والحجٌ أنّه لاايصحٌ؛ لأنها من فُروض 
الأعيانٍء ولا يصحٌ الاستِنجارٌ على تَعليمٍ العلم ؛ ؛ لأنّه فرض عَيْن» ولا على تعليم القرآنٍ 
انا 

وقال الشافعي: الإجارةٌ على تعليم القرآنٍ جائزةٌ؛ لأنه ايجار لعَمَلٍ معلوم يبدل معلوم 


.00م 60 
فيجوز 


ولناء أنه اسيفجارٌ لعَمَلٍ مَْرْوضِ» فلا يجوز كالاستِفْجار للصّوْمٍ والصّلاة؛ ولأنه غيرُ 
د ء في حقٌ الأجير لعل بالمَُعَلّمِ» ٠‏ فأشبَة الاستفجارَ لحَمْلٍ حَسَبَةٍ لا يقي 

7 525 قَوْسّا فِسَألَ التبيّ يكل عن 
ذلك فقال يَكلهِ: انُحِبُ أن يعَوْسَكَ الله [تعالى] ”" بقّؤْس من نار» قال : لاء فقال يكل : 
فته ”*)» ولاعلى الجهاد؛ لانه فرص عَيْنٍ عند عُموم التفيرٍ وقَرْضُ كفاية 514/51 1] 


() ليست في المخطوط . (") في المخطوط: «وبحق شكر النعم». 

() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «الأجرة؛ . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (009//15, 20 

(1) مذهب الشافعية: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والصلاة. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
(5/ 48). 

(0) زيادة من المخطوط . 

(8) أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن» برقم (5194)» والبيهقي (7/ 
)ا وابن الجوزي في «التحقيق» :)5١8/1(‏ برقم :)١811/(‏ من حديث أبي بن كعبء وضعفه 
البرصيري في «مصباح الزجاجة» (”/ .)١7‏ 


في غير تلك الحالٍ» وإذا شَّهِدَ الوقعة فيتعين ١7‏ عليه فيقعٌ عن نفيه . 
ورُوِيٍ أن ”" رسول الله يل 2 ل : «مَكَلٌ مَنْ يَغْزو من أَمَتي ويأحُدُ الجْمْلَ عليه كمَئل أمْ 
موسى تُرْضِعَ ولدّها وتَأحُدُ عليه اجرًاه © ولا على الأذانٍ والإقامةٍ [والإمامة] “؛ لأنّها 


وقد رُوِيَ عن عثمانٌَ بن أبي العاص اللَقَمَيٌ أنه قال: آخِرُ ما عَهِدَ إِلَيَ رسولٌ الله كل أنْ 
أَصِلَيَ بالقؤم صَلاةً افع وأنْ نخد مُؤَدُنَا لا يأخذ على الأذانٍ أجرًا 29؛ ولأنَّ 
الاستئجارَ على الأذانٍ» والإقاموء والإماموَ» وتعلِيم القرآنٍ والعلم سببٌ لتَثفيرٍ التّاس عن 
الصَّلاةٍ بالجماعة © وعن تَعلِيم " القرآنٍ والعلم ؛ لأنَثئِقَلَّ الأجر يمْتَعْهم عن ذلك» 
وإلى هذا أشارَ الرَبُ - جل شَأنّه - في قوله عَرّ وجل : «أَ تَتَلْهرَ برا مَهُم ين مَْرم مُنْقلو 4 


و 


الطور :0.] فِيُوّدَي إلى الرَعْبَةٍ عن هذه الطاعاتٍ» وهذا لا يجوز وقال تعالى: #وما تَسَتَلْهُمَ 
مِنْ أَجْر © [يوسف :6 ]٠‏ أي : على ما تُبَلُّ إليهم أجرًاء وهو كان يك يبَلعُ بنفسه ويغيره 
0 «ألا فلْبَُعْ الشاهدُ الغائبَ ب» ”* فكان كُلّ مُعَلّمِ مُبلُما ٠‏ فَإِنْ 0 لم يجزله أخذ 
الأجر على ما يلم بنفيه لما قُلْنا؛ فكذا لمَنْ يلم بأمره؛ لأنّ ذلك تَبْلِيعٌّ منه معتى . 
ويجورٌ الاستمجارٌ على تعليم اللّغةِ والأدّب لأنّه ليس بِقَرْضٍ ولا واجب . 
وكذا [يجورٌ الاستَئجار 5 المساجدٍء والرّباطاتٍ والقناطِر لما قُلْنا. 
ولا يجورٌ] ١‏ الاسيَئجارٌ على عُسْلٍ المّتِ ذَكَرّه في الفتاوّى ؛ لأنّه واجبٌء ويجوز 


)١(‏ في المطبوع : افْتَعَيّنَ؛. (؟) في المخطوط: «اعن». 

زفق زاد في المخطوط : : «أنه». 

(4) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 8”» مختصرا)» وأبو داود في «المراسيل» (ص147) برقم 
(777), وابن أبي شيبة في «المصنف» (4/ 202558 والبيهقي (17/9؟)غ: وسعيد بن منصور في «السئن» 
(1/ 174) برقم (71؟) من حديث جبير بن نفير مرسلا ومرفوهًا به. وسنده ضعيف لإرساله وضعفه 
الألبان في «ضعيف الجامع الصغير» برقم .)0141١(‏ 

ا" المخطوط . 

)١(‏ أخرجه مسلمء » كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» برقم (554)» وأبو داود 
(071).» والترمذي »)25١9(‏ والنسائي (؟/330)» وابن ماجه (4 ١الاء‏ 9417). وأحمد .)١15475(‏ 

() في المخطوط : «بجماعة». (8) في المخطوط: «تعلم». 

(4) سبق تخريجه . )٠١(‏ في المخطوط : «فإذا». 

. ليست في المخطوط‎ )١١( 


بقية كتاب الإجارة 


الاستئجار على حَفْرٍ القُبورٍ . 
وأمًا على حَمْل الجنازة: فذَّكَرَ في بعض الفتاوّى أنّه جائرٌ على الإطلاق» وفي بعضها 
أنه إنْ كان يوجدُ غيرٌهم يجورء وإِنْ كان لا يوجدٌُ غيرٌهم لا يجورٌ؛ لأنَ الحمْلّ عليهم 


واجب . 


- 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا استَأجَرَ الرَجُلُ ابته - وهو حُرٌ بالِمٌ لِيَخُدُمَه - أنه لا يجورٌ؛ لأنّ 
خدمة الأب الحرٌ واجبةٌ على الابنٍ الحُرٌ فإنْ كان الولدُ عبدًا والأبُ خرًا فاستأجَرَ ابه من 
مولاه جاز؛ لأنّه إذا كان عبدًا لا يجبٌ عليه خدمةٌ الأب؛ وكذلك إِنْ كان الابنٌ مُكائبًا؛ 
لأنّه لا يَلْرّمُه خدمةٌ أبيه فكان كالأجئبيّ 
ولو استَاجَرَ امرأته لتخدّمّه كُلّ شهر بأجر مُسَمَّى لم يَج؛ لأنّ خدمة البيتِ عليها فيما 
بينها وبين اللّه تعالى؛ لما رُوِيَ أنّ رسول اللّه يل قَسَّمْ الأعمالَ بين عَليّ وفاطمة 
يي ور ا لي 
لبيتٍ على عَليِّ رضي الله عنه ''"؛ فكان هذا استئجارًا على عَمَلِ واجبء فلم يَجز 
ولأتها تنتُِ بخدمة البيتِ والاستفجارٌ على عَمَلٍ يَتِعُ به الأجيردُ غير جائز . 
ولا يجوز اسيَمْجارُ الزُوجةٍ على رَضاع وليه منها؛ لأنّ ذلك اسيِفجارٌ على خدمة 
الولي» وإثما لبن بدخلُ فيه با على ما ذَكَرناء فكان الاستفجارٌ ”' على أ مر عليها فيما 
ببتها وبين اللهتعالى + وَلأنّ الأوجة متتحقة ُسْتَحِقَةٌ للتفّقةٍ " على زوجهاء وأَجْرةُ الّضاع 
نَجْري مجرى النَمَّقةّ فلا تَسْتَحِقُ نفقَتَيْنِ على زوجها حتّى لو كان للوَلَّدِ مال فاستَاجَرّها 
لإرضاع ولدها منه من مال الولدٍ جازء كذا رَوَى ابنُ رُسْتُمَ عن محمّدٍ؛ لأنّه لا نفقة لها 
على الولدٍ فلا يكونٌ فيه استخقاقٌ نفقين . 
ولو استَأجَرَ لوَّلّدِه من ذّواتٍ ال حِمِ المحرّم اللاتي لهُنّ حَضائنُه جاز؛ لأنه ليس عليهنّ 
خدمة البيتٍ ولا نفقة لهُّنَ على أب الولدٍ. 
ويجورٌ استِنجارٌ الرّوجة لتُرْضِعٌَ ” “' ولدّه من غيرها؛ لأنّه ليس عليها خدمةٌ ولد غيرها. 


)١(‏ لم أقف عليه. (؟) في المخطوط : «استتجارًا». 
(") في المخطوط : «النفقة» . ا 
(4) في المخطوط: «الإرضاع». 


ولو استَآجَرَ على إرضاع وليه خادم أَمء فخاوِمُها بمنزلّيهاء فما جاز فيها جاز في 
خاديهاء وما لم يَجز فيها لم يجز في خاديها؛ لأنها هي المُسْتَحِقَةُ لمنفعة ''' خاديهاء 
فصار كنفقّتها وكذا مُدَبَرَتُها؛ ؛ لأنها تملك مَنافِعَها فإنٍِ استأجَرَ مُكائبتها جاز؛ لأنها لا 
تملِكُ مَنافِمَ المُكاتبة فكانت كالأجئبيّة . 

لومي ماري تيل مكنا مر سي ا ؛ لأنْ خدمة 

220000009 50 لأنرَغيَ الغكم لايجبُ على الزوج . 

وإِنّْ شئت عَبّدْت عن هذا الشَّرطٍ فِقُلْتَ: ومنها أنْ لا يَنْتَقِمعَ الأجيرٌ بِعَمَلِهء 0 
0 يَنْتَفِعٌ به لم يَجز ؛ لأنّه حينئِذٍ يكونٌ عاملاً لنفسه “قلا يَسْتَِقٌ الأجرّء ولهذا قلنا: إن 


2 سهع 


التّوابَ على الطاعاتٍ من طريق الإفضالٍ لا الاستِخقاة م 


2ح عل سم مر 


والطاعاتٍ عامِلٌ لنفسِهء قال سبحانه وتعالى ١‏ ا عل كلما قاقد 4 إنديت :] ومن 


| مل لل 


عَمِلَ لنفسه لا يَسْدَ يَسْتَحِنُ الأجر على غيرهء وعلى هذه العبارة أيضًا يُخْرَجُ الاسيتجارٌ على 
الاقاواد كا قالخا وراك اواوعا لأنّ القواتَ موعودٌ للمُطيع على الطاعةٍ فيَْتَفِعْ 
ا 2 بح ار 


ميد قاس سنس بع ومو قيال لامر ل 
00 الله مال لاون 


ولو دَفَعَ إلى حائكِ عَزْلاً لينْسِجَه بالنّصفٍ فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ الحائك يَنَْقِعُ بعَمَلِهِ - 


)١(‏ فى المخطوط : «لنفقة 
(1) فى المخطوط : «وكذلك». 
(6) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (01/1) برقم »23١94(‏ والدارقطني (47/8) برقم (140), 
والبيهقي (5/ 74”) برقم 0 من حديث أبي سعيد الخدري . 

والحديث قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (/ا/ ٠9-ترحمة:‏ هشام أبو كليب): منكر وراويه لا 
يعرف» وتبعه ابن حجر في السانه» (358/3)» وضعفه ابن حجر أيضا في «الدراية؛ (؟/ 2)١99‏ وفي 
«التلخيص الحبير؛ (/ 55)» وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)1١17//5(‏ 


بقية كتاب الإجارة 


وهو الحياكةٌ - وكذا هو في معنى قفيز الطَّحَانِء فكان الاسيَنْجارٌ عليه مَنْهِاء وإذا حاكّه 
فللحائكِ أجرٌُ مثل عَمَلِه لاستيفائه المتمّعة بأجْرةٍ ١”‏ فاسِدق وبعض (مَشايخنا ببلخ) © 
جَوَرَ هذه الإجارةً وهو محمد بن سَلَمَة ونضرٌ بن يَحْيَى . 

ومنها: أَنْ تكونّ المنفّعةٌ مقصودةً يُعْتادُ استيفاؤُها بعقدٍ الإجارق ويَجُْري بها التَعامُل 
بين النَاس؟ لأنّه عقدٌ شرِعٌ بخلاف القياس لحاجة التّاس» ولا حاجة فيما لا تَعامُلَ فيه 
للناسٍ فلا يجوزٌ استِنْجارٌ الأشجار لتَجْفِيفٍ التّياب عليها والاسيَظّلال ”" بها؛ لأنّ هذه 
مَتْفَعةٌ غية مقصودةٍ من ا م لشجر . 

ولو اشترى نْمَرةَ شَجَروٍ َم استَاجَرَ الشَجَرة لتَقية ذلك فيه لم يَجز؛ لاه لا بقْصَدُ من 
الشْجَرٍ هذا النَوعٌ من المنقّعةٍ - وهو تَبْقيةٌ المَمَرٍ عليها - فلم تَكُنْ مَْفَعةَ مقصودةٌ عادةً . 

وكذا لو استَاجَرَ الأرض التي فيها ذلك الشَجَرِء [لأن الشجر] ”© (يصيئ مُسْتَاج]) (5» 
باسيئجارٍ الأرض» ولا يجورٌ استمجارٌ الشّجَر. 

وقال أبويوشط: إذا استَأجَرَ ثيابًا ليَبْسُطْها (بيق ليزين ) 7 بهاولا يَخلي عليه 
فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ أن بَسْطُ القياب من غير استعمالٍ ليس مَتْفّعةَ مقصودةٌ عاد . 

وقال عَمْرُو عن محمَّدٍ في رجلٍ استَاجَرَ دابَةٌ لِيَجُْبها يَتزينُ [بها] ”": فلا أجرَ عليه ؛ 
لان َو الاب للقي ليس بمَفَعةٍمقصودة. 

ولا يجوز استِنُجارٌ الدّراهم والدّنانير لُرَيَنَ الحانوتٌ؛ ولا اسِتِمْجارُ المسكِ والعودٍ 
وغيرهما من المشموماتٍ للشّمٌ؛ لأنه ليس بِمَنْفَعَةٍ مقصودوقء ألا تَرَى أنّه لا بُعْتَادُ 
استيفاؤُها بعقَدٍ الإجارة واللّه عَرّ وجل الموَفَقُ . 

وَأمَ الذي يرجع إلى مَحَلُ المعقودٍ عليه : فهو أن يكونٌ مقبوض المّؤاجِرٍ إذا كان مَثقولاً فإ 

فاع لاهو مامه 2ق وده «ن ماق عثئد.ه (4) 00 

لم يكن في قبْضِه فلا تتصح إجارثه لتهي التْبيّ يعن بيع مالم يُقْبَض ؛ والإجارة نوع بيع 
)١(‏ في المخطوط : «بإيجارة». (؟) في المخطوط: «مشايخ بلخ». 
(©) في المخطوط : «أو للاستظلال». (5) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «تصير مستأجرة» . () في المخطوط: «في بيت يتزين». 
(1) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «لتزيين». 
(9) أخرجه البخاري» كتاب : البيوع . باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» برقم ,)5١110(‏ 
ومسلمء كتاب البيوع . باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقم )١9170(‏ من حديث ابن عباس بنحوه. 


(ب--إإ دمح بع لستتع ع 


فتدخل تحت التهي ؛ ولأن فيه غَرَر اننيساخ العقد لاحتمال هَلاكِ المبيع قبل القبْضٍ فيَْفَسِحْ 
البيعٌ فلائّصحٌ الإجارةٌ؛ وقد نَهَى رسول الله كي عن بيع فيه عَرَرٌ ''' . 

وإِنْ لم يكن مَنْقو لأفهو على الاختلافٍ المعروف في ب بيع العيْنٍ أنها تجورٌ عند أبي 
حنيفة وأبي يوسّفٌ ولا تجوز عند محمّدِء وقيل في الإجارة : لاتجوٌ بالإجماع . 

َأَا الذي يرجمٌ إلى ما يُقابلُ المعقوة عليه وهو الأَجرةٌ والأجرةٌ في الإجارات مَُْبرة 
بالقَمَنِ في البياعاتٍ؛ لأنّ كُلَ واحدٍ من العقدَيْنٍ مُعارَضةٌ المالٍ بالمالٍ فما يضْلُحُ تَمَنَافي 
البياعاتٍ يصُلُحُ أخْر في الإجاراتٍ وما لا فلا وهو أنْ تكونّ الأخْرةٌ مالا مُتَقَرَمَا معلومّاء 
وغيرٌ ذلك مِمّا ذَكَرْناه في كتاب البيوع . 

والأصلُ في شرط العلم بالأخجرة: قولٌ التبىّ يله : «مَن استَاجَرَ أجيرًا فلْيمْلِنه أجرّهه ”” 
والعلٌ بالأخرة لا يَعْصُلٌ إلا بالإشارة والتغيين أو بالبيانٍ وجملةٌ الكلام فيه أن الاجر لا 

إِما أنْ كان شيئًا بِعَيْيِه » وَإما أنْ كان بغير عَيْيهِ . 

فإنْ كان بِعَيْيِهِ فإنه يصيرٌ معلومًا بالإشارة ولا يُحْتاجٌ فيه إلى ذكر الجِنْسٍ والصّفةٍ والتوع 
والقدرٍء سَواءٌ كان مِما يتعَيّنُ بِالنَعْيينٍ أو مِمّا لا يتعيّنُ كالذراهم والذنانيرٍ» ويكونٌ تعيينُها 
كنايةَ عن ذكرٍ الجئْس والصّفةٍ والتوع والقدرٍ على أصلٍ أصحابنا ؛ (إلا أن) ”" المُشارَ إليه 
إذا كان مِمّا له حَمْلٌ ومُؤْنةٌ؛ يَ' تاج إلى بيانٍ مَكانٍ الإيفاء عند أبي حنيفة وإنْ كان بغير عَيْنه 
فإِنْ كان مِمايَنْبُتُ دَيْنَا في الذَّمّةٍ في المُعارَضاتٍ المُطْلَّقَةٍ كالدّراهم والدّنانيرٍء 
والمكيلاتٍ» والموزوناتٍ» والمعدوداتٍ المُتَقارِبة» والتَباتٌ لا يصيرٌ معلومًا إلا ببيانٍ 
الجنْسٍ والتّوع من ذلك الجنْسٍ والصّفةٍ والقدرٍ إلآ أن في الدّراهم والدنانيرٍ إذا لم يكنْ في 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم 2»)١5١17(‏ وأبو 
داودء برقم (5/ا”)2 والترمذي» برقم .)١570(‏ والنسائي» برقم ,»)50١14(‏ وابن ماجهء برقم 
)١١195(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ 570؟) برقم »)١50171(‏ وأبو حنيفة في امسئده» (ص84 رواية 
أبي نعيم الأصبهاني) ومحمد بن الحسن في «الآثارة وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه في «مسنده؛ كما 


في «الدراية» )١1857/7(‏ من حديث أي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي اله عنهما مرفوعا به. وضعفه 
الحافظ في «الدراية». 


زفرة في المطبوع : دلأن؛. 


يقي كتاب الإجارزة ‏ >اال-لا--ب سج 00> 


لبد إلا ند واحدٌ [ووزنٌ واحد] ''' لا يُحْتاجُ فيها إلى ؤكر الوع» والوذنٍ ويُكتقى بلوكر 
الجِنْسٍ ويقعٌ على نَقْدٍ البلَدِء ووَرْنٍ البلّد وإنْ كان في البلّدِ ‏ تُقودٌ مُخْتَلِفةٌ يقمُ على النَقْدٍ 
الغالِب وإِنْ كان فيه نُقودٌ غالِبةٌ لا بدَ من البيانٍ فإِنْ يُبيّنْ فسَدَ العقد ولا بد من بِيانٍ مَكانٍ 
الإيفاء فيما له حَمْلٌ ومُؤْنةٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسُف ومحمَّدٍ لا يُشْتَرَطُ ذلك 
ويتعَيّنُ مَكانٌ العقدٍ للإيفاءِ وقد ذَكَرْنا المسألةً في كتاب البُيوع . 

وهل (يُشْتَرَطٌ الأجل) 7)؟ ا 

ففي المكيلاتء والموزوناتء والعدّديّاتِ المُتَقَارِبةٍ لا يُشْترَطُ ؛ لأنّ هذه الأشياء كما 
بت دن في الم مجلا بطريت السلم تنبت َي في الَو مُطْلَا لابطريت السَلم بل 
ب[طري يقي] ”*' القرض فكان لمُبوتها أجَلانٍ فإن كر الأجَلَ جاز وَبتَ الأجَلُ كالسَلَمء ون 
1/ أ] لم يَذْكرْ جاز كالقرض . 

وأمًا في الثياب: فلا بد من الأجَلٍ ؛ لأنها لا تَنْبْتُ دَيْنَا في الذّمَةٍ إلا مُؤَجَلاً فكان لتُبوتها 
أجل واحدٌّ وهوال” لَمُْ فلا بُدَ فيها من الأجَلٍ كالسَلّم ”* وإِنْ كان مِما لا ب؟ يَنْبِتَا دنا فن 
الم ني ود المُعارَضاتٍ المُطَلْقاتِ ”"2 كالحيّوان فإنه لا.يصيرُ معلومًا بكر الجنس 
0 
لائَرَى أنّه لا ِيضْلُحُ تَمَنَا : في البياعاتٍ فلا يضْلْحُ أجرةٌ في الإجاراتٍ وحُكمٌ التصَدُفٍ 

4 و قبل القِْضٍِ إذا وجَبّتْ في الذّمَةٍ حكمٌ التَصَرُفٍ في القَمَنِ قبل القبْض إذا كان 
الو ا اكات اما ري 

وإذالم يجب بأن لم بم يُشْتَرَط فيها التَجيلٌ فحُكمٌ التَصَرْفٍ فيها َذْكُرُه في بيانٍ كم 
الإجارة إِنْ شاء الله عَرّ وجل . 

ومأاكان ماعنا مُشارًا إليها فحُكمّه حُكمٌ القَمَنِ إذا كان عَيْنَا حبّى لو كان مَْقولاً لا 

يجوز التَصَرُفٌَ فيه قبل القبْضٍ وإنْ كان عَارًا فعلى الاختلافٍ المعروٍ في كتاب البُبوع 


اذى ركه وعندٌ محمّدٍ لا يجوز وهي من مسائلٍ البُيوع . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «البلدة». 
(؟) في المخطوط : «تشترط للأجل». (5) ليست في المخطوط. 
(5) في المخطوط : «وهو السلم». )١(‏ في المخطوط : «المطلقة». 


ولو اسَتَآجَرَ عبدًا بأجرٍ معلوم وبطعامه أو اسَتَأجَرَ داب بأجر ارم وبِعَلفِها لم يَجر؛ 
أن العام أو العف يصيرٌأَجْرةٌ وهو مجهولٌ فكانت الأجْرةُ مجهولةً والقياس في 
اسيجار الظّثْرٍ بطعامها وكِسْوَّتها أنّه لا يجورٌ وهو قولٌ أبي نومك كيال رد 
وهي الطعامٌ والكِسُوةٌ إلا أن أبا حنيفةً استَحْسَنَ الجوازٌ بالتصّء وهو قولّه عَرَ وجل : 
وغل القأود لم يق كنْوَمُنَ مرو © [البقرة :1] من غير فصل بين ما إذا كانت الوالِدةٌ 
مَنُكوحة أو مُطَلّقةٌ وقوله عَرّ وجَلٌ: طوَعَلَ ألْوَاثِ مِْلُ ذَّلِكَ © [البقرة :] أي : الررْقٌ 
والكِسُوةٌ وذلك يكونٌ بعد موتٍ المولودٍ له. وقوله تعالى: «وَإنَ أَرَدمٌ أن تَيَضِعُوَا ود ملا 
جاح عَلِيكيْ ذا سَلمتم م مآ اكيم ليم اممو * [البقرة :*17] تمَى اللّه - سبحانه خا + - الجناح عن 
الاستزضاع مُطَلقًا. 

وقولهما. الأجْرةٌ مجهولةٌ مُسَلَمٌ لكنّ الجهالة ل تمع صحّة العقدٍ لعَيْنِها بل لإفضائها 
إلى المُنارّعة» وججهالةٌ الأْجْرةٍ في هذا الباب لا تُفْضِي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنْ العادةَ جَرَتْ 
بالمُسامّحةٍ مع الأظآرِء والتَوْسِيعٌ عليهنَ شَفَقَةٌ على الأولاهٍ فأشْبَّهَتْ جَهالةً القفيز من 
الصَبْرةٍ . 

ولو اكاك اما خر علوت سوط الاج تين الذا واو رتفي أو تَعليقَ باب عليها 
أو إذخال جِدعِ في سَفْفها على المُسْتَاجِرٍ فالإجارةٌ فادةٌ؛ لذن اقوط يشي لخر وه 
كيدل تنمدا الأخر : محيزل: 

وكذا إذا آجَرَ أرضًا وشرّط كرْي نَهْرِها أو حَفْرَ برها أو ضَرْبَ مُسَنا مُيَتاء 9 عليه لأن 
ذلك كُلَهِ على المُؤْاجِرِء فإذا شُرِطً على المُسْتَاجِرٍ فقد جَعَلَه أجْرةٌ وهو مجهولٌ فصارتٍ 
الأخز ‏ مجهرلة. 

ومتهاء أن (لا تكونٌ الأَجرة) (" مَنْفَّعَةَ هي من جِنْسٍ المعقودٍ عليه كإجارة السّكنّى 
والتعتي نو الققدة انعد روا كرت بان رمو درا لتر اه وار الما حت لجر كي 
عو ذلك جره ان وسنة لقا لبس تقر طونجو عنم الإهازة وإذ كات الأخرة 
)١(‏ المسناة: سد يبني لحجز ماء السيل أو النهرء به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة . انظر المعجم الوجيز 
(ص 7"56). 


(؟) في المخطوط : «تكون الأجرة مجهولة». 
() انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (9 / ؟7١١)»‏ البناية (9/ 0774 . 


> 


من خلافي الجنْسٍ جاز كإجارة السّكتى بالخدمةٍ والخدمةٍ بالرُكوب» ونحو ذلك ” . 
والكلام [فيه] '"' فرغ في كيضية انهقاد هذا العقب فعندّنا يَْعَقِدُ شيًا فشينًا على حَسَبٍ 
حُدوثِ المنفّعةٍ فلم تَكُنْ كل واحدة من المفَعتَيْنِ مُعيَنةَ بل هي معدومةٌ وقت العقدٍ فيتأحً؛ 
قَبْض أحد المُسْتَاجِرِينَ فيتحقّقُ ربا النّساءء والجِنْسٌ بانيراده يُحَرّمُ النّساءَ عندّنا كإسلام 
الهَرَويٌ في الهَرّويّء وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ فيما حُكِيّ أنّ ابنَ سماعةً كبّبٌ يسْألّه عن هذه 
المسألة أنّه كتّبّ إليه في الجواب : إِنْك أطْلْتَ الفكرةً فأصابَئْكَ الحيرةٌ وجالّسْتٌ الجبّائيَ 
فكانت منك زَلَّةَ أما عَلِمْت أن بيمَ | لسّكتى بالسّكم شد 
اختلف جِنْسٌ المنفّعةٍ؛ ا ا ا 
وعند الشافعيمَنافِعٌ | لمَدَةَ يُجَكل موجودةٌ وقفت 5 د كأنّها أعيانٌ قائمقٌ فلا يتحمق 
معنى النسيئة ''" ولو تَحقَّقَ فالجِنْسٌ بانفراده لا يحرم النساء عندّه. 
وتَعليل مَنْ عَلََ في هذه المسألةٍ: أنّ هذا في معنى بيع الدَيْنِ بالدَيْنِ؛ لأنّ || . 
ال ا لذ اندر وراب المرعووفي 
أ خْرَ بالأجَلٍ المشروب بِتَغِْيرٍ مُقْتَضَى مَتَضَ مُطْلَّقِ العقدٍ» فأمّاما لا وجودً له وتَأخَرَ 
0 دَينًا . 
حقيقةٌ الفقه في المسالة: ما ذَكَرَه إمام الهدى الشّيح أبو مَنْصورٍ الماثريدي هي أن 
الاجر عق رع بحلا اقاي احاجة الاب ولا حاجة من حاو جلي ب 


على أصل القياس والحاجةٌ تَدَ تَتَحَقَّقُ عندٌ اختلاف الجنْسٍ فيجورٌُ ويَسْتوي 1؟/ ب] في 
ذلك العبة والأمة حثى لو اسأر عبد يده شهرًا بخدمة أو كن فايدًا لانُحاد جني 


2 


0 


ل سار 000 الآخَدُ عن 
أبن ترسف انه ا ]حر عليه 

وذكر الكزخئ وفال: اه أن له أجرَ المثلٍ . 

وجه رواية ابي يوشة: أنه لَّمّا قَايَلَ المنفّعةً بجنْسِهاء ولم نَصمّ هذه المُقابَلةٌ فقد جعل 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه يجوز أن تكون الأجرة المنفعة» سواء اتفق الجنس» ار اعتلتيابهما لو اجر انا 
بمنفعة دارين. انظر: روضة الطالبين (6/ 19/5). 

. ليست في المخطوط . (7) في المطبوع: (النسبة؟‎ )١( 

(5) في المخطوط: «يخدمه؛ . 


1يبيبب-ادددد-سسح باتع الصتاتع عط _م 
بإزاء المتفّعة ما لا قيمة له فكان راضيًا ببَذْلِ المتفعةٍ بلا بَدَلِ . 

وجدنا هر الكوت ال ان رن المنان بعكو داواي والجاق 7 تَتَقَوّمُ بالعقدٍ 
الصّحيح والفاسِدٍ لما (تَذْكُرُ ٠‏ تَقيقه) 7" أنها قرم بالعقدٍ الفاسِدٍ الذي لم يُذكَر فيه بَدََ 
زأكابان مكاج وكيا ولم بسر عوضا أصلاً فإذا سَمَى العِوّضٌ وهو المتفّعةٌ أولى. 

وقالوا في عبدٍ مُشْتَرَكِ تَهايأ الشّريكانٍ فيه [الخدمة] ”" فحَدَ فَحَدَم أحدّهما يومًا ولم يَخُدْم 
الآخَرَ إِنْه لا أجرّ له لأنّ هذا ليس بِمُبادَلةٍ بل هو إفرارٌ ويجورُ اسيَئْجارٌ العبدَيْنِ لعَمَلَينِ 
مُخْتَلَِيْنِ كالخياطة» والصّياغةٍ؛ لأنّ الجئْسَ قد اختلف . 00 

ودّكر الكرخئ في الجامع: إذا كان عبدٌ بين اَي أَجَّرٌ أحدُهما نصيبّه من صاحبه يَخيطً 
معه شهرًا على أن يصوعٌ نصيبّه معه في الشهرٍ الدَاِل أنّ هذا لا يجورٌ في العبد الواحيء 
وإِنِ اختلف العمل وإنّما يجورٌ في العمَلَيْنِ المُحْتَلِمَيْنِ إذا كانا في عبِدَيْنِ؛ لأنّ هذا مُهايأةٌ 
منهما؛ لأنّهما فعلا ما يُسَتَحقٌ قَّ عليهما من غير إجارةٍ والمُهايأةُ من شرطٍ جُوازِها أن تَقَعَ 
على المنافع المُطْلَقَةٍ فأما أن ؛ مسار يُعَيّنَ أحدُ الشَريكَيْنِ على الآخَرٍ المنمّعةَ فلا يجورٌ» والله عَرَ 
وجَلّ أعلَمُ . 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى رُكنٍ العقدٍ: فخُلوٌه عن شرطٍ لا يقتّضيه العقدٌ ولا يُلائمُهء حتّى 
لو جره " داره على أن يَسْكُئَها شهرًاثُمَ يُسَلُمَّها إلى المُسْتَاجِرٍ أو أرضًا على أنْ يَرْرَعَها 
ُمَ يُسَلّمَها (إلى المُسْتَاجِرِ) ”*' أو دابَة على أن يَرْكَبَها شهرًا أو تَوْبَا على أن يَلْبَسَه ؛ شهرًا ثم 
يُسَلْمَه ”*» إلى المُسْتَأجِرِ» فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا شرط لا يقتّضيه العقدٌ وأنّه شرطً لا 
ا ل الول 00 
يكونُ ربا أو فيها شُبْهةٌ الوّبا وكل ذلك مُفْسِدٌ للعقدٍ. 

وعلى هذا يُخَرَجُ أيضًا شرطً تطبينٍ الدّارِء وإصْلاح ميزابها وما ومّى منها وإضلاح بثْرٍ 
الماء والبالوعةٍ والممرّج وكَرْي الأنْهار وفي إجارة الأرضٍ وطعام العبدٍ وعَلْفِ الدَابَةٍ في 
إجارة العبدٍء والدَابّة» ونحو ذلك؛ ؛ لأنّ ذلك كُلّه شرطٌ يُُخَالِفُ مُنْتَضَى العقدٍ ولا يُلائمُه 
وفيه مَنْفَعَةٌ لأحدٍ العاقِدَيْن 


)١(‏ في المخطوط: «نذكره» يحققه؛. () زيادة من المخطوط. 
() في المخطوط : «آجره. «() في المخطوط: «إليه؛. 
(0) في المخطوط: «يسلم». 
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وذكرفي الأصلٍ أنه إذا استَأجَرَ دارًا مُدَةَ معلومة أَجْرة مُسَمِّاةٍ على أنْ لا يَسْكنَها 
فالإجارةٌ فابيدةٌ ولا أخر *' على المُسْتَآجِر ر إذا لم يَسْكنْها وإنْ سَكَئها فعليه أجَبُ مثلها لا 
يُنْقَص مِمَّا سَُمَيَ أمّا فسادُ العقدٍ فظاهرٌ ؛ لأنَ شرطه أن لأ رسكن غترط تَقَى موجب العقد 


وهو الاضفاع بالتمترويطلية زاك قرط يخال نتفي المق ولا يُلائمُ العقدَ فكان شرطًا 


ب 


فاسِدا. 


وأا عَدَمُ وجوب الأجر رأ إن لم يَسْكُنْ ووجوبٌ أجر المثل إن سكن فظاهة أ أيضا؛ 
لأنَ أجرّ المثلٍ في الإجاراتٍ الفاسِدة إِنّما يجب باستيفاء المعقود عليه لا بنفس التَسْليم 
وهو التَخْليةٌ كما في التّكاح الفاسِدِ؛ لأنْ التَحُلية هي التَمْكينُ و[أنه] ( لاب يتحقن مع 
كارا زراك بز انح ازا الم العا و اعبار وال الع 
بخلافي الإجارة الصّحيحة ؛ ؛ لأله لا مَنْعَ هناك فتَحقّقَ فتَحقَقَ التَسْليمْ فلَيِنْ لم ينتفع به المسْتَأْجِردُ 

فقد أسقّطً حقّ نفسه في المنفّعةٍ فلا يُسْقِطٌ حقّ الآجرٍ في الجر ا 
استَؤْفى المعقود عليه بعقدٍ فاسِدٍ وأنّه يوجبٌ أجرّ المثلٍ . 

واناقوله: لا يُنْتَقَصُ من المُسَمّى ففيه شكال ؛ ؛ لأله قد صَحَ من مذهب أصحابنا القلاثة 
ل ء المعقودٍ عليه ؛ الأقَلُ من المُسَمَى ومن أجرٍ 


0 مُسَمَى» وقد قال في هذه المسألةٍ: إِنْه لا يُنقَصُ من المُسَمَى» من 
لمشايخ مَنْ قال : المسألةٌ مُؤُوْلَةٌ تَأويلّها : أنه لا يُنْقَصٌ من المُسَمّى إذا كان أجرٌ المثلٍ 
0 


ومنهم مَنْ أجرّى الرٌوايةَ على الظامر © فقال: إِنَ العاقِدَيْنِ لم يَجْعَلا المُسَمَى 
بمُابَلةٍ المنافع حيثٌ شرَط المُسْتَاجِرُ أن لا يَسْكنَء ولا بِمُقابَلةٍ "© التَسْلِيم لما ذَكَدْنا أنه لا 
يتحقّقُ مع فسادٍ العقدٍ فإذا سَكنَ نقد استَؤْقَى مَنافِمَ لبس في مُقابليها بََّلّء فيجبُ أجه 
المثلي بالِغًا ما بَلّعَ كما إذا لم يذْكُرْ في العقدٍ تَسْميةً أصلاً إلا أنّه قال: لا يُنْقَصُ من 
المُسَمَى ؛ لآن المُسْتَاجِرَ رضي بالمُسَمَى بدونٍ الانيفاع فعند الانتفاع [1/ 77١‏ أ] أولى . 

ولو آجرَّه داره أو أرضّه أو عبدّه أو دابئه وشرّط تَسْلِيمٌ المُسْتَاجَرٍ جاز؛ لأنّ تَسْليمَ 


. في المخطوط : «أجر؛. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (الأجر». (5) في الخطوط : «ظاهرها».‎ )©( 
. في المخطوط : «نفى»‎ )0( 


تا اسح بتاع الستائوعظ__ 
المسْتَأجَرٍ من مُقْتَضياتٍ العقدٍ؛ ألا تَرَى أنّه يَنْبَتٌ بر بات كار عرقي مر 
مُقْتَضى العقدٍ لا مُحالًِا له فصار كما لو أجْرّه على أنْ يملِكَ المُسْتَاجِرٌ مَنْفَعةَ المُسْتَآجَرٍ 

ولو آجَرَ بشرطٍ تعجيل الأجرةٍ» أو ”2 شرّط على المُسْتَاجِرٍ أن يُمْطيّه بالأجْرةَ رَهْنًا أو 
كفيلاً جاز إذا كان الرَهْنُ معلومًا والكفيلٌ حاضِرًا؛ لأنّ هذا شرط يُلائمُ العقدَ وإنْ كان لا 
يقتّضيه كما ذَكَرْنا في الببوِع فيجوزٌ كما في بيع بع العين:: 

وَأمًا شرط اللَّزُوم فنوعان: 

نوعٌ هو شرط انعِقادٍ لازمًا من الأصل . 

ونوج هو شرط بقائه على اللّزوم . 

أمًا الأوَلُ: فانواغ: 

منها: أنْ يكونّ العقدٌ صَّحيحًا ؛ لأنّ العقدّ الفاسِدَ غيرُ لازم بل هو مُسْتَحِقُ النَقْضٍ 
والفسخ رَفْعَا للمسادٍ حمًا للشّرع» فلا عن الجواز . 

ومنهاء أنْ لا يكونٌ بِالمسْتَأجَرٍ عَيْبّ في وقتٍ العقدٍ أو وقتٍ القبْض يُخِلٌّ بالانيفاع به 
فإِنْ كان؛ لم يَْرَّمِ العقدٌ حتّى قالوا في العبدٍ المُسْتَاجَرٍ للخدمة إذا ظَهَرَ أنه سارِقٌ له أنْ 
يَنْسَعٌ الإجارة؟ لَأَنْ السام مشروطةٌ دَلالة فتكونٌ كالمشْروطٍ نضًا كما في بيع يع العيْنٍ . 

وعفهاء أذ يوق الكننا ك2 مرعن تنك اجر برق لو امكاكن ذاوا ل برها كم رآهافل 
يَرْض بها له أن يَرُدُها؛ لأنَ الإجارة بِيعُ المنمّعةٍ فينْيْتُ يَنْبْتٌ فيها خيارٌ الرُؤْيةٍ كما في بيع العيْنٍ 
إن رَضِيَ بها بَطَلّ خيارٌه كما في بيع العيْنٍ . ١‏ 

وَأمًا الثاني: فنوعان: 1 

احذهماء سَلامةٌ المُسْتَأجَر عن حُدوثٍ عَيْبٍ به يُخِلٌ بالانتفاع به فإن حَدَتَ به عَيْبٌ يُخِلُ 
بالانيفاع , به لم يَبْقَ العقدٌ لازمًا حنّى لو استَآجَرَ عبذا يَحْدْمُه أو دابّةَ يَرْكَبُها أويذاذًا يَسَكنها 
فمَرِض العبدٌ أو عَرَجَتِ الذَابَةٌ أو اندم بعض بناءٍ الدَارِ» فَالمُسْتَأجِرُ بالخيارٍ إنْ شاء مضى 
اا نه ليس 
للمُشْتري أنْ يَرُدْه . لأنّ الإجارة بِيمُ المنفّعةٍ والمنافِمٌ تَحْدُ تُ شيئًا فشيئًا فكان كُلَّ جزء من 


.2»و٠ في المخطوط:‎ )١( 
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أجزاء المنافع معقودًا عليه مُبَْدََ فإذا حَدَّتٌ العيبُ بِالمُسْتَأجَرٍ كان هذا عَيْئَا حَدّتَ بعدَ 
العقَدٍ قبل القبْضٍ وهذا يوجبٌُ الخيارٌ في بيع العيْنٍ كذا في الإجارة فلا فرق بينهما من 
حيثُ المعنى وإذائَيْتَ الخيار للمُسْتَاِرٍ فإن لم يَْسَخْ ومضى على ذلك إلى تمام امد 
فعليه كمال لزه ” '"؛ لأنه رَضِيَ بالمعقودٍ عليه مع العيب فيَلْرَمُه جميمٌ البدَلٍ كما في 
بيع العيْنٍ إذا اطْلّعَ المُشْتَري على عَيْبٍ فرّضِيّ به وإنْ زالَ العيبُ قبل أنْ يَفْسَعَّ بأنْ صَحْ 
العبدء وزال العرج عن الذَابَةِ» وبَتى المُؤْاجِرٌ ما سَقَطَ من الدَارٍ بَطَلَ خيارٌ المُسْتَجِرِ؛ لأنّ 
الموجبٌ للخيارٍ قد زال والعقدٌ قائمٌ فيّزول الخيارٌ. 

هذا إذا كان العيبٌ مِمَا يض يَضْرٌ بالانتفاع بالمُسْتَأجَرِء إن كان لا يَضرٌ بالانيفاع به بقيّ 
العقدُ لازِمًا ولا خيار للمُسْعَاجِرٍ كالعبل المُسْتَاجَرِ إذا دََبَثْ إحدى عَيَْْهِ وذلك لا يَضُرُ 


2 
2 اال 


بالخدمةٍ أو سَقَطَ شَعْرُه أو سَقَطٌ من الدَارٍ المُسْتَأجَر وحائط لا يْتَفَعُ به به في سُكناها؛ لأنّ 
لعقدٌ ورد على المنمّعةٍ لا على العيْنٍ إِذ الإجارةٌ بِيعٌ المنفّعةٍ لا بِيعٌ العيْنِ ولا نُقْصانَ في 
0000 في العيْنٍ والعيْنُ غيرٌ معقود عليها في باب الإجارة وتَمَيّْرُ عَيْنِ ”'' المعقودٍ عليه 
لايوجبٌ ُ الخيار بخلافي ما إذا كان العيبُ الحادِثٌ مما يَضْرٌ بالانتفاع ؛ لأنّه إذا كان يَضْرُ 
بالانتفاع فَالنُقْصانٌ يرجمٌ إلى المعقودٍ عليه فأوجَبٌ الخيارَ فآ فله أنْ يَفْسَحٌ ثم إنما يلي الفسحَّ 
إذا كان المُؤْاجِرٌ حاضِرًا فإِنْ كان غائبًا فحَدَتٌ بالمُسْتَأجَرٍ ما يوجبٌ حقّ الفسخ فليس 
للمُسْتأجِرٍ أنْ يَفْسَحَ؛ لأنْ فسْمٌ العقدٍ لا يجورٌ إلا بحُضور العاقِدَيْنٍ أو مَنْ يقومٌ مقامّهما. 
وقال هِشامٌ عن محمّدٍ في رجلٍ استَاجَرَ أرضًا سَنة يَرْرَعُْها شيئًا ذَكَرَه فرّرَعَها فأصاب الرّرْعَ 
من َو أوغيره فدهب به وقد تحر وقتُ زراعة ذلك القوع فلايقيُ أنيَؤََْ قال : إِنْ أراد 
أن يَرْرَعَ شيئًا غيره مِمَا ضَرَرُه على الأرض كَل من ضَرَرِه أو مثلُ ضَرَّرِه فلّه ذلك وإلأفْسَحَْت 
عليه الإجارةً وألرَّمْتَه أجر ما مضى ؛ أنه إذا عجر عن زراعة ذلك التوع كان استيفاءٌ الإجارق . 
إضُرارًا به [قال] 7" : وإذا نَقَصّ الماءٌ عن الرّحَى حبّى صار يَطْحَنٌ أَقَنّ من نصفي طِحْيِه 
فذلك عَيْبَ ؛ لأنّه لا يقدِرٌ على استيفاءٍ العقدٍ إلآ بضَرَرٍ وهو نُقْصانُ الانيفاع . 
| ولن تمك الذاة كلباداز انقَطْعٌ الماءٌُ عن الرَحَى] ”*' أو انقَطعٌ الشوْبُ عن الأرض 
)١(‏ في المخطوط : «الأجر». )١(‏ في المخطوط: «غير». 


(9) زيادة من ١‏ لمخطوط. 
(4) ليست في المخطوط . 


لابح باتع الستاع ع 


فقد اختلفث إشارةٌ الرّواياتٍ فيه ذُكِرَ في بعضيها ما يَدُلُ على أنْ العقد يَنفَسِحُ فإنه ذَكَرَ في 
إجارة الأصل إذا سَقَطّتٍ [1/ 711 ب] الدَارُ كُلّها فلّه أنْ يَخْرُجَ كان صاحِبٌ الدَارٍ شاهدًا 
أو غائبًا فهذا دَليلُ الانفساخ حيثُ جور للمُسْتَجِرٍ الخُروِج من الدَارٍ مع غَيْبةٍ المُؤْاجِرِ» 
ولو لم تَنْمّسِحْ تَوَقَفَ ك2 جَوارُ الفسخ على حُضوره . 

17 0 
بالسّكتى وقد بَطَلَ ذلك فقد هَلّكَ المعقودٌ عليه فينْمَسِحُ العقدٌ ودُكِرَ في بعضها ما يَدُلُ على 
لالع ا لعو لعو لجع بإد اتوي وات كل لماع ملردكان 
دار فَانَهُدَمَتٌ لم يه يَنْفّسِخ الصّلَحُ . 

ورَوَى هِشامٌ الو عسو ناوي وقَبَضَه ثم انَهَدَمَ فبّناه الآحَرُء فقال 
المُسْتَأَجِرُ بعدّما بّناه: لا حاجةً لي فيه قال محمّدٌ: ليس للمُسْتَأجِرٍ ذلك وكذلك لو قال 
المُسْتَأجِرُ: آحُذدُّه وأبَى الآخَرُ ليس للآجِرٍ ذلك» وهذا يُجْرَى مجرّى النّصّ على أنَّ 
الإجارة لم تَنْمّسِحٌ ووَّجهه أن الدّارَ بعد الانهدام بقيّثْ مُنْتَمَعَا بها مَنْمَعةَ السّكتى في الجملةٍ 
أن يَضْرِبَ فيها حَيْمةَ فلم يَدْتِ المعقودٌ عليه رأسًا فلا يَنْفَسِحُ العقدٌ على أنّه إن فاتَ كُلّه 
لكنْ فاتَ على وجه يُتَصَوَّرُ عَوْدُهِ وهذا يُكفي لبقاءٍ العقدٍ كمّن اشترى عبدًا فأبقٌ قبل 
القبْض . 

والأصلٌ فيه: أن العقدَ المَنْعَقِدَ بيَقِينٍ يَبْةَ َبْقَى لتَوَهُمٍ الفائدة؛ لأنّ القابتٌ بِيَقِينٍ لا يال 
بالك كما أنّ غير القابت بيقن لا يبت لهاك . 

وذكر القدوري وقال: الصّحيحٌ أن العقدَ يَنْمّسِحُ لما ذَكَرْنا أن المنفّعةَ المطلوبة من الدَّارٍ 
قد بَطْلَثْ وضَرْبٌ الخيّمةٍ في الدَّارٍ ليس بِمَبْمَّعةٍ مَطْلوبَةٍ من الدَّارٍ عادةً فلا يُعْتَبَرُ بقاؤه لبقاء 
امار رلا لاني حر فحن تالبك الال لخر 0 
يَنْفْسِحْ عنيدة وإذ خى بسيث ظامزا فيَجْبَرُ على التَسْلِيمٍ والقبْضٍ وليس يمْتَنِعٌ الحكم 
بالوشاح عفد فى الظاهن مع التَوَقْفِ في الحقيقة كَمَنْ ا شترى شاةً فماتث في يد البائع فدَبَمٌ 
جِلْدَها أنه نه يُحَكُم ببقاء العقد بعد الحُكم بانفسانخه ظاهرًا بموتٍ الشاة كذا هنا وإذا بقيّ 
العقدٌ يُجبَرُ على التَسْلِيمٍ والمسَلّمِ وقبل البناء لا يُعْلَمُ أن العقدَ لم يَنْفّسِخْ حقيقة فيجبُ 


)١(‏ في المخطوط : «لوقف». 


العمل بالظاهر . 

وذَكَرَ محمّدٌ في السَفِينةٍ إذا نُقِضَتْ وصارث ألواحًا ؟ ثم يَناها المؤْاجِرٌ أنّه لا يَجْبَرْ على 
تَسْلِيوها إلى المُسْتَأْجِرٍ فقد فرّقَ بين السَفينةٍ وبين البيت . 

وؤخبه الضرقء أن العقدّ في السّينةٍ قد انقَسَحٌ حقيقة؛ لأنَ الأصلّ فيها الصّناعةٌ وهي 
الركيبٌ والآلواخ تابعةٌ للّنامة ليل من َصَبٌ عَطةٌ فقملها شفيدة مها ذكاا 
كيب الألواح بمنزلة انّخاذ سَفِينةٍ أخرى فلم يبَر على تَسْليوها إلى المُسْتَأجِر بخلافٍ 
الدَار؛ ١‏ لاك قرسا اندر يجت يتليد و لد وير لحري بها عر د ساك مقد ‏ دلل 
الدَارَ بِعَيْنِها فيُجْبَرٌ على التَسْليم . 

وقال محمّد فيمَنٍ استَأجَرَ رَحَى ماء سَنةٌ فانقطعَ الما بعد سِمةٍ أشهر فأمسَكٌ الى 
حتّى مَضْتٍ المُدَّةٌ ”'' فعليه أجرٌ ”" للسِّتَةٍ أ* شهر الماضيةٍ؛ ولاشيء عليه لما بقيّ؛ لأنّ 
مَنْمَعةَ الرّحى قد بَطْلَتْ فانفّسَحَ العقدُ؛ قال : إن كان البيثُ ينْبَمَعُ به به لغير الطْحْنٍ فعليه من 
الأجرٍ بحِصَّتِه ؛ لأنّه بقي شيءٌ من المعقودٍ عليه له حِصّةٌ 0 
لَرِمَه حِصّئه فإنُ سَلَم المُوْاجِدُ الدَارَ إلا بِينًا منهاء دُمَ مَبَعَه مع رب الَارٍ أو غيرُه بعد ذلك من 
البيتٍ» فلا أجرَ على المُسْبَأجِر رفي البيتٍ؛ لأنّه استؤقى , بعض المعقودٍ عليه دونَ بعض» . 
ل لالد 

وللمسْتَآجِرٍ أنْ يه بنع من بول الذَارِ بغير الببتٍ و أن يَفْسَحَ الإجارة إذا حَدَتَ ذلك بعد 
قَيْضِه ؛ لأنّ الصَّمْقةً تَعَرَمَتْ قث في المعقودٍ عليه» - وهو المنافِعُ - وتَمَوُقُ الصّفْقَةٍ يوجبٌ 
الخيارَ. 

ولو استّاجَرَ جر درا أشهرًا مُسَمَاةً فلم تُسَلْم إليه الدارُ حتّى مضى بعض المُدََء ثم أراد أن 
يعمل ** الذاذ فيما يفك كي بن الغزق» اطلدذلك »توليتن للمواجو أن يالى ذلك 

وكذلك لو كان المُسْتَْجِرُ طُلَبّها طلبّها من المُؤْاجِرٍ فَمََعَه إِيّاها م نْمَ أرادَ أن يُسَلّمَها فذلك له 
اين لضن جور ان يجن ١‏ لان السور و ئها منت تدر قدو الست ا ل لي 


)١(‏ في المخطوط : «الآخر». (؟) في المخطوط : «الأجرة». 
(*) في المخطوط : «بالعقد؛ . (4) في المخطوط : «استوفاه». 
(0) في المخطوط : اليسلم؛ . 


هه -بدائع الصنائع خط .> 
مُجْتَوِعةٌ» والصَفْقَةُ ههنا حينما وثّعَتْ وقَعَتْ مُتقَرقَةٌ؛ لأنَ المنافِح تَحَدّثُ شيئًا فشينًا فكان 
كل جز من المنافع كالمعقود عليه عقدًا مدا » فكان أوَلُ جزءٍ من المنفّعةٍ مَمْلوكًا بعقدٍ» 
الثاني مَمْلوكًا بعقلٍ آحَرَّ وما مُلِكَ بِعقَدَيْنٍ فتَعَذْرَ النَسْلِيمٌ في أحيهما لا يُوَثْرُ في الآخَرٍ . 

فإنٍ استَآجَرَ دارَيْنِ فسَقَطْتْ إحداهما أو مَنَعَه مانِعٌ [؟/ 777 ]من إجدافها أو حَدَتٌ 
لطا د أن يَنْرْكَهما جميعًا؛ لأنّْ العقدّ وفَعَ عليهما صَمْقَة صَفْقةَ واحدةً» وقد 

قَتْ عليه فيَكْيُتُ له الخيارٌ واللّه عَرّ وجل أعلم . 

والثاني: عَدَمُ حُدوثِ عُذْرٍ بأحدٍ العاقِدَيْنٍ أو ”'" بِالمُسْتَأجَرٍ فإِنْ حَدَتَ ”" بأحديهما أو 
بالمُسْتَاجِرٍ عُذْرٌ لا يَبْقَى العقدٌ لازمّاء وله أنْ يَفْسَحَ وهذا عندٌ أصحابنا وعندّ الشافعي هذا 
ليس بشرط لبقاء العقد لانوما. 

ولقَبْ المسالة: أنَّ الإجارةً تُفْسَخْ مم بالأعذارٍ عندّنا؛ خلاقا له. 

وَخهُ قوله: أن الإجارةً أحدٌ نوعي البيع ؛ فيكونٌ لازِمًا كالتوع الآخَرِء وهو بيمٌ الأعيانٍ؛ 
والجامِعٌ بينهما أنّ العقد انعمَدَ باتماقِهما فلا يَتْقَسِحٌ إلا باتَّاقِهما . 

ولئاه أن الحاجة تَدُعو إلى الفسخ عند العُذَرِ (" ؛ لأنّه لو لَزِمَ العقدٌ عند تح تَحمَّي العُذْرِ؛ 
َم صاجب العُذْرٍ ضور لم مه بالعقد لما نذكره في تَفصيلٍ الأعذار الموجبة للفسع 
فكان الفسحُ في الحقيقة امتِناعًا من التزام الضَرَرٍ وله ولايةٌ ذلك . 

وقد خرج الجوابٌ عن قوله: إِنّ هذا بيع ؛ ا ل : َعَم لكئه عجَرَ عن المُضيٌّ في 
موجبه إلا بِضَرَرِ يَلْحقّهِ لم يَلَْرِمْه بالعقدِء فكان مُحْتَملاً للفسخ في هذه الحالة كما في بيع 
اين إذا للع المُشْتري على عَيْبٍ بالمبيو» وما لو حَدَت عيب امسج وكذا عن 
قوله : العقدٌ انعَقَدَ باتّاقِهما فلا يَنْمَسِحُ إلا بانّمَاقِهما لأنّ ” #عناعكا! الم بع عر 
المُضيٌ على موجّب العقدٍ إلآبضَرَرٍ غير مُسْتَحقٌ بالعقي» وقد عَجَرَ ههنا فلا يشْثَرَ سوط 
التّراضي على الفسخ كما في بيع بع العيْنِ وحُدوثِ العيب بِالمُسْتَاجَرِ» ثم إنكارٌ الفسخ عند 
تَحقُّقٍ العُذْرٍ روج عن العقلي والشّرع ؛ لأنه يقتّضي أنّ من اشتَكَى ضِرْسَه فاستَاجَرٌ رجلا 
ليقلَعَه فسَكنَ الوجع ب يُبَرُ على القلّع» ومَنْ وثَّعَتْ في يِه أكلةٌ فاستَأجَرَ رجلا ليقطمّها 


. في المخطوط: «و». (7) في المخطوط: «أحدث؛؟‎ )١( 
في المخطوط : : «العقد» . (4) في المطبوع: «أن».‎ )( 


هنة 


فسَنَ الوبججع] 7" ثم بَرئَ يده ير على القطع ”". وهذا قَبِيمٌ عقل وشرعًا. 
وإذاثَبَتَ بت أن الإجارة تُفْسَحُ بالأعذار فلا بد من بان الأعذار المُعْبتةٍ للفسخ على 
التتفصيلٍ فقول - وبالله التؤفيقٌ فيق: إن العُذْرَ قد يكونُ في جاب المُسْتَجِرِء وقد يكونٌ في 
جازب المُؤْاجِرٍء وقد يكونٌ في جازب المُسْتَأجَر . 

أمَا الذي في جازِب المُسْتَأجِرِ : فنحوٌ: : أن يُفْيِسَ فيقومٌ من السّوق أو يُرِيدَ سَفَرًا أو 
ينْتَقِلَ من الحِرْفةٍ إلى الرراعةٍ أو من الزُراعةٍ إلى التّجارق» أو يَنْتَقِلَ من حِرْفةٍ إلى حَرْفة؛ 
لأنّ المُفلِسَ لا يثتَِمُ بالحانوت» فكان في إنقاء العقدٍ من غير استيفاء المتفّعة *؟" إن ضرا 
به ضَرَرًا لم يَلْتَرِمُهِ العقدٌّء فلا يُجْبّدُ على عَمَلِهِ . 

وإذا عَرْم على السَفْرٍ ففي تَرْكِ السَمَرٍ مع مع العم عليه ضَرّرٌ به» وفي إِبْقاءِ العقدٍ مع 
خُروجه إلى السَفَرِ ضَرَرٌ به أيضًا؛ لما فيه من لُزوم الأخرةٍ من غير استيفاء ا 
والانيقال من عَمَلٍ لايكوثٌ إل للإعراض عن الأول ورَغْبَي عنه؛ إن متَغْناه عن © 
الانيقالٍ أضرّذنا به وإن ْنا العقد بعد الانيقال لألرّمْناه الأجرة من غيرٍ استيفاء المنفّعة» 
وفيه ضرَّرٌ به . 

ولو أراد أنْ يَنْتَقِلَ من حانوت | ا ا 
الثاني أرحصٌ وأوسّمٌ عليه؛ لم يكن ذلك عُذْرًا؛ لأه يُمْكِنُه استيفا ءُ المنفعةٍ من الأوّلٍ من 
غير ضَرَرٍ ونم بَطْلّثْ زيادةٌ المنفّعةٍ» وقد رَضِيَ بالقدرٍ الموجودٍ منها في الأرَلٍ . 

وعلى هذا إذا استأجَرَ جرَ رجلا لما لا يصِلٌ إلى الانتفاع به من غير ضَرَرٍ يدخلٌ في ملكه أو 
ا يي را 0 
يَخيطها أو يَهْدِمَ دارًا له ٠‏ أو يقطمَ شَجَرًا له ٠‏ أو لِيقَلَمَ ضِرْسَه أو لِيَحْجُمَ أو 

ِيَزْرَعَ أرضّاء أو يُحْدِتَ في ملكه شيئًا من بناء أو تجارة أو حَفْرِ» م بدا له أ 00 
أنْ يَفْسَحَ الإجارةً ولا يُجْبَرُ على شيءٍ من ذلك ؛ ؛ لأن القصارة والقطم نُفْصانٌ عاجلٌ فى 
امال بالل والقطع وفبه صرَرٌه هدم التار َم الجر إثلاف المالوء والّرامة الاق 


)١‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «قطعها». 
(*) فى المخطوط : «العقد». (4) في المخطوط: «من». 
(6) زيادة من المخطوط.. 


لبور وف البناء إلا الآ ودع الس والججاءة والفصةٌ لاف جزء من الم. 
وفيه ضْرَّرٌ به إلا ' أنّه استأجرّه لها لمَصْلَّحةٍ تأمَلّها تدبو على المضَّرَّوَء فإذا بدا له عَلِمَ أنه لا 
مَصُلَّحَة فيه فب فبقي الفعلُ ضَرَرًا في نفسه فكان له الامتناعٌ من الضّرّرٍ بالفسخ إِذ الإنسانٌ لا 
يُجيُ على الإرار بنفسيه . 

وكذلك لو استَأجَرَ إبلاً مس يه لحم يُجْبَرُ على 
السَمْرِ؛ٍ لأنّه لما بدا له عَلِمَ أن السَفَرَ ضَرَ لايخ على تخثل الضرروكذا كل من 
ا بر للدي ستول الو وا قا 

وقد قالوا؛ إِنّ الجمّالَ إذا ”2 قال للحاكم : إن هذا [؟/ 77 ب] لا يُرِيدُ أنْ يَنْرْكَ السَمَْرَ 
وإنّما يُرِيدٌ أنْ يَفْسَحَ الإجارةً قال له الحاكم: : انمَظِرْه فإنْ خرج ثُمّ قَفَلَ الجمّالٌ معه فإذا 
فعَلْت ذلك ؛ فلك الأجر. 

فَإِنُ قال صاحِبُ الدَارٍ للحاكم : [ِنْ] (" هذا لا يُريدٌ سَمَرَا وإنّما يقولٌ ذلك ليَفْسَحَ 
الإجارة استَحلَمَه الحاكِمٌ بالله عَرَ وجل أنه يُريدُ السَفّرَ الذي عَم عليه؛ لأنه يدعي سببٌّ 
الفسخ وهو إرادةٌ السَمَرٍ ولا يكن إقامةٌ الي عليه فلا ُْبَلُ قوله إلأأمع يمينه. 

وقالواء لو خرج من المضْرٍ فراحٌ م وَجَعَ؛ فقال صاحِبٌ الدَارٍ: إِنّما أَظهّرَ الحُروجَ 
لفسخ الإجارةء وقد عاد استَحْلّفَه الحاكم باللّه عَرّ وجل لّقد (خرج قاصِدًا) ”" إلى 
الموضع الذي ذَكَرَ ©2؛ لأنّ المُْاجِرَ يَدّعي أن الفسخ وقَعَ بغيرٍ عُذْرٍ وهو عَزْمُ م السَّمَرٍ إلى 
0 نَعَرْمَ المُسْتَأجِرٍ لا يُعْلَمُ | إلآمن جِهّتِه فكان 


القولٌ قوله يمينه 
:وام الجمال إذا ذا له من الخُروج فليس له أنْ يَفْسَّحّ الإجارة؛ لأنّ خروج 
الجمّالٍ مع الجمالٍ ليس بمُسْتَحقٌ بمُسْتَحقٌ بالعقلدء فإنَ له أنْ يَبْعَتَ غيرّه مع الجمالٍ فلا 


يكونُ قُعودُه ”7 عُذْرَا بخلافٍ روج المُسْتَأْجِرِ ؛ لأنّ غَرَضَه يتَعَلّقُ بخُروجه بنفسه 


فكان قُعودُه عَذُرًا. 


. ليست فى المخطوط. (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 
١ . فى المخطوط : لخر جت4‎ )*( 

(4) فى المخطوط : «ذكرت». 

(5) في المخطوط : لاوجوده؟ . 


نه 


:ولو اسَاجرَ رجلا ليحر له برا فحَفَرَ بعضها فوَجدَها صُلَبة أو خرج حَجَرًا أو وجَدها 
و يطيت تخات التل ب كان طاراء لان ييز عن المضي في مرجب اندي لابرد 
لم يتنه . 

وقال هشام عن أبي يوسُفَ في امرأو ولدّث يوم النخرٍ قبل أ أن تطوف. فأبَى الجمّال أن 
يم [هذا] ''". قال : هذا عَذد؛ ؛ لأه لا يُمْكِنُها الخُروجٌ من غيرٍ طُوافِ ولا سبيلٌ إلى 
نا الحا اانا الفا ؛ لاك تبه إذْ م مهما جرت العاد اام اتا 
زماء خئل ذا في فخ الإجارة؛ وإث كانت قد ولد قبل ذلك وقد بقي من مَدَةٍَ 
نفاسِها كمَدَةٍ الحيض أو أُقَلُ َلء أجبرَ الجمّالٌ على المُقامٍ معها؛ ا 
[العادةً] ”" بمقام الحاجٌ فيها بعد الفراغ من الحجٌ. 

َأمَا الذي هو في جازِب المُّؤاجر» فنح: : أن يَلْحقّه دَيْنّ فاح لا يجدُ قضاءه لمن 
ثَمَنِ المُسْتَأجَرٍ من الإبل والعقار ونحو ذلك؛ إذا كان الدَيْنُ تَبَتَ قبل عقدٍ الإجارة بالبيّنةٍ 
لالز اا نت بويع عفد الجا ولو يك بعةاتد الجا الا رو 2 

وأمًا عندهما: ال القابث بالإقرارٍ بعد عقدٍ الإجارة لا تُْسَحٌ به الإجارة؛ لأنه متو 
في هذا الإقرار. 

ولأبي حنيفة: أن الظاهرًَ أن الإنسانّ لا د يقر بالديْنٍ علي نفسه كاؤباء وهذا العُذْرُ من 
جاب المُؤاجر بناه على أن بيع المُؤاجِر لا يَلقّدُعندنا من غير إجازة امسا جر خلاقًا 
للشافعيٌ على ما نّذُكْره وإذا لم يَجْرِ يج البيعُ مع [قيام] "“عقدٍ الإجارة جُهِلَ لذو ذا 
في فشخ ”' الإجارة؛ والآن 0 إنياء الإجارة مع لُحوقٍ الدّيْن + الاو العاجلٍ إضَرارٌ 
ِالمُؤْاجِر ؛ لأنه يُحْبَنُ به ولا يجو ز الجبرٌ على تَحَمْلٍ ضَرَرٍ غير مُسْتَحَقٌ بالعقدٍ. 

فإذقيل» كيف يَحبسه القاضي وهو غيرُ قاور على قضاء الدَيْنِ بالمُواجر لتق حق 
المسْتَأْجِرٍ به فيَْبَغي أن لا يَحْبِسّه القاضي؟ ١‏ 
٠‏ . 1) زيادة من المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : (ذكر) . (4) زيادة من المخطوط . 


(05) في المخطوط : «حق». 
() في المخطوط : «إلا أن». 


هقة ح__بدائع لصنائع عط .> 


فالجواب: أنّ القاضي لا يُصَّدٌقه أنه لا مالَ له سِوَى المُؤاجَرِء فيَحْبِسُه إلى أن يَظهَرَ 
حالّه. وفي الحبّس '' ضَرَرٌء على أنه | ن لم يكنْ له مال آحَرُ غير المَُاجَرٍ لكنْ حقّ 
المُسْتَاجِر إِنما يتعَلّىُ (" بالمتمّعةٍ لا بالعيْنِء وقضاءً الدَيْنٍ يكونٌ من بَدَلٍ العيْنٍ وهو 
التّمَنُ» فِيَحْبَسٌ حتي يَبيعَ . 

وكذلك لو اشترى شيئًا فأجَره ؛ م اطْلَعَ على عَيْبٍ به له أن يَفْسَحَ الإجارة ويرده 
بالعيب على بائيه - وَإِنْ رَضِيَ المُسْتَأْجِرٌ بالعيب - ويُجْعَلٌ حنٌ الرّدٌ بالعيب عُذْرًا له في 

فسخ الإجارة؟؛ لأنّه لا يقدِرٌ على استيفائها | إلا بِضَرَّرِء وهو اليزا م المببع المعيب» ولو أرادَ 
اواج السَقَر أو لتقل عن البلّدِ وقد أجَرَ عَقارًا له فليس ذلك بِعُْرٍ؛ ؛ لأنْ استيفاء 
[منفعة] ”" العقار مع غَيْبيِهِ لا ضَرَرَ عليه فيه . 

قال ابو يوشف؛ إِنْ مَرِض المُؤاجِرُ أو أصاب إبلّهِ داءٌ؛ فله أن يَفْسَحَ إذا كانت بِعَييهاء ؛ أمَا 
إذا أصابّ الإبل داءٌ فلأنَ استعمال الدَابَةٍ مع ما بها من ٠‏ الدّاء إجحافٌ بهاء وفيه ضَرَرٌ 
بصاحبهاء والضّرَرُ لا يُسْدَ يُسْتَحَقُ بالعقدٍ فيَئْبْتَ له حقٌ الفسخ؛ وكذا المُسْتَآجِرُ 0 , لأنّ 
امنا ل برهي الإبل» فصار ذلك عيي نيه 

وأمًا إذا مَرِضٌ الجمّالٍِء فظاهرٌ رِوايةٍ الأصلٍ يقد يقتضى أنْ لا يكونَّ عُذْرًا؛ لأنْ أثَرَ 
امرض في امن لوي وطروعاجتال بيه مع اجما ض متت مُسْتَحقٌ بالعقدٍ . 

وانا وجه رواية ابي يوشف: وهو الفرقٌ بين مَرَضٍ الجمّال ب وبين قعوده أن الجِمَالَ يقوم 
على جماله بنفسه فإذا مَرض لا يقومٌ غيرٌه مقامّه إلآَبضَرَرِء وليس [1/ 577 أ] كذلك إذا 
بدا له من الخُروج؛ لأنه يقليرُ على الجُروج» فإذا ترك ذلك باختياره كان عليه أن يُقيمَ 
غيرّه مقامه . 

ولو أجَرَ صانم من الصّتاع» أوعامِلٌ من الُمَالٍِ نفسَه لعَمَلٍ أو ناعة ثُمْ قال: بّدا لي 
أن أثْدكٌَ هذا العمّلّ وأَنتَقِلَ [منه] ”* إلى غيره . 

قال محمّد: إِنْ كان ذلك من عَمَلِهِ بأنْ كان حَجّامًا فقال: : قد أنِفْتُ من عَمَلي وأريدُ 


)١(‏ في المخطوط : «الجبر؛. (؟) في المخطوط : «تعلق؟. 
(") زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط: اللمستأجر) . 
(6) زيادة من المخطوط . 


هقهة 


تَركهء لم يكن له ذلك. ويُقال: : أدفٍ العمل ثم انل إلى ما شنتّ من العمل ؛ لأ العقة 
قد نِم ولاعارٌ عليه فيه؛ لأنّه من أهلٍ تلك الحِرْفة [فهو بقوله : ريد أن أتردكٌه» يُرِيدُ 
أنْ يَدْفَعَ عنه في الحالٍ» ويقَدِرٌ على ذلك بعد انقضاء العمل ] 60 

وإنْ كان ذلك العمل ليس من عَمَلِهِ و[لا] ”© صَْعَت بل أسلّمَ نفسّه فيهاء وذلك مِمًّا 
يُحَابُ به أو كانتٍ امرأة أجَرَث نفسها ظِثْرًا وهي مِمَنْ تاب بذلك فلاهلها ؟ أن يُخْرجوها. 
وكذلك إن أبَثْ هي أن ترْضِمَه ؛ لله مَنْ لايكونُ من أهل الصَنائع الدنيئة إذا دحل فبها 
يَْحقهالعاء فإذا أراة الل فهو لا يقيرُ على إيفاء المنافع إلا بِصرَرِ وكذلك ال إذا 
لم تكن مِمَنْ يُرْضِعٌ مثلّها فلأهلها الفسحٌ ؛ لأنهم يُعََرونَ بذلك. وفي المكلٍ السَائر : : 
(تجوع الحُرَةٌ ولا تأكُلٌ بِتَذيئها) ؛ ؛ فإذ لم نكن إيفاء العقدٍإلابصرَرٍ فلا يقد على شيم 
اضحة إل يشرو يخلاق ماإذا زوجت نفسها من غير كفو أله اث لهاحقُ الفسعء 

ينيك للأولياء ؛ لأنّ اليّكا ح لايس ”" بالمذْرٍ فقد لرمهاالعقدء والإجارة تتح بالذر 

وإنْ وقَعَتْ لازمة . 

ولو انهَدَمٌ منزل المُْاجِرٍ ولم يكن له منزلٌ آحَرُ سِرَى مز الحواجرٍ فأراد أن ينض 
الإجارةً ويَسْكُتها ليس له ذلك ؛ ؛ لأنه يمْكِنه أ أنْ يَسْتَأجِرَ منزلاً آحَرَ أو يه يشعرق فلا ضر ور 
إلى ”'' فسخ الإجارقء وكذا إذا 1 أراد التَحَوُلَ من هذا المِضْرٍ ؛ لاله ينكل | أنْ يَتْرْكَ المنزلٍ 
في الإجارة ويَحْرُجّء بخلاف المُسْتَاجرٍ إذا أراة أن يخ اجَ؛ لما ذَكَرْنا . 

ولو اشترى المُسْتَاجِرُ منزلاً فأراة التَحَوُلَ إليه لم يكن ذلك مُذْرَا؛ [لأثه بُمكِنه أذ 
واج دا نفسه» فشراقه دان أخرى أو وجوة دار أخرى لا وجب ذو © في الدَارٍ 
المُسْتَآجَرَةٍ واللّه عَرْ وجل أعلّمُ . 

وَأمَا الذي هو في جازب المُسْتاجر 

فمنها ين العبدٍ المُسْتَاجَرٍ فإه عُذرٌ في فسخ الإجارةء حتى لو أَجَرَ رجلٌ عبده سن 


لما مَضَّتْ سِنَهُ أشهر أعبَّقّه فهو بالخيار : : إن شاء مضى على الإجارقء وإِنْ شاء فسَحَّ 0ك 


للح 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط . 

(؟) في المخطوط : اينفسخ». (4) في المخطوط: «في». 

() ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «فسخها». 


أمَا العتقٌ: فلا شَاكَ في ناه لصّدورٍ الإعتاق من الأهلٍ في المحَلّ المملوكِ المرقوقي» 
وَالغارض وهو خق المشتاجر لا يُؤثرٌ إلآفي المنع من العَشليم» تاذ العتتي لا يتف يَقِف على 
إمكانٍ ن التَسْليمٍ» بِدَلِيلٍ أن إعتاقٌ الآبقي نافِلٌ . 

واما الخياز: فلأنَ العقدّ على المنافِع يَنْعَقِد يَنْعَقِدُ شيئًا فشيئًا على حَسّبٍ حُدويْهاء فيصيرٌ 
ا 0 إن فسع بل العقة 

بقي وسَقَط عن المُسْتَأْجِرٍ الأجرٌ فيما بقيّء وكان دنا مضى 'للعولى الأنها بَدِلَ 
تفي بكرويت فِيَتْ على ملك المولى بعقدهء وإِنْ أجاز ”© معاي 0 
[فالأ جْرةٌ] *"" فيما يُسْتقبَلُ إلى تمام السَنةٍ تكونٌ للعبدٍ؛ لأنها بَدَلُ مَبْفَعَةِ استوفيّتٌ بعد 
الْحُرَيَةِ فكانت لهء كما لو أَجَّرَ نفسّه من إنسانٍ بغير إِذنٍ مولاه فأعبّقّه المولى في المُدَةٍ 
فلا خيارٌَ له بخلافي العبدٍ المأذونٍ إذا أجَرَ نفسّه بعد الحُرَيّةَ فإنٍ اختارٌ الإجارة لم 
يكن له أنْ يَنْقُضَها بعد ذلك؛ لأنّه باختيارٍ الإجارة أبْطََ حقّ الفسخ فلا يُحْكَمَلُ الود 
بض الأجرة كلها لللمولى» وليس للعبل أن يقبض الأَرةٌ إلا بركالة من المولى؛ لأنَ 
العاقِدَ هو المولى» وحُقوقٌ العقدٍ تَرْجِعٌ مُ إلى العاقِدٍء هذا إِنْ لم يكن المُسْتَاجِرٌ عَجَل 
الأجرة» ولا شرّطً المولى عليه التَمْجِيلَء فإِنْ كان عَجَلَ أو شرَّط عليه التَعْجيلَ فأعبّقَ 
العبدٌ وانختارٌ المْضيّ على الإجارة؛ فالأَجْرةٌ كُنّها للمولى؛ لأنّه مَلَّكَها بالتَجيل أو 
باشتِراطٍ التغجيلٍ . 1 
وإنٍ اختارٌ الفسمّ؛ يرد النُصف إلى المُسْتَأْجِرِ؛ تأ الأغرة نتقائلة المنتكة وله يلم له 
إلا مَْفَعةُ نصف المُدَوَ» وسَواءٌ كان المولى أَجرَه بنفسه أو أذْنَ للعبدٍ أن يُؤاجرٌ نفسَه سَنةَ 
اجر ثُمَ عمق المولى في نصفي المُدَةٍ؛ أن عقدَه بدن المولى كعق ل المولى بتفسة إلا 
إنْ قَبَض الأجْرة ثُمَ أعتقّه المولى في المُدَةِ؛ لأنّ إجارةً المحجور وقَعَتْ فاسِدةً» وخيارٌ 
الإمضاءٍ في العمدٍ الفاسِدٍ لا يَنْبْتُ شرعًاء فَبَطَلَ العقدُ بنفس الإعتاقي بخلافٍ المأذونٍ . 
ومنها؛ بُلوعٌ الصَّبِيّ المُسْتَأَجَرٍ آجَرَه أبوه أو وصيٌ أبيه أو جَدَّه أو وصيئ جَدّه أو القاضي 
أي ل ني العد نووعدم إِنْ شاء أمضّى الإجارةً» وإِنَّْ شاء فسَّحٌ ؛ لأنْ في إِبْقَاءِ 


)١(‏ في المخطوط : «أجازه». 
(؟) ليست في المخطوط . 


م _بقية كتاب الإجارة___> هنة 
العقدٍ بعد البُلوغ ضَرَ ضرَرًا بالصّبِيّ لما بيْنَا فيما تَقَدَمَ فيعجزٌ عن المُضيّ في موجب العقدٍ إلا 
ِضَرَرٍ لم يَلَْرِمُه فكان عُذْرًا . 

ولو أجرَ واحدٌ من هؤلاء شيئًا من ماله فبَلَعَ قبل تّمام المُّدَةِ لا خيارَ له» والفرقٌ بين 
إجارة الس والمالٍ [قد] ''' ذَكَرَناه في كتاب اليبو : أن | إجارة مايه تَصَرْفَ نُظِرَ في حقه 
فلا يملِك إِبْطالّه بالبلوغ» فأمًا إجارةٌ النّمس فهو في وضعها إضرارٌء وإنّما يملِكها الوليُ أو 
الوطي من حبك حيثُ هي تأديبٌ» وق انقَطََتْ ولا القآديب بالبُلوغء فاما علا أجر لمكي 
فليس بِعُذْرٍ ب تَنْفَسِحٌ به الإجارةٌ إل في | إجارة الوقفي» حتّى لو أجُرَ دارًا هي ملكه ؛ ثم غلا أجرٌُ 
ال ل 
المُسْتقبّلٍ على أَجْرةٍ معلومة» وفيما مضى يجب المُسَمَى بقدره وقيلَ: هذا إذا ازداد جه 
مثلٍ الور . 

فأمًا إذا جاء واحدٌ وزادً في الأجْرة ب تَعنْنَا على المُسْتَأجِرٍ الأوّلٍ فلا يُعْتَبَرُ ذلك [بها] 29 
إِنّما تُفْسَحُ هذه الإجارةٌ إذا أمكنّ الفسخُ» قن ميجن فلا فصع بذكا ف لأ 
َرْعَ لم يُسْتَحْصَد؛ٍ لأنّ في القلع ضَرَ رَرَا بِالمُسْتَأْجِرٍ فلا تُفْسَحْ بل 5 رك إلى أن مامَخْسْد 
الرَرْعٌّ بأجرٍ المثلٍ ٠»‏ فإلى وقت الزَّيادةِ يجبُ المُسَمَى بقدرهء وبعد الزيادةٍ إلى أنْ يُسْتَخْصَدَ 

يجب أجرٌ المثلٍ» هذا إذا غَلا أجرٌ مثلٍ الوقفٍ . فأمًا| إذا رَحُص فَإنٌ الإجارة لا تُْسَح؛ 
أن المُشتاج رَرَضِيَ بذلك القدرٍ وزيادة؛ ولأنَ الفسحٌ في في الوقفب عند الغلاء لمعنى النَظرٍ 
للوقف» وفي هذا صَرَدٌ فلا مُْسَخُ. 

وأمًا العُذْرُ في اسيَفجار الظُثرٍ فنحوٌ أنْ لا يأحُدٌ الصَبِئُ من لبيها؛ لأنه لم يَخْصّلْ بعض 
ما دخل تحت العقدٍ أو بقيّ من لبنها؛ لأنّ الصّبىّ يتضَرٌرٌ به . 

أو تَحْبَلَ الظْرُ؛ لأنَّ لبنَ الحامل يَضُدُ بالصَبِيٌ» » أو تكونٌ سارقة؛ لأنهم يخافونَ على 
متهم أو تكونٌ فاجرةً ينه الفُجورٍ ؛ لأنها تَتشاغَلٌ بِالقُجورٍ عن حِفْظٍ الصَبٌ» أو أرادوا 
أنْ يُسافِروا بصَبِيّهم وأبّتِ الظُثرُ أن تخرُجَ معهم؛ لأنّ في | إلُزايهم تَرْكَ المُسائْرة إضرارًا 
بهمء وفي إِبْقاء العقدٍ بعد السَمْرِ إِضْرارٌ أيضًا. 

أو تمرّضٌ الظفُ؛ لأن الصّبِيَ يتضَرَرُ بلبنٍ المريضةء والمراةٌتَضرَرُ بالإرضاع في حال 
)١(‏ زيادة من المخطوط. ْ (0) زيادة من المخطوط . 


بيسح باقع الصفائع 86> 
المرّض أيضًا فيَنْيْتُ حقٌّ الفسخ من الجازبين . 

تإذ أكانوا كز توتهة,المكى أيروا أن كدر اهتيا إن توزيكتوا كان لها لافطالا 
لأذيةَ محظورةٌء فعليهم تَرْكُهاء إن لم يتْرُكوها ”') كان في إِبْقاء العقدٍ ضَرَرُ غير مُلْتَزمٍ 
بالعقدٍ فكان عُذْرًا وللرّوج أن يُخْرِجّها من الرّضاع إنْ لم تَكُنِ الإجارةٌ برضاه . 

وقيلهو على التتصييل[ذ اناي يشل اذ #دق توجقه دنه الفسة! لأنّه 
يُعَيَرُ بذلك فيتضّرَرٌ به» وإِنْ كان مِمَّنْ لا يَشيئه ذلك لم يكن له أنْ يَمْسَحّ؛ لأنَّ 
المملوكٌ له بالتكاح مَنافِمُ يُضّعِها لا مَنافِمٌ تَدْيهاء فكانت هي بالإجارة مُتَصَرفَةَ في 
جديا وق ١‏ له الفسحٌ في الوجهَيْنٍ؛ لأنها إِنْ أَرضَعَتٍ الصَّبِيَ في بيهم فللزوج 
أنْ يمَْعّها من الخُروج من منزله» وإنْ أرضَّعَث في بيته فلّه أن يمْنَعَها من إِدْخالٍ 
الصّبيٌ إلى بيته 

نّم إذا اعترَضٌ شيءٌ من هذه الأعذارٍ التي وصَّفُناها فالإجارةٌ تَنْمَسِحُ بنفسها أو تحتاجٌ 
إلى الفسخ؟ 

فال بعض مشايجناء تَنْفّسِحْ بنفسها . 

وقال بعطهم. لا تَنْفَسِحُ . 

والضواب أنّه يُنْظَرُ ا ا عن ل لي ع ل 0 
بأنْ كان المُضِيٌ فيه حَرامًا فالإجارة : تقض بنفسهاء كما في الإجارة على قَلْع الضّرْسٍ إذا 
اشتكث ثُمْ سَكَنَتْء وعلى قَطع اليد المُتَأكَلٍ إذا بَرِنَتْ ونحو ذلك . 

3 كلذ سيف لا تر انه السك فم لزنه لاقل بتك تر تارانم ريض لفق 
لا يَنْفَسِحُ إلا بالفسخ. وهل يُسْتاجُ فيه إلى فسْخ القاضي أو التُراضي؟ ذَكَرَ في الأصلٍ وفي 
الجايع الصّغيرٍ أنه لا يُحْتاج إليه بل للعاقِدٍ فشْحّها . 

وذكرفي الزيادات: أنّها لا تُفْسَحْ إلا بفسخ القاضي أو التّراضي . وجه ما ذَكَرَ في 
الرّياداتٍ : أن هذا خيارٌ تَبَتَ بعدَ تّمام العقَدٍ فأشبّهَ الرّدَ بالعيب بعد القبْضٍ . 

بج التاكوردلى الأسل الجا الشفير أن المقاقة ف الاجارة :لا شلك دده 


. في المخطوط: (يتركوأ)‎ )١( 


هنهة 


واحدةً بل شيئًا فشيئًاء ٠‏ فكان اعتراض العُذْرٍ فيها بمنزلةٍ عَيْبٍ حَدَتٌ قبل القبْض» والعيبٌ 
الحاِثٌ قبل القبْضٍ في باب الببع يوجبُ للعاقِدٍ حو الفسخ؛ ولا يت ذلك على القضاء 
والرضاء كذا هذا. 

لو ع له مضب زازه را كان اكد كناد لا امه إلى المفكار: 
إن كان حَفيًا كالدينٍ يُشَْرطَ القضاء ؛ ليَظهرَ الحُذر [فيه] ” ويزول الاشيبافة وهذا حَسَنٌّء 


0 م يَفْسَمَ الإجارةً . 
- عل [في :وه الإجارة] 
وأمًا صِفَةٌ الإجارة: فالإجارةٌ عقدٌ لازم إذا وقَعَتْ صَحيحةً عَريّةَ عن خيار الشّرطٍ والعيب 


و 


والرّؤية عند عام العلماء فلا تُفْسَحُ من غير عُذْرِ وقال شُرَيْحٌ : : إنها غيرُ لازمةٍ وتُفْسَحُْ 
بالأعذار ؛ لأنّها إباحةٌ المتفّعة فأشبّمَتِ تِ الإعارة . 

ولئاء أّها تمليكُ المنفّعةٍ بعِوَضٍ فَأشبَهَتٍ البيع وقال سبحانه وتعالى : وها قود » 
[المائدة :1] والفسحٌ ليس من الإيفاءِ بالعقدٍ. 

وقال مز رضي الله عنه؛ البِيع صَمْقَة صَشَْه أواخياةة جعل البيعٌ نوعَيْنٍ : نوعا لا خيارَ فيه 
ونوًا فيه ياز» والإجارة بي فيجبٌ أن تكون نوعَْن» نوعًا ليس فيه يار الفسخ . ونوعا 
بخيار الفسح #ولاتينا”" معاد ضَة عَقِدَت + َه فلا يَفَِهُ أحدُ العاقدَيْنٍ فيها بالفسخ 
عند العزٍ عن المُضيّ في موجب العقدٍ من غير تَحَمّلٍ ضَرّر كالبيع . 

فضل [في حكم الإجارة] 

وأا كم الإجارة: فالإجارةٌ لا تخلو إمًا: أنْ كانت صَحيحةً وإما أن كانت فايِدةٌ 
وإما أنْ كانت باطِلةً . 

اما الضحيحة: فلّها أخكامٌ؛ بعضها أصليٌ وبعضّها من التوابع 

أمّا الحُكمٌ الأصلي فالكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مواضِمٌ : 


ويَْبَغي أن يبي المُسْتَاجَرَ 


. ليست في !ا لمخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «ولأن هذه؟.‎ 


5 »ل حم بدائع الصفائع ج1 
- في بيانٍ أصلٍ الخكم . 


- وفي بِيانٍ وقتِ تُبوتِه . 

- وفي بان كيْفيَة تُبو ته . 

افا الاؤل: فهو تُّبوتُ الملكِ في المنفّعةٍ للمُسْتَجِرِ» وثُبوتُ الملكِ في الأخرةٍ 
13 7أ] المُسَمَاةٍ للآجر ؛ لأنّها عقدٌ مُعارّضةٍ إِذْ هي بِيمٌ | لمنفّعةَ» والبيعٌ عقَدٌ مُعاوَضةَ 
5-08 يوك لله كِ في العِوَضَيْنٍ . 

وانا وقث كبوته: فالعقدٌ لا يلو إما أن كان عُقِد مُطْلََا عن شرط تعجيل الجر وإمًا 
أن شط فيه تعجيل الألجرة أو تَاجيها. 

فإنَ عق قِدَ مُطْلَنَا؛ فالحُكمُ يَنْبْتُ في العِرَّضَيْنِ في وقتٍ واحدِء فيَئْبُتُ الملكُ للمُؤْاجِرٍ 
في الْأَجْرةٍ وقتّ تُبُوتٍ الملكِ للمُسْتَأجِرٍ في المنفّعقٍ» وهذا قولٌ أصحابنا 00 

وقال الشافعي؛ حُكمُ الإجارة المُطْلَّقَةٍ هو ثُبوتٌ الملكِ في العِوَضَيْنِ عَقِيبَ العقدٍ بلا 
5 زقفق 

وأما يفي ُُوتِ حكم العقلٍ فعندّنا: يَنْبتُ شيا فشينًا على حَسَب حُدوثِ مَحَلهه وهو 
المنفّعةٌ؛ لأنها تَحْدتُ شيمًا فشيئّاء وعنده عل منافع المُدَةّ موجودة تقديرًا كأنها أعيانٌ 
قائمةٌ ويَثدِ يَيْتُ الحُكمٌ فيها في الحا وعلى هذا يُبنَى أن الأنجرة لا تُمْلَكُ بنفس العقد 
المُطْلّق عندناء وعنذه تُمْلّكُ . 

وعبةقولة: آنا الاجارة عفد معاوضة وهداوجِدَث مطلقة: والتناوضة المطلة قفر 
ُبوتَ الملكِ في العِوَضَيْنٍ *" عَقِيبَ العقدٍ كالبيع» | إلأ أن الملكٌ لا بُدَ له من مَحَلَّ تَنْيْتُ 
فيه» ومَنافِم المّدَِ معلومة (في الحالي) 5 فتُجْعَل موجودة كما تصسيها 


/4( شرح فتح القدير (3557/9» /51)» البناية‎ .)١18( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
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(1) وفي بيان مذهب الشافعية :أنه إذا شرط في الأجوواالتاجيل أ اتيم أ التسعيل» ٠‏ كانت مؤجلة أو 
منجمة أو معجلة» وملكها المكري بنفس العقد. واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر. انظر: 
الوسيط »)١157/4(‏ روضة الطالبين (5/ »)١7/4‏ مغني المحتاج (؟/ 0774 . 

(*) فى المخطوط : «الموضعين؟. 

(4) في المخطوط : «للحال». 


م بقية كتاب الإجارخ__> 0 


للد وقد يل المعدومٌ حقيقة موجوءًا تقديرا عند نحي الحاجة والضرورة. 

ولئاء أن المُعاوّضة المُطْلّقَة إذا لم يَمْيْتِ يكْبْتِ الملكُ فيها في أحدٍ العِرَضَيْنٍ لا يَنْبْت في 
العِوّضٍ الآخَرِء إِذْ بت ل يكو تعاّضة حقنة؛ لآل لياه رض ؛ ؛ ولأ المُساواة 

في العقودٍ المطلةٍ مَطلوبٌ العاقِتَيْنِ ولا مُساواة إذا لم ؛ يَمْيْتِ الملكُ في أحدٍ العِوَضَيْن 
والملكُ لم يي في أحد لضي وهو مالم آنه معدومة حقيفةً» ذلا َي في 
لجر في الحال تَْقيقًا لا وَضْةٍ المُطْلَّقَةٍ في أي وقتٍ تك تَنْبْتُ؟ فقد كان أبو حنيفةً أوَلاٌ 
يقول: إن الأجرة لاتجبٌ الأ بعد مُضيّ امد في الإجارة التي تقع على المدة مل 
استفجارٍ الأرضٍ سّنة أو عشرٌ سنينَ» وهو قول زكر نّم رَجَمَ هّنا فقال : تجبٌ يوما فيومًا 
وفي الإجارةٍ على المسافة مثل : أن يستأجر بَعيرًا إلى مَك ذاهبًا وجائيًا كان قوله الأول : 
أنه لا يَلْرَمُه مه نَسْليمْ الأجر حثى يَعودء وهو قول ذُقرَء م رَجَمَ وقال : يُسَلّمُ حالاً فحالاً. 

وذكر الكزخي: أنه يُسَلُمُ أَجْرة كُلَّ مرحَلةٍ | إذا انَتَهَى إليهاء وهو قولٌ أبي يوسّفٌ 


- 


ومحمد. 


وجه قولٍ أبي حنيفة الأؤل: أنّ مَنافِعَ المَدَةٍ أو المسافةٍ من حيثٌ إِنّها معقودٌ عليها شيءٌ 
واحذ» فما لم يَسْتَوْفها كلها لا يجب شيء من بَدَلها ٠‏ كمَنٍ استَأجَرَ حَيَاطا يَخيطٌ ثَوْبًا 
فخاط بعضّه أنه لا يَمْدَ يَسْتَحِقٌّ الأخرة ١‏ '' حتّى يَفْرْعٌ منه» وكذا القصّارُ والصَبَاحٌ. 

وخجة فوله الثاني وهو المشهوز: أن 2 ملكٌ ك البدّلٍ بمقابلة ملك المبدل وهو المنقعةٌ: 
رأئها د شيا فشيقا على سب حدوب الؤمانفيملحها شيم فشيقا على سب 
خدوثهاء فكذا ما يُقابلُهاء فكان ؟- َي أنْ يجب عليه تَسْليمٌ الأججرة ساعةٌ فساعةٌ» إلا أن 
ذلك مُتَعَذَّرٌ فاستّحُسِنَ» فقال : يوما فيومًا ومرحَلةً فمرحَلة؛ لأنّه لا تَعَذّرَ فيه . ٠‏ وروي عن 
أبي يوسُف فيمنٍ اسَتَأجَرَ ب بَعيرًا إلى مَك أنْه إذ بَلَعَ لْتَ الطريت أو نصقّه أعطى من الأجرٍ 
بحسابه استٍحُساناء وذَكَرَ الكرْخيٌ أنّ هذا قولٌ أبي يوسُّف الأخيه 620 

ووخيفه أن السَيرَ إلى ثُلْثِ الطريقٍ أو نصفه مَنْفَعةٌ مقصودةٌ في يي الجملةٍ» فإذا وُجِدَ ذلك 
. القد ر يَلْرَمُه مه ”© تَسْلِيمُ بَدَلِِ. 


)١(‏ في المخطوط : «الأجر». (1) في المطبوع : «أنه). 
() في المخطوط : «الآخر». (4) في المخطوط : «يلزم». 


وعلى هذا يَخَرّ ما إذا برأ المُواجث المُسَْاجر من الأجر أو وهبه له أو تصَدَقَ به عليه 
أن ذلك لا يجودٌ في قول أبي يوست الأخير ”حي كان الأجه أو ديكا 


وقال محقد: إِنْ كان دَيْنَا جاز. 

وجه قول أبي يوسُفَ ظاهرٌ خارج ”© على الأصل : وهو أن الأَجْرةٌ لم يملكها المُؤاجِرُ 
في العقدٍ المُطْلَقِ عن شرط التَمْجيلٍ » والإبْراُ عَمّا ليس بمَمْلوكِ المُبْرِئْ لا يصحٌ» بخلافٍ 
الدَيْن المُوَجَلِ ؛ لأنه مَمْلوكٌ» وَإِنّما التأجيلٌ لتأخير المُطالَبةٍ فيصحٌ الإبْراء عنه» 
[وكذا] ”" هِبةٌ غير المملوك لا نَصحٌ . 

واقر لمعته أذ الاتراء لايح إلا بالقبول» فإذا قَبِلَ المُسْتَأَجِرُ فقد قَصَّدا صحّة 
تَصَرُفِهماء ولا صحَة إلا بالملك» فيُثْبِتٌ الملكُ مُقْتَضَى التَصَمّفٍ تَصْحيحًا له كما في قولٍ 
لجل لغيره: أعتيق عبدَك عَنَي على ألف درهم» فقال: أعتقت؛ لأن الإبْرا إسقاطً؛ 
وإسقاط الحقٌ بعد وجودٍ سبب الوجوب جائزٌء كالعفو عن القصاص بعد الجْجرْح قبل 
الموتِ؛ وسببٌ الوجوب ههنا موجودٌ وهو العقد المُنْعَقِد. 

والجواب: أنّه إِنّْ كان يعني بالانعِقادٍ في حقٌ الحُكم فهو غير مُنْعَقَلِ مُْعَقِوِ في حقٌ الحُكم بلا 
علي ين 17/ 9+4 ب] سحا وجا يش بد شير هخ مقو وأا 
عن () بعض الأجْرةٍ أو وهب منه جاز في قولهم جميعًا . 

املق ابر معت تطادر :لاله يكير الك عند في الكل فكذا في البعض . 

وق فاق اص اي ير قات اولان ذلك عط بحص الجر و فيُلْحَقُ ”© الحطً بأصل 
العقَدٍ فيصيرٌ (كما لو وُجدَ) *"" في حال العقدٍ بمنزلةٍ هِب بعض الكَمَنِ في البيع» وخ 
الكل لا يُمْكِنّ إِلْحاقه بأصلي العقدٍء ولا سبيلٌ إلى تَضْحيحِه للحالٍ لعَدَمٍ الملكِ . 

وأمًا إذا كانت الأخرةٌ عَيْئَا من الأعيانٍ فوَهَبّها المُؤْاجِرٌ للمُسْتَأجِرٍ قبل استيفاء المنافع 


فقد قال أبو يوسّفٌ : إِنْ ذلك لا يكون نقضا للإجارة . 
وفال محذه إِنْ قَبلَ المُسْتَجِدُ الهبةَ بَطَلَتِ الإجارةٌ؛ وإِنْ رَدَها لم تَبْطلُ» أمَا أبو يوسّفَ 


)١(‏ في المخطوط: «الآخر». )١(‏ في المخطوط: «جار». 
(") زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : لمن؟. 
(0) في المخطوط : «فيلتحق». (5) في المخطوط: "كالموجود؛. 
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فقد مَرَ على [الأصل] ''' أن الهبةَ لم نصح لعَدَمٍ الملكِ» ٠‏ فالتَحقّتْ بالعدّم كأنّها لم توجَدْ 

رأسّاء بخلا المُشْتَري إذا وُهِبَ المبيعَ من بائعه قبل القبْض وقَبلَه البائمٌ أنَ ذلك يكونٌ 
نقَضًا للبيع ؛ لا الو ناك قداضضت لصدورها سن الماك ؛ فقت الملث لراك انح 
البيعٌ . 

وانا محمذ فإئه يقول: الجر إذا كانت عَيْنَا كانت في حُكم المبيع ؛ ار 
في كم الأعيان والمُشْتَري إذا وُهِبَ المبيمَ قبل القبْضٍ من البائع فقَبلّه البائع ع ؛ يَبَطْل 
البيعٌ» كذا هذاء وإذا رد المُسْتَاجِرُ الهبة لا تَبطُلُ الإجارةٌ؛ لأن الهبة لاتَعمُ 5 
فإذا ردها بَطْلَتْ والتَحِقَتْ بالعدّم . 

وعلى هذا إذا صارف المُؤْاجِدُ ”" المُسْتَأ ا ار 
دراه أن العقد بالل عند أبي يوسُّفَ في قوله الأخيرٍ ”"» وكان قوله الأولُ: : إنّه جائدٌ 
وهو قول محمد . 

فأبو يوسُفَ مَرَ على الأصل فقال: الْأَجْرة لم تجبٍ بعقدٍ الإجارة» وما وجَبٌ بعقد 
الصّرْفٍ لم يوجذ فيه التَقائْض في المجلس» ٠‏ فيَبطلَ العقدُ فيه كمَنْ باع دينرًا بعشرةٍ فلم 
اس 0خ يَحَعَلها قضاضًا بالأخرو ولا لخر لف 
فيَبَْى تَمَنُ الصَّرْفٍ في ذِمّتِهء فإذا ا ترقا قبل القبْض بَطْلَ الصَّرْفٌ . 

ومحهذ يقول: إذالم يخ يَجُرٍ الصَرْفٌ إلا بِبَدَقٍ واجب - ولا وجوب (إلأبشرط) ©) 
التَغجيلٍ - يت الشرط مض إقداتهما على الصف . 

ولو شرّطا تعجيل الأَجْرة ّم َصارفا جاز؛ كذا هذا . 

ولو اشترى المُؤاجه 0 من المُسْتَاجرٍ عَيْنَا من الأعيانٍ بالأجْرةٍ جاز في قولهم؛ ؛ لأنَّ 
العقدٌ على الأعيانٍ لا يقتضي قبض البدل في المجلس فجاز العقد وإن كانت الأجرة غير 
واجبة ويبقى الشمن في ذمته » ولو أخذ بالأجرة رهنًا هناد كتاكاجاذ في فرليع اناعلن اميل 
محمد فلآن الإبراء والهبَةٍ جائزانٍء فالرّهْنٌ والكفالة أولى. 
1) ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «المؤجرا . 
(©) في المخطوط : «الآخر». 


(4) في المخطوط: «من غيرا. 
(5) في المخطوط : «المؤجر» . 


وامًا على اصل ابي يوشط: فأمًا الكفالةٌ؛ فلأنَ جَوازّها لا يَمْتَدْعي قيامَ الدَيْنِ للحالٍء 
بدَليلٍ أنه لو كمّلَ بما يَذُوبٌ له على قُلانٍ جارّث» وكذلك الكفالةٌ بالدّين جائزةٌ» وكذلك 
الرَّهْنُ بديْنِ لم يجب جائرٌ» كالرْهْنِ بِالثْمَنِ في في المبيع المشروط فيه الخيارٌ؛ ؛ ولأنّ الكفالة 
والرَهنَ شرعا وني والقونقُ ن مُلائمٌ للأجر 2'7» هذًا إذا وقّمَ العقدُ مُطْلََّا عن شر ين 
تعجيل الأجرة. 

فأمًا إذا شط في تعجيلها بُلِكَتْ بالشَرطٍ وجَبَ تعجيلّهاء فالحاصِل أن الأجرة لا 
ُمْلّكُ عندنا إلا بأحدٍ مَعانٍ ثلاثةٍ : 

احذهاء شرطً التَمْجِيلٍ في نفس العقدٍ. : 

والذاني: التَعْجِيلٌ من غيرٍ شرط . 

والخَالِيثُ: استيفاءً المعقود عليه . 

نا ملها بشرط التْجيلي فلان نبت الملك في الِوَضَينِ في زَمان واحل حفن .. 
بي المقار يه المطلفةرو تَحْقيوٌ تَحْقيتٍ المُساواةَ التي هي مَطلوبُ العاقِدَيْنِء ومعنى المُعاوّضة 
والمُساواةٍ لا ب تحن إلا (في تُبوتٍ) (© الملكِ فيهما في رَّمانٍ واحدٍء فإذا شُرِطً التَعْجِيلٌ 
ل ترجر التيرد يه مطل لالد بشرط التَْجيلٍ فيجبٌْ اعتِبارٌ شرطهما لقوله كل : 
«المسلمونٌ عند شرويلهم؛ . فِينْبُتُ الملكُ في العِوَضٍ قبل بوه في المُعَوَضٍ ؛ ولهذا 
, صَحٌ التَعْجِيلٌ في ثَمّنٍ المبيع وإنْ كان | إطلاقٌ العقدٍ يقتّضي الحُلول» كذا هذاء 
وللمَوَّجْرٍ 0 حَبْسنُ ما وقح عليه العقدٌ حقى يَسْتَوْفيَ الأجرة» كذا كر الكَرْحَي في 
جامعه ؛ لأنّ المنافِحَ [في] ”"" باب الإجارة كالمبيع في باب البيع» والأخرةٌ في الإجاراتٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «للأجرة».‎ )١( 

(0) في المخطوط : لِتّحَقّنَظ . 

(4) في المخطوط : «بثبوت». 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب: في الصلح برقم (7044) والحاكم في المستدرك 
(07//0) برقم (7704)» والدارقطني (7/8؟) برقم (97)» والبيهقي في الكبرى (4/5") برقم 
الس ل لع جك 011 سحي أو شيا ردي لوعي ار 
إرواء الغليل رقم (*175). 

(1) في المخطوط : «وللمؤاجر» . 

(0) ليست في المخطوط . 


كالتَمَنِ في البياعات؛ وللبائع حَبْ حَبْسَ المبيع | إلى أنْ يَسْتَوْفِيَ القَمَنّه فكذا للمُؤْاجِرٍ حَبْسُ 
المنافع | إلى أن يَسْتَوْفيَ الأخِرة المُمَجلةً. 

فإِنْ قِيلَ لا فائدةً في هذا الحبْس ؛ لأنّ الإجارة | إذا وقَعَتْ على مُدَةٍ فإذا حبس المُسْتَأجَرُ 
مُدةبَلتِ الإجارةٌ في تلك المُدوَء ولااشية فيها من الأجرقء فلم يكن الحبْسٌمُفيدًا. 
فالجواب: إِنَّ الحبْس مُفيدٌ؛ لأنّه هحبس وياب بالألجرق» فإث َجلَ والأ يع 11/ 
أ] العقدٌ فكان في الحبْسٍ فائدةٌ على أن هذا لا يَلرَمُ في الإجارة على المسافة بأنْ أجْرَ 
ا ا ل ا د 
إليه الفسادٌ كالسَمَكِ الطريٌّ ونحوه | إذْ للبائع حَبْسّهِ حتّى يَسْتَوْ يَسْتَوْفىَ الثَّمَنّ ٠‏ وإنْ كان يودي 
إلى | إبُطال البيع بهّلاكٍ المبيع قبل القبْضٍ» ٠‏ وَإنوَقمَ الشرط في عَقدٍ الاجارة على أن لا 
ل المُسْتَاجِدُ الأجرّ إلا بعدّ انقِضاء مدَةٍ الإجارة فهو جائدٌ 

وأا على قو أبي حنيفة ال فظاهر؛ لان لأجرة لاتب إلآفي كر المدة؛ فإ 
شرِطً كان هذا شرطا م مُقَررًا مُْتَضَى العقَدٍ فكان جائزّاء وأمًا على قوله الآخَرٍ : فالأخْرةٌ وإنْ 
كانت تجبُ شيئًا فشيئًا فقد شُرِط تَأجِيلُ الأجرقء والأرةٌ كالفَمَنِ فتحتَمِلٌ التَاجيلٌ 
كالتّمَن . 


ص 


وأمًا إذا عجلَ الأنجرة من غير شرطٍ فلاثه لما عَجَلَ [الألجرة] ”'» فقد عبر مُق مُطلي 
. العقدِء وله هذه الولايةٌ؛ لأنْ الما خير نَبَتَ حمًا له فيملِكُ إبْطالّه بالتَْجِيلٍ» كما لو كان 
عليه دَيْنٌّ مُوَجَلُ مله ؛ ولأنَ العقدّ سببُ استيخقاتي الأجرة فالاستخقاقٌ وإ لم يبت فقد 
انعَقَدَ سببّه» وتعجيل الحُكم قبل الوجوب بعد وجودٍ سبب الوجوب جائزٌ؛ كتعجيلٍ 
٠‏ الكقارة بعد الجرْح قبل الموت . 

وأمّا إذا استؤفىٌ يّ المعقودٌ عليه فلأنه يملِكُ المُعَوّض فيملِكُ المُؤْاجِرٌ العِرّض في مَُابَلته 
تَحْقَيقًا للمُعاوَ وَضْةٍ المُطْلَّقَةٌ» ونَسْويةٌ بين العاقِدَيْنِ في حُكم العقدٍ المُطْلَقِء وعلى هذا 
الأصل تُبئَى الإجارةٌ المُضافةٌ إلى زَّمانٍ في المُسْتقبّلٍ بأنْ قال: أجَرْتُك هذه الدَّارَ غَدَا أو 
رأسّ شهر كذاء أو قال : أجَرْتُك هذه الدَارَ سَنةَ أوَلُها غرّةُ شهر رَمَضَانَ أنه جائزةٌ في قولٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


اسح باع الصسناتوجظ__> 
أصحابنا ”' 22 وعندٌ الشّافعيّ : لا تجورٌ "© . 

ونع البعاق: أن الأجازة بخ السقعةه :رطزيث خوارها عدن ان يَشعل مَنافة المذة 
موجودةً تقديرًا عَقِيبَ العقدٍ تَضْحِيحًا له إِذْ لا بد وأنْيكونّ مَحَلَّ حُكم العقدٍ موجودًا 
ِبُمْكِنَ إثباثُ حُكمه فيه» فجعِلّتِ المنافِمٌ موجودةً حُكمًا كأنّها أعيانٌ قائمةٌ بنفيهاء 
وإضافةٌ البيع إلى عَيْنِ سَتوجَدُ لا نصح كما في بيع الأعيانٍ حقيقة . 

وكا لتنا فالا فيه يَنْعَقِدَ شيئًا فشيئًا على حَسّب حدوث المعقود عليه شيئًا فشيئًا وهو 
المنفّعةٌ فكان العقدٌ مُضافًا إلى حين وجودٍ المنفّعةٍ من طريٍ الدّلالةٍ» فَالتَنْصِيصٌ على 
الإضافةٍ يكونٌ مُقَررَا مُمْتَضَى العقدٍء إلا أنَا جَوَرْنا الإضافة في الإجارة دونَ البيع 
للضَّرورة؛ لأنّ المنفّعةَ حال وجودها لا يُمْكِنُ إِنْشَاءُ العقدٍ عليهاء فَدَعَتٍِ الضَرورةٌ إلى 
الإضافة» رلا خزورةانو تيع العتن لإمكان إيقاع العقي عليه بعد ويجروهاةالخزها 
مُحْتَوِلة للبقاءٍ فلا ضَرورةً إلى الإضافة» وطريقنا أولى ؛ لأنّ جَعْل المعدوم موجودًا تقديرٌ 
للشحال)"ؤتقدية الشجال محال ولا إحالة في الإضافةٍ | إلى زَمانٍ في المُسْتقبّل» » فإِنّْ كثيرًا 
من التَصَرَّفاتِ نَصح مُضافة ف إلى المُسْتقبّلٍ كالطلات والعتاق ونحوهماء فكان (الصّحيحٌ ما 
وُلنا) © , 

وَأمَا الأحكامٌ التي هي من التوابع فكثيرةٌ بعضها يرجم إلى الآجر والمُسْتَجِرٍ مِمًا 
عليهما ولهماء وبعضّها يرجمٌ إلى صِفْةٍ المُسْتَآجِرِ والمُسْتَأَجَرِ فيه. 

أمًا الأؤل: فجملةٌ الكلام فيه أن عقدَ الإجارةٍ لا يَخْلو: 

كاذ كر كيين اذل ان بعلم ورت العا قلي ين مون التتجيل 
والتأجيل؛ فإنْ شُرِطً فيه تععجيلٌ البدَلٍ فعلى المُسْتَاجِرٍ تعجيلّها والابتداء بعَسْليمِهاء سَواءٌ 
كان ما وقّعَ عليه الإجار كينا لتقم بتجيها كالة ول الداة زعي لدم ركان صانق أو 
عايلاً يُْتَمَعُ بصَنْعَتِِ أو عَمَلِهِ كالخْيّاطٍ والقصّارٍ والصّيّاعْ والإسكاف؛ لأنهما لَمَا شرّطا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (/ .)١77/8‏ 
(؟) مذهب الشافعية: أنه لو استأجر منه شهر رمضان في رجب لا يصح . انظر: رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص 7"55). 
() في المخطوط : «التصحيح بما قلنا أولى». 


هذه 
تعجيل البدَلٍ لَزِمّ اعتبارٌ شرطهما لقوله بلِهِ: «المسلمونَ عند شروطِهم؛ © ومَلََّكَ الآجدُ 
ادل حقى تجوز له هبه والمَصَدْقْ به: والإبْرا عنه. والشراة» والرَهْنُ» والكفالةٌ؛ 
وكُلَّءَ تَصَدُفٍ يملِك البائ ع في القْمَنِ في باب البيع» وللمُؤْاجِرٍ أن يِمْتَنِعَ عن تَسْلِيمٍ 
المسْتَأٍ جَرٍ في الأشياءٍ الممْتَع بأعيانها حت يفي الأجرة؛ وكذا للأجير الواحد أذ يي 
عن تَسْليمٍ التفس» وللأجير المُشْتَرَكِ أن ب؛ يمْتَنِمَ عن إيفاء العمّلٍ قبل استيفاء الأخْرةٍ؛ لأن 
الأجرة في الإجارات كالثّمَنِ في البياعاتٍ» وللبائع حب حبر حَبْسَ المبيع إلى أنْ يَسْتَوْفِيَ القَمَنَ إذا 
لم يكن مُوَجَلاْء كذا ههنا. 

وإِنْ شط فيه تأجيلٌ الأخر يليم المُسْتَأجَرِ وإيفاء العمل وإنما يجب بكسْليم 
البدّلٍ عند انقِضاءِ الأجَلٍ ؛ لأنْ الأصلّ في الشُروطٍ اعتيارُها؛ للحَديثِ الذي رَوَيْناء ون 
كان العقدٌ مُطْلَقّا عن شرطٍ [1/ 770 ب] التَمْجيلٍ والتٌاجيل يعدأ بَسْليمٍ ما وقَمَ عليه العقدُ 
في نوعَي الإجارة؛ فيجبٌ على المؤاجر تَسْلِيمٌ المُسْتَأجَرِه وعلى الأجير تَسْليمُ التّمس أو 
إيفاء العملٍ أوَلَاَ عندّناء خلاقًا للشّافعيّ؛ لأنَ الأَجْرةً لااتجبُ عندنا بالعقدٍ المُطْلّقِ؛ 
وعندّه تجبُ» والمسألةٌ قد مَرَتْء غير أنّ في التوع الأوّيِ وهو الإجارةٌ على الأشياء 
المُتمَع بأعيانها إذا سَلِمَ المُسْتَاجَرُ لا يجبٌُ على المُسْتَاجِرٍ تَسْليمُ البدّلٍ كُلّهِ للحاليء بل 
على حَسّب استيفاءِ المنفعة شيئًا فشيئًا حقيقة حقيقةٌ أو تقديرًا بالتَمَكْنٍ من الاستيفاءِ في قولٍ أبي 
حنيفةً الآحَرِ وللمُؤْاجِرٍ أنْ يُطالبه بالأجْرة بمقْدارٍ ذلك يومًا فيومًا في الإجارة على العقار 
ونحوهء ومرحَلة مرحَلة [في الإجارة] ”"' على المسافةٍ» ولكنْ يجبر المُكاري على 
الحمْلٍ إلى المكانٍ المشروط إذ لو لم يَُيْرْ لََضَرَ لَمَصَرْرٌ [به] ”" المُسْتَأجِرُء وفي قوله الأوّلٍ 
وهو قول أبي يوسُفَ ومحمّدٍ لا يجبٌ تَسْلِيمُ شيء من البدَّلِ إلأعندَ انتهاء امد أو قطع 
المسافةٍ كُلّها في الإجارة على قَطْع المسافق» وقد ذَكَرْنا وجة القولِيْنِ فيما تَقَدَم. 

وأمًا في التّوع الآَحَرٍ وهو استنجارٌ الصّناع والعُمّالٍ : فلا يجبٌ تَسْلِيمٌ شيءٍ من البدَّلٍ 
إلأعندَ انيهاء المّدَةِ أو قط المسافةٍ بعد الفراغ من العمّلٍ بلا خلافٍ» حتّى قالوا في 
الحمّالٍ ما لم يط المتاعَ من رأسه : لايجبُ الأجرٌ؛ لأنّ الح من تّمام العمَلٍء وهكذا ش 

قال أبويوسّفٌ في الحمّالٍ يَطْنْبُ الأرةً بعدّما بَلَعَ المنزلٌ قبل أنْ يَضْعَه : إنّه ليس له 


)١(‏ سبق تخريجه. )١(‏ ليست في المخطوط. 
() زيادة من المخطوط . 


(:1 )»٠ب‏ سح ا بدائع الصنائعجط1__ > 
ذلك؛ لأنّ الوضعٌَ من تمام العمّلٍ . 

والضرق: أن كَل جزء من العمّلٍ في هذا التَوعٍ غير مقصود؛ لأنه لا يُنْتََمُ ببعضه دون 
بعض» فكان الَحُل كشيء واحلدء فما لم يوجذ لا يُقابلّه البدلُ بلا خلافي» بخلا التوع 
الأوَّلِ على قولٍ أبي حنيفة الآخَرِ؛ لأنّ كَل جزءٍ من السّكتى وقَطع المسافة مقصوةٌ فيُقَابَلُ 
بالأَجَرةٍ ْم في التوع الآحَرِ إذا أراد الأجيرُ حَبْسَ حَبْسَ العيْنٍ بعد الفراغ من العمّلٍ لاستيفاء 
الأجرةٍ هل له ذلك؟ 

يُنْظْرْ: إِنْ كان لعَمَلِه أثَرْ زظامرني العثن كالخباط والتضار والصذا] والإيكاف 1ه 
ذلك؛ لأنّ ذلك الأثَرَ هو المعقودٌ عليه وهو صَيْرورَةٌ الوب مََخْيطًا مقصورّاء وإِنّما العمل 
يُحَصْل ”'' ذلك الأئَرَ رَ عادةٌ» والبدَلَ يُقابلٌ ذلك الأثَرَ ٠‏ فكان كالمبيع» فكان له أنْ يَحْبسَه 
لاستيفاء الأجرة» كالسبيع قبل قيضي أله يَحْبَس لاستيفاء القَمَنِ إذا لم يكن الثَمَنُ مَُجَلا . 

ولو هَلَكَ قبل العَسْليم نَم تسق الأِرة؛ لأنه مَبيع ملَكَ قبل القْض: وهل جب 
الضَّمانٌ؟ فعندٌ أبي حنيفة لايجبٌء وعندّهما يجبٌ؛ لأنّه يجبُ قبل الحبْس عندّهماء 
فبعدَ الحيْس أولى» والمسألةٌ تأتي في موضعها إن شاء اللّه تعالى . ْ 

وإنْ لم يكن لِعَمَلِهِ أئّرَ ظاهرٌ في العيْنٍ كالحمّالٍ والملاح والمُكاري ليس له أن يَحْبِسَ 
العيْنَ ؛ لأنّ ما لا أثَرَ له في العيْنٍ فالبدَلٌ إنْما يُقابلٌ نفس العمّلٍء إلا أنّ العمَلَّ كُلَه كشيء 
واحد» إذ ليقع بعضه دون بعض » فكما فرع حَصَلَ في بد المُستَجِرٍ فلايميكُ عبت 
عنه بعد طلّبه (كاليةٍ المودعة) ''"؛ ولهذا لا يجورٌ حَبْسٌ الوديعةٍ بالدَيْنِء ولو حَبْسَه 
هَلَكَ قبل التَسْليمٍ لا تَسْقط الأَجْرةٌ؛ لما ذَكَرْنا له كما و ترق ]الث خم تفلم 
إلى المُسْتَجِرٍ لخّصولِه في يَدِه فتَقَرْرَثْ عليه الأجْرةٌ فلا تحبَملٌ السّقوط بالهّلاكِ 
ويَضْمَنٌُ؛ لأنه حَبَسّه بغيرٍ حقٌّ فصار غاصِيًا بالحبْس» ونصٌ محمَّدٌ على الغضب فقال : 
فزناخ الجقان امنا ل د لوو 1 

ووَجهُه ما َكَرْنا أنّ العيْنَ كانت أمانة في يدم فإذا حَبّسَّها بدَيْه فقد صار غاصِبًاء كما 
لو حَبّسَ المودّعٌ الوديعة بِالدَيْن . هذا الذي ذَكٌرْنا أن العمل لا يصيرٌ رٌ مُسَلَما إلى المُسْتَأجِرٍ 


)١(‏ في المخطوط : «تحصيل». | (؟) في المخطوط: اكيد الوديعة». 
(؟) ليست في المخطوط . 


© 


ا 7:77 
فيه في يَّدِ الأجير . 

إن كان في يد المُسْتَجِرٍ فقدرٌ ما أوقَعَه من العمّلٍ فيه يصيرُ مُسَلَما مُسَلَمًا إلى المُسْتَأجَرٍ قبل 
الفراغ منه؛ حتّى يملِكٌ المُطالَةَ بقدره من المُدَةٍ بآنِ استَاجَرَ دحل لمي لد ينا فى لكف 
أو فيما ”" في يَدِهء بأن استَآجرَه يني له بناء في داره» أو يعمل له ساباطًا © أو ججناحاء 
أو يَحْفِرَ له بثْرَا أو قَناةً أو نَهْرَا أو ما أشبّه شبَّه ذلك في ملكه أو فيما في يَدِهء فعَمِلٌ بعضّه. فلّه 
أن يُطالبه بقدره من الأخرةٍ . لكنّه يُجْبَرُ على الباقي» حنّى لو انهَدَمَ البنا» أو انهارَتٍ 
البثْرٌء أو وقَمَ فيها الماءُ والثَّرابُ وسَّوَّاها مع الأرضء أو سقط السَاباط فلّه أجرُ ما عَوِلّ 
بحِصّيه؛ لأنّه إذا كان في ملكِ المُسْتَجِرٍ أو في يده فكما عَمِلَ شيا حَصّلَ في يل قبل 
هَلاكه وصار مُسَلَّمًا إليه» فلا يَسْقّطُ بَدَلّهِ بالهّلاك . 

ولو كان ذلك في غير ملكه ييه لبس له أن يَطْلْبَ شيعا من الأجرة 73/51 |] قبل 
الفراغ من عَمَلِِ ود تَْليجه إليه» حتّى لو هَلّكٌ قبل التَسْلِيمٍ لايجبُ شيء من الأجْرةٍ؛ لأنّه 
إذا لم يكن في ملكه؛ ولا في يله تَوَقْفَ وجوبٌ الأجرة فيه على الفراغ والقمام 9 . 
وقال الحسن بن زياد: إذا أراه موضعًا من الصّحْراءِ يَحْفِرُ فيه بثرًا فهو بمنزلةٍ ما هو في 
ملكه ويّدِهء وقال في آخِرٍ الكلام : وهذا قياسٌ قولٍ أبي حنيفة . 

وقال محمد لا يكونٌ قابضًا إلا بِالشَخُلية وَإِنْ أراه الموضِعٌ وهو الصّحَيحٌ؛ لأنّ ذلك 
الموضِع بِالنَعيينِ (لم يصِرْ) ”” في يده فلا يصيرٌ عَمَلُ الأجير فيه " مُسَلَّمًا له» وَإنْ كان 
ذلك في غيرٍ ملك المُسْتَأجِرٍ ويد فمَمِلَ الأجيرٌ بعضّه والمُسْتَاجِرٌ قَرِيبٌ من العايِلٍ» 
فخَلَى الأجيرٌ بينه وبينه» فقال المُسْتَاجِد : لا أقبضه منك حتّى تفرغ. فلّه ذلك ؛ لأنّ قدرَ 
ماعَمِلَ (لم ب بر) 7" مُسَلْمًا إذا لم يكن في مللك المُسْعَأجرٍ ولافي ليه لاله لايع 
ببعض عَمَلِهِ دون بعض » فكان للمُسْتَأجِرٍ أنْ يمْتَيِعَ من التَسْليم حتّى يُمّه 


1 ذال المخرد ار 00 الفتطرظ : ا 


(4) في المخطوط : : والإتمام؛ . (0): في المخطلوطة 5 يصيرا. 
ف في المخطوط: (مله) , فق في المخطوط : دلا يصير) . 


وَلو استأجَرَ انا لِيَضْرِبَ له لبا في ملكه أو فيما في َيه لا :+ و ار ب 
اللَبِنُ وينْصِبّه في قول أبي حنيفة . 

ا ل و ل ل 
يَقِمُه أنّه لا يد يَسْتَحِقّ الأخرةً؛ لأنّه ما لم يقلِبُه عن مَكانِه فهو أرض . فلا يتناوله اسمُ اللَبنِ» 
والخلاف بينهم يرجمٌ | إلى أنه : هل يصيرٌ قابضًا له بالإقامة أو لا يصيرٌ إلا بِالتَشْرِيج؟ فعلى 
قولٍ أبي حنيفة يصيرٌ قابضًا له بنفس الإقامةٍ مةٍ؛ لأنَّ نفس الإقامة من تام هذا العمّلٍ فيصيرُ 
اللَبنٌ مُسَلَمًا إليه بها. 

وعلى فولهما: لا يصيرٌ قابضًا ما لم ا 
في قولٍ أبي حنيفةً وقبل التَشْريجٍ في قولهما فلا أجرّ له؛ لأثه ملك هلك كيل نمام العمل هلين 
اختلاف الأصلَيْنٍ» ولو مَلَكَ بعدّه فله الأجرٌ؛ لأنْ العمل قد َم م فصار مُسَلَّمًا إليه لكَوْنِهِ في 
ملكه أو في يَدِهء فهّلاكُه بعدَ ذلك لا يُسْقِِطَ البدَلَ . 

وجه فولهما: أنّ الأمنّ عن الفسادٍ يقعٌ بِالتَشْريج ؛ ولهذا جَرَتِ العادةٌ بين الئاس أن اللَبَانَ 
هو الذي يَشْرْجُ لِيُؤْمَنَ ع عليه الفسادّ» فكان ذلك من تّمام العمّلٍ كإخراج الحُبْرٍ من التَتورٍ . 

ولأبي حنيفةً أن المُسْتَأجِرَ له ضَرْبُ اللَبنْء ولمّا جَفٌ ونصّبّه فقد وَجِدَ ما يَنْطْلِقُ عليه 
اسم ابن وهو في يه أو في ملكه فصار قابضًا له؛ فأمًا التَشْرِيجُ فعَمَلٌ زائدٌ لم يُلْرَمْه 
و ا ل ل ل ل 
ويّدِه لم "'' ب يَنتَحِقَ الأأخرة حتّى يُسَلْمَد وهو أن يُكَلَيَ الأجيد بين اللين وبين المُسْتَاجَرء 
كن ذللة تعدما نمك عند ابي حدق وضدهما بدنلا مادق : 

وَرَوَى ابن سماعةً عن محمّدٍ في رجل استَاجَرَ حَبّارًا لِيَخْبرَ له قفِيرًا من دَقِيقٍ بدرهم. 
حبر فاحترقَ الحُبُْ في الور قبل أن يُخْرِجَهء أو لزه في القنور ثم أخذه لبُخْرجَه فوَكم 
من يَدِه و في التَنَورٍ فاحتَرَقٌ» فلا أَجْرةٌ له؛ لأنّه هَلَّكَ قبل تّمام العمل ؛ لأنْ عَمَلَ الخُبْرٍ لا 
ْم إل بالإخراج من التَورء فلم يكن [قبل] ”" الإخراج خُْرٌ فصار كهّلاك اللبنٍ قبل أنْ 
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يكمة . 


)١(‏ في المخطوط: «لا2. 
(1) ليست في المخطوط . 


هذه 


قال: ولو أخرّجّه من الدَنُورٍ ووَضَعَه وهو يَخْبِرُ في منزلٍ المُسْتَجِرٍ فاحتَرّقٌ من غير 
جنايتِه فلّه الأجرء ولا ضَّمانَ عليه في قولٍ أبي حنيفة . أمَا استِخقاقٌ الأجر فلاه فرغ 

من العمّلٍ بإخراج الخُبْزٍ من التّنَور» وحَصّل مُسَلَمًا إلى المُسْتَأْجِرٍ لكَوْنِهِ في ملكٍِ 
المستأجر 


وأما عَدَمٌ وجوب الضّمانٍء فلآن الهَلاكَ من غير صُنْعِ الأجير المُشْتَرَكِ لا يتعَلَقُ به 
الضَمانٌ عنذه . 

وأمًا على قولٍ مَنْ يض يُضْمْنْ الأجيرَ المُشْترك فإنّه ضامِنٌ له دَقيقًا مثلّ الدّقيقٍ الذي دَفَعَه 
إليه ولا أجرّله؛ وإنّ شاء ضَمْنَهِ قيمةً الخُبْرٍمَخْبورًا وأعطاه الأجرّ؛ لأنْ قَبْض الأجير 
قَبْضَ مَضْمِونٌ عندّهما فلا يَبْرأَعن الضَمانٍ بوَضْعِه في منزلٍ مالكه. وإنما يبرا اليم 


كالغاصِب إذا وجب الضَّمانٌ عليه عندهماء فصاحِبٌ الذقيقٍ بالخيار إن شاء ضَمِّئَه دَقِيقًا 
ا و سو سر وكين 
فَوّجَبَ الأجرٌ عليه . 


بح 1 ضَمنْهِ القصّبّ ولا المِلْحَ ؛ لأنّ ذلك صار مُسْتَهْلَكًا قبل وجوب الضّمان 
عليه؛ وحين وجب الضَمان عليه لا قيمة له؛ لأنَ القصَبّ صار رَمادًا والح صار ما . 

وكذلك الخيّاطً الذي يخبط له في منزله فُميصّاء إن خاطً له بعضّه لم يكن له 
أَجْرَتُه '"؛ لأنّ هذا العمَلَ لا يْْتَهَمُ ببعضِه دون بعضه ”" فلا تَلْرَمُ الأخْرةٌ إلا بتمايه. فإذا 
فرَعّ منه ثم َلك فلّه الأجْرةٌ في قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّ العمل حَصَلَ مُسَلَما إليه لحُصوله في 
ملكه . 
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وامًا على قولهما: فالعيّنُ مَضْمونةٌ فلا يَبْرأ [؟/ 7 ب] عن ضَمانها إلا بتَسْلِييِها إلى 
مالكهاء فإِنْ هَلَكَ التَوبٌ فإِنْ شاء ضَمّئَه قيمَتَه ضصَحِيحًا ولا أجرّ له وإِنْ شاء ضَمئَه قِيمَبّه 
مَخيطًا وله الأجدٌ؛ لما بينًا . 


ولو استَّاجَرَ حَمَالاً ليَحمِلَ له دَنا من السّوقٍ | إلى منزله فِحَمَّلّه حتّى إذا بَلَّعّ باب دَرْبِ 


:- .الذي استَاجَرَ كسَرّه [إنسان] ''' فلا ضَمانَ على الحايلٍ في قولٍ أبي حنيفة» وله 


)١(‏ في المخطوط : «الأجرة». (؟) في المخطوط: «أجر». 
(9) في المخطوط : #بعض». (4) ليست في المخطوط. 


الأجرٌء وهو على ما ذَكَرْنا أن العمّلٌ إذا لم يكنْ له أثَرٌ ظاهرٌ في العيْنٍ كما وقّعَ يَخْصّلٌُ 
مُسَلَّمَا إلى المُسْتَأجِر . : 

وذَكَرَ ابن سماعة عن محمد في رجلي دَقَعَ وا | إلى حياط يَخْيطّه بدرهم؛ فمضى 
نخاط؛ ع ا رج فق قبل يقش َب اشرب فل اجر لديا 3 القع 
هَلَكَتْ قبل التَسْلِيمٍ فسَقَطَ بَدَلُها [قال] 230 : : ولا جر الخيّاطً على أن يُعِيدَ العمل ؛ ؛ لأنّه 
لَمَافرَعَ من العمّلٍ فقد انتَهَى مَى العقدٌء فلا يَلْرّمُه العمل ثانيّاء وإِنْ كان الخيّاطً هو الذي فتَقّ 
التَوبَ كن الح د لح ولق لتو اللعدانع الث واي ٠‏ فكأنّه لم يعمل 
رأسَاء وإذا فته الأجتبيٌُ فقد أَتُلَف المنا فِمَ بدَليلٍ أنه يجبٌ عليه الضَمانٌ . 

وقالوا في الملاح: إذا حَمَلَ العام إلى موضع .فر د السَفينة إنسانٌ فلا أجرَّ للمّلاح» وليس 
عليه أنْ يُعيدَ السَفينة ٠»‏ فإِنْ كان الملآحُ هو الذي رَدَها لَرِمّهِ إعادةٌ الحمل | إلى الموضِع الذي 
شْرِطٌ عليه لما قُلناء وإنْ كان الموضعٌ الذي رَجَعَتْ جَعَتْ إليه السَفينة لا يقدِرُ رَبُ الطعام على 
َيْضِهِ فعلى الملآح أنْ يُسَلْمَه في موضع يقرُ رَبُ الطّعام على قَبْغِه؛ ويكوثُ له أجدُ مثيه 
فيما سار في هذا المسير؛ لأا عرزن شوح تيت في كان لا بتع ب لكف العا 
على صاحبه» ولو كلَفْناه حَمْلّه بالآجر إلى أقرّب المواض ضع التي يُمْكِنُ القبْض فيه فقد 
راعَيْنا الحقّين . 

العامة إلى موضع يَرْكبه لما سارٌ إلى بعض الطريت جمَحَ به فرّدّه إلى 

ضِعِه الذي خرج منه فعليه الكراءٌ بقدرٍ ما سارّ؛ لأه استؤقى ذلك القدرٌ من المنافع فلا 

11 

وقال في الجايع الصَّغيرٍ عن أبي حنيفة في رجل استَآجَرَ رَرجلاً يَذْهَبُ إلى البضْرةٍ 
فيَجيءُ بعياله فذَهَبّ فوّجَدَ قُلانَا من العيال قد مات فجاء بِمَنْ بق يَّ قال : له من الأجر © 
بحسابه . 


- 


وعن أبي حنيفةً في رجلي استَأجَرٌ رجلا يَذْهَبُ بكتابه إلى البضرة إلى ثُلانٍ ويجيء 
بجَوابه» فذَّمَبَء فوَجَدَ فُلانَا قدمات, فرَّدٌ الكتابَ (قال: لا) ”© أجرٌ لهء وهو قول أبي 


. ليست في المخطوط. (1) في المخطوط: «فعليه».‎ )١( 
في المتعلوط : «الأجرة؟ . (5) في المطبوع: «فلا».‎ )6( 


حت يقية كتاب الإجازة _امللطلج 40> 


يوسّفَء وقال محمّدٌ: له الأجرٌ في الذّهاب. 

أا في المسالة الأولى: فلأنَ مقصودّه حَمْلٌ العيالٍ» فإذا حَمَلَ بعضّهم دونَ بعض كان له 
وا ابر 0 

وأفافي الثانية: فوَّجْه قولٍ محمَّدٍ أنَ الأجرّ مُقَابَلَ بقَطْع المسافةٍ لا بحَمْلٍ الكتاب؛ 
لأنه لا حَمْلَ له ولا مُؤْنة وقَطمُ المسافةٍ في الذّهاب وقّمَ على الوجه المأمور به فيَسْتَحِقُ 
حِصّنّه من الأجرء وفي العؤدٍ لم يقعُ على الوجه المأمور به فلا يجبٌ به شيءٌ. 

ولهُماء أن المقصودّ من حَمْلٍ الكتاب إيصاله إلى قُلانٍ ولم يوجدْ فلا يجبٌُ شيءٌ؛ على 
أن المقصود وإِنْ كان نَقْلَ الكتاب لكنّه إذا رَدّه فقد تمص تلك المنافِعَ فبَطلَ الأجرٌء كما لو 
استَأجَرَه لِيَحمِلَ له طعامًا إلى البضرةٍ إلى قُلانٍ فحَمَلّه فوّجَدَّه قد مات فرّدّه أنّه لا أجرّ له ؛ 
لما قُلُناء كذا هذا. 

وللمسْتَأَجِرٍ في إجارة الدَارٍ وغيرها من العقارٍ أنْيَنْتَفِعَ بها كيْفٌ شاء بالسّكئى» ووّضع 
المتاع وأنّْيَسْكُنَ بنفسه» وبغيره» وأآنْيسْكِنَ غيرّه بالإجارة والإعارة» ِلآ أنه ليس له أن 
يَجْعَلَ فيهاحَدَادّاء ولاقَضَارَاء ونحوّذلك مِمَايوهِنٌ البناء لمابيّنا فيماتَدَمَ . ولو أجَرّها 
المُسْتَْجرُ بأكرَ من الأُجْرة الأولى ؛ فإنْ كانت القَانيةُ من خلافٍ جئْس الأولى طابَّتْ له الريادمٌ 
وإن كانت من جِنْسٍ الأولى لاتَطيبُ له حتّى يزيد في الدَارٍزيادة من بناء أو حَفْرِ أوتطيين أو 
حا ال ال ل 

ما عَبِوارٌ الإجارة: فلا شَكٌ فيه؛ لأنّ الرّيادةَ في عقدٍ لا ثء تَعْتَبَرُ فيه المُساواةٌ بين البدَلٍ 
والمُبْدَلٍ لا تمئعٌ صحّة العقدِ؛ وههنا كذلك» فيصح العقدٌ. 

واما التَصَدُقٌ بالفضل: إذا كانتٍ الأخرةٌ الثَانيةٌ من جِنْسِ الأولى فلأنَّ الفضَّلّ رِبْحُ مالم 
يُضْمَنْ؛ لأنّ المنافِعَ لاتدخلٌ في ضَمانٍ المُسْتَأجِرِء بِدَلِيلٍ أنّه لو هَلَّكَ المُسْتَآجَرُ فصار 
بحيثٌ لا يُمْكِنٌ الانتفاحٌ به كان الهّلاكُ على المُؤَاجِرٍ» وكذا لو غَصَّبّهِ غاصِبٌ فكانتٍ 
الزيادةُ رِيْحَ مالم يُضْمَْء و[قد] ”" نَهَى رسولٌ اللّه كَل عن ذلك © فإِنْ كان هناك 
(1) في المخطوط: «عمله». (؟) في المخطوط: «المسألة». 


(") زيادة من المخطوط . 
(4) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم (1774).» والنسائي 


(ل»بببملشحح باتع لصتتقعة م 


زيادةٌ كان الرّبْحُ في مُقَابَلةٍ الرّياد فِيَحْرُجٌ من أنْ يكونَ 777/11 أ] رِبْحَاء ولو كنّسّ 
البيتَ فلا يُعْتَبَرُ ذلك ؛ لأنّه ليس بزيادقّ» فلا تَطيبٌ به زيادةٌ الأجر . 

وكذا في إجارة الدَابَةٍ إذا زادَ في الدَابَةٍ جوالِقَ أو لجامًا أو ما أشبّهَ ذلك يَطيبٌ له 
الفضل ؛ ؛ لمابيتا (2. فَإنَّ (أعلفها لا تطيب له الأجرة) ©؛ لأنّ الأجرةً لا, يا 7 
منها مُقابّلاً بالعلّفيء فلا يَطيبُ له الفضل . 

ولو استَأجَرَ دابّة لِيَرْكُبَها ليس له أنْ يُْكِبَ غيرّه» وإِنْ فعَلَ ضَمِنَ » وكذا إذا استَأجَرَ ثَوْيًا 
ليَلْيَسّهِ ليس له أنْ يُلْبِسَّه غيرّه» وإِنْ فعَلَ ضَمِنَ ؛ لأنَ النَاسّ مُتَفاوتونَ في الرُكرب 
وَاللْبْسِء ([فإنُ أعطاه غيرّه فلَبسّه ذلك اليومٌ ضَمِئّه إنْ أصابّه شية؛ لأنه غاصِبٌ في 
لباه غيزه ةاوه لم يعه حلي 1 قلا جر لم لأنْ المعقودٌ عليه ما ب يعي كو فا ةا 
فما يكونٌ مُسْتَوْفَى بِلْبْس غيره لا يكونٌ معقودًا عليه؛ واستيفاءٌ غير المعقودٍ عليه لا يوجبُ 
اليدٌ. 

ألا يْرَى أنّه لو استَآجَرَ تَوْبَا بعَيْيِه نّم خَصَب منه تَوْبًا آحَرَ فلَِّسَّه لم يَلْرَمْه الأجرُء فكذلك 
إذا ألبَسسنَ ذلك القّوبٌ غيرّه؛ لأنَّ تعيينَ اللآبس كتعيين الملبوس» فإِنْ قِيلَ : هو قد تَمَكُنَ 
من استيفاء لسارو عليه رداك و رجفي عوك الاجر عليه كلها رزو اسع الي بيه بيتِه ولم 
0 كُلْنا : تَمَكُنّه من الاستيفاءِ باعتبارٍ يَدِه فإذا وضَعه فى بيته فيَده عليه مُعْتَبَرَةٌ؛ ولهذا 
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لو هَلَّكَ لم يَضْمَنْ فأمًا إذا ألبَسّه غيره فيَده عليه مُعْتَبَرَةٌ كمًا. 

ألائرّى أنه ضاِنٌ» وإِنْ هَلّكَ من غير النبْسِ فإنّ يَدَ اللآبس عليه مُعْمَبَرةٌ حتّى يكونّ 
لصاحبه أنْ يُضَمّنَ غيرٌ اللإبس» ولا يكونٌ إلا بطريق تَفُويتِ يده ُكمًا فلهذا لا يُلْزْمُه 
الأخرارواة عن وإِنْ كان استَاجَرَ َه ليبَنَ يومًا إلى الليلٍ ولم يُسَمْ مَنْ يَلْبَسّه فالعقدُ فَاسِدٌ 
تخهالة المعقود عله فزن اللي يقترت لحلاف اللابس وباختلافٍ الملبوس . 

وكّما أن تَرْكَ النَمِينِ في الملبوس عند العقدٍ يُفْسِدُ العقدَ فكذلك تَرْكُ تعيينٍ اللآبس» 
وهذه جهالةٌ تُقُضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنَّ صاحِبَ القّوب يُطالبُه بإلباس أرقت التاس في 


م ال )ل وابن ماجه (148/48؟)2) وأحمد 25691١(‏ #الاكت الامك)ء والدارمى (200) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 1 

)١(‏ في المخطوط: «قلنا». )١(‏ في المطبوع: «عَلََها لا يَطيبٌ له». 

لع 1 اليعتبرا . (5) بداية سقط من المخطوط . 
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اللْْسء وصيانة الملبؤسن» وهو يأبى أن يُلْبِسسَ إلا آخسن الثاس في ذلك» ويَشْتخ كل 
واحد منهما بِمُطْلَي تمي ولانّصحٌ الَْميةٌ مع فسا العقلد» وإنٍ اخمّصّما فيه قبل 
اللّْْسِ فسَّدَتٍ الإجارةٌ» و إن لَبسّه هو وأعطاه غيرّه فأ فلبسّه إلى الليل فهو جائزٌء وعليه الأجرٌُ 
استخساناء والقياس : عليه أجرٌ المثلٍ . 

وكذلك لو استَاجَرَ دابَة للرُكوب ولم يُبِيّنْ مَنْ يَرْكَبهاء أو للعَمَلٍ ولم يُسَمٌّ مَنْ يعمل 
عليهاء فعَمِل عليها إلى الليلٍ فعليه المُسَمَى استِخسانًا . 

وفي القياس: عليه أجرٌ المثلٍ ؛ لأنّه استَؤْقّى المنقّعةَ بحُكم عمد فِاسِدٍ. ووجوبٌ 
المُسَمّى باعتِبارٍ صحَّةٍ التَسْمِيةَء ولا نَصح التَسْمِيةٌ مع فسادٍ العقدٍ. 

وجه الاستخسان: أنَّ المُفْسِدَ وهو الجهالة التي تُقُضي إلى المُنارّعة قد زال» وبانجدام 
العِلَةِ المُفْسِدةٍ يَنْمعَدِمُ الفسادٌُء وهذا لأنّ الجهالة في المعقودٍ عليه» وعقدٌ الإجارة في حقٌّ 
المعقودٍ عليه كالمضافيء وإِنّما يِتَجَدَّدُ انعِقادُها عند الاستيفاء» ولا ججهالةَ عند ذلك» 
ووجوبٌ الأجر عندٌ ذلك أيضًا فلهذا أوجّبنا المُسَمَى وجَعَلْنا التَعْيِينَ في الانتهاء كالتَغيين 
في الابتداء» ولا ضَمانٌ عليه إنْ ضاعٌ منه؛ لأنه غير مخالِفٍ سَواء َس بنفيه أو الب 
غيرّه» بخلافي الأوّلٍ فقدء عَيِنَ هناك لَبْسّه عند العقدٍ فيصيرُ مُحالِقًا بإلباس غيره . 

وإذا استَاجَرٌ قَميصًا ليَلْبَسَّه يومًا إلى الليلٍ فوّضّعَه في منزله حتّى جاءً الليلٌ فعليه الأجد 
كام أن سالعلة مكتم م اعفار و المعقودٍ عليه بتَسْلِيم الوب ! اليه اوها راد عن للف 
ليس في وُسْعِهء وليس له أن يَلْبَسَه بعد ذلك؛ لأنّ العقد انَهَى بِمُضيّ المُدوَ» والإذنٍ في 
الَْسِ كان بكم العقي] (" . 

ول انتاعرداية لتركجها أو تيا لنت الاوز له.آن بوالجوغية لكوي "٠"‏ واللنين 
لما ُْناء ولو باعَ الما الدارَ المُسْعَاجَرة بعد ما أجرَها من غير عُدْرِ كر في الاصل أنّ 
البيعٌ لا يجوزٌ. 

وذكر في بعض المواضع: أن البيعَ موقوفٌء وذَكَرَ في بعضِها أن البيع باطِلٌ» والتَؤفيقٌ 
- مُمْكِنٌ؛ لأنَ [في] ”" معنى قوله : (لا يجورٌ) أي لا يَنْقُدُء وهذا لا يمَْمُ التَوَقّف . وقوله : 


)١(‏ نهاية السقط المشار ليه آنقًا . )١(‏ في المخطوط: ابا تا 
(6) ليست في المخطوط . 


هتكئضشيننااب د ةا ا ةك 
فظن) أى النوالة شك واد الال اوه ته تفنيية الترقفت: 

والصّحيحٌ أنّه جائزٌ في حقٌّ البائع والمُْتَريء موقوف في حقّ المُسْتَاجِرِء حتّى اذا 
انقضَت المُّدَةٌ يَلْرَمُ المُشْتَريَ البيعٌ» وليس له أنْ يمْتَيِمَ من الأخذٍ. وليس للبائع أنْ يأخدّ 
المبيعَ من يَدِ المُسْتَأْجِرٍ من غير إجازة البيع» فإِنْ أجاز؛ جازء وإِنْ أَبَى ؛ فِللمُشْتّري أنْ 
يَفْسَعَ البيعَ» ومَبَى قُسِحٌ لا يَعودٌ جائرًا بعد انِضاء مُدَةَ الإجارة. وهل يملِكُ المُسْتَاجِرُ 
فسْمّ هذا البيع؟ ذَكَرَ في ظاهر الروايةٍ أنه لا يملِكُ الفسمّء حتّى لو فسّحّ لا ينْمَسِحْ حتّى إذا 
مَضَتْ [مُدَةُ] 7 الإجارة كان للمُشْمَري أنْ يأحَدَ الدَارَ. 

ورَوَى الطحاوي عن أبي حنيفة ومحمَلٍ أنَ له أن ينه يَنْمَض البيعٌ» وإذا نَقضه لا يَعودٌ 
جائرّاء . ورُوِيَ عن أبي يوسُف أنه ليس للمُسْتَاجِرٍ لَه نض الببعء والإجارةٌ كالعيب؛ ٠‏ فإِنُ 
كان المُشْتَري عَالِمًا بها وقتّ الشَّراءِ وقّعَتِ الإجارةٌ لازْمةٌ» وإنْ نَ لم يكن عالِمًا بها وقتّ 
الشَّراء فهو بالخيارٍ : إن شاء نه نض البيعَ لأجلٍ العيب وهو الإجارةٌ وإنْ شاء أمَضاهء 
وهذا كُلَه مذهبُ أصحابناء وقال الشافعيٌ : البيحُ نافِذٌ من غير إجازة المُسْتَآجِر . 

وجه فوله: أن البيمَ صادّف مَحِلّه؛ لأنّ الرَقَبةَ قَبَةَ ملك المُؤْاجِرِء وإنّما حقٌ المُسْتَأْجِرٍ في 
المنفّعةٍء ومَحَلَ البيع العِنُء ولاحقّ للمُسْتَجِرٍ فيه . 

ولناء أن البائعَ غير قاور على تَسْليهِه علي حنٌ المُسْتَأجِرٍ به» وحقٌ الإنسائنٍ يجب 
الحو حي اي ا اجو لك 
المُشْتَريِء وبِالتَوَقُفِ في حقٌّ المُسْتَاجِرٍ صيانةً للحقّيْنِ ومراعاةً ''' للجازيينٍ 

وعلى هذا إذا أجرَ داره ثُمَ أكَرَ بها لإنسانٍ إن إقراره يد في حقٌّ نفيه ولا يَقةُ في حقٌٍ 
المُسْتَأجِرِء بل يتوَقّفٌ إلى أنْ تمضي مُدَةٌ الإجارةء فإذا مَضَتْ تَقَدَ الإقرارٌ في حمّه أيضاء 
فبُقْضَى بالدَارٍ للمُقَّدٌ له» وهذا بخلافي ما إذا أجرَ داره من إنسانٍ ثُمّ أجَرها من غيره إِنّ 
الإجارةً القانية تكونٌ موقوفة على إجازة المُسْتَأْجِرٍ الأوَلِء فإِنْ أجازّها جارّتُء و إن أَبْطْلّها 
بَطْلَتْء وههنا ليس للمُسْتَأجِرٍ أنْ يُبْطِلَ البيع . ١‏ 

ووخجه الفرق: أنّ عقدّ الإجارة يقعٌ على المنفّعةٍ إِذْ هو تمليك المنفّعَةَء والمنافِعُ ملك 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «رعاية». 


عم بقية كتاب الإجارخ__ > 0 
المُسْتَأجِرٍ الأوّلٍِء فتجورٌ بإجازتِه» وتَبْطُلٌ بإيُطاله 9 نأمَا الإقرارُ فإنما يق على العيْنٍ . 
والعيْنُ ملكُ المُوَاجِرٍ لكنْ للمُسْتَأْجِرٍ فيها حقٌ» فإذا زالَ حقّه (ينفذء ثم) '" المُسْتأجر 
الأوّلٍ إذا أجاز الإجارةً القانية حبّى نََدَتْ كانتِ الأخرةٌ له لا لصاحب الذَّارٍء وفي البيع 
يكونٌ النَمَنُ لصاجب الملكِ . 

ووَجْه الفرق على نحو ما ذَكَرْنا؛ أن ”" الإجارةً ورَّدَتْ ”© على المنمّعةٍ وأنّها ملك 
المُسْتَاجِرٍ الأوَلٍ ٠»‏ فإذا أجاز كان بَدَلّها لهء فأمًا القَمَنُ فإنّه بَدَلُ العيْنٍ والعيْنُ ملك المُؤْاجِرٍ 
فكان بَدَلّها له «بالإجارة لاي عقهُ مساج الأول ما لم تمض مُدَهُ اإجارة الثاني 
فإذا مَضْتٌْ فَإِنْ كانت مُذَتّهما واحدةً ” تنقضي المَدَتانٍ جميعًاء وإنْ كانت مُذَةُ القانية قل 
فللأوّلٍ أنْ يَسْكُنَ [الدار] © حبّى َعم اده . 

وكذلك لو رَهَئّها المُؤْاجِرٌ قبل انقضاء مُدَةٍ الإجارة أن العقدَ جائزٌ فيما بينه وبين 
المُرْتّهِنِء موقوفٌ في حقٌ المُسْتَجِرٍ لتَعلّقِ حمّه بالمُسْتَأجَرٍ» وله أنْ يَحْبِسَ حتّى تَنقضي 


عه 


مده . 


وعلى هذا بِيعٌ المرهونٍ من الرَّاهنٍ أنّه جائرٌ بين "'' البائع والمُشْتَري موقوفٌ في حقٌ 
المُرْتَنِء وله أنْ يَحْبِسَه حتى يَسْتَوْفيَ ماله فإذا افْتَكَها اراهن يجبُ عليه تَسْليمُ الدَارٍ إلى 
المُشْتَري كما في الإجارةء إلا أن ههنا إذا أجاز المُرْتَهِنُ البيعَ حتّى جاءً وسَلَمَ الدَار إلى 
المُشْتَري فالكَمَنُ آكله] ”"" يكونُ [؟/ 1 ب] رَهُْنًا عند المُرْتَهِنٍ قائمًا مقامَ الدَّارٍ؛ لأنّ 
حقٌ حَبْسٍ العيْنٍ كان ثابئًا له ما دامَتْ في يَّدِهء وبَدَلُ العيْنٍ قائمٌ مقامَ العيْنٍ فقَبّتَ له حقٌ 


© 


-«حخيسية . 


00 


وقَزقٌ القدوري بين الرَهْن والإجارة؛ فقال في الرَّمْنِ : للمرْتَهِنٍ أنْ يُبْطِل يُبْطِل البيعَ وليس 
للمُسْتَأجِرٍ ذلك؛ لأنْ حق المُسْتَأجِرٍ ة في المنفعةٍ لا في العيْنٍ» ٠‏ فكان الفسحٌ منه تَصَرُقَا في 


مَحَلّ حقٌّ الغير فلا يملكه ©, وأمًا حنٌ المُْتَهن ِنٍ فتعَلَقَ ”*) بغير المرهون . 


. في المخطوط : ١ببطلانه». () في المطبوع: ابتقديم)‎ )١( 
(؟) في المطبوع : «لأن». (5) في المخطوط: «وقعت».‎ | 
ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «من».‎ )0( . 


(9) زيادة من المخطوط . | 
(8) في المخطوط : يُمْلَكُ). (4) في المخطوط: «فيتعلق». 


ألا تَرَى أنّهِ يصيرٌ به مُسْتَوْفيًا للدَيْنِ فكان الفسح منه ب تَصَوُفَا في مَحَلَّ حقّه فيملِكُ» واللّه 
- عَرّ وجَلَ - أعلّمُ . 

وللاجير: ان يعمل فيه عراف كا نم1 يُشْتَرَطْ عليه في العقلٍ أن يعمل بِيَله؛ ؛ لأن 
العقدَ وّعَ على العمّلِ» والإنسانٌ قد يعمل بنفسه وقد يعمل بغيره؛ ولأنَ عَمَلَ أجرائه يق 
له فيصيرٌ كأنّه عَمِلَ بنفسه» إلا إذا شرّط عليه عَمّلّهِ بنفسِه ؛ لأنْ العقدّ وقّعَ على عَمَلِ من 
شَخْصٍ مُعَينِ» والتَْينُ مُيدٌ؛ لأنَ العُمَالَ مُتَفاوتونَ في العمل فيتعيّنُ فلا يجوز تسْليمّها 
من شَنخْص كر من غير رضا المُسْتَاجِرِء كمَنِ استَاجَرٌ جَمَلا بعَيْيِهِ للحَمْلٍ لا يُجْبَرُ على 
احوكين ْ 

ولو استَاجَرَ على الحمْلٍ ولم يُعَيّنْ جَمَلا د كان للمُكاري أنْ يُسَلّمَ إليه أي جَمَلٍ شاىء 
كذا ههناء وَتطيِينٌ الدّارِ» وإضْلاحُ ميزابهاء وما وهّى من بنائها على رب الذار دون 
المُسْتَأحِرِء لأنّ الدّارَ ملكه وإضّلاحٌ الملكِ على المالِكِء لكن لا يُجْبَرُ على ذلك؛ لأنَّ 
المالِكَ لا يُجبَُ على إصلاح ملكه: وللمُسْتَاجرٍ أن يَخْرْجَ إن لم يعمل المُؤاجِرٌ ذلك؛ لأنه 
عَيْبٌ بالمعقودٍ عليه» والمالِكُ لا يُجْبَمُ على إزالةٍ العيب عن ملكه» لكن للمُسْتَأجِرٍ أنْ لا 
يَرْضَى بالعيب حبّى لو كان استأجَرَ وهي كذلك ورَآها فلا خيارٌ له؛ لأنّه رَضِيَ بالمبيع 
المعيب» وإضْلاحٌ َلْوِ الماء والبالوعة والمخْرّج على رَبٌّ الدَارٍ ولا يُجْبَرُ على ذلك وإنَّ 
كان امتّلأ من فعلٍ المُسْتَاجِرٍ لما قُلنا. 

وقالوا في المُسْتَأْجِرٍ إذا انقضّث مُّدَةُ الإجارة وفي الدَارٍ ثُرابٌ من كنْسِه : فعليه أنْ 
يَرْفَعَهِ ؛ لأنه حَدَتَ بفعله فصار كثّراب وضَّعّه [فيها] 7". وإِنٍ [كان] 7" امتّلا حلاها 
دمج اها هن قلنله فالقباةة :اذا ركو ة فل تقل" ركته عدف بنعله لوف تفل له » كالكناسة» 
والرّمادٍء إلا أنهم استَحْسّنوا وجَعَلوا نَقْنَ ذلك على صاحب الدَارٍ للعُرْفٍ والعادةٍ إذِ العادةٌ 
ل ل ا 
فإِنْ أصلَحَ المُسْتَأجِرُ شيئًا من ذلك لم يُحْتَسَبْ له بما أَنْمَقَ؛ لأنّه أصلَّحَ ملك غيره بغيرٍ 
أمره ولا ولاية [له] ”' عليه فكان مُتَبَرَعَاء وَقَبْض المُسْتَاجَرٍ على المُؤاجِرٍ» حبّى لو 


. في المخطوط : «للآجر». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط‎ )9( 


_ابقية كتاب الإجارزة_ >ااتاا-اب سيج و 


استَأجَرَ دابَة لِيَرْكبَها في حَوائجه في المِصْرٍ وقنًا معلومًا فمضى الوقتٌ فليس عليه تَسْلِيمُها 


إلى صاحبها بأنْ يمْضي بها إليه . 
وعلى الذي أجْرّها أن يقبض من منزل المُسْتَأجِرٍ ؛ لأنّ المُسْتَأْجِرَ وإنٍ انتَمَمَ بِالمُسْتَآجَرِ 
لكنّ هذها لمنقّعة نما حَصَلَتْ له بِعِوَضٍ حَصَل للمُّؤْجِرٍ فبقيّتٍ العيْنُ أمانة في يَدِه 


2 


كالوديعةء ولهذا لا يَلْرَّمُهِ نفقثُها ماف ا 00 
فَهَلَكَتْ في ب يِه لم يَضْمَّنْ شيئًا سّواءٌ طَلَّبَ منه المُؤَاجِرٌ أم لم يَطْلْبْ ؛ ؛ لأنّه لم يَلْرَمْهِ الو 
إلى بيتِهِ بعد الطلّب» ؛ فلم يكن شع ف الإسال فليم ؛ كموق ذا ام عن ا 
الوديعة إلى بيتٍ المودع حتى مَلَكَتْء وهذا بخلافي المُسْتَعارٍ إن َه على المُسْتَيرٍ؛ ؛ لأن 
َفْعَه له على الخُلوصٍ فكان رده عليه لقوله يلله: «الخراج بالضّمان» ('2؛ ولهذا كانت نفقَثه 
عليه» فكذا مُؤْنةٌ الرّدُ. 


إن كان استَأجَرّها من موضع مُسَمَّى في المِضر ذاهبًا وجائيًا فإنَ على المُسْتَآجِرٍ أ 
يأني بها إلى ذلك الموضع الذي قَبَضّها فيه. [لا] ا" 
المسافة التي تاها المقذ ؛ لأن عقدَ الإجارة لا يَنْتَهِي | إل برد إلى ذلك الموضع» فإِنْ 


حَمَلّها إلى منزله فأمسّكها حتّى عَطِبَتْ ضَمِنَ يمتها ؛ لأله َعَدَى في حَمْلِها إلى غيرٍ موضع 
العقد. 


ص 


فإن قال المشتاجز: ارْكُبُّها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارْجِعٌ إلى منزلي» ٠‏ فليس 


على المُسْتَأجِرٍ رَدها إلى منزل المُؤْاجِر ؛ لكنه لمَااعاة | إلى منزله فقد انقضْث مُذَةٌ الإجارة. 
فبقيّتُ أمانة في يده ولم شرع المالك بالانيفاع بها فلا يَلْرَمُ 5 رَدُها كالوديعة» وَليس 
لير أنْ تَأَحُدَ صَبيًا آخَرَ فمُرْضِعَه مع الأوَلٍِء ؛ فإنْ أخذث صب آحَرَ فأرضَعَنْه مع الأول فقد 
أساءث وأْئِمَثْ إِنّْ كانت قد أَضَرَتٌْ بالصّبئٌّ» ولها الأجرُ على (الأوَلٍ والآخر) © . 

)١(‏ أخرجه أبو داودى كتاب البيوع والإجارات» باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
47 ١ه‏ والترمذي. برقم (46؟١1).‏ والنسائي. برقم 2)559٠(‏ وابن ماجه» برقم (5 2 وابن 
الجارود في «المنتقى» (ص199١)‏ برقم (577)» والشافعي في «المسند» (ص89١)»‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (4/ 7"1/7) برقم (2»)51141 وعبد الرزاق في «المصنف» (177/4) برقم (/11411/7): وأحمد في 
"الستدوتم ١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) لنت : 000 (*) في المخطوط: «يلزمه». 


به - د-بحجحجح بع سوعط 


انا الإثم فلأنّه قد استّحِقٌ عليها كمال الرّضاع» ولمّا أرضَعَتْ صَبِييْنِ [5/ 778 أ] فقد 
أَصَرَتْ بأحدهما لنُقْصانٍ اللْبّنِ. 

واما استِخقاقٌ الأجرة: فلأنّ الدَاخِلَ تحت العقدٍ الإرضاعٌ مُطَلَّقَا وقد وُجِدَّ. وللمُسْتَرْضِع 
أنْ يَسْتَجِرَ ظِثْرًا أخرى ''' لقوله - عَرّ وجل - : لوَلنْ أَرَدتٌ أن تََوَْضِهُوا ود لا جاح عَلَمُ 
إن سَلَمتُم 5آ اكيم لوف © [البقرة :7؟] . نقَى الجناح عن المُسْتَرْضِع مُطلقَاء ٠‏ فإِنُ أرضَعَنْه 
ل » فإِنٍ استأج جَرَتٍ الظُْدُ ظِثْرًا أخرى فأرضَعَيْه أو دَفَعَتِ الصّبِيَ إلى 
جارييها فأرضَعَبّه فلّها الأجرٌ استِخسانّاء والقياسٌ أنّْ لا يكونّ لها الأجرٌ. 

وجه القياس: أن العقَدَ ود قَعَ على عَمَلِها فلا تَسْتَحِنٌ الأجرَ بعَمَلٍ غيرهاء كمَّنٍ استَاجَرَ 
اليا لحمل نكيب افالطيوه نشهر لتقيو الأخرة يكنا هذا 

وجه الاستخسان: أنّ إرضاعها قد يكونٌ بنفسها وقد يكونٌ بغيره؛ لأنَّ الإنسانٌ تارة يعمل 
بنفسه» وتارةٌ بغيره؛ ولأنّ القانية لَمَا عَمِلَتْ بأمر الأولى وقَعَ عَمَنُها للأولى فصار كأنها 
عَمِلَتْ بنفسها؛ هذا إذا أَطّلِقّء فأمًا إذا قُيّدَ ذلك بنفسها ليس لها أنْ ب تَسْتَرْضِعٌ أخرى ؛ لأنّ 
العقدّ أوجَبَ الإرضاع بنفسها . 

فإنٍ استَاجَرَتُ أخرى فَأرضَعَنْه لا تَسْتَحِنُ الأجرّ كما قُلْنا في الإجارةٍ على الأعمالٍ» 
وليس للمُسْترْضيع أذ يحب افر في منزله إذا لم يشعرط ذلك عليهاء ولها أن كَاضُ1 
الصّبِيَ إلى منزلها؛ لأنّ المكان لم يدخل تحت العقدٍء وليس على الظَّثْرٍ (طعامٌُ الصَبِيّ 
ودواؤُه) ”© ؛ لأنّ ذلك لم يدخل في ”" العقدٍء وما ذَكَرّه في الأصل أن على الظُئْرٍ ما 
يُعالَجُ به الصّبْيانُ من الرَيْحانٍ والدَّهْنِ فذلك محمولٌ على العادة. 

وَقد قالوا في توابع العقودٍ التي لا ذكرٌ لها في العقودٍ : إِنها تُحمَلُ على عادة كل بَلّدِء 
حتّى قالوا فيمَنِ استَأجَرَ رجلا يَضْرِبُ له لَبنا : إن الزُنِْيلَ والمِلْبَنَ على صاحب اللَّبنِء 
وهذا على عادتهم . 

وقالوا فيمَّنٍ استَاجَرَ على حَفْرِ قَبْرِ : إن حَْيَ الاب عليه إِنْ كان أهلّ تلك البلاد 
يتعامّلونَ به» وتَشْريجٌ الَبن على اللْبَادِء وإخراجُ الخُبْرٍ من التَتَورٍ على الخبازٍ؛ ؛ لأنْ ذلك 


. في المطبوع: «آخَرَ؟. (؟) في المخطوط: «ما يعالج به الصبيان؟‎ )١( 
. في المخطوط : «تحت»‎ )*( 


م بقية كتاب الإجارة ‏ لم ددح جر ا 
من تَمام العمَلٍ . 

وقالوافي الخيّاط: إِنّ السّلوكُ عليه؛ لأنّ عادهم جَرَثْ بذلك, وقالوا في الدّقيقٍ الذي 
يُصْلِحُ به الحائك الوب إِنّه على صاحب الثّوبء فإنْ كان أهلْ بَلَدِ تَعامّلوا بخلافي 27 
ذلك» فهو على ما يتعامّلونٌ . 

وقالوا في الطبّاخ إذا استَأجَرَ في عُرْسٍ: إِنْ إخراج المرّقٍ عليه ولو طَبْحَ قذْرَا خاضّة 
ففَرَعّ منها فلّه الأجرٌء وليس عليه من إخراج المرّقٍ شيءٌ» وهو مبنيٌّ على العادةٍ يختلِت 
باختلافي العادة . 

وقالواء فيمَنْ تَكارّى دابَةَ يَحمِلُ عليها حِنْطة إلى منزله فلّمًا انتَهَّى إليه أراد صاحِبٌ 
الجئطةٍ أنْ يَحمِلٌ المُكاري ذلك فيّدْخِلّه منزلّه وأبى المُكاري» قالوا: قال أبو حنيفةً : عليه 
ما يفعلّه الَاسٌ ويتعامَلونَ عليه وإنْ أراد أنْ يضْعَدَ بها إلى السَطْح والغرّفةٍ فليس عليه ذلك 
إلآ أن (يكونً ا* شترطه) ": ولو كان حَمَالاً على ظَهْرِه فعليه ذال ذلك؛ وليس عليه أن 
يصْعَدَ به إلى عُلرٌ البيتٍ إلا أنْ ي* يشترطهء وإذا تَكارّى دابَةٌ بَةَ فالكاف على صاحب الذَابَةَ 
فأما الْحبالٌ والجوالِقٌ فعلى ما تعارقه اهل الضلعةه وكدلك اللجاة 80, وأمًا السّرْجُ فعلى 
َب الب إلا أن تكونَ سه ابل بخلاي ذلك فيكونُ على سُئيهِمء وعلى هذا مسائل : 
ولو التَقّط رجل لَقيطا فاستَاجَرَ له ظِئْرًا فالأَجُرةٌ عليه وهو مُتَطَرّعٌ في ذلك أمَا زوم 
الأأجرة إياه فلاله التزم ذلك فيلرَم مّهء وأمًا كوه له مُتَطُوّعَا فيه فلأنّه لا ولاية له على اللّقِيطٍ فلا 
يملِكُ إيجاب الدَيْنِ في ذِمَتِهه ورّضاعٌه على بيتٍ المال؛ لأنّ ميرائّه لبيتٍ المالٍ. 

ؤاها الثاني؛ وهو الذي يرجمٌ إلى صِفْةٍ المُسْتَآجَرٍ والمُسْتَأجَرٍ فيه فالكلامٌُ فيه في 
موضِعينٍ : 

احذهما: في بيانٍ صِفْةٍ المُسْتَأجَرٍ وَالمُسْتَأجَرٍ فيه. 

والثاني: في بيانٍ ما يَعْيْرُ تلك ك الصّفة . 

اها الأؤل: فقول وباللّه التَؤْفيقٌ : لا خلاف في أن المُسْتَأجَرَ رَ أمانةٌ في يَدٍ المُسْتَأجِرِ 
كالدَارٍء والدَابَةِ» وعبدٍ الخدمة» ونحو ذلك» حبّى لو هَلَكُ في يَّدِهِ بغيرٍ صنْعِهِ لا ضَمانَ 


)١(‏ في المخطوط : «على خلاف». (؟) في المخطوط : «يشترطه». 
(*) في المخطوط : «النجار؟ . 


()-ببيحح باقع ساق ع4 


عليه؛ لأنّ قَبْضَ الإجارة قَبْض مأذونٌ فيه» فلا يكونُ مَضُمونًا كقّيْضٍ الوديعةٍ والعاريّة . 
وشو الاكاتق الإالسارة صحيقة أوفايدة لها قلناء 

وأمًا المُسْتَأجَرُ فيه كتّؤب القصارةء [والصّباغةٍ] ''» والخياطة» والمتاع المحمولٍ في 
السَفينةٍ» أو على الدَّابَةِ» أو على الجمالٍء ونحو ذلكء فالأجيرٌ لا يَخْلو ما (أنْ كان) ”© 
مُشْتَرَكَاء أو خاضّاء وهو المَسَمّى أجيرٌ الوحدٍء فإِنْ كان مُشْكَرَكَا فهو أمانةٌ في يده في 
قولٍ أبي حنيفة [1/ 714 ب]ء وَزُفَرَه والحسّن بن زياد» وهو أحدُ قولي الشّافعيٌ حتى 
هلك في يده بغير صنعة لا يضمن» سواء هلك قبل العمل أو تعده وهو القياس . 

وقال ابو يوشف ومحقذ: هو مَضْمونٌ عليه إلا [من] '" حَرَقٍ غالِبٍ أو غَرَقِ غالِبٍ أو 
لُصوص مُكابرينَ» ولو احتَرّق بيت الأجير المُشْمَرَكِ بسِراج ؛ يَضْمَنُ الأجيرُ كذا رُوِيَ 
عن محمَّدٍ؛ لأنّ هذا ليس بحّريت غالِبٍ» وهو الذي يقدِرُ على استذراكه لوعَلِمَ به؛ 
لأنه لو عَلِمَ به لأطْفّأه فلم يكن موضِمٌ العُذْرِه وهو استِحْسانٌ ثُمَ إِنْ هَلَكَ قبل العمل 
يَضْمَنٌ يمت غير معمول ولا أجرَ له» وإنْ هَلَّكَ بعد العمَلٍ فصاجِبّه بالخيار: إن شاء 


سس لص ساسم 
08 


قيمته معمولاء وأعطاه الأجرَ يحسابه» وإنْ شاء ضَمَُنَهِ قِيمّتّهِ غيرَ معمول ولا أجرٌ 


له. 

واحنّجًا بما رُوِيَ عن رسول الله يِِ أنّه قال: «على اليدٍ ما أخذث حتّى تَرُدَه 7؟2. وقد 
عَجَرَ عن رَدَ عَيْيِهِ بالهّلاكِ فيجبٌُ رَدْ قيمَتِهِ قائمًا مقامّه. ورُوِيَ أن عُمَّرَ رضي الله عنه كان 
يُضَمنُ الأجيرٌ المُشْترك احتياطا لأموالٍ الّاس» وهو المَعْنُِ في المسألة» وهو أن هؤلاء 
الأجراة انين يشل المال اليف سن عبرو شهرو تكاث لحان مني + فلو عَلِموا أنّهم لا 
عفدن 4 تفلكت أموال التّاس؛ لأنهم لا يعجزونَ عن دَعْرَى الهّلاكِء وهذا المعنى لا 
يوجدٌ في الحرّقٍ الغالب» والغرّقٍ الغايب» والسَّرّقٍ الغالِب. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «أن يكون؟. 

(8) زيادة من التخطوظ. ١‏ 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية» برقم 0007١(‏ والترمذي. برقم 

5 والنسائي في «الكبرى» )4١١/5(‏ برقم و“ملاه)ء وابن ماجه» برقم 2)51٠-(‏ وابن الجارود 

في «المنتقى») (ص05” برقم (82؟ دكي والدارمي. برقم (0) من حديث سمرة بن جندب . 
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (ص185١)‏ برقم (4)077: والإرواء (5157١)؛‏ وضعيف 

أبي داود (ص0١٠790)‏ برقم (971)؛ وضعيف الترمذي (ص14١)‏ برقم (9311). 


و بقية كتاب الإجارة اسع يح 88 


ولأبي حنيفة أن الأصلّ أنْ لا يجب الضَّمانٌ إلأعلى المُتَعَدَي لقوله عَرّ وجل : نك 
عُدُونَ إلاعك ابي [البقرة :195] » ولم يوجدٍ التَعَدّي من الأجير ؛ لأنّه مأذونٌ في القبْض» 
والهّلاكُ ليس من صُنْعِه فلا يجبٌ الضَمانُ عليه؛ ولهذا لا يجبٌ الضَّمانُ على المودع ؛ 
والحديتٌ لا يتناوّل الإجارةٌ؛ لأنّ ارد في باب الإجارة لا يجبٌ على المُسْتَآجِرٍ فكان 
المُرادُ منه الإعارةٌ والغضبٌ» وفعلٌ عُمَرَ رضي الله عنه يُحْتَمَلُ أنه كان في بعض الأجراءء 
وهو المُنَهُمُ بالخيانة» وبه تقول ثُمَ عندّهما إِنّما يجب الضَمانُ على الأجير إذا مَلَكَ في 
يَدِه؛ لأنّ العيْنَ نما تدخل في الضَّمانٍ عندّهما بالقبْضٍ كالعيْنِ المعُصوبةٍ» فما لم يوجدٍ 
القِبْض لا يجبُ الضّمانُء حتّى لو كان صاحِبٌ المتاع معه راكبًا في السَّفِيئةٍ أو راكبًا على 
الدَابةٍ التي عليها الحِمْلُ فعَطِبَ الحِمْلُ من غير صُنْع الأجيرٍ لا ضَمانَ عليه؛ لأنّ المتاعَ في 
يل صاحبه . 

وكذلك إذا كان صاحِبٌ المتاع» والمكاري راكِبينٍ على الذَابَةٍ بَةِ أو سائقَيْنٍ أو ة قائدَيْنِ ؛ 
لأنْ المتاعَ في أيديهما فلم ترد الأجيز باليد؛ فلا يلزه شمن لد 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف أنّه إِنْ سَُرِقَ المتاعٌ من رأس الحمّالٍء وصاحِبٌ المتاع 
يشي معه لا ضَمانَ عليه؛ لأنْ المتاعً لم صر في يِه حيتُ لم يُخَلْ صاحِبٌ المتاع 
بينه وبين المتاع» وقالوا في الطعام إذا كان في سَفِيئتَيْنِ وصاحِبّه في إحداهماء وهما 
مقرونَّتَانٍ أو غير مقروتَتَيْنِ إلا أنّ سّيْرَهما جميعًا وحَبْسَّهِما جميعًا فلا ضَمانَ على 
الملآح فيما هَلَكَ من يَدِه؛ لأنّه مَلَكَ في يَّدِ صاحبه» وكذلك القِطارٌ إذا كان عليه 
حُمولةٌ؛ ورب الحُمولةٍ على بَعيرٍ فلا ضَمانَ على الجمّالٍ ("؛ لأنّ المتاعً في يد 
صاحبه؛ لأنّه هو الحافِظ له. 

ورَدَى ابن سماعة عن أبي يوسّفَ في رجلٍ استَأجَرَ حَمَالا ليَحوِلَ عليه زا من سَمْنٍ 
فَحَمَلّه صاحِبٌ الرُّقٌّ والحمّالٌ جميعًا لِيَضْعاه على رأس الحتال فانوق ال ودب ما 
فيه . 

قال ابويوشة: لا يَضْمَنُ الحمّال؛ لأنّه لم يُسَلّم إلى الحمّالٍ بل هو في يَدِه. 

قال: وإنْ حَمَلّهِ إلى بيتٍ صاحبه تُمَ أنرَلّه الحمّال من رأسِه وصاحِبٌ الرّقٌ فوَفّعَ من 


أيديهما فالحمّال ضايِنٌء وهو قولٌ محمَّدٍ الأوّلُ» ثُمَ رَجَمَ وقال: لا ضَمانَ عليه. 

لأبي يوسُّف أن المحمول داخِلٌ في ضَمانٍ الجمالة بثُْوتٍ يم عليه فلا يبرا إلآ بالقنليم ‏ 
إلى صاحبه » فإذا أخطئوا جميعًا فيَدٌ الحمّالٍ لم تَرُلُ فلا يَزُولٌ الضَمانُ. 

ولمحمَّدٍ أن الشّيءَ قد وصَلَ إلى صاحبه بِإِنْزاله فخرج من أنْ يكونّ مَضْمونَاء كما لو 
حَمّلاه ابتِداءً إلى رأس الحمّالٍ فهَلَكٌ . 

وَرَوَى شام عن محمد فيمن دقع إلى رجل مُضْحًَا يعمل فيه؛ ودَقَمَ الفْلافٌ معهء أو 
دَفَعَ سَيْفًا إلى صَيْقَلٍ يصْقَُلُهِ بأجرء ودَقَعَ الجِفْنَ معه فضاعاء قال محمّدٌ: : يَضْمَنُ 
المُضْحَفَء والغِلافء والسَيْفَ والجِمْنَ؛ لأنَّ المُضْحَفَ لا يَسْتَعْني عن الغِلافٍ» 
والسَيِفٌ لا يَسْتَغْني عن الجمُنء فصار كشيء واحدٍء قال: فإنْ أعطاه مُضْحَمًا يعمل له 
غِلانًا أو سِكيئًا يعمل له نُصالاً فضاعً المُضْحَفٌ أو ضاعً السّكينُ لم يَضْمَنْ؛ لأنّه لم 
يَسْتَجِرْه على أنْ يعمل فيهما بل في غيرهما . 

ولو اختلف الأجِيرُ وصاحِبٌ التّوب فقال الأجيرٌ: رَدَدْتَء وأَدْكَرَ صاحِبّه فالقولٌ قولٌ 
الأجيرٍ في قولٍ 79/71 أ] أبي حنيفة؛ لأنّه أمينٌ عندّه : في القبْضٍ» والقولٌ قولٌ الأمين 

مع اليمين» ولكنْ لا يُصَدَقُ في دَعْوَى الأجر . 

وعندهماء القول قول صاحب التّوب؛ لأنّ التّوبَ قد دخلّ في ضَمانِهِ عندهما فلا 
يُصَدَقُ على الرّدٌ إلا ببِيَّقَ وإِنْ كان الأجيرُ خاصًا فما في يَدِه يكونٌ أمانةً في قولهم 
سو سم ا م ل ل 
لم يوجذ منه صّنْعّ يضْلُحُ سببًا لوجوب الضّمانٍ؛ لأ التشف خضل باذ 5 
المالِكِ . 

واما على اصلهما: فلأنَ وجوب الضَّمانٍ في الأجير المُشَْرَكِ تَبَتَ استِخسانًا صيانة لأموالٍ 
التاس» ولا حاجة إلى ذلك في الأجير الخاص ؛ لأنّ اغالب أنه يُسَلَمُ نفنته: وَلايتسَلَمُ 
المالّ فلا يمْكِنْهِ الخيانةٌ» واللّه - عَرّ وجل - أعلّمُ . 

وَأمًا الثاني: وهو بيانٌ ما يُعَيّدُه من صِفةٍ الأمانة إلى الضَّمانٍ فالمُمَردُ له أشياءٌ: 


)١(‏ ف في المخطوط: «بأمر؟. 


منهاء تَرْكُ الحِفْظٍ ؛ لأنّ الأجير لَمَا قَبَض المُسْتَاجَرَ فيه فقد التزمٌ حِفْطّه؛ وتَّكُ الحِفْظٍ 


الملتزم سببٌ لوجوب الضَمانٍ» (كالموقع | إذا ترك) ”'' حِفْظَ الوديعة حتّى ضاعَتْ على ما 
َذُكُرُه في كتاب الوديعةٍ | نْ شاء اللّه تعالى . 


ومنهاء الإثُلافٌ والإفسادُ إذا كان الأجيرٌ مُتَعَدَيًا فيه . بأنْ تَعَمَدَ ذلك أو عَتْفَ في الدّقٌّء 
سَواءٌ كان مُشْئَرَكَا أو خاصّاء وإنْ كيان رضي وياز اد لاد يها رين 
من غير قَضْدِه فإِنْ كان الأجيرٌ خاصًا لم ”" يَمْ يَضْمَنْ بالإجماع. وإنْ كان مُشْتَرَكَا كالقصَارٍ 
إذا دَق التَوبَ فتَخَرّقَء أو ألقاه ذ في التورةٍ فاحتَرَقَ» أو الملاح غَرِقَتِ السَفينةُ من عَمَلِ 
ونحو ذلك فإنّه يَضْمَنُ في قولٍ أصحابنا القّلاثة ”". وقال رُفَدُ : لا يَضْمَنٌ وهو أحدٌ 
قولي الشّافعي ”*". 

وخف فول قي الفسادَ حَصَّل بِعَمَلٍ مأذونٍ فيه فلا يجبٌ الضَّمانٌ كالأجير الخاصٌ» 
والمُعيّنِء والدَليل على أنه حَصَلَ بعَمَلٍ مأذونٍ فيه أنه حَصَلّ بالدَقٌ» والدّقُ مأذونٌ فيه 
ولي لم يكن مأذونا فيه لكن لا يكن العحُْ عن هذا الكو من الفساد؛ لأنْه ليس في 
وُسْعِه ادق المُضْلِحٌ فأشبّة الحجّامَ والبرّاعً ” “. ولئِْنْ كان ذلك في وُسْعِه لكنّه لا يُمْكِيه 
تخصيله إل حرج [والحرج] ”مي فكان مُلْحقا بم ليس في الؤشع . 

ولتاء أن المأذونَ فيه الدَقُ المُضْلِحُ لا المُفْسِدُ؛ لأنّ العاقل لا يَرْضَى بإفسادٍ ماله» ولا 
ْم الأخرة بمُقابَلة ذلك فيتعيدُ الأمرُبالمُضلِحٍ قلالة» وقول : (لا يمْكِنُّهِ التَحَوُرُ عن 
اللساوا متو ٠‏ بل في وُسْعِه ذلك بالاجتهادٍ في ذلك؛ وال السيورر اي 
في آل الدّقَ ومَحَلهه وإرسال المِدَفَةٍ على المحَلَّ على قدرٍ ما يحتملّه مع الحذاقة في 


)١(‏ في المخطوط : «كما إذا ترك المودع». )١(‏ في المخطوط: «لا2. 

فرق انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير للف يف56 البناية )اا د 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية: إذا كان المال في يد الأجير كالثوب ثم تلف فالأجير إما مشترك. كالذي 
يتقبل العمل في ذمته كما هي عادة الخياطين أو منفرد» كمن أجر نفسه مدة مقدرة لعمل؛ أما المشترك نفي 
ضمان ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير أمران: أصحهما : لا يضمن . وأما المنفرد: 0 
. المذهب» هذا كله إذا لم يتعد الأجير. فإن تعدى؛ وجب عليه الضمان قطعًا. انظر: الوسيط (85/ 2184 
8) روضة الطالبين (5/ 24) مغني المحتاج (7/ 50١‏ 7ه ") نهاية المحتاج (0/ .)7١١ 1١‏ 
(0) البزاغ: الذي يستخدم المشرط ليسيل الدم. انظر: المعجم الوجيز (ص 14) بتصرف. 

(1) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «بالنظر» . 


العمّلِء والمهارة في الصَنْعوء وعند مُراعاة هذه الشرائط لا يَحْصّلَ الفساد» فلمًا حَصَل 
دَلَ أنّه قَصّرَ كما نَقولُ في الاجتهادٍ في أمور الدينِء إلأ أنَ الخطأ في حُقوقٍ العبادِ ليس 
ِعُذّرِ حتّى يُواخذ الخاطئٌ والتاسي بالضمان . 

وقوله؛ لا يُمْكنه التَحرُُ عن الفساد الأ بحَرَج ٠‏ امْسَلة ا 
حُقوقٍ الله - عَرّ وجل - بالإسقاط لا فى حُقوقٍ العباد» وبهذا فارَقٌ الحجّامَ والبرّاعٌ ؛ 
سا ا سك مسر او د 
فلم يكن في وُسْعِه الاحترارٌ عن السّرايةَ» فلا يتقَيّدٌ العقدٌ بشرط السّلامة . 

وأما الأجيرُ الخاصٌ» فهناك وإن ومع عَملَهِ إفساوًا حقيقة إل أن عَمَلَهِ يَلَتَحِقُ بالعدّم 
شرعًا؛ لأنّه لا يَسْبَحِقٌّ الأ جْرةً بعَمَلِهِ بل بَِسْلم "'2 نة نفسه إليه في المّدَوَء فكأنّه لم يعمل . 

وعلى هذا الخلاف الحمال إذا لقت له في الطريق أو عر فط وس له ولو 
رَحَمّه النَاسٌ حنّى فسَّدٌ لم يَضْمَنْ بالإجماع ال 

بمعنى الحرّقٍ الغالِب» والغرّقٍ الغالِب» ولو كان الحمّالٌ هو الذي زاحَمَ اناس حتّى 

انكسَرَ يَضْمَنُ عند أصحابنا القَلاثة 

وكذلك الرّاعي المُشْئَرَكِ إذا ساق الدّوابَ على المشرعة عة *" فَازْدَحَمْنَ على القئطرةٍ أو 
على الشّط فدَقَعَ بعضها بعضًا فسَقَطَ في الماء فعَطِبّ » فعلى هذا الخلاف . 

ولو تَلِفَتْ دابَةٌ بِسَوْقِه أو ضَرْبه إَِاها فإنْ ساق سَوْفًا مُعْتادًا أو ضَرَبَ ضَرْبًا مُعْتادًا 
فِعَطِبَتْ فهو على الاختلاف» وإِنْ ساق أو ضَرَبَ سَوْقَا وضَرْبًا بخلافٍ العادةٍ يَضْمَنُ بلا 
خلاني؛ لأنّ ذلك إنْلافٌ على طريي المَعَدّي» ثم إذا تَخَرَقَ القَوبُ من عَمَلِ الأجيرٍ حتى 
ضَمِنَ لا يَسْتَحِنٌ الأخرةً؛ لأنّه ما أوفّى المنفّعة بل المضَّرّةٌ؛ لأنْ إيفاءً المنقعة بالعمّلٍ 
المصْلِح دون المُِْد وفي الحمّالٍ إذا وجَبَ صَمادُالمناع الاميت ل الفناتواف لفان 
إن شاء ضَمّئَه قيمَتَه في الموضع الذي سَلَمّه إليه» وإِنْ شاء في في الموضع الذي فسَّدَ أو 
هَلَكَ وأعطاه الأجرّ إلى ذلك ١179/71‏ ب] الموضع . 


دوي عن أبي حنيفة أنه لا خيارٌ له بل يُضَمُه قيمَّه محمولاً في الموضع الذي فسَدَ أو 
هَلَكَء أمّا التَخْييرُ على أصل أبي يوسّف ومحمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأنّه وُجدَّ جهّتا الضّمانٍ : القبْنض 
)١(‏ في المخطوط: «بتسلم». (؟) في المطبوع : ١السّرْعة؛.‏ 
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هنه 


والإثلاتث» فكان له أنْ يَضْمَئه بابض يوم القْض» وله أن يَضْمَئَه بالإْلافٍِ يوم الإثْلافٍ. 
أمَا على أصلٍ أبي حنيفة ففيه إشْكالٌ ؛ لأنْ عنده الضَمانُ يجبٌ بالإثلافٍ لا بالقبْضٍ 


فكان لوجوب الضّمانٍ سببٌ واحدٌء وهو الإثلاف» فيجبٌ أنْ عبر قيمتُ يوم الإثلافٍ» 
ولا خخيارَ له فيما يرْوّى عنه . 


والجوابُ عنه من وجِهَيْن: 

احذهماه أنّه وُجِدَ ههنا سببانٍ لوجوب الضّمانٍ : 

احذهما: الإثلافٌ. 

والناني: العقدٌ؛ لأنّ الأجيرَ بالعقدٍ السّابقٍ التزمٌ الوفاء بالمعقودٍ عليه وذلك بالعمّلٍ 
المُصْلِحٍ وقد خالّت؛ والخلافٌ من أسباب وجوب الضّمانء فقبَتَ ”" له الخيار: : إن شاء 
ضَمّئَه بالعقدِ» وإنْ شاء بالإثلافٍ. 

والثاني: أنه ما لم يوجذ منه إيفاءً المنفّعةٍ في القدر التَالِفٍ فقد تَمَة قَتْ عليه الصَفْقَةٌ في 
المنافع فيثْبْتُ له الخيارٌ : : إن شاء رَضِيّ بِتَفْرِيقِهاء وإِنَ شاء فسّمّ العقدّء ولايكونُ ذلك إلا 
ِالتَحْيِيرٍ» ولو كان المُسْتَأجَرٌ على حَمْلِه عَبِيدًا صِغارًا أو كِبَارًا فلا ضَمانَ على المكاري 
فيما عَطِبَ من سَوْقِه ولا قَوْدِه ولا يَضْمَنٌ بَنوآدَمَ من وجه الإجارة, ولا يُشْبه هذا 
المتاعَ؛ لأنّ ضَمانَ بَني آَدَمَ ضَمانٌ جنايةٍ» وضّمانٌ الجنايةٍ لا يجبُ بالعقدِء دَلَتْ هذه 
المسأله على أنّ ما يَضْمَئّهِ الأجيرٌ المُشْتَرَكُ يَضْمَئْه بالعقَدٍ لا بالإفسادٍ والإثلافٍ؛ لأنّ ذلك 
يَسْتَوي فيه المتاعٌ والآدَمِيُ» وأنّ وجوب الضّمانٍ فيه بالخلا لا بالإنلانٍ . 

وذَكَرٌ بشرٌ في نَوادِره عن أبي يوسّفَ في القضَّارٍ إذا استّعانَ بصاحب القوب لِيَدُقّ معه 
فتَخْرَقٌَ ولا يُدْرَى من أي الدّقٌ تَخَرَقّ وقد كان صَحيحًا قبل أنْ يَدُقَا قال: على القصَّارٍ 

وقال ابن سماعة عن محمَد: إِنّ الضَّمانَ كُلّه على القضّارٍ حتّى يُعْلَّمَ أنه تَكَرّقٌ من دَقْ 
صاحبه أو من دَقُهماء فمحمَّدٌ مر على أصلهما صلهما أن النَوبَ دخل في ضَمانٍ القضّارٍ بالقئنض 
ايت قلا بك عن شاه الابيد ريمنل» رهد أن يُعْلَمَ أن التَخرْقَ حَصَل بفعلٍ غيره . 


)١(‏ فى المخطوط : «فيثبت؟1. 


ولأبي يوسّف أنّ الفسادً احيّمّلَ أنْ يكونٌ من فعلٍ القضَّارِء واحتَّمَلَ (آن كون) ''" من ١‏ 
فعلٍ صاحب التوب» فيجبُ الضَمانُ على القضّارٍ في حالء ولا يجبُ في حال فلم اعتبارٌ 7 
الأخوالٍ فيه» فيجبٌ نصف القيمة. 

وفالواء في يَلْميذٍ الأجير المُشْئَرَكِ إذا وطِئ تَوْبَا ”'' من القٍصارة فحَرَقّه يَضْمَنُ؛ لأنْ 
وطْء الوب غيرٌ مأذونٍ فيه ولو وقّعَ من : َه ِراج فأحرَقَ نَوْيَا من اللقصارة فالضْمانٌ على 
الأْتاؤء ولا ضَمانٌَ على التّلْمِيذٍ ؛ لأنَ الذهابَ»ء والمجيءَ بالسراج عَمَلْ مأذونٌ فيه 
فيَقِل عَمَلُهِ إلى الأُسْتَاذٍ كأئه فعلّهِ ”© بنفسه » فيجبٌ الضَّمانٌ عليه . ظ 

ولو دَق [هذا] ” العّلامُ آثو بَا] "© فانقّلَتَ الكوذين ”7 من ”" يده فخَرَقَ تَوْبَا من [ 
القصارة. فالماك عل الحا لأ هذا من عمل اليصارة قكان مانا إلى الأنحاؤ. ِْ 
فإِنْ كان تَوْبا وديعةً عند الأَسْتاذٍ فالضَمانُ على الخُلامٍ؛ ؛ لأنّ عَمَلَهِ إِنَمايُضافٌ إلى الأسْتاذ - 
فيما يملِكُ تَسْلِيطّه عليه واستعمالّه فيه» وهو إنّما يملِكُ ذلك في ثياب الققصارةٍ لا في تَوْبِ ْ 
الوديعة» فبقيّ مُضافًا إليه» فيجبٌُ عليه الضّمانٌ كالأجتبيّ» وكذلك لو وقّعَ من يده سِراجٌ 
على لَوْبِ الوديعةٍ فأخرَقَه فالضَمانُ على العُلام لما قُلنا. 

وَكَرَ في الاصلٍ لو أنّ رجلا دعا قَوْمًا إلى منزله فمَشَوًا على بسايله فتَكَرَقَ لم يَضْمَنواء [ 
وكذلك لو جَلّسوا على وسادته؛ لأنّه مأذونٌ في المشي على البساطٍ والججلوسٍ على 
الوسادق» فالمُتَوَلدُ منه لا يكونٌ مَضْموناء ولو وطئوا آنية من الأواني ضَونوا؛ لأنّ هذا يما 
لا يُؤدنُ في وطَّئِهء فكذلك إذا وطِئوا تَوْبَا لا يُبْسَط مثلّهء ولو قَلّبوا| إناءً بأيديهم فانكْسّرٌ لم 
يَضْمَنوا؛ لأنّ ذلك عَمَلّ مأذونٌ فيه» ولو كان رجلٌ منهم مُقَلَدا سَيْهًا فَخَرَّقَ السَيْفُ 
الوسادةٌ لم يَضْمَنْ؛ لأله مأذونٌ في الجُلوسٍ على هذه الصّفْقء ولو جَقْفَ القضًا توا على 
حَبْلِ في الطريق فمَرَتُ عليه حَمولة فكَرَقَنْهِ فلا ضَمانَ على القصّارِء والضَّمانُ على سائق 
الحمولة؛ لأنّ الجناية من السّائق؛ لأنّ المشْيّ في الطريتٍ مُقَيَدٌ [بشر ط] " بالسّلامق 


)١(‏ في المطبوع: «أنّه؛. (؟) في المخطوط : «على ثوب». 
(*) في المخطوط : «عمله». (5) زيادة من المخطوط . 


)0( زياذة عن لحارم . 

() الكوذين: لفظ مولد» وهو عند أهل زماننا: عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق للثياب. 
انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)١71/7(‏ 

0) زاد في المطبوع: «غير؟. (6) زيادة من المخطوط. 


بقية كتاب الإجارة 


فكان التَلَفٌ مُضافًا إليه» فكان الضَّمانٌ عليه . 

ولو تكارّى رجل دابَةً لِيَرْكَبها فضَرَبّها فعَطِبَتْ أو كبّحَها باللّجام فعَطَبَها "2 ذلك فإنّه 
ضَامِنٌ» إلا أنْ يأدّنَ له صاحِبٌُ الدَابَةٍ في ذلك عند أبي حنيفةً» وقال أبو يوسّفَ ومحمَّدٌ: 
تَسْتَحْسِنُ أنْ لا نُضَمْتَه '" إذا لم يتعَدَ في الضَرْب المُعْتاد والكبْح المُعْتاد . 

وجه قولهما. أن [؟/ 71١‏ أ] ضَرْبٌ الذَابَةِ وكَبْحَها بُمْتَاةٌ تُتَعَارَقٌ: وَالمُمْعَادُ 
كالمشْروطٍ» ولو شرِط ذلك لا يَضْمَنُء كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أنّ كُلْ واحدٍ منهما من الضَّرْب والكبْح غير مأذونٌ فيه؛ لأنّ العقدٌ لا 
ا ا ء المناقع بدونهء قصار كما لو كان ذلك من أجنّبيٌ : 
على أنا إِنْ سَلَمْنَا ” ا" مأذونٌ فيه لكنّه مُقَبَّدٌ مُقَيَدٌ بشرطٍ السّلامة؛ لأنّه يفعله لمَتْفّعةٍ نفيه مع 
كونه مُخَيْرًا فيه فأشبّه ضَرْيه لزوجته؛ ودَعْوَى العُرْفِ في غير الدَابَةٍ المملوكةٍ مَمْنوعةٌ 
على أن كونّه مأذونًا فيه لا يمْئعٌ وجوب الضَّمانٍ إذا كان مقيدًا بشرطٍ السّلامةٍ على ما 
ذَكَرْناء واللّه - عَرّ وجَلَ - أعلَمُ . 

ؤمنها؛ الخلا وهو سببٌ لوجوب الضّمانٍ إذا وَمَ عَضْبَا ؛ لأنْ الْغْطتبَ سَيْبٌ لوجوات 
الضمانٍ. وجملةٌ الكلام فيه أن الخلافٌ قد يكونُ في الجنس» وقد يكونُ في القدرٍ» وقد 
يكونٌ في الصّفةٍ وقد يكونٌ في المكانٍء وقد يكونٌ في الرّمانٍ . والخلافٌ من هذه 
الوجوه قد يكونُ في استِْجار الدّوابٌء وقد يكونُ في اسيَفْجارٍ الصّنَاعٍ كالحائكِ» 
والصااء والخْيّاطٍ خلا المكانٍ. 

أمَا استئجارُ الدّوابٌ فِالمُعْتَبَرُ في الخلافٍ [فيه] *» في الجئسٍ والقدرٍ والصّّفَةٍ في 
استئْجارٍ الدذوابٌ ضَرَرُ الذَابَةَ» فإِنْ كان الخلافُ فيه في الجنْس يُنطه : إن كان ضَرَرُ الدَابَةٍ 
فيه بِالحِفَةٍ والّقَلٍ يُعْتَبَرُ الخلافٌ (فيه من) “اجو انور لتقن فإِنْ كان الضَّرَّرُ في 
الثاني أكثَرٌ يَمُ يَضْمَنٌ كُلُ القيمةٍ إذا عَطِبِّتِ الذَابَةٌ ؛ لأنه يضيدُ عَاصِتًا لكنّهاء ون كان الضرده 
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في الثّاني مثلّ الضّرَّرٍ في الأوَّلٍ أو أقَلٌَ لا يَضْمَنُ عندنا؛ لأنّ الإذنَّ بالشّىء إِذنّ بما هو مثله 


)١(‏ فى المخطوط : «فأعطبها». (؟) في المخطوط : «يضمنئه؛. 
() في المخطوط: «قلنا». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فى) 


(سصب- ‏ سح باتع الصنائوع8__> 

أو دونه فكان مأذوئًا بالانتفاع به من هذه الجهة دَلالة» فلا يَضْمَنُ وإِنْ كان ضَرَّرُ الدَابَةٍ فيه 
لامن حيتٌ الِحِفّةُ والتَّقَلُ بل من وجو آخَرَ لا يُْتَيرُ فيه الخلافٌ من حيتٌ الخِفّة لثمل 
وإنّما يُعْتَبَرُ من ذلك الوجه؛ لأنّ ضَرَّرَ الدَابَةٍ من ذلك الوجهء وإِنْ كان الخلافٌ في القدرٍء 
والكزز نيام حيث الجن والقيل + يعْتَبرُ الخلافٌ في ذلك القدرٍء ويجبُ الضَّمانٌ بقدره؛ 
لأنْ الغضّبَ ي: يتحقّقُ بذلك القدرء وإنْ كان الضَرَرُ فيه من جهةٍ أخرى تُعْتبرُ لك الجهةٌ في 
الضَّمانٍ لا الخِفَةُ والتّمَلُ: وإِنْ كان الخلافٌ في الصَّفةٍ وضَرَرُ الذَابَةٍ ب ُُ 
الخلافٌ فيهاء ويُبِئَى الضَّمانٌ عليها. 


وَبِيانُ هذه الجملةٍ في مسائل: إذا استَأجَرَ دابَةٌ لِيَحمِلٌ عليها عشرةً مَخاتيمَ شّعيرًا فَحَمَلَ 
عليها عشرةً مَخاتِيمَ حِنْطَةٍ فَعَطِبَّتْ يَضْمَنُ مَنُّ قيمتها؛ لأنّ الجئطة أَنْقَلُ من الشّعيرٍ وليست من 


0 


جنْسِهء فلم يكن مأذونًا فيه أصلاً. فصار غاصِبًا كُلَ الدَابَةٍ مُتَعَدَيَا عليها فب فِيَضْمَنُ كل 
قيمَّتِهاء ولا أجرّ عليه ؛ لأنْ الأجرّ مع الضَّمانٍ لا يَجْتَمِعَانِ؛ لأنّ وجوبّ الضَُمانٍ 
المتزوره عاضتاة ولا أجْرة على الغاصب على أصليناء ولأنّ المضموناتٍ 57 
أصلٍ أصحابناء وذابيك وجيت الاجر عليه . ولو استَأجَرّها يحول عليها حِنْطة فَحَمَلَ 
عليها مكيلا آخَر قله كثِقّلٍ الحِنْطةٍ وضَرَّرُه كضَّرّرِها فعَطِبّثُْ لا ”" يَضْمَنُ . 

وكذلك من استَأججرَأرضًا ليزيَعَ فيها نوعًا سَمَاه فرع غيره وهما مُتّساويانٍ في الضََّرٍ 
بالأرض» وكذلك إن استأجَرَها لِيَحمِلٌ عليها قَفِيدًا ©) من حلط فمل عليها فيز 06 
شمو وكا ااال هنم أ ض لمن در الشنته ول 


الكلان ود كف لتاسطن لطت 

ولاه أن الخلافٌ إلى مثله أو إلى ما هو دونّه في الضَّرّرٍ لا يكونُ خلافًا معنّى؛ لأنَّ 
[رضا] الما ني إذا كان مثلّه في الضّرَرٍ كان الرّضا بالأوّلٍ رِضًا بالثّاني» وإذا كان دونّه في 
الصّرَّرٍ فإذا رَضِيَ بالأوّلِ كان بالثاني أرضَّى فصار كما لو استَأجَرَّها ليَحمِلٌ عليها حِنْطةَ 
نفسه فحَمّلٌ عليها حِنْطةَ غيره» وهما مُتَساويانٍ في الكيْلٍ» أو لِيَحمِلَ عليها عشرةً فَحَمَل 


)١(‏ في المخطوط : «المغصوبات». )١(‏ في المخطوط: «لم». 
() في المخطوط : «قدرًا؛. (4) في المخطوط : «قدرًا». 
(5) ليست في المخطوط . 
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عليها يِسْعةً أنّه لا يصيرٌ مُحْالِمًا لما قلناء كذا هذا . 

ولو استَأجَرّها لحمل عليها عشرةً أقفزة حِنْطةٌ فحَمَلَ عليها أحدّ عشر فإِنْ سَلِمَتْ فعليه 
ما سَمّى من الأمجرة» ولا ضَمانَ عليه؛ وإنْ عَطَِتْ ضَمِنَ جزءًا من أحدّ عشرّ جزءا من 

قيمةٍ الدَابَةِ» وهو قولٌ عامّةٍ العلماء 9" . 

وقال قز واين ابي لثلى يَضْعَنٌ قيمة كل الذَابة؛ لأنالتَتٌ حَصَلَ بالا دةٍ فكانت الرّيادةٌ 
عِلَّدَ التَلّفٍ . 

ولناء أن تلّفَ الدَابَةِ حَصَلَ بِالثَّقَلء والثُمَلُ (" بعضّه مأذونٌ فيه» وبعضّه غير مأذونٍ 
فيه فيُقَسَمُ التَلّفُ أحدَّ عشرَ جزء! فيَضْمَنُ بقدر ذلك . 

ونَظيرٌ هذا [؟/ ١4٠‏ ب] ما قال أصحابنا في حائطٍ بين شريكيْنٍ أذ ثلانًا مال إلى الطريتي 
أشْهِدَ على أحدهما دون الآحَرِ فسَقَطً الحائطٌ على رجل فقَتلَه فعلى الذي أَشْهِدَ عليه قددٌ 
لصم لثمت من بل الحا حاط لاش كذ هاء وعلي الجر ل 


استَوْقَى المعقودٌ عليه» وهو حَمْلّ عشرة محا ة مخاتيم تيم » وإنّما خالف في الريادوٍ وأنّها استؤفيَتُ 
من غير عقا فلا أجرّ لها . 
وكذا لو استَأجَرَ سَفيئة ل يَطرَحّ فيها ) . عشر أكرار فطرَحَ فيها أحدّ عشر فرت | لسَفينةٌ 
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أنه يجبٌ الضَّمانٌ بقدر الزّيادةٍ عند عامّةٍ العلماء» وعند زُفَرَ وابن أبي لَيْلى يَضْمَنُ قيمة كل 
السَفِينةٍ؛ لأنَّ التَلّفَ حَصَلَ بسبب ”** الرّيادةٍ فهى عِلَّةٌ التلّفٍ . 


ألا رَى أنّه لولم يَزِدْ لما حَصَلَ التَلَفٌ؟ والجوابٌ أن هذا مَمْنوعٌ بَلِ الَف حَصَلَ 
بالكُلٌء ألا تَرَى أنّ الك الرّائدَ لو انفَرَدَ لما حَصَلَ [به] ** التَلّفٌ؟ فَبَتَ أنّ التلّفَ حَصَّلَ 
بالكلٌء والبعض مأذونٌ فيه» والبعض غيرُ مأذونٍ فيه فما هَلَكَ بما هو مأذونٌ فيه لا ضَمانَ 
عليه فيه؛ وما هَلَّكٌ بما هو غيرُ مأذونٍ فيه ففيه الضَّمانَ» وصار كمسألةٍ الحائطٍ . 


.)١7ا/8‎ /( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

ومذهب الشافعية: أن من استأجر دابة ليركبهاء فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فماتت فلا ضمان 
'عليه . انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص 18"). 

ومذهب المالكية: أنه إذا اكترى دابة ليحمل عيها شيئًا فحمل عليها غيره فعطبت . فإن كان أضر بها 
ضمن قيمتهاء وإن كان مثله أو دونه فلا ضمان عليه . انظر: المعونة (؟9/45/5). 
(0) في المطبوع : «والنقل». (©) في المخطوط : «عليها». 
(4) في المطبوع: «بقدر؛. (4) ليست في المخطوط. 
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وَلو استَأجَرَ دابَة بد لِيَحَولَ عليها مان رطْلٍ من مُطْنِ ؛ ٠‏ فَحَمّل عليها مثلّ ورُنِهِ حَدِيدًا أو أقَل 
من ورْنِه فَعَطِبّتٍ الذَابَةُ يَضْمَنٌ قيمّتها ؛ لأنَْضَرَرَ الدَابَِّ ههنا ليس للثّقَلٍ بل للانبساطٍ 
والاجتماع؛ لل كر كراشا رار مو ا و 
ألكى لطَهْرٍ الدَابَة وأعقر [لها], “فل يكن ماذونًا فيه قضاز غاصيًا فيضم ولا أخرة عليه 
لما قُلْنا. 

وكذلك إذا (استَأجَرَها لِيُحَمّلّها) ''' جِنْطةً فحَمَلَ عليها حَطَبًا أو حَشَّبًا أو آججًا أو 
حَدِيدًا أو ججارة أو نحو ذلك يما يكونُ أكى لظَهْرٍ الدَابَةٍ أو ”" أعقر له حبّى عَطِبَتْ 
يَضْمَنُ كل القيمة» ولا أجرَ عليه لما كُلْنا 

معني ص سوم ار ماقيو قح ار حتّى عَطِيَتْ 
ضَمِنَ ؛ لأنّ الجنْسّ قد اختلف. وقد (يكونٌ الضَّرَدُ) في أحلدهما أكثرّء ولو استَأجَرها 
يَرْكبَها فأركَبّها مَنْ هو مثلّه في التَقَلٍِ أو أحَفُ [منه] © م عون ؟ لآن العلا مهنا بن من 
عبد الحم والتكرابل تويعية الحزقبو العم : ٠‏ فإنَ حَفِيف البِدَنٍ إذا لم يُحْسِنٍ الرُكوبت 
يَضْرُ بِالدَابَةِ» والتّقِيلَ الذي ؛ بين الركوت لا يضر بهاء «فإذا يت عل ان التللت حملن 
من حَذْقِه بالركوب فضّمِنَ 3 ولا أجرّ عليه لما قُلْنا 

ولو (استَأجَرَ دابَةَ َه '" ليَرْكبَها بنفسه فأركبٌ معه غيرّه فعَطِبَتْ فهو ضَايِنٌ لنصفٍ 
قيمَّتِهاء ولا يُعْتَبَرُ التّمَلّ ههنا؛ ؛ لأنَتَلَفَ الدَابَةِ ليس من بقل الرَاِب بل من قِلَةِ معرِقَتِ 
بالركوب» فصار تَلَمُها برُكوبها بمنزلةٍ تَلَفِها بجراحَتِهاء ورُكوبُ أحيهما مأذونٌ فيه 
ورُكوبٌ الآخَرٍ غيرُ مأذونٍ فيه فيَضْمَنُ نصف قيمَتهاء وصار كحائطٍ بين شريكيْنٍ أْلاناء 
أُشْهِدَ على أحدهما فَوَفَعَتْ منه آجُرَةٌ فقَتَلَتْ رجلا فعلى الذي أَشْهدَ عليه نصفٌ ديت 
وإنْ كان نصيبّه من الحائطٍ أقَلَّ من النّصبِ؛ ؛ لأن التلّفَ ما حَصَلَ بالتُقَلٍ بل بالجُوْح» 
والجراحةٌ اليسيرةٌ كالكثيرة في حُكم الضَّمانٍ كمَنْ كمَنْ جَرَحَ إنسانًا جراحةً» وجرّحه آنه 
)١(‏ في المخطوط : «استأجر ليحمل عليها». 


)١(‏ في المخطوط: «و». 

(9) فى المخطوط : «فأركبها» . 

(4) في المخطوط: «تكون القيمة». (5) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «فيضمن». (0) في المخطوط : «استأجرها». 


000( في المخطوط : «كالكبيرة» . 


ِراحََيْنِ فمات من ذلك كان الضَّمانُ عليهما نصمَّيْنِء كذا ههناء وعليه الأخرةٌ؛ لأنّه 
استؤْقّى | لمعقودَ عليه» وزيادة على ذلك» وهو إركابٌ الغيرء غيرَ أنّ الرّيادةَ استؤفيَتٌ من 
غير عمَدٍ فلا يجبٌ بها الأجرٌ. 

هذا إذا كانت [الدَابَةٌ تَطيقٌ نَيْنٍ فإنْ كانت لا تَطيقّهما فعليه جميمٌ قيمّيها؛ لأنّه أثْلَمّها 
بإركاب غيره . 

ولو اسِتَأجَرَ جمارًا بإكافٍ فتَرّعَه منه وأسرّجّه فعَطِبَ فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنْ ضَرَّرَ السَرْج 
قل من ضَرَرٍ الإكاف ؛ لأ أذ من طَهْرِ الدَابَة أقَنَّ مِما يأحُذٌ الإكافٌ. 

ولو استَجَرَ جمارًا بسَرْجٍ فرع منه السَرْج» وأوكَقّه فعَطِبّء ذَكَرَ في الأصل أنه يَضْمَنُ 
قدرٌَ مازاة اكات على الْج؛ ولم يعر الاختلاق, ودَكَرَ في الجاوع الضغر اله َم 
كُلّ القيمةٍ في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولهما يَضْمَنُ بجساب الزيادةٍ. 

وجه قولهما أن الإكات والسَْجَ كل واحدٍ منهما يُرْكَبُ به عادةٌ» وما يختلفان بالققل؛ 
والخفة ؛ لأنّ الإكاف أَنْقَلُ فيَضْمَنٌ ا بقد لفل كما لو استَآجَرَه بسَرْج فترّعَه وأسرجّه بسَْجٍ 
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حر أثقّل من الأول فعلت أنّه يَضْمَنُ بقدر الرّيادق. كذا هذا. 
ولأبي حنيفة أن الإكافّ لا يُحالِفٌ السَرْجَ في الُقلء زتها تكالئه عي توح الحو وهو 
أنه يأحُْذُ من طَهْرٍ الدَابَة بَةٍ أكثرَ مِمّا يأَخُذ السَرْجٌ ولأنّ الدَابّة التي لم تَأَلَفٍِ الإكافٌ يَضُرُ بها 
الإكافٌ. والخلافٌ إذا لم يكن] ”541/112 أ] للتْقَلٍ يجبُ به جميعٌ الضَمانٍ كما إذا 
حَمَلَ مَكان القَّطنِ الحديدَء ونحوّذلك» بخلافي ما إذا بَدَلَ السَرْجّ بِسَرْجٍ آخر أَنْقَلَ منه» 
أو الإكافٌ بإكان أَنْقَلَّ منه ؛ لأنّ التهاوْتَ هناك من ناحية القٌقَلٍ فيَضْمَنٌُ بقدر الزّيادةٍ كما في 
الرّياهِ على المُقَدَراتِ (من جنئيها) *" على ماهر 020 
ولو استأجَرَ حاف الاك ل كرك ا قا الاج لخر اندر مان 
الدَابَةِء وقيل: هذا إذا استأجَرَه ليَرْكَبَه في المِضْرٍء وهو من ”” 'غَرضٍ النّاس مِمَنْ يَرْكَبُ 
المع ا لاح ب لس اود اوور لوك 
شيع لأ الجمار لا : يُرَكَبُ من بَلَدِ إلى بَلَدِ بغيرٍ سَّرْجَء ولا إكافي» وكذا ذو الهَيْئةٍ فكان 


)١(‏ بياض في المخطوط . ش 
() في المخطوط : «بجنسها» . (؟) في المخطوط : «ممن». 


الإسراجُ مأذونًا فيه دَلالةً فلا يَضْمَنٌ . - 

راكاج جمازا بجع واس جه ير لإ كانا حر جا بشرج يماي لخر ولا همان 
عليه» وإنْ كان لا ب يُشرج بمئله الحُمُمُ فهو ضايِيٌ ؛ لأ الثاني إذا كان يما مُسْرجٍ بمثله 
الحَمُرُ [لا يتفاوتانٍ في الضْرَرٍ فكان الإذنٌ بأحدهما إذنًا بِالآحَرِ دَلالةَ وإذا كان لا يُسْرِجَ 
بمثله الحُمُرُ] بأنْ كان سَرْجًا كبيرًا كسّروج البراذينٍ كان ضَرَره أكترّء فكان ذلك إِثْلانًا 
للدّابَة فِيَضمَنٌ . 

وكذلك إِنْ لم يكن عليه لجامٌ فألْجَمّه ٠‏ فلا ضَمانَ عليه إذا كان مثله يُْجَمُ بمثلٍ 
النُجام وكذلك إن أَبْدَلَّهِ ؛ لأنّ الجمارَ لا يَدْلّفْ بأصلٍ اللّجامِء فإذا كان الجمارٌ قد 3 
بمثله أو أبْدَلّهِ بمعله لم يوجدْ منه الإثلافٌ ولا الخلافٌ» فلا 0 


وَأمَا الخلافُ في المكانٍ فنحوٌ: أنْ يَسْتَجِرٌَ دابَةَ للُكوب أو للحَمْلٍ ''' إلى مَكان 
معلوم فجاوّرٌ ذلك المكان» وحُكمّه أنه كما جاوّرٌ المكان المعلوم دخل المُسْتَاجَرُ في 
ضَمانِهُ حتّى لو عَطِبَ قبل العؤدٍ إلى المكانٍ المأذونٍ فيه يَضْمَنُ كُلَّ القيمة. 

ولوهاء إل المكان النأذرف فيه هل برا عن الغتمان #اكآن ابويحديفة أؤلاً ول ١‏ يرا 
كالمودع | إذا خالّف تُمّ عاد إلى الوفاقي وهو قول دُكَر وعيسّى بن أبانَ من أصحابناء ثم 
رَجَعَّء وقال: لا يي يكرا حت سلما إلى مناحتها صَليِمةٌ كلك الغارة بخلاف الواديعة : 
وجه فوله الأؤل: أن الشيءَ أمانةٌ في يَدِه ألاتَوَّى أنه لو هَلَّكَ في يَدِه قبل الخلافٍ لا 
ضَمانَ عليه؟ فكانت يده يَدَ المالِكِ» فالهّلاكَ في يَّدِه كالهّلاكِ في يَّدِ المالِكِ» فأشبّه 
الوديعة؛ ولهذا لو مَلّكَ في يَدِهِ نّم استّحِقٌ بعدَ الهَلاكِء وضَمئَه المُسْتَحِقُ ير جعٌ ”'' على 
المُؤْاجِرٍ كالمودع سَواءٌء بخلافٍ المسْتَعيرٍ فإنّه لا يرجع . 

وحجه قوله الآحرء أن يَدَ المُسْتَاجرِ يَدُ نفيه؛ لأنه قب الشّيء لمَفَعةٍ نفسه فكانت يده يَد 
نفسيه لا يَدَ المُؤَاجِرِء وكذا يَدُ المُسْتَعِيرٍ لما قُلْناء وإذا كانت يَدَه يَدَ نفيه فإذا ضَمِنَ 
بالتعزق لاك أ من صدائة إِلأبرَدٌه | إلى صاحبه ؛ لأنّه لا تكونُ الإعادةٌ إلى المكانٍ المأذون 
فيه َدًا إلى يَدِ نائب المالِك» فلا يَبْرا من الضَّمانِء بخلافي الوديعةٍ؛ لأنْيَدَ المووع يَدُ 
المالِكِ لا يَدَ نفيه . 


)١(‏ في المخطوط : «الحمل». (5) في المخطوط: #رجع». 
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ألا ترَى أنه لا نَع بالوديعة؟ فكان العوْدُ إلى الوفاقي رَدًا إلى يَّدِ نائب المالِكِ فكان رَدًا 
إلى المالِكِ معئّى فهو الفرقٌ . 

وأما الجن على الخواعر بالشماق: فليس ذلك لكوْنِ يده يَدَ المُؤْاجِرِ» بل لأنّه صار 
مَعْرورًا من جِهَيِه كَالمُشْتَّري إذا استّجقٌ حِقّ المبيع من ب يه أله يرجعٌ على البائع بسبب الغرورٍء 
كذا هذا. 

ولو استأءِ جَرَها لبها إلى مَكانٍ عَيَنهِ فركبّها إلى مكان آخَرَ يَضْمَنُ إذا مَلَكَتْ ”"©, 
ون كان الثاني أقربَ من الأوّلٍ؛ ؛ لأنه صار مُخْالِمًا لاختلافٍ الطراق ني إلى الأماكن فكان 
بمنزلةٍ اختلافٍ الجِنْسٍ» ولا أَجْرة عليه لما قُلنا. 

ولو رَكِبّها إلى ذلك المكانٍ الذي عَيَنَه لكنْ من طريتٍ آخَرَ رَيُنْظَرُ: إن كان النَاسٌ يَسْلُكونَ 
ا ا 0 يَضْمَنٌ إذا مَلَكَتْ 

ورَتِه مُخَالِفًا غاصِبًا بسُلوكهء وإِنْ لم تَهْلَّكَء وبَلَعَ الموضِعٌ المعلوم ثم رَجَمَّ» وسَلَمَ 

الدَابَةَ إلى صاحبها فعليه الأجر. 

ولو استأجَرَها لِيَرْكُبّها كبَها أو ليَحول عليها إلى مَكان معلوم فذَّهَبَ بهاء ولم يَرْكَبْهاء ولم 
يَحمِل [عليها] '"' شيئًا فعليه الأجرٌ؛ لأنه سَلَمَ المنافع لي بعَْليمٍ مَحَلّها | إلى المكان 
المعلوم؛ فصار كما لو اسَتَاجَرَ جَرَ دارًا ليَسْكتها فسَلّمَ المِفْتاح إليه فلم يَسْكُنْ حتّى مَضَّتٍ 
المْده آله يت الكقرة دنا تلن كذا هد 

ولو أمسّك الذدَابَةَ فى في الموضع الذي استَأجَرّهاء [ولم يَذْهَبْ بها إلى الموضِع الذي 
ب ل نَ يَرْتَحِلَ فهّلّكت فلا ضَمانَ 
عليه؛ لأنَ حَبْسَ الدَابّةِ ذلك القدر مُسْدَْمَ حتت عاذة» نكاد بأدرنا فيد 11/11 ]داك 
إن حَبَسَ مِقْدارَ ما لا يَحْبِسٌ النَاسٌ مثلّه يومَيْنِ أو ثلاثة فعَطِبّ يَمْ يَضْمَنُ ؛ لأنّه خالفَ في 
المكانٍ بالإمساكِ الخارج عن العادةٍ فصار ”" غاصِبًا فيَضْمَنٌ إذا مَلَكَء ولا أَجْرَةَ عليه لما 


وه 


قلنا. 


 : فى المخطوط‎ )١( 
ل‎ 
في المخطوط : «فكان».‎ )( 


وإِنْ لم تَهْلّكَ فأمسّكها في بِيتِهِ فلا أجرّ عليه لما مَرَ أنَ الأجرَ (بمُقابَلةِ تسْلِيمِ) "'" الذَابَ 
في جميع الطريت ولم يوجذء بخلافٍ ما إذا استَاجَرّها عشرة أيَامِ ليَركبّها فحَبّسَّهاء ولم 
بها حتّى رَدَها يوم العاشر أن عليه الأخرةً» ويَسَعُ لصاجبها أن يأحُدٌَ الكراء» وَإِنْ كان 
يعلّمُ أنه لم يَرْكَبّها؛ لأنْ استخقاق ل الأجرةٍ في الإجاراتٍ ”" على الوقت بِالَسْلِيمٍ في 
الوقتِء وقد وٌَجِدَ فتجبٌ الأجُرةٌ كما في إجارة الدَارء ونحوها بخلاف الإجارة على 
المسافة إن الاستشقاق هناك بالشليم في جميع الطريقي» ولم 7" يوجذ فلا يجب . 

وَأمَا الخلافٌ في الرَّمانٍِ؛ فنحوٌ أنْ يَسْتَجِرَ دابَة ليَرْكَبَهاء أو يَحمِلَ عليها مُدَهَ معلومة 
فانتَقُعَ بها زيادةً على المُدَةَ فعَطِبّتْ [الدابة] ”*' في يَدِهِ ضَمِنَ ؛ لأنه صار غاصِبًا بالانفاع 
بها فيما وراءً المَدَةٍ المذكورة . 

وَأمّا استفجارٌ الصّنَاع من الحائكٍِ والخيّاطٍ والصّبّاعْ؛ ونحوهم . . فالخلافٌ إِنْ كان في 
الجنْسٍ بِأنْ دَقَعَ نْبا إلى صَبَاغ ليضبُكَه لونًا فصّبَْه لون آَخَرَء فصاحِبٌ الوب بالخيار : : إنْ 
شاء ضَمِّئَه قيمة نَوْبٍ أَبْيَض» وسَلَمَ [القَوب] ”” للأجيرء وإ شاء أخذ التّوبَء وأعطاه 
ماؤالطلم عازف كاقالنة يفا نري 

أمَا خيارٌ التَضْمين فَلِفّواتِ غَرَضِه ؛ لأنّ الأغُراضٌ تخْبَلِفٌ باختلافٍ الألوانٍ» فلّه أ 
بُضَمُئه قيمة كوب أنيض لعَفْوبتِه عليه مَْفّعةَ مقصودةٌء فصار مُدًِْا الوب عليه » فكان له أنْ 
يُضَمّته» وإِنْ شاء أخذ القوب؛ لأنّ الضَّمانَ وجَبّ حمًا له فلّه أنْ يُسْقِطَ حقّهء ولا أجرّ له؛ 
لأنّه لم يأتٍ بما وقَعَ عليه العقد رأسًا حيثٌ لم يوَفٌ العمل المأذونٌ فيه أصلاء ؛ فلا يَسْتَحِقٌ 
الأجرّء كالغاصب إذا صَبَعَّ الثَربَ المعْصوبَء ويُعْطيه ما زادً الصَّبُُ فيه إِنْ كان الصّبْعُ مِمًا 
يَزِيدٌ كالحَمْرَةٍ والصّفْرَةٍ ونحوهما؛ ؛ لأنّه عَيْنُّ مال قائم بالتوب فلا سبيل إلى أخذه مَجَانا بلا 
عرص لباخله» وتخطيه ما زا الج فيه رساب لالحقين رنظ را (س الحايتيي) 1 
كالغاصب . 


م 


وإِنْ كان الصّبْعُ مِما لا يَرِيدُ كالسَوادٍ على أصل أبي حنيفة» فاختارَ أخذّ التّوب لا يُعْطيه 


. في المخطوط : «الإجارة»‎ )١( في المخطوط : «مقابلة بتسليم».‎ )١( 
. في المخطوط: «قلم». (5) زيادة من المخطوط‎ )"( 


(6) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «للجانبين». 
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شيئًا بل يُضَمُنْه نقُصانّ الوب في قولٍ أبي حنيفة» بناءً على أن السَوادَ لا قيمةً له عندّه» فلا 
يَزِيدٌ بل يَنْقُصُ » وعندهما له قيمةٌ فكان كمه حُكمَ سائرٍ الألوانٍ . 

ولو اسِتَاجَرَ أرضًا لِيَرْرَعَها حِنْطة فرَّرَعَها رَطْبَةَ ضَمِنَ ما نَقَصَها؛ لأنّ الرطبة مع الع 
جِنسانٍ مُحْتَلْانِء إذ الرَطبةٌ ليث لها نِهايةٌ معلومةٌ» بخلاف الرَرْعٍ» وكذا الرَطبة تَضْرٌ 
بالأرض ما لايَضْرُها "© الرَرْعَء فصار بالاشتَغالٍ بزراعة الرَطبةٍ غاصبًا إِيّاها بل مُتْلِمّاء 
ولا أجرّ له؛ لأنْ الأجرّ مع الضَمانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ . 

وقال هشامٌ عن محمَّدٍ في رجلٍ أمر إنسانًا أن يَنْفْسَ في فِضَّةٍ اسمّه, فَفْشٌ اسم غيره أنّه 
يَضْمَنْ الخاتً ا ا ا 
إيّاهء قال: وإذا أمر رجا أذ ٠‏ ل ان لامك ا 
اتوي حر ينه لان لكر يعمل لز عرد طايه و21 رادي َ يتشفة الأخزة) ولك تنتهة 
قيمة ”" الصّبْْ الذي زادً في البيتٍ لما مَرّ 

ولؤكلة إلى كتغل توك مقط نيف رحن اقجاطة لال لاه عه بيه لتر 
ون شاء أخذ القباءء وأعطاه أجرٌ مله لا يُجَاوِرُ به ما سُمَيَ ؛ لأنْ القباة» والقميصّ 
مُخْتَلِمَانٍِ في الانتفاع فصار مُمَونَا مَتْفَّعةَ مقصودةً فصار مُتْلِفًا الوب عليه فلّه أنْ يُضَمَُّه 
وله افيا دف ونه ويه لما فليا . 

وإذا كان الخلافٌ في الصّفةٍ نحوّأنْ دَقَعَ إلى صَبَاغْ تَوْبَا لِيضْبُكه بِصِبْعْ مُسَمّى فصَبَعّه 
بِصَبْعْ آحَرَ لكته من جِنْسٍ ذلك اللَوْنِ فلصاحِب القوب أَنْ يُضَمْئَه قِيمَته يض ويُسَلُم (إليه 
التَوبٌّ) *"» وإِنْ شاء أخذ القَوبّء وأعطاه أجرّ مثِه لا يُجاوٍرٌ به ما سمي . 

أمَا ثُبوتُ الخيارٍ: فلِما ذَكَرْنا من © الخلافٍ في الجئسء وإنّما وجب الأجِرُ ههنا؛ 
لأن القعلد تا فية اللدو لا شرع الفمل ين أن يكرت معقوة عليه ققح اتر باس اعرد 
عليه إلا أنه لم يأتٍ بوّصفه؛ فمن حيتٌ إِنّه لم يأتِ بوَصفه ”” المأذونٍ فيه لم يجب 
د: المُسَمّىء ومن حيثٌ إِنّه أنَى بالأصلٍ» وجب أجرٌ المثل » ولا يُجَاوِرُ به المُسَمّى ؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط: ١يضر».‏ (؟) في المخطوط: افيه». 
(©) في المخطوط: «الثوب له؛. (4) في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط : «بالوصف». 


(كساييسسح .نافع القع 
هذا شّأنُ أجر المثلٍ لما نَذْكُرُ إن شاء اللّه تعالى . 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ فيمَّنْ دَقَعَ إلى رجل شَبَهًا لِيَضْرِبَ له طَشْنًا موصوقًا معروقًا 
فضَرّبَ له كورّاء قال: إِنْ شاء ضَمْنّه مثلّ شَبَّهِه [7/ ١47‏ أ] ويصيرٌ الكورٌ للعايل» وإِنْ 
شنا اعذه وا عتداء جار مكل عمل لالمماوذ بها شعي الات العقد ولع على الات 
والصّناعةٍ صِفْةً» فقد فعَلَ المعقود عليه بأصلِه. وخالّفَ في وصفه ”'"» فَيثْبْتٌ للمُسْتعمل 
الخيار . ْ ْ 

وعلى هذا إذا دََمَ إلى حائكِ غَرْلاً ليَحوكَ له تَوْئَا صَفْيقَاء (فحاك له) ”" تَوْبَا رَقِيقَاء أو 
شرّطً عليه أنْ يَحوكٌ له تَوْبًا رَقِيقَا فحاكّه صَفِيقَاء أنّ صاحِبَ الغزْلٍ ”" بالخيار: إِنْ شاء 
ضَمَّه [مثل] ”* غَزْلّهء ون شاء أخذ القَوبّء وأعطاه (مثلّ أجر) ”* عَمَلِهِ لا يُجَاوِرُ 
[به] ”"' ما سُمَيّ . 

وذَكَرَ في الأصلٍ إذا دَقَعَ حُمّه إلى حَفَّافٍ ليُتَعُلَهِ فآئعَلّه بتَعْلٍ لا يُتَعْلُ بمثله الخنّافٌ» 
فصاحِبُ الحُفٌ بالخيار : إِنْ شاء ضَمّئَه مُه بغير نعل» وإِنْ شاء أخذهء وأعطاه أجرّ مثله 
في عَمَلِهء وقيمة النَملٍ» لا يُجَاوِرُ به ما سّمَيَّء وإنْ كان يُتَعلُ بمثله الخفّافٌ فهو جائرٌ 
بإذلم يكنْجَيْدَا. ' 

وأمًا تُبوتٌ الخيار : إذا أنَعْلّه بما لا يُتَعُلُ بمثله الخمّافٌ؛ فلانه لم يأتٍ بالمأمورٍ به رأسًا 
بل أتى بالمأمور به ابِداة» فصار كالغاصب إذا أَنْعَلَ الحْفَ البلصرم فكان للمالِكِ أنْ 
يُضَمته كالقاضصب» وله أن يأخْذّ الحت؛ لأنْ ولاية التضمين تَكٍْ تَنْبْتٌ لحقٌّ المالك» فإذا 
رَضِيَ بالأخذٍ كان له ذلك» وإذا أخذ عذ أعطاه أجر مله ؛ لأله مأذوثٌ في العمَلء وقد أتَى 
بأصل العمّل» وإِنّما خالّفٌ في الصّفة فلّه أنْ يَحْتارّه ويُعْطيّه أجرٌ المثل» ولا يُعْطيّه 
المُسَمَى؛ لأنّ ذلك بِمُقابَلةٍ عَمَلِ موصو ولم يأتٍ بالصّفْةٍ ويُعْطيّه ما زاد التَغْلَ؛ لأنّه 
عَيْنُ مال قائم للخَفافِء فصار بمنزلةٍ الصّبّعْ في الَوبء وإنْما جُعِل الخيارٌ في هذه 
المسائلٍ ! إلى صاحب الحُفٌ والقوب؛ لأنّه صاحِبٌ مَتْبوعٌ» والتَغْلُ والصَّبْمُ تَبَمّ» فكان 
)١(‏ في المخطوط : «الصفة». (؟) فى المخطوط : «فحاكه؟. 


(؟) في المخطوط : «الثوب». (4) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «أجر مثل». )١(‏ زيادة من المخطوط . 
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إثباتُ الخيارٍ لصاحجب الأصل أَرْلَى» وإِنْ كان يفعلٌ بمثله الخقّافٌ فهو جائرٌ» وإِنْ لم يكنْ 
جَيدَاِ لأنّ الإذنَ يتناوّلٌ أدنى ما يقعٌ عليه الاسم وقد وُجِدَ . 

ولو شرّط عليه جَيِّدَا فأنْعَلّهِ بغيرٍ جَيِّوِه إن شاء ضَمِّنَه قيمةً الحّفٌ وإِنْ شاء أخذ 
الف وأعطاه أجرّ مثل ”'' عَمَلِه؛ وقيمة ما زادَ فيه» ولا يُجِاوِرٌ به ما سُمَيَ ؛ لأنّ الرّديءً 
من جِنْس الجيدٍء ينبت الخيارٌ لقُواتِ الوصن المشروطٍ . 

وَإِنْ كان الخلافٌ في القدرٍ نحو ما ذَّكّرَ محمد رحمه الله في الأصلٍ في رجلٍ دَقَعَ غَرْلاً 
إلى حائكِ يَنْسِجه له سَبْعَا في أربع ”" فخالف بالرّيادةٍ أو بِالنّمْصانِء فإِنْ خالف بالرّيادةٍ 
على الأصلي المذكور فإِنَ الرَجُلُ بالخيار: إِنْ شاء ضَمَْهِ مثلَّ غَزْلِهِ وسَلَمَ القَوبَ 
[له] ”© » وَإنّْ شاء أخذ التّوبَء وأعطاه الأجرٌ المُسَمّى . 

نا ُبوتُ الخيارٍ فلأله لم يَحصلْ له عَرَضْه ؛ لأن الزيادة في قدر الداع توجبٌ تُقْصانًا 
في الصَّفَةَء وهي الصّفاقةٌ» فيه 
لتَعَديه (') عليه بِتَقُوِيتِ مَنْفَعَةِ مقصودقء وإنْ شاء أخذه وأعطاه الأجرّ الذي سَمَّاه؛ ؛ لأنّه 
أنَى بأصل العمّل الذي هو معقودٌ عليه» وإنّما خالفٌ في الصّفةَء والخلافٌ في صِفةٍ العمل 
لذ مشر العاقل من آن يكر ن معقوةاعليه» "قعل التترى هيا فوجوه مفباحت كان له اذ 
يأَحُدَّه مع العيب» وإنْ كان الخلافٌ في النُمْصانٍ ففيه روايتانٍ : 

ذكَرَ في الأصل أنّ له أنْ يأحُدَّه ويُعْطيّه من الأجر بحسابهء ودَّكرَ في روايةٍ أخرى أنَّ 
عليه أجرّ المثل. ' 

وجه هذه الرواية: أنه لَمَا نَقَصّ في القدرٍ فقد فوّتٌ الغرّض المطلوب من التّوب» فصار 
نه عَوِلَ بحُكم إجارة فاسدة ليس فيها أجرٌ مُسَمّى 

وجه رواية الأصل: أن العقدَ وقّعَ على عَمَلٍ مُقَدَ مُقَدَرِهِ ولم يأتٍ بِالمُقَدَرِهِ [فصار] ”*' كما 
لو عَقَدَ على نَقْلٍِ كُرٌ من طعام م إلى موضع كذا بدرهم؛ فتَقَلَ بعضًهء أنه يَسْتَحِقُ من الأجر 
بجسابه» فكذا ههنا . 


فيّفوتٌ غَرَضْه فيَئْبُتُ له الخيا وإنْ شاء ضَمّئّه مثل غَزْلِه 


)١(‏ في المخطوط : «مثله في؟. 
(١؟)‏ في المخطوط : «أربعة». (") زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : ابتعديه». (6) ليست في المخطوط . 
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وإنْ أوفاه الوصفء وهو الصّفاقةٌ والذّراعٌ» وزادَ فيه فقد رَوَى مِشِامٌ عن محمَّدٍ أنّ 
صاحِبّ التّوب بالخيار : إِنْ شاء ضَمّئّه مئل غَْلِهِه وصار التَوبٌ للصّانْع» وإنْ شاء أخذ 
التَوبَء وأعطاه المُسَمَىء ولا يَزِيدٌ للذّراع الرّائدِ شيئّاء أمَا ثُبوتُ الخيار فَلتَمَيُرِ الصّفَةٍ إذ 
الإنسانٌ قد يَحْتَاجُ إلى القوب القصير» ولا يَحْتاجُ إلى الطويلٍء فيَنْيّتُ له الخيارٌء ولأنّه إذا 
زادَ في طوله فقد استكثّرٌ من الغزلٍء فإِنْ أخذه فلا الل د 
عَمِلَّها بغيرٍ إذنٍ (صاحب القوب) '' فكان مُتَبَعَا فلا يَسْتَحِق الأجرّ عليها . 

وذْكر في الأصل: إذا أعطى صَبَاعًا تَوْبًا لِيضْبْقه بعْصفْرٍ ري الهاشميٌ بدرهم فصَبَعْه قفي 
عُصمْرِء وأقَّرَرَبُ القوب بذلكء. فإنّ رَبَ القوب بالخيارٍ إذقناء ضتكه قم توه بوإن 
شاء أخذ القّوبَء وأعطاه ما زادَ العُصفُرُ فيه مع الأجر . 

وذَكَرَ القّدوريٌ أنّ مَشايحَنا ذَكّروا [فيه] ”" تَفْصيلاً فقالوا: إن هذا على وجِهَيْنِ : 

إن كان ضيفْه ولا ب بُعِ الهاشميّ ثُمّ صَبَمّه بثلائة أرباع القفيزٍ [1/ 47" ب] فصاجبٌ 
التّوب بالخيار: إن كار تت تون اه عقر افطاء لاج السعي» رارزا 
لثلاثة أرباع القفيز في التوب ؛ لأنّه لما أفْرَدّه بالصّبّغ المأذونٍ فيه أوَلاً وهو رَبُعٌ الهاشِميٌ 
فقد أوفاه المسكرة عللبوه زعيار ينعد بالط الكازي كان ضح نويا مطبوق 
[بعصفر] ”'' بالريُع 2 صَبَعّْه بثلاثة أرباع فينْبْتٌ له الخيارٌ : إِنْ شاء أخذ التوبّء وأعطاه 
المتمن: لاه سل [آه] ”© المٌ المعقوة عليه فين المُسَمَىء ويُغطيه ما زادً الصَبْعُ 
الثّاني فيه ؛ لأنه عَيْنُ مال قائ وق ا ب ابم وي 0 

ري القفيز» ووَجَبَ له الأجرُ؛ لأن الصّْمٌ في حُكم المقبوض من وجو؛ لححصوله في به 
كن لم يكيل ال ند لأنذاك يقد إتى له معان شيو م امن رخو وان رجو لان 

فسْحُ القبْض لتَثَير تَعَيّرِ الصّفَةٍ المقصودةء وله أنْ يَضْمَئَه ويَضْمَنَ الأجرٌ. 

وإ كان صيقه بدا يتفي قلة جا 313 اليم ولا جيه له لاثه ل يرق بالتدل النماذون 
فيه» فلم يعمل المعقود عليه» فيصيرٌ كأنه عَصَبَ تَوْبَّاء وصَبَمّهِ بعْصمْر . 
(*) في المخطوط : «أوفى». (5) زيادة من المخطوط . 


(5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «قائم». 
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هنه 
ورَوَى ابن سماعة عن محمد خلافٌ ذلك؛ وهو أن له أنْ يأحُدَ الَوبَ» ويَغْرَمَ الأجرّه 
وما زادَ العُْصِمُرُ فيه مُجْتَمِعَا كان أو مُتَفَرَا؛ لأن الصَبْعَ لا يتشرّبُ في القوب ذُفْعةٌ» واحدةٌ 
بل شينًا فشيئًا فيَسْتَوي فيه الاجتماحٌ والافْتِراقٌ . 

وَأمَا الإجارةٌ الفاسِدةٌ: وهي التي فائها شرط من شُروطٍ ”' الصّحَقٍ فحُكمُها الأصليٌ 
هو ثُبوتُ الملكِ للمُؤَاجِر ر '"' في أجر المثل لا في المُسَمّى بمُقَابَلةٍ استيفاء ء المناقع 
المنلوكةٍ ملكا فاسدًا؛ لأنّ المَُاجِرَ لم يَرْضَ باستيفاء ء المنافع إلا بِبَدَلٍ . ولا وجة إلى 
إيجاب المُسَمّى لفُساد التَسْمِيةَ فيجبٌ أ جرُ المثلٍ» ولأنْ الموجَبٌ الأصليّ في مُقودٍ 
المُعاَضاتٍ هو القيمة؛ لأنّ مبناها على المُعادل» والقيمةً هي العذل إلا أّها مجهولةٌ؛ 
انها نر بالحزو " ' والظَنٌ» وتخْتَلِفٌ باختلاف المُقَّرّمِينَ» فِيُعْدَلُ منها إلى المُسَنَى 

صِحّةٍ التَسُميةٍ» فإذا فِسَدَتْ وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليٌء وهو أ جِرٌ المثلٍ 

ههنا ؛ لأه قيمةٌ المنافع المُسْتَوْفاٍء إلا أنه لا بُادُ على المُسَمَى في عقدٍ فيه تَسْميةٌ عن 
أصحابنا التلاثة © , 

وعند زُفَرَيُرَادُ ويجبٌُ بِالِعًا ما بَلَعَ» بناء على أنّ المنافِعَ عند أصحابنا الثلائةٍ غيُ 
مُتَقَوّمِةٍ شرعًا بأنْفُسِهاء وإنّما تتَقَومُ بالعقدٍ بتقويم العاقِدَيْنِء والعاقِدانٍ ما قَوّماها إلا بالقدر 
المُسَمَى فلو وجّبّتٍِ الرّيادةُ على المُسَمَى لَوَجَبَتْ جَبَثْ بلا عقدٍء وإنها لا تَتَقَوَمُ بلا عقدء 
بخلاففي البيع الفاسِدٍء فإنّ المبيعَ بيعًا فاسِدًا مَضْمِونٌ بقيمَتِه (بالِمًا ما بَلَعَ) (0؛ لأنّ 
الضّمانَ هناك بِمُقابَلِ العيْنِء والاعيانٌ متقَوْمةٌ بأنفُيِها فوَجَبَ كُلُّ قيميهاء وفي قول ذُكَرَ - 
وبه أخذ الشافعيّ - هي توا الها بمنزلةالميان ذكانت تضمون بجميع قبتيها 
كالأعيانٍ ''' هذا إذا كان في العقلٍ تَسْمِيةُ 


فأمًا إذا لم يكنْ فيه تَسْميةٌ : فإنّه يجبُ أ جر المثلٍ بالا ما بَلَعَ بالإجماع؛ لأنه إذالم 


)١(‏ في المخطوط : «شرائط». (6) في المخطوط : «للمؤجر؟. 
(9) في المطبوع : «الحرز» وهو تصحيف مغير للمعنى. 


.. (4)انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)"6/١5( .)١86١/١6(‏ 


(5) في المخطوط : «بالغة ما بلغت». 
() مذهب الشافعية: إذا سلمها للمستأجر ولم يستعملها وكانت الإجارة فاسدة» عليه أجرة المثل وإن 
استوى المنافع له (المؤجر)ء أجر المثل بالعًا ما بلغ. انظر: الأم: (18/4). 


يكن فيه تَسمْيةٌ والآاج 7 ليزه ضَى باستيفاء المنافع (من غير) "' بَدَلِء كان ذلك 
تمليكا بالقيمةٍ التي هي الموجَبٌُ الأصلىٌ دلالة» فكان ت تقويمًا للمّنافِع بأجرٍ المثلٍ ؛إدذهو 
قيمةٌ المنايع في الحقيقة» ولا يعبّتُ في هذه الإجارة شية من الأحكام التي هي من القوابع 
إلآما يتعلّنٌ بصِفْةٍ المُسْتَأجِرِ له فيه» وهي كوت أمانةٌ في يَدِ المُسْتَأجِرٍ حتّى لو هَلّكَ لا 
يَضْمَنُ المُسْتَأجِرٌ لحُصول الهّلاكِ في قَبْضٍ مأذونٍ فيه من قبل المُؤاجرٍ . 

وَأمَا الإجارةٌ الباطِلةُ : وهي التي فائّها شرطٌ من شرائطٍ الانعقاد» فلا حُكمَ لها رأسًا؛ 
لأن ما لا يَنْعَقِد ينْعَقِدُّ فوجودُه في حقٌّ الحُكم وعَدَمُه بمنزلةٍ واحدقٍء وهو تفُسيرٌ الباطِلٍ من 
التَصَرّفاتٍِ الشرعيّة عي كالبيع ونحوه» واللّه أعلَمُ. 

فخل [في حكم اختلاف العاقدين] 

وأما حُكمُ اختلافف العاقِدَيْنِ في عقدٍ الإجارةٍ: فإنٍ اخبَلّما في مِقّدارٍ البدَلٍ أو المُبْدَلٍِء 
والإجارةٌ ونَّعَتْ صَحيحةً» يُنْظَرٌ إِنْ كان اختلافهما قبل استيفاء المنافع تَحالّفا لقولٍ 
لتب يله : «إذا اختلف المُتايِعانِ تَحالَفا وتّراداه 7©» والإجارةٌ نوع بيع فيتناوَلُها الحديثٌ . 

والدُوايةٌ الأخرى : وهي قولّه : «والشلة قائمة بمهنها؛ 7 يتناو بعضّ أنواع الإجارة. 
توما ل عا ين واختلفا فيهاء ؛ وإذا َتَ التَحالْفٌ في نوع بالحديث» 53 
الأنواع كُلّها بتتيجةٍ الإجماع؛ ؛ لأنْ أحدًا لا يَفْصِلُ بينهماء ولأنَ التّحالْفَ قبل استيفاء 
التممة مَوافكٌ الأصوق 250 لأنّ اليمِينَ في أصولٍ الشَرِع على المُبْكرِ وكُل واحدٍ منهما 
مُنْكِرٌ من وجو ومُّدَعٍ من وجو؛ لأنَ المُؤْاجِرَ يَدَعي على المُسْتَاجِرٍ زيادة الألجرة» 
والمُسْتَأجِرُ منْكرٌ والمُسْتَأجِرُ يد عي علي الكزا جو وغوت 110/10 أ] تَسْليمِ المُسْتَآجَرٍ 
ها فين الأخرقة والمؤاجر يُنْكِرٌ تكن كل واحل مهما تكو من وجدء واليمينٌ 
وظيفةٌ المُكرٍ في أصو الشرع . ولهذا جَرَى التحالّفُ قبل القبضٍ (في بيعٌ العيِ) © 
والتَحالّفٌ ههنا قبل القبْض ؛ لأنّهما املا قبل استيفاء المنمّعةٍ» ثُمَ إن كان الاختلاف في 


)١(‏ في المطبوع: «الأجر». )١(‏ في المخطوط : «بغير؛. 
(*) لا أصل لهء انظر: التلخيص الحبير (7/ 7”31) . 

(4) انظر: نصب الراية (4/ 86 »235١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟//ا/ا١).‏ 
(5) في المخطوط : «للأصول». (5) في المطبوع: «فبيع العين». 


و مع وير - سسحت د 


قدر البدَلٍ يبد شين التتتاعن: لأنه مُْكِرٌ وجوبٌ الأجُرةٍ الزّائدةٍ» وإِنْ كان في قدرٍ 
مدل دا بيمين المُؤاجر ؛ لأنّه مُكرٌ وجوب تَسْليِمٍ زيادةٍ المنفعة. 

وإذا تحالفا ُنْسَخُ [الإجارم] ''". وأيّهما َكل لَزِمَهِ دَعْوّى صاحبه, لأنّ النُكول 
ذل ”" أو إقرارٌء والبدَلَ والمُبْدَلَ كُلّ واحدٍ منهما يحتملٌ البذْلَ والإقرار» وأيُهما أقامَ 
البيّةَ يُقْضَى ببيّتيهِ ؛ لأنّ الدعوى لا تُقَابلٌ الحْجَة . 

وإِنْ أقاما جميعا البيّنةَ ؛ ؛ فإِنْ كان الاختلافٌ في البِدَلٍ ف فبيّنةٌ المُؤْاجِرٍ أولى ؛ لأنها دُنْبتٌ 
ا اعد لور يه الُنقاجر أولى؛ لأنّها ثَُنْبِتٌ نيا 
المنفعة لإااتي رقملا ليما تمك 7" من الأجرء وادعَى المُسْتَاْجِرُ 
فيما يَسْتَحِقٌُ من المنفّعةٍ بأنْ قال المُْاجِرٌ: ارك إلى فشر شرو ول 
ل أو قال المُوْاجِرٌُ : أجَرْئُكٌ شهرًا بعشرةء وقال المُسْتَجِرُ 
شهرَيْ بخمسة» فالأ في التحا والُكول وإقامة أحيهما البيّنةَ على ما ذَكَرْنا. 

ولو أقاما جميعًا البيّنة» قُبِلَتْ بِيّنهُ كُلّ واحدٍ منهما على الفعلٍ الذي يَسْتَحِقُّه بعقدٍ 
الإجارقء فيكونٌ إلى الكوفة بعشرق وشهِرَيْنِ بعشرةٍ؛ لأنَ بِيّنَدَ كن واحدٍ منهما تُنْبِتُ 
زيادةً؛ لأ بيه المُواجر تت زيادة الأجرء وبيّنةُ المُسْتَاجِر تعبت زيادة المنفّعة ٠‏ فقْبَلُ كل 
واحدةٍ منهما على الرّيادةٍ التي تكْبتُها . 

وإِنْ كان اختلاقهما بعدّما استَؤْقّى المُسْتَأجِرٌ بعض المنمّعةٍ بأنْ سَكَنَ الدَّارَ المُسْتَأجَرةً 
بعض المُدَةِ أو رَكِبَ الدَابَة المُسْتَأجَرَةٌ بعضّ المسافة. ثُمَ اخملا فالقولُ قولٌ المُسْتَأَجِرٍ 
فيما مضى مع يمينه» ويتحالََانٍ وتُفْسَحْ الإجارةٌ فيما بقيّ؛ لأنّ العقدَ على المنافِع ساعةً 
فساعة على حَسَبٍ حُدوئْها شيئًا فشيئًاء فكان كُلَّ جزء من أجزاء المنفّعةٍ معقودًا عليه 
مُيْتَدَأَه فكان ما , بي من المُّدَةٍ والمسافة مُنْمَرِدًا بالعقد. فيتحالفَانٍ فيه. بخلافي ما إذا هَلّكَ 

بعض المبيع على قولٍ أبي حنيفة أنه لا يَقْْتُ التَحالْفٌ عندّه؛ ؛ لأن البيعٌ ورَدَ على جملةٍ 
واحدق» وهي العيْنُالقئمةٌ للحالء وك جز من المبيع ليس بمعقودٍ عليه ميق إِنّما 
. الجملةٌ معقودٌ عليها بعقَدٍ واحدء فإذا تَعَذّرَ الفسحٌ في قدر الهالِكِ يَسْقُطُ في الباقي . 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «بدل». 
(*) في المخطوط: «يستحق». 


وإنْ كان اختلافهما بعدّ مُضيّ وقتٍ الإجارة أو بعد بُلوغْ المسافة التي استَاجَرَ إليها لا 
يتحالفان فيه» والقول قول المُسْتَاجِرٍ في مِقدارٍ البدّلٍ مع يميه يمينِه» ولا يمينَ على المُؤْاجِرٍ 
لأنّ التَحالف يُنْبِتُ يُْبثُ الفسحّ» والمنافِمٌ المُنْعَوِمةُ لا تحتّمل فسْم العقدٍ فلا يَنْبْتُ التَحالفٌ . 

وهذا على صل أبي حنيفة وأبي يوسف ظاهرٌ؛ لأنّ قيام المبيع في باب البيع شرطً 

جَرَيانٍ التَحالْفٍ حتى لا يثبت يثبت التحالف في المبيع الهالِكِ؛ والمنافحُ ههنا هالكةٌ فلا يَكْبْتُ 
فيها التَحالفٌ . 

ا اه وبين المنافع الهالكةٍ . 

ووخجه الفرق له: لمان عر غيد مُتَقُوٌمةٍ بأنْفْسِها على أصلنا 229 0 
فيكت الأجارة بالتمالف 7 جر امياد لخرواة يان عير عقا قاد قوم خرفاج 
التَحالّفت ٠‏ بخلافي الأعيان فإنّها 7 متقومة بأنفسها» فإذا ‏ ُسِحَ البيع احالف يَبْقَى 
مُتَقوْمًا بنفيه في يد المُشْمّري فيجبٌ عليه ممه وإنّما كان القولٌ قول المُسْتَاجِرٍ؛ لأنه 
المُسْتَحِنُ عليه؛ والخلافٌ مَبَى وقَّمَ في الاستِحْقاتٍ كان القولٌ قول المُسْتَحِقٌ ": واللّه 

عَرّ وجل أعلّم . 

وَإِنْ كان الاختلافٌ في جِئْس الأجر بأنْ قال المُسْتَأجِرُ: استَأجَرْتُ هذه الدَابّةَ إلى 
موضع كذا بعشرة دراه وقال الآحَرٌ : بدينار» فالحُكم في المَحالْف والتكولٍ وإقامة 
أحدها اكه ها ومكًا . فإِنْ أقاما جميعًا البيّنةَ فالبيُنةُ ينه المُؤاِرٍ؛ لأنها دُنْبِتٌ الأخرةٌ 
حمًا له. وبين المُْتَاجِرِ لا تُِْتٌ الأرة © حمًا له ٠‏ فكانت بين المُؤْاجِرٍ أولى بالقبولٍ. 

ولو اختّلفا فقال المؤاجز: أجَرْئُكَ هذه الذَابَة إلى القضّرٍ بدينار» وقال المَسْتَأجِرٌ: إلى 
الكوفةٍ بعشرةٍ دراهم» وأقاما البيّنهَ فهي إلى الكوفةٍ بدينار وخمسةٍ دراهمٌ ؛ لأنْ الاختلافق 
إلى القضرء وقَمَ في البدَلٍ» ٠‏ فكانت بِّنةٌ المُْاجِرٍ أولى لما قُلْناء وتَمْبْتُ الإجارة ”© إلى 
القضر بدينار» ثُمَ المُسْتَجِمُ يدعي من القضر إلى الكوفةٍ بخمسةٍ؛ لأنَ القضرّ نصفُ 
الطريق» والمُؤْاجِرُ ذ يَجْحَدْ هذه الإجارةً» فالبينةُ المُعْْتةُ للإجارة أولى من النّافية . 


سؤر مولن وار الام ل رسن با ور اا 


)١(‏ في المخطوط: «ما قلنا؛. )١(‏ في المخطوط : «المستأجر عليه؛. 
(*) في المخطوط: «الأجر؛. (4) في المخطوط : «الأجرة». 


دك اودر بصب حور ا 


فاخمَلفا فأقام المُسْتَاجِرٌ البيّْنة أنه استَاجَرَ أحدّ عشرَ شهرًا منها بدرهم؛ وشهرًا بِسْعوٍء 
وأقامٌ البيّنةَ رَبٌ الدَارٍ أنّه أجَرَّها بعشرة. 

قال: فإنّي آذ ببيّنةِ رَبّ الدَارِ؛ لأله يَدَعي فضَل أَجْرةٍ : في أحدّ عشرّ شهرًاء وقد أقامَ 
على ذ ك بِيّنةً فتقْبَلَ ينه :انا لخي القائي عدر نقد ته لكا وز للعو عرقي تمل 
الأجو ةماتق »:نإن مدق د لى للها وإلا سقط الفعال بتكدية:, َ 
ولو نكتلف اللختاط» َرَت الكوتء فقال وت القوب أمرئك أن تقطعة قياف وقال 
الخيّاطً : أمرتّني أنْ أقطعه قَمِيصّاء فالقول قول رَبٌ القّوب مع يمينه عندّنا ”'©2: والخيّاطً 
ضامِنٌ قيمة القوب» وإِنْ شاء رَبِّ التّوب أخذ التوبّء وأعطاه أجرّ مثلهء وقال ابن أبى 
جلي : القولُ (قولُ الخباطا) ”"' مع يمينه» واختلف قولُ الشّافعيّ فقال في موضيع مكل 
قولهماء:وقال في موضع يتسالتانه كإذا خلنا شفط العَمَان ع الخياط ه.وسقط 
الأجد م 

وجه قول ابن ابي ليْلى: أن صاحِبّ التّوب أُقَرَ بالإذنٍ بالقطع. غير أنّه يَدَّعي زيادةً صِفَةٍ 
توجبُ الضّمانَ» وتُسْقِطٌ [الأجرّ]ء والخيّاط يُنكَرُء فكان القولٌ قوله . 

ولئاء أنّ الإذنَ مُسْتََادٌ من قِبَلِ صاحب القّوبء فكان القولٌ في صِفْةٍ الإذنٍ قوله» ولهذا 
لو وقّمَ الخلافٌ في أصلٍ الإذنٍ بالقطع. فقال صاحِب التّوب : لم آدَنْ بالقطع كان القول 
قولهء وكذا إذا قال : لم آذَنْ بقَطْعِه قُمِيصّاء وقد خرج الجوابُ (عن قول) 7 ابن أبي 
لَيْلى ؛ لأنّ المأذونَ فيه قَطعٌ القباء لكان لاحو ارول بحق لوحل يزان قاد لان 
التحالّفَ وضعٌ للفسخ. ولا يُمْكِنُ الفسخٌ ههناء » فلا يَنْيْتُ التَحالّفٌ ؛ لأنّ صاحِبّه يَدَعي 
على الخيّاطٍ الغضبٌ» والخيّاطً يدعي الأجرّء وذلك مِمًا لا بَثْبْتٌ فيه (التَحَالف» 
وَإِنْ) ”* كان له تَضْمِينٌ الخيّاطٍ قيمة الوب ؛ لأنّ صاجِبّ القوب لما حَلَّفَ على دَعْوَى 
الخيّاطِء فقد صار الخيّاطٌ بقَطْعِه الَوبَ لاعلى الصّفْةٍ المأذونٍ فيها مُتَصَرٌنا في ملكِ غيره 


.)1775/7( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

)١( ..‏ في المخطوط: اللخياط». 

(؟) مذهب الشافعية: لو اختلف الخياط وصاحب الثوبء» فالقول قول الخياط. انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأثئمة (ص 47 ”") . 

(4) في المخطوط : :عما ذكره» . (0) في المخطوط : «تحالف وإنما». 


بغير إِذْنِْهء فصار مُتْلِفًا التَوبَ عليه فيَضْمَنٌ قيمّتَهء وإِنْ شاء رَبّ الوب أخذ التّوبَء 


وأعطاه أجرّ مثله . 

أما اختيارٌ أخذٍ الكوب فلأنّه أ نَى بأصلٍ المعقودٍ عليه مع تَغَْيّر الصّمَة فكان لصاجب 
التّوب الرّضا بهء وإعطاؤه أجرّ المثل لا المُسَمَى؛ 307 اها زوه ارق ار 
الذي أمر به . 


2 سوس. سمس 


وطريقةٌ أخرى لبعض مَشايخِنا: أنَّ مَتْمَعَةَ القباء والقميص مُتَقَارِبةٌ لأنه يُنْكِنٌ أ نَ ينْتَفِعَ 
بالقباء انتفاعَ القميص بأنْ يَسُدَ وسَطه وأزرارهف وإنّما يُمَوْتُ بعض الأغراض» فقد وُجِدَ 
المعقودٌ عليه مع العيب فيَسْتَحِقٌ الأجرة ”21 حتّى قالوا: لو قَطعَّه سَراويلَ لم تجبٌْ له 
الأجرةٌ لاختلان مَتْفَعةٍ القباء والسّراويل» فلم يأتِ بالمعقود ”© عليه رأسًا 

قال القّدوري؛ والرّوايةٌ بخلافٍ هذا فإِنّ هِشامًا رَوَى (أنْ محمّدًا قال) © في رجلٍ دَقَعَ 
[إلى رجلٍ] ”* شَبَهَا لِيَضْرِبَ له طَشْئًا موصوقًا [معروفا] ””) فضَرَبّه كورًا: إِنَّ صاحِبه 
بالخيار» إنْ شاء ضَمّنّه مثل شَبّهَه؛ والكورٌ للعاملٍ؛ » وإِنّ شاء أخذه وأعطاه أجرَ مثله لا 
يُجَاوِرُ ما [به] "2 سمّى» ففي السّراويل يجبُ أنْ يكونَ كذلك . 

ووجهُه مامز أن العقدّ وقَّعَ على الضَرْبٍء والصّناعةٌ صِفةٌ له فقد واقْقٌ في أصل 
المعقودٍ عليه» وخالف فى الصّفةَء فيَْبُتُ للمُسْتعمل الخيارٌ. 
فترّعَ ضِرْ رسا َكل فقال الم : أمرثّك بغيرٍ هذا بهذا الأجر . 

وقال الماموز: أمرتني بالذي نَرَعْتُء فإنَّ أبا حنيفةً قال في ذلك: القولٌ قولٌ الآمِرٍ مع 
يمينه لما ينا أنّ الأمرّ يُسْتَمَادُ من قِبَلِهِ خاصّةء فكان القولٌ في المأمور به قوله . 

ررقي الأعتل وي وجل ذل إلر عا ثؤيا ليله حدر وصيحة أحمّرّ على ما وصّفٌ 
له بالعُصمَرٍ ؟ نّم اخملا في الأجر ”© فقال الصَبَاعٌ : عَمِلّته بدرهم» وقال رَب التَوب : 


)١(‏ في المخطوط : «الأجر؛. (1) في المطبوع : «المعقودٌ؛. 
() في المخطوط : اعن محمد». (5) ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. (5) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «الأجرة». 


داقن فإن قامّث لهما بين أَخِذَث بيْنهُالصَبَاغْ» وإذ لم يشم لهما بد فإثي أَنْظرُ إلى ما 
ب و د ل مد 
ما صَبَعْته بدائَقَيْن ن » وَإنْ كان ما زادَ في القوب من العُصِمْرٍ أل من دالَقَيْن بْن أعطيّته دائقَيْن 
أن يليت صاجبٌ القوب ما صبَفته [لأبداة ينه أما ذا قاقث لهما بيه فلان ب 0 
0 نك آولن بالقبوه وأا إذا لم تفخ ين فلأنَ ما زادَ العُصفٌه 
قيمةٍ التّوب | إذا كان درهمًا أو أكثّرٌ كان الظاهِرٌ شاهدًا للصّبَاغ ٠‏ إلا أنه لا يُزادُ على 

درهم؛ لله رَضِيَ بسُقوطٍ الزيادقء وإذا كان ما زاد المُصفُ اين كان الطَاهرُ شاهدً لو 
التَوبٌء إلا أنه لا يه 8 يَنُقص من [5/ 45" أ] دائَمَيْنِ ؛ لأنه رَضِيَ بذلك . 

وإنْ كان يَزِيدٌ في التَوب نصف درهم قال ا ل تيا 
صَبَمُته بدائقيْنِ؛ لما دَكَْنا أنَ الذعوى إذا سَقَطْتْ للمعارُضٍ بحُكم الصَبْعْ فوَجَبَ قيمةٌ 
الصبْغ ٠‏ وهذا بخلافٍ القصّارٍ مع رَبّ الوب إذا الفا في مِقْدارٍ الأججرقء ولا بي لهما أن 
القول قولٌ رب القّوب مع يمينه ؛ لأنّه ليس في الوب ب عَيْنُ مال قائم للقَضّارِء فلم يوجذ ما 
يضصْلُحُ حُكمًا ل ال 
يُنْكَرُء فكان القولٌ قوله يميئه 

وكذلك فصب له قبة إث كاذ الع أسرة» فالقول قو َب الوب مع يميه على 
أصلٍ أبي حنيفة» أن الوا تقْصانٌ عندّه؛ وكذلك كُلُ صِبْغْ يُنقِصُ الوب ؛ لأنه تَعَذْرَ 
و إلى الرجوع إلى قيمة الصّبْغْ ؛ ؛ لأنّه لا قيمة له 

جَعْ إلى قولٍ المَسْتَحقٌ عليه . 

مساح دورو : أمرثك بالعْصمُرِء وقال 
الصّبَاعٌ : : بالرَعْفَراذِء فالقول قولٌ رَبٌّ التَوب في قولِهم جميعًا؛ لأنّ الأمرّ تائم 
يليه ومن هذا التو ما إذا أمر المُسْتعمِل الصَاعَ زياد من عنره. ثُمْ اخملا فقال في 
الأصلٍ في رجلٍ دَقَمَ غَزْلاً إلى حائكِ يَنْسِجُه يَنْسِجه نَوْيَا وأمره أنْ يَزِيدَ في الغرْلٍ رطللاً من عنده 
.. مثل َه على أن طبه من الول وأَجرة القوب دراهم مُسَمَاة فائلما بعد الفراغ من 


)١(‏ في المخطوط : «أجرة». )١(‏ في المخطوط : «صاحب». 
(؟) في المخطوط : «الإذن». 


(/»سب--بيييسح نافع الصتقع عط 
التَوب» فقال الحائك : قد زِدْتء وقال رَبُ القَوب: لم تَزِدْء فالقولٌ قول رَبٌ الغزْلٍ مم 
يمييِه على عَمَّلِهِ ؛ (لأنْ الصَّانِعَ يَدَّعي على صاحب الثوب الضّمانَ وهو ينْكِرٌء فكان القوء 
قولَ المُنْكِرٍ مع يمينِه على عَمَّلِه ؛ لأنه) ”'' يمينٌ على فعل الغيرٍء فإِنْ حَلَفَ بَرِئَ» وَإِدْ 
ل حُجَةٌ يُفْضَى بها في هذا الباب فإنْ أتام 

لصَاِعُ بي لت كته . 

ولو انما أنَ غَرْلَ المُسُتعملٍ كان مَنّا وقال الصَانِمُ : قد زِدْت فيه طلا فوْزِنَ القَوبُ 
فوّجِدَ زائدًا على ما دُفِمَ إليه زيادةً (لم يُعْلم) ”'' أن مثلّها يكونُ من الدّقيقٍ وَادَعَى رَبُ 
التَوب أن الزّيادةَ من الدّقيق» فالقولٌ قولٌ الصَانِع ؛ لأنَ رَبَ القوب يدعي خلافٌ الظاهرٍء 
وإنْ كان التَوبٌ مُسْتَهْلَكَا قبل أن يُعْلَمَ وزْنُهء و يُقِرَ المُسْتعمِلٌ أنّ فيه ما قال الصَّانِعٌ 
فالقول قول رَبٌّ التّوب؛ لأنّ الصّانِمَ يَدَع عليه الضّمانَّء ولا ظاهرَ ههنا يَشْهّدُ له» فلم 
يُقبل قوله . 

وقال هِشامٌ عن محمَّدٍ في رجلٍ دَفَعَ إلى صائغ عشرةً دراهمَ فِضَّةء وقال: زِدْ عليها 
درهمَيْنِ َْضًا عَلَيّ فصُفْه لبا وأجرك درهمٌ» فصاعّه وجاء به محشوًا فاختلّفاء فقال 
الصّائغُ : قد زدْت عليه درهمَّيْنِء وقال رَبٌّ القألب : لم تَِدْ شيئّاء قال محمّدٌ : يتحالَفانٍ ثُمّ 
الطنائع اليا 5 إن ساد ذئع الفلت إلتةه واعد نه اجر خفن ازاقيق “". وإِنْ شاء دَفَعَ 
إليه عشرةً دراهمَ فِضَّةَ وأخذ القلْبّ. 

(أمَا التَحانّفُ؛ فلأنَ الضَائعَ يَدَعي على صاحب القلب القرضء وهو يُنْكِرُ 
لكات سنالك القن ين عي على الضّائغْ استِحْقاقَ القلْب بغيرٍ شيء؛ وهو 
ينك جلف ٠‏ وإذا بَطْل دَعْوَى الصّائغ في القلّب ٠»‏ عْلِمَ أن الوزنَ عشرةٌ» وإِنّما بَدَلَ 
صاحِبٌ القلب للضّائغ درهمًا لصياغَتّه انْئَْ عشرّ درهمّاء فإذا لم تَنْبْتِ تَعْبْتِ الؤيادةٌ تلرٌ 
للعشرة خمسةٌ دَوانِيقٌ» وإنّما كان للصّائغ أنْ يَحْبِسسَ القلْبّء ويُمْطيَ صاحِبَ القلب مثلّ 
فِضَتِه؛ لأنّ عنده أنّ الرّيادةَ ثابتةٌ» وأنّه يتضرر بِبُطْلانٍ حقّه عليها © من غير عِرَضِ 


)١(‏ في المخطوط : «على أنه؛. )١(‏ في المخطوط: «لا يعلم» 
(*) في المخطوط : «دوائق». (5) في المخطوط : «لأنه؛. 


(5) في المخطوط : «عنها» 


هنه 


القرضٍ ''2» فلا يجورٌ استِحْقاقُها (من غير) ”2 رضاه» ولا ضَرَرَ على صاحب القلّب؛ 
لأنه وصّلّ إليه مل حّه 

وقال ابن سماعة عن محمّدٍ في رجلل دَفَعَ إلى َدَافٍ ”" تَوْنا ٠‏ قطنا يَئْذِفُ عليه» وأمره 
أن ييدَ من عندده ما رأى. كم إن صاحِب القَوب أتاه وقد نَدَفَ على التّوب عِشْرِينَ أستارًا 
من قُطْنْء فاخمَلّفاء فقال صاحِبُ الوب : دَفَعْت إِلَيْك خمسة عشرٌ أستارًا من مُطْنِء 
وأمرثك أنْ تَرِيدَ عليه عشرةً وتَنقّصٌ | إن رأيت فلم تَزِدْ إل خمسة أساتيرٌ. 

وفال الثداف: دَدَمْتَ إِلَيَ عشرةً وأمرتني أنْ أزيدَ عشرةٌ فزذتها ». فالقولٌ قولٌ التَدَافِ 
وعلى صاحب التو أن يدقع إليه عشرةً أساتيرٌ من قُطْنِ كما اذَعَى ؛ لأنّ صاحِبّ القَوب لا 
عر ححا بابر زرا بي أ اكد ريه ية مده باز كان 
القول قول النَدَافٍ في مِقْدارِه ف فتَبْقَى العشرةٌ زيادةً فِيَضْمَئُها صاحِبُ التّوب» وإنْ كان 
فحت اتيت :تاك :ننه تكن عن ور انر بلك اذا ب ايه سيد ركد 

وقال الثذافُ: دَفَعْتَ إِلَيَ عشرةً وأمرتني أنْ أزيدَ عليه عشرةً فزدْتٌ عليه عشرةٌ؛ فصاحِتٌُ 
الوب في هذا بالخيارٍ: إِنْ شاء صَدَقَه ودَكَمَ إليه عشرة أساتير وأخذ تَوْبَهء ون شاء أخذ 
قيمة تَوْبه» ومثلّ عشرة أساتيرٌ قُطْنء وكان القَوبُ للنَدَافِ؛ لأنّ التَدَافَ [؟/ 44؟ ب] 
يَْعُمٌ أ فعلَ ما أمره ””» به» وصاحِبَ القوب يدعي الخلاف» فكان القولُ قوله فيما أمر 
بهء والقولٌ قولٌ النَدَافٍ في مِقْدارٍ ما قَبَضّ . 

وقال بشرٌ عن أبي يوسُفَ في رجلٍ أعطى رجلا لَوَْا ليقطعّه قبا محشوّاء ودَقَعٌَ إليه 
ل ا ب ل : فإنْ الثّوبَ تَوْبُ رَبٌّ 
الوب والقّطنَّ قَطْنه غير أن رَبَ الوب [إِنْ] ”'' قال: [إنّ] (" البطانة ليست بطائتى» 
لقو في ذلك قول الختاط مع يمن الب هده" بطائه. يلوم 0-5و 


التّوبء ويّسَعْ رَبّ القوب أنْ يأخدّ البطانة فيَلْبَسُها؛ لأنّ البطانة أمانةٌ فى يّدِ الخيَاطِء فكان 


)١(‏ في المخطوط : «للقرض». (؟) في المخطوط : «بغير). 
زفرف النداف : الذي يندف القطن ٠‏ أي ينفشه بالمندف ليرق. انظر: المعجم الوجيز (ص08١5).‏ 
(4) في المخطوط : «وزدتها». (5) في المخطوط : (أمرا . 
() ليسث في المخطوط. (9) ليست قن المتخطززط , 
(8) في المخطوط : «فإن القول». (9) في المطبوع: «هذا». 


)٠١(‏ في المخطوط : «وتلزم». 


القولٌ قوله فيهاء ثم إن كانت بطانةٌ صاحب الثّوب؛ حَلّ له لُبْسُهاء وإنْ كانت غيرّها فقد 
رَضِيَ الخبّاط بدَفْعِها إليه بَدَلَّ بطائيه ؛ فحَلّ له لَبْسّها . 

ورَوَى بِشْرٌ وابنُ سماعةً عن أبي يوسُفٌ فِيمَنْ أعطى حَمَالامتاعًا ِيَحمِلّه من موضع إلى 
موضع بأجرٍ معلومء فحَمَلّه ّم اختلفاء فقال رب المتاع : : ليس هذا مَتاعي» وقال 
الحمّال حر نااك + فالقو ل فول التتتقاز اسم يفعوء ولأ مان عليد بولا يلوم 9 لاون 
الأجئ إلا أنْ يُصَدَّقَهء ويأخُدَّه؛ لأنّ المتاعَ أمانةٌ في يَدِ الحمّالٍ فكان القولٌ قولهء ولا يَلْرَم 
صاحِبَ المتاع الأجر؛ لأنّه لم يعتَرِفٌ باستيفاء المنافع, فإِنْ صَدَقَه فقد رَجَعَ عن قولِه 
توك عله الاج 

قال والنّوعٌ الواحدٌ والتوعانٍ في هذا سَواءٌ» إلا أنه في النّوع الواحد أَفْحَسٌ وأْقبَحٌ يريد 
بهذا لو حَمّلَهِ طعامًا أو زيئًا . 

وقال الأجيز: هذا طعامّكٌ بِعَيْيِهه وقالرَبٌ الطعام : كان طعامي أجوّدَ من هذاء [فَإنَ 
هذا] (' يَمْحْش أنْ يكونّ القولُ فيه قول رَبٌّ الطعامء ويَبْطُلُ الأجرُء ويَحْسَنٌ أن يكونّ 
القولٌ قل الحقال» ناخد الأجر] ذأكان قد حَمَلة: 

فأمًا إذا كانا نوعَيْنٍ مُخْمَلَِيْنٍ بأنْ جاءَ بشَّعيرٍ» وقال رَبُ الطعام : كان طعامي حِنْطة فلا 
أجرَّ للحَمّالٍ حتّى يُصَدَقَه ويأخدّهء وإنّما قال: يقبُحُ في الجْسٍ الواحد؛ لأنّ عند انّحادٍ 
سجر م و و 0 
ذلك» فإذا أذ ”" العِوّض سَّلِمَتْ له المنفّعةٌ» فأمًا في النّوعَيْنَ فلا يَسَعُه أنْ يأحدّ التوعَ 
الآحَرَ إلا بالتراضي بالبيع» فما لم يُصَدفه لا يسْتَحِقُ عليه الأجر. 

ولو اختلف التتاح وَالمُسْتَأجِرٌ في أصلٍ الأجرٍ كالتشاج والقضَّارٍ والخفافٍ والصّبّاغ 
فقال رَتُ الوب والحُفٌ : عَمِلْتَه لي بغير شرطء وقال الصَانِعٌ : لايل عَمِلثة بأخرة 
درهم, ل ل ل أجَرْتُها منك بدرهم . 


وقال السَاكِنُ؛ بل سَكَئْتها عاريّة: كالول قو ل ضاحتف القّوت والخف» وساكِن الدَارٍ 


)١(‏ في المخطوط : «يكون على». 
(؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط: احصل»2. 


هذه 


في قولٍ أبي حنيفة مع يمينه» ولا أجرّ عليه» وقال أبو يوسّفٌ: إِنْ كان الرَجُلُ خًُا بْقةً 
فعليه الأجرء وإلآ فلا. 

وقال محهذ: إن كان الرَجُل انقصَبَ للعَمَلٍ فالقولٌ قولّه؛ وإن لم يكن انقصّبَ للعَمَلٍ فالقول 
قول صاجبه» وعلى هذا الخلافي إذ انها على أنّهما لم , جراد لح الها إل : إنّي 
ِنَماعَمِلْتُ بالأجر ء وقالرَبٌُ القوب : ما* شرَطْتٌ لَك شيئًاء فلا يَسْتَحِقٌ شيئًا . 

وَخَهُ قولهما: اعتبازٌ العْدْفٍ والعادقء فإنَ انتِصابّه للعَمّلٍ وفْنْحَه 7" الدَّكَانَ لذلك دَلِيلُ 
[العمل] 7" على على أنه لأ يحمل إلا بالأخرو» ركذا إذاعان سريق 0 كان تققد مواسترةا 
دَلالةَ» والتَّابتٌ دَلالةً كالتّابتِ نصًا. 

ولأبي حنيفة أن المنافِعَ على أصلنا لا تَتَقَوَمُ إلا بالعقدِء ولم يوجذء أما إذا انَمَّهَاعلى 
أتهمالمي يشترطا الأجرّ فظاهرٌ» وكذا إذا اخمّلّفا في الشرطِ؛ لأنْ العقد لا يَكْبّتُ مع 
الاختلاف للتَعارْضٍ فلا تجبٌ الأرة ؛ إنْ كان في المضنوع عَيْنٌ قائمةٌ للصَانِعٍ كالصبْغ 
الذي يَِيدٌ» والدعْلٍ يَغْرَمُ رب الوب والحُفٌ للصَّانِع ما زادَ الصّبُْ والنَعْلُ فيهء لا يُجاورٌ 
به درهمّاء وإلآ فلاء واللّه - عَرّ وجل - أعلَم . 


فضل [في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة] 
وأمًا بِيانٌ ما يَنْتَهي به عقَدٌ الإجارة فعقدٌ الإجارة يَنْتّمي بأشياء : 
منها: الإقالةٌ؛ لأنّه مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ فكان مُحْتَِلا للإقالة كالبيع . 
ومنهاء موت مَنْ وقَمَ له الإجارةٌ إلآلعُذْرٍ ”© عندّنا © . 


وعند الشافعيلا يَبْطلٌ 60 بالموتٍ كبيع العيّن 00 8 
والكلامٌُ فيه [بناء] 9 على أصلٍ ذَكَرْناه في كيْفيّةٍ انهقادٍ هذا العقَدٍء وهو أن الإجارةً 


)١(‏ في المخطوط: «وفتح». 


(؟) زيادة من المخطوط. (*) في المطبوع : «حرفته؛ . 
(5) في المخطوط : ابعذر؟. (5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١87 /١5(‏ 
(5) في المخطوط: «تبطل». 


() وفي بيان مذهب الشافعية : لا تتتقض الإجارةء أيهما مات مثل البيع. انظر: المزني (ص .)١55‏ 
2 زيادة من المخطوط. 


عندّنا تَنْعَقِدُ ساعةً فساعةً على حَسّب حُدوثٍِ المنافع شيئًا فشيئًاء وإذا كان كذلك فما 
يَحْدْتُ من المنافع في يد الوارث لم يملكها المورْتُ لعَدَيهاء والملكُ صِفَةُ الموجود لا 
المعدوم فلا يملِكّها الوارتُ إذ الوارثُ إِنْما يملِك ما كان على ملكِ المورّش» فمالم 
يملكه يَسْتَحيلُ انه بخلاف بيع العيْنٍ ؛ ؛ لأنَ العيْنَ ملك ”'" قائمٌ بنيه مَلَكَه المورّتُ 

إلى وقتٍ الموتٍ» فجاز أن 11/ 140 أ] يَثْمقِلَ منه إلى الوارث؛ لأنّ المنافِع لا تُئْلَكُ إل 
بالعقدٍ وما يَحْدتٌُ منها في يَّدِ الوارث لم يُعْقد تتقداغلنه رأمًا» لأنها كانت معدومة خال خياة 
المورّثء [والوارثٌ لم يعقِدْ عليها فلا يَْبْثُ الملكُ فيها للوارث] ”" . 

وعندَ الشّافعيٌ مَنافِمُ المُدَةِ تُجْعَلُ موجودةً للحالٍ كأنها أعيانٌ قائمةٌ» فأشبّه بيع العيْنِء 
والبيعٌ لا يَبَطلُ بموتٍ أحد المُتَبَايِعَيْنِء كذا الإجارةٌ. 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا أجّرَ رجلانٍ دارًا من رجلٍ ثم مات أحدٌ المُؤْاجِرَيْنِ أن الإجارة 
بطل في نصيبه عندّناء وتَبْقَى في نصيب الحيّ على حالها؛ لأنّ هذا شيوعٌ طارِئٌ» وإنّه لا 
يُوَثّرُ في العقدٍ في الرّواية المشهورة لما بِيّنَا فيما تَقَدَمَ . 

وكذلك لو استأجَرَ رَ رجلانٍ من رجلٍ دارًا فمات أحدٌ المُسْتَأجِرَيْنٍ فإنْ رَضِيَ الوارثُ 
بالبقاء على العقدِء ورَضِيّ العاقِدٌ أيضًا جازء ويكونٌ ذلك بمنزلة عقدٍ مُبْتَدَِه ولو مات 
الوكيلٌ بالعقدٍ لا تَبْطُلُ الإجارةٌ؛ ا ا 
أو الوصيٌ لما قُلّناء وكذا لو مات أ بو الصَّبِيٌ في اسيئجار الظْئْرء لا تقض ”'" الإجارةٌ؛ 
لأنْ الإجارة وقَحَتْ للصّبِيٌ والظّثْرٍ وهما قائمانٍ» ولو ماتت الظْئْرٌ انتقِضَّتٍِ الإجارةٌ» وكذا 
لو مات الصَّبئُ ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما معقودٌ له. 

والأصلٌ أنّ الإجارةً تَبْطَلُ بموتٍ المعقود له» ولا تَبْطْلٌ بموتٍ العاقِدٍء وإِنّما كان 
كذلك ؛ لأنّ استيفاءً العقَدٍ بعدَ موتٍ مَنْ وقَمَ له العقدٌ يوجبٌ تَغْيِيرَ موجّب العقدٍ؛ لأنَ مَنْ 
وقَعَ له إنْ كان هو المُؤْاجِرَ ”*' فالعقدٌ يقتّضي استيفاء المنافع من ملكه؛ ولو بِقَيْناه بعد 
مويه لاستؤْفيَتِ المنافٌِ من ملكِ غيره» وهذا خلافٌ مُفْخَضَى العقد» وإنْ كان هو 
المُسْتَأ ع فالعقد يتتّفني اموكماق الأجرة من هالة: 


.2 0 في المخطوط: «مال». (0) ليست في المخطوط.‎ )١( 
(؟) في المخطوط : “«تنتقض» . (5) في المخطوط : «المؤجر؟.‎ 


ولو بقَيْنا العقد بعد موه لاسبّحِقّتِ الأجْرةٌ من مال غيره» وهذا خلافُ موجَب العقدِء 
بخلان ما إذا مات مَنْ لم يقع العقدٌ له كالوكيلٍ ونحوه؛ لأنّ العقدّ منه لا يقعٌ مُقْتَضيًا 
استِحْقاقٌ المنافع» ولا استِخْقاقٌ الأجْرةٍ من ملكهء فإِبْقاءُ العقدٍ بعد موته لا يوجبٌ تَعْمِيرَ 
موجب العقدء وكذلك الوليٌ في الوقفٍ إذا عَقَدَ نّم مات لا ئُنتّقضٌ الإجارةٌ؛ لأنّ العقدَ لم 
يق له فموثه لا يُغَيّرُ حكمّه . 
وَلو استَأجَرَ دابَةَ إلى مَكَةَ فمات المُؤْاجِرُ ”'' في بعض المفازة فلّه أنْ يَرْكَبَها أو يَحمِلَ 
عليها إلى مَكَةَ أو إلى أقرّب الأماكِنٍ من المِضْرٍ ؛ لأنّ الحُكمَ بِبُطْلانٍ الإجارةٍ ههنا يُوَدَي 
ال العترن بالخساجر لكا يدون تتريقي نازر شي إلى الخلفب)"'. . فجعِلَ ذلك عُذُرًا 
في بقاء ”” ' الإجارة وهذا معنى قولهم إن الإجارةً كما تُفْسَحٌ بِالعُذْرِ به نبْقَى بِالعْذَر . 
وقالوا فين اكمرَى إبلا إلى مَكَةذاهبًا وجائياء فمات الجمَالٌ في بعض الطريق 
فللمُسْتَأْجِرٍ أنْ يَرْكَبّها إلى مَكَةَ أو يَحمِلَ عليهاء وعليه المُسَمّى ؛ لآو الشف بالفساج 
الإجارة ذ في الطريق إِلْحاقٌ الضَّرّرٍ بِالمُسْتَأْجِرِ ؛ لأنه لا يجدٌ ما يَحمِنَه ويحمِلٌ قُماشّهء 
وإِلْحاقٌ الضّرَّرٍ بالورثة ةِ إذا كانوا عُيْبَا؛ لأنَ المناِحَ تَفوثُ من غير عِرََضِء فكان في استيفاء 
العقدٍ نَظَرٌ من الجانبِينِ فإذاء وصّلّ إلى مَكَةَ رَ ذَ فَعَ الأمرَ إلى الحاكم ؛ لأنه لا ضَرَرَ عليه في 
فسْخ الإجارة عند ذلك؛ لأنه يقدِرُ على أنْ يَسْتَأجِرَ من جَمَالٍ آخَرَ ثم يَنْظُرُ الحاكم في 
الأصلّح . 
فإِنْ رأى بِيمَ الجمالٍ وحِفْظ الثَّمَنِ للوّرئةٍ أصلّح فعَل ذلك» لوإِنْ رأى إمضاءً الإجارة 
إلى الكوفة أصلّمَ فعَلَ ذلك] ”*؛ لأنّه نُصّب ناظِرًا مُحْتَاطاء وقد يكونٌ أحدٌ الأمرَيْنٍ 
أخوّطً فِيَحْتَارُ ذلك» قالوا: والأفْضَلٌ إذا كان المُسْءَا ع لكف ل 
امت سه دا ممت ان م 
ينه عليهاء وقضاه من نَمَها ؛ لأنَ الإجارة إذا امَسَحَتُْ فللمُسْتَأجِر نماك العدر 

0 فنُضٌّبَ ا و د 


)١(‏ في المخطوط : «المؤجر؛. () في المخطوط : «للتلف». 
() في المخطوط : (إيقاء؛» . (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «فينصب 


ببس ب-ب-بحسحن بائع الصنائع عط 

ولو مات أحدٌ مِمّْنْ وقّعَ له عقدٌ الإجا رةٍ قبل انقِضاءٍ المّدَّوِ» وفي الأرض المُسْتَأجَرَةٍ 
َرْعٌ لم يُسْتَْصَدُ يُيْرَكُ ذلك في الأرض إلى أنْ يُسْتَسْصَدَء ويكونٌ على المُسْتَأجِرٍ أو على 
ا ل ل 
أن يُتَخْصَدَ بالأجر؛ رده وإثما وجب الجُسَبَى استيخسانًا, " 

والقياس: أنْ يجبّ أجرٌ المثلٍ ؛ لأنَ العقدّ انفَسَحَ حقيقة [بالموت] ''". وإِنّما بقَيْناه 
كما فاشبة شبهة الفقد» واسعناء ؛ المنايع بشُبْهةٍ العقدِ توجبٌ ”"“ أجرّ المثلٍ كما لو 
استؤفاها بعد انقِضاء المَدَةَ. 

وجه الاستخسان: أنّ التَسُمِيَةَ تَناوَلَتْ هذه المّدَّةَ فإذا مسَتٍ الضّرورةٌ إلى البَرْك بِعِوَض 
كان إيجابٌ العِوّض ال 0 
انقضاء ء المُدَةٍ؛ لأنّ القسمية لم تَتَارَلُ ما بعد انقضاء ءِ المّدَّةِ فتَعَذْرَ إيجابٌ المُسَمَى فوّجَبَ 


أجِرٌ المثل . 
ومنهاء مَلاكُ المُسْتَأَجَرِء والمُسْتَاجَرٍ فيه لوُقوع اليأس عن استيفاء ددر عاو 
ملاع قلع كن فى بقار المقو قائنة حت لراكان المتتا جز يدا أو ثريا أو خُليًا أو ظَرْفًا 


أو دابَةَ مُعَيّنَةَ فهّلَكَ أو هَلَكٌَ التّوبٌ المُسْتَأْجَرُ فيه للخياطة أو للقصارة؛ بَطْلَتٍِ الإجارةٌ لما 
ُلُناء وإنْ كانت الإجارةٌ على دَوابٌ بغير أعيانها فسَلَمَ إليه دَوابٌ فقَبَضَها فماتث لا تَبُْطلٌ 
الإجارةٌ» وعلى المُوْاجِرٍ ”" أنْ يأتيّه بغير ذلك ؛ لأنّه هَلَكَ مالم يق عليه العقدٌ؛ لأنْ 
الدَابَةَ إذا لم نَكَنْ مُعَينةً فالعقدٌ يقمٌ على مَنافِعَ في الم وإنّْما نُسَلّمُ العيْنُلِيّقِيمَ مَنافِعَها 


مقامٌ ما في ذِمَتِه فإذا ملك ب بقيّ ما في الذَّمَةِ بحاله فكان عليه أن يُعيّنَ غيرهاء وقد ذَكَزنا 
اختلافٌ إشارة الجُواياتِ في الذار | إذا انهَدَمَ كُلّها أو انقَطمَ عانعن الافى أو الشا هه 


0 


الأرضٍ أن الإجار الى ار الضن وما لله بوعل دا رساك موت 
الظَثْرِ أن الإجارة تَبَطلُ به؛ لأها مُسْتَجَرة . 
ومنهاء انقِضاء المُدَةِ إلا لحُذْرِ ؛ لأنّ التَابتَ إلى غايةٍ يَنْتَهي عند وجوه الغايةٍ فتَنْفّسِحٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : #فوجب». 
() في المخطوط : «المؤجر» . 


بقية كتاب الإجارة 


الإجارةٌ بانتهاء المّدَّوْء إلا إذا كان نَمَةَ عُذْرٌ أن انقضَّت المُّدَّةُ وفي الأرضٍ رَرْعٌ لم 
اتتشمد ننه دوك إلى إن تسمه يأ جر المثلٍ» بخلافي ما إذا انقضْت المُدَّةٌ وفي 
الأرضٍ رَطَبَةٌ أو غَرْسٌ أنه يُؤْمَرُ بالقلع ؛ لأن في َرْكِ الع إلى أن مُذْرِكَ مُراعاة الحقيْنِء 
والتظَرَ من الجازبين؛ لأنّ لقَطْعِه غايةٌ معلومةٌ» فأمًا الرَطْبةٌ فليس لقَطْعِها غايةٌ معلومةٌ فلو 
لم قْطعْ لَتَعَطلَّتِ الأرض على صاحبها فيتضَرّرُ به» وبخلافٍ الغاصب إذا زَرَحَ الأرض 
المغصوبة أنه يُؤمَُ بالقلع» ولا يثْرَكُ إلى وقتٍ الحصادٍ بأجرٍ؛ لأنَّ الَرَكَ في الإجارة لدَفْع 
ل ا ا ل 7 


00 


ومنها: لع وي نا اط ور جا ار عجارو لو اديه لأنّ 
الأجْرةً اسبّحِقَتْ ستُحِقَتْ من كشب المُكائب. وبالعجز يَبْطلْ كسْبه فَبْطْلُ الإجارةٌ إذْ لا سبيلَ إلى 
ها جاده تار تراط ٠‏ فإنْ عجر بعدّما استَأجَرَ [شيئا] ”'' فالإجارةٌ باقيةٌ في قولٍ أبي 


ع 
يوسّفٌ . 


وقال محغذ: تَبْطْلُ» والكلامٌ فيه راجمٌ إلى أصلٍ نَذْكُرُهِ في كتاب الهبةٍ في كيْفيَِ ملك 
0 ه أن عند أبي يوسّفَ كسْبٌ المُكائب موقوفٌ ملكه في 
لحقيقة على عَجْرِه أو عِنْقِهه فإِنْ عَجَرَ مَلَكّه المولى من الأصلء وإِنْ عَتَقَ مَلَكَه المُكائّبُ 
ا يسيس : هو ملك المُكاتبء ُمَ إذا عَجَرَ انتقّلَ إلى المولى كما يَنْتَقِلُ 
الك في المقق الو ردقه" والمويقه 
ووخه البناءِ على هذا الأصل: أنّ عند أبي يوسّفَ لَّمَا وقّمَ الملكُ للمولى في الكسُب من 
حينٍ وجوده صار كأنّ الإجارةً وُحِدَتْ من المولى فلا تُنْتَقض بِعَجْزٍ المُكاتّب» ولمًّا كان 
الملكُ للمولى فيه من طريتي الانتقالٍ من المُكائّب عند عَجْزِه [- على أصلٍ محمّدٍ - صار 
ال ل ا 0 
. الإجارةء كذا هذا. ْ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «وارثه».‎ )1( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


لبح باتع سعط 4 


وأصلّ هذه المسألةٍ في المُكائب : إذا وُهِبَتْ له هِبةٌ ثم عَجَرَ أنَ للواهب أنْ يرجم في 


3 


قولٍ أبي يوسّفٌ». وعند محمَّدٍ لا يرجع. وسَتَذْكُرُه في كتاب الهبة» واللّه - عَرّ وجَلٌ - 7 


ع مع 
أعلم . 


دم كتاب الاستصناع > و 


كل (ستفندم 


يُحُْتَاجٌ لمعرفةٍ مسائلٍ هذا الكتاب إلى بِيانٍ صورة الاستِصناع ومعناه» وإلى بِيانٍ 

جَوازِهء وإلى بيان شرائطه وإلى بِيانٍ ُكيه. وإلى بِيانٍ صِمَيْه . 
[فضل في صورة الاستصناع] 

نا صورةٌ الاستٍضناع: فهي أن يقول إنسانٌ لعبائع - من حَمّافٍ أو صَمَارٍ أو غيرهما -: 
اعم لي حُناء أو آنية من أديم أو تحاس » من عنيك بِكَمَنِ كذاء ويُبِيّنُ نوعٌ ما يعمل وقدره 
وصِفْتّه فيقول الصَانعٌ : نعم . 

واما معناه: فقد اختلف المشايحٌ فيه؛ قال بعضّهم : هو مواعّدةٌ وليس ببيع » وقال بعضهم : 
هوبيعٌ؛ لكنْ للمُشْئَري فيه خيارٌ» وهو الصّحيحٌ ؛ بدَلِيلٍ أنّ محمّدًا رحمه الله ذَكَرَّ في جُوازه 
القياسٌ والاستِخْسانً» وذلك لايكونٌ في العداتٍ, وكذا أَنْبَتَ فيه خيارَالرُؤْيةِ» وأنّهِ يخْتصٌ 
بالبياعاتٍ » وكذا يجري فيه التقاضي . وإِنّما يتقاضّى فيه الواجبٌ - لا الموعود . 

نم اختلفث عبارائُهم عن هذا التوع من البيع ؛ قالابعضهم: : هو عقدٌ على مَبِيعٍ في 
الذَّمَهِه وقال بعضّهم : : هو عقدٌ على مَبيع في الدَّمةِ شر رط فيه العمل . 

وجه القول الأؤل: [؟/ 1 ١ ١‏ أ] أن الصَانِعَ لو أَخْضَرَ عَيْئّاء كان عَمِلّها قبل العقدٍ. ورَضِيّ 
به المُسْتَصِيِمٌ ؛ لجاز ”''» ولو كان شرط العمل من ”" نفس العقدٍ؛ ؛ لما جاز؛ لأنّ الشّرط 
يقع على عَمَلٍ في المُسْتقبّلٍ لا في الماضي . 

والصَحيحٌ هو القولٌ الأخيرٌ؛ لأنّ الاستضناعَ طَلَبُ الصّنْعء فمالم يُشْتَرَطْ فيه العمل لا 
٠‏ .يكونُ استِضناعًا؛ فكان مأحَذُ الاسم ليلا عليه ؛ ولأنّ العقدّ على مَبيعٍ في الذّمَِيُسَمَى سَلْمَا 


)١(‏ في المخطوط: «جاز؛. 
(5) في المخطوط : «في» 


وهذا العقدُيُسَنَى استِصْناعًاء واختلافٌ الأسامى دَلِيلٌ اختلافٍ المعاني في الأصل . 
وأما إذا أنَى الصَّانْعُ بِعَيّْن صَنَعَها قبل العقدٍء ورَضِيَ به المُسْتَضْيِعْ ؛ فإنّما جاز لا بالعقد ' 
الأوّلٍء بل 7 بعقدٍ آخَرَ وهو التعاطى بتراضيهما . 


فخضل [في شرعية الاستصناع] 


وما خبوازه, فالقياس: أن لا يجوز ؛ لأنّه بِيعٌ ما ليس عند الإنسانٍء لا على وجه السّلّمء 
وقد نَهَى رسولٌ اللّه كه عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ م ورَخصٌ في السَلّمء عر 
استِخسانًا؛ لإجماع التاس على ذلك؛ لأنهم يعملونَ ذلك في سائرٍ الأعصارٍ من غير 
نكير» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تَجْمَمِعْ أمتي على ضَلالةِ» "© : وقال عليه الصلاة 
والسلام : «مارآه المسلمونَ حَسَئًا؛ فهو عند الله حَسَنٌّء وما رآه المسلمونَّ فَبِيحًا؛ فهو عندّ الله 
بيخٌ؛ ”* والقياسٌ يُثْرَكُ بالإجماع» ولهذا ُرِكَ القياسٌ في دُخولٍ الحمّام بالأجرء من غير 


٠ 


و 


بِيانٍ المّدّوِء ومِقْدارٍ الماء الذي يُسْتعمل» وفي قَطعِه الشَارِبَ للسّقاءِء من غير بِيانٍ قدرٍ 

المشروب. وفي شراء البقّل» وهذه المُحقَّراتُ كذا هذا؛ ولأنّ الحاجة تَدُعو 7 إليه؛ 
1 5 عي ل 8 و الى 6 3 .8 0 

لأنْ الإنسانٌ قد يَحْتَاجُ إلى خف, أو نَعْل من جِنْس مّخصوصء ونوع مَخصوصء على 


+5 لوس واس 
.ل . 


قدر مَخُصوص وصِفةٍ مَخُصوصة وقَلَّما يَتَقِقُ وجوده مَصْنوعًا؛ فيَحْتاج إلى أن يستصيع » 
فلو لم يجر؛ لَوَقَعَ التاس في الحرّج وقد خرج الجوابٌ عن قوله : إن معدومٌ؛ لأنه ألحِقَّ 
بالموجود لمساس الحاجة [إليه] '©» كالمُسْلّم فيه: فلم يكن بِيعَ ما ليس عند الإنسانٍ 


)١(‏ فى المخطوط: «لكن؟. 

)١(‏ يعني حديث: دلا تبع ما ليس عندك؟. 

(5) أخرجه الترمذي» كتاب الفتن» باب في لزوم الجماعة برقم ,)5١1517(‏ والحاكم 05٠١ /١(‏ 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )٠١١5/١(‏ برقم »)١514(‏ وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في 
الفتن» (747//8) - 48 برقم 00774 وأبو نعيم في الحلية (/ /"9) من حديث ابن عمر. وضعفه الألبانٍ 
في اضعيف الترمذي» (رص 4) برقم (985). 

(5) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (؟/17) برقم (087): الا أصل له مرفوعاء وإنما ورد موقوفا 
على ابن مسعود» ا ه. أخرجه الحاكم (*/ 87)؛ كتاب : معرفة الصحابة» باب : أبي بكر الصديق ابن أبي 
قحافة رضي الله عنهما برقم (5576).؛ والطبراني في «الأوسط» (28/4) برقم (؟0١51)‏ من قول ابن 
مسعود رضى الله عنه وحسنه ابن كثير فى «تحفة الطالب» (ص 555)» وابن حجر في «الدراية» (؟/ 
١ .)١41/‏ 1 1 

(0) في المخطوط : #تدعوه». (1) ليست في المخطوط . 


على الإطلاق ؛ ؛ ولآن فيه معنى عقدَيْنِ جائزين؛ - وهو السَلَمّ والإجارة -؛ لآنَ السَلَم 
عقدٌ على مَبِيعٍ في الذّمَةٍء واستِئْجارٌ الصّنَاع يُشْتَرَطَ فيه العمل وما اشْتَّمّلَ على معنى 
عقدَيْنِ جائزي ين ؛ كان جائرًا . 


فضل [في شرائط جوازه] 

وأمًا شرائط حجوازه: 

فمنها؛ بان جِنْسٍ المطنوع » ونوعه وقدره وصِمَيِه ؛ لأنّه لايصيرٌ معلومًا بدونه . 

ومنهاء أن يكون يما يَجْري فيه التَعامُلَ بين الناس - من أواني الحديدٍ والرّصاص» 
والنّحاسٍ والرّجاحء والخفا والتُعالٍ» ولْجْمٍ الحديدٍ للدّوابٌ» ونُصولٍ السّيوفٍ» 
والسّكاكينٍ والقِسيّ والتَبْلٍ والسّلاح كلههبوالطيف: والمتقية ونحو ذلك - ولا 
جور في الثبات» لآن الفياس يأب خراوة وإتماخواره ب المفشسانًا - لتعامّلٍ النّاسٍ» 
ولا تَعامُل في التّياب. 

ومنها أنْ لا يكونٌ فيه أجَل» فَإِنْ ضَرَ رَبَ للاستضناع أججلا ؛ صار سلما حبّى يُعْتَبَرَ فيه 
شرائطً السَلَمِء وهو قَبْضُ البدّلِ في المجلس» ولا خيار لواحدٍ منهما إذا سَلَمَ الصَانع 
المصُنوعَ على الوجه الذي شرطٌ عليه في السّلّم وهذا قولٌ أبي حنيفةً رحمه الله . 

وقال ابويوشف ومحقد: هذا ليس بشرطٍ. وهو ْيِضَامٌ على كل خال- صرت فيه اجر 
أولم يَضْرِبْ - ولو ضَرّبَ للاسيِضناع فيما لا يجوزٌ فيه الاستِضناعٌ - (كالئّياب 
ونحوها) ”) |3 ينقرب سلما نقولهما ”© جرِيمًا. 

وحبة قولهما؛ أن العادةً جاريةٌ بضَرْبِ الأجَلٍ في الاستضناع. وإلعا يض بوتعجيل 
العمّلٍ لا تأخيرٌ المُطالَبةٍ؛ فلا يَخْرُجٌ [به] *؟ عن كونه استِضْناعًاء أو يُقالُ: قد يُقْصَدُ 
بضَرْبٍ الأجَلٍ تأ: خيرٌ المُطالَبةٍ» وقد يُقْصَدُ به تعجيل العمّلٍ ؛ فلا يَخْرُجٌ العقدٌ عن 
موضوعه؛ مع الشّك والاحتمالٍ» بخلافٍ ما لا يحتملٌ الاسِضناعً؛ لأنّ ما لا يحتمل 

الاستِضّناعً لا يُقَصَد سد بضَرْبٍ الأجَلٍِ فيه تعجيلٌ العمل ؛ فتَعَيّنَ أنْ يكونَ لتأخيرٍ المُطَالَبةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «ونحوه». (؟) في المطبوع: «الطشت» 
(؟) في المخطوط: «قولهم». (4) ليست في المخطوط . 


بس ---بسحسح بتاع الصنائع ع8 
بالدَيْنِء وذلك بِالسَلَّمٍ ولأبي حنيفة : رضي الله عنه أنّه إذا ضَرَبَ فيه أجَلاً ؛ فقد أتَى 
بمعنى السَلَمِ؛ د هو عقدٌ على مَبيعٍ في الم مُوَججادء والهبرةٌ : في العقودٍ لمّعانيها لا لصوّر 
الألفاظ الاتّرَى أن البيع يَثْعَقهُ يلما التكريك »ركه الاحارة: ركد إرتكاء على اهنيع 
ولهذا صار سلما فيما لا يحتملٌ الاستِضْناعَ - كذا هذا - ولأنّ التأجيلَ يختصٌُ بالدّيونٍ؛ 


ال كلسي جو 1 الو و وليس ذلك إلا 


الشلغ ‏ إذ لا دين في الاسيضناع الااترَى أن لكل واحدٍ منهما خيارٌ الاميناع من العمّلٍ قبل 
العمل بالاثّفاق» ثم إذا صار سّلَّمّا؛ يُرَاعَى فه فيه ث شرائطٌ السَلَمِء إن وُحِدَّتْ صَمَّ ولا 
فلا. 


فخل [في حكم الاستصناع] 


وأا كم الاستضناع: فهو تُبِوتٌ الملكِ للمُسْتَضْنِع في العيّْن المبيعةٍ في الذَّمة» وُبوتٌ 
5 23 2 هع 0 7 - 1 
| لملكِ للصّانْع في الثمَنِ ملكا غير لازم» على ما سَتَذْكرٌه إن شاء الله تعالى . 


فخل [في صفة الاستصناع] 


وَأمَاصِفَةٌ الاستضناع: فهي أنه عقد غيرٌ لازم قبل العمّلٍ ١41/1‏ ب] في الجاذِبينٍ 
جميعاء ل ل ا 
المشروط فيه الخيارٌ للمَتَبايِعَيْنِ : أنّ لكل واحدٍ منهما الفسحٌ؛ ؛ لأنَّ القياس يقتّضي أنْ لآ 
يجورٌ؛ لما قُلّنا. وإِنَماعَرَفْنا جَوارّه استِخسانًا؛ لتَعامُل التاس» فبقيّ اللْزومُ على أصل 
القياس . 
وأمًا بعد الفراغ من العمّلٍ قبل أنْ يراه المُسْتَضْيِعْ» دحي الام ادك 
مَنْ شاء» كذا ذَكرَ في الأصل ؛ ؛ لأنّ العقدَ ما وقّمَ على (عَْنِ المعمولٍ ؛ بل) 29> على مغلة 
في الذَّمَةِ؛ لما ذّكرنا أرّ نهلواك متري ين مكاة كرو إرسلك بدو سان: ولو باعَه الصَّانِْعٌ » 
وأرادّ المُسْتَضْيِعْ أنْ يُنْقِصٌ البِيعَ ؛ ليس له ذلك» ولو استَهْلّكُه قبل الرؤْيةِ؛ فهو كالبائع إذا 
اسبَهْلك المبيعَ قبل التَسُْلِيم » كذا قال أبو يوسّفٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «تراعى». 
)١(‏ في المخطوط : «غير المملوك». 


فأمًا إذا أخضّرَّ الصَّادٍ ا 
وللمسْتَضْيْعٍ الخيارٌ؛ لأنَ الصَّانِعَ بائعٌ مالم يرّه؛ فلا خيارَ له. وأمًا الم فر نا 
الا ا وإنّما كان كذلك لا لمك علد وإِنْ كان معدومًا حقيقةً 

سرع لو م ا ا ار 
الإحضار ؛ لما ذَكَرْنا |0 العقد غين ارو فالصّانْعٌ بالإحضار أسقّط خيارَ نفسِه ؛ فبقيَ خيا 
صاحبه على حاله - كالبيع الذي فيه شرطٌ الخيارٍ للعاقِدَيْنِ إذا ”'' أسقّط أحدذهما خياره أنه 
يَبْقَى خيارٌ الآحَرٍ - كذا هذا . 

هذا جَوابٌ ظاهر الرّوايةٍ عن أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ ومحمّدٍ رضي الله عنهم» 
عن أبي حنيفةً رحمه الله : أن لكل واحدٍ منهما الخيارٌء ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ: أنّه لا 
خيارٌ لهما جميعا . 

وَخبه رواية ابي يوشط: أنّ الصَّانِعَ قد أفْسَدَّ مَتاعَه وقَطمَّ جِلَّدَه وجاءً بالعمّلٍ على الصّفَةٍ 
المشروطة؛ [فلو كان للمُسْتَضْيْعٍ الامِناعٌ من أ خذه ؛ لكان فيه إضُرارٌ بالصَانِع؛ بخلافٍ ما 
إذا تَطَمَ الجلْدَ ولم يعمل» فقال المُسْتَضْيُْ 6 ارول انا لا ندري أنّ العمل يقمُ على 
الصَّفَةٍ المشروطة] ”” أوّلاً فلم يكن الاميناعٌ منه إضْرارًا بصاحبه؛ فَبَتَ الخيارٌ . 

وه رواية ابي حنيفة رحمه الله أنَّ في تخيير كُلَّ واحدٍ منهما دَفْمَ الضّرَّرٍ عنه وأنّه 
واجبٌّء والصّحيحٌ جَوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأنَ في إثباتِ الخيارٍ للصَّانْع (إبطال ما 
: شرطه) " له الاسيضناعٌ» وهو دَفْمُ حاجة المُسْعَضْيع الاتد تك تيك الخياة ُ للصّانْع ؛ 
فكُل ما فُرعَ عنه يَتْبَعُه من غ غير المُسْتَضْنع ؛ ؛ فلا تندَفِعُ حاجةٌ المُسْتَضْيْع . 

وفولٌ ابي يوشف: إِنّ الصَّانِمٌ يتضَرّرٌ بإثباتِ الخيارٍ للمُسْتَضْيْع؛ مُسَلمٌ ولكنّ ضر 
الكنتفيع بإنطال القرار نوق عزو الساووزئيات الخار [المنتطى : 00 
لم يُلائمُه وطولِب بِتَمَيِه ؛ لا يُمْكِنْه بيع المضُنوع من غيره ب بقيمةٍ مثله » ولا يتعَذْرُ ذلك على 
الصّانِع ؛ ؛ لكَفْرُِمارَسَيه وانتيصابه لذلك؛ ولأ المُسْعَضهعٌ إذا عر مَك ولم تفع 
| حاجَته ؛ لم يَحْصّلْ ما شرِعَ له الاستِضْناعٌ - وهو اندفاعٌ حاجَته - فلا بد من إثباتٍ الخيار 


, في المخطوط : «لتمكن». (7) في المخطوط: «فإذا"‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «ما شرع».‎ )9( 


ده--- مسح بائع الصتائع ج5 
لهه واللة سيخانه وتعالن + اموق 


إن سَلَمَ إلى حَدَادٍ حَديدًا ليعملَ له إنا معلومًا بأجر معلومء أو جِلْدًا إلى خَشَافٍ 
ليعملٌ له خُما معلومًا بأجر معلوم؛ فذلك جائرٌ ولا خيارَ فيه ؛ لأنّ هذا ليس باسيضناع  ٠»‏ بل 
هو اموتمنة ا فكان عادر إن عير كنا أنه اكز الاح إن © السد هله آن 
يُضَمّته حَديدًا مثلّه ؛ لأنّه لَمّا أَفْسَدَهء فكأنّه أخذ حَديدًا له وانّخذ منه آنية من غير إِذْيه» 
والإناء للصّانْع ؛ لأنّ المضمونات تُمْلَكَ بالضمان . ْ 


)١(‏ في المخطوط: «فإن». 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقعٌ في مواضِعَ : 


في بيانٍ سبب ثُبوتٍ حقّ الشُفْعةٍ. 
اعاك ا رو ار 
وفي بيانٍ ما يتأكَدٌ به حقٌ السُفْعةٍ ويَسْبَقِءُ 

الحا دم 

وفي بيانٍ ما يُمْلَكُ به المشفوعٌ فيه. 

وفي بيانٍ طريقٍ التملك» وبيانٍ كيْفييه . 

وفي بيانِ شرط التَمَنّكِ . 

وفي بيانٍ ما يُتَمَلّكُ به. 

وفي بيانٍ المُتَمَلْكِه وفي بيانٍ المُتَمَلّكِ منه. 

وفي بيانٍ حُكم اختلافي الشفيع والمُشْتري . 

وقيره لعفي قال الشريية 

وفي بيانٍ أنّها مَكروهة أم لا. 

أها سببُ وجوب الشفْعة: فالكلامُ فيه (في موضِعَيْنِ) 000 

احدهما: في بيانٍ ماهيّة مو السبب . 

والثاني: في بان كيفيته . 

أنا الأوّلُ: فسببُ وجوب السُّفْعةٍ لشْفْعةٍ أحدٌ الأشياء الثَلائةٍ الشركة في ملكِ المبيع والخُلْطةُ 
وهي الشركة في حُقوقي الملكِ والجوا؛ وإ شئت قُلْتَ (أحدٌ الشيقيِن) ”" الشركة 
والجوان» نُمَ الشركة نوعانٍ شركةٌ في ملكِ المبيع ”" وه شركةٌ في حُقوقِه كالشّرْب والطريق 
)الى الخطوط + امن وتجييكة. 


)١(‏ في المخطوط : «شيئين؟. 
(*) في المخطوط : «الجميع». 


وهذا عند أصحابئا رضي الله عنهم ”" . 


وقال الشافعي؛ السَبَّبُ هو الشركة في ملكِ المبيع لا فيه "© فلا تب الشقمة عند 
بالطو ولا بالجوار . اتج بم روي عن رسول الله و أله قال: دإتما اسه في مالم 
يُفْسَمء فإذا وثّعَتِ الحُدودُ وصرِفْتٍ الطْرُقُ فلا شْفْعةً (" هْصَّدْدُ © الحديث إثباتُ الشُفْعَةٍ في 
غير الم قوم وننجها في المتسيوم ؛ لأن كليمة دإماء لإثبات المذكور وثُفّي ما عَداهء وآخِره 
َقْنْ الشفْعةٍ عندَ وُقوع الحُدودٍ وصَرْفٍ الطَرق» والحُدودُ بين الجارَيْنِ واقعةٌ» والطَرْقُ 
تطروقة كافك الكنن ا كنك مَئْفيةٌ ©؛ ولأنّ الأخدّ بِالشُّفْعةٍ تَمَنّكُ مال المُشْكَري من غير 
رضاهء وعفلمة ملكةة وكَوْنُ التَمَلّكِ إِضْرارًا يمْتَعُ من ذلك فكان يَنْبَغي أنْ لا يَنْبْتَ حقٌّ 
الأخدٍ أصلاً إلا أنَا عَرَفنا تبون فيما لم يُقْسَم بالنصٌ غيرَ معقولٍ المعنى فبقيّ الأمرُ في 
المقسوم على الأصل؛ أو نبتَ معلولً بد َرَر خاصٌ» وهو ضَرَدُ اشم لوه ضرا 
لازمًا ما لا يُمْكِنٌ دَفْعُهِ إلا بالشفْعةٍ . فأمّا ض ضَرّرُ الجوارٍ فليس بلازم يلج تشع الدجج 
بالرَفع إلى السُّلْطانٍ 178/51 ب]ء وَالحقا لء شي قل ججاجة إلى دفن السفعة . 

ولناء ما رُوِيّ أنه سُّئِلٌ رسول الله كلِْ عن أرض بِيعَتْ» وليس لها شريكٌ» ولها جارٌ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «الجارٌ أحقُ بشْفْعَتِها» 00 وعدا نمل في البانة : 

ورُويَ عن رسولٍ الله كل أنه قال : «الجارٌ أحنُ بِصَّقَبهه " والصَّقَّبٌ : المُلاصِقٌ كد 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)١١٠١‏ تكملة فتح القدير (9/ 759: 771)» اللباب 
في شرح الكتاب (؟/55)» ا الهداية /1١(‏ 77" 779). 

(7) وفي بيان مذهب الشافعية : تثبت الشفعة للشريك في الملك. ولا شفعة للجار . انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص ملم , 

(*) أخرجه البخاري كتاب الشفعة؛ باب الشفعة في مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» برقم 
(57800؟)0 وأبو داودء برقم (615)., والترمذي» برقم :)١7١(‏ وابن ماجهء برقم )١119(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(5) في المخطوط : «فصار». 

(5) فى المخطوط : ١منتفية‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ . وانظر الآتي. 

(0) أخرجه البخاري». كتاب الحيل» باب احتيال العامل ليهدى لهء برقم (5481)» وأبو داودء برقم 
(617)» والنسائي» برقم (؟٠‏ » وابن ماجه (4)1544 وأحمد (777784) من حديث أبي رافع رضي 
الله عنه . 

(4) في المخطوط : «الملاصقة». 


أي : أحقٌ بما يليه وبمايقرّبُ منهء ورُوِيّ : «الجارٌ أحق بشُفْعَتهه "2. وهذا نص [في 
الباب] ”" ولأنّ حقّ الشفْعةٍ بسبب الشركة إِنْما يَعْبْتُ © ادقع أَذَى الدّخيلٍ» وضَرَّرِه 
وذلك توفع الوجودٍ عند المُجاوَرةء فوّرودٌ دُ الشّرع كاك يكرن وروةا فنا قال 
وتَعلِيلٌ النَصٌ بِضَرَر القِسْمةٍ غيرُ سَدِيدٍ لأنّ القِسْمةٌ ليست بِضَرَرٍ بل هي تكميلُ مَنافِع 
الملكِء وهي ضَرَرٌ غير واجب الدَفْع لأنّ القِسْمة مشروعةٌ ولهذا لم تجب الشُّفْعةٌ بسبب 
الشَرِكةٍ في العُغروض ذَفْعًا لضَرَرٍ القِسْمَةٍ. 

واضاقوله: يُمْكِنُ دَفْمُ الضّرَرٍ بالمُقَابَلةٍ بنفسه, والمُرائَعة إلى السُّلْطانٍ فتقولٌ: وقد لا 
ينْدَفِمُ بذلك» ولو اندَقَعَ فالمُقابَلة *' والمُراقَعَةٌ (في نفسِها ضَرَّرٌ) "2؛ وضَرَّرُ الجارٍ 
السَّوء يَكثْرُ وجودُه في كُلّ ساعة فيَبْقَى في ضَرَرٍ دائم . 

واناالحديث: فليس في صَدْرِهنَْيّ اشفْعةٍ عن المقسوم لأنّ كلمة «إنماه لا تققضي لَفْيَ 
ا ل و4 [الكهف ]1٠١:‏ وهذا لا يَنْفِي أن 
كرد خير وهل العدلاة والسسادم : بَشْرًا مثله "". وآخِرٌه ححجَةٌ عليه لأنه عَلَقَ عليه الصلاة 
والسلام سُقوط السشْفْعةٍ بشرطَيْنٍ : وُقوع الحُدودء وصَرْفِ الطَرُقء والمُعلَقُ, بشرطَيْنٍ لا 
َك عند وجود أحيهماء وعنده يَسْقطُ بشرط واحدٍ وهو وُقوعٌ الحُدوِ؛ وذ لم تُضْرَفٍ 
الطَرْقُ ّم هو مُوَرَلٌَ وتأوينه فإذا وفّعَتِ الحُدودُ فيَايَدَتْ وصرِقَتٍ الطُرُقٌ فتَباعَدَتْ فلا 
شنعة أوالاشلية مو رعو قن ل يتين هذه اوشويقه ار ترد شن بالعقمة كا 
شفْعة بالرّدّ بخيارٍ الرؤْيةِ؛ لأنّ في القِسْمةٍ معنى المُبادَلةٍ فكان موضِع الإشكال فأخبَرَ أنه لا 
شفْعةً لِيزول الإشكالٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ بالضّواب . 

وأما بيانُ كَيْفِيَةٍ الشسبب: فالكلامٌ فيه في موضِعَيْنٍ : 


احيهما: يَعُمُ حال انفِرادٍ الأسباب واجتماعها . 


)0غ( صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب البيوع ‏ باب في الشفعة» برقم (4ا م والترمذي )ل 
وابن ماجه (445؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وصححه الألباني . 

(0) ليست فى الم.خطوط. (©) فى المخطوط : «ثبت6. 

(4) في المخطوط : «ههنا». (5) في المخطوط: «بالمقابلة». 

(1) في المخطوط : «في ضرر نفسها». 

(0) في المخطوط : «مثلهم». 


2 ا زا 1 

والثاني: يَخْصٌ حالةً الاجتماع . 

نما الذي يَحٌُّ الحالْن جميمًا فهو أن السَبَبَ أصلُ الشركة لا قدرهاء وأصلٌ الجوار لا 
قدرُه حتّى لو كان للدَّارٍ شريكٌ واحدّء أو جارٌ واحدٌ أخذ كُلٌ الدَارٍ بِالشّفْعَةِ كثّرٌ شرِكَنه 
وجوارٌه» أو قَل. 

وعلى هذا يُخَرَجُ قول أصحابنا رضي الله عنهم في قِسْمَةٍ الشّفْعَةٍ بين الشُرَّكاءِ عند 
انْحَادٍ السَبّبِ وهو الشَرِكةٌ» أو الجوارٌ؛ أنّها تَُسَمُ على عَدَّدٍ *'' الرُءوس لا على قدرٍ 
الشَركةٍ وعند الشافعيٌ رحمه الله على قدرٍ الشَرِكةٍ في ملكِ المبيع حتّى لو كانتٍ الذَارٌ بين 
ثلاثةٍ نَمْرِهِ لأحدهم نصقهاء وللآخَرٍ تُلْتُهاء ولآخرٍ ”'' سُدُّسُّهاء فباءَ صاحِبٌُ التُصفِ 
نصيبّه كانتٍ الشفْعةٌ بين الباقينَ ”© نصِفَيْن ”© عندّنا على عَدَّدِ الرُووس» وعندّه أثلانًا تُلثاه 
لصاحب القُلْثِء ونه لصاجب السُدُسٍ على قدر الشركة ل 

وَحهُ قوله: أنّ حىّ الشُفْعةٍ من حُقوقٍ الملكِ؛ لأنّه تَبَتَ َبَتَ لتكميلٍ مَنافِع الملكِ فِيتقَدَرُ 
بقدرٍ الملكِ كالكَمَرةٍ والغلّة. 

ولئا أن السَبَبَ في موضع الشركة أصل الشركة» وقد اسنَويا فيه فيَسْتَويانٍ في 
الاستخقاقيء والدّليل على أن السَبَبَ أصلٌ الشركةٍ دلالةُ الع والمعقولء أما دَلالهُ 
الإجماع؛ فلأنَ ”'" الشَفِيعَ إذا كان واحدًا يأخدٌ كُلَ الدَارٍ بِالشّفْعَةٍ» ولو كان السَبَبُ قدرَ 
الشركة لَعَقَدَرَ ("© حقٌ الأخذٍ بقدرها. 


وامًا المعقول: فلأنّ حنّ الشفْعةٍ إِنَّما يَنْيْتُ ينْبْتُ لدَفْع أذَى الذخيلٍ وضَرَّرِه» والضّرَرٌ لا يَنْدَفِعُ 


)١(‏ فى المخطوط: «قدرا. (0) فى المخطوط : «وللآخر؛. 
(*) فى المخطوط : «الباقيين» . 
(؛) انظر في مذهب الحنفية: غتصر الطحاوي (ص »)١١١‏ تكملة فتح القدير (4/ لالال» 08")» 
الاختيار لتعليل المختار (؟/ 55)» اللباب في شرح الكتاب (؟57/7)» البناية /1١(‏ 07817 . 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية : أن الشفعة إذا تساوى فيها نصيب الشركاء فيوزع الشقص المشفوع فيه عليهم 
بالسوية» وإن اختلف نصيب كل واحدٍ منهم فقولان: 

أظهرهما وهو الجديد: أن الشفعة بينهم على قدر أنصبائ 

والثاني : أن الشفعة بيئهم على عذد رؤوسهمء وبه أخد لزني . انظر: الوسيط (5/ 45). الروضة (0/ 
)ل مغني المحتاج فك 54 نهاية المحتاج ١ه/‏ *17). 
)١(‏ فى المخطوط : «فإن». 
() في المخطوط : «لتعذر» . 


2 -كتك. 01 
إل باخذٍ كُلَ الدارٍ بالشفْعةٍ فدَلْ أنْ سببّ الاستيخقاتٍ في الشركة هو أصلّ الشركة وقد 
اتكؤيا فيه قيعد ذلك لا يَخْلو ا ناخد أحذهها الكل دوة متائعته :و إمًا أن يأحُدَ كُلُ 
واحدمتهما الكن لاسين إلن الأول لأثة ليس احذهما باون عن ضاحية ول شيل إلى 
القاني لاستٍحالة تَمَْكِ دار واحدة في رَّمانٍ واحدٍ من ائَيْنِ على الكمالٍ فتّنضَفُ بينهما 
عملا بكَمالٍ السَبّب [بقدرٍ الإمكانٍ. ومثلّ هذا جائرٌ فإنّ مَنْ هَلَّكَ عن ابئَيْنِ كان ميراته 
بينهما نصمَيْنٍ ؛ لأنَ بُنوَة كل واحدٍ منهما سيك] 27 لامتخفاق كل السيرات إلا اندها 
يُْكِنُ إنباتُ الملك في مال واحدٍ لكل واحلٍ ١14/1‏ أ] منهما على الكمالٍ لتَضَايُقٍ 
المحَلّ فيُنضَفٌ بينهما فكذا هذا . 

وكذلك إذا كان لدارٍ وا حدة شَفْيعانٍ جارانٍ جوارُهما على التَفاوّتٍ بأنْ كان جِوارٌ 
أحيهما بخمسة أسداس الدّارِء وجوارٌ الآَحْرٍ لسُدُسِها كانت الشُفْعةُ بينهما نصمَّيْن 
لاستوائهما في سبب الاستٍِحقاقٍ وهو أصلّ الجوار . ْ 

وعلى هذا يُخَرَج ما إذا كان للدّارٍ شَفِيعَانِ؛ فأسقّط أحدُهما الشّفْعةَ أن للآحَرِ أن يد 
كُلَّ الدَارٍ بالشّفْعَةٍ لوجود سبب (الاستّخقاق 0 0ن عن 5 والورطتيناةء راثيا 
الي لز حو واككاوقن عاوي لجام لر1! سقّطٌ أحذهما زالَ التّرا+* حُمء والتَعارض 
فظَهرَ حقٌ الآحَرٍ في الكلٌ» ٠‏ فيآخُدَ الكل . 

وكذلك لو كان الشُّمَعاءُ جماعةً فأسقّط بعضّهم حقّه فللباقينَ أنْ يأحُذوا الكل بِالشّفْعةٍ 
لما قُلْنا. 

ولو كان للدَارٍ شَِيعَانٍ وأحدّهما غائبٌ؛ فللحاضر أنْ يأحدَّ كُلّ الدَارٍ بِالشُّفْعَةٍ؛ لأنّ 
سببَ ثُبوتٍ الحقّ على الكمال وُجِدّ في حقّه وقد تكد حقّه بالطلّب ولم يعرف تَأكُدُ حق 
الغائب بالطلب؛ لأنه مُحْتَمَلَ يُحْتَمَلُ أنْ يَطُلْبَء ويُحْتَمَلُ أن ”" لا يَطْلْبَء أو يُعْرِضَ فلم 
يقع التَعارْض والتََاحُمٌ فلا ْنع الحاضر من استيفاء حقّه القابتٍ المُتَاكَدِ وحن 7 يكيل 
تكد والعدم بل يُْضَى له بالكل عمَلا كمال السبّب من غير تَعارْضٍ بخلافف ما إذا كان 
لرجلَيْنٍ على رجل أ ألف ** د رهم فَهّلَكٌ الرَجُلُ وترك ألفٌ درهمء وأحدٌ صاحبي الدينٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «استحقاق الكل». 
(*) في المخطوط : «أنه؛. (4) في المخطوط : «لحق». 
(5) في المخطوط : «ألفى». 


م ا 1 
غائبٌ أنه لايَُلَمُ إلى الحاضر ا 
الآحَرِ في التَّاكدٍ فيُفْسَمْ بينهما على السَويَةٍ ة لؤقوع التَعارُضٍ والتََاحُم 

وكذلك لو كان للدَارٍ شُمَعَاءُ ب لاط لحيل وت الور 
على عَدَد زُموسِهم لما ُلنا ولو جمل بعظهم نصيبه لبعضن »لم يصحّ ”'' جَعْلّه في حقٌّ 
غيره وسَّقَطً حقٌ الجاعِلٍ؛ وقُسّْمَتْ على عَدَّدٍ رُءوس مَنْ بقيّ؛ لأن حو القع يقالا 
يحتملّ النَقْلَ؛ لأنّه ليس بأمر ثابتٍ في المحَلْ فبَطلَ الجعْلٌ في حقّ غيره» وسَقَط حقه 
لكَرْنٍ الجعْلٍ دَلِيلَ الإعراض وبقي كُلَّ الدَارٍ بين الباقينَ فيُقَسّمو ها على عَدَدٍ الرُءوسٍ لما 
ذَكَوْنا . 

ولو كان أحدُّهم حاضِرًا فقّضيَ له بك الذار» ثُمْ جاء آحَرُ ب يُقَضَى له بنصف ما في يَدِ 
الحاضرء فإنْ جاء ثالِثٌ يُقْذَ يْضَى له بدت ما في ِكل واحد منهما لوقو امرض 
والترا حم لاستواء الكل في سبب ثُبوتٍ الحقّ وتأكدِه فيْْسَمُ بينهم على السَويَة 

ولو أخذ الحاضِئ الكل ؟ نّم قَدِمَ الغائبُ وأراد ”" أنْ يأخدَّ النَسفَ فقال له الحاضِرٌ: 
لي ل د 


التّصفٍء وصار الغائت مقضيًا عليه في مدن القضاء للحاضر بالكل بعد ذلك: وإِنْ 
بَطْلَّ القضاءٌ لكنّ الحقّ بعدما بَطَلَّ لا يُتَصَوّرُ عَوْدُهه ولو قضّى بالدَارٍ للحاضر ثُمَ وجَدَ 
به عَيْبَا فده ثم قَدِمَ الغائبُ فليس له أنْ يأَخُدَ بالبيع الأوّلٍ إلآ نصف الدَارٍ سَّوَاءٌ كان الرّدُ 
بالعيب بقضاءء أو بغيرٍ قضاء وسّواءٌ كان قبل القبْضٍ أو بعدّه لما ذَكَرْنا أله لَمَا قضَّى 
القافي للامِر يعن الذار بالشة تقد انط حو العامت عن :التفيق) وصاز عو مقطييا 
عليه ضَرورةً القضاء على المُشْتَري فَبَطَلَتْ شُفْعَيُه في هذا النّصِف فلا يُحْتَمَلُ العوْدُ سَواءٌ 
كان الرّدُ بالعيب بقضاءء أو بغيرٍ قضاء؛ لأنّه إنما بعلل حقّه في النْصف بالقضاء 
بِالشفْعوَء وبالرّدٌ بالعيب (لا يتبِيَنُ) ”" أنّ القضاء ءَ بِالشّفْعةٍ لم يكنْ» وكذا يَسْتَوي فيه 
الرَدُ قبل القبْض وبعده لما قُلنا. 


)١(‏ في المخطوط: «يصلح». (؟) في المخطوط : «فأراد». 
(6) في المخطوط : «لأنه تبين؟ . 


ولو أرادَ الغائتٌ نب أن يأخدّ كل الدَارٍ بالشُفْعةٍ برَدُ الحاضِرٍ بالعيب ويَدَعَ البيعَ الأوَلَ 2 
إن كان الرّدُ بغيرٍ قضاءٍ فلّه ذلك ؛ لأنَ الرّدْ بغيرٍ قضاء بِيعٌ مُطْلّقٌ فكان بيعًا جَديدًا في حقٌّ 
الشفعةٍ فياحُدَ ”' الكل بالشفْعةٍ كما يعد بالبيع اميد هكذا دك محمّة وأطلَّقَ الجوابَ 
ولم يُقَصّلَ بينما ''' إذا كان الرّدُ [بالعيب] ”" قبل القبْضٍ أو بعدّه من مَشايِجنا مَنْ قال: 
ما ذكِرَ من الجواب محمول على ما بعد القبْض ؛ لأنَ الرّدْ قبل القبّض بغيرٍ قضاءِ [*/ ١79‏ 
ب[ بيع جَديدٌ» وبُالعقار قبل القْض لا يجودٌ على أصله وإثمايَسْتقِيم | إطلاقٌ الجواب 
على أصلٍ أبي حنيفة وأبي يوسّف رحمهما الله. 

ومنهم مَنْ قال: يَسْتَقِيمُ على مذهب الكل ؛ لأن رضا الشفيع ههنا غيرُ معي مُعْتَبَرِ لكَوْنِه 
مجبورًا في التملك فكان رضاه مُلْحقًا بالعدّم؛ وَإنْ كان بقضاء وفليس له ياد لأنّه 
فخ مطل وفع العقند من الأصل كاله لم يكن والآخد بشم يختص بالبيع . 

ولو اطْلّمَ الحاضِرٌ على عَيِبٍ قبل أن يُقُضَى يُْضَى له بالشَفْعةٍ فسلمَ الشّفعة م قم الغائبُ فإن 
شاء أخذ الكُلَ» ون شاء ترك؛ ؛ لأنّ القاضيّ | ل بن ري 
حقٌ الغائب بل بقيّ في كل الدَارٍ لوجود سبب استخقاقِ الكل إلا لله لم يَْهَرْ لمزاحمة 
الحاضِرٍ في الكل وبالتَسْليم زالتٍ المُزاحمةٌ فظَهَرَ حي الغائب في كل الَارٍ. 

وتات لاز لفيا جا با فو ل الكو عقر رَ شَفِيعانٍ أحَذا لمي الدَار 
بالشفعة: ٠‏ والححكمٌ في الائنَيْنِ والقّلاثِ سَّواءٌ يك حقٌّ الغائب بقدرٍ حِضّةٍ الحاضر لما 


عم 


قَلنا. 


وكذا لو كان الشفيع الحاضِرٌ اشترى الذارَ من المُشْتّري عضر الغايك فإِنْ شاء أخذ 
كل الدار بالبيع الأرَلِء ٠‏ وإذأشاء أخذ كله ابي الثاني لا الأ ابيع الأوّلٍ؛ فلأنٌ حقّ 
الحاضِر في الشفْعةٍ قد بَطَلَ بالشراء من المُشْئَري لكَوْنٍ الشّراءِ منه دَلِيلٌ الإعراض فزالّتٍ 
المزاحمة حَمة الموجبة للقيسمة فبفيَ حن الغائب في كَُ دار فيأشدُ الكل بالبيع الإ شاء 
بخلافي الشّفيع إذا اث شترى الذارَ المشفوعة من صاحبها أنّهِ لا بطل ث شفْعَيُه ؛ لأنّ البُطَلانَ 


(1) في | لمخطوط : «وأخذ». () في المخطوط : «بينهما». 
() ليست في المخطوط. (:) في المخطوط : «فلم». 
(6) في المخطوط : «سقط». 


بالإقدام على الشّراءِ ولا حقّ له قبل الشّراء ليبْطلَ به . 
وأما الأخدٌ بالبيع القاني؛ فلن البيَ لقني جد ولاحقّ للحاضر في الشْفْعةٍ لصَبْروري 

مُعْرِضًا بالشَّراءِء فيَظهَرُ حنٌ الأخذٍ بالكل ''2» ولو كان المُشْمَري الأول شَفِيعًا للدار 
فاشتّراها الشفيعٌ الحاضِرٌ منه ثم قَدمَ الغائبٌ فإنُ شاء أخذ نصف الدَارٍ بالبيع الأوَلِء وإِنْ 
شاء أخذ كلها بالبيع الثاني . 

أمَا ما أذ النّصف بالبيع الأوَّلٍ؛ ؛ فلأنَ المُشْتَريَّ الأوَلَ لم يَنْبْتْ له حقٌّ قبل الشّراء حتّى 
يكونٌ بشرائه مُعْرِضًا عنه» فإذا باعَه من الشّفيع الحاضر لم يَْبْتْ للغائب إلا مِقْدارُ ما كان 
يَخْصُّه بِالمُرَاحَمَةٍ مع الأوَّلِ وهو النُصفٌ . 

وأا أخدٌ الكل بالعقدٍ الاني؛ فلانَ السَّبَبَ عندَ البيع الأول أوجَبَ الشُفْعةَ لكل في 
الدَارٍ وقد بَطَّلَ حقٌ الشّفيع الحاضر بالشراء لكَوْنٍ الشراء دَليلُ الإعراض فبقيَ حى 
المُشْئَري الأوّلِء والغائب في كُلّ الدَارٍ فيُقْسَمُ بينهما للتّزاحم فيَأحُدُ الغائبٌ نصفّ الدَارٍ 
بالبيع الأوَلٍ إن شاءء ون شاء أخذ الكل بالعقدٍ الثاني ؛ لأنَّ السب عند العقَدٍ الثاني 
أوجَبٌ للشفيع حقّ السَفْعةٍ م نم بَطَلَ حقّ الشّفِيع الحاضِرٍ عند ”" العقدٍ الأوّلٍ ولم يتعَلّقْ 
بإقدايه على الشّراء القاني بعقيه حقٌّ لإعراضه فكان للغائب أن يأحُذَ كُلْ الدّارٍ بالعقدٍ 
الثاني . 

ولو كان المُشْتَري الأوَلُ أجتَبئًا اشئراها بأل فباعّها من أجتبيٌ بألمَيْنِ ثُمَ حَضَرَ 
الشَفْيعٌ » لشفي بالقيار إناقناء اعد بالبيم الأول وإن شاء اخ بالبيع الثاني لوجو وسيب 
الاستِخقاقي» وشرطه عند كُلَّ واحدٍ من البِيعَيْنِ فكان له الخيارٌ إن أخذ بالبيع الأول سَلَمَ 
القَمّنَ إلى المُشْتَري الأوّلٍء والعهدة هُعليه ويَنْمَسِحٌ البِيعٌ الثاني ويَسْتَرِدٌ المُشْتَري الثاني 
القَمّنَ من الأوَّلٍِء وإِنْ أخذ بالبيع القاني نّم البيعانٍ جميعًا والعٌهْدةُ ةٌ على الثّاني غيرٌ أنّه إِنْ 
وجَدَ المُشْيَريَ الثانيّ» والدَارٌ في يده فلّه أنْ يأحُدَ بالبيع القاني سَواءٌ كان المُشْمَري الأول 
حاضرًاء أو غائبّاء وإِنْ أرادّ أن يأخُدَّ بالبيع الأوّلِ فليس له ذلك حتى يَحْضُرَ المُشْتّري 
الأوّلُ والقاني هكذاء ذَكَرَ القاضي الإمامُ الإسبيجابئُ - عليه الرّحمةٌ - في شرجه مُخْتَصَرَ 
الطحاويٌّ ولم يَحْكِ خلاقًا . 


)١(‏ في المخطوط : «في الكل». (؟) في المخطوط : «عن». 


وذَّكَرَ الكَرْخَيٌ - عليه الرّحمةٌ - : أنّ هذا قولٌ أبي حنيفة» ومحمَّدٍ - عليهما الرّحمةٌ - 
وعند أبي يوسّف رحمه الله ال و مو هن ل 
بويد إليه ألا يقال له نسدد أ] ألقاء وإِنْ كان الثّاني اشتّر 3 
ال 2 5 ' منه ويَّدْقَمٌ إليه ألفًا 

اه وق يل ل نز ا و ا لامشيفاته خضرة 
المُشْتَري [الأول] *" . ١‏ 

وَحه قولهما: أن الأخذّ من غير حَضْرةٍ المُشْئَرِي الأول يكونُ قضاءً على الغائب» لأنّ 
الأخدّ بالبيع الل يوجبُ انفساحَ البيع الأوَلِ على المُشْعَري الأرّلِ على ما تَذكُره ‏ في 
موضعه إِنْ شاء اللّه تَبَارَكَ وتعالى» » فيكونُ قضاء على الغائب من غير أن يكونٌ عنه حَضْمٌ 
اضر انهلا جور ؤقرله: : حقٌ الشّفْعةٍ مُتَعَلُقُ بالعيْنٍ مَمْنوعٌ بل لا حقّ في العيْن الما 
القَابثُ حقٌ التَمْلِيكِ على المُشْتَري فلا بُدَ من حَضْرهِ ولو كان المُشْتّري باعَ نصف الدَارٍ 
ولم يَبِعْ جميعها ٠‏ فجاء الشَفِيعٌ وأراد ”*' أنْ يأخُدٌ بالبيع الأوَلٍ أخذ ”” جميمَ الدَّارٍ ويَبطل 
البِيعٌ في النْصففٍ الثّاني من المشتري الكائي لان سب امسشفاق الجميع ”'2. وشرطه 
موجوة عند البيع الل ذا أخذ الك بالبيع لآل انس الب ف الصف القاني من 
المشتّري ؛ لأله تين أنه مقدم على حقّ الشفيع في قدر النُصٍ . 

وَإنْ أرادٌ أن يأخد النصف بالبيع الثاني فلّه ذلك ؛ لأنّ شرط الاستٍحقاقٍ وهو البيعٌ وُجِدَ 
في النصفء وَبَطَلَتْ شُفْعَنْه في النْصفٍ الذي في يَّدِالمُشْكَري الأول لوجود دَليلٍ 
الإعراض . 

م اي ؛ أو تَصَدَقَ بهاعلى رجلٍ 
مي الو 0ل علي الامو لشن والنشد ري والسودوى 
الات لاسو الال ا را ا و 1 


. في المخطوط: «يأخذ؛ . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «نذكر؛. (:) في المخطوط: «فأراد».‎ )”( .. 
في المخطوط: «فأخذ؛. (7) في المخطوط: «الجمع».‎ )0( 


(0) في المخطوط : «وقبض». 
(4) في المخطوط : (و). 


يبب --سح باقع الصتاقع عا 
الانتشفاق علن ها تذكر إن شاء الله عفان ولا تدعق خشترةوالكشقن عت لوعفه 
الشَفِيعٌ وّجَدَ الموهوبٌ له فلا خصومة معه حتّى يجدّ المُشمَري فيأخذّها بالبيع الأوَلِء 
وَالثَمَنُ لَلْمُشْئَري وتَبْطلٌ الهبةُ كذا ذَكَرَ القاضي من غير خلافٍ . 

واما الكزخي: فقد جَعَلّه على الخلافٍ الذي ذَكَرْنا أن الذي في يَدِه ”'' الدَّارُ وهو 
ال رتح سويد ا لاجو ال رب ال 
وهب المُشْئَري نصفٌ الدَارٍ مقسومًا وسَّلَّمّه إلى الموهوب له دم حَضَرٌَ الشّفيعٌ وأراد أنْ 
اد النْصفَ الباقي بنصف الَمَنِ ليس له ذلك ولكئه شد جميع الذار بجميع بع الكمن» أ 
يَدَعْ ؛ لأنّ في أخلِ البعض دود البعض تَْريقَ الصَفَْة على المُشّْري» وإذا أخذ الكل 
يعنت انهه ركان التمَن كله َلْمُشترَي لا للموهوت له 

ولو أ* شترى دارًا بألفي ثُمْ باعَها بألمَيْنِ عَلِمَ الشَفيعٌ بالبيع الثاني ولم يعلم بالبيع الأوَلٍ 
فأخذها بقضاءء أو بغيرٍ قضاءء ثُمّ عَلِمَ أن البيمَ الأوّلَ كان بألفٍ فليس له ليقف اعذه؛ 
لاله لكا عله ناليم الثائي نقد ملكهاء وو التذراك """ بالنيع الأزوييعد جوت الملك 
له لا يتَصَوُْ فسَقَط حمه في الشُفْعةٍ في البيع الأول ضَرورة ُبوتٍ الملكِ له» والقابتُ 3 
ضرورة ينوي فيه العلم والجهل . 

فَإنٍ اشّراها بألفٍ ثُمْ زادّه ذ في الَمَنِ ألما فعَلِمَ الشَفِيعٌ بالألمَيْنِ ولم يعلم أن الألفَ زيادةٌ 
اعلا بلي فإ أذ يتضاء القاضي أَبْطْلَ القاضي الزّيادةَ وقضّى له بالألفٍ؛ لأنّ 
الرّيادةَ غير ثابتة لجار اندض نكر البو ارا بما ليس بثابت فَيْبْطِلّها 
القاضي: وان أخذها بغير قضاء فليس له أن يَقُضَ أخدّه؛ لأنّ الأخدّ بغي قضاء بمنزلةٍ 
شراء مُبْتَدٍَ فسَقَطَ حقّه في الشّفْعةٍ . 

ولو كان المُشْتَري حين اشتّراه بألفٍ ناقضه البيع ثُمّ ا* شتراه بألمَيْنِ فأخذ الشفيع بِأَلميْنٍ 
ولم يعلم بالبيع الأوَلٍِء ثُمَ عَلِمَ. به لم يكن له أنْ يَنْقْضَّه سَّواءٌ كان بقضاءء أو بغيرٍ قضاء؛ 
لأنّه اجتّمع بيعانٍ لا يُمْكِنُ الأخذُ بهما فإذا أخذ بأحدهما انتّقض الْآخَْ واللّه عَرّ وجل 


4 


عله : 


)١(‏ في المخطوط: «يديه؛. 
(؟) في المخطوط : «التملك». 


2 خا الفط 1 هلله 


وإذا كان للدَارٍ جارانٍ أحدُهما غائبٌ والْآَخَرُ حاضِة ؛ فخاصّمٌ الحاضِرٌ إلى قاض 
3لا *'' يَرَى الشّفْعَةَ بالجواره فَأَبْطَلَ شُفْعَتَه؛ ثُمَ حَضَرَ الغائبُ فخاصّمَّه | إلى قاض يرَى 
الشُفْعة قضَى له بجميع الدَارٍ؛ لأنّ قضاءً القاضي الأوَلٍ صادّفٌ مَحَلَّ الاجتِهادٍ فتَمّدّ 
وبَطلَّتُ ” شفعة شفْعةُ الحاضر» فبقي حقٌّ الغائب في كُلَ الدَارٍ لوجود سبب استخقاقي الكل 
فيأخدٌ [*/ ١‏ ب] الكل بالشّفْعةٍ ولو كان القاضي الأول قال : أبَطَلْتُ كل الشّفْعَةٍ التي 
َتعَلَقُ بهذا البيع لم تَبَطلُ َبَطَلْ شُفْعةٌ الغائب كذا قاله ”" محمّدٌ رحمه الله وهو صَحيحٌ؛ 
20 قضاة م على الغائب؛ وأنّه لا يجورٌ والله سبحانه وتعالى أعلّمُ . 


ب © استخقاقي الشُّفْعَةٍ إذا اجتّمعثُ يُراعَى 


وأمًا الذي يَحُْصُ حالة الاجتماع: فهو أنّ أسباب 
فيها التَْتيبٌ فَيْقَدُمُ ”' الأة ترق فالأترى) فقةة الريك على الخليكق؛ والخايط على 
الجار لاز ري هق ورل .الله و أنّه قال: «الشريكَ أحنُ من الخليط والخليطً أحن من 
الجار ”2 ”* ؛ ولأنّ المُوَثْرَ في تُبوتِ حقٌ الشّفْعَةٍ هو دَفْعُ ضَرَرٍ الدخيلٍ وأذاى وسببٌ 
لم د له 
عَيْنِ المبيع " أو فرعن الاكصال بالحلطل 211 والاتصال بالخلط انوئمة 
ل ل ا ل 
[الشفعة] ("" للخَلِيطٍ . 
اي ايلا د للشو على لضم رز جل الحليط وح للبار لين 
ُلُناء وهذا جَوابُ ظاهر الرواية» ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه إذا سَلْمَ الشّريكُ فلا شفْعة 
لغيره. وَجْْهُ (روايةٍ أبي يوسُّف) © : أن الحقّ عند البيع كان للشّريكِ لا لغيره أل 
أن خيزه لا يملِكُ المُطابة؟ فذاسَلمَ سقط الح أصلة؟ لصحي جَوابُ ظاهر الوواية؟ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (0) في المخطوط : «ويطل». 
(©) في المخطوط : «قال2. (5) فى المخطوط : «لأن هذا». 
(5) في المخطوط: #سبب». (7) في المخطوط : «فيقدر) . 


(0) في المخطوط : «الجار» . 

. (8) لم أقف عليه» وانظر نصب الراية »)١75/5(‏ والدراية (7/ .,)7١7‏ 

(9) في المخطوط: «#وجود». )٠١(‏ في المخطوط : «المنع؟. 
)١1١(‏ فى المخطوط : «بالخلطة» . )١١(‏ زيادة من المخطوط . 
(1) في المخطوط : اروايته) . 


ده 


لأنّ كل واحدٍ من هذه الأشياءٍ اللائة سببٌ صالِحٌ للاستِخقاقء إلا أنه يُرَجَحُ البعض عا 
البعض لق ف الائر على ما بين فإذا لم الريك التحقث شركك بلعدم ومجيلك ١‏ 
كأنّها لم تَكَنْ ذ الا ااي ا جتمعت (" الخُلْطةٌ والجوار ابتّداء . 

وبيانٌ (هذا في مسائل) ” ": دارٌ بين رجِلَيْنِ في سِكة غير نافِذةٍ طريقُها من هذه السّكَةٍ باغ 
أحذهما نصيبًه » فَالشُفْعةٌ لشريكه ؛ لأنَ شركته في عَيْنِ الدّاره وشركة أهلٍ السّكَةٍ في 
الحقوق» فكان الشّريكُ في عَيْنِ الدَارٍ أولى بِالشّفْعةٍ فإذا سَلمَ فالشُفْعةُ لأهلٍ السّكَة كُلّهم؛ 
يَسْتَوي فيه المُلاصِقُ وغيرٌ المُلاصِقٍ ؛ لأنهم كاي خنطا في الطريقء فإِنْ سَلّموا 
فَالشّفْعةُ للجارٍ المّلاصِتٍ . 

وعلى ما زوق عن ابي يوشط إذا سَلّمَ الشَريك سَقَطْتٍ الشُّفْعةُ أعناةة ولوةانة يك 0 
من هذه السكةٍ سِكةٌ أحرى غير نافذق» فبيمَث دار فيها فالشُثْمةُ لأهل هذه السك خاضة ؛ 
لأنّ خلطة أهلٍ [هذه] ”" السَّكَةٍ السّفْلى أحَصٌ من خُلْطةٍ أهل السَّكَةٍ العُلْياء ولو بِيعَتْ 
دارٌ في السّكَةٍ اليا استَرّى في شُفْعَيها أهلٌ السّكَةٍ الخُلْيا وأهلٌ السّكَةِ السُْلى؛ لأنّ 
خلْطتهم ”" في السّكَةٍ العُلْيا سَواءٌ» فِيَسْتَوونَ في الاستخقاق . 

وقال محمذ رحمه الله: أهل الدَرْب يَسْتَحِقُونَ الشّفْعةَ بالطريقٍ إذا كان ملككهم © أو كان 
فِناءً غيرَ مَمْلوكُء أمّا إذا كان ملكا لهم فظاهرٌ لوجودٍ الخُلْطةٍ وهي الشّرِكةٌ في الطريقٍ . 
وأمّا إذا كان فِناءً غيرَ مَمْلوك؛ فلأنهم أحْصٌ به من غيرهم فكان في معنى الممُلوك»ء وإِنْ 
كانتٍ السّكَةٌ نافذة فبِيعَتٌ دارٌ فيها فلا شمْعةَ إلا للجارٍ المُلاصِتٍ ؛ لأنّ الشركة العامة إباحةٌ 


معنّى لما قُلْنا. 
إن كان مَمْلوكًا فهو في حُكم غير النافٍِء والطريقٌ النَافِدُ الذي لا يَسْتَحِنُ قٌ به الشّفْعةَ ما 
لا يملك أهلّه سَّدَّه؛ٍ ابلمة سيااان شركئه ”4 
عامّة فيُشْبه الإباحة . 
)١(‏ في المخطوط: «وجعل؟. (؟) في المخطوط : «اجتمع؟. 
(؟) في المخطوط : «هذه المسائل». (4) في المخطوط : «فإنهم» . 
(5) في المخطوط : «تشبعت». () ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط: «خلطهم». 


(8) في المخطوط : «ملكا لهم». (9) في المخطوط: #شركة». 


تك 


وعلى هذا يَخْوْجُ اله إذا كان صَغْيرً مُق منه أراضي معدودة أو كُرومٌ معدودةٌ فبي 
أرضٌ منها أو كرْمٌ أن الشُرّكاء في التهر كُلّهم شُمَّعاءُ؛ يَسْتَوي المُلاصِقُ (' وغيرٌ 
المُلاصِتٍ ”" لاستّوائهم في الخُلْطةٍ وهي الشركة في الشُرْبء وإِنْ كان النَهِرُ كبيرًا 
فِالشّفْعَةُ للجارٍ المُلاصِتٍ بمنزلةٍ الشّوارع . 

وكرت في اند النانردر بع الصمبوير للكيينة والابو كانه ونه رصنديدا الله 
إذا كان تَجْري فيه السَّمُنُ فهو كبيرٌ» وإِنْ كان لا تَجْري [فيه] ”" فهو صَعيرٌ» ورُوِيَ عن 
أبي يوسُفَ رحمه الله أنّه قال: لا أسيَطيمٌ أنْ أَحُدَ هذا بِحَدٌ هو عندي على ما أرَى حين 
يقع ذلك . 

ووم عق الى يرشك تحب اللشاروارة عزن 16 1 الدرن عاد لتق بن 
مَراحانٍ ”©؟» أو ثلاثةٌ» أو بُسْتانانٍ» أو ثلاثةٌ ففيه الشُمْعةٌ وما زادَ على ذلك فلاء كذا ذَكَرَ 
الكَرْخَيٌ رضي الله عنه الاختلافٌ بين أصحابنا. والقاضي لم يَذْكُرْ خلاقهم وإِنّما ذَكَرَ 
اختلافٌ المشايخ - رحمهم الله -[فيه] ” قال بعضهم إِنْ كان شرَكاءً التّهر بحيثٌ 
شود نهر ضتدزة [زإن كانراالا لخصود فهو كير : وفال يهم :ان كائوا مالة عا 
دونهم فهو صَغيرٌ] ” “أ» وإِنْ كانوا أكثر من مائقٍ فهو كبيرٌ» وقال بعضّهم : هو مُفَوَضٍ إلى 
رأي القاضي فإِنُ رَآه صَعيرًا قضَّى بِالشفْعَةٍ لأهلِه» وإنْ رَآه كبيرًا قضَّى بها للجار 
الثلاصي . 

ولو نَرّعَ من هذا الذهر نَهْرٌ '" آخرٌ فيه أرضونٌ» أو بَساتينُ؛ وكُرومٌ ف, فبِيعَ أرض» أو 
بُسْتانٌ بشربه من هذا اله النَازِع فأهل هذا النْهرِ أحنٌ بِالشفْعَةٍ من أهل النْهِرٍ الكبيرٍ ألا ترَى 
أهم مُخَْصَون بشرْب الثهر التازع؟ فكانوا أولى كما في السْكَة المُنشَعِبةِ من سِكَة غير 


نافذةقء 0 أرض على النّهرٍ الكبيرٍ كان قله وأهل التهرٍ الَازع في الشّفْعةٍ سَّواءً 


لب وج ا ا 2 ينعد البراح جتهامن 
)١(‏ في المخطوط: «الملازق؛2. (؟) في المخطوط : «الملازق)». 
(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «قراحان». 
(0) زيادة من المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط. 


(0) في المخطوط : «خبرًا؛ . 


الجانبين» فبيعَ القراح» فجاء ذه تسيا اعدمها اي يمله اخالك ا من 0 القراح » وَالآخَدُ 


يلي الجانِبَ الآخَرَ قال هما شَفِيعانٍ في القراح وليستٍ السّاقيةٌ قبَةٌ بحائلة 5 لذن الشاكية يخ : 


حُقوقي هذا القراح فلا يُْمََرُ فاصِلاٌ كالحائطٍ المٌمَْدٌُ ولو كانت هذه السّاقيةٌ بجوارٍ القراح 
ويشربٌ منها ألف جريب [خارججا] ”" من هذا القراح» فأصحابٌ السّاقية أحنٌ بِالشُفْع 
من الجار؛ لأتهم شرَكاء ذ في الشُرْبء والشّريك مُقَّدَمٌ على الجارٍ على مامَّرّء واللّه 
سبحانه وتعالى عَم . 

وعلى هذا يحرج ما رُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قال في دار بين رجَيْنِ وإرجل فيها طريقٌ 
فباعَ أحدُّهما نصيبّه من الدَارٍ أن الشَّرِيكَ أحثٌ بالشفْعةٍ من صاحب الطريق؛ لأنّ الشّريكَ 
في عَيْنِ العقار أحقٌ من الخليطٍ . 

وكذلك إذا كانت الدَارُ بين رجلَيْنِ ولأحيهما حائطًٌ بأرضه في الذَارٍ بينه وبين ن آخرَ فباعَ 
الذي له شركةٌ في الحائطٍ نصيبّه من الدَارٍ والحائطٍ فالشّريكُ في الدَارٍ أحقٌ بشُفْعةٍ الدَار 
والشريك في الحائطٍ أولى بالحائط؛ لأنَ الشّريكَ في الحائط ليس بشريك في الدَارٍ بل هو 
جارٌ لبقيّةٍ الدَارِء والشّرِيك مُقَدَمٌ على الجارٍ . وكذلك دارٌ بين رجِلَيْن ولأحدهما بِثْرٌ في 
الدَارٍ بيئه وبي بين آحَرٌ فباعً الذي له شركةٌ في البثْرِ نصيبّه من الدَارٍ [والبئرٍ] *" فالشّريك في 
الدَارٍ أحق بشْفْعةٍ الدَارِء والشّريكُ في البثر أحقٌ بالبثر لما ذَكَرْنا أن الشّريك في البثر جارٌ 
لبقيِّ الدَارِء والشّريك مُقَدَمُ على الجار . ْ 

وكذلك سُفْلٌ بين رجِلَيْنِ ولأحيهما علو عليه بينه وبين آخَرَ فباعَ الذي له نصيبٌ في 
السّفْلِ والعُلرٌ نصيبّه فشريكه في الشّفْلٍ الشّْعةُ في السّفْلٍء ولشريكه في العُلرٌ الشّفْعَةُ في 
العُلو ولا شُفْعَة لشريكه في السّفْلِ في © العُلرٌ ولا لشريكه في العُلوٌ ني السُفْلٍِ؛ لان 
فرك ني لذن جار لقان ودر 0 في حُقَوقٍ العُلرٌ - وإنْ كان طريقٌ العُلوٌ فيه ليس 

سرك لدنن لنت > بوالشريك في عدن المققة أو اقيم عو في بنعيين اننم معد لل 
الجارٍء والشَّريك في الحُقوقٍ وشريكه في العُلوٌ جارٌ للسّفْلِء أو شريكّه في الحُقوقي إذا 
)١(‏ في المطبوع: «في». (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) ليست فى المخطوط. 


(4) في المخطوط: «و». 
(0) في المخطوط: «أو شريك». 


حم كتاب الشفعم__ > هلقة 
كان طريقٌ العُلرٌ في تلك الدَارٍ ولا شركة له في عَيْنِ البقْعةٍ فكان الشّريكُ في عَيْنِ البُفْعةٍ 
أولى . 

ولو كان لرجلٍ علو على دار وطريقّه فيها وبقيّةُ الدارٍ لآخَرَ فباَ صاحِبٌ العُلرٌ العُلرَ 

يقِهء فالقياسٌ أنْ لا شْفْعَةَ لصاحب السَّمْلٍ ة في العُلرٌ وفي الاستِحْسانٍ تجبُ. 

وخبة القياس: أن من شرائطٍ وجوب الشْفْعةٍ أن يكونَ المبيمٌ عَقارًا والعُلرُ مَنْقَولٌ فلا 
تجبٌ فيه الشفْعَةٌ كما لا تجبُ في سائرٍ المنقولات . 

وَجَهُ الاستخسان: أنْ العُلرٌ في معنى العقار؛ لأنْ حقّ البناء على السَفْلٍ حقٌّ لازِمٌ لا 
يحتملّ البُطلانَ فأشبّة العقارَ رَ الذي لا يحتملٌ الهّلاكَ فكان مُلْحمًا بالعقار فيَعْطى حُكمُّه ولو 
كان طريقٌ هذا العُلوٌ في دار رجل آخَرٌَ فبِيعَ العُلرٌ فصاحِبٌ الدَارٍ التي فيها الطّريقٌ [؟/ 
08 ب] أولى بشْفْعةٍ اللو من صاب الدَارٍ التي عليها العلوٌ؛ لأنّ صاحِبٌ الدَّارٍ التي 
فيها الطريقٌ شريكٌ في الحُقوقي وصاحِبٌ الدَارٍ التي عليها العُلرٌ جارٌء والشَريكُ مُقَدَمٌ على 
الجار فإِنْ سَلَّمّ صاحبٌ الطريق الشّفْعةَ فإنْ لم يكن للعُلرٌ جارٌ رٌ مُلاصِقٌ ”'2 أخذه [صاحِبٌ 
الدَارٍ التي عليها العُلوٌ بالجوار؛ لأنّه جارُه» وإِنْ كان للعُلرٌ جارٌ مُلاصِنٌ أخذه] © 
بِالشْفْعَةٍ مع صاحب السّفْلٍ لأنهما جارانٍ وإِنْ لم يكن جار العُلوٌ مُلاصِمًا وبين العُلرٌ وبين 
مسكنه طائفةٌ من الدَارٍ فلا شُفْعةَ له ؛ لأنّه ليس بجار. 

ولو باعَ صاحِبٌ السَُمْلٍِ السَّفْلَ؛ كان صاحِبٌ العُلوٌ شَفِيعًا؛ لأنّه جاره وليس شريكّه 
وهو كدارَيْنٍ مُتَجِاوِرَتَيْنٍ لأحدهما حَشّبٌ على حائطٍ الآخَرِ أن صاحِبٌ الخشّب لا يَسْتَحِقٌ 
إلا بالجوارٍ ولا يَسْتَحِنُ بالخشّب شينًا ولو بِيعَتٍ الدّارُ التي فيها طريقٌ العُلرٌ فصاحِبٌ العُلرٌ 


ود مم 


أولى بشْفْعةٍ الدَارٍ من الجارٍ؛ لأنّه شريكٌ في الحُقوقٍ فكان مُقَدَمّا على الجار . 


وري عن أبي يوسُف أنه قال في بيتٍ عليه عفان إحداهما فؤقَ الأخرى ولِكُلٌ غرْفةٍ طريقٌ 
في دار أخرى وليس بينهما ©: شركةٌ في الطريقٍ فباءَ صاحِبُ البيتٍ الأوسَّطٍ بِيئّه وسَلَمٌ 
صاحِبٌ الطريق الشْعةُ لصاحب العُلرٌ وصاحب السّفْلٍ جميمًا لاستوائهما في الجوار إن 
. باع صاحِبٌ ب العُلرٌ كانتٍ الشُفْعَةُ للأوسَطٍ دونَ الأسمّلٍ ؛ لأنّ الجوارّله لاللأسمَلٍ . 


. في المخطوط : «ملازق». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
1 . في المخطوط : ابينهم؟‎ )9( 


ص ييح باع لستوعط_/ 


وعلى هذا يُخَرَجٌ ما رُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قال في دارٍ فيها مسيل ماءٍ لرجلي آخرَ 
فبِيعتٍ الدَارُ كانت له الشّفْعةٌ بالجوارٍ لا بالشّركةٍ وليس المسيلٌ كالشُرْب؛ لأنّ صاحِبَ ' 
المسيلٍ مُخْتَص بمسيلٍ الماءِ لا شركة للآخَرٍ فيه فصار كحائطٍ لصاحب إحدى الذَارَيْنِ في 
الأخرى ولو أنّ حائطًا بين دارَيْ رجِلَيْنِ والحائطً بينهما فصاحِبُ بُ الشُّرَكِ ”'2 في الحائط 
أولى بالحائطٍ من الجار» وبقيّهُ الدَار يدها بالجوارٍ مع الجارٍ بينهماء هكذا رُوِيَ عن أبي 
يوسّف وَرْكَرَ رحمهما الله ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رِوايةٌ أخرى أنّ الشَّرِيكَ في الحائطٍ 
أولى بجميع الذَارٍ . 

وَخْه هذه الرؤاية: أنّ الشَرِيكَ في الحائطٍ شريك في , بعض المبيع فكان أولى من الجارٍ 
الذي لا شركة له كالشّريكِ في الشُّرْب والطريقي 

وحبة الرواية الأولى: أنَّ الشَرِيكٌ في الحائطٍ شريك لكنْ في بُفْعةٍ مُعَينةٍ وهي ما تحت 
الحائطٍ لا فى ي بنقيّةٍ الدّارٍ بل هو جارٌ في بقيّةِ الدَارٍ فكان أولى بما هو شريك فيه وبقيّةُ الدَار 
بح وين الجار اكز لابدرائوماءقى الججوار وكدلك اذاه لجل ها يتا ينه وبي يزه 
فباعٌ الرَّجُلُ الدّارَ وطَلَبَ الجارٌ الشّفْعةَ وطَلَبّها الشَّرِيكُ في البيتِ فصاحِبٌ الشَرِكةٍ في 
البيتِ أولى بالبيتٍ وبقيّةٌ الدَارِ بينهما نصفانٍ. 

فال الكزخي عليه الزحمة: وأصَحٌ الرّواياتِ عن أبي يوسّف : أن الشَّرِيك في الحائطٍ 
أولى ببقيّة الدَارٍ من الجارٍ لما ذَكَرْنا من تَحْقيت *" الشركة في نذ نفس المبيع والشَريكُ مُقَدَم 
على لضا لان ولت مسسطكال حم للواسفانة ندل علق أن الشَّرِيكَ فى الحائطٍ أولى فإنّه 
قال في حائطٍ بين دارَيْن لكل واحدٍ منهما عليه حَسَّبةٌ ولا يُعْلَّمِ أنّ الحائطً بينهما إلا 
بالخْشّبةٍ فبِيعَتُ إحدى الدَارَيْنِ قال فإنٌ 0 الخ ينبة! ينه أنَ الحائط بينهما فهو أحنٌ من 
الجار؛ لأنّه شريك وإِنْ لم يُقِم بِيَّةَ لم أجعَلْه شريكا وقول : أحقُ من الجارٍ أي: أحقٌّ 
بالجميع لا بالحائطٍ خاصّة وهذا هو مُقْتَضَى ظاهر هذا الإطلاتي. 

ورُوِيَّ عن أبي يوسّفَ رحمه الله فيمَنِ اشترى حائطا بأرضه ثُمَ ا: فشر مابقى من الدَارثُمٌ 
طَلَّبَّ جارٌ الحائطٍ الشّفْعةَ فلّه الشّفْعةُ في الحائطٍ ولا شْفْعَةَ له فيما بقي من الدَارٍ ؛ لأنّه لم يكن 
جارًا لبقيّة الدّارِ وقتٌ البيع إذ الحائطٌ حائلٌ بين ملكه وبقيّة الدّارٍ فلاتجبُ الشُفْعةٌ له . 


)١(‏ في المخطوط : «الشريك». (؟) في المخطوط : «تحقق». 


ورُويَ عن أبي يوسّف رحمه الله في دار بين رجِلَيْنٍ لرجلٍ فيها طريقٌ فباعً أحدُهما 
نصيبّه من الدَارٍ فشريكه في الدَارٍ أحقٌ بالشّفْعةٍ في الدَارٍ وِصاحب الطريق الشُفْعةُ في 


الطريق ؛ ؛ لأن الطريق إذا كان مُعَينَا كان بمنزلة الحائطٍ على ما ذَكْنا وهذا على الرّواية التي 


تقول الشّربكُ في الحائطٍ جارٌ في بقيِّ الدَارٍ51/ ”17 أ] على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ والله 
ألم . 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] 

وأمّا شرائطٌ وجوب الشُفْعةٍ فأنواعٌ: 

منها: عقَدٌ المُعارَضةٍ؛ وهو البِيعٌ أو ما هو في معناهء فلا تجبٌ الشّفْعَةٌ فيما ”2 ليس 
ببيع ولا بمعنى البيع » حتّى لا تجبّ بالهبةٍ والصَّدَّقَةٍ والميراثِ والوصبّةٍ؛ لأنّ الآحِدَّ 
بالشَّفْعَةٍ يملِكُ على المأخوذ منه بمثِلٍ ما مَلّكَ هو فإذا انعَدّمَ معنى المُعارَضةٍ فلو أخذ 
الشَفِيعٌ فإمًا ”" أنْ يأخدّ بالقيمة وإما أن يأخدّ مَجَانًا بلا عِرَضٍ لا سبيلٌ إلى الأوَّلٍِ؛ لأنّ 
المأخودٌ منه لم يملكه بالقيمة ولا سبيلَ إلى القاني ؛ لأنّ الجبر على امبو ليس بمشروع 
فامتَئعَ الأخذٌ أصلاً» وإِنْ كانتٍ الهبةٌ بشرط العِرَضٍ فإِنْ تَقابّضا وجَبَتٍ الشُّفْعَةُ لوجود 
معنى المُعاوّضةٍ عند التَقَابْضٍ وإِنْ قَبَض أحدهما دون الآحَرٍ فلا شفْعةَ عند أصحابنا 
وعند زقره تجبُ الشْفْعةٌ بنفس العقدٍ وهذا بناء على أصل وهو أن الهبة بشرط العوّضٍ 
عدن بع ابتداء مُعَاوضة انتِهاء وعنده مُعاوّضةًٌ ابتداءً وانتهاء ودلائل هذا الأصلٍ في كتاب 
الهبةٍ نَذْكُرُها هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو “' وهَبّ عَقارًا من غيرٍ شرط العِوّضٍ ثُمْ إن الموهوبَ له عَوَضَه من ذلك دارًا فلا 
شفْعة في الدَارَيْنِ لافي دار الهبةٍ ولا في دار العِوّض؛ لأنّ إعطاء دار العِوّض هِبةٌ مُبْتَدَاةٌ 
إلا أثها احفصت بالمنع من المُجوع إلا أنْ تكون ** عِرَضًا حقيقة بِدَلِيلٍ أنّه لو وهّبَ عشرةً 
دراهم فعَوّضه بخمسة جاز ولو كان عِوَضًا حقيقة حقيقة لما جاز؛ لأنه يكونٌ ربا دَلَ أن الباقي 


)١(‏ في المخطوط: «ابما». (؟) في المخطوط : (إما». 
(9) في المخطوط : «فلو؛. (4) في المخطوط : «يكون». 


(اسبيبييبييييييحيح افع الصناعجا_ 
ليس بعوّض عن الأول حقيقةٌ فلم يكنْ هذا مُعا وَضْةً بل كان هِبةٌ مُبتَدَاةَ فلم تجبٌ به الشفْعةٌ 
07 بُ الشّفْعةٌ في الدَارٍ التي هي بَدَلُ الصّلْح سَواءٌ كان الصّلْحٌ على ”'" الدَّارٍ عن إقرارٍ أو 
[عن] ”" إنكارٍ أو [عن] 7" سّكوتٍ لوجودٍ معنى المُعاوَضةَ . 

أمَا في الصّلْح عن إقرار فظاهرٌ؛ لأنّ المُدّعيَ مَلّكَ المُدَعَى في حقٌ المُدّعي والمُدَعَى 
عليه فكانتٍ الدَارُ التي هي بَدَلُ الصّلْح عِوَضًا عن ملكِ ثابتٍ في حقَّهما جميعًا فيتحقّقُ 
معنى المُعاوَّضةٍ في هذا الصّلْح . 

ركان الطت ين إتكار قلات عند المُدَعِي أنه أذ الدّارَ عِوَضًا عن ملكه النَابتِ 

فكان 9 الصّلْحٌ مُعا وَضْةً في حقّه وكان ” ““ للشفيع فيها حي الشْعةٍ وكذا في الصّلْحٍ عن 

سكوب المذَعَى عليه؛ لأنّ المُدَعيّ إِنْ كان مُحِنًا في دَغُواه كان بَدَلُ الصّلْحِ عِوَضَا عن 
ملكه حقيقة وإنْ كان مُبْطِلاً كان عِرَضًا عن ملكه في زَعْمِه فيتحقَّقٌ معنى المُعارّضةٍ في 
زَعِْه وكذا تجبٌ الشّفْعةُ في الدّارٍ المُصالّح عنها عن إقرار لوجودٍ معنى المُعاوّضةٍ في هذا 
الصّلْح من الجانبينٍ جميعًا . 

ركاف لكان موعت بان لأذاني رع المُدْءَ ل ين 
وإنّما بَدَّكَ المال لدَفْ الخُصومة الباطِلةٍ فلا بة يتحقَّقٌ معنى المُعَارَّضةٍ في حقّه فلم يكن 
شفع أذ يأشدّها من بشم للحا ولكث قوم مقام الدّعي في إقامة ةفد أن 
0 ب اليد أن الدَارَ كانت لَلْمُدَعي أو حَلَفَ المُدَعَى عليه فتَكلّ فلّه السَفْعةٌ؛ 

َِيَنَ أنّ الصّلْحَ وََ مُعاوّضة حقيقة وإنْ لم تَقّم له الحَجَةٌ ”"' فلا شفْعةَ له . 

وكذلك لاتجبُ الشُفْعةٌ في الدَارٍ المُصالّح عنهاعن سُّكوتٍ ؛ لأنّ المُدّعيّإِنْ كان 
مُحِنًا في دَعُواه كان الصّلْحُ مُعارَضةً فنتجبٌ الشَُفْعة وإِنْ كان مُبْطِلاً لم يكن ”* مُعاوَضةً في حقّ 
المُدَعَى عليه فلاتجبٌ السُّفْعَةٌ مع الاحتمالٍ؛ لأنّ الحُكمَ كما لايَنْبْتُ بدونٍ شرطه لا يَنْبْتُ مع 
وجود الشَّكّ في شرطه ؛ [لأن غير في شرطه] ”' لأنّغيرٌ الثَابتِ بيقين لايَنبُتُ بالشّكُ . 


حب 


. فى المخطوط : «عن». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «لكان» . 
(0) هو في المخطوط: : «فكان؟. (1) و في المخطوط: احجة) . 
ال : «وكذا؟. المططرط : «تكن)2. 


(4) زيادة من المخطوط . 


فتكت 


ولو كان بَدَلُ الصّلْح مَافِعَ فلا شُفْعةَ في الدّارٍ المُصالّحِ عنها سَواءٌ كان الصّلْحُ عن 
ار اي ا ا ل 
نر اناعد لستغي ويه اتن رتسي سرك ار اناق ان 
نكار تب تجبُ ”في كُلَّ واحدة من الدَارَيِْ الشّفْعةُ بقيمةٍ ادر الأخرى؛ لأنّ الصّلْحَ إذاكانعن 
لكاركان[هذا؟ '" الصُلْحٌ [على] "" مُعاوّضةٍ[7/ ١77‏ ب]دار بدار» وإِنْ كانعن إقرار لا 
يصحٌ الصّلْحُ ولاتجبٌ الشّفْعةُ في الدَارَيْن جميعًا ؛ لأتهناجميعًا ملك المُدَغئ عي 
5 حرو > كس ركه روك موه عه نودؤي 200 030 
ولو اشترى دارًا فسَلمَ الشفيع الشفعة ثم رَدْ المُشْتّري الدَارَ بخيارٍ رُؤْيَةٍ أو شرطٍ قبل 
القَبض أو بعذه فأرادٌ السفيعٌ أن يأخدّ الدَارَ بِالشفْعَةٍ بسبب الرّدٌ لم يكن له ذلك؛ لأنْ الوّدٌ 
بخيار الرؤيةِ والشّرطٍ ليس في معنى البيع . 
ا ل فر با ان 
ل 5 
فسْحٌ مُطْلَقّ وإنْ كان بغيرٍ قضاءٍ القاضي فلِلشّفيع الشفْعةٌ؛ لأنّ الرَدَ بغيرٍ قضاء بيع جَديدٌ 
في بين ناليج [والشنيع نالث] 8 . وكذا الإقالةٌ قبل القَبْض أو بعدّه؛ لأنّها بِيعٌ جَدِيدٌ في 
حقٌ ثالِثِ ولا تجبُ الشفْعةٌ في القِسْمةٍ وإِنْ كان فيها معنى المُعارَضْدَ؛ٍ لأنها ليست 
بمُعاوَضةٍ محضةٍ بل فيها معنى الإقرارٍ وَالتَّمِْيزٍ ألاتَوَى أنه يُجْرَى فيها الجبْرُ فلم نَكَنْ 
معا وَضةً مُطَلَّقَةَ فلا تجبٌ فيها الشُفْعةٌ كما| إذا صَالّحَ عن دَمٍ عَمْدٍ على دارٍ أنه لاتجبٌ 


٠م‎ 


الشفعةٌ . 

ومنهاء مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ فلا تجبٌ في مُعَاوَّضةَ المالٍ بغيرٍ المالٍ؛ ؟ لأنّ الأخحذ 
بالشّفْعةٍ َمَلّكُ بمثلٍ ما تَمَلَكَ به المُشْتَري فلو وجَبّثْ في مُعاوّضةٍ المالٍ بغيرٍ المالٍ فإمًا أن 
عدم تلك يه المشكرئ ولاسبيْنَ إليه: لاله (* تملك بالقصاض وإما أن ياد بقيدة 


ا 
ا 


)١(‏ في المخطوط: «يجب». 
() زيادة من المخطوط. (7") ليست في المخطوط . 
(5) زيادة من المخطوط. (0) في المخطوط : «لأنها». 


الدَارٍ ولا سبيلَ إليه أيضًا؛ لأنْ المُشْتَريَ لم يتمَلّك به فامئتمَ النَمَلّكُ أصلا . 

وعلى هذا يُخْرَجٌ ما إذا صالّحَ عن دم العمّدٍ على دارٍ [أنه] "© لا تجبُ الشُّفْعَةُ؛ لأنّ 
القصاصٌ ليس بمالٍ فلم توجَدُ ”" مُعَاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ وكذا لو صَالّحَ من جناية توجبُ 
القصاصٌ فيما دون التنس على دار لما قُلْنا . 

ولو صالَحَ من جنايةٍ توجبُ الأرشٌ دون القصاص على دارٍ تجبٌ فيها الشّفْعَةٌ بالأرشٍ 
لوجودٍ مُعاوّضةٍ المالٍ بالمالٍ وكذا لو أعنّقَّ عبدًا على دارٍ؛ لأنّ العتّ ليس بمالٍ فلم توجَدْ 
مُعَاوَضِةٌ المالٍ بالمالٍ. 

ومنهاء مُعاوَضةً عَيْنِ المالٍ بغير المالٍ فلا تجبٌ في مُعاوَضة عَيْنِ المالٍ بما ليس بعَيْنِ 
الما لما كنا أن التملّكَ بما َمَلكَه به المُشمَري غير مُمْكِنٍ والتَمَنُكُ بِعَيْنِ المالِ ليس 
ملكا بما تَمَلَكَ به المُشْتَري فامتكمَ أصلا . 

وعلى هذا يْخَد رج ما إذا جعل الذَارَ مَهْرًا بأنْ تزوّجَ على دارٍ أو جَعَلَها بَدَلَ الخُلْعْ بن 
خالعَ امرأه على دارٍ أو جعَلها أَجْرةٌ في الإجاراتٍ بأنِ استَأجَرَ بدار؛ ؛ لأنّ هذا ©) 
مُعَاوَضَةٌ المالٍ بالمتفّعة؛ ؛ لأنّ كم الإجارة تَبَءَ َبَتَ ”*» في المنفَّعةٍ وكذا حُكمٌ الككاح وهو 
لمحي على ماعرِتَ في مسائلٍ الُكاح من الخلا والمتفّعة ليست بمالي 0 وهذا عند 
ا 0 الله 9 , 

وقال ” الشافعي رحمه الله؛ هذا ليس بشرطٍ وتجبٌ الشّفْعة في هذه المواضع» 
فيأخدُها الشَفِيعٌ بقيمةٍ البْضْعِ وهي مَهْرُ المئلٍ في التُكاح والخُلْعِ وفي الإجارة 
ا فك ال 5 ا 

وخبة فوله: أنَ الأخدّ بِالشُفْعةٍ تَمَنّكُ بمئل ما تَمَلَكَ به المُمْتَري عندَ الإمكانٍ وعندَ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : (يوجد) . 

(5) في المخطوط : «خلع». (5) في المخطوط : «هذه». 
(6) فى المخطوط : (يثبت». (5) في المخطوط : «بعين مال». 
(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص١؟١).‏ 

(6) في المخطوط : «وعند». (9) في المخطوط: «أجر»ه. 


٠‏ ومذهب الشافعية: إذا جعلت الدار مهرًا يأخذ الشريك بالشفعة بمهر مثلها. انظر: مختصر المزني 
(ص١٠١).‏ 


مك20 


لتعَذَّرِتَُّامُ قِيمَتُه مقامّه ألا تَرَى أنه لو اشترى دارًا بعبدٍ فالشّفِيمٌُ يأحُذُّها بقيمةٍ العبدٍ لتَعَذُرِ 
الأخذٍ بمثله إِذْ لا مثلّ له فتّقومٌ قيمّئُه مقامّه» كذا ههنا والمنافع تَتَقَوَمُ بالعقدٍ بلا خلافٍ 
ام قيمةٌ العِرّض مقامّه . 

ولئاء أنّ المنافِحَ في الأصلي لا قيمة لها (على أصول) ”2 أصحابنا (والأصلٌ فيها أن 
تكونّ مَضْمونة ؛ لأنَ الشّيءَ يُضْمَنُ بمثئله في الأصلٍ والعرّضٌ لا يُمائْلُ العيْنَ ولهذا قالوا 
إنها) ”" لا تُضْمَنُ بالغضب والإِنْلافٍ إلا أنها تَتَقَوَمُ بالعقدٍ بطريت الضّرورة و لِحاجة 
اتا فبقي ما وراء ذلك على الأصلل فلا َوُه في حقّ الشفيع. 

ولو تزوّجٌ امرأة على دار على أن تَرْدَ المرأةٌ عليه ألمًا فلا شفْعَةَ في شيءٍ من الدَّارٍ عندَ 
أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله تجبٌ السُمْعَةٌ في حِصَةٍ 
الألفي. 

وَجِهُ قولهماء أن الدّارَ بعضها مَهْرٌ وبعضها مَبِيعٌ فلَيْنْ تَعَذَ لاريم 
المهر أمكنَ إيجابّها في حِصَّةٍ المبيع فتجبُ في حِصّيِه © [9/ 17 أ] 

لكك أل عند سية لل | أنّه لا يُمْكِنٌ إيجابٌ الشفْعةٍ في حِصّةٍ المبيع | ل 
قِسْمةٍ الدَارٍ وفي قِسْمّتها : تقويمٌ المناع ولا قيمة لها إلأأعندٌ الضَّرورةٍ على ما بِينَا ولأنّ 
المهرَّ في الدَارٍ هو الأصل؛ لأنها | نما دَفَعَتِ الألف لمُسَلّمَ لها الدَارُ فإذا لم تَقيْتِ تِ الشفْعةٌ 
[في الأصل] ”*' فكيف تجبٌ في التّابع . 

ولو تزوّجّها على مَهْرِ مُسَمّى ثْمٌ باع داره من المرأةٍ بذلك المهر أو تزوّجها بغيرٍ مَهْرٍ 
ُسَمّى نم باع داره من المرأة بمهْرِ المثلٍ تجبٌ فيها الشُّفْعة الأذعد اشيج كنذا فيه 
الشّفْعَةٌ ولو تزوّجّها على دار أو تزوّجها على غير مُسَمَى ثُمّ فرّض لها داره مَهُرًا لا تجبُ 
فيها الشّْفْعَةٌُ؛ لأنّ الغرَضٌ منه ليس ببيع بل هو تقديرٌ المهرٍ فلا : نيت ”© الشدعة 

ومنها: أن يكونَ المبيعٌ عَقَارًا وما هو بمعناه ه فإِنْ كان غيرُ ذلك فلا شُفْعةً فيه عندَ عامّة 


. فى المخطوط : «عند»‎ )١( 
فى المخطوط: «لأنها».‎ )١( 

() في المخطوط : «حصة المبيع» | 

(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «به؛ . 


»لست بدائع الصنائع ج71 


العلماء رضي الله عنهم (' . 


وقال مالِكٌ رضي الله عنه: هذا ليس بشرطٍ وتجبُ السُفْعةٌ فى السُّمُنْ ”" . 

وَحْبهُ قوله: أنّ السَفينةَ أحدٌ المسكئيْن فتجبُ فيها الشُفْعَةُ كما تجبُ فى المسكن الآخر 
وهو العقار. 

ولناء ما رُوِيَ عن رسولٍ الله ككل أنه قال: «لا شفعة إلا في رَبْع أو حائط» ”© ؛ لأنّ 
الشْفْعةَ في العقارٍ ما وجَبّتْ لكَوْنِه لكا وإنّما وجَبّتْ لحََوْفٍِ أَذى الدخيلٍ وضَرَّرِه على 
سبيلٍ الدّوام (؟؟ وذلك لا يه يتحّقُ إل في العقارٍ ولا تجبٌ إلا في العقارٍ أو ما في معناه 
وهو العُلو على ما تذكذة [ؤتشناء اللهاتعالى شواء غاة العقاذ (منا حمل القثنية) 0 أو 
لا يحتمنّها كالحمّام والرّحا والبئْرٍ والتهر والعيْن والدّورٍ الصّعارٍ عند أصحابنا 
رحمهم الله 00 1 ١‏ 

وقال الشافعي: رحمه الله لا تجبُ الشُفْعةٌ إلّفي عَقَار يحتملّ القِسْمةَ (" والكلامُ فيه 
يرجمٌ إلى أصلل تَقَدمَ كوه وهو أن افع عندنا وجيت معلولة بقع َرَرِالدخيل وأذاء 
على سبيلٍ الوم وذلك يوجدٌ فيما يحتملٌ القِسْمةٌ وفيما لا يحتملٌ [القِسْمةً] » على 
السواءء وعندّه وجَبَّتْ معلولة بدَفْع ضَرَّرِ خاصٌ وهو ضَرَرُ القِسْمَةٍ فلا يتعَدّى إلى ما لا 
1 يحتملّ القِسْمةَ وهذا مع أنه م تعليلٌ لمْع التَعْدِيةٍ قد أَبُطْلْناه فيما تَقَدَمَ ورُوِيَ عن التي عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «إنما الشُفْعَةُ فيما لم يُقْسَم من غير فصل ”' وإذا بِيعَ سّفْلُ عَقَارٍ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (4/ 04 5)» البناية .)418/1١(‏ 
(؟) مذهب المالكية: كل شقص ملك بعوض ففيه الشفعة؛ إلا أن يعرض ما يقطعها من بيع أو إجارة أو 
خلع أو مهر. انظر: المعونة (؟/ 916). 
(”') أخرجه البزار كما في «نصب الراية» (17/8/4) من حديث جابر بن عبد الله؛ وسئنده ضعيف وفيه ابن 
جريجء د 
(5) في المخطوط : امحتمال لل مة1. 
(1) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (9/ "507)» البئاية .)5١5 »)541١6 /١١(‏ 
اسع تائم لا تلن لا من لل اللا ا ارط و كلا 
اكلام مغني المحتاج لاو ؟). 
(8) ليست في المخطوط . 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم...» برقم (2)090114, ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب الشفعة؛ برقم )١108(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


م -_كتاب الشفعخ_ > (5 


دون عُلوٌّه أو علو دونَ سُفْلِه أو بيعا جميعًا وجبّتِ الشُّفْعَةٌ أمَا السَّفْلُ فلا شك فيه ؛ لأنه 
عَقَارٌ وأمًا العُلوٌ بدونٍ السَّفْل فتجبُ فيه الشَّفْعَةٌ إذا كان العُلرٌ قائمًا استِخسانًا ؛ لأنّ حقّ 
البناء على السٌفْلٍ متَعَلَُ به على سبيل اليد فصار بمعنى العقارٍ فتجبٌ فيه الشُّفْعة. 

ولو انَهَدَمَ العُلرُ تم بيع السّقْلُ وجَبّتٍِ الشّفْعَةُ لصاحب العُلرٌ عند أبي يوسُّفَ وعندٌ 
محمَّدٍ لا شفْعةَ له ذَكَرَهِ محمّدٌ في الرّياداتٍ . 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسّفَ أن البناء وإِنْ بَطْلَ فحقٌ البناء قائمٌ وأنّه حقٌّ مُتَعَلّنُّ بِالبُفُعةِ على 
سبيل الاستَقْرارٍ والتَأبِيدٍ فكان بمنزلةٍ البِمّعةٍ. 

وخجة قولٍ محمد: أنّ الشُّفْعة نما تجبُ إِمّا بالشركةٍ في الملكِ أو الحُقوتٍ أو بجوار 
الملكِ ولم يوجدٌ شيءٌ من ذلك أمّا الشّرِكةٌ فظاهرٌ الانتفاءِ وكذا الجوارُ؛ لأنّ الجوارَ كان 
بالبناء وقد زالَ البناءٌ فلا تجبُ الشفْعَةٌ . 

وذَكَرَ في الزياداتٍ فيمَنْ باعَ عُلوًا فاحتر َف قبل التَسْليمٍ بَم بَطل البِيعٌ هكذا ذَّكرَ ولم يَحْكِ 
خلاقًا من مَسْايِخْنا رحمهم الله مَنْ قال هذا قولّه . 

ناما على اصلٍ ابي يوشط. يَنْبَغي أنْ لا يَبْطْلَ؛ لأنّه يُجْعَلُ في حقٌ البناء بمنزلةٍ العصة 
فصار كأنّه باع الععزصة مع البناء فاحتّرّقٌ البناءٌ . 

ومنهاء زوالٌ ملكِ البائع عن المبيع ؛ لأنْ الشَفيعَ يملِكُ المبيعَ على المُشْتَري بمثلٍ ما 
َلّكَ ”به إذا لم َل ملك البائع استَحالتمَذّكُ التي فاستحال تمَُّ *" الشفيع فلا 
تجبٌ الشْفْعةٌ في البيع بشرط خيار البائع ” "؛ لأن خيارّه يمْتعُ زوالٌ المبيع عن ملكه حتى 
لو أسقّطٌ خيارّه وجَبَّتٍ الشّفْعةٌ؛ لأنّه نَيَنَ أن المبيعَ زالَ عن ملكه من حينٍ وجود البيع ولو 
كان الخيا رُ لَلْمُشْتَري تجبُ الشفْعةٌ ؛ لأنّ خيارّه لا يمْتَعٌ زوال المبيع عن ملك البائع وحقٌ 
الشُفْعةَ يَقَفْ ِف عليه ولو 7 كان الخيارٌ لهما لم تجب الشُفْعةٌ لأجلٍ خيار البائع ولو 


ىا« لل 


زثبت] 200ء شرّط البائعٌ الخيارَ للشّفيع فلا شفْعةٌ له؛ لأنْ شرط الخيار [للشّفيع] 9 شرطٌ 


)١(‏ في المخطوط : «تملك» 

(؟) في المخطوط: «بملك». 

(*) في المخطوط : اللبائع». (5) في المخطوط: «وكذا لو). 
(6) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


1 بال سح بدائع الصنائع 16> 
١7 /[‏ ب] لنفسه وأنّه يمْتَعُ وجوب الشَُفْعَةٍ فإنْ أجاز الشَّفِيعٌ البيعَ جاز البِيعٌ ولا شُفْعةَ 
له ؛ لأنَ البِيعَ تم من جهّتِه فصار كأنّه باعَ ابتِداء وإنْ فسَح البيعَ فلا شفْعة له؛ لأنّ ملك. 
البائع لم يَوّلْ والحيلة للشفيع في ذلك أذ لا يسح ولا يي حتى يُجيرَالبائع» أو يجو 
[هو] ”' بمُضيٌ المُدَةِء فتكونٌ له الشّفْعةُء وخيارٌ العيب والرؤية يةِ لا يمْتعُ وجوب السّفْعَةٍ؛ 
لأنه لا يمْئَعُ زوال ملك البائع . 

ومنها: زوالٌ حقٌ البائع ؛ فلا تجبُ الشَفْةٌ في المُشْتَرَى شراء فاسدًا؛ لأنّ للبائع حق 
النَفْضٍ والرّدٌ إلى ملكه رَدّا للمّسادِء وفي إيجاب السُّفْعة ‏ تفرذ القياة نحت سقط معن 
الفسخ بأسبابٍ مُسْقِطةٍ للفسخ كالرَيادة وزوالٍ ملك المُشْمَري ونحو ذلك كان للشفيع أن 
يأخلّ بالشفْعة ؛ ؛ لأنَ المانِعَ قيام الفسخ وقد زالَ كما لو باع بشرطٍ الخيارٍ له نُمَ أسقط الخيارَ 
وججبتِ الشْفْعة لزوالٍ المانع من الوجوب وهو الخيارٌ فكذا هذا . 

ولورياتها المفتري شرا قايداازيغا يطيخ قجاء النفع نهو بالقيار إناضاء حدما 
بالبيع الأول وإنْ شاء أخذها بالبيع القاني؟ لأنّ حقّ الشّفي ثابثٌ عند كل واحل من ابي 
لوجودٍ سيب القَْوتٍ عند كُلَّ واخدٍ منهما وشرائطه فكان له الخيادُ . غير أنه إن أخذ بالبيع 
القاني أخذ بالقَمَنٍ وإنْ أخذ بالبيع الأول أخذ بقيمةٍ المبيع بو م القئْض ""؛ ؛ لأنَ الشَفِيعٌ 
يتمَلّكُ بما تَمَلّْكَ به المُشْتَريء والمُشْئري الثاني تَمَلَكَ بِالنَمَن؛ ل و 
ع ا اا ل ا اد م اه 
لأنّ البِيعَ الفاسِد ب يُِيدُ الملكٌ بقيمة المبيع لا بِالكَمَنِ ونّما تعْتَرُ قيمنْه يوم ابض 0 ؛الأن 
الذخ تناب اتضموة بلقم #السلم ترق 

على 11 لاقل ع قرا امه ري لله عه بدو ااي دف 
فاق شلا اناططلتت الشنيم ين التكندةء والاذجن البائع في الفنضى قه زال بالبناء وبطل 


0 


ال ار و اببوات ريس ويدوا يَكْيْتُ ؛ لأنْ حقّ 
لبائع لم يَبْطّلْ بالبناء فكان المانِعٌ قائمًا . 


ا كه آج قولٌ أبي حنيفة رحمه الله في المريض إذا باعَ الذارَ من وَارِيه بمثلٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «قبض». 
(*) في المخطوط : «قبض» 


قِيمَتِها وشفيعها أ- تبي أنه لا شَفْعة له؛ لأن بيعَ المريض مَرَضسَ الموت عَيئَا من أعيان ماله 
لرأرققائيد مقو إلا ردا لجار الردد” ث ؛ إن كان بمثلٍ القيمةٍ ولا شفْعة له في الببع الفاسِدٍ 


إلا إذا أجاز فتجب الشُفْعةٌ . 

ولو باعَها من أجتببيّ بمثل يمتها والوارتُ شَفِيعُها لا شفْعةَ للوارثِ عندّه أيضًاء لأنه 
يصيرٌ كأنّه باعَها من الوارثٍ ابّداء لتَحَوّلٍ ملك الصَّفْقَةٍ إليه أو و لتقديرٍ صَفْقَةٍ أخرى مع 
الوارثِ وذلك فاسِدٌ عندّه؛ وعندّهما تجبُ الشُفْعَةٌ للوارثِ ؛ لأنّ العقدَ جائدٌ . 

هذا إذا باع بمثلٍ القيمةٍ فأمًا إذا باعَ وحابّى بأنْ باعَها بِأَلفَيْنِ وقيمَتُها ثلاثة آلاف ؛ فَإِنْ 
لس ل يو سر 
ا ل و ال ا ل 
وعنذهما البيعْ جائز ولكن يَْفَعْ قدرَ المُحاباة فتجبٌ الشفْعةء ولو باعَ من أجتبيٌ فكذلك 
لا شفْعةَ للوارثِ عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ لأنّ الشفيعَ يأحُدُها بتلك الصَفْقةٍ الول إليه 
أو بصَفْقةٍ مبْنَدَو مُقَدَة بينهما فكان بيعًا من الوارِثٍ بالمُحاباق» وسّواء أ أجارَّتٍ الورّثةٌ أولم 
يُجيزوا "" ؛ لان الإجازة محَلهاالعقُ الموقوف» والشّراء وق ناذا من المُشْكري؛ لان 
المُحاباةً قدرٌ الَّْثِ وهي نافِذةٌ من الأجتبئ بي فلَفَتٍِ الإجازةٌ في حقٌ المُشْتّري فتَلْغو في حقٌّ 
الشفيع أيضًا. 

واضاعندهماء فقد اختافي الرُوايات فيه؛ في رواية كتاب الشفَْةٍ من الأصلٍ والجايع لا 
شَفْعةَ له؛ وفي روايةٍ كتاب الوصايا له الشّفْعَةٌ وهي من مسائل الجامع تُعْرَفُ نَمَةَإنْ 
شاء الله تعالى . 

منهاء ملك الشّفِيع وة قت الشر اء في الدَّارٍ التي يأخذها بِالشُفْعَة؛ ؛ لأنَ سببَ الاستخقاق 

ل 0 ]يفيه ميا عند وبجوو الشرل» والاميعاة أده 
زائدٌ على الوجودٍ فإذا لم يوجذ عند البيع كيف يَْعَقِدُ سببًا؟ فلا شُفْعَة له بدار يَسْكُتُها 
و ل ل ل له 
وقفّاء وقضّى القاضي بِجُوازِه أو ولم يقض على قول مَنْ يُجِيرُ الوقت؛ لأنّه زالَ ملكه عنها 


)١(‏ في المخطوط : «تجزه». 
(؟) في المخطوط : «جواز». 


7ل يبسح باع الصنفع جط_ 
لا إلى أحدء وَمنها ظهورٌ ملكه للمُشْتَري عندَ الإنكار بحُجَةٍ مُطْلَقَةٍ؛ وهي البِيّنهُ وهذا في 
الحقيقة شرطٌ طهر الحقٌّ لا شرطٌ تُبوّهء وعلى هذا بُكرَجُ ما إذا نكر المُشْكَري كوق . 
الدَارٍ التي يَشْفَعُ بها مملوكة للشفيع أنّه ليس له أنْ يأخُذَ بِالشفْعةٍ حتّى يُقيمَ البيّنَ أنّها دارُه 
وهذا قولٌ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وإحدّى الرُواييْن عن أبي يوسُف 7" , 

وري عنه روايةٌ أخرى أن هذا ليس بشرط» والقولٌ قولٌ الشفي ولا يَحتاجُ إلى إقامة 
البيَّةٍ وهو قولٌ رُكْرَ والشّافعيٌ رحمهما الله ”" . 

وَخة هذه ”" الرّوايةٍ ية: أنّ الملكَ كان ثابنًا للشَِيعٍ في هذه الدَارٍ لوجودٍ سبب التبوتٍ 
وَما تت قَى إلى أن يوجد المُزيلُ ولأن اليد ليل الملك ٠‏ ألا ترَى أن مَنْ رأى شيئًا في يَدِ 
إنسانٍ حَلَ له أنْ يَدْ يَشْهَدَ له بالملك دَلَ أن اليدَ دَلِيلُ الملكِ من حيتٌ الظَاهِرُ فكان الملكُ 
ابا للشفيع ظاهرًا . 

وخبة ظاهر الرواية: أن سبب تُبوتٍ الحُكم لا يوجبٌ بقاءه وإنما البقاء بكم استضحاب 
الحالٍ [والغابت باستصحاب الحال] (4) لا يضْلْحُ للإتزام على الغيرٍ ؟ كحَياةٍ المفقودٍ 
وخُرَيَةِ الشّهِودٍ ونحو ذلك؛ والحاجةٌ ههنا إلى إِلْزام المشتري» فلا يَظْهَرُ الملك في حقٌ 
المشتري:. ْ 

وقوله: ليد َيل الملكِ ْنا : إن سَلِمَ ذلك فالقابتُ باليدٍ ملك يَظْهَرُ في حقّ الدع لا 
في حقٌ الاستخقاقٍ على الغير » والحاجةٌ ههنا إلى الاستخقاقي على المُشْتَرِي فلا ُكفي 
الملكُ التَابتُ بظاهر اليدٍ. 

وذُكِرَ عن أبي يوسُفَ فيمَنٍ ادَعَى على آخَرٌ دارا وأقام البيّنةَ على أن هذه الدَارَ كانت في 
بل أبيه مات وهي في يليه أ يقْضَى له بالدَارٍ فإن جا يَْبُ بها شفْعة دار أخرى إلى جذبها 
لم ب يُفْضٌ له بالشفْعةٍ حتّى يُقيمَ اليد على الملكِ لم يَجْعَلٍ القضاء باليدٍ قضاءً بالملكِ على 


الإطلاقي حيثٌ لم يوجب به الشّفْعةَ . 


.)١85٠٠ /4( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية: لا يبطل حق الشفيع بإنكار المشترى. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
(ص 8" . 

(*) في المخطوط : «ظاهر» . (4) زيادة من المخطوط . 


7 لاسي .4 هله 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما (ذكِرَ عن) 17' محمَّدٍ أنه قال في حائط بين دارَيْنِ لكُلّ واحدٍ منهما 
عليه خَشَبةٌ ولا غلم ا م ال 

ين أنّ الحائطٌ بينهما فهو اعر من الجارا لأله شريك؛ وإن لم يتم بين لم أله شريكًا؛ 
لان ملك الحاقط ينهما لم ب" ينْيْتْ إل بظاهر الاستعمال بالخشّبةَء والملك القَابتُ بمثلٍ هذا 
الظاهرٍ لا يكفي لاستِخقاق اّنع قال : ولو أقَرَ البا؛ ع قبل البيع أن الحائط بينهما لم 
أجعّل له بهذا شَفْعةٌ بمنزلةٍ دار في يَدِ رجا أقَرَ أنها لآحَرَ فبيعَث إلى بها جَنْبها دارٌ فطلّبَ المَقَءُ 
له الشفْعة فلا شُفْعة له حتّى يُقيم البيّنة أن الدَارَ دارُه؛ لأنّ الملكَ في الموضِعَيْنِ جميعًا 
َبَتَ بالإقرارٍ وأنّه حُسجَةٌ قاصرةٌ فَيَظْهَرُ في جِن التوزاقي الميحالة الاو يوق المتيالة 
التَانِيةِ يَظْهَرٌ فى في 2 حقٌ المّقَرٌ له خاصّة ولا يتعَدّى إلى المُشْتَري 

وذَّكَرَ في المُنْتَقَى عن أبي يوسّف في رجلٍ في يده دارٌ عَرَفَ القاضي أنّها له فبيعَث دارٌ 
إلى جَنْب داره فقال الشَفِيعٌ - بعد بيع الدَارٍ التي فيها السَّفْعة -: داري هذه لقُلانٍ وقد 
بعْنّها منه مُنْذّ سَنْقَ وقال : هذا في وقتٍ يقدِرٌ على الأخذٍ بِالسفْعقٍ أو طَلَّبها لنفيه » قال : 
لا شْفْعةَ له في الدَارٍ حتّى يُقيمَ المُقَوُ له بِيّندَ (" على المُشْتَري» أمّا المُقِدُ فلا شَكُ أنه لا 
شفْعَةَ له لأنّه لا ملك له وقتّ البيع في الدَارٍ بإقراره بالبيع قبله . 

وأمًا المُقَدُ له فلِما ذَكَرْنا أنّ الملكٌ الكَابتَ بالإقرار ليس بثابي بِحَجَةٍ مُطْلَقةِ لكَْنٍ 
الإقرارٍ حُجََةَ قاصِرةً فلا يَظْهَرُ في حقٌّ الاستِْقاقٍ على المُشْتَري 

وذَّكَرَ الخصّافٌ في إسقاطٍ الشّفْعَةٍ: أنّ البائَ إذا قر بسَهُمٍ من الدَّارٍ للمُشْتَري ثُمْ باع 

منه بقيّةَ [8/ ١7/5‏ ب] الدَار أن الجارّ لا يَسْتَحِقّ الشّفْعةً ؛ # لأنالمشتري ضان شريك البائع 
ني ذلك المء الريك قم على الجر ومن أصحابنا مَنْ خَطَأْ الخصّافٌ في هذا 
وقال : تجبُ الشّفْعةُ للجار ؛ لأن شركة المُْتّري لم تَنبْتْ إلا بالإقرارٍ من البائع » والإقرارٌ 
حُجَةٌ قاصِرةٌ فلا يَظْهَدُ في حقٌ الجارٍ فكان على شُفْعَتِه » وكان يَسْتَدِلُ بمسألة الحائطٍ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّم . 
ومنهاء أنْ لا تكونٌ الدَارُ المشفوعةٌ ملكا للشَفيع وق البيع ؛ ٠‏ فإنْ كانت لم تجب الشَُفْعةٌ 

لاسشعالة تكذاك الإنستاق مال قي وعاى هذا كه اج ما إذا باع المأذونٌ دارًا والمولى 


. في المخطوط : «ذكره». (؟) في المخطوط : «البيئة)‎ )١( 


صب د --يحح بتاع الصنائعوجط__> 
شَفِيعُها أنه إن لم يكن عليه دَيْنّ فلا شفْعَةَ للمولى؛ لأنّها ملك المولىء والعبدٌ كالوكيلٍ 
عنه بالبيع فلا تَنْبْتُ له الشّفْعةٌ وإِنْ كان عليه دَيْنٌّ فلّه الشّفْعَةُ؛ لأنّ المولى لا يملِكُ كسْبّ 
عبده المأذونٍ المديونٍ فكان بمنزلةٍ الأجتّبيّ وكذا إذا باعَ المولى دارًا والمأذونٌ شَفِيعُها 
وعليه دَيْنٌ فلّه الشّفْعةٌ؛ لأنّ الأخدّ بِالشّفْعةٍ بمنزلة الشّراءِ من المُشْتَريء وشراء كُلَّ واحدٍ 
مودا تن صاحية جاتر وإنْ لم يكن عليه كَيْن فلا يُقَصَوَرُ الأخد بِالشفْعةٍ؛ لأنّ الأخذّ يقع 
لك مرك و تملك لمر لك كال : 

ولو اشترى المأذونُ [دارًا] 2 والمولى شَفْيعُها؛ فإنْ كان عليه دَيْنّ فلمولاه الشُفْعَةٌ ؛ 
لأنَ الملكَ بالشَّراءِ لم يقعْ للمولى وإنْ لم يكن عليه دَيْنٌّ فلا يَسْتَحِق الأخدّ بِالشّفْعةٍ؛ٍ لأنّ 
الملكَ يق له وكذا إذا اشترى المولى دارا والمأذونُ شَفِيعُها فإنْ كان عليه ديْنٌ فله اشفْعة 
وإِنْ لم يكن فلا يُتَصَوّرُ الأخدٌ بالشّفْعَةٍ لما قُلْنا. 

وأمّا المُكاتّبُ إذا باعَ أو اشترى دارًا والمولى شَفيعُها فلّه أنْ يأَخُدَّ بالشّفْعَةٍ سَواءٌ كان 
عليه دَيْنُ أو لم يكن ؛ لأنّه فيما يَبِيعٌ ويشتري مع المولى بمنزلة الأجتّبِيّ ؛ لأنّه خرٌ يَذَا ألا 
تَرَى أنّه لا سبيلَ لمولاه على ما في يَدِه فكان في حقٌّ ما في يَدِه مُلْحقَا بسائر الأجانب» 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلَّمُ . ْ 

ومنهاء عَدَم الرّضا من الشّفْيع بالبيع وحكمه ٠‏ فإِنْ رَضِيَ بالبيع أ وبشكيه فلا شننة ل 
لأنّْ حقّ الشُّفْعةٍ إِنَما ينبت له دَفْمَا لضَّرَرِ المُفْتَريِء فإذا رَضِيَ بالشّراءِ أو بحُكمه فقد رَضِيَ 
ِضَرَرٍ جواره فلا يَسْتَحِقُ الدَهُمَ بِالشُفْعَةٍء ثم الرّضا قد يكونُ صَريحًا وقد يكونٌ دَلالة . 

أمَا الصَرِيحٌ فلا يُشْكِلُ» وأمّا الدلالةٌ فنحوً أَنْ يَبِيِعَ الشَفِيعٌ الدّارَ المشفوعَ فيها بأنْ 
وكلّه صاحِبٌ الدَار ببييها فباعَها فلا شُفْعةً له؛ لأنْ بيمَ الشفيع دَلالهٌ الرّضا بالعقدٍ 
وتُبوثُ حُكيه وهو الملك للمُشْتري» وكذلك المَضارِبٌ إذا باعَ دارا من مال المَضَارَبَةٍ 
ورَبٌ المالٍ شَفْيعُها بدار له أخرى فلا" شلمة رب الذارسؤاة كاناقن:الذار .رلك آل لم 

أمَا إذا لم يكنْ فيها رِبّْحٌ؛ فلأنَ المُضَارِبَ وكيلّه ”" بالبيع والرّضا بالتؤكيلٍ بالبيع رضًا 


. ليست في | لمخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «وكله».‎ 


شه اٌصشال لبه 
بالبيع وُكمه ضَرورةً وأنّه يِمْئَعُ وجوب الشُّفْعَةٍ وإِنْ كان فيها رِبُْحٌ» أمّا في حِصَّةٍ رَبٌّ 
المالٍ لما ذَكَرْنا من وجود ذَلَالةٍ الرّضا بالبيع في حِصَّيِه . 

وأتاني سو الخغارب ؛ فلانه متى اسع الوجوت في جمة رب امال - فلو تَبَتَ فى 

حِصَّةٍ المُضارِب - لأدّى إلى تَفْرِيقٍ الصّفْقَةٍ على المُشْتَري وأنّه لا يجوز ولأنّ المُشْتَريَ 
صار شريكًا للمُضارِب» والشريك مُقَدَمٌ على الجار . 

ولو كان الشفيعٌ وكيل بشراء ادا المشفوع فيها فان شترى لمرَكله فيلشفيع الشفْعَةُ؛ لأن 
الشّراءَ لغيره لا يكونٌ فؤْقٌ الشراءِ لنفسهء والشّراءُ لنفسه لا يمْئَعُ وجوب الشُفْعَةِ حبّى لو 
اشترى الذَارَ المشفوعَ فيها ثم حَضَرَ شَفِيمٌ آحَرُ كان له أنْ يأخدّ النّصف بالسّفْعَةَء فَالشَّراءً 
لغيره لأنْ لا يمْئَعَ الوجوبّ أولى . 

ولوباعَ رَبّ المالٍ دارًا لنفسه - والمُضَارِبٌ شَفِيعُها - بدار من المُضارَبَةٍ فِنْ كان في 
يِه من مال المُضَارَبِةٍ وفاء بكَمَنِ الدّارٍ لم تجب الشُفْعةٌ؛ لأنَّ الأخدّ إِذْ ذاكَ يقعُ لرَبّ المالٍ 
وقد وُجِدَّ منه دَلالةٌ الرّضا بُبُوتٍ الملكِ للمُشْتَري وأنّه يمْتَعُ وجوب الشُفْعَةَء ولو لم يكن 
ني يده وفاة؛ فإ لم يكن في الذار رح فلا سلمة أ ؛ لأنَ الأخدّ يقعٌ لرَبٌ المالِء وإِنْ 
كان فيها رِبُحٌ فللمضارِب ["/ ١16‏ أ ] أنْ يأخدّها بِالشّفْعَةٍ لنفيه؛ لأنّ له نصيبًا في ذلك 
ولم يوجدٌ منه الرّضا بسُقوطٍ حقّه . 

ولوام شترى تبي دارًا إلى جَذْبٍ دار المُضَارَبةِ؛ فإنْ كان في يَدِ المُضارب وف بالثَمَنٍ 
فلّه أنْ يأخدّها بالشُفْعةِ للمُضارَبةِ وله أنْ يُسَلّمَ الشّفْعةَ؛ لأنّ حقّ الأخذٍ له فيملك تَسْلِيمَه 
وإ لم يكنْ في يده وفاة؛ فإ كان في الدَارِ ربح اسْفْعةٌلرَبُ الما والمُضارب جميمًا؛ 
لأنّ الدَارَ م مُشْتَرَكةٌ بينهماء وإنْ لم يكن فيها ربْحٌ فِالشفْعَةُ رب الما خاضة ه؛ لأنَّ الدَارَ 
ملكه خاصّةً والشّفْعةٌ من حُقوقٍ الملكِ. 

وعلى هذا يُخْرَحٌ ما إذا باع الدَارَ على أنْ يَضْمَنَ له الشَفِيمٌ التّمَنَ من المُشْتَريء فضّمِنَ 
وهو حاضِرٌ حتّى جاز البيعٌ أنه لا شفْعةَ للشفيع ؛ لأنَ ضَمانَ الثّمَنِ من المُشْتَري دَلالةٌ 
الوّضا بالشَّراءٍ ١”‏ وحكمه؛ لأنّ تَمَامَ العقدٍ و إِبْرامّهِ يتعَلنُ به فكان وَليلَ الوا 

وكذا لو اشترى المُشْتَّري الدَّارَ على أنْ يَظْمَنَ الشَفِيعٌ الدَرَكُ عن البائع فضَّمِنَ وهو 


)١(‏ في المخطوط : «بالبيع». 


(47 بل سح باقع الصتاقع 2_1 
حاضِرٌ حتّى جاز البيعٌ [أنه] '' لا شفْعة شَفْعةَ للشفيع ؛ لأنه لما ضَمِنٌ الدّرُكُ فقد ضار راضيًا 
بالعقدٍ وُكيه؛ وهو الملك للمُشْتَرِي فلم تجب الشْفْعَةٌ وأمّا إسلامٌ الشّفيعٍ فليس بشرطٍ 
لوجوب الشفْعَةٍ فتجبٌ لأهلٍ الدَّمّةِ فيما بينهم, ولِلذّمَيّ على المسلم ؛ لأنّ هذا حقٌ 
الَملّكِ على المُشْمَري بمنزلة الشّراءِ منه» والكافرٌ والمسلمٌ في ذلك سواء ؛ لأنه من 
امول م 

ورُوِيَ عن شْرَيْح أنه قضى بالشْفْعةٍ لذِمَيٌ يّ على مسلم فكَتّبَ إلى سينا عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنه فأجارّه وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم فيكونٌ 
ذلك إجماعًا . 

وَلو اشترى ذِمَيٌّ من ذِمَي دارًا بخمر أو خِدْزيرٍ وشّفِيعُها ذِمَيّ أو مسلمٌ وجَبَتٍ الشَفْعةُ 
عند أصحابنا رحمهم الله ”" . 

وقال الشَافعيُ رحمه الله: لا تجبٌ؛ بناءً على أنّ ذلك ليس بمالٍ عندّه أصلاً حتّى لم يكن 
تشيتوكابالإثلاق أضة "رمن اوموق الشبكة تعاوف: الماك بالجالهتوعيدنا 
هو مال مُتَمَوّمٌ في حقٌّ أهل الدَّمَةِ بمنزلةٍ الخلّ والشَّاةٍ لناء ثُمَ إذا وجَبّتٍ الشُفْعةُ - فإنْ كان 
الشاي ار ذِمَّمًا أخذ الدّارَ بمثل الخمْرٍ وبقيمةٍ الجِنْزير ؛ لأنَّ الخمْرَ عندهم من ذَّواتٍ الأمثالٍ 
كالخلٌ» والجِْزيرُ ليس من ذَواتٍ الأمثالٍ بل من ذواتٍ القيم كالشاق» ون كان مسلءًا 
أخذها بقيمة الخمْرٍ والخئزير؛ لأن الأخدّ تَمَلَفُ والمسلمٌ ليس من أهل تَمَلْكِ الخثر 
والخِنزير ومَتَى تَعَذَرَ عليه الممَلّكُ بالعين تَمَلكَ بالقيمة؛ كما لو كان الشّراءُ بالعرّضٍ أنه 
أحُذُها بقيمةٍ العرّض كذا هذا . 

وكذا الحُرَيَة والذكورةٌ والعقل والبُلوعٌ والعدالً نتجبٌ الشْفْعة للماذونٍ والمُكائب 

مُعْتتيِ البعض والنْسْوانٍ والصَّبْيانِ والمجانينٍ وأهل البغي ؛ ؛ لأنه حقٌ مبنينٌ على الملكِ» 
3 من أهل تُبوتٍ الملكِ لهم إلا أن الخضْمَ فيما يجبُ للصَّبِيّ أو عليه وليّه الذي 
يتصّرّفٌ في ماله من الأب ووّصيّه. والجدٌ لأب ووّصيّهء والقاضي ووّصيّ القاضي. فإذا 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (4/ .)١508‏ 


() مذهب الشافعية : إذا اشترى ذميّ شقصًا مشفوعًا من ذمي بخمر وفيه لمسلم أو ذمي شركة فلا يحكم 
بالشفعة؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد الملك» فملكه قائم. انظر: الوسيط في المذهب (075/14. 


2 كاب لفلف 5 > هقنة 


بِيعَتْ دارٌ والصّبيٌ شَمِيعُها كان لوَّليّه أن يُطالب بالشّفْعةِ ويأحُدَّ له؛ لأنّ الأخدّ بِالصّفْعةٍ 
بمنزلة الشّراء من ال ل و بحري ساي د ام 
اليم ولا شَفْعة للصّبِي إذا بَلمْ عند أبي حنيفة وأبي يوسّفَ رضي الله عنهماء و 
محمَّدٍ وَزُقَرَ رحمهما الله لا يصحٌ ب تَسْلِيمُه والصّبيٌ على شُفْعَتِه إذا بَلَعَ . 

وَخَهُ قولهما: أن هذا حقٌ نَبَتَ للصَبيّ [نَظَرًا] ”'" فإيْطاله لاايكونٌ نَظَرًا في حقّه ؛ ومثلٌ 
هذا لا يدخلٌ تحت ولايةٍ الوليّ كالعفو عن قِصاص وجب للصّبِيٌ على إنسانٍ والإبراء عن 
كفالَيهِ بنفس أو مالٍ. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسّفَ رحمهما الله ما ذَكٌرْنا : أنَّ الأخدّ بِالشُفْعةِ بمنزلة الشَّراءِ 
فتَسْليمُهِ امتناعٌ من الشراء» وللوّليّ ولاب الاميناع من الشزاوء آلآ ترَى أن من قال: بعث 
هذا الشيء لفُلانٍ الصَّبِيّ لا يَلْرَمُ الوليّ القبول؛ وهذا لأنَّ الوليّ ب: يتصّرّفٌ في مال الصَبىٌ 
على وجه المصْلّحةٍء والمضلّحةٌ قد تكونُ في الشّراء وقد تكونٌ في تَركِه والوليٌ أعلَم 
بذلك فيُمَوّض إليه . 

وعلى هذا الخلاني إذا سَكَتَ الوليٌ أو الوصئٌ عن الطَلّبٍ أنّه يَيْطْلٌ [5/ ١‏ ب] حقٌ 
الشّفْعةٍ عندَ بي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله وعند محمَدٍ وُكَرَ رحمهما الله لا يَبِطُلُ؛ 
وذُكِرٌ في نوادِرٍ أبي يوسّفٌ - رحمه الله - فِيمَنِ اشترى دارًا وابنّه الصَّغيرُ شَفِيعُها كان له 
أنْ يأخدّ لابيه الصّغيرٍ بِالشفْعقَ ٠»‏ فإنْ لم أذ وسَّلَّمَ لنفسيه جاز؛ لأنَ الشراءً لا يُنافي الأخدّ 
بالشفْعة ؛ ؛ لأنكُلَ واحدٍ منهما تَمَلَّكَ بِعِوَضٍ ولهذا لو كان وكيلا بالشَّراءٍ لغيره كان له أنْ 
أحدَ باشّفعٍ نيه فلن يملِكَ الأخدّ لابيه أولى. وإذامَلَكَ الأخة مَلَكَ الشليم؛ لأنه 
امتناعٌ عن ”" الأخدٍ . 

ولو باع دارًا لنفسه وابنّه شَفِيعُها لم يكن له أنْ يأخُدَ بالشفْعةِ؛ لأنّ الأخدّ بالشُفْعة تَمَلّكَ 
والبِيعٌ تمليكٌ فيُنافي التَمَنّتَه ولهذا لا يملِكُ الوكيلٌ بالبيع لغيره أن يأ حل بالشفعة 
النفسه] ”" وإذا لم يمك الأخدٌ لم يملِك الَسْليمَ فلم يصح تَسْليمه وتَوَقْفٌ إلى حين 
بُلوغ الصّبِيّ كما إذا لم يكن له وليّ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «من». (9) زيادة من المخطوط‎ 


وأا الوصيئٌ إذا اشترى دارًا لنفسه والصّبِيُ َفيمُها لم يكن له أن يأحُدَبالشْعةٍللصَغير ولو 


سَلَمَ الشُنْعةٌ؛ فالصّغيدُ على شُفْمَيِ وكذا إذا باعٌَ؛ لأنه مَلَكَ الدَارَبالشّراءِلنفيه فبالأخل ش 


بالشفْعةٍ للصّغيرِيُرِيدُ تمليك ما مَلَكَه من الصّغيرٍ . والوصيٌ لا يملِكُ تمليكَ مال الصّغيرٍ إلأإذا 
كان فيه نَفْعّ ظاهرٌ له وإذا لم يملِكِ الأخدّ بالشُفْعَوَلم يكنْ سُكوته عن الطَلَب تَسْليمًا للشُفْعةٍ 
قوق التغير في الشنعة يده إذا بنذ واللاسسيحاف وتمالى اعم : 

ا ا 


وأمًا بيانٌ ما يتاكَدٌ به حي الشّفْعَةَ ويَسْتَقِدُ فتقولٌ - وبالله تعالى التَوْفيقٌ -: إِنّه يتَأكدٌ 
ويَسْتَقِرُ بالطلّب» والكلامم في الطُلّب في مواضِعَ : 

- في بيانٍ وقتٍ الطُلّب . 

- وفي بان شروطه . 

- وفي بيانٍ كيفيته . 

وفي بيان خكمه. 

أما وقتّه: فِالطْلّبُ نوعانٍ : طَلَبُ موالََةٍ وطُلّبُ تقريرء أمّا طُلَبُ المواَةٍ فوقنه وقثُ علم 
الشَفِيع بالبيع حتّى لو سَكْتَ عن الطلّب بعد البيع قبل العلم به به لم تَبْطْلْ شُفْعَنُه ؛ لأنّه ترك 
لَب قبل وقي الطَلّب فلا يَضُرُ م علمُه بالببع قد يَحْصّلُ بسّماعِه بالبيع بنفسه وقد 
يَحْصّلُ بإخبار غيره» لكنْ هل ب كد يُشْتَرَطٌ فيه العدّدٌ والعدالةُ؟ اختلف أصحابّنا رحمهم الله 
فيهاققال ابو حنيقة رضى الله عنه + تشتوط أحَدٌ هَذَين إما العَدَد فى المُخبر لان أو رجل 
وام أكاوت وق الغلا وهال انونرو شف سق ل متقوط فيه الحدة ولا العذاله تت زر 
أخبره واحدٌ بالشّفْعةٍ عَدُلاً كان [المخبر] ”' أو فاسِمًاء خُرًا أو عبدا مأذوئاء بِالِعًا أو 
صَيباء ذَكَرَا أو أََْى» فسَكَتَ ولم يَطْلْبْ على فوْرٍ الخبّر على رواية الأصلي أو لم يَطْنُْْ في 
المجلس على روايةٍ محمَّدٍ بَطَلَتْ شفْعنُهِ عندهما إذا ظهَرَ كونٌ الخبّرٍ صِدْفَاء وهذا على 
اختلافهم عن عَرْلِ الوكيل وعن جناية ”" العبدٍ وعن عَِزٍ (”" المولى على ما تَذْكُرُ في 


. في المخطوط : اخيار؟‎ )١( زيادة من المخطوط.‎ )١( 
في | لخطوط : حجر ا‎ )9( 


م-_كتب الشفعر_ > ( 


كتاب عور 6 0 : العدّةُ اا ساقطا ا رِ شرعا في المُعامّلاتِ 


ا 000 م ألا تَرَى أن حقّ الشفيع يَبِطلٌ 
لو لم يَطلْبْ بعدَ الخبّر فأشبه شي الشهادة في فيه أحدُ شرطي الشهاد وهو العدّه أو العدال. 
ولو أ: خبَرٌ المُشْتَري الشفيعٌ بنفسه فقال: : قد اشتريئه فلم يَطلْبْ ب شفْعَتّه ون لم يكن 
المُشْتّري عَدْلاً كذا ري عن أبي حنيفة؛ لأن المُشْمَرِيَ خَضْمٌ» وعَدالةُ الخضم ليسث 
بشرطٍ في الخُصومات» وقالوا في المُحَبَرةٍ إذا بَلَمَها التَخْييرْ : إنه لا يُشْتَرَطُ في المُخْبرٍ 
العدّدٌ ولا العدالة . 

والفرق لأبي حنيفة رحمه الله أن الإخبارَ عن التَخْيِيرٍ ليس في معنى الشّهادةٍ؛ لخُلرٌه 
عن لام محكم فلم يُعْتََرْ فيه أحدُ شرطي الشهادقء بخلافي الإخبار عن البيع في باب 
الشْفْعةٍ على ما ينا واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ. 

وانا شرطه؛ فهو أن يكود على فور العلم بالبيع إذا كان قادرًا عليه» حتّى لو عَلِمَ ابيع 
وسكت عن الطب مع القذرة عليه بعل حَ شفع في رواية الأصل وذو عن محقد 
رحمه الله أ نه على المجلس كخيار المُخَيَرةَ وخيار القبولٍ ما لم 175/51 ]يتم 
المجلي ا متشائل من الب بقل أ لات شلك ول ال يطلب » دقر رح 
رحمه الله أن هذا أ صَح الرّوايتيْن 

وَحِهُ هذه الرؤاية: 500 ع لاو ا إلى التَأمُلٍ 
أنَ هذه الدارَ هل تَصْلّحُ بمثلٍ هذا القَمَنِ؟ و أنه هل يتضّرّرٌ بجوارٍ هذا المُشْتَري فِيأحُدٌَ 
[بِالشّفْعة] إن ال ضَرَُ فيُْك؟ وهذا لا يصحٌ بدونٍ العلم بالبيع؟ والحاجةٌ إلى التَأمُلٍ 
شرطٌ المجلس في جازب المُخَيّرةٍ والقبول كذا ههنا. 

وَخجه رواية الأصل: ما رُوِيَ عن رسولٍ الله كل أنه قال: «الشّفْعةٌ لمَنْ وانبّها؛ رو 


. فى المخطوط: «ساقطة». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية؛ (؟/ . 6 : «م أجدهء وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح وكذا‎ )( 


ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث» اه. . وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (؟/ ٠‏ )0 


«غريب»» ولم أر من ذكره». 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (175/54): «غريب», أي لا أصل له . والذي أشار إليه الحافظ أنه من 


عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «إنْما الصُفْعةُ كتشطٍ عِقالٍ إِنْ قُيْدَ مكانه نَبَتَ وإِلَاذْمَبَ) 
وفى بعض الرٌواياتٍ : «إنّما الشفعةُ كحَل عِقالٍ إن مُيدَ مكانه تبَتَ و إلا فاللَؤمُ عليه؛ 7" ولأنّه حقٌّ 
ضَعيفٌ مُتَزلْزلٌ لتبِوتِه على خلا ”" القياس ؛ إِذْ الأخذٌ بالشّفْعةٍ تَمَلَكُ مال معصوم بغيرٍ 
إذنْ مايه ؛ لحَوْفٍ ضَرَّرِ يحتملٌ الوجودّ والعدّمٌ فلا يَسْتَقِرُ إل بالطلّب على الموائّبة . 

وأمًا الإشهادُ فليس بشرطٍ لصحّةٍ الطب حتّى لو طَلَّبَ على الموائَبةٍ ولم يُشْهِد صَحّ 
طَلَيهِ فيما بينه وبين اللّه سبحانه وتعالى - جلَتْ عَظَمَئُه - وإنّما الإِشْهادُ للإظهار عند 
الخُصومةٍ على تقدير الإنكار ؛ لأنَ من الجائز أن المُشْتَريَ لا يُصَدّقُ الشَفِيعَ في الطلّب أو 
لا يُصَدّقُ في الفوْرٍ ويكونٌ القولٌ قوله, فيَحْتاجُ إلى الإظهار بالبيّنةٍ عند القاضي على تقديرٍ 
عَدَم المَصْديي؛ لأنه شرّطً صِحَةً الطَلّب. ونّظيرُه: مَْ أخذ لُقَطةَ ليَرُدَها على صاحبها 
فَهَلَكَتْ فى يَدِه لا ضَمانَ عليه فيما بينه وبين اللّه تَبَارَكَ وتعالى» وإنّما الحاجةٌ إلى الإشْهادٍ 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه لتَوْثِيقٍ الأخذٍ للرّدُ على تقدير الإنْكارٍ؛ إلا أنّه شرّط البراءةً 
عن الضَّمانٍ حبّى لو صَدَّفَّه صاحِبُها في ذلك ثُمَ طْلَبَ منه الضَمانَ ليس له ذلك بالوإجماع 
كذا هذا. 

وإذا ظَلَبَ على الموائّبة؛ فَإنْ كان هناك شُهودٌ أشهَدّهم ونَوَنْقَ الطلّبٌ» وإنْ لم يكن 
بِحَضْرَيِه مَنْ يُشْهِدُه فبَعَتَ في طَلَّبِ شُهودٍ لم تَبْطلْ شْفْعَتُه لما قُلْنا أن الإشهادَ لإظهارٍ 
الطّلَب عند الحاجة» لكنْ يصحٌ الإشْهادُ على الطّلّبٍ على روايةٍ الفوْرٍ فبَطْلَتٍ الشَهادةُ 
على الفوْرٍ ضَرورةً . وعلى روايةٍ المجلس إذا قال - وهو في المجلس -: اذعوا لي شهودًا 
أَشْهدُهم فجاء الشهودُ © فأشهّدَهم صّمّ وتَوَنّقَ الطلَبُ؛ لأنّ المجلسٌ قائمٌ» ولو أخبَرَ 
قول الإمام شريح هو عند عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 87 برقم )١5407(‏ عن الحسن بن عمارة؛ عن 
رجل» عن شريح من قوله. 5 

وسنده ضعيف جدا: الحسن بن عمارة متروك وشيخه مجهول». فالحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. 
)١(‏ لم أقف عليه» وانظر التلخيص الحبير (/51» لاه)ء ونيل الأوطار (817/5). 
(١؟)‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة يرقم »)506٠١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(5/م ١ك‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ /ا/1١)»‏ وابن حبان في «المجروحين» (577/5)» والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (07/5)» والبزار كما في «نصب الراية» (2)17/7/4 ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (5/ 
1) من حديث ابن عمر. وقال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (ص195) برقم (047): ضعيف جدًا . 
() في | لمخطوط : «محالفة» . 
(4) في المخطوط : «الشهداء؟. 


دلق 


الوح لو لا ا و لاني ا ان قدو وار يي اي او د 


كتاب الشفعة ب 2/2 


ببيع الدّارٍ فقال: الحمْدٌ لله قد ادَعَيْتُ شُفْعَتَهاء أو سبحان الله قد ادْعَيْتُ شُفْعَتَها فهو على 
شفْعَتِه على رواية محمّدٍ؛ لأنَّ هذا يُذْكَرُ لافتتاح الكلام تَبَرُكَا به فلا يكونٌ دَلِيلَ الإعراض 
عن الطْلّب . 

وكذا إذا سَلّمَ أو شَمَتَ العاطِسٌ ؛ ؛ لأنَ ذلك ليس بِعَمَلٍ يدل على الإعراض ؛ ولهذالم 
يطل به خيارٌ المُخَيَرة» وكذلك إذا قال مَنِ ابتاعها وبكم بيعَث؟ لأنْ الإنسانَ قد يَرْضَى 
بمُجِاوَرةٍ إنسانٍ دون غيره وقد تَضصْلُحُ له الدَارُ, 5 بِكَمَنِ دونَ غيره فكان السّوَالٌ عن حالٍ الجارٍ 
ومِفْدارٍ اللَمَنِ من مُقَدّماتِ الطَلّب لا إعراضًا عنه» وهذا كُلَّه على رواية اعتيار المجلس» 
نا على رواية اعتبار الفؤر تبط شُفْعتّه في هذه المواضع لانقطاع الفوْرٍ من غيرٍ ضَرو رق . 

ولو أَخْبرَ بالبيع وهو في الضَّلاة و فمضى فيها فالشّفِيعٌ لا يَخْلو من أنْ يكون في الفرضٍ 
أو في الواجب أو في السُّنْةِ أو في التفل المُطْلّقٍ ٠»‏ فإِنْ كان في الفرض لا تَبْطلٌ شفْعَتُه ؛ لأنّ 
ين 7 خراء نكاة مما في :ا الطلن» ركذا ذا كاين الراجية أن ال اعت 
مْلْحقٌ بالفرض في حقٌ العمّلٍ» » وإِنْ كان في السَّتَةٍ فكذلك ؛ لأنّ هذه السَئَنَ الرَاتِبةَ في 

معنى الواجبء سّواءٌ كانتٍ السّنْهُ رَكعَتَيْنِ أ و أربعًا كالأربع قبل الظهْرٍ حتّى لو أخبَرَ بعدّما 
صَلَى رَكعَتَيْنِ فوّصَلَ بهما الشَّفْعَ " الثاني لم تَبْطل شفْعَتُه؛ لأنها بمنزلة صَلاةٍ واحدةٍ 
واجبة. 

وقال محهذ: إذا بَلَعّ السّفِيمَ البيعٌ فصَلّى بعدَ الجمعةٍ أربعًا لم تَبْطْلْ شُفْعَبُه ٠‏ وإنْ صَلَى 
أكثرٌ من ذلك بَطْلَّتْ شُفْعَتْهِ ؛ لأنَّ الأربعَ بتَسْلِيمةٍ واحدة سّنَةٌ فصار كالرَكعَتَيْنِ والزّيادة [؟/ 
7 ب] عليهما ليست بِسَئَةٍ 

وذَّكرَ محمّدٌ رحمه الله في المُّخَيّرةٍ إذا كانت في صَّلاةٍ التّفلٍ فزادث على رَكَعَبَيْنِ بَطْل 
حالما تتبك لقن سلا عار حدر و القافت اجر ردس تسر 
الحاضِر في الطلب والإشْهاد؛ أنه قادِرٌ على الطلّب الذي يتأكد به العدر وعلى الإشْهادٍ 
الذي يتوَنّقُ به الطلَبٌ . 
0 ولو وكلَ الغائبُ رجلا ليآحُدَ له بِالشُّفْعَةٍ فذلك طَلَّبٌ منه؛ لأنْ في التؤكيلٍ طَلَبًا 

وزيادةً» وإذا طَلَّبَ الغائبٌ على الموائبةٍ بَةٍ وأشهدَ فلّه بعد ذلك من الأجَلٍ مِقْدارُ المسافةٍ 
)١(‏ في المخطوط : «قطعه». (؟) في المخطوط : «الشفيع». 


ييح باع الصتفع جط_ 
التي يأتي إلى حيتٌ البائع أو المُشْتَري أو الدّار لا زيادةً عليه؛ لأنْ تأجيلَ هذا القدرٍ 
للضرورة ولا ضَرورةً للزيادةٍ . 

أمَا طُلّبٌ التَقْريرٍ : فشرطه أنْ يكونٌ على فوْرٍ الطَلَب الأوّلٍ والإِشْهادٍ عليه» فإذا طَلّبَ 
على الموائَبَةِ وأشهّدَ على فوْرِه ذلك شّخْصًا إلى حيتٌ البائع أو المُشْتَري أو الدّار إذا كان 
قادِرًا عليه» وتَفْصِيلٌ الكلام فيه أن المبيمَ إمّا أن يكونَ في يَّدِ البائع وإمّا أن يكونٌ في يَدٍ 
المُشتَري» فإنْ كان في يل البائع فالشَفيعُ بالخيار إن شاء طَلَبَ من البائع وإ شاء طُلَبَ من 
المُشْتَري وإِنْ شاء طُلَّبَ عند الدّار. 

أمَا ''' الطلّبٌ من البائع والمُشْتّري ؛ فلأنَ كل واحدٍ منهما حََصُمٌ البائعٌ بالِيدٍ 
والمُشْتَري بالملكِ؛ فكان كُلَّ واحدٍ منهما حَضْمًا فصّحٌ الطْلَبُ من كُلَّ واحدٍ منهماء وأم 
الطَلَبُ عند الدّارٍ؛ فلأنَ الحقّ مُتَعَلّنّ بها فإن سَكَتَ عن الطَّلّب من أحدٍ المُتَبايعَيْنَ وعندَ 
الدَار مع القدْرة عليه بطل شتعته» لاثدافاط قن الطلية»:وإن كان في ين التشكري فإ 
شاء طَلَّبَ من المُشْتّري وإِنّْ شاء عند الدَارِء ولا يَطْلَّبُ من البائع ؛ لأنّه خرج من أنْ يكونّ 
صما لزوالٍ يَدِه ولا ملك له فصار بمنزلةٍ الأجئّبئٌ» ولو لم يَطْذْبْ من المُشْتَري ولاعند 
الدّارَ وشَخَصٌ إلى البائع للطَلَّبٍ منه والإشهادٍ بَطْلَّتْ شَفْعَيّهِ؛ لوجود دَليلٍ الإعراض» 
وفي الحقيقةٍ لوجود ذَلِيلٍ الرّضا ولو تَعاقَدَ البائ تع والمُشْتّري في غير الموضع الذي فيه 
ل ل م ا 0 ؛ لأنّ الشّفيمَ إذا 
كان بِجَئْبٍ الدَّارٍ - والعاقدانٍ غائبانٍ - تَعَيْئَتِ الدَارُ للطلّب [عندها] ”" والإشهادء فإِنْ لم 
يلك منتها و شكس إلى الماقنئ بطلنت: فته لوبعوة الاجر امن فطق الطتية :هق إذ 
كان ناونا على الطلب مو الجشتري | أو البائع أو عند الدَارِء فأمًا إذا كان هناك حائلٌ بأنْ 
كان بينهما نَهُرٌ مَخوفٌ أو أرضٌ مسبّعة أو غيرٌ ذلك من الموانع (" - لا يَبِطلُ شُفْعنُه بِتَدْكِ 
الموائّبة إلى أنْ يول الحائل . 

وأمّا الإشهادُ على هذا الطْلّب فليس بشرطٍ لصحّتّه كما © ليس بشرطٍ لصحّة طُلّب 
الموائّبة» وإِنّما هو لتَؤثيقه ثيقِه على تقديرٍ الإنكارٍ كما في الطلّب الأوَلِء وكذا تَسْميةٌ المبيع 
0 


(*) في المخطوط : «المواضع». 
(4) زاد في المخطوط : «أنه». 


م-_كتب الشفعخ__ > ههنهة 


وتَحُديده ليس بشرطٍ لصحَةٍ الطلّب والإشْهادٍ في ظاهر الرواية ية. ورُوِيّ عن أبي يوسّف أنه 
شرط ؛ لأنّ الطْلَبَ لاايصحٌ | إلا بعد العلمء والعقارٌ لا يصيرٌ معلومًا إلا بالتَحْدِيدٍ فلا يصحٌ 
الطَلَّبُ والإشْهادُ بدونه. 

وأا بيانُ كيْفِيَةٍ الطلّب: فقد اختلف فيه عباراث المشايخ : [رُوىَ] )2 عن محمَّدٍ بن 
مُقاتِلٍ الرَازي رحمه الله أنّ الشّْيمَ يقول #طللك الشقعة واطلتها انا طالوة» وبع محر 
بن سَلَّمةَ رضي الله عنه أنه كان يقول :تك الشنعة تكسي وغ الففنة الى غقر 
الهثدوانيٌ رحمه الله أنه لا يُراَى فيه ألفاظ الطلّب بل لو أتى بلفظٍ يدل على الطَلّب أيّ 
لفظٍ كان يكفي» نحو أنْ يقول: ادَعَيْتٌ الشّفْعةَ أو سَألتٌ الشّفْعَةَ ونحوَ ذلك مِمّا يَدُلُ على 
الطلّب» وهو الصَّحيحٌ؛ لأنّ الحاجةً إلى الطَلَّبٍ ومعنى الطَلّب يتأدّى بِكُلّ لفظ يَدُلُّ عليه 
سَواءٌ كان بلفظٍ الطلّب أو بغيره. 

واما كم الطّلب؛ فهو استَفْرارٌ الحقٌ» ؛٠‏ فِالشَفِيعٌ إذا أتَى بطْلَبِينِ صّحَيِحِينٍ استَقَرٌ الحقٌ 
على وجو لا يَبْطلُ بتَأخيرٍ المُطالٍََ بالأخطٍ بالشُفْعةٍ أبََا 3 حتى ”" يُسْقِطّها بلِساِه» وهذا 
قولٌ أبي حنيفة وإحدّى 1717/5 أ] الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّف, وفي روار أله أخوى قال ذا 
ترك المُخاصّمة إلى القاضي في زَمانٍ يقدِرُ فيه على المُخاصَمَةٍ بَطَلَتْ شُفْعَّه ؛ ولم يوََّتْ 
فيه وقنًا. ورُوِيّ عنه أنه قَدَرّه بما يراه القاضي . 

وقال محمد وزَُرُ رحمهما الله: إذا مضى شهرٌ بعدَ الطّلّب 9 ولم يَطْنْْ من غير عُذْرٍ 


ا 


بَطْلَثْ شفْعَئُه . وهو روايةٌ عن أبي يوسُفَ أيضًا. 

وَخِْهُ قولٍ محمد وَرُفْرَ: أنّ حقٌّ الشّفْعةٍ ثَبَتَ لدَفْع الضْرَرٍ عن الشفيع , ولايجوز دَفْعٌ 
الضْرَرٍ عن الإنسانٍ على وجو يتضَّمَّنٌ الإضرارَ بغيره» وفي إبْقاء هذا الح بعد تأخيرٍ 
الخيرية 3 اراز شري لآل لاني ولا بطري شونا من النْقْضٍ والقلّع فيتضَرّرُ 
به فلا بد من التَفْدِيرٍ برّمانِ للا يضَرّرَ بهء فقَدَ فَقَدرْنا بالشَّهر ؛ لأنّه أدنى الآجالٍ» فإذا مضى 
شهرٌ ولم يَطْلْبْ من غير عُذْرٍ فقد فرّطّ في الطَلَب فَبِطُلْ شُفْعتُّه. 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفةً - عليه الرّحمةٌ - : أن الحقّ للشفيع قد تَبَتَ بِالطْلَبِينِء والأصلٌ أنّ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط: ما لم؛. 
() في المخطوط : «الطلبين؛ . 


#متستجج سيت 0 يان سك 1 
الحقّ مَنَى تَبَتَ لإنسانٍ لا يَبْطْلٌ إلا بإبْطالٍ "2 ولم يوجد؛ لأنَّ تأخيرَ المُطَالَبةِ منه لا يكونٌ 
إنُطالاً كتأخير استيفاء القصاص وسائر الدّيونٍ. 

وقوله: يتضّرّرُ المُشْتّري» مَمْنوعٌ فإنّه إذا عَلِمَ أن للشَفيع أن يأَحْدَّ بِالشّمْعةٍ فالظاه* 
5؟ (5) هي 
أن ”" حوس بار واند ع رطام فقن اقيم ٠‏ فلَئِن فعَل فهو الذي أضَرْ بنفيه 


وك ا 1 لولاا ار عن التتعر يه الا راان إن 


فخل [فيما يبطل به حق الشفعة] 


وأمًا بِيانُ ما يَبْطْلُ به حقٌ الشُفْعَةٍ بعدَ تُبويِهِ فتقول - وبالله التَوْفِيقُ -: ما يَبْطْلُ به حقٌّ 
الشُفْعةٍ بعدَ تُبوته في الأصلٍ نوعانٍ : اختياريٌ واضطراري؛ والاختياريٌ نوعانٍ: صَريحٌ 
وما يَجْري مجرّى الصّريح دَلالةَ ”" ؛ أمّا الأوَلُ فنحوٌأنْ يقول الشَفِيعٌ : أَبُظَلْتٌ الشّفْعةَ أو 
انكطتها أوآاثر انلك عله ارت لخكها وتيعة ذللف لان الشيء الم حنه فيدلك التَصدفت 
فيها استيفاءً الح ا ام بكم ا ام ا 
الشفيعٌ بالبيع أ ولم يعلم بعد ل ؛ لأنّ هذا إسقاط الحقٌّ صَرِيحًا وصَريحٌ 
الإسقاطٍ يَسْتَوي فيه العلم والجهّل كالطّلاقي والإبُراء عن الحُقوق» بخلافٍ الإسقاطٍ من 
طريت الدّلالةٍ فإنّه لا يُسْقِطُ حقّه حقّه ثَمَةَ إل العلمٌ؛ والفرقٌ يُذْكَمُ بعدَ هذاء ولايصحٌ تَسْليمُ 
الشُفْعةٍ قبل البيع ؛ 6ن ]شفاط النعق "اعدو إسقاط التحر فيل حوور سيت 
وجوبه مُحال . 

ولو حبر بالبيع بقدر [من] ”“ القَمَنٍ أو جس منه أو من ثُلانٍ فسَلَمَ فهر ”' بخلافه 
هل ب يصحٌ تَسْلِيمُه؟ فالأصلٌ في جِئْسٍ هذه المسائل أنه يُنْظَرُ إِنْ كان لا يختلِفٌ غَرَض 
الشفيع في التَسْليمٍ صَحٌ التَسْلِيمٌ وبَطلّث شفْعَتُه؛ وإن '"' كان يختليفٌ غَرَضُه لم يصحٌ وهو 
علق تلعيد» لأن حر عرقي [التنل 9911 زؤال مكلت يما أخبزيه ودننها بيع به وقّعَ 
كل كر لج ا 11 


. فى المخطوط : «بإيطاله) . () فى المخطوط : «أنه)‎ )١( 
١ قرف في المطبوع : «ودلالة»‎ 

(5) فى المخطوط : «للحق». (5) ليست في المخطوط . 
(1) في المخطوط : «ثم ظهر» . (0) في المخطوط: «ولو». 


(6) ليست في المخطوط . 


رعشتل > (5:1 
َشليمٌ نُحَضّلا لمَرَضِهِ فصّحْ» وإذا اختلف غَرَضٌه في القَسْلِيمِ لم يقع الك به مَخصاد 
ويه فلم بصخ اشام 
وبيان هذا في مسائل: إذا أَخبِرَ أنّ الدَارَ بعت يالف درهم فِسَلّمَ َم تين "' أنها بِيمَْ 
بألمَيْنِ فلا شفعة له ؛ لأن تَسْليمَه كان لاسيكثاره الَمَنَ فإذا لم تَضْلُخْ ”" له باقَلٌ 
القمئن < تبأكترهما أرلىة ٠‏ فحَصّل غَرَضه بِالتَسْلِيم فبَطْلَتْ شفْعَيُه. 

ل أنه بيعت يسميمَائة فله الشفْعة؛ 00 
رة المَنِ لا يدل على العسْلِيمٍ عند قلت فلم يَحْصُلْ عَرَضُه بالعَسْليمِ فبقي فبقيّ على 
ا ل 
ألا أو أكثرَ فلا شفْعة له وإنْ كانت قل فهو على شُفْمَيِه عند أصحابنا اللا رضي الله 

عنهم وقال زَُرُ رحمه الله : له الشفْعةُ في الوجهَيْن جميعًا. 

وَحْهُ قول زُهْرَ: أن الذراهمَ والدنانيرَ جِنْسانٍ مُخْتَلِفَانِ حقيقةً واعتبارٌ الحقائق ثق [هو] 5 
ار راتس كسا راجباوةء لوي ؟ لأنّه قد يتب تسر عليه جَنْسٌ ويتعَدَدُ عليه الح 
1 مُليمٌ مُحَصّلاً لكَرَضِه ف فق على شفْمَيْه 10/7/61 ب]؛ كما لو أَخْيرَ أثها بيع 

بِجِنْطةٍ فسَلَمَ ثم تي ينَ * أنه بيع بشّعير قبمنّه مث قيمة الجلطق. 

ولنًا: أن الذراهمٌ والدّنانيرٌ في حقّ النْمَنيةٍ كجنْسٍ واحد؛ لأنّها أنْمانٌ الأشياءء وقيمَتُها 
قوم الأشياءً بها تقويمًا واحدًا أعنى ني لها قوم بهذا مر وبذاكٌ أخرىء وإثما يختينان في 
الفدر كير فرت اعياز فر تبمزهها قي الكارة والقلوء كنا إذا احير انماابيعت بالل 
درهم أو بمائةٍ ' "يدان فشلع ثم تين أنها بيعت بأكثرَ أو بأقَل على ما ببّتاء كذا هذا 
بخلافي ما إذا أ+ حبر أنها بِيعَثْ بِحِنْطةٍ فسَلّمَ نُمَ تين أنّها بِيعَتْ بشّعيرٍ قِيمَنُه مثل قيمةٍ الحنْطة 

أو أل أو أكَدْه ؛ لأنَ هناك اختلف ؛ إذِ الجنطةٌ والشَعيرُ جنْسانٍ مُخْتَلَِانِ على الإطلاق» 
واختلاف الجئْسٍ يوجبٌ اخحتلاف الغرّض فلم , يصح التَسَليم . 

ولو اخ لساري لون ف 1 أنّها بِيعَثْ بمَكيلٍ أو بموزونٍ ”"' سِوَّى 


)١( -:‏ في المخطوط: «علم'. (؟) في المخطوط: «تصح». 
(؟) في المخطوط : «الثمن». (1) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «علم»'. (1) في المخطوط: (ماثة» . 


(0) في المخطوط : «موزون». 


الدذراهم والدنانيرٍ أو عَدَدِيُ مُتقارِبٍ فَالشْفْعَةُ قائمةٌ؛ لأنَ القَمَنَ الذي وقَعَ به البيعٌ إذا كان 
ياج لان و اتح ,اخ بار ابرق ار بيني الذي أخبر ب الشفية 

ولو أخْبرَ أنّها بِيعَتْ بألفٍ فسَلَّمَ ثُمْ نَبيَنَ ”'' أنّها بِيعَثْ بِعَرَضٍ وما ليس من ذُواتٍ 
الأمثالٍ؛ فإِنْ كانت قِيمَئُه مل الألفب ”" أو أكثّرَ د 001 إن 
لم يصخ تَسْليمُه وله الشّفْعةُ؛ أن الشفيع ههنا يش الدَارَبة بقيمةٍ العرّض ؛ لأنّه لا مثلٌ له 
وقِيمَثه دراهم أو دَنانيرُ فكان الاختلافٌ راجعًا إلى القدرٍ فأشية م الألت والألفيْن والألفت 
وخمسّمائة على ما مر 

لوأك يعر هنف الهاو فتك نه نتن الماتعرى التجدية فل الشنعة ولو أشي 
بشراء الجميع فسَلَم يلها شترى النّصف فَالتَسْلِيمُ جائرٌ ولا شُفْعةَ له» هذا هو 
الروايةٌ المشهورةٌ: في الفُصِلَيْنٍ وقد رُوِيَ الجوابُ فيهما ''' على القلبء وهو أن 
عونا كالخ في الصف [يعوة] "" تتايساقي الكن + التق في الكل لايكرن 
تَسْنْلمما : تَسْلِيمًا في النّصفبٍ . 

وَحِهُ هذه الرواية: أن تَسْلِيمٌ النصف لعَجَْزِه ه عن الثَّمَنْء ومّنْ عَجَرّ عن القليلٍ كان عن 
الكثير أعجَرٌ جر فأمًا العجرُ عن الكثير لا يَدُلُ على العجز عن القليلٍ . 

وَحهُ الرواية المشهورة: أنَ التَسْلِيمَ في النُصفٍ للاحتراز عن الضُرّرٍ وهو ضَرَرٌ الشركة 
وهذا لايوجدٌ في الكل فاختلف الغرّضٌ فلم يصح التَسْلِيمٌ فبقي على شُفْعَتِهِ ؛ وإذا(ِصَحٌ 
ظثالت 2222222 

007 غير أن الشتري زيدٌ فسلم كم تس لعن موعن تلك لأنّ التَسْلِيمَ 


)١(‏ في المخطوط : «علم». )١(‏ في المخطوط: «ألف». 
) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «فلا». 


(6) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست فى المخطوط. 
() في المخطوط: «سلم». 
(6) زيادة من المخطوط . 


1 


م-_كتب الشفعز___> 550 


للأمنٍ عن الضّرَرِء والأمنُ عن ضَرَرِ زيدٍ لايَدُلُ على الأمنٍ عن ضَرَرِ عَمْرِو ؛ لتَفاوْتٍ ١‏ 
التّاس في الجوار . 

ولو أخة أن المُشْتَريَ زيدٌ فسَلم ثم تين أله زيدٌ وحَمْرُو كان له أنْ يأحُدّ نصيب عَمْرِو ؛ 
لأنّه سَلَمَ نصيبٌ زيل لا نصيب عَمْرِو ف فبقي له الشفْعَةٌ في نصيبه ؛ ولو أَخْبرَ أنّ الدَارَ بِيحَتْ 
بألفٍ درهم فَسَلَمَ ب ثم إن البائع حَط عن المُشْتَري خحمسّمائةٍ وقَلَ المُشْري الحط كان له 
الشُفْعةٌ؛ لأنْ الحط يَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ فَبيَنَ ين أنّ البيعَ كان بخمسمائةٍ فصار كما إذا أيه 
أنْها بِيعَثْ بألفٍ فِسَلَْمَ ثم تَبيَنَ ين انما يوقت يتحسيتان ولو ل يقال الحم رحبب اللذلة؛ 
نو] ''' لأنّ الحط لم يصح إذا لم يقبل فلم يتبيّنْ أنه بيعت بأئْقَصٌ من ألفب فلم تجب 
الشُفعةٌ . 

ل ل ل ل 0 
ما أن كان الببع بانّاء وإما أن كان فيه شرطً الخيار؛ فإنْ كان بانًا لا يَخُلو: : إمَا أنْ باعَ كل 
الدَارٍ وإمًا أنْ باعَ جزءًا منهاء ؛ فإنَ باعَ كُلّها بَطْلَتْ شُفْعَئّهِ ؛ لأنّ سببٌ الحقٌّ هو جواد 
الملكِ» وقد زال سَواءٌ عَلِمَ بِالشّراءِ أو لم يعلم ؛ ؛ لأن هذا في معنى صَريح الإسقاطٍ ؛ ؛ لأنّ 
إيُطال سبب الحقٌ إِيْطالٌ [الحي] © فيَسْتَوي فيه العلمٌ والجهْلٌ» فإنْ رَجَعَتِ الدَارٌ إلى 
ملكه بِعَيْبٍ بقضاءِ ءِ أو بغيرٍ قضاءٍ أو بخيار رُؤْيةٍ أو بخيارٍ شرطٍ 107/61 ب] للمُشْتَّري 
فليس له أن يشل بالشزيفة الح 0ل ل وا مره إل بي عر 


وكذلك لو باعها الشفيم بم فادً وقبَضَها المُشتري بَطلت شَفْعكه شفْعَتُه ؟ لزوالٍ سبب الحقٌّ 
وهو جوازٌ الملك» ٠‏ فإنْ تقض البِيعَ فلا شفّعة له الا 0 لد يد الور عدر 
إلا بسب جديد» وإن باع جزءا من داره فإن باع جزًا شائمًا منها فله الشف بما بقي ؛ لأنّ 
مابقيّ يصْلُحُ لاستخقاق الشَُّفْعَةٍ ابتداءً فأولى أنْ ذيضلع تليعاء» لآن البقاء ته من 
الابتداء . 

وإنْ باع جزءًا مُعَيْنَا ينا أو حَُجْرة فإِنْ كان ذلك لا يّلي الدَارَ التي فيها الشّفْعةٌ فكذلك؛ 
0 أن السَبَتَ وهو جوارٌ الملكِ قائٌ و إنْ كان مِمّا يلي تلك الدَارٌ؛ فإنٍ استَغْرَقَ حُدودَ الدَارِ 
)١(‏ في المخطوط : «ولتفاوت» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(") ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «إذا؛ . 


719)إ- بح باقع تستع ع 
التي فيها الشّفْعةٌ بَطَلَّتِ الشّفْعَةُ؛ لأنّ الجوارٌ قد زال» وإِنْ بقيّ من حَدّها شي مُلاصِقٌ لما 
بقي من الدَارٍ فهو على شُفْعَتِه؛ لما ذَّكَرْنا أن هذا القدرّ يصُْلُّحُ للاستخقاقٍ ابتِداءً فلآنُ 
يصْلُّحَ لبقاء المُسْتَحقٌ أولى» وإِنْ كان فيه خيارٌ الشّرطٍ فإِنْ كان الخيارٌ بائع وهو الشّفِيعٌ 
فهو على شُفْعَتِهِ مالم يوجب البيعَ ؛ لأنْ السَبّبَ وهو جوارٌ الملكِ قائمٌ لأنّ خيارَ البائع 
يمْتَعُ زوال المبيع عن ملكه ٠‏ فإن طَلّبَ الشّفْعةَ في مُدََ الخيار كان ذلك منه تَضًا للبيع ؛ 
لذن طلث الشنعة كليل فقا ء الملكِ في المبيع وذلك إسقاط للخيار وتَفْضٌ للبيع» وإنّ 
كان الخيارٌ للمُشْتَرِي بَطْلَتْ شُفْعَْهِ ؛ لأنَّ الدّارَ خرجث عن ملكه بلا خلافٍ فزال سببُ 
الحقٌ وهو جوارٌ الملكِ . 

٠‏ وَإِنْ كان الشَّفِيعُ شريكًا وجارًا فباعً نصيبّه الذي يَشْفَّعُ به كان له أنْ يَطْلْبَ الشفْعة 
بالجوار؛ الا رك اعد كرك وان 1 جز تي] 5 رقي لاخر جوهر وار 
ولهذا اسشدق نه اعداء» فلن يق به الاستستفاق أولى: 

ولو صالحَ المُشكري الشفيم من الشفْعةٍ على مالالم يَجُِ الح ولم يقب 
وبَطَلَ حي الشُفْعةٍ؛ أما بُطْلانُ الصّلْح فلإنهدام ثُبوتٍ الحقّ في المحَل ؛ ؛ لأنّ (" القَابتَ 
للشّفيع حقٌ المَمَلّكِ وأنه عِبارةٌ عن ولايةٍ التَمَلّكِ وأنّها معئّى قائ ئمٌّ بالشفيع فلم ""' يصحٌ : 
الاعتياضٌ عنه فَبَطَلَ الصُلْحُ ولم يجب العِرّض . 

وأمًا بُطَلانُ حقٌ الشفيعٍ في الشّفْعةٍ ؛ فلاته أسقّطه بِالصّلْحء فالصّلُْحُ وإنْ لم يصح 
فإسقاطً حقٌّ الشُّفْعَةٍ صَحِيحٌ ؛ ؛ لأنَّ صعُتّه لا تَقِكُْ على الْعِرَضٍ بل هو شي من الأموالٍ لا 
يصْلّحُ عِوَضًا عنه فالتّحقَ ذكرٌ العرّضٍ بالعدّم فصار كأنّه سَلّمَ بلا عرَضٍ . 

وعلى هذا إذا قال الرّوجٌ للمُخَيْرةٍ : اختاريني بألفٍ درهمء فقالت : اختَّدتُك » »لم يجب 
العِوّضْ وِبَطْلَ خيارُهاء وكذلك العِنَّينُ إذا قال لامرأته خ ل 1ك سس النكراك 
اختاري تَرْكُ الفسخ بالعُنَةِ بألفٍ» فقالت: اخمَّرْتُء بَطْلَ خيارُها ولم يجب العِوّض . وفي 
الكفالةٍ بالتفس إذا أسقَطَها بعِوّض رِوائتَانٍ: في روايةٍ لا يجبُ العِرَّضٌ وتَبْطُلُ الكفالةٌ كما 
في الشلمة ارقن را يطل الكفانا : 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «فلا».‎ 


عض صلل احج 


وخبة الرؤاية الأولى: أنّه أسقّطً الكفالةً بعِرَض» فالاعتياض إِنْ لم يصحّ فالإسقاط 
صَحيحٌ ؛ لأنّ صحَتّه لا نَتِفْ على العِرّض 

وخبه الرواية الأخرى: أنه ما رَضِيَ بالسّقوطٍ إلا بعِرَض ولم يَْبْتِ العِرَض فلا يَسْقُطٌ . 
َأما بُطلانُ الشُفْعةٍ من طريت الدَّلالةٍ فهو أن يوجدّ من الشّفيع ما يدل على رضاه بالعقدٍ 
وحُكمه للمُشْتَري وهو تُبِوتُ الملكِ له؛ لأنّ حقّ الشّفْعَةٍ مِمَا يَبْطْلُ بصّريح الرّضا 
0 مده و ا د ا و 
غيرٍ عُذْرِ أو قامَ عن المجلس أ و تَشاغَلَ عن الطُلّب بِعَمَلٍ آحْرَ على اختلافٍ الرُوايتينِ ن؛ لأنّ 
َرْكَ الطلّب مع القُدْرةٍ عليه دَلِيلُ الرّضا بالعقدٍ وحُكمه للدّخيلٍ. 

وكذا إذا ساوَمَ الشَّفِيعٌ الدَارَ من المُشْتَري أو سَأَلَه أنْ يوَلَيّه إِيّاها أو استَأجَرَها الشفِيعٌ من 
المُشْتَري أو أخذها مُرَارَعةً أو مُعامَلة» وذلك كُلَّهِ بعدَ عليه بالشَّراءِ؛ لأنّ ذلك كُلّه دَلِيلٌ 
الرضاء أمّا المُساوَمةٌ؛ فلأتها طَلَّبٌ تمليكِ بعقدٍ جَديدٍ [وأنّه دَليلٌ الرّضا بملكِ 
ا" 

وكذلك التؤليةٌ: لأنها تَمَلّكَ ”" بمثل الثَّمَّن الأول من غير زيادةٍ ولا نُمْصانٍ وأنّها دَليلٌ 
الرّضا بملك ١78/1‏ ب] المُتَمَلّكِ 29 . ْ ١‏ 

وأمًا الاستِئجارٌ» والأخذٌ مُعامَلة أو" مُرْارَعةٌ؛ فلأنها تقريرٌ لملكِ المُّشْتَري فكانت 
دَلِيلَ الرّضا بملكه» فرق بين هذا وبين 0 رَطَ ههنا علمَ الشفيع بالشّراء 
لبطْلانٍ حقّ الشّفْعَةٍ وهناك لم ي؛ يشقرط وإنّما كان كذلك ؛ لأنّ السّقوطً في الفصل الأوّلٍ 
بصَريج الإسقاطٍ» والإسقاٌ تَصَرُفُ في نفس الح فيُستدْعَى تُبوثُ الحق لاغيرٌ كالطلاقي 
والعتاقي والإِيْراءٍِ عن الدّيونِء والسّقوطً ههنا بطريت الذَّلالةٍ وهي دَلالةٌ الرّضا لا بالتَصَدُفٍ 
في مَحَلّ الح بل في مَحَلَ آخَرَ والتَصَرُفٌ في مَل آخَرَ لا يضْلُحُ دَلِيلَ الرضا إلا بعد 
العلم بالبيع ؛ إذ الرّضا بالشّيء بدونٍ العلم به مُحالٌ» والله عَرّ وجَلَ أعلّم . 

وَلو سَلَّمْ الشّفْعةً : في النّصفٍ بَطَلَتْ شفعته في الكل ؛ لأنه لَمَا سَلَّمَ في النُصفٍِ 


)١(‏ فى المخطوط : «فبطل». (؟) ليست في المخطوط. 
(") فى المخطوط : #تمليك». (5) في المخطوط : «المملك». 


(5) في المخطوط : دو 


مستحتحه د 0 


نه في النّصفٍ المُسَّلَمٍ فيه» بصَريح الإسقاطء وَبَطَلَ حقّه في النّصفٍ الباقى ؛ 


- 
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أن لكسيللة ندري المتفة عل التتكرى نيطلك تتعفاق الك دون طلت ليف 
الدَارٍ بِالشُّمْعَةٍ هل يكونٌ ذلك تَسْليمًا منه للسُفْعَةٍ في الكُلّ؟ اختلف فيه أبو يوسُفَ 
وسمد ؟ قال انو يوتف لا يكون شماه وقال محمّدٌ: يكونُ تَسْلِيمًا في الكل إلا أنْ 
يكونٌ سبق منه طَلَّبُ الكل بِالشُفْعةٍ فلم يُسَلّم له المُشْتّري فقال له حينئِذٍ: أعطني نصفّها 

ع لات :30 إلفحدا روي رمن اا ل 

وَحَهُ قول محقد: أنّه لما طَلَّبَ النصفٌ بِالشْفْعةٍ 3 فقد أبْطَلَ حقّه في الصف الْآحَرِ؛ لأنّه 
زلا لكك تيع الدره عليه وذا دَلِيلٌ الرّضا فْبَطْلَ حقّه فيه فيَبْطلٌ [حقّه] ”" في الصف 
المطلوب ضَرورة تَعَذّرٍ (* "فرق البق عن التتكري يخاد قد رذ كان سنلااظه 
الطْلَّبُ في الكل ؛ أله ما طَلَبَ في الل فقد تر نه في الكل ولم * يكين قوله بع 
ذلك أعطِني النّصف على أن أُسَلْمَ لَْكَ النّصفَ الباقيّ تَسْلِيمّاء بخلافي ما إذا قال ابداء؛ 
لأنَ الحقّ لم يتقَرّرْ بعد 

وَخبة فقول ابي يوشط: أنّ الحىّ تَبَتَ له في كُلّ الدّانٍ والن ]ذا تتلا تشفط إلا 
بالإسقاطٍ ولم يوجد فبقيّ كما كان إِنْ ”2 شاء أخذ الكل بالشُفْعَةٍ ون شاء ترك» وجَوابُ 
محمَّدٍ رحمه الله عن هذا أنه وُجِدَ منه الإسقاطٌ في النّصِفٍ الذي لم يَطَلَّبْهِ ”" من طريقي 
ال ولد ا 

وَأمًا الضروري: فنحوٌ "7 ميوت تشاع بعد اطنيو قن الأعر لتقمو بط شيعت 
وهذا عندّنا "2 » وعند الشّافعيٌ رحمه الله لا تَبْطلٌ ولوارِئه حقٌ الأخلٍ ” ''6. ولقب المسألةٍ 
(أنَ خيارً) ”''' الشُفْعةٍ هل يوَرَتُ؟ عندنا لايوَرَثُ» وعندّه يورت والكلامٌ فيه من الجازيين 


)١(‏ في المخطوط : «بقى». (؟) في المخطوط: «إليك». 
(؟) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «بعد». 
(5) في المخطوط : «فلم». (7) في المخطوط : «فإن». 


(0) في المخطوط : «يطلب». 

(8) فى المخطوط : «فهو». 

(4) انظر في مذهب الحتفية: الهداية (5/ 1417). 

»)94/1( مذهب الشافعية: أن الشفعة تورث عن الشفيع إذا مات. انظر: الوسيظ في المذهب‎ )٠١( 
7” الروضة 360 مغني المحتاج خ ة” نهباية المحتاج ره‎ 

. في المخطوط : (إن اختار؟‎ )١١( 


ظ 


شه اٌصشلال بويج 
على نحو الكلام في خيارٍ الشرطٍ» وقد تقدم ذكرّه في كتاب البيع . 

ولا يَبْطل بموتٍ المُشْئَري وللشفيع أن يأحُدَ من وارثِه لآنْ الشفْعةَ حي على المُشْمَري؛ 
الاترّى اله مجبوة ”2 عليه في التَمَلْكِ فلا يُسْقْط بمرئه تسق الْرَدُ بالعيب» والله سبيحاتة 
وتعالق أعلم: 

فخل [في بيان ما يملك به المشفوع] 

وأما يان ما يُمْلَكُ به المشفوعٌ فيه فتقول - وباللّه التؤفيقٌ - : المشفوعٌ فيه يُملّكُ 
بالتملّكِ وهو تَفْسيرُ الأخلٍ بالشّفْعةٍ فلا ملكٌ للشّفيع قبل الأخدٍ بل له حقٌ الأخذٍ والتَمَنّكِ 
قبل الأخذٍ للمشئّري ؛ لوجودٍ سبب الملكِ فيه وهو الشّراكُ» فله أن يبي ويَغْرِسَ ويَهْدمَ 
ويلع ويُؤاجِرٌ ويطيبٌ له الأجرٌ وبأكل من يمار الكرْم ونحر ذلك» وكذا له أن يبع 
لويَهَبَ] '"' ويوصيء وإذا فعَلَ يق إلا أن للشفيع أن يَنْقَضَ ذلك بالأخط بِالشُفْعةٍ؛ لأنّ 
حقّه سابقٌ على تَصَرّفِ المُشْتَري نكيم 7 اللروم ؛ ولو جعل المُشْتَّري الدّارَ مسجدًا أو 
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مقبَرةً فلِلشفيع أنْ يأخدّها بِالشُفْعةٍ ويَنْقُضَ 7* ما صّنَعَ المُشْتَريء كذا ذكِرَ في الأصل» 
وال لكر بتزراء» طلت شه 

وخة قوله: أن المُشْئَريَ تَصَرَفَ في ملكِ نفيه فَيَنْقُذُ كما لو باعً إلا أن البيعَ ونحوّه مِما 
يحتمل النَفْضٌ بعد وجوده فتَقّدَ ولم يَلْرّم وهذه التَصَرُفاتٌ مِمّا لا يحتملّ الانتِقاض 
كالاعتاق فكان تفاذها لزومّها. 

ولنا أن تَعََيَ حقٌ الشّفيع بالمبيع يمتَعُ من صَيْرووَتِِ مسجدًا؛ لأنّ المسجدّ ما يكونٌ 
خالصًا للّه تعالى» تلو عن الو رسي اررق لط وك فق زرو ركه وعدا 
وله أنْ1/ 176 أ] يأخدَ الدَارَ المُشْتَراةٌ بِالشّفْعَةٍ لوجود السَبّب وهو جِوارُ الملكِ أو 
الشَرِكةٌ في ملكِ المبيع . 

وعلى هذا يَُرَجُ ما إذا اشتر ى دارًا ولها شَمِيعٌ فبِيعَتُ دارٌ إلى جَنْبٍ هذه الدَّارٍ فطالّبَ 
المُشْعَرِي بِالشْفْعةٍ وقُضي له بهاثُمَ حَضَرٌ الشفيعٌ يُقُضَى له بالدَارٍ التي بجواره ويئضي 


(*) في المخطوط : «فيمنع». (4) في المخطوط : «وينتقص». 


لقعا في الكاد الفقتري ونا للختيع فطاعر رأكا العشدري ؛ فلاأن الجوارَ كان ثاببا له 
وفت لجع والفضاء بالشّفْعةٍ إلا أنه بَطَلَ بعدَ ذلك بأخذدٍ الشفيع للدَارٍ بِالشُفْعةِ ومذه” 
يوجبٌ بُطلانَ القضاء [له] “""؛ لأنه لا يتبينَ أن جوار "املك لم يكز ناكا كم اموي 
دارا ولها شَفِيعٌفقُضي له بالشّفْعة ب ثُمّ باع داره التي بها يَشْمَمُ أنه لا يَبْطْلٌ القضاءً ة[له] * 
بالْسُفْعَةَ لما كُلْناء كذا هدا. 

ولو كان الشَّفِيعُ جارًا للدَارَيْنِ فالمسألةٌ بحالها فيُقْضَى له بكلّ الدَارٍ الأولى وبالنّصفي 
من الثّانية؛ لأنّه جارٌ خاصٌ للدَارٍ الأولى فيختصٌ بشْفْعَتِهاء وهو مع المُشْئّري جارانٍ للدَارٍ 
الثانية فيشتركانٍ في شُفْعَتِهاء وشراءٌ المُشْتّري لا يُبْطِلٌ حقّه في الشّمْعةٍ ولأنّه لا يُنافيه بل 
ِقَرّرُه على ما بِيْنَا فيما تَقَدْمَْ . 

ورُوِيّ عن أبي يوسّفٌ رحمه الله فيمّنِ اشترى نصف دار ثم اشترى رجل آخَرُ نصمّها 
الآخَرَ فخاصّمّه المُشْثَرِي الأوَلُ فيُقْضَى له بِالشُّفْعَةٍ بالشّركة» ثُمَ خاصّمّه الجارٌ في 
الشُفْعتَيْن جميعًا أنّ الجار أحقٌ بشْفْعةٍ النّصفٍ الأوَلٍ ولا حقّ له في التّصف الثاني لأنّه جارٌ 
للنّصف الأوَلٍ فيأحُذُه بالجوارٍ والمُشْتَري شريكُ عند بيع النّصف القاني لثُبوتٍ الملكِ له 
في النّصف الأول بسبب الشّراء وثُبوتُ الحقّ للشفيع في النُصف الأوَلٍ لا يع نُبوتَ 
الملكِ للمُشّْري فيه فكان شريكًا عندَ بيع النّصف القاني» والشَرِيكَ مُقَمٌ على الجارٍ . 

وكذلك لو اشترى نصفّها ثُمَ اشترى نصفّها الآحَرَ رجل آخَرُ فلم يُخاصِمْه فيه حتّى أخذ 
الجارٌ الصف الأوَّلَ فالجارٌ أحقٌ بالنّصن الثاني ؛ لأنّ الملكٌ - وإِنْ تَبَتَ للمُشْتَرِي الأوَلٍ 
في النّصِفٍ الأوَلٍ لكنّه قد بَطَلَ بأخذٍ الجار بِالشُّفْعةٍ فبَطَلَ حقّه في السشّمْعة . 

ولو ورت رجل دارًا فبيعَت دارٌ الأوَلٍ بها فأخذها بِالشْفْعةٍ ثم بيعَتْ دارٌ إلى َنب 
نز نا ححا يلقم م ينتيل ااانا العوررة وطل الاتتوق الشلمة فزن سجن 
َآخَذُ الدَارَ الثَانية» والوارثٌ أحقٌ بِالثَالِئِةِ؛ لأنْ بالاستخقاق تَبِيَنَ أنّ الدّارَ التي يَشْفَعُ بها 
الوارثُ (كانت ملك المُسْتَحِقٌ) ©) ين ل أ لني بير حلي لو يكن جا 
فكانتٍ الشّفْعَةٌ في الثَانيةٍ للمُسْتَحِقٌّ والوارِثُ يكونٌ أحقّ بالتَالِئةِ؛ لأنَ الملكَ كان ثاببًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . 0 الجن أتركا. 


تتكتكت0 0 


للوارثِ عند بيع الثَالِئةٍ» فكان السَبَبُ - وهو جوارُ الملكِ - ثابنًا له عندّه ثُمْ بَطَلَ 
الاستخقاقٌ 7"©» وبُطْلانٌ الملكِ لا يوجبٌ بُطْلانَ الشّفْعَوَء وليس للشّفيع أنْ يَنْقْضَ يِسْمة 
المُشْئَري حتّى لو اشترى نصفّ دارٍ من رجلي مُشاعًا وقاسّمٌ المُشَْري البائعَ ثُمَ حَضَرَ 
الشَفِيعٌ فالقِسْمَةٌ ماضيةٌ ليس للشّفيع أن يَنقُضَها ليأخُدَ نصفّها مُشاعًا سَواءُ كانت قِسْمَته 
بقضاء أو بغير قضاءٍ ؛ لأنَ القِسْمة من تام القبْضٍ ولهذا لم نصح هِبةٌ الماع فيما يحتمل 
القِسْمَة؛ ؛ لأنَ ابض شرط صحَةٍ الهبة» والقبْض على التمام لا يتحققٌ مع الشياع . 

ولحاي لوت من حا اشير ا يا 0 لراك تقر الصف بآ امار ترق :ذَارًا 
وقَبَضَها ثم حَضَرَ الشّفِيعُ واد أت يض قَبْضَه لأخذّها من البائع لم يمليك ذلك؛ وإذا لم 
يمك نَفْضٌ القبْضٍ لا يملِكُ َفْضَ ما به تَمامٌ القيْضٍ وهو القِسْمةٌ » بخلافي ما إذا كانت 
الدار» مُشْتَرَكة بين اثئيْنِ باع أحدهما نصيبّه من رجلٍ فقاسّمٌ م المُشْتَري الشَّرِيكَ الذي لم يَبِعْ 
ثم حَضَرَ الشَفِيعٌ له أنْ يَنْقْضٌ القِسْمة ل ؛ لأنها 

امن] 7" شكم لبي الال إذ ”" البيعٌ الأرَلُ كما أوجَبَ الملك أوجبَ القِسْمةً في 
المُاع» والبيمٌ ال لم يقغ مع هذا المُشري الذي قاسم فلم تَكُنْ هذه الشمةٌ بحكم 
العقَدٍ بل بحُكم الملكِء والتَصَدُفُ بكم الملكِ يملِكُ الشَفيعُ نَفْضَه ءّ كالبيع [175/5 ب] 
والهبة. 20 ١‏ 

ولِلشّفيع أن يآخُدَ النُسفٌ الذي أصابٌ المُشْتَري بِالشّْفْعةٍ سَواء وقح نصيبٌ المُشْتَري 
من جاب الشَفيعٍ أو من جانِبٍ آخَرَ؛ لأن الشُفْعةَ وجَبَتْ له في النُصف المُشْتَرَى 
والنّصفٌ الذي أصاب المُشْتري هو المُشْتَرَى ؛ لأنّ القِسْمةَ إفراز. 

ولو وقَمّ نصيبٌ البائع من جانب الشَفيعٍ فباعَه بعدَ القِسْمةٍ قبل طَلَبِ الشَفيعٍ الشّفْعة 
الأولى ” م طَلّبَ الشفيعُ فإنْ قضّى القاضي بالشّفْعةٍ الأخيرة - جعل نصف البائع بين 
الشَفيع وبين المُشْتَري وقضى بِالشْفْعةٍ الأولى دوهي نصقف المُشتري - للشفيع؛ ؛ لأن 
الشَفِيعٌ مع المُشْتَري جارانٍ لنصف البائع» والشّفِيعٌ جارٌ خاصٌ لنصني المُشْئّري . 

والودا فى لقعم بار شلعة الارلق فقي لديالا خورة ايك الات لمشيل 


. في المخطوط : «بالاستحقاق». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لأن».‎ )*( 


بالشْفْعةٍ الأولى بَطَلَ حقٌ جوار المُشْتَري فلم يَبْقَ له حقٌ الأخدٍ بالشّفْعةٍء وللشَفيع أن ير 
المشفوعٌَ فيه بخيار الؤْيةِ والعيب وللمُشْتَري حقٌ الحبْس لاستيفاء القَمَنِ؛ لأنّ الملكٌ فيه 
َمَا كان يَنْيّتُ بِالتَمَلّكِ ببَدَلٍِ كان الأخدُ بِالشّفْعةٍ شراءً فيّراعَى فيه أحكامُ البيع والشّراءئ 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلّمُ . 
فضل [في طريق التملك بالشفعة] 

وأما بيانُ طريت التَمَنّكِ بلشْفْعةٍ وبيانُ كيفييه فالتَمَلكُ بالشفعةٍ يكو باحدٍ طريقن: | 
بتَسْلِمٍ المُشْتَري وإمّا بقضاءِ ء القاضي ؛ أما التمَلّكُبالقسْليم بالبيع فظاهرٌ؛, 20 
بَسْلِيم المُشْتري برضاه بِبَدَلٍ يبل الشّفيمٌ وهو القمَنُ يه يَسَرُ الشراءء والشراء تمَُ. 

وأمًا بقضاء و القاضي» فالكلامٌ فيه في ثلاثة موافيعٌ في بان كيْفيةالمَلّتِ بالقضاء 
ِالشّفْعةٍ وفي بيانٍ شرطٍ جُوازٍِ القضاء بِالشُّفْعَوَء وفي بِيانٍ وقتٍ القضاء بِالشفْعةٍ. 

اها الأولُ: فالمبيعٌ لا يَخْلو إِمّا أنْ يكونَ في يَدِ البائع وإمّا اذيكرة تن بو الفتتري بان 
ل ل 00 


لا دض 60 


ا : البيخ لا يُنتَقضٌ بل تَتَحَوَلُ الصَفْقةٌ إلى الشفيع . 
وفال بعضّهم: '؟ ينض البيعٌ الذي جَرَى بين البائع والمُشْتَرِي ويَتْعَقِدٌ للشّفيع بيع بع آخْحَرٌ كأنّه 
كان من البائع إيجابانٍ أحدّهما مع المشْتري وَالآخَرُ مع الشفيع » » فإذا قضّى القاضي 
بالشّفْعةٍ فقد قَبلَ الشّفيعُ الإيجاب الذي ضيف ميت عقا اق ما امف ]ل الكتف وا 
قَبِلَ المُشْتَري الإيجابَ المُضاف إليه ارم بق 

وَجْهُ قولٍ مَنْ قال بِالتَحَوُلٍ لا بالانيقاض : أنّ البِيعَ لو انتقض لَتَعَذْرَ الأخذٌ بالشّفْعةٍ؛ 
لأنه من شرائطٍ وجوب الشُّفْعةٍ فإذا انتقض لم يجب فتَعَذّرٌ الأخد. 

وَخَهُ قول من قال آته يلتقغل تفل محمد والمعفولٌ والاخقاع » آنا الأول فقد ذكرٌ 
محمِّدٌ رحمه الله وقال انتقض البيمٌ فيما بين البائع والمُشْتَريء وهذا نص في الباب. 


)١(‏ في المخطوط : «ينتقض 


وأا المعقولٌ فمن وحَهَيْن: 

احدهما: أن القاضيّ إذا قضّى بالشَّفْعَةٍ قبل القبْضٍ فقد عَجَرَ المُشَْري عن قَبْضٍ المبيع ؛ 
والعجزٌ عن قَبْضٍ المبيع يوجبٌ بُطْلانَ البيع لخُلوٌه عن الفائدة؛ كما إذا مَلّكَ المبِيعٌ قبل 
القبْض . 

00 أنّ الملك قبل الأخذٍ بِالسّفْعةٍ ةِ للمُشْتّري لوجود آثارٍ الملكِ في حقّه على ما بِيّنا 

تَقَدَ َقَدَمَ ولو (تَحَوَلٍ الملكُ) ”'' إلى الشفيع لم يَثْبْتِ الملكُ للمُشْتري 

وأما الأخكامُ: نَإِنّ للشفيع أن يَددّ لداعل دة مَمْ أخذها منه بخيارٍ الرّؤْيةِ وإذا رَدَ عليه لا 
يَعودٌ شراءٌ المُشْئّري ولو تَ تَحَوَلَْتِ الصَفْقَةٌ إلى الشفيع لعا شراء المُشْتَري؛ لأنْ التَحَوُلَ 
كان لضَرورة مُراعاة حقٌ الشّفيع ولمّا رَدَ فقد زالّتِ الضَرورةٌ فيَنْبَغي أنْ يَعودَ الشراءٌء 
ولأنها لود تَحَوَلَتْ إليه لصار المُشْتّري وكيلاً للشفيع ؛ لأنَّ عقده يقعٌ لهء ولو كان كذلك 
لماك للقيو عبار ار لرؤيةٍ إذا كان المُشْتَري رَآها قبل ذلك ورَضِيّ بها ؟ لأنّ خيارَ الرّؤية 
بطل برْؤْيةِ الوكيل ورضاه . 

وكذلك لو كان الشْراءُ بَمَنِ مُوَجَلٍ فأراد الشَفيمٌ أن يأحُدّها للحالٍ يأحُدُ بكمَنِ حال 
ولو1"/ ٠‏ أ تحَوَلتٍ الصَْقة إليه لأخذها بكمنِ مُوَجَلِء وكذا لو ا شتراها على أنّ البائع 
بَريء من كُلْ عَيْبٍ بها عند البيع ثم أخذها اله قف توعد روا تافل ان ماعل ا 
أخذها منه . 

ولو ل ل ا ار يَكِنْث للمشترزئ» 
فَدَلَتْ هذه المسائلٌ على أن شراء المُشْتَري يَنْتَمَذ يُنْتَقَض ويِأحْدُها الشّفيعٌ بشراء مُبْتَدَ بعد 
اتحات ةر لقتناف اليه تقد خوي الجرات عن قورف 1 الب ذو اقل لقان لاح 
ِالشّفْعَةٍ ؛ لأنّه لا يأحْذُ (بذلك العقدِ) (" لانتقاضه بل بعقدٍ مُبْتدَِ مَُرَرٍ (" بين البائع وبين 
الشّفيع على ما بينَا وسبق تقريره واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . ْ 

وذ كاذ المي فلو نكري و لازن ماه ركفم لعز إلى قفتي موري 
)١(‏ في المخطوط: «تحولت تلك الصفقة». 
(7) فى المخطوط : «بتلك الصفقة؛. () في المخطوط: «مقدر». 
(4) في المخطوط : «أخذ منه ودفع الثمن إليه». 


»ا -بسييحح باتع لصناععة_ 


الأول صَحيحٌ؛ لأنّ التَمَلّكَ وقّمَ (على المُشْئَري) ”' فيُجْعَلُ كأنه اشترى ”" منه ثُمَ إذا 
أخذ الدَارَ من يَدِ البائع يَدْقَعُ الَمَنَ إلى البائع وكانت العٌهْدةٌ عليه ويَسْتَرِد المُشْتَري الثَمَنَ 
من البائع إن كان قد نََدَ» وإنْ أخذها من يد المُْمَري دََعَ الهمَنَ إلى المُشْمَري وكانتٍ 
العْهْدةُ عليه ؛ لأنّ العْهْدةَ هي حقٌ الوُجوع بِالثَّمَنِ عند الاستحقاق» فيكونٌ على مَنْ بض 
الْثّمَنُ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رحمه الله: أن المُشْتَريَ إذا كان تَقَدَ الَمَنَ ولم يقبض الدَارَ 
حتّى قُضيّ للشّفيع بمحضّرٍ منهما - أن الشَفِيعَ يأخذُ الدّارَ من البائع ويثقدُ الدمَنَ للمُشْمَري 
والهْدةُ على المُشْتَري» وإِنْ كان لم ينقد الشَفِيم القمَنَ إلى البائع والحٌهْدةُ عن 
البائع ؛ لأنّه إذا كان تَقَدَ النَمَنَ للبائع فالملكُ ”" لا ب يقعٌ على البائع أصلا؛ لأنّه لا ملك لف 
ولا بُدَ أيضًا لبُطْلانِ حقٌّ الحبْس [بَِقّدِ الَمَنِ بل يقعٌ على المُشْتَري فيكونٌ التَمَنُ له والعُهْدُ 
علياه و[1 كال لم باق الاقم عن لحل 14171 فلا يتمعن االشفيع ين كنض الداز :1 باع 
التَّمَنِ إلى البائع فكانتٍ العْهْدةٌ على البائع ٠»‏ وَأمَا شرط جَوازٍ القضاء وبالشتعة فسغيرة 
المقضيّ عليه ؛ لأنّ القضاءً على الغائب لا يجورٌ . 

وجملةٌ الكلام فيه: أن المبيعَ ما أن يكونَ في يَدِ البائع وإما أن يكونّ في يَدِ المشْتَري؛ 
فإنٌ كان في يَّدِ البائع فلا بد من حَضْرةٍ البائع والمُشْئَري جميمًا ؛ لأنْ كل واحدٍ منهما 
حَضْمٌ ؛ أمَا البائمٌ فباليدٍ وأمًا المُشْتَري فبالملكِ فكان كُلَ واحدٍ منهما مقضيًا عليه فيشْتَرَطُ 
حَضرَنُهما لقلا يكونَ قضاءٌ على الغائب من غير أن يكونّ عنه حَضُمٌّ حاضرٌ . 

وأمًا إِنْ كان في يَّدِ المُشْتَري فحَضرةٌ البائع ليست بشرط ويكتَفى بِحَضْرة المُشْتَري؛ 
لأنّ البائعَ خرج من أنْ يكونَ خَضُمًا لزوالٍ ملكه ويّدِه عن المبيع فصار كالأجتّبيّ» وكذا 

حَضْرةٌ الشفيع أو وكيله شرطٌ جَوازٍ القضاء لهابالكففة) لأن المماء عن الفافب كما لا 
يجوزرٌ فالقضاءً للغائب لا يجورٌ أيضًاء ثُّمّ القاضي إذا قضَى بِالشّمْعةٍ يَنْبْثُ الملك 
ل ا ا 
الشّراءء والشّراءٌ الصّحيحُ يوجبٌ الملك بنفسه . 
)١(‏ في المخطوط : «للمشتري». (؟) فى المخطوط : «اشتراه»). 


() في المخطوط : «فالتملك». (5) ليست في المخطوط . 
(45) زاد في المخطوط : «بالتملك». 


د تك 
وَأمَا وقثٌ القضاءٍ بالشُّفْعة: فوقنُه وقتٌ المُنارَّعةٍ فى الشفعة والمُطَالَبَةٍ بها؛ فإذا طالبّه 
ما لقنن يقضي القاضي له بالدَّهْ سشَفْعَة سوا ضر" الم أو لا؛ في ظاهر الرٌوايةٍ» 
0 يَسْتَوْفِىَ ني لمن من الشفيي وكذا الودد . 0 


0 


ند حبمهالقاصي بأل هر لمن م إيفاء حي واحب عليه شيا ولا شل 
الذمة؛ كالنشتري إذا امم من يفا الي أن يخ ولا مضل الي وذ طب أذ 
لتَقْدِ القَمَنِ أ جل يومًا أو يوميْنٍ أو ثلاثة أَامِ؛ ؛ لألله [قد] *' لا يْنكِن اد للحال فيَحْمَاجُ 
إلى مُدَةٍ يتمَكنٌ فيها من النَقْدِء ؛ فبُمهلُه ولآيَحِْسْه ؛ لأن الحبْسّ جَراءُ الظُلْم بالمطلٍ ولم 
يَظْهَرُ مَطْلَه ؛ فإِنُ مضى الأجَلُ ولم يَنْقُدْ حَبَسَّهِ . 

وقال محمَذ رحمه الله؛ ليس يَنْبَغْي للقاضي أنْ يقضي بالسّفْعَةٍ حتّى يُحْضِرٌ الشَفِيعٌ 


0 


اح ف َب أل أله يوقا أو يوقي أ ثلا بم وم يعي لد بلع فَإِنْ 
قضَى بِالسّفْعةٍ ثُمَ أ 1 بَى الشفيع أنْ يَنْقَدَ حَبَسَه وهذا عندي ليس باختلافٍ على الحقيقةٍ 
وللقاضي أن قي الم قبل إحضار الي بلا خلاني؛ لذ افق محر 
رحمه الله ليس ينبني القامي 1191 ب] يقضي بِالشَّفْعةٍ حبّى يُحْضِرٌ الشَفيعُ 
المالَ) لا يَدُلٌ على أنّه ليس له أن يقضيّ بل هو إشارةٌ إلى نوع احتياطٍ واختيار 
الأولى» (لا تُمْتعملٌ لفظةٌ) ”" «لا ينبّغي» إل في مثله؛ ولهذا لو قضّى جاز وتَقَدَ 
قضاوهء نصّ عليه محمّدٌ؛ وليس ذلك لكَوْنِه مَحَلْ الاجتهادٍ (لأن قضاء القاضي) ”؛) 
بمذهب المُخالِفٍ في المجْتَهَداتِ نما يَنْفُذُّ بشريطةٍ ”” اعتِقادٍ إصابَيه فيه وإفضاء 
اجتهاده إليه؛ وقد أطلقَ القضيّة في الثفاذ من غير هذا الشرطٍ فدّل أله لا خلاف في 
المسألةٍ على التَحقيق» 5 ثْمَ إِنْ تَبَتَ الخلافٌ . 

فوخه فقول محمدي: أن حق الشفمة تميق لع ضور اليل عن الشفيع» والنضاء 
قبل إحضار الثّمَنِ يتضّمّنٌ الضَرَرٌ بِالمُشْتَري لاحتمال إفلاس الشفيع ودَفْعُ الضْرّرٍ عن 


)١(‏ في المخطوط : «أحضر». (؟) زيادة من المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «لا يستعمل لفظ». | 
(5) في المطبوع : «ولأنٌ القضاء». (5) في المخطوط: «بشرط». 


(9 بيسح بن لصتقع جم 
الإنسانٍ بإضْرارٍ غيره مُتَنَاقِضٌ فلا يُقُضَى قبل الإحضار (ولكن يُوَجُله) ”'' يومَيْنٍ أو ثلاثة 
إنْ طَلَبَ التأجيلٌ تمكيئًا له من تَقدِ القَمنِ . 1 

وخبه ظاهر الرؤاية: أنّ الشَفيعَ يصيرٌ مُتَمَلّكا المشفوعَ فيه بمُقْتَضَى القضاء بِالسُّمْعةٍ 
اق 73 قاقد والتَمَلّكُ بالشّراء لا يَتِفُ على إحضار النَمَنِ كما في الشّراءِ المُبْقدَا. 

وقال محمذ رحمه الله: لو ضَرَّبَ له القاضي أجَادٌ فقال له إِنْ لم تأتٍ بِالئَمَنِ إلى وقتٍ 
كذا فلا شُمْعةَ لَك فلم يأتٍ به بَطْلَتْ شفْعَتُه . 

وكذا !ذا قال الشفيغ: إِنْ لم أَعْطِكٌ الثَمَنَ إلى وقتٍ كذا فأنا بَرِيءٌ من السُّنْعةٍ؛ لأنّ هذا 
تَعلِيقُ إسقاطٍ حقٌ الشَفْعةٍ بالشَرطٍ والإسقاطاتٌ مِمّا يحتمل التَعلِيقَ بالشّرطٍ كالطّلاق 
والعتاق ونحوٍ ذلك . 

فقضل [في بيان شرط التملك] 

وأمًا بيانُ شرط التَمَلْكِ فَالتَمَلكُ بالشُفْعةٍ له شرطان: 

احذهماء رضا المُشْتَري أو قضاءً القاضي ؛ لأنَ تَمَلّكَ مال الغير [يِمّا] *" لا سبل إليه 

م يي 


يتَملْكَ؛ ل اس 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا أراد الشفيمٌ أن يأخُذٌ بعضّ المُشْتَرَى بِالشفْعةٍ دون بعضه أنه 
هل يملِكُ ذلك؟ فجملةٌ الكلام ذ فيه أن المُشْتَرَى لا يَخْلو إِمّا أنْ يكونَ بعضّه مُمْتارًا عن 
البعض وإمًا أنْ لا يكونّ؛ فإنُ لم يكن أن اشترى دارًا واحدةٌ فأرادَ الشّفِيمُ أن يأخد 
بعضّها بِالشّفْعةٍ دونَ البعض أو يأَحُدَ الجانِبَ الذي يلي الدّارَ دون الباقي ليس له ذلك بلا 
خلافٍ بين أصحابناء ولكن 7 يأَحُدُ الكُلّ أو يَدَعٌ؛ لأنّه لو أخذ البعضّ دون البعض 


. في المخطوط : «ولكنه يؤجل». (؟) في المخطوط: «كأنه؛‎ )١( 
ليست في المخطوط.‎ )*( 
. في المخطوط : «ولكنه)‎ )4( 


2 


لتَقَرَقَّتِ ”' الصَّفْقَةٌ على المُشْتَري؛ لأنّ الملكَ له في كُلّ الدّارٍ نَبَتَ بقولٍ واحدٍ فكان 
أخدٌ البعضٍ تَفْريًا فلا يملكه الشَفيعُ؛ وسّواءٌ اشترى واحدٌّ من واحدٍ أو واحدٌ من انين 
أو أكثّرّء حتّى لو أرادَ الشَفِيمٌ أنْ يأخذَ نصيبَ أحدٍ البائعيْنِ ”"' ليس له [ذلك] 7©؛ لما 
قُلناء سَواءٌ كان المُشْتَري قَبَض أو لم يقبض في ظاهر الرٌواية عن أصحابناء ورُوِيَ عنهم 
0000 يْنْ قبل القبْضٍ وليس له أنْ يأدّ من المُشْتَري 
5707000550000 
البائع وقد خرج نصيبّه عن ملكه فلا يَلْرَمُه ضَرّرُ التفريق ؛ وهو ضر رَرُ الشركة بخلاف ما 
بعدَ القبْض ؛ لأنْ التمَلّكَ بعد القبْضٍ يقمٌ على المُشْتَريء ألاترَى أن العَهُدةَ غلية وفيه 
عق ملك وَالمَنحيخ وات [أظاهر] 1 الزوايةالاة الملك قبل القامن للمشتري يصَفقة سَفْقةٍ 
واحدةٍ؛ فبملك 0 : نصيب أحدٍ البائعَيْنٍ تَفْرِيقَ ملكه. فيَلْرَمُه ضْرَ رَرُ الشركة . 

ولو اشترى رجلانٍ من رجلٍ دارًا فلِلشفيع أن يأخذ تيت أحدٍ المشتريَيُن ن في قولهم 
جميعًا؛ لأنّ الأخذدّ هّنا لا عفدن التفريق الأ الشنفة حملت تدان وقك او جووها "اد 
الملكُ في نصيب كُلَّ واحدٍ منهما تَبَتَ بقوله : فلم تَتَحِدٍ الصَّفْقَةٌ فلا يقمٌ الأخدٌ تَْرِيقًا؛ 
لحُصول التّفريت ''' قبله» وسّواءٌ كان بعد القبْض أو قبله في ظاهر الرٌواية . 

وزوقي؛ أنه ليس للشّفيع أنْ يأحَدَ قبل القبْض إلا الكل وبعدَ القَبْضٍ له أنْ يأخُذَ نصيبَ 


أحدٍ ا لمشْتَريَيْنٍ 
وه هذة الزواية:! لاي أ] القئُض يتضّمَنٌ تَفُْريقَ ا ليدٍ على 


0 


م 


البائع » والعمَلكُ قبل القيْض لا ين يِتضَمَنٌ التفريقٌ؛ لأنَ التَمَلّكَ يقعٌ على البائع وأنّه لا 
يجرق الأ وى أن ن أحدّ المُشْتَريَيْنِ لو أرادَ أن يقبضٌ حِصّبَّه دون صاحبه ليس له 
ذلك. 


وَجة ظاهر الرؤاية: ما ذَكَرْنا أنّ الصَّمْقَةَ حَصَلَتٌ مُتَمَرٌقةً من الابتداء فلا يكونٌ أخذ 


)١(‏ في المخطوط : «لتفرق». (؟) في المخطوط : «الباقيين». 


(9) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فيملك». 
() في المخطوط : «التفرق؟. 


البعض تَفْرِيقَا لحُصول التفريتي قبل الأخذٍ وقوله فيه تَْريقُ اليد - وهو القبِضٌ - مَمْنوحٌ 
فالشّفيعٌ يتمّلّكُ نصيبَ أحدٍ المُشْتَريَيْنِ ع بِالشّفْعةٍ ولكنّه لا يُقَرَقُ اليد حتّى لو نَقَدَ الَمَنّ 
ليس له اليقعر انعد تمقو مام وظرر لاه ع لا يرن انوي وش لقي 1 
تصقن اكذااعلى نيفد أو سكل" للخولة 7 تكقا راخدا فالفل: كاد المنفةةة قد هاا 
لانّحادٍ الَمَنِ وتَعَدّهِهِ '"© [لاتحاد د الغمن] 7"؛ لأنّ المانِمَ من التّفريت هو الضّرَّرُء والضَّرَّرُ 
ينمَأُ عن انّحادٍ الصَفْقةٍ لاعن انحاو القَمَنِء وسَواءً كان المُشْتَري عاقِدًا لنفيه أو لغيره ه في 
الفصلَّيْنِ جميعًا حبّى لو وكّلَ رجلانٍ جميعًا رجلاً واحدًا بالشّراءِ فاشترى الوكيلٌ من 
رجلَيْنِ فجاء الشَّفِيعٌ ليس له أنْ يأخُلَ نصيبّ أحد البائعَيّن بِالشُفْعةٍ. ولو وكَلَ رجلٌ واحدٌ 
رجلَيْنِ فاشتريا من واحدٍ فلِلشّفيع أنْ يأخدَّ ما ا تراه احذ الوكيليق وكدالر كان الكل 
عشرةٌ اشتروًا ”© لرجل واحدٍ فللشفيع أنْ يأَحُذَّ من واحدٍ أو [من] ” “ اثتيْن أو [من] ”5 


فال محفذ رحمه الله وإنّما أنْظُ في هذا إلى المُشْتَري ولا أَنْظُ إلى المُشْتَرَى لهء وهو 
نَظْرٌ صَحِيحٌ ؛ لأنَ الأخد بالشفْعةٍ من حُقوقي البيع وأنّها راجعةٌ إلى الوكيلٍ فكانتٍ العِبْرةُ 
لانْحَادٍ الوكيلٍ وتَعَدُدِهِ دونَ الموَكلٍ» واللّه سبحانه وتعالى أعلَمْ . 

وَإِنْ كان المُشْتَرَى بعضه مُمْتارًا عن البعضٍ بِأنٍ اشترى دارَيْنٍ صَفْقةً واحدةً فأرادَ الشَفِيعُ 
أن يأحُدَ إحداهما دون الأخرى فإنْ كان شَفيعًا لهما جميعًا فليس له ذلك ان 
أُدُهما جميمًا أو يَدَعُهماء وهذا قولُ أصحابنا القلاثةِ رضي الله تعالى عنهم وقال ذُكَدُ 
رحمه الله : له أنْ يأخذدَ إحداهما بحِصّتِها من الثّمَن. 

وَخةُ قوله: أن المانِعَ من أخدٍ البعض دون البعضٍ هو لوم ضَرَرِ الشّرِكةٍ ولم يوجذْ ههنا 
لانفصالٍ كُلّ واحدةٍ من الدَارَيْنِ عن الأخرى . 

(ولنًا): أن الصَّفْقةَ وقَعَتْ مُجْتَمِعَةَ لأنَّ المُشْتَريَ مَلَكَ الدَارَيْن بقَبولٍ واحدٍ فلا يملِك 
الشَفيعٌ تَفْريقّها كما في الدَارِ الواحدة» وقوله : «ليس فيه صر الشركة مُسَلَمْ ‏ لكن فيه 


)١(‏ في المخطوط : «للكل». (1) في المخطوط : «وتعددها». 
(؟) زيادة من المخطوط. (:) في المخطوط : «فاشتروا». 
(5) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «ولكنه؛ . (8) في المخطوط : «لهم». 


و ل من 


ضَرَرٌ آَخَرُ وهو أن الجمُعَ بين الجيّدٍ والرّديءٍ في الصَّفْقةٍ مُعْتادٌ فيما بين الئاس فلو ثَبّتَ له 
عو عن العونييا لاعن ليون ود له المشتري ؛ حم ا 


ص 


ومسو 


ما يُشْتَرَى مع الجيّدٍ فيتضّرَرٌ به وسّواءٌ كانتٍ الدّارانٍ مُتَلاصِفَتَيْن ْنِ أو مُتَمَرَقنَيْنِ في مِضْرٍ واحدٍ 
أد ِصْرَيْنِ فهو على الاختلافي لما كنا من المعنى في الجاذبين» فإنْ كان اشيم شما 
لإحداهما دون الأخرى ووَقَمَ البيمُ صَفْقَة واحدة فهل له أنْ يأحُدٌَ الكل بالشّفْعة؟ روي 1 
عن أبي حنيفة أنّه ليس له أنْ يأخدَّ إلا التي تُجاوِرٌه بالحِصّة. 

وكذا رُوِيّ عن محمّدٍ في الذَارَيْنِ المتَلاصِقَيْنِ إذا كان الشّفِيعٌ جارًا لإحداهما أنّه ليس 
له الشّفْعةٌ إل فيما يليه وكذا قال محمّدٌ في الأقرحة المُتَلاصِقَةٍ؛ وواحدٌ منها يَلي أرضّ 
إنسانٍ وليس بين الأقرحةٍ طريقٌ ولا نَهْرٌ نما هي مُنْساةً أنّه لا شْفْعة له إلآفي القراح الذي 
لياف ؟ 

وكذلك [قال] ”" في القريةٍ إذا بِيعَثُْ بدورها وأراضيها أن لكل م شَفيع أنْ أذ القراحَ 
الاك كا جد الاززن انعد ع اي حورا أرطي ااه اد ال زا 111 
في ذلك كُلَّهِ بِالشُفْعةَ . 

فال الكرّخي؛ رِوايةٌ الحسّن تَدُلَ على أنّ قول أبي حنيفة كان مثلَّ قولٍ محمّدٍ رحمه الله 
لعن تلك تعب ةر الواحدةٍ . 

وه الرواية الأولى: أنَّ سبب ثُبوتٍ الحقٌّ - وهو الجوارٌ - وَجِدَ في أحدهما وهو ما يليه 
تلا يديك لأاعد 1ع لشاث] احدهماء والصنفة حون وقدك لختبعة ولكتي 1 
ضيفت إلى * تكن احذهن كلك موعن الشئمة والتخلق ينيك ف نح الشقيد] ولد 
لياه ها كت مه الندة» كما 013" المقزى طقانا أو عرلا منقة راسد اتناف 
العقار خاصّةً, كذا هذا. 


وَحبه الرؤايةٍ الأخرى: أنْ سببٌ الوجوب - وإنْ وُجِدَ فيما يليه دونَ الباقي لكنْ لا سبيل 


)١(‏ في المخطوط : #إحداهما». (1) في المخطوط: «وروي». 
:(") زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «ولكن». 

(5) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط: "لوث . 


452تدلسس حا بائع الصتاقع ج71 
إلى أخذه ”2 [واحدة] 27 خاصّة ةَ بدونٍ الباقي لما فيه من تَفْرِيقٍ الصَّفْقةٍ فيآحَُدُ مايّليه . - 
قضيَّةٌ للسَبّب ويأدٌ الباقيّ ضَرورة التَحَوُزٍ عن تَفْرِيقٍ الصّفْقَةٍ . ظ 


فصل [في بيان ما يتملك به] 


وأمّا بيانُ ما يُتَمَلّكُ به فتقول وبالله التؤفيق: ثَمَنْ المُشْتَرى لا يَخْلو: 

إمَا أن يكونّ مِمّا له مثل كالمكيلاتٍ والموزوناتٍ والعدّديّاتٍ المُتقاربة. 

وإمًا أنْ يكونّ مِمّا لا مثلَ له كالمذروعاتٍ والمعدوداتٍ المُتَمْاوِئةٍ كالتّوب والعبدٍ ونحو 
ذلك؛ فإنْ كان مِمًا له مثلٌ فالشْفيعٌ أحُدُ يمثله ؛ لأنّ فيه تَْقِيقَ معنى الأخط الشّفْعةٍ إِذْ هو 
تمليكٌ بمثل ما تَمَلّكَ به المُشْتَريء وَإِن كان مِمّا لا مثلّ له يأَحَذُ بقيمَيِه عندّ عامّةٍ 
العلماءِ © وقال أهلّ المدينة يأَخُذُ بقيمةٍ المُشْتَرَى . 

وعة كورنم اذ الحصيز إلى قيمة الصبيع عند تعد ريجات الفستقى [من التين] 97 هو 
الأصلٌ في الشّريعةٍ كما في البيع الفاسِدٍء وههنا تَعَدّرَ الأخدٌ بالمُسَمَى فصار إلى قيمةٍ الدّارٍ - 
والعقارٍ. 1ْ 

ولناء أن الأخدّ بالشْفْعةٍ يُمَلكُ ”*“ بمئل ما تَمَلّكَ به المشَْري فإنْ كان القمَنُ الذي تَمَلَكَ 
به المُشْتَري من ذواتٍ الأمثال» كان الأخدٌ (به تَمَنّكا) ١‏ بالمثلٍ صورةٌ ومعئى» وإن لم ْ 
يكنْ من ذّواتٍ الأمثالٍ كان الأخدٌ بقيمَيِه تَمَلّكا بالمثلٍ معّى ؛ لأنّ قيمَتّه مِفْدارُ ماليتِه 
بتقويم المُقَوْمِينَ ؟ لهذا سمَيّتٌ قِيمء يمن لقيايها مقامّه فكان مثلّه معئّى وأما قيمةٌ الدَار فلا 
ون ”"" مثلّ العبدٍ والقوب لا صورةً ولا معتى فالتَمَلّكُ بها لايكوةٌ تَمَدُكا بالمثل فلا 
يتحقَّقُ معنى الأخذٍ بِالسّفْعَةٍ . 


. فى المخطوط : «أخذ). (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)١5١ص( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي‎ )"( 

ومذهب الشافعية: أن الشفيع يأخذ بما بذله المشترى» إن كان مثليًا فبمثله» وإن كان متقومًا فبقيمته يوم 
العقد. انظر: الوسيط (87/54). 

ومذهب المالكية: إذا بيع الشقتص بعرض أو حيوان أخذه الشفيع بقيمته» وإن كان بطعام أو غيره مما 
يكال أو يوزن أخذه بمثله . انظر : المعونة (418/5). 
(4) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «تملك». 
(1) في المخطوط : «تمليكا». () في المخطوط : #يكون». 


2 . حب الس > كه 


ولو تَبايَعا دارًا بدارٍ فلِشَفِيع كُلُ واحدة من الذَاريْنٍ أن يأخُذّها بقيمَيها ؛ لأنّ الدَّارَ ليستُ 
من نوات الأثال فلا من الأ بمنها في بقيميها كالعيل والقوب . 

وعلى هذا يُخَرَجُ مالو ' ' اشترى دارًا بعَرَضٍ ولم يتقابّضا حبّى هَلّكُ العرّض بَطْلَ 
ابيع فبما بين البائع والمُشتَري ولِلشفيع الشْفْعةٌ» وكذلك لو كان المُشْتَري قَبَض الدَارَ ولم 
يُسَلْمٍ العرّض حتّى هَلَك . 

ما بُطلانٌ الببع فيما بين البائع والمُشْتّري ؛ فلآنَ العرّضٌ مَبِيعٌ إذِ المبِيعٌ في الأصلٍ ما 
يي بين في البيع ٠‏ والعرض يتعين بالتَغنٍ في البيع فكان ميم وهَلاك المبيع قبل 
الْضٍِ يوحِبٌ بُطلانَ البيع لتَعَذّرِ ل 
وأمنا بق الُّْعَةٍ للشفيع ؛ فلأنَ الواجبٌ عليه قيمةٌ العرّض لا عَيْنه عَينُهه والقيمةٌ مقدور 
اللي في له كا با مضي في حل الشفيم ولاه مق واحدة. ؟ ثم الشفيع إِنّْما 
يأحُذُ بما وجَبَ بالعقدٍ لا بما أعطى ‏ بَدَلاَ ا ا 
يُمَلكُ بمئل ما تَمَلَكَ به المُشْمَريء والمُشْمّري تَمَلَكَ المبيع بالمُسَمَى - وهو الواجبٌ 
بالعقد - فيأخُدُه الشفيعُ به حتّى لو اشترى الدَارَ بالدّراهم والدّنانيرٍ م َع مكانها عَرَضًا 
فالشَفيعٌ أذ بالدّراهم والدّنانيرٍ لا بالعرّض 4 الآن التراغم والدثانيو هي الواعبة 5 
بالعقدٍ. 

وأمًا العرّض : فإنّما أخذه البائعٌ بعقد آخَرَء وهو الاستِنْدال ”؟' فلم يكن واجبًا بالعقلد 
فصار كأنّ البا؛ ع اشترى بِالّمَنِ عَرَضًا ابتداء ثم ثم حَضَرٌ الشفيعٌ» ولو كان كذلك لكان يأخدٌ 
بالنْمَنِ لا بالعررض» كذا هذاء والله عَرّ وجل أعلّمْ . 

ولو زادً المُشْتَري البائعَ في الْمَنٍ فالزٌيادة لا تَلرَمُ الشفيع لأنَ الشّفيمَ إنّما يأحُدُ بما 
رانس رار اندما و سا بلمروزي حقٌّ الشفيع لانهدايها وقتّ العقدٍ حقيقة إلا 
أنّها جُعِلَث موجودةً عند ” “) العقدٍ في حقٌ المُتَعاقدَيْنٍ نَصْحيحًا لتَصَرُفِهِما فلا يَظْهَُ 
الوجودُ في حقٌ الشفيع فلم تَكُنِ الزيادةٌنَمَنَافي حقّه بل كانت هِبةٌ مُبْتَدَة » فلا تَتَعَلكُ (5) 
)١(‏ في المخطوط : «إذا». () في المخطوط: اعن». 


(*) في المخطوط : «الواجب». (5) في المخطوط : «الاستقبال». 
(5) في المخطوط : #وقت». () في المخطوط : «يتعلق» . 


#لتت ايداف الصنائع ع1 
بها الشّمْعةٌ كالهبة [/ 187 أ] المُبَْدَأَة . 

ولووحَط البائُ عن المُشْتَري بعض الثمن أو أبرأء عن البعض فالشَفِيمٌ أذ بما بقي؛ 
لأنَ حَطْ بعض الكَمّنِ يَْتَحِقُ بأصلٍ العقد ويَما هَرُ في حقٌّ الشَفِيع كأن العقدَ ما ورد إلا على 
هذا القدرٍ بخلائي الزّياد إن التحاقها لا يَظْهَُ في حقّ الشّفيعٍ لما ْنا ولأن في تَضحيح 
الريادةٍ " من في حقٌّ اشع ضًََا به ولا صَرَرَ عليه في الحطً» ولو حَط جميع القمَنِ يأحُهُ 
الشفيعٌ بجميع الثمَنِ ولا ينقطُ عنه شي؛ لأنّ حَط كُلّ لمن لا يَْتَحِنُ بأصل العقدٍ؛ ؟ لأنّه 
لو التحقّ لَبَطَلَ البيعُ لأنّه يكو بِيعًا بلا ؟ َمَنِ فلم يصمٌ الحط في حقٌ الشفيع والمَحقّ في 
حقّه بالعّم فيأحُدُ بجميع القَمَنِ [ولا سقط عنه شية؛ لأنّ حَط كُلَ القن لا يَمَسُِ بأصلٍ 
العقدِ] ”'' وصّحٌ في حقٌّ المُشْتّري وإِنْ كان إِبْراءً له عن التَمَنِ . 

ولو اشترى دارًا بَمَنِ مُؤَجَلٍ فالشَفِيعُ بالخيار إِنْ شاء أخذها بِكَمَنِ حالٌ وإِنْ شاء انتَطَرَ 
مضي الأجَلٍ فأخذها عند ذلك» وليس له أنْ يأخدّها للحالٍ بَمَنِ مُؤَجَلٍ ؛ لأن الشفيعَ إِنْما 
بأحُدُ بما وجب بالبيع» والأجَلُ لم يجب بالبيع وإذْما وجب بالشرط والشرط لم يوجذ في 

حقٌ الشفيع ولهذا لم يك يَنْبْثْ خيارٌ المُشْتَري للشفيع بأنٍ اه شترى على أنّه بالخيار ؛ لآل تبوثه 
بالشرطٍ ولم يوجذ من الشفيع» وكذا البراء عن العيب لاكفِتُ في حقٌّ الشفيع؛ ؛ لأن 
: بوتها بالشرطٍ ولم يوجذ مع الشَفيمء كذا هذاء وله أن يمتعَ من الأخذٍ في الحالٍ ؛ لأن 
الشّفيمَ غيرُ مجبور على الأخلٍ بالسّفْعةٍ . 

ولو اختارَ الشَّفِيعٌ أخدّ الدَارٍ بتَمَنِ حالٍ كان الثَّمَّنُ للبائع على المُشْتَري إلى أجَلٍ 6 
لأ الأخدّ من الحُذْكَري تَمَدّكُ منه بمنزلة العمَلّكِ المُبدَ كانه ا: شترى منه فلا يوجبُ بُطْلانَ 
البيع الأرّلٍ فبقيّ العقد الأرَلَ على حاله فكان الكَمَنُ على حايه إلى أجَلِ . ورُوِيَ عن أبي 
يوسُفَ في شراء الدارِ كَمَنِ مُوَجَلٍ أله يجبُ على الشَفيع أن يَطْلْتَ عند علمه بالبيع فإ 
سَكتَ إلى حين محل الأجلٍ فذلك تَسْليمٌ من مجع وقال : إذا طَلَبَ عند حَلَّ الأجَلٍ فله 
الشّفْعةُ وإنْ لم يَطْنْبْ عند عله بالبيع . 

وحبه قوله الأؤل أنّ وقت الطَلّب هو وقتٌ العلم بالبيع وقت بل ذاك وقت الأخذ بالشفعة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أجله)‎ )١( 


امي الا ا ل ا لا ا ا ”ل وان لوا ا مي ايم ا م 


61ت “00 ذه 
أنه يكون بعد الطلب فإذا لم يطلب عند العلم بالبيع وأخره إلى حَلَ الأجَلٍ فقد أخَرَه عن 
وقيّه من غيرٍ عُذْرٍ ذر فبَطَلَ ”2 الحقٌ. 
وَحِهُ قوله الآخَرِ: أن الطَلّبَ لا يُرادُ لعَيْيِه بل لتأكيدٍ ”' الحقٌّ واستِفّْراره» والتّأكيدٌ لا 
يُرَادُ لنفسه بل لإمكانٍ الأخذٍء وله أن لا يد قبل حِلَّ الأجل فلّه أنْ لا يَطْلُبَ قبل حِلَّه 
أيضًا واللّه تعالى أعلّم . 
فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة] 


وأمًا بيانُ ما يُتَمَلّكُ بِالشُنْعَةٍ فالذي يتمَلَكه الشّفِيعٌ بالشّفْعَةٍ هو الذي مَلَكه المُمْتَري 
بالشراء سُوَاء ملك داصلا اواتَيمًا بعد أن يكوة نتفلا وفت التِمَلّك بالشتعة: وذلك نسة 
البناء والغرْس والرّرْعٍ والقّمَرِ وهذا استِحسانٌ» والقياسٌ : أنْ لا يُؤْخذ البناءٌ والغرْسٌ 
والرّرْعٌ والثَمَرُ بالشُفْعَةٍ. 

وخبة القياس: أنّ الشّفِيعَ إِنْما يتملك ما يَْبْتُ له فيه حقٌ الشّفْعةٍ وأنّه يَمْبْث في العقار لا 
في المنقولٍ وهذه الأشياءٌ مَنْقو ل 
والثَمَرُ؛ لأنهما مَبِيعانٍ ومقصودانٍ لا يدخلانٍ في العقَدٍ من غير تَسْمِيَةٍ فلم يَنْبْتِ الحقٌ 
فيهما لا أصلاً ولا تَبَعًا. 

ولئاء أن الحو إذا نبَتَ في العقار (يَْبتُ فيما) '"' هو تَبَعْ *' له؛ لأنْ ححكمَ الب حكم 
الأصل . وهذه الأشياءٌ تابعةً للعَقارٍ حالةً الاتّصالٍ أمّا البناءُ والْرْسٌ ”© فظاهرانٍ؛ لأنّ 
انهم بالأرهق: 

[وكذلك الرّرْعٌ والثَمَرُ؛ لأنّ قيامً الرَرْعِ وقيامَ المَمَر بِالشّجَرٍ وقيام الشَجَرٍ بالأرض] ”© 
فكان تَبَعَا للأرض بواسِطة الشَجَرِ فيكت الح فيهما تَبَمَا فيملِكُهما بالشفْحةٍ بطريق التَعيد 
إلا أنهما لا يدخلانٍ في العقدٍ إلا بالنّسمِية مع وجود التَبَعيَةِ حقيقةً بِالنَصٌّ وهو ما روينا في 


)١(‏ في المخطوط : «فيبطل». (1) في المخطوط: «لأخذ». 
(”") في المخطوط: «ثبت»2. 
(4) في المخطوط : «البيع». 
(5) في المخطوط : «والشجر؟ . 
() ليست في المخطوط . 


ا وروي ل : همَنْ باغ خلا قد أبْرَتْ ١(‏ اخرلا لياق إلا 
يشترطها المُبْتائُ» 20 . فما دام البناء والشَجَرُ مُتَصِلاً بالأرض فلِلشَفِيع أن يأحُدٌ الأرض 
سمش لل عا اما لسن قرا شرا فق د و 
أو مُسْتَخْصّدًا إذا كان الزرع مُتْصِاٌء فأمًا إذا زالَ81/ 187 ب] الاتّصَالٌ ثُمَ حَضَرَ الشَفيمُ 
فلا سبيلٌ للشفيع عليه؛ وإ كانت عَبْنه قائمة سواه كان لوال بآئة سَماوية أو بضلع 
المُشْتَري أو [بضع] ”" الاجتبي ؛ لأنّ حقّ الشّفْعةٍ في هذه الأشياء إِنّما نََتَ معدولاً به عن 
كار ب رف زا لت ورا العا ير الحُكمٌ فيه إلى أصل القياسٍ» 
وهل يَسْقُطُ عن الشَفِيع حِصَنَه من الثَمَنِ؟ هذا لا يَخْلو ما أنْ كان مِمّا يدخل في العقدٍ من 
غير تَسْمية وإما أن كان يمًا لا يدخلٌ فيه إلا بالْميةٍ فإنْ كان مما يدخلُ في العقٍ من غير 
َسْميةٍ كالبناء والشَجَر ينمه إن كان زوالٌ الانصالٍ بآفةٍ سَماوية أن احمَرقَ البناة أو خَرِقَ 
أو جف شَجَرُ البسْتانٍ لا يَسْقطُ شية من القَمَنِ والشّفِيمُ يأحُدُ الأرضّ بجميع الثَمَنِ إِنْ شاء 
أخذ وإنْ شاء ترك . 

ا ا ا ال 
قي مخض وء رو صوق ببنه وبين العرق والحزق :و زة للك ةر عييه الله فقال: إن ”* 
احتَرَقَ أو غَرِقَ ولم يَبْقّ منه شيخ يَسْقُطُ شيءٌ من الثَمَنِ . 

إن انهم يَسْقُطُ عن الشفِيعٍ حِصَمُه من الَمَنِه وسَوَّى بينه وبين ما إذا انهم بفعلٍ 
المُشْتّري أو الأجتّبيٌ لكنّه فرّقَ بينهما من وجو آخَرَ وهو أنّ هناك تُعْمَيُ تَعْتَرَدُ يميه قِيمَئْه مُتَصِلاً فيِفْسَمْ 


لمن على قيمة البناومبنيًا وعلى قيمة الأرض فبأدُالأرض بحضّتها من الهم وههنا 
يُعتبَد مُنْفَصِلاٌ ساقطا وبَسْقُطٌ ذلك القدرُ من التّمَن. 
والصّحيحٌ ما ذَكَرَه القدوريٌ رحمه الله؛ لأنّ البناة تَبَعٌ والأتْباعٌ لا حِصَة لها من الثَّمَن 


5 توس الإبد ا سي الو 


)١(‏ في المخطوط : «أثمرت». 

زفق ا البخاري» كتاب البيوع » باب الرجل يكون له ممر أو شرب...» برقم ١‏ ومسلم 
برقم »)١947(‏ وأبو داود برقم (40477: والترمذي برقم (45؟١)»‏ والنسائي» برقم (575)»: وابن 
ماجه برقم )١7١١(‏ من حديث أبن عمر. 

() زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : إذا؛ . 


يَسْقطُ شيءٌ من النَمَنْء كذا هذا. 

وإ كان زوالٌ الانّصالٍ بفعل المُشْتَري أو أجبيٌ بن انهَد نيدم البناة أد قط الشخز تسق 
حِصّنْه من الئْمَنِ؛ لأنّه صار مقصودًا بالإثلافٍ فصار له حِصَّةٌ من القَّمَنْ كأطرافٍ العبدٍ 
ويقْسَمْ الَمَنُ على قيمة البناء مبنًا وعلى قيمة الأرض ؛ لأنّه نما يُسقِطُ - حِصَّةَ البناء فصار 
مَضْمونًا عليه بفعله وهو الهَدْمٌ والهَدْمٌ صادَقّه وهو مبنييٌ فتُعْتَبرُ قيمَتُهِ مبنيًا بخلافي ما إذا 
انهَدَمَ بنفسه على روايةٍ الكرّخيٌ رحمه الله؛ لأنّه انَهَدَمَ لا بصُنْعٍ أحلٍ فيُعْتبُ حالّه يوم 
انار روات يو لفك وي لاه تيوك يقي رفي لم حار التو كان امن 
بالبناء والأرض فيأدٌُ ور تقض يُنْتَقض البيمٌ في البناء ؛ لأنّه باع البنا . وحقٌ الشّفيع مُتَمَلَقُ ”" به 
با للأرض لوجود الانّصالٍ فكان سبيلاً من إبُطال البيع كما لو باع الاصلٌ - وهو الأرض 
ل 

وإ كان ما لا يدخل في العقدٍ إلآ بالتّسْمية كالكمَرٍ والرّْع يُ: يمُسْقِطُ عن الشْفِيعٍ حِصَنّه من 
امن سواء كان زول الانصالٍ بصع العبد أو بآفة سَماوية بخلاف الفصل الأرَلِ إذا ارق 
البناءُ أو عَرِقَ أو انهَدَمٌ على رواية القُدوري رحمه الله أنه لا يَسْقُطُ شي من الثَّمَنِ؛ لأنْ 
البناء مَبيع نبا لا مقصودًا لنبوتٍ كم البيع فيهاتَبَمَا لا مقصودًا بالتّسْميةء والأنباٌ ما لها 
حِصّةٌ من القَمَنِ إلّإذا صارث مقصودةً بالفعلٍ ولم يوجذء فأمًا القَمَدُ والرَّرْعٌ فكُلٌ واحدٍ 
منهما مَبِيِعٌ مقصود . 

ألا يرَى أنّه لا يدخل في العقدٍ من غير تَسْمِيةٍ؟ فلا بُدَ وأنْ يَخُضَّه شي من القّمَنِ فإنُ 
َلك يَهِْك بحِصَّيِه من القَمَنِ سَواءٌ مَلّكَ بنفسه أو بالاستَهُلاكِ لما قُلناء وتُمْتََُ مه يوم 
ب ا لعقَدٍ فيَقْسَمٌ القّمَنُ على قيمةٍ الأرض 
وعلى قيمةٍ قيمةٍ الررْع وقتّ العقَدٍ لكنّه كيف ثُ: تُعْتَبَرُ قيمّمّها د يو 17 العقق منضولاً مجلؤذا آم 
قائما. 

ُوِيَّ عن أبي يوسُف أنْه َُْبرُ قيمةٌ الرَرْعِ وهو بِقْلُ مَفْصولٌ ومجذوةٌ فيَسْقطُ عنه ذلك 
القدر. 
رررب قن محوة ني الراير أن بعر ليمت فاذتا نَقَوَمٌ الأرض وفيها الرَّرْعٌ والقَمَرُ 


)١(‏ في المخطوط : «يتعلق». (؟) في المخطوط : «وقت». 


سس -ب-ب-بيسسح بنائع الصتائع ع8 
وَقَوَمُ وليس فيها الرَرْعّ والقمَرُفيَسْقُطُ عن الشَفِيع ما بين ذلك . 

وَخبه قول محمد: أنّ الرّرْعَ دخلّ [/ 187 أ] في العقدٍ وهو مُتَصِلٌّ ويثْيْتُ الح فيه وهو 
مُنْفَصِلٌء وكذا الفَمَرُ فتُعْتَبَدُ قيمَُها على صِفةٍ الانّصالٍ على أن في اعتِبارٍ حالةٍ الانفصالٍ 
إضرارًا بالشفيع إِذْ ليس للمَفْصول ”") وَالثَمّرٍ المجذوؤ كثيرٌ قيمةٍ فِيتضَرَرٌ به الصّفيع . 

وَخهُ قول أبي يوشف: أن حقّ الشفيع إِنّما سَقَط بعدَ زوالٍ الاتصالٍ فَتُعْتَبَرُ قيمَثُها مُنْمَصِلدُ 
لا مُتصِلاً . 

وكذا لو كانتٍ الأرضٌ مبذورة ولم يَطْْعٍ ازع بعد ثم طَلَمَ فقَصّلّه المغْتَري عندَ أبي 
يوشت يشت القكل على قيمة اللذروعلق حيمة الأرقى فاقلا قازانيقة البذر عر التتين 
وعندٌ محمد تُّقَوَمُ الأرض مبذورةً وغيرَ مبذورة فيَسْقُط عنه ما بين ذلك إذا آجَرَ رَ الشفِيع 
الأرضٌ مع الشّجَرٍ بحِصَّتِها من النَمّنِ وبقيّتٍ الثَمَرةٌ في يَدِ البائع هل يَنْبَتُ الخيارٌ 
للمُشتري؟ ذَكَرَ محمّدٌ أنَ الكَمَرةَ لازمةٌ للمُشَْري ولا خيارَ له . 

لد كاقاقات الت لا مل لالع مهم اا دري لقو ا 
شاء أخذ الأرض بحِصّتِها من الكّمّنِ وإنْ شاء ترك؛ لأنّه لَمَا أنْلَفَ الثَمَرةَ فقد فرّقَّ الصَّفْقة 
على المخري قبل التماء ين عبر رسا واله ريوحت الغيار »ا بجلانيما إذااكان القع أذ 
الأرض بالسفْعة ؛ لأنْ التَِريقَ هناك حَصَلَ برضا المُشْتَري؛ لأنّ حقّ الشّفيع كان ثابنًا في 
المأخوذ وأنّه حقٌّ لازم فكان التفري بن "' هناك لضَرورةٍ حقٌ ثابتٍ لازم شرعًا فكان 
المشْتري راضيًا به» والتفريقٌ نُ المرّضيٌ به لا يوجبُ الخيارَ واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 
هذا إذا كانت [هذه] 7" الأشياءٌ موجودةً عند العقدٍ مُتَصِلةٌ بالعقارٍ ودامَ الانّصالٌ إلى 
وقت التملّكِ شفع أو زالَ نم حَضَرَ الشفيمٌ َم إذا لم َكُنْ موجودةً عند العقدٍ ووٌحِدَتثْ 
بعدّه نَم حَضرٌ الشفيعٌ فإنُ كان الحاوثُ مِما يقبْتُ كم البيع فيه تََمَا وهو الكَمَرُ بن وكَم 
البيعٌ ولا د َمَرَ في الشّجَرٍ ثُمَ ألْمَرَ بعدّه ثم حَضَرَ الشّفِيعٌ فما دامَ مُتَصِلاٌ يأحُذَُه الشَفِيعُ مع 
الج ا ار 1 لك لين فيه تَبَعَا لُبُوتِهِ في الأرض بواسِطة 
الشَّجَرٍ فكان مَبِيعًا تَبَعَا فيَئْبُتَ فِيَْبْتُ حقٌ الشّفْعةٍ تَبَعَاسَواءٌ حَدَتَ في يد المُشْتَري أ و في يَدِ 


)١(‏ في المخطوط : «للفصيل». (؟) في المخطوط: «التفرق». 
() ليست فى المخطوط . ١‏ 


ال ا ال اي ا ا 


م كتاب فشفعخ_ > «لقه 


البائع ؛ ؛ لأنّ الشّفْعةً ” '' موجودةٌ في الحالَيْنٍ فَإِنُ زال الانّصالٌ فحَضَرٌ الشَفِيمٌ ؛ فَإِنُ كان 
حَدَثَ في يد المُشْمَري فالشَفيُ يأحُدُ الأرض والشَجَرَبالمٍَ الأول إن شاء؛ وإن شاء ترك 
ا و ل ل لا 
(هالِكٌ أ و كان زواله بفعلٍ أحد؛ أمّا أما إذا كان بآفٍ سَماويَةٍ وهو قائمٌ أو هالِكٌ) ؛ لأنّه كان 
عا حالةً الانّصالٍ ولم يَِدْ عليه فعل يصيرٌ به مقصوداء والتَبَعُ ل يصيرُ له حِصّةٌ من القَمَنِ 
بدويه . 

وأا إذا كان الزّوالٌ بصّئْمٍ العبدٍ بأن جَذَه المشْتَري وهو قائم أو هالِكُ )؛ فلاته لم يرد 
عليه العقد ولا القبْضٌ وَإِنْ كان حَدَتَ في يد البائع فإِنْ كان الزّوالٌ بآفةٍ سَماويَة وهو قائمٌ 
أو هالِكٌ فكذلك أخذ الشّفيعُ الأرضٌ والشَجرٌ بجميع الكَمَنٍ | إِنْ شاء؛ لأنّه لم يوجد فعلٌ 
يصيرٌ به مقصودًا فيُقابلّه النَمَنُ . 

ا ا 0 
بالإثلافٍ» وإنْ كان الحاوث مِمّا لم , يت يحنت فيه شك البيع رأسًا لا أصلاً ولا تَبَعًا بِأنْ بَتَى 
المَشْتَّري بناءً أو غَرَسَ أو رّرَعَ ثم حَضَرَ الشَفِيمٌ يُقُضَى ار ل 
على َلْع البناءء والغرزس وتسْليمٍ السّاحَةٍ إلى الشفيع إلا إذا كان في القلّع نُقْصانٌ الأرض 
فلِلشفيع الخيارٌ؛ إِنْ شاء أخذ الأرض بِالقَمَنِء والبناة والغرْس بقيمَتِه مقلوعًا ون شاء 
أجْبرَ المُشْئّري على القلّع وهذا ”*' جَوابُ ظاهر الرّواية 9 . 

وروي عن أبي يوشف: أنه لا يُجْبَرُ المُشتّري على قَلْع البناء والغْرْسِ ولكنّه أذ الأرض 
ري لواو دجويو لايس 


)١(‏ فى الممخطوط : «التبعية». (1) ليست في المخطوط. 

(*) في المخطوط : «هلك فظاهر». 

(؟) فى المخطوط : «مستهلك». 

(5) في المخطوط: «وهو». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية .)١403/5(‏ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية : أن المشتري إذا بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة والتمييزء ٠‏ ثم على الشفيع 
لم يكن له قلعه مجانّاء وإن لم يختر المشترى ا ل بين لك لكوتي ا وام 
وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ. وبين أن ينقصه ويغرم أرش النقص . 


((67سستصح ص ببائع لص 6 ...> 


واجمّموا على أذ المُشتريَ لو َوَمَ في الأرض كُمْحَصَرَ الخفيئ أنه لا يُجْبَرُ المشتري 

على قَلْعِهِ ولكته يَنظِرُ إذراكٌ الع ثم يُقْضَى له بِالشَّفْعَةَ فيأَذٌ الأرض ب بجميع الثَمَنِ . 
نا وريز ابي مولت رني لزي : أن في الجِبْرٍ على النَقْضٍ ضَرَ رو 18/61 ب] 

بِالمُشْتّري وهو إِنْطالٌ تَصَُفِهِ في ملكه وفيما قُلْنا مُراعاةٌ الجازبينٍ . 

د لأنّ فيه صيانة حّه عن الإبُطال وأمًا جانِبٌ الشّفيع ؛ ؛ فلأنّه 

يأحذٌ البناءً بة بِقيمَيهِ» وأخذٌ الشّيِءِ بقِيمَتِهِ لاضّرَ رَرَ فيه على أحدٍ . 

وجة ظاهر الروية أن حقّ لشفي كان م الارض قبل البناو وم ييل ذلك بلناء 

بل لد الف ل 0 
يَمْكِنه التَسْلِيمُ إلا بالتقض فيْؤْ مَرُ ِالتَفُضٍ ولهذا أي الغاصِبٌ والمشتري عند الاستِخقاق 

بِالتَقْضِ كذا هذا. 

قوله: د في النَقْضٍ ضَرَ رو بالمُشترئ. 

قفن إن كان فيه ضَرْد به فهو الذي أصَرَبنضيه حي بَتَى على مَعَلُ تعن به حقٌ غيره؛ 

ولو أخذ الشفيع الأرض بِالشفْعوء ئى عليه ماقت وأيرالشفوم تقض البنا إن 


على اباك انا م - في ظاهر الرُواية ”'' ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ 

وَخجه هذه الرواية: أنّ الأخدّ بِالشُّفْعَةٍ بمنزلةٍ الشَّراءِ من المُشْتَري»ء ولو كان اشتّراه لَرَجََ 
عليه كذا إذا أخذه بالشَّفْعةٍ له المُجوعٌ بقيمةٍ البناء ذ في الشَراء لوجود الغرورٍ من البائع 
وضَّمانٍ السَلامةٍ للمُمْتَري ؛ لأنّ كُلٌ بائع مُخَيّةُ للمُشْتَرِي أنه يبِيمُ ملك نفيه وشارط سَلامةٌ . 
مايبئى ('" فيه دَلالةَ فإذا لم يكلم 1 قَعُ '"" بكم الضَّمانٍ المشروط دَلالةً؛ إِذْ ضَمانٌ 
الغرور ضَمادٌ الكفالة في الحقيقة ولاغرور من المُشتَري في حقٌّ الشَفيع ؛ ؛ لأنّه مجبورٌ 
على التَمَلّكِ منه» وحقٌ قَّ الرُجوع بضّمانٍ الغرور على المُّخْتارٍ لا على المجبور ؛ كالجارية 
المأسورة إذا اشئّراها رجلٌ فأخذها المالِكُ القديمٌ بِالنَمَن واسبَوْلّدَها ثم استّحِقَتْ من يده 


)١(‏ في المخطوط : «الروايات». (؟) في المخطوط: #بين». 
(؟) في المخطوط : (يرجع؟ . 


م-_كتب الشفعخ___ > هلنه 


وقضي عليه بالعُثْرِ وقيمة الولد فإنّه يرجمٌ على المُشمَرِي بالقمَنٍ الذي َكَمَه | إليه ولا يرجع 
عليه بقيمةٍ الولدِء ومثلّه إذا استَوْلَدَ جاريةً بالشّراءِ م َم استْحِقَث فإنّ المُشْتَريَ يرجمٌ على 
بائعه بالمَنِ وبقيمةٍ الولدٍ؛ لصَّيْرورَِ مَعْورًا من جَهتِه ولاغرورٌ من المُشْتري من الحربيٌ 
لكَوْنِه مجبورًا في التَمَلّكِ عليه بما أخذه من الحربئٌ» كذا هذا . واللّه سبحانه وتعالى 


أَعلّمْ . 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] 
وأا بان مَْ يمك من الشَفْصُ المشفوعٌ فيه فالشفي يملكُ من الذي في ييه ؛ إن كان 
في يد البائع أخذه منه ونَقَدَهِ القَمَنّ والعْهْدةٌ عليه وإنْ كان في يد المُشْتَري أخذه ٠‏ ودَقَمَ 

القَمَنّ إليه» والحُهْدةٌ 6 عليه؛ سَواءٌ كان المُشْتَّري عاقِدًا لنفسه أو لغيره؛ بأنْ كان وكيلا 
بالشراءِ وقَبْضٌ الدَارَ ثم حَضَرَ الشَفيعُ» وهذا جَوابُ ظاهر الرُواية . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنه لا يأحُذُّها من يَدِ الوكيلٍ . 

وخبة هذه الرواية: أن الوكيل لم يا يشتر لنفسه وإِنّما ا* شترى لموَكلِه فلم يكن هو حَضْمًا بل 
الخضمٌ الموكل 7" فلا يأَحُدُ منه ولكن يُقَالٌ له : سَلْمٍ الدَارَ إلى الموَكُلٍ» » فَإذا سَلمَ 
يأخذّها الشَفِيعٌ منه. 

وخجة ظاهر الرواية: أنّ الشُفْعة من حُقوقٍ العقدٍ وأنّها راجعةٌ إلى الوكيل» والوكيلٌ في 
الححقوق أصل بمنزلة المُشتَري لنفيه فكان حَصْمٌ الشفيع فيآحُدُ اَارَ آمنه] ”" بالقمن 
وكانت العَهُدةٌ عليه ون كان الوكيل سَّلْمَ الدَارَ إلى الموَكُلٍ ثم حَضَرٌ رَ الشّفيعٌ فإنّه يأخدٌ 
الْذَارَ من الموَكلٍ ويَدقعٌ لقم | ليه وكانتٍ العهْدةٌ 6عليه؛ ولا خصومة للشفيع مع الوكيلٍ ؛ 
لأنّه بالتَسْليمٍ | إلى المَكلٍ الث يد عن الدَارٍ فخرج من أن يكون حَْضْمًا بمنزلة البائع إذا 
سَلَم إلى المُشئَري أله لا صومة لمشفيع مع البائ ئع لما قُلْناء كذا هذا غيرَ أنّ الدَّارَ إذا 
كانت في يَِ البائع لم يكنْ حَضْمًا ما لم ب" يَحْضْر المُشْتَري» وإذا كانت في يد الوكيل يكونٌ 
٠‏ حَصْما وإِنْ لم يَحْضْرٍ الموكل ؛ ؛ لأنّ الوكيل بالتؤكيلٍ قائمٌ مقام الموّكلٍ والبائعٌ ليس بقائم 
مقامٌ المُشْتَّري لانعدام ما يوجبٌ ذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «أخذ منه؛ . (7) في المخطوط: «الوكيل». 
(9) ليست في المخطوط . 


ولو قال المُشْتَري قبل أنْ يُخْاصِمّه الشَفِيعٌ في الشفْعةٍ نما اشتريْثٌُ لقُلانِء وسَّلّمَ إليه 
بعس الشفيع فلآ خضومة ريق ونين الكشتري: لأنه أقَرَ قبل أن يكونٌ خضُمًا للشفيع 
فصّحٌ [/ 184 أ] إقرارٌه لانجدام التهْموٍء » فصار كما لو كانت الوكالةٌ معلومة ولو مد بذلك 
بعدّما خاصّمَه الشَّفيمُ لم تَسْقْطٍ الخُصومةٌ عنه؛ لأنه له مُنَهَمٌ في هذا الإقرارٍ لصَيْرورَتِ خصُمًا 
للشفيع فلا يُقْبَلَ في إنطال حقّه . 

ولو أقاءَ بِيّنةَ أنّه قال قبل الشّراء: إنما أشترى لمَّلانٍ لم تُقُبل بِيْئنّه يتنه ؛ لأنّْ هذه البيّنةَ لو 
صَدَفَتْ لم تَدْفَع الخُصومة عنه؛ لأنّه لا يَنْبُتُ بها إلا الشراءٌ لقُلانٍ وبهذا لا تَنْدَفِعُ عنه 


الخصومة . 
لشفي حتى : يَحْضُرَ القت له . 


فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 


وأمًا بيانُ حُكم اختلافٍ الشّفيع والمُشْئَري فاختلافهما لا يَخْلو إِمَا أن يرجم إلى الَمَنِء 
وما أن يرجعَ إلى المبيع » وإمًا أن يرجم إلى صِفةٍ المبيع . 

ما الذي يرجمٌ إلى العم فلا يَخْلو. إمَا أن يقعَ الاختلاٌ في جِنْسٍ القَمَنِ وما أن يقعَ 
في قدره وإمًا أن يقعَ في صِمَتِهِ وإنْ وقَعَ في الجئْسٍ بأنْ قال المُشْتَري: اشتر ككاومانة 
كنار وال اشع : لابل بألفٍ درهم فالقولٌ قول المُشْتَريِ؛ لأنْ الشّفيعٌ يَدَعي عليه 
المَكَ بهذا الجنس وهو يك فكان القول قول المُْكر مع يمينه ولأن المُشَْري أعرف 

بِجِنْس بجِئْسٍ القَمَنِ من الشّفيع ؛ لأنّ الشراءَ وُجِدَ منه لا من الشفيع فكان أعرّف به من الشفيع 
فيرجمٌ في معرفةٍ الجنْسٍ إليه 

أن وقَعَ الاختلافٌ في قدر الكَمَنٍ بن قال المُشْتَري : اشتريْتٌ بألمَيْنِ وقال السَّفِيمٌ : 
بألفي ٠‏ فالقولٌ قول المُشْئّي مع يميه وعلى الشفيع البينة أنّه اشر تراه بأل ؛ لأنّ الشفيعٌ يَدُعي 
لتَمَلّكَ على المُشْتَري بهذا القدر من الثم والمُشْتَرِي يُْكرُ فكان القولٌ قول المُنكِرٍ . 

ولو صَدَقَ البائعٌ الشّفيعَ ؛ ؛ بأنْ قال: بعت بألنفي يُنْظَرُ في ذلك إِنْ كان البائعٌ ما قَبَض 
النَمَنَّ فالقولٌ قول البائع والشفيع يأَحُذُ بالألفٍ سَواءٌ كان المبيعٌ في يَدِ البائع أو في يَدٍ 


مسحي 1كتتكضن9) 


المُمْكَري إذا لم يكن نَقَدَ القَمَنَ؛ لأنّ البائع إذا لم يكن قَبَضى القَمَنَ فِالتَمَلُكُ يقعٌ عليه 
بتمليكه فيرجمٌ في مِفدارٍ ما مَلَْكَ به إلى قوليه ولانّ الشراء لو وقَعَ بألفب كما قاله البائع أخذ 
الشفيعٌ ب به وإنْ وقح بألمَيْنِ كما قاله المُشتري كان قولٌ البائع بغت بألفٍ حَط بعضٍ الكَمَنٍ 

عن الُشتري» وحخط بعض القن بصحوَظهُ في حقْ الشفيع على ما مر 

وإنْ كان البائع قَبَض التَمَنَّ؛ لا يُلْتَعَتُ إلى تمدق والفول قول المشْتري؛ لأنّه إذا 
تن الفكق لم ين له حد في العبيع الس ومنار اجتا فالشجتا لوقه بالعتمة وفيل 
نه يُراعَى التَقْدِيمُ والتأخيرٌ في تَصْديقٍ البائع فإِنْ بَدَأْ بالإقرارٍ بالبيع بأنْ قال: بعت الدَارَ 
بألفٍ وقَبَضْتٌ الكَمَنَ فالشّفيعٌ يأحُدُها ”') بألفء وإنْ بَدَأ بالإقرار بِقَبْضٍ التّمَنِ بأنْ 
قال: قَبَضْتُ التَمّنَ وهو الألفٌ لا يُلْتَعَتُ إلى قوله؛ لأنّه لَمَا بَدَأ بالإقرارٍ بالبيع فقال 

بقث بالق ققد تعلى بحن الشفعة فهو يقوله فَنَضْت الثم يزيد إننقاط حقٌ مُتَعَلقٍ 
بقويه فلا يُصَدَُء وإذا بَدَا بالاقرار بقَبْضٍ الكمَنٍ فقد صار أجتبيًا فلا ُْيَلُ قوله في 
مِقدارٍ التّمَنِ . َ ش 

ل ل ل فأقَرٌ 

بَيْضٍ الكمَنِ ورَعَمَ أنه ألفٌ فالقولٌ قوله ؛ لأنَ المبيعَ إذا كان في يَدِ البائع فالتَمَلّكُ يقعُ 
عليه فكان القولٌ قوله في دار القمَن . 

واواحيلفة البالع مع المُشْمَّري والشَفِيع» والدَارُ في يد البائع أو المُشْتَري لكنّه لم ينقد 
القمَنَ فالقول في ذلك قول البائع» والبائع داز قتي مطانها د وبوةان وراتمه اخ 
الدَار بما قال البائعٌ إن شاء» أمَاالمحالّفٌ والقرادُ فيما بين البائع والمُشْمَري فلقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا اختلف المُتبايعانٍ الفا وقراةا» " "© وماد الشَفع بقولٍ البائع إن 
شاء؛ فلأنّه إذا لم يقب يقبض التَمَنَ ِالتَمَلّكُ يقحُ [عليه] (" فكان القولٌ في مِقْدارٍ التَمَنِ في 
حقٌ الشفيع . 

قوله؛ وإِنْ كان البائٌ قد قَبَض القَمَنَ فلا يُلتَفَثُ إلى قوله ؛ لأنه صار أجتّبيًا على ما بيّنا 
)١( ..‏ في المخطوط: «يأخذ». 
)١(‏ أورده ابن حجر في «التلخيص»» :)7١/7(‏ بروايتين» وقال: وأما رواية الترداد فرواها مالك بلاعًا 


عن ابن مسعود. ورواها أحمد والترمذي بإسناد منقطع . 
() ليست في المخطوط . 


1 ل سح باقع الصنائع جط_4 
هذا] 0 ينه لا للشّفيع ولا للمُشْتَري [؟/ 184 ب]ء فإنْ قامَتْ لأحدهما 
ينه كلت ينه ون آثانا جميما اليه فالكنة , يْنهُ الشّفيع عندَ أبي حنيفة ومحمَّدِء وعندّ أبي 
يوسفَ الي يه الُشْمَري . 

وخجة قوله: أنّ بيّنةَ المُشْتَري تُظْهِرُ زيادة فكانت أولى بالقبولٍ كما | ذا اختلف البائعٌ 
والمُشْتري في مِقْدارٍ التَمّنِ فقال البائع مُ: بعْتٌ بِألمَيْنِء وقال المُشْتَري : بألفء وأقاما 
عي ا دري يا لق نا لا بلسي بلط برجو 

احدهماء أن الرّيادةَ التي تُظْهِرُها إحدى البِيّتتَيْن لا مُعارِض لها فبُقْبَلُ في قدر الرّيادةٍ 
لخْلوٌها عن المُعارضٍ ولا يُمْكِنُ إل بالقبول في الكل فتْبل في الكل ضَرورة . 

والثاني: أن البيّنةَ المُظْهرةً للتيادة مُقْيتةٌ والأحرى نافية والمقيت يترَجَحٌ على الثّافي . 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه (طريمَّتانٍ؛ إحداهما) ”' ذَكَرَها أبو يوسّفَ لأبي حنيفة ولم 
يأحذْ بهاء والثّانيةٌ ذَكَرَها محمّدٌ [لأبي حنيفة] ”” وأخذ بها أمًا الأولى فهي أنّ البيّنة 
جعِلَتْ حُجَةَ للمُدّعي قال النّبيٌ عليه الصلاة والسلام : «البيِنةُ على المُدَعي» ”* والمُدَعي 

'/ 00 رماع ٠‏ 3 ع د : 
ههنا هو الشَّفْيعٌ ؛ لأنه غيرُ مجبور ” على الخُصومة في الشَمْعةٍ بل إذا تركها ترك 

20 75 07 و2 ع - 2 وت 
والمُشْتَري مجبورٌ ”"' على التَمَلْكِ عليه» بحيثٌ لو ترك الخُصومة لا يَبْرّكُ فكان المُدّعي 
منهما هو الشّفِيعٌ فكانت البيّنةٌ حُجْنَّه . 

وأما (الثانيةٌ: فهى) " أنّ البيّنةَ حجَةٌ من حُجَج الشّرع فيجبٌ العمل بها ما أمكَنَ وههنا 
أمكنَ العمَلْ بِالبيّئَمَيْنِ في حقٌ الشفيع أن يُجْعَلَ كأثه وُجِدَ 0“ عقدان أحدهما بألفٍ 
والآخَرٌ بألمَبْنِ؛ لأنَ البيعٌ الثّانيَ لا يوجِبٌ انفساحّ البيع الأرّلِ في حقٌّ الشّفيع وإنْ كان 
يوجبُ ذلك في حقٌ العاقِدَيْنِ؛ ألا تَرَى أنه لو باع بألفٍ ثُمّ باع بألميْنِ ثم حَضَرَ رَ الشّفِيعٌ كان 
)١(‏ في المخطوط : «أن البينة». 

)١(‏ في المخطوط : «طريقان» أحدهما». 

(*) زيادة من المخطوط . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي )١57 /٠١(‏ كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه» من حديث ابن عباس . 

(5) في المخطوط : «مجبر» . (7) في المخطوط : «مجبر». 


(0) في المخطوط : «الثاني». 
(8) في المخطوط: «جعل»2. 


كتس سه السلا مجه 
له أن يأخدَ الدَارَ بألفٍ دَلَ أن البِيعَيْنِ قائمانٍ في حقٌ الشفيع وأنّ الفسح الأرَّلَ في حمّهما 
فأمكنّ تقديرٌ عقَدَيْنء بخلافيٍ ما إذا اختلف البائعٌ والمُشْتّري في مِقّْدارٍ التَمَنِ وأقاما البيّنة 
أن الينة ينه البائع . 

اا على الظّريقٍ الأولى ”'' : فلأنَ البائعٌ هناك هو المُدّعي فكانتٍ البيّنةُ حُجْتّه؛ ألا ئَرَى 
أنه لاد ال ا ا 

وأمًا على الطريق الثانية وا : فلأنْ تقديرَ عم عقَدَيْن هنا 7“ مُتَعَذْرٌ؛ ؟ لأنَ البيعَ الثّانيَ يوجبٌ 
انفِساحَ الأرّلِ في حقّ العاقِدَْنٍ فكان العقدٌ واحدّاء والمرْجيحٌ بجاب البائع لانفراد بيكيه 
بإظهارٍ فضْلٍ فكانت أولى بالقبولٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

ولو اشترى دارًا بعَرَضٍ ولم يتقابّضا حتّى هَلّكٌ الععرّضٌ وانتّقضٌ البيعُ فيما بين البائع 
متحي ١‏ مد امد ب لد ل وه 

بقيّ [للشفيع] '*) حقٌ الشفْعةٍ بقيمة اععرّضٍ على ما بيّنا فيماتَقَدَمَ نّم اختلف 

ا 
التمَلّكَ بهذا القدر من القَمَنِ وهو يُْكرُ؛ فإِنْ أقامَ أحدّهما بيد ُبلَتْ به يتنه وإنْ أقاما جميعًا 
البيّنةَ فالقول قول البائ ئع عند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍء وهو قول أبي حنيفةً على قياس العِلَةٍ 
التي ذَكَرَها محمّدٌ لأبي حنيفة رحمه الله في تلك المسالة » أما عند أبي حنيفة فظاهرٌ ؛ لأنْ 

ا ا ا 
المسألةٍ وأخذ به؛ لأنّ تقدير عقَدَيْنٍ ههنا غيرٌ مُمْكِنٍ لآ العقدونع على عرض يعينه 
وإثما خلا في قبمةٍ م وق عليه الحقدُ فكان العقدُ واحدا فا يكن العمل لكين مَل 
بالرّاجح منهما وهو بِّةُالبائع لانيرادها بإظهار الفضْلٍ . وكذلك عند أبي حنيفة على قياس 
ماعلل له محكد رحتمة الله عليهما . وأمًا على قياس ماعَلْلَ له أبو يوسّفٌ فيَنْبَغي أن تكونّ 
الي بيّنةَ الشّفيع ؛ لأنّه هو المُدّعي وهكذا ذَكَرَ الطّحاويٌ رحمه الله واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم . 
1000 في المخطوط : «الأول». (1) في المخطوط: «مجبرا. 
(0) في المخطوط : «الثاني» . (4) في المخطوط ؛ «هناك» . 


(0) ليست في المخطوط . 


وَلو هَدَمَ المُشْئَري بناء الدَارٍ حتى سَقَطَ عن الشّفيع قدرٌ قيمَتِهِ من القّمَنِ ثم م اختّلّفا في 
قيمةٍ البناء [فهذا لا يَخْلو: 

ما أن اخملا في قيمةٍ البناءِ واتَمّقا على قيمة السَّاحوٌء وإمًا أن اخمَلّا في قيمةٍ البنائ] '") 
الكاطة يمينا ْ 

إن اخَلّا في قيمةٍ البناءِ لا غيرٌ فالقولٌ قول المُشْتَّري مع يمينه؛ لأنّ[؟/ 180 أ] 
الشَفِيعَ يَدَعي على المُشْتَّري زيادةٌ في السّقوطٍ وهو يُنْكِرٌ » وإنٍ اخملا في قيمة البناء 
والسماحةٍ جميمًا فإ السناحة توم السَاعة والقولٌ في قيمة ابناء قول المُشْمّري . 

أمَاتَقَوُمُ (" السَاحةٍ السّاعة؛ فلأنّه يُمْكِنُ معرفة تيا لال تتكدل الخال عن 
الماضي ولا يكن نكيم الحا في البناء ؛ لاله تير عن حاله» والقول قولٌ المُشْمَري لما 
قُأْناء فإنُ قامَتْ لأحدهما ب ك ملتسه وإ اننا حي الك : قال ابو يرشف "اليه 
ينه الشّفيع على قياس قولٍ أبي خنيفة رحمه الله . 

وقال محهذه اليه بيه المُشْري على قياس قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّف من يَلْقاءِ نفيه : البيّنةُ بيّندُ المُشْتَري ؛ لأنّها تُظْهِرُ زيادة وإِنّما اختلفا 
في القياسٍ على قولٍ أبي حنيفة لاختلاف الطريمَيْنٍ اللّذَيْنِ دكَزناهما له في تلك 
المسألة؛ فطريقٌ أبي يوسُفَ أن الشفيعَ هو المدّعي وال جه امُّعي» وهذا موجوة 
ههنا وطريقٌ محمَّدٍ رحمه الله العمل بِالبيْيْنِ بتقديرٍ عقدَيْنِء وهذا التَفْدِير مُنْعَِمٌ هنا 
ِيُعْمَلُ بإحدّى البيَئَيْنٍ وهي بيّنةٌ المُشْتَري لانيرادها بإظهارٍ زيادةٍ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وَإِنِ اختَلّفا في صِفة الثّمَنِ بأنْ قال المشتري اث شتريْتُ بِنَمَنِ مُعَجلٍء وقال الشفيع لا بل 
اشتريقه بِمَنِ مُؤَجُلٍ فالقولٌ قولٌ المُشْعَري؛ لأنّ الحُلول في القَمَنِ أصلٌ والأجَل عارض 
المُشمَري يتمسَكُ بالاصل فيكونٌ القولُ قوله؛ ولأن العاقدأعرَفُ بصفة التمنِ من غيره 
ولأنْ الأجَل * ا 1 م 
وأمًا الذي يرجعٌ إلى المبيع فهو أنْ يختلفا فيما و فَعّ عليه البِيعٌ أنه وقَعَ عليه بِصَمْعَةٍ سَفْقَة 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

)١(‏ في المخطوط : «تقويم». 
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واحدة أم بِصَمُقَئَيْنِ نحوٌ ما إذا اشترى دارًا فقال المُشْئّري اشتريْتٌ العؤصةً على جِدةٍ بألفٍ 
والبناء بألفف» وقال الشّفِيعٌ لابَلٍ اشتريْتهما جميعًا بألميْنِ والدَادُ لي بيُيانِهاء فالقولُ قولٌ 
الشفيع ؛ لأنَ إفراد كل واحدٍ منهما بالصَفْقة حال الانّصالٍ ليس بِمُعْتاةٍ بَلِ العادةٌ بيُهما 
صَفْقَةٌ واحدةً فكان الظَاهرٌ شاهدًا للشّفيع فكان القولُ قوله؛ ولآنّ سبب وجوب الشُفْعةٍ في 
ل ال ا له 

أقَرَ المُشْتَري بالشّراءٍ | إلا أنه يَدَعي زيادةً أمر وهو تَفْرِيقُ الصَفْقَةٍ فلا يُصَّدَقُ إلا بِتَصْدِيقٍ 
الشفيع أو بين ولم توججَذء وأيُّهما أقا م البينة '" فلت به وإن أقاما جميمًا الي ولم 
رقنا وقنًا فالبية بينةُ المُشْئَري عند أبي يوسُّفٌ» وعندٌ محمّدٍ : البينةُ بيْنةُ الشّفيع . 

وخجة فقول محمد أن بيّنة ين الشفيع أكثَرٌ | ثبانًا؟ لأنّها تنبت تُ زيادةً استِخقاقي» وهو استِخقافٌ 
اللعاواقعات ارلى بالعول 4 لان لمن بالر كت مهنا نكر بأل تجفل كانه باقيتنا 
بِصَفْقَتَيْنِ نُمّ باعهما بِصَفْقَةٍ واحدةٍ فكان للشّفيع أنْ (يأخذ بأيتهما) 0 

وخجة فول ابي يوسف: أن بيّنة المشْتّري أكقث إثبانًا ؛ لأنها تنبت ت زيادةً صَهْقَةٍ فكانت أولى 
بالقبولٍ فأبو يوسّفَ نَظَرَ إلى زيادة الصَفْقَةٍ ومحمَّدٌ نظ إلى زيادة الاستخقاقي ني » وقال أبو 
توف : إذا ادَعَى المُشْئّري أنه أحدَتٌ البناء في الدَارٍ وقال الشفيعٌ لا بَلِ اشتريتّها والبناُ 

فيها - أن القول قولٌ المُشْتَرِي ؛ لأنّه لم يوجذ من المُشْتّري الإقراذ بشراءٍ البناء والشَفيع 

اوعد ا افا اودر 1 

ولو اشترى دارَيْنٍ ولهما شَفِيعٌ مُلاصِقٌ فقال المُشْتري : اشتريْتٌ واحدةً بعد واحدةٍ وأنا 
شريككٌ في القانية» وقال الشَفِيعُ : لابَلٍ اشتريْتَهما صَفْقَةٌ واحدةً ولي الشُفْعَةٌ فيهما 
جميعًاء فالقول قولٌ الشّفيع سبج ستحتان لابخ يهيا جديا رهن الججواذ على 
سبيلٍ المُلاصّقَةٍ قَةٍ وقد أثَرَ المُشْتَري بشرط الاستخقاقٍ وهو شراؤُهما إلا أنّه بدَعْوَى تَفْريقٍ 
حدر حي عار لوجر وا وو ركه من عي الطلور بلا ب 5 -70 
وأيُّهما أقامَ بِيّنة قُبلَتْ بِيْئنُه وإنْ أقاما جميعًا البيّنةَ فهو على الاختلافي الذي ذَكَرْنا بين 
٠‏ والن رست رحوهدا ل 
863 ب] ولو قال المُشْئَري: وُهِبَ لي هذا البيتُ مع طريقه من هذه الدَارٍ ثم 


. في المخطوط : "بينة». (1) في المطبوع : «يأخذَّها بأيّهما؛‎ )١( 


47 ديح باتع لسقوعة__> 


شتريْتٌ بقيّتهاء وقال الشَفِيعٌ : لا بَلٍ اذ شتريْتَ الكل فلِلشفيع الشفْعةُ فيما أثَر أنه اشترى ولا 
0 ؛ لأنّه وُحِدَ سببٌ الاستخقاق وهو الجوارٌ ووّجِدَ شرطه وهو 
الصّراءُ بإقرارء فهو بدَعْوَى الهبة يُريدُ بطَلانَ حقٌّ الشفيع فلا يُصَدَقُ ولِلشَفِيع الشّفْعةُ فيما 
يشر افولا ئس لاقي الطريطوت؟ الأله لم يرعة من الفشتري الاتزار يشترم 
الاستِقاتي على الموهوب] ”'" وأيّهما أقامَ البيّنة ”" قُبِلَتْ بيْتنُهء وإنْ أقاما جميعًا البيّنة 
الي بي النشتري عند بي موف رحمه اله لهات زياد الي وتاي أ تكو 
البيّنةٌ بين بيْنةَ الشَّفِيع عند محمّلٍ رحمه الله ؛ لأنها تَنْبتٌ زيادةً الاستخقاق 

وروي عن محمَدٍ رحمه الله فيمن اث شترى دارًا وطَلَّبَ الشّفيعٌ الشّفْعةَ فقال المُشْتَري : 
اشترنْثُ نصنًا نّم نصمًا فلّكَ النْصفٌ الأوَلُء وقال الشَفِيمٌ: لابلٍ اريت الكل صَفْة 
واحدةً ولي الكل فالقولٌ قولٌ الشفِيع ؛ ؛ لأنّ سببّ ثُبوتٍ الحقٌ في الكُلَّ كان موجودًا وقد 
1 قَرَ بشرط التَبوتِ ؛ وهو الشَّراءُء ولكتّه يَدّعي أمرًا زائدًا وهو تَفْرِيقُ الصَفْقَةٍ فلا يُفْبَلُ ذلك 
منه إلا ببِيَّوٍء فإِنْ قال المُضْكَري: اشتريْتٌ رُبُعَا ثم ثلاثة أرباع '" فلك الرّيْعُ٠‏ فقال 
الشَفِيعٌ: لا بَلٍ ا؟ شتريْتَ ثلاثة أرباع ”© تم رُبُمَا فالقولٌ قولٌ الشفيع؛ ؛ لأنْ السَبّبّ كان 
موجودًا وقد أَقَرَ ال و ا ا ا 
الرئع فلا ينبت إلا ببينةٍ ين فإنْ قال المُشْري : ان شتِريْتُ صَفْقَةٌ واحدةٌ وقال الشَفِيعٌ : اشتر 
نصفًانمَ نصمًا فأنا آحدُ الُصف فالقول ة ول المُشتري شد "» اشفيع كل أ يد» 
لأنّ الشَفِيعَ يريد تَفْرِيقَ الصَّفَةٍ وفيه ضَرَ رَرُ الشَّركةٍ فلا يُقْبَلُ قولُّه إِلأَبِِيّنةٌء واللّه سبحانه 
وتعالى أَعلّمْ . 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى صفةٍ البيع فهو أنْ يختليفا في البتاتٍ والخيار (أو في) '' الصّحَمٍ 
والفساد بأن ا* شترى دارًا بألفٍ درهم وتقابّضا فأراد الشَفيعُ أخدّها بالشّفْعةٍ فقال البائعٌ 
والمُشْتَري البيمُ كان بخيار البائع وم يمْضٍ فلا شُفْعة لَك وأكَر الشَفيعُ الخيار فالقول 
قولُ البائع والمُشْتَرِي وعلى الشّفيع البيّنةٌ أنّ البيعَ كان بانّا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ 
((السحاني المخطوط . (1) في المخطوط : «بينة». 
(*) في المخطوط : «الأرباع». (5) في المخطوط : «الأرباع» . 


(0) في المخطوط : «فيأخذ؟ . 
)١(‏ في المخطوط: «و». 


اااي ردي وي بو ا ا الح ا ل ارو رتو كوا رتفية انبتك يا وج 


رحمنهها الله وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّفٌ رحمه الله ٠‏ ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ 
روايةٌ أخرى أنّ القول قولٌ الشفيع . 

وَخهُ هذه الرواية: أن الظاهرَ شاهدٌ للشفيع ؛ ؟ لأنّ البتاتَ أصلُّ في البيع والخيارَ فيه 
عارِض فكان القولٌ قول م مَنْ يشهد له الأصل ويتمسك به. 

وحجه ظاهر الرواية: أن الشَّفِيمَ يَدَّعي تُبوتَ حقٌ الشّفْعَةٍ وهما يَُنْكِرانٍ ذلك بقولهما ١0‏ 
ااا لا ل اد و را اراد 
مرت به ولا لوتصاوقا علي القن كان امرواش اي اث عاك رادم كا 
القولٌ قولهماء كذا هذا. 

ولو كان البائعٌ غائبًا والدَّارُ في يَدِ المُشْتَري فأراد الشَّفيعُ أنْ يأحُدَّ منه فقال المُشْتَري 
كان للبائع فيه خيارٌ وكذَبَه الشَفِيعُ فالقول قول المُشْئّري أيضًا لما ذَكَرْنا من المعتييْنٍ . 
إن اختلف العاقدانٍ فيما بينهما فادَعَى البائع الخيارٌ وقال المُشْتَري : لم يكن فيه خيارٌ 
كان القولٌ قول المُشْكَري ويأَدُ الشَفيمٌ دار في الرُواية المشهورة, وروي عن أبي 
يوس أن القول قول البائع . 

وخجبة هذه الرواية: أن البائعَ بدَعْرَى الخيار (مُنْكِرٌ للبيع) ”2 حقيقة؛ لأنّ البيعَ بشرطٍ 
لخيار ف تق نيح الكمء وخها الام ”ينغ زول ابيع عن ملك الُشتري 
والشّفْيعٌ يَدّعيانٍ الرَوَالَ عن ملكه فكان القولٌ قول البا تع » كما لو وقّمَ الاختلافٌ بينهم في 
أصل العمَدٍ . 

0 أن الخيارَ لا يَئْبّتٌ إلا باشتراطهما فالبائعٌ بدَعْوَى الخيارٍ يدعي 

شترائ على المُشْري وهو كم نكن الفول توه كما لو اتقى الُكري الشراء ب 

ل لا شم لما أل التاجي لاييث ل 
بشرطٍ يوجدٌ من البائع » اا اولي لك 


)١١‏ في المخطوط: «فان القول قولهما». 
(1) في المخطوط: «ينكر البيع». () في المخطوط: «البيع؟ 
() في المخطوط : «فكان القول». () في المخطوط: «يتكر الاشتراط». 


»بلس حم بدائع الصفائع ج18 > 
لو أْكَرَ البائعٌ البيعَ والمُشَْري يَدّعيه أنْ القول قول البائع لأنه أذكرٌ زوال ملكه ولم يدع 
على المُشْتَري فعلاً فكان القولٌ قوله. 

ولو أراد الشّفِيمٌ أنْ يأحدَ الدَارَ المُشْتَراةَ بِالشفْعةٍ فقال البائعٌ والمُشْمَرِي كان البيعٌ فاسِدًا 
فلا شُمْعةً لَك وقال الشَّفِيمٌ كان جائرًا ولي الشُفْعَةٌ فهو على اختلافِهم في شرطٍ الخيارٍ 


للبائع؛ في ”'" قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ وإحدّى الرُوايتيْنٍ عن أبي يوسُف: القول قول 
العاقِدَيّن ولا شفْعة للشفيع . 


وفي روايةٍ عن ابي يوشط: القول قولٌ الشفيع وله الشيعة :فاو يونت بة “الاعيلذف 
بينهم في الصّحَة والفساد باختلافي المُتَعاقِدَيْنٍ ع 7" فيما بينهماء ولو اختّلفا فيما بينهما في 
الصّحةٍ والفسادٍ كان القولُ قول مَنْ يدعي الصّحْةٌء كذا هذاء والجايمٌ أن الضّحَة أصلٌ في في 
اماس اس الماع لسري و اد 
للبائع» والجايعٌ أن الشّفِيعَ بدَعْوَى البتاتٍ والصّحَةٍ يَدَعي عليهما حقّ التَمْلِيكِ ”" و 
ل 5 


20--- 


الواقع منهما لقيايه بهما فكان القول في ذلك قولهماء واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 
فقخل[في حكم الحيلة في الشفعة] 
وأما بيانُ الحيلةٍ في إسقاطٍ الشُفْعَقٌ فقد ذّكَروا (؛» لإسقاطٍ الشفْعةٍ حيّلاً بعضُها يَعُمُ 
الشُمّعاءَ كُلّهِم؛ وبعضها يَخْصُ البعض دون البعض . 
أمَا الذي يَعُمُ كل الشفَّعاءِ فنحوّ ”” أنْ يشتريّ الدَارَ بأكثّرٌ من قيمّتِها ”2 بأنْ كانت 
قمَتُها ألا فيشتريها بألمَيْنِ ينقد من القَمَنِ ألمًا | الأعشرة ثُمَ يبِيمَ المُشّْري من البائع عَرَضًا 


َه عشرةٌ بألفٍ درهم وعشرة فتَحْصُل الدَادُ للمُْمَري بألف[و] 7" لا يأحُدُها الشَّفِيمٌ إلا 
بألمَيْنِ؛ وهل التحيلة نت يله ال شرعًا لكنّها مانِعةٌ من الأخذٍ بِالشّفْعةٍ عادةً ألا 


تَرَى أن للشفيع أنْ يأخذّها بِألمَيْنِ ويلَْرمَ الضَرَرَ . 

)١(‏ في المخطوط : «على». )١(‏ في المخطوط : «العاقدين». 
(9) في المخطوط : «التملك». (4) في المخطوط: «ذكرنا». 
(5) في المخطوط : «فهو؛. (7) في المخطوط : «ثمنها». 


(0) زيادة من المخطوط . 


ة اصديشة ‏ )بلح 
وأمَا الذي يَخْصٌ بعض الشُفَعاء دونَ بعض فأنواعٌ: 

منها (أَنْ يَبِيمَ دارًا إل ؤِراعًا منها) ”'2 في طول الحدٌّ الذي يلي يلي دارَ الشَفيع ٠‏ فالشّفِيمٌ لا 
كط لد ١‏ اناي تدر الراك اوتاه الوط ومن الس واخااقيةا روه ذلك 
فلإنجدام السَبّب وهو الجوارٌ. 

ومنهاء أنْ يَهَبَ البائعٌ الحائطً الذي بينه وبين الجار مع أصله للمُشْتّري مقسومًا وقلكةه 
[إليه] 9" أو يَهَبَ له من الأرض قدرٌ راع من الجانِب الذي يلي دارَ الشَفيع والسلعة إلية 
َي مه البقة اَن فلا شفْعة للجار لأف الموهوب ولا في المع : 

أمّا في الموهوب فلإنهدام شرطٍ وجوب الشَُفْعَةٍ - وهو البيعٌ -. 

وأما في المبيع فلإنهدام سبب الوجوب وهو الجوار . 

ومنها؛ أن يَبيعَ الدَارَ نصمَيْنِ فيبِيعَ الحائط بأصله أوَلاً بكمَنِ كثير ثم يبي بقية الَارٍبَِمنٍ 
قَلِيلٍ فلا شُفْعةَ للشّفيع شرعًا فيما وراء الحائطٍ لانهدام السَبَب وهو الجوارٌ ولا يأحَدٌ 
الحائطً عادةً لكَثْرة القَمَن . 

ومنها: أنْ يَبيعَ الدّارَ والأرض في صَفْقَتَيْنِ فيَبِيحَ من الدَارٍ بناها ومن الأرضٍ أشجارّها 
وَلابكمَنٍ قَليلٍ ثم يَبيعُ الأرضّ بِكَمَنٍ كثيرٍ فلا شفْعةً للشفيعٍ في البناءِ والشّجَرٍ شرعًا 
لانيرادهما بالصّفْقةٍء ولا يأخُدُ الأرض بذلك الكَمَنِ عادةًلِيَضْمَنَ تكثيرٌ النَمَنِ . 

ومنهاء أنْ يَبِيعَ الدارَ نصِمَيْنٍ فيبِيعٌ ء عُشْرًا منها بكَمَنِ كثير ثُم يبيعَ البقيّة بَمَنِ قَليلٍ فلا يأحذٌ 
الشَفيعُ العشْر كمه عادةٌ لما فيه من الضّرَرِء ولا شفْعة له في يَسْعةٍ أعشارها ''' شر عَا لأنّه 
حين اشترى البقيّةَ كان شريكٌ البائع بالعْشْرِء والشّريك في البُفْعةِ ” مُقَدَمٌ على الجارٍ 
والخليط» وهذا اقرع من الحلة ليلح للشريك؛ لد الشفيع إذا كان شريكا له ا 
يأحُدَ نصف البَقْعةٍ ”2 بقّليل التَمَّن أيضًا؛ ولو كانت الدَارُ لصَغير فلا تَُاعٌ بقيّةُ الدَارٍ بقَليل 
التق راق لا زعتو ]عر يبن امال فيز لابن نعل قاذ مأريعة ب تار في بده 
)١(‏ في المخطوط: «بيع دار إلا ذراعا بينهما». 
(؟) في المخطوط 0 () ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «الأعشار». (5) في المخطوط : «المبيع؟. 
(5) في المخطوط: «البقية» . ش 
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[/87 ب] عادة . والوليٌ لا يملِكُ ذلك فالسَبيلٌ فيه أنْ باع بقيّهُ بقيةُ الدّارِ من مثله . 

ومنها ما ذَّكَرّه الخصّافٌ رحمه الله : أن يُقِرَ البا: تع بِسَهْمٍ من الدَارٍ للمُشْتَري ثم يبِيمَ بقبة 
الدَارٍ منه فلا يَسْتَحِقٌ الشَفِيعُ الشفْعةء أمَا في القدرٍ الم به فلإنهدام شرطٍ الاستحخقاقٍ وهو 
البيع »وأمًا فيما وراة ذلك ؛ فلأنْ المُشْتَريَ صار شريك البائ ئع في ذلك السّهُمٍء والشّريك 
في البقّعةٍ مُقَدَمّ على الجارٍ والخليطٍ . 

ومن مَشايِخِنا مَنْ كان يُفّْتي بوجوب الشَُّفْعةٍ في هذه الصّورةٍ ويخَطُىٌ الخضّافٌ؛ لأنّ 
الشركة في السَهْمٍ المُقَرْ به لم قبت إلا بإقراره فلا يَظْهَرُ في حقٌ الشّفيع على ما بينَا فيما 
تَقَدَمَ والله عَرَ وجَلٌ ألم . 


فضل [في كَرَامَة البيلة] 
وأما الكلامٌ في كراهةٍ الحيلةٍ للإسقاطٍ وعَدَّمِها: فالحيلةٌ إِمًا أن كانت بعد وجوب 
الشْفْعةٍ وإمًا أن كانت قبل الوجوب؛ فإِنْ كانت بعدّ الوجوب قِيلَ إنّها مكروهةٌ بلا خلافي 
رقا حر المدري للتسع الخال يل كذ كذ ادرية على اذ لجاع طشني 
ل َ بَدَلَ الصّلْح ؛ أو يقول له اشثّر الدَّارَ مَِى بكذا فيقول 
نك عنق ل شنعكه ودر الك إن كافك دن الو جرب قلخل فيه الا بقرت 

ب لو ل 

وخجة قولٍ محمده أن شرع الحيلة يودي إلى سَدٌَّ باب الشّفْعةٍ وفيه نال هذا الحقٌّ أصلاً 
ورأسًا. 

وَحِهُ قول أبي يوشفٌ: أنَ الحيلة قبل الوجوب مَنْعّ من الوجوب بمُباشرة سبب الاميناع 
شرعًا وهذا جائزٌ كالشراء والهبة وسائر التْليكات إن المُشْمَريَ ”'' يمَْعُمحدوت الملكِ 
للبائع في المبيع بمُباشرةٍ سبب الامتناع شرعًا [وهو الشّراء] (", وكذا الهبةٌ والصّدَقةُ 
اه 

وقد خُرّجَّ الجوابٌ عن قولٍ محمّدٍ رحمه الله أنَّ هذا إِبْطالٌ لحقٌّ الشَّفْعَةٍ؛ لأنَّ إِيْطا 


. في المخطوط : «الشراء». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «في».‎ )9( 


لال ا ل ا اا وي ف سيت 


الشّيء بعد تُبِوتِهِ ضَرَرٌ ' والحقٌ ههنا لم يَنْبْتْ بعد ذلك فلا تكونٌ الحيلةٌ إنُطالاً له بل 
هو”" مَنْعّ من التُّبوتِ بمُباشرة سبب الامتناع شرعًا وأنّه جائرٌء فما ذْكَرَّه أبو يوسّفٌ 
رحمه الله هو الحُكمٌ المرويٌ وما ذَكَرّه محمّدٌ رحمه الله احتياطًا والأصلٌ في شرع الحيلة 
قوله سبحانه وتعالى في قِصَّةٍ سينا أيَوبَ عليه الصلاة والسلام : 9وَعْد يوك مدا سرب يو 
. ولا حمَثْ4 [ص :44] واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 


* #6 د 


)١(‏ في المخطوط: «يكون». 
)١(‏ في المخطوط: (هي»2. 


_كتاب الذبائج والصيود >2 000 


إككى ليام راشبو 


نحتاجٌ في هذا الكتاب إلى بيانٍ المأكولٍ وغيرٍ المأكولٍ من الحيّواناتٍ . 

وإلى بيانٍ المكروه منها 

وإلى بيانٍ شرائطٍ حِلّ الأكلٍ في المأكولٍ . 

وإلى بيانٍ ما يَحَرْمْ كله من أجزاء الحيّوانٍ المأكولٍ. 

أمّا الأوَلَ فالحيّوانُ في الأصل نوعانٍ : 

نوع يَعيش في البخرء ونوعٌ يعيش في البرٌأمّا الذي يعيش في البخرٍ فجميعٌ ما في البخر 
[من الحيّوانٍ] ”'' مُحَرّمٌ الأكلٍ إلا السَمَكَ خاصّة فإنّه يَحِلٌ أكنّه إل ما طَا منه وهذا قول 


أصحابنا رضي الله عنهم ”" . | 

وقال بعض الفقهاء وابنُ أبي لَيْلى رحمهم الله : إِنّه يَحِل أكلٌ ما سِرَى السّمَكِ من 
الصَفْدَعَ. والسَرَطانٍ» وحَيَّةٍ الماء وكلبه وخِنْزيرٍه. ونحو ذلك لكنْ بالذّكاق عوقول 
الليثِ بن سَعْدٍ رحمه الله إلأ في إنسائنٍ الماء وخبئزيره أله لا يجل . 


وقال الشافعيُ رحمه الله يَحِلُ جميمٌ ذلك من غير ذكاةٍ 557 ذّكاتّه, وقغل أكلٌ 
السّمّكِ الطافى 7" . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(2) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (9/ 507), مختصر القدوري (ص 49).؛ المبسوط /١١(‏ 
21417)). رؤوس المسائل (ص »)١57”‏ الاختيار (80/ »)١6‏ البناية (١75/1ل/9).‏ 
(؟) مذهب الشافعية: أن ما يعيش في الماء كالسمك بأنواعه. حلال الأكل. ولا حاجة إلى ذبحه؛ سواء 
مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة» أن اتعسال لماه أو مرك طن الضياة او بات كين الث وأما ما ليس 
على صورة السمك المشهورةء ففيه ثلاثة أوجه: 

أولها: يحل مطلقًا وهو الصحيح . 

الثاني؟ يجرزم + 


والثالث: ما يؤكل نظيره ه في البرء كالبقر والشاة حلال وما لا يؤكل نظيره كالخنزير في الماء فحرام. 
انظر: الوسيط (7/ .)١٠١7‏ الروضة ("/ 4/ا١-‏ 7/6؟). 


أمَا الكلامُ في المسألةٍ الأولى : فهم احتَّجَوا بظاهرٍ قوله تَبِارَكَ وتعالى : «أيسِلٌَ كم صمْيدُ 
لبر > [المائدة :45] واسمٌ الصَّيْدِ يقمُ على ما سِوَّى السّمّكِ من حَيَوَانٍ البخر فيقتضي أن 
يكونٌ الكل حَلالاً» وبقولٍ النّبيّ عليه الصلاة والسلام حين سّئْلَ عن البخرٍ فقال: «هو 
الطَهورٌ ماؤه والجل ميته "2 وصَفَ مَيْنةَ البخرٍ بالحل من غيرٍ فصل بين السَمَكِ وغيره. 

ولناء كول تَبِارَكُ وتعالى: #حُرَمَت ع لْمينَهُ لدم صلم اللززير © [المائدة :؟] من غير 
ففزبين البري والبخري » وفوله عو قبانه: وَيحَرِمْ عَلِيَهِمْ الْحبِنيِتَ © [الأعراف :7ا١1]‏ 
والصَُّفْدعُ والسَرَطانٌ والحيّةٌ ونحوٌها من الخبائثِ . 

ورُوِيَ أن ”"' رسول اللّه كله سئْلَ عن ضُفْدَع يُجْعَلْ شَّحمُّه في الدّواءء فنَهَى عليه 
الصلاة والسلام عن قَثْلٍ الضَفاوٍع *" وذلك نَهْىٌ عن أكله . 

ورُوِيّ أنّه لَمَاسّيِلَ عنه فقال عليه الصلاة والسلام: حي من الخبائث» ”* ولا حَجَةً 
لهم في الآيةٍ؛ لأنّ المُرادَ من الصَّيْدِ المذكور هو فعلٌ الصَّيْدٍ وهو الاضطيادٌ؛ لأنّه هو 
الصَّيْدُ حقيقةً لا المَصِيدٌ؛ لأنّه مَفْعولٌ فعل الصَّيْدِء وإطلاقٌ اسم الفعل [على المفعول] 
كر يها زان ةبيهر الكدر ل اع عقي انط مو غير كليل ؛ ولآم الدة انب لما 
يعوَحْششُ ويمَْيمُ ولا مُمْكِنُ أده إلا بحيلة إمَا لطَيّراِهِ أو لعَدُوِه وهذا إِنّما يكونٌ حالة 
الاضطيادٍ لا بعدَ الأخذٍ؛ لأنّه صار لّحمًا بعدّه ولم يَبْقَّ صَيْدًا حقيقة لانعدام معنى الصَّيْدٍ 
وهو التَوّحْش والاميناع . ْ 

والدليلٌ عليه. أنّه عُِفٌ عليه قوثه عَرّ شَئْه : «وَحرمَ لتك صَيْدُ أرما دمر حُرْما4 [المائدة 


5ه] [؟/ 5لا ب] والمُرادُ منه الاضُطيادُ من المُحْرِمِ لا أكل الصَّيْدِ؛ لأنَّذلك مُباحٌ 


)١(‏ سبق تخريجه . (0) في المطبوع : اعن؟. 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب؛» باب في قتل الضفدعء برقم (0779)» وابن أبي شيبة (0/ 57) برقم 
لضف والنسائي» برقم (2)77065 وعبد بن حميد في (مسئده» (ص59١)‏ برقم (56”)» وابن 
الجوزي في «التحقيق» (7”79/5) برقم (1910) من حديث عبد الرحمن بن عثمان به. والحديث صححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (191/1). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة؛ باب في أكل حشرات الأرض» برقم (717/944): والبيهقي (4/ 
5 » وابن عبد البر في «التمهيد» »)١41١ /١15(‏ وابن الجوزي في «التحقيق» (؟/ 754) برقم ))١19154(‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» (07/7) من حديث أبي هريرة. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سئن 
أبي داود»؛ (ص7/4") برقم (814). 
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تتتك 0ه 
للمُحْرِمِ إذا لم يضْطذه بنفسه ولا غيره بأمره فكبّتَ أنّه لا دَلِيلَ في الآيةٍ على إباحةٍ الأكلٍ بل 
خرجث للفَصْلٍ بين الاصُطيادٍ في البِحْرٍ وبين الاضطيادٍ في البرٌ للمُحْرِمٍء والمُرادُ من قولٍ 
ابي عليه الصلاة والسلام والجِلٌ مَبْتنه السَمَكُ خاصّة (بدَلِيلٍ قوله) 7'' يكل : «أُجذث لنا 
مَئتََانِ ودَمانٍ : الميِتّتانٍ السَمَكُ والجرادٌ والدّمانٍ الكبدُ والطّحالٌ» ‏ ذ فسَّرٌ عليه الصلاة والسلام 
امك والجراء دل أن الثراة مها السمَكُ ويسم الحديتُ على الشتاك وتخميييه بن 
تلونا من الآية ورَوَيْنا من الخبّر . 

وأا المسالةٌ الثانيةٌ: وهي مسألةٌ السمك الطافي فالشّافعيُ رحمه الله احتّجّ بقو 
تعالى: 0 مَتَنْعا 4 [المائدة :45] معطوفًا على قوله : : أل كم صَيْدُ البخر 
[المائدة :45] أى أ اك مذ لحرو أب م اث وذ يولس ةس و 
لم يُصَدْ والطافي لم يُصَدْ فيتنال بقولِه عليه الصلاة والسلام في صف البشر: «هو 
الطّهورٌ ماؤه والجل؛ مَيْدَنْهه ”© وأحقٌ ما يتناوله اسم الميْتةٍ الطافي؛ لأنّه [هو] © الست 
حقيقةً وبقوله عليه الصلاة والسلام : «أْجِلْتْ لَنا مَيْتَتَانِ ودّمان الميِتّتانٍ السَمَكُ والجراهٌ 
والدمان: الكبد والطحال» ”' [فْسّرَ النْبِيُ عليه الصلاة والسلام] ” الميْتةَ بالسّمَكِ من 
غيرٍ فصلٍ بين الطافي وغيره. 

ولناء ما رُوِيّ عن جابر بن عبدٍ الله الأنصاريٌ رضي الله عنه عن رسولٍ الله يله أنه 
َهَى عن أكلي الطافي ”" 

وعن سَيّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال: لا تَببيعوا في أسواقنا الطافيّ . 

وعن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أنّه قال: ما دَسَرَّه البِخْرُ فكُلْه وما وجدَْهِ يَطْفْدِ 0 
على الماء فلا تَكُلُِ 9 . 


)١(‏ في المخطوط: «لقوله». (؟) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه . (؟) زيادة من المخطوط . 
(0) سبق تخريجه . 


(7) ليست فى المخطوط . 
07 أخرج نحوه أبو داود؛ كتاب الأطعمة» باب في أكل الطافي من السمك» وابن ماجه (77151) من 
حديث جابر بن عبد الله. وضعفه الألباني. 

(8) في المخطوط : «طافيًا' . 

(9) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (5/ 75148)»: كتاب الصيدء باب في الطافي» برقم (191749). 


وأمًا الآيدٌ فلا حُجَةَ له فيها؛ لأنّ المُرادَ من قوله تعالى : #وَطْمَامُمٌ 4 [المائدة :45] ما قَذّفَه 
البِحْرُ إلى الشَّط فمات كذا قال أهلٌ التأويل وذلك حَلالٌ عندّنا؛ لأنّه ليس بطافي إِنّما 
الطّافي اسم لما مات في الماءِ من غير آفٍ وسبب حادثِ» وهذا مات بسببٍ حادِثٍ وهو 
قَذْفٌ البخر فلا يكونٌ طافيًا . 

والمُرادُ من الحديئَيْنِ غيرٌ الطافي لما ذَكٌرْنا ‏ نم السَمَكُ الطّافي الذي لا يَحِلّ أكلّه عندنا 
ا ال 
الالديدن مذ اذ ماك في الكاء حتت الفدسن عر مسصص اي 0 

وقال بعض مشايخناء هو الذي يموتٌ في الماء بسبب حادِثِ ويعلو على وجه الماء فإ 
لم بعل يَحِل . 

والضصَّحيحٌ هو الحدٌّ الأوَلُ وتَسْميتُه طافيًا لعُلرّه على وجه الماءِ عادة . 

اك ال ل ا ا ا 3 
الأرض إِنْ كان رأسُّها على الأرضٍ أُكِلَتْ وَإِنْ كان رأسّها أ و أكثّره في الماء لم ثؤ ؛ لأنْ 
رأسّها موضِمٌ تَمَّسِها فإذا كان خارجًا من الماء فالظَّاهرٌ أنه مات بسببٍ حادِثٍ وإذا كان في 
الماء أو أكتره فالظَاهرٌ أنه مات في الماءِ بغيرٍ سبب» وقالوا في سَمَكةٍ ابتلَعَتْ سَمَكة 
أخرى : أنه ُؤْكَلُ؛ لأنها مانث بسبب حادث . ّ 

ولو مات من الح والبؤد وكدَرٍ الماء ففيه روايتانٍ: 

في رواية: لا يُؤْكَلٌ ؛ لأنْ الحرّ والبرْدَ وكَدَرَ الماءِ ليس من أسباب الموتٍ ظاهرًا فلم 
يوجدٍ الموثٌ بسبب حادثٍ يوجبٌُ الموتٌ ظاهرًا أو غالًِا فلا يُؤْكَلُ . 

وفي رواية: يُؤْكَلُ ؛ لأنّ هذه أسبابٌُ الموتٍ في الجملةٍ فقد وُجِدَ الموثُ بسبب حاوثٍ 
فلم يكنْ طافيا فيؤْكَلُ ويسْتَوي في حل الأكلٍ جميمٌ أنواع السَمَكِ من الجرّيثٍ والمازماهيّ 
عرعا مركا تاي راع حي وبع بور واه را 


)١(‏ في المخطوط: «من غير؟. 
(؟) ليست في المخطوط . 


وقد رُوِيَ عن سَيِّدِنا عَليّ وابنٍ عَبّاس رضي الله عنهما إباحةٌ الجرّيثٍ (والسّمّكِ 
الذّكَرِ) ”'' ولم يُنْقَلُ عن غيرهما خلافٌ ذلك فيكونٌ إجماعًا . 

وأمًا الذي يعيش في البر فأنواعٌ ثلاثةٌ: 

ما ليس له دم أصلاء وما ليس له دم سائلٌ» وما له دَمٌّ سائل . 

5 - 0 ؟ 2 7 ا 1 

فما لا دم له رأسًا مثل الجرادٍ وَالرْنْبورٍ والذباب والعنكبوتٍ والعضّابةٍ والحُنْفُساءٍ 
والبّغائةٍ ”"“ والعقرّب ونحوهاء لا يحل أكلّه إلا الجرادٌ خاصّة؛ لأنّها من الخبائثِ 
لاستبْعادٍ ”" الطباع السَليمةٍ إيّاها وقد قال اللّه تَبِارَكَ وتعالى : «وَمحَوَمُ عَلَيِهِمُ ليت 4 
[الأعراف :109] إلا أنّ الجراد خصٌ من هذه الجملةٍ بقولِه عليه الصلاة والسلام: «أُجِلْت لَنا 
يتان . . .2 ”24 فبقيّ [الثاني] على ظاهر العُموم . 

وَكذلك ما ليس له دَمٌ سائلٌ مثلّ الحيّةٍ والورّغ وسامٌ أبْرَصَ وجميع الحشراتٍ 
وهَوامٌ الأرض من الفأرٍ والقٌرادٍ '" والقنافِذٍ والضَّبٌ واليرْبوع وابنٍ عِرْسٍ ونحوهاء ولا 
خلاف في حُْمةٍ 7 هذه الأشياء ** إلأفى الضَّبٌّ فإنّه حَلالٌ عندَ الشّافعت 200 , 

واحتّجٌ بما رَوَى ابن عَبَاس رضي الله عنهما أنّه قال: «أكلت على مائدة رسولٍ الله كله 
الا مت #اى )1١(‏ 
لحم ضب» 00 . 
)١(‏ في المخطوط : «الذكر من السمك». 
(1) البغاثة: الضعيف من الطير . انظر: اللسان (؟18/1١).‏ 
(") في المخطوط : «لاستقذار) . () سبق تخريجه . 
(5) زيادة من المخطوط . 
00 في المخطوط : «الجرذ». 
(8) في المخطوط : «الجملة». 
(9) في المخطوط : «الجرذ). 
)٠١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (9/ »)56١‏ الاختيار (5/ »)١5‏ البناية (١07/1/ا-‏ 


0 
ومذهب الشافعية : أنه يحل أكل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع . انظر: الوسيط (/ا/ 2)١84‏ 


الروضة (/717/7). 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي َل لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء برقم 
3 ومسلم» برقم ,)١945(‏ وأبو داود» برقم (910/944), والنسائي برقم 2)17١5(‏ ومالك» برقم 
(1778) من حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم . 


وعن ابن سَّيِّدِنا عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما /١‏ /ا0؟ أ] عن النْبيّ كل أنّه قال: «إنّه لم 
يكن بأرض قَْمي فأجدُ نفسي تَعائه فلا آكُله ولا أَحَرْمُهه "2 وهذا نص على عَدَّم الحُرْمةٍ الشرعيّةٍ 
وإشارةٌ إلى الكراهة الطبيعية . 
ولناقوله تَبارَكَ وتعالى: #وَمحَرْمْ عَلْيْهِمٌ الْحَمَيِتَ 4 [الاعراف :167] والضّبُّ من الخبائث . 
ورُوِيَ عن [سَيِدَيَنا عائشةً رضي الله عنهاء أنّ النبِيَ عليه الصلاة والسلام أُهْديّ إليه 
م ضَبٌ فامبَئَعٌ أنْ يأكلّه؛ فجاءث سائلة فأرادث سَيِّدَنُنا عائشةٌ رضي الله عنها أنْ 
تُطْعِمّها إيَاه» فقال لها رسول الله يكلِ: «أنُطيِمين مالا تَاكُلين؟» ”". ولا يُحْثَّمَلُ أنْ يكونّ 
امتِناعُه لما أن نفسّه الشّريفة عافَئه ؛ لأنّه لو كان كذلك لَما مَنَعَ من التَصَدِّقٍ به كشاةٍ 
الأنصار إِنّه لَمّا امتّئَعَ من أكلِها أمر بِالتَصَّدّقٍ بها؛ ولأنّ الضَّبّ من جملة المُسوخ 
والمُسوحٌ مُحَرّمةٌ كالدٌبٌ والقِرْدِ والفيلٍ فيما قبل . 1 

والدَلِيلٌ عليه ما رُوِيَ أن رسول الله يكل سُيْلَ عن الضَّبٌّ فقال كله : «إنَ أمَةَ مُسِخَتْ في 
الأرض وإنَي أخافٌ أنْ يكونَ هذا منها؛ 7“ » وهكذا رُوِيَ عن بعض أصحاب رسول اللّه يل 
أنّه قال: كُنَا في بعض المغازي فأصابَئْنا مَجاعةٌ فترّلْنا في أرض كثيرةٍ الضّباب فنصّبنا 
الفدونة وكانتٍ القٌّدورٌ تَعْلي إِذْ جاءً النَبيُ كه فقال: نا 1 فلن" العبيننا 
رسول اللّهء فقال عليه الصلاة والسلام : «إنّ أَمَةَ مْسِحَتْ فأخافٌ أنْ يكونَ هذا منها» ”© فأمر 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يك لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء برقم 
زالالامم)ء ومسلم. برقم (هغ9١)‏ وأبو داود» برقم (91095؟), والترمذي. برقم 2)١515(‏ والنسائي» 
برقم 0 والدارمي» برقم )9١10(‏ من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه أبو حنيفة (178/5) شرحه للقاريء كتاب الأطعمة» باب: في بيان أكل الضب. 

(”) أخرجه النسائي؛ كتاب الفرع والعتيرة» باب: الضب» برقم »4717١(‏ )ل وابن أبي شيبة (5/ 
)١‏ برقم (0141754»: والطبراني في «الكبير؛ (؟/ »)8١8٠9‏ برقم (4)17717-1755 والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (”/ © والطحاوي في «شرح المعاني» »)١98/4(‏ والبيهقي (9/ 710)» وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 07370» وابن قانع في #معجم الصحابة» (1١/717١)؛‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 
6» والمزي في «تبذيب الكمال» (4/ 787- 87) من حديث ثابت بن وديعة» وصححه الألبانٍ في 
صحيح الجامع الصغير» برقم .)50١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (1107), وابن حبان /١7(‏ *7) برقم (07757)» وأبو يعلى )57١/5(‏ برقم (911)؛ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ »)١917‏ وقال الهيشمي في المجمع (77/4): رواه أحمد والطبراني في 
الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح . 


“© 


بإكفاء ”'' القدورٍ. 

وما رْوِيَ عن ابن عَبَاسٍِ رضي الله عنهما [فهو مبيح] ”' وما رَوَيْنا [فهو] © 
خا 43 الكل بالقطائطاد 5 

وما له دَمّ سائلٌ نوعان: مُسْتَأْنسس ومُسْتَوْحِششٌ . 

انا المشتانس من البهائم فنحؤ”'" : الإبلٍ والبقَّرِ والغتم بالإجماعء وبقوله تَبارَكَ 
وتعالى : «وَلْأشَمَ َلَهَاً حك ذيها وف وَمَكَهمُ رَمِنَهًا تأحكُلُوه4 الدحل :ها » وقوله 
سبحانه وتعالى : أنه ألّى صل لك الأَفام ركبأ منهَا وها ورت 4 إغاف :*»] واس 
الأْعام يقعُ على هذه الحيّواناتٍ بلا خلا بين أهل الذّّْ ولا تَحِلّ البغالٌ والحميد عندَ 
عامّةٍ العلماء - رَحِمَّهِم الله تعالى - 9" . 

وحَكِيّ عن بشْرٍ المريسيّ رحمه الله أنه قال: لا بَأسٌ بأكلٍ الجمارٍ واحبّجٌ بظاهر قولِه 
عر وجَل: قل لا مدُ ن مآ أربي إل حرا عَلّ طَاعِر يَظمَمَهُه إلّة أن يَكرت مَيِيَة أو دما 
مسَفُومًا أو لحم زر 409 [الانعام: 140] ولم يَذْكُرِ الحميرَ ”© الإنسيّة . 

وزوي؛ أن رجلا جاء إلى التّبِيّ عليه الصلاة والسلام وقال: إن فني مالي ولم يَبْقَ لي إل 
الحْمْرُ الأهليٌَ» فقال عليه الصلاة والسلام : «كُل من سَمينٍ مالِكَ فإني إنما كُنت تَهيدْكُم عن 
جَلَالِ القرية» ”25 ورُوِيّ : «عن جَوالٌ القْرَى بتَشْديدٍ اللأم» وروي : «فإنْما قَذِرْتُ لَكُم جالةٌ 
القرية» . 


. في المطبوع : «بإلقاء؛‎ ١0 

000 زيادة من المخطوط . 

(©) ليست في اللخطوط : 

(؛) في المطبوع : «خاطرٌ» . 

(6) في المطبوع : «بالخاطر . 

(5) في المخطوط : «فيحل؛ . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (5/ 1401). 
وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يحل أكل الحمار الوحشي والخيل» والمتولد بينهما . انظر : الأم (؟/ 01؟), 

. الوسيط (1/ 2217٠‏ الوجيز (1/ 715)» التنبيه (ص »)5١‏ الروضة (371/5)» المنهاج (ص 148). 
ومذهب المالكية: أن أكل الحمير والبغال حرام. انظر: المعونة (؟/١61).‏ 

(6) في المخطوط : «الحمر». 1 

(4) أخرجه أبو داود؛ كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الحمر الأهلية» برقم (04804: والطيالسي 


هو لخ م 


ولنا قوله تبازك وتعالى, لوَلْيلَ َمل وَالِْيرٌ ركبا و4 [النحل :+] » وسَئَذْكُُ 
وجة الاستِدُلالٍ بالآيةِ إِنْ شاء اللّه تعالى. 

ورَوَى أبو حنيفة عن نافع عن ابن سَيّدِنا عُمَّرَ رضي الله عنهما أنّه قال: نَهَى 
رسول الله يكل في غَُوةٍ حير عن لُحوم الحمرٍ الأهليّةِ وعن مُنْعةٍ النّساء ”'". 

ورُوِيّ أن سَيّدَنا عَلِيّا رضي الله عنه قال لابنٍ عَبّاسٍ رضي الله عنهما وهو يُمتي الناسّ 
في المُمْعةٍ: أن رسول الله يق نَهَى عن مُنْعةٍ النْساء وعن لُحوم الحُمُرٍ الأهليةٍ يوم 
0 فرَجَعَ ابنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهما عن ذلك . 

ورُوِيّ : أنه قِيلَ للئّبيّ عليه الصلاة والسلام يوم خَدبَرَ: أُكلّتِ الحُمُرُ فأمر أبا طُلْحةَ 
رضي الله عنه يُنادي : إن رسول اللّه له يَنْهاكُم عن لُحوم الْحُمْرٍ فإنها رِجْرٌ. ورُوِيَ: 
«فإتها رخس 027 247. وهذه أخبارٌ مُسْتَيضةٌ عَرَقَها الخاص والعامٌ» وقّبلوها وعَمِلوا بهاء 
وظَهّرَ العمل بها . 

واما الآية: فقد اخمّصٌ ”* منها أشياءً (غيرُ مَذُكورة فيها فيختصٌ المُتَنارَعٌ) ”"" فيه بما 
ذَكَرْنا من الدّلائلٍ مع أنْ ما رَوَيْنا من الأخبارٍ مشهورةٌ ويجورٌُ نَسْحْ الكتاب بالخبّرٍ المشهور 


(ص184١)‏ برقم (1704)»: والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ »)7١7*‏ والطبراني في «الكبير» (8/ 70؟1- 
5) برقم (5714-:2)71 وابن قانع في «معجم الصحابة» 2053١4 /17( 2)59 /١(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (”*/ »)١77١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (58/7)» وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
(07/7") من حديث غالب بن أبجر والحديث ضعفه النووي في «شرح مسلم» 47/17 ومن قبله ابن 
حزم في «المحلى» (/2)4017/1 وضعفه أيضا ابن حجر في «الدراية؛ (؟1/١١2»)5‏ والزيلعي في «نصب 
الراية؛ »)١917/4( .)١1/ /١(‏ والألباني في «ضعيف سئن أبي داود» (ص 170”*) برقم (/811). 

)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر» برقم (11؟4)» ومسلمء كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم (051). 

))0110( أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب نبي رسول الله ككل عن نكاح المتعة آخرّاء برقم‎ )١( 
من حديث علي بن أبي‎ )١100( ومسلم» كتاب النكاح. باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ» برقم‎ 
طالب رضى الله عنه.‎ 

(*) فى المخطوط : «نجس». 

(4) أخرجه بنحوه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية؛ برقم (0078): ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم .)١440(‏ 

(5) في المخطوط: «خصٌ». 

(5) في المخطوط : «عين مذكورة فيخص الشارع؟ . 


0 6 ا ا ا ا ا 0 0 


م_كتاب الذبائج والصيود_ > هلكهة 


وعلى أن في الآبة الشريفةٍ أنه لا يَحِلَ سِوّى المذكور فيها وقتٌ تُرولِها؛ ؛ لأن الأصلّ فى 
اليل ١ع‏ التحان» ويخكمل ان لمكن وقتالر ول الكيز تشري الهيزى املك 
فيهاء نُمَ حَرّمَ ما حَرَمٌ [من] ”" بعدء على أن تّقولٌُ بموجب الآية: ال ادن 
سِوى المذكور فيهاء ونح طرق اسم السعزو مان لحر لكر انارو ونشو 
المُطْلَقُ ما تَقيْتُ حُرْمَُه بدَلِيلٍ مقطوع به» فأما ما كانت حُرْمَُه مَحَلَّ الاجتهادٍ فلا بُسَمَى 
3 ْنا على الإطلاقم بل تسمه مكروهاء فتقوُ بوجوب الامتناع عن أكلها مَل مع 
التَوَقْفِ في اعتِقادٍ الجلّ والحُزْمة . 

ال كر 1 ان الم ادر : "كل من سَمِين 
مالِك» ”*' أي : من أثُمانهاء كما يُقال : قُلانَ أكل عَقارّه أي : ثَمَنَ عَقارِه» ويُحْتَمَّل أنْ 
يكرد ذلك إطلاثًا للانتفاع بشهورها بالإكراب, كما يُحمَلُ على شيو يما كنا َم 
بالدلائلٍ كُلّهاء ويُْعَمَلُ أنه كان قبل القحريم فانَسَحٌ بما ذَكَرْنا11/ 700 ب] وإن جُهِلَ 
التاربخ فالعمل بالخاطِر أولى احتياطا . 

فإنقيل؛ ما رََيْنُم يحتمل أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام تَهَى عن أكلٍ الحُمُرِ يوم يبر 
لأنها كانت غَئِيمةَ من الحُمُسِ ؛ أو لقِلَةِ الظَهْر؛ أو لأنها كانت جَلالةَ فَوَفَعَ التَعارض» 
والجوابُ أنّ شيئًا من ذلك لا يضح محمّلاً . 

أما الأؤل؛ فلأنّ ما يَحْتَاحُ إليه الجئْدُ لا بخ يَخْرْجُ منه الْحْمْسُ كالطعام والعلّفٍ. 


واما الثاني؛ فلن المرويّ أن رسول الله يله أمر بإكفاء التّدورٍ يومَ خَيْبر “''. ومعلومٌ 
أنّ ذلك مِمًا لا ينْتَمَعْ به في الظَهْرٍ . 
ل عن حرا الصداو» والسلام - خصٌ النّهِيَ بِالَحمّرٍ الأهليّة وهذا المعنى لا 


يختص بِالحُمُرٍ بل يوجدُ في غيرها. 
0 الله عنه : يُكره 90 , 
)١(‏ في المخطوط : «أفعل». 
.(1) في المخطوط: (محرم؟. زفرفق زيادة من المخطوط. 
(4) زيادة من المخطوط . (4) .سيق فريرًا. 


زف4 انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 44), فهر تماد (ص 8 © المبسوط /١١(‏ 


دلكة كدت تسن 6 


وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ رحمهما الله : لا يُكرّه» وبه أخذ الشَافعيُ رحمه الله ''". 

واحتّجًا بما رُوِيَ عن أنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه أنّه قال : أكلنا لّحمّ فرّس على عهدٍ 
رسول الله كل 7" . 

ورُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عه انه قال نمن رسول الله عن نُحوم الْحُمّرٍ الأهلية 
وأذْنَ في الخيل ”" . 

وزوي انه قال: أطْعَمَنا رسولٌ اللّه له نُحومَ الخيْلٍ وتّهانا عن لُحوم الحُمْرٍ ”© . 

وزو عنه انه هال كُنَا قد جَعَلّنا في قُدورِنا لَحمَ الخيْلٍ ولحمّ الجمارٍ» فتّهانا النْبِيّ عليه 
الصلاة والسلام أنْ تَأكَُ لَحمَ الجمار وأمرنا أنْ تَأكُلَ لّحمَ الخيْل "” . 

وعن سَيِّدَيّنا أسماء بنتٍ سَيّدِنا أبي بكر الصَّدَيقٍ رضي الله عنهما أنّها قالت: نَحَرْنا 
فسا على عهدٍ رسول اللّه ككل فأكلناه 0 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه الكتابُ والسُتَةُ ودَلالةٌ الإجماع؛ أمّا الكتابٌُ العزيرٌ فقولّه 
جَلَ سَانه : وليل وَل لحر بها وَينة4 الفسل بها .. 

ووخجبه الاستِذْلالٍ به: ما حُكِيَ عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما فإنّهِ رُوِيَ أنه سُئِلَ عن لحم 


*37). رءوس المسائل (ص .)0١7‏ الاختيار (0/ 5١)ء‏ البناية /1١(‏ 19/06-١1ل8).‏ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يحل أكل الخيل والحمار الوحشي والمتولد بينهما. انظر: نفس المصادر للشافعية في 
المسألة السابقة . 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الخيل» برقم (5014)» ومسلمء كتاب الصيد 
والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» برقم )١19547(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 
(") أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» برقم (0070)»: ومسلمء برقم 
(5/1941")». وأبو داودء برقم (79044). والترمذي» برقم .)١791(‏ والنسائي؛ برقم 
(4"71)» والدارمي» برقم 2)١9197(‏ وأحمدء برقم )١597(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في أكل لحوم الخيل» برقم (104)) 
والنسائي (5774) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وصححه الألباني. 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(1) أخرجه البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» برقم (١061)؛‏ ومسلمء برقم /١941(‏ 
والنسائي» برقم (4505)»: وابن ماجهء برقم (7140)) وأحمدء برقم (17914) من حديث أسماء 


به. 


<١‏ عت فائة واصسيو لص بسح 


الخيْل فقرأ بهذه *'" الآيةٍ الشّريفة وقال: ولم يَقّلْ تَبِارَكُ وتعالى : «لتَأكُلوها؛ فيُكرّه 
اكه 20 وتّمامُ هذا الاستّذلالٍ أنّ الله نَبارَكُ وتعالى ذَّكَرَ الألعامَ فيما تَقَدَمّ ومَنافِعَها 
وبالَعَ في ذلك بقوله تعالى : «مَالأسَمٌ حَلتَهَا تحكْم ذه وذء وَمَكَعٌ نا تكد © 
وَلكْمْ فا جَالُ جيت يعون من سر © وَتَمِْلْ أَعَالَُْ إل بكر ل تَكوْأ نيه إلا 
شن الْأنَفيس إرك ريك لوف نحم 40 [النحل: ه-/] . 

وكذا ذْكَرَ فيما بعد هذه الآبةٍ الشَريفةٍ مُتَصِلاً بها مّنافِمَ الماء المُنْرَلِ من السَماءء 
والمنافِعَ المُتَعَلََّةَ بالليلٍ والتهارٍ والشّمس والقمّرٍ والتُجوم» والمنافِعَ المُتَعلَّةَ بالبخر على 
سبيل المُبالَعْةٍ بِيانَ شِفاءِ لا بيانَ كفاية» وذَّكَرَ في هذه الآيةِ أنّه سبحانه وتعالى خَلّقَ الخيل 
والبغالٌ والحميرَ للرُكوب والزينة» دَكَرَ مَفَعةَ اكوب والزّينةٍ ولم يَْكُرْ سبحانه وتعالى 
مَْفّعةَ الأكل فدَلَ أنه ليس فيها مْفَعةٌ أخرى سِوَى ما دَكرْنا © . 

ولو كان هناك مَنْفَعةٌ أخرى سِرَّى ما دَكَرْنا لم يُحْيَمَلْ أن لا نَذْكُرُها عند كر المنافِع 
لمُتَعَلَّةٍ بها على سبيلٍ المُبالَّعْةٍ والاستِقّصاءء وقوله عَرَ وجل : لوَجحِلُ لَهُمْ لطبت 
وَمحرم عَلَيِهِمْ الْحَبِنيِتَ » [الأعراف : ]٠60‏ ولحم الخيْلٍ ليس بطيّبِ بل هو حَبيتثٌ؛ لأنّ الطَباعَ 
الخرية لالتعا اديور انيه سق قهز اعداك ليطنين: 17 إلا ومتففين . 
وينفر * طَبْعَه عن أكلِه» وإنّما يَرْغَبِونَ في رُكوبه؛ ألا يَرْعَبُ طَبْعُه فيما كان مجبولاً 
عليه؟ 


وبه تَبيّنَ أنَ الشَرعٌ إنّما جاءً بإحلالٍ ما هو مُسْتَطابٌ في الطبّْع لا بما هو مُسْتَحْبَتٌ؛ 
ولهذا لم يَجْعَلٍ ا لمُسْتَخْبَتَ في الطبّع غِذاءَ اليّسْرٍ وإنّما جعل ما هو مُسْتَطابٌ بَلَّعٌّ في 
الطيب غايته . 

واا الشئّة: فما رُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عنه أنّه قال: لَمّا كان يومُ خَيْبَرَ أصاب النّاسّ 


)١(‏ فى المخطوط: «هذه؛؟. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )87/١4(‏ عن ابن عباس وسنده ضعيف» فيه: ابن أبي ليل ن ضعيف 
لنووع حفظلة: ١‏ 

(؟) في المخطوط : «ذكر». 

(4) فى المخطوط : «وطبعه». 

(5) في المطبوع : ١وينّي2‏ . 


لجاع عور" لكر لاحل داتعي فحَرْمَ رسول الله يله نُحومَ الْحُمْرِ 
الإنسيّةء ولْحومٌ الخيْلٍ والبغالٍء وكُلَ ذي ناب من السّباع » وكُلٌ ذي مِخُلَبٍ من الطَيْرٍ» 
حرم ال 8 2 اقرف والتّهُبةَ وا 


وعن خالِدٍ بن الوليدِ رضي الله عنه أنه قال : نَهَى رسول الله يل عن أكلٍ نُحوم الخيْلٍ 
والتقال ال ا 

وك الجندا] ب يعد كرت 51الاي علي الصبلاة والساوم تقال ٠».‏ دخُرْمَ ‏ عليكمُ 
الجمارٌ الأهليٌ وحَيْلُهاه 2 ٠‏ وهذا نص على التّحريم» وعن رسولٍ الله كل أنّه قال: 
«العيز نيط "في لرجرية : ولرجل ابوه ولرل رز ”وز ملحت لخدن لقان 
عليه الصلاة والسلام : الخَيْلٌ لأربعةٍ لرجلٍ سِنْرٌ ويرجل أجرٌّ» ولِرجلٍ وِزْدٌ ولرجلٍ 
طعا 


- 


وأمًا دلالةٌ الإجماع: فهي أن البِغْل حَرام بالإجماع وهو ولد الفرسء فلو كانت مُه خلال 
لكان هو حلالاً أيضًا؛ لأنْ كم الولدٍ كم أ م4 الأتدمنها وهر كعقيهاء 


(1 في المخطوط + «تَأَخَدّث»: 

(؟) الخلسة: ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. انظر: اللسان (55/5). 

(7) النهبة : ما يؤخذ من المال مغالبة» سواء أباحه صاحب امال أم م يبحه. انظر: معجم لغة الفقهاء 
(589). 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. باب في أكل لحوم الخيل برقم (07740. والنسائي» برقم 
(5*71)» وابن ماجهء برقم (7194): وأحمد (4/ 42894 والطبراني في «المعجم الكبير» (4/ )١١١‏ برقم 
(28» وابن الجوزي في «التحقيق» (5/ 776) برقم )١9405(‏ من حديث خالد بن الوليد» وضعفه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وضعفه الألبان في «ضعيف ابن ماجه» قن 99 )) برقع (5410) 
وضعيف أبي داود (ص717/7) برقم ( 8) (اوضعيف الجامع الصغير» برقم (507). 

(5) في المخطوط: «حرام». 

(3) أخوضيه أيو ارد 0 الأطعمة. باب النهي عن أكل السباع برقم (807”)» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار) (25094/4» والطبراني في «الكبير» /5١(‏ 187) برقم (2)570 وفي «مسند الشاميين» (؟/ 
)١‏ برقم 4)1١51(‏ والحاكم )١91/١(‏ برقم .)71١(‏ والدارقطني (417/4؟) برقم (55-809), 
والبيهقي (77/17) برقم (1770)» والمروزي في «السنة» (ص١1-١7)‏ برقم (7144) من حديث المقداد. 
(0) في المخطوط : «ثلاثة) . 

(8) أخرجه البخاري؛ كتاب الجهاد والسير» باب الخيل لثلاثة» برقم (2)58601 ومسلمء برقم (9441/ 
2)55-4 والترمذي» برقم ))١575(‏ والنسائي» برقم (7655- 2)7677 وابن ماجهء برقم (7/8؟) 
من حديث أبي هريرة. 


باستحا و ا ا ا ا اا عن ا ا ل 1 ا ا 


١‏ كتيب شب لصيو لب ايج 


لامك ب ا ا ل ب 
أهليٌ على جمارة رشقي وؤلدث يؤكن ريتها؟ لقدك اذ حك اربوك اندض 
ل ا 7 

وما رُوِيَ في بعض الرٌواياتٍ ” "' عن جابر وما في روايةٍ سَيِّدَتَنا أسماءة رضي الله عنها 
تمل َه كان ذلك في الحا التي كان يؤل فبها الحم ؛ لأن الت عليه الصلاة والسلام 
إنّما نَهَى عن أكلٍ لُحوم الحُمُّر يومَ خَيْبَرَه وكانتٍ الخيل ؛ تُؤْكَلَ في ذلك الوقتء ثُمْ 
انك يدن عله ناذوى عن الأغري اتداقاة : ما عَلِمْنا الخيْلَ أُكِلَتْ إلا في حصار . 

وعن الحِسّنٍ رضي الله عنه أنّه قال : كان أصحابٌ رسول الله يل يأكلونَ لُحومَ الخيلٍ 
في مخازيه فهذا يَدل على أتهثم كآنوا باكلوتها دي سال الضزورة كما قال الدخريئ 
رحمه الله حت ار حم خلى هذا نسلا دابا بسيانة لوا عن التائصوة أ بتزخة الجا 
على المُبيح احتياطاء وهذا الذي ذَكَرْنا * حجَجٌ أبي حنيفة رضي الله عنه على روايةٍ الحِسَن 
أنه أنه يَحْوُمُ أكل لحم الخيلٍ . 

وأمّا على ظاهر الرٌوايةٍ عن أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه يُكرّه أكلّه ولم يُطْلَّقٍ التَحريمُ 
لاختلافٍ الأحاديثٍ المرويّةٍ في الباب واختلاف الصحابة واختلانٍ السَلّفٍ فكرةَ أكل 
أحية:أختباطا لنات الحومة , 

وَآمّا المتوحش منها نحو الَباءِ وبقّر الوخشٍ وَحُمُرٍ الوخش وإبل الوخش فحَلال 
بإجماع المسلمينَ ولقولهتَبارَكَ وتعالى : ٍبتَلككَ ماآ أي ل مل أل ك2 اليبث4 [المائدة 
وقولة عر شان" رجحل لَهُمُ لطبت وَيْحَرْمْ عَلَتهِمُ الْحَبنيتَ4 [الأعراف :107] » وقوله 
سبحانه وتعالى : #كُلوا ين طَيَبّتِ ما م ررق رَرَفسكُ © [البقرة :ه] ولّحومٌ هذه الأشياءِ من الطَيّباتِ 
فكان خلالا . 

ورُوِيٌ أنه لَمَا سل رسول الله يل يومَ حير عن لحم الحَمُرٍ فقال 0 
َعَم ”*2» فدَلٌ قول رسول الله يك على اختلافٍ حُكم الأهلية والوخشْيَةٍ َه وقد ثَبَتَ أن 


)١(‏ في المطبوع : «لّحمٌ الفرّس». (1) في المطبوع: «البغُل». 
() في المخطوط : «الأحاديث؟. 1 
(5) لم أقف على هذا اللفظ . 


الحُكمَ في الأهليّةِ الحُرْمةُ لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ» فكان حُكمُ الو خشيّة الجل ضَرورة . 

وروي أن رجلا من فِهُرٍ جاء إلى النّبِيّ عليه الصلاة والسلام وهو بالرَوْحاءِ ''' ومع 
الرَجُلٍ حمارٌ وخشيٌ عَقره فقال: هذه رَمْيتتي يا رسول اللّه وهي لَك ”" » فمَبلّه النّبينُ عليه 
الصلاة والسلام» وأمر سَيِّدَنا أبا بكر رضي الله عنه فقَسَّمّه بين الرّفاق ”" . 

والحديثٌ وإِنْ ورَّدَ في حِمارٍ الوخش لكنّ إحلالَ الجمارٍ الوخشيّ إحلال للطَبِي والبقّر 
الوخشيّ والإبلٍ الوخشيٌ من طريتٍ الأولى؛ لأنَ الجمارَ الوخشيّ ليس من جِنْسِه من 
الأملن مااحرعةة وني ترعرة. وعد الاتنائيسن جتيهااس لامر ماهر علو 
فكانت أولى بالجل . 

وأا المشتانس من السبَاع وهو الكلبُ والسَّتّورُ ”©» الأهليٌ فلا يَحِلُّء وكذلك المُتَوَحَشُ 
منها المُسَمَى بيبا الوخشٍ والطَيْرِء وهو كُلَ ذي ناب من السّباع ٠‏ وكُلُ ذي يَخْلّبٍ من 
الطَيْر ؛ ؛ لمارُوي في الخبّر المشهور عن رسولٍ اللّه 86 أنه : نَهَى عن أكلٍ كُلّ ذي ناب من 
السّباع وكُلَ ذي مِخْلَبٍ من الطيْر 0 . 

وعن الزهْريٌ رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه يَله: «كل ذي ناب من السباع 
حرا 7 فذو التاب من سباع الوخش مثل الأسَّدٍ والذّفْب والضّبّع والتَمِرٍ والفَهْدٍ 
والاتدلي و الشتون البق وال جاتب والققق والشتريه 0 والدَلَقٍ 57 لوت والقوذ 
)١(‏ الروحاء : قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة» بينهما أحد وأربعون ميلاء انظر: معجم ما استعجم 


من أسماء البلاد لاع (/5701). 

« في المخطوط:‎ )١( 

ايا ل ؛ باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد» برقم (5814). ومالك 
(0789, وأحمد )١15١75(‏ من حديث زيد بن كعب البهزي . وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح 
الإسناد. 

(5) السئور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم» من خير مآكله الفأر, ومنه أهلي وبري» 
وهي سنورة» والجمع سنانير. انظر: المعجم الوجيز (15؟”7). 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب» برقم (0070): ومسلمء برقم 
(9“0١1)ء‏ وأبو داودء برقم .)”8٠07(‏ والترمذي برقم »)١479(‏ والنسائي» برقم (4770)» وابن 
ماجهء برقم (77؟) من حديث أبي ثعلبة الخشني . 

() انظر السابق . 

(0) السمور: حيوان دبي ليلي» يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن شمالي آسيا. انظر : المعجم الوجيز (ص 
0١‏ (4) الذّلّقَ: دوبية» فارسي معرب. انظر: مختار الصحاح (ص"17). 


و 
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والفيلٍ ونحوها فلا خلافٌ في هذه الجملة أنّها مُحَرّمةٌ إلا الضَبّعَ فإنّه حَلالٌ عند الإمام 
الشافعيٌ رحمه ه20 

واحنّجٌ بما رُوِيَ عن عَطاءِ عن جابر رضي الله عنهما أنّه قال: في الضَبّع كبش » قلت 
له: أهو صَيْدٌ؟ فقال: نَعَمء فقٌّلّت: يُؤْكَلُ؟ فقال: نَعَمء فقُّلْت: أسَمِعْمَه من 
رسولٍ الله يكل؟ فقال: نَعَم ”". 

ولنًا: أنْ الضَبّعَ سَبُعُ ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهورء وما رُوِيَ ليس بمشهورء 
فالعمّل بالمشهورٍ أولى على أنّ ما رَوَيْنا مُحَرُمٌء وما رواه مُحَلّلء والمُحَرْمُ يقضي على 
المُبِحٍ احتياطا ولا بَأسّ بأكل الأرنّب لما رُوِيَ عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنّه قال: 
كُنَا عند رسول اللّه يكل فأهدّى له أعرابيٌ أرنَبةَ مشويّةٌ فقال لأصحابه : «كُلواه 0 . 


وعن محمد بن صَفُوانَ أو صَفُوانَ بن محمَّدٍ أنه قال: أصَبْت أرنَبتَيْنِ فدَبَحْيُهما بمروة 
وسَألتٌ عن ذلك رسول الله يل فأمرني بأكلهما © . 

وذو المِخَلب من الطيْرء كالبازي؛ والباشيء والصّقّْرِء والشّاهينء والحِدَأقٍ 
والتكات 5 ''' والنَّسْرٍ والعُقاب» وما أشبّه ذلك» فيدخلٌ تحت نَهِي لنب عليه الصلاة 
والسلام عن كل ذي مِخُلّبٍ من الطَيْرٍ 9" . 1 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص594). 
ومذهب الشافعية : أنه لا يؤكل ذو الناب من السباع الأسد والنمر والذئب. ويؤكل الضبع والتعلب؛ ولا 

يؤكل النسر والبازي. انظر: المزني (ص 586). 

(1) بنحوه أخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» برقم (2801» والترمذي (401., 

.)154١1( والنسائي (58*5)» وابن ماجه (0084, وأحمد (17761)» والدارمي‎ »0١ 

() أورده بنحوه الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (79/40) عن ابن عباس» وعزاه لأبي يعلى والطبراني في 

الكبير» وقال: وفي إسناده ضعف . 

(4) أخرجه أبو داود؛ كتاب الضحاياء باب الذبيحة بمروة» برقم (5877).» والنسائي» برقم (48949), 

وابن ماجه. برقم (75141). والدارمي. برقم ,.)50١4(‏ وأحمد (*/ ١/9ا4)»‏ وابن أبي شيبة )١١1//5(‏ 

برقم 2014787 والطيالسي (ص"157) برقم »)١١85(‏ وابن حبان )5١4/17(‏ برقم (/04841), 

والحاكم (4/ 57) برقم .)07/041١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (9/ 207٠١‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 

(37/5) من حديث محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد رضى الله عنه به. وصححه البخاري كما في 

«علل الترمذي؛ (ص ١4؟)‏ برقم (474)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجههء برقم (0101/1./ 

(5) فى المخطوط : «البغاث) . (1) النعاب: الغراب . انظر: اللسان .)9514/١1(‏ 

(/) أخرجه بنحوه مسلم؛ كتاب الصيد والذبائح؛ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . . ٠.‏ برقم 


(كاالد-بيبحح .باقع الصتقع جا 


ورُوِيَ أنه نَهَى عن كُلُ ذي حَطْفْةٍ ونُهْبةٍ ومّجَنَمَةٍ وعن كُلٌ ذي ناب من الطَّيْرٍ "2 . 
وَالمجَئَّمة موي بِكَسْرٍ الاو وقشيجها من الجُدوم -: وهو كد الطائرٍ [فالمراة بالكلنير. 
الطائ اك و ب ل فيكونٌ نَهْيًا 
ل رت ي يَجُّْمُ عليه طائرٌ فِيقَئُلُه 

5 
الطَيْرِء اسه 1ج ب و لني ولق تس اليا الما الماك .. 


والقبج ”" [والدرج ال سي ٠‏ والغراب الذي يأكلُ الحبّ والرَّرْعَ: 
وال نوو ارما ون لماه : 


فضل [فيما يكره من الحيوانات] 


وأمّا بِيانُ ما يُكرّه من الحيّواناتِ : فيُكرّه ٠‏ أكل نُحوم الإبلٍ الجلالة» وهي التي الأعْلّبُ 

من أكلها التجاسةٌ» لما رُوِيَ أن رسول الله ولك نَهَى عن أكلي لُحوم الإبل الجلالة ”" ؛ 
ولأنّه إذا كان الغالِبٌ من أكلها التجاساتٍ يتغَيّرُ لّحمُها وينْشْنُ فيُكرّه أكلّه كالطعام المنيِنِ. 

وزوي: أن رسول الله كل نَهَى عن الجلالة أنْ تُشْرَب ألباثها *" ؛ لأنّ لَحمّها إذا تَغَبَرَ 


(95١)ء‏ وأبو داود 8٠6 ,8٠*(‏ ")2 والنسائى (5754)ء وابن ماجه (5754"), وأحمد (*2)519 
والدارمي )١1987(‏ من حديث ابن عباس. 00 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ 014) برقم (8184)؛ وأحمد (51973) عن شيخ عن أبي الدرداء» 
وفي الحديث جهالة هذا الشيخ؛ وانظر التمهيد لابن عبد البر /١١(‏ 2)8 والحجة للشيباني (؟/ ١51؟).‏ 
(5) زيادة من المخطوط. 

(") القبج: الحجل . انظر اللسان .)3717/1١(‏ 

(5) زيادة من المخطوط. (5) الكركي: طائر. انظر: اللسان .)548١/١١(‏ 

(1) العقعق: هو طائر معروف ذو لونين» أبيض وأسودء طويل الذنب» ضخم طويل المنقار؛ وهو من طير 
البر. انظر : اللسان (588/8). 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانباء برقم (6271746: والترمذيء 
برقم »)١875(‏ وابن ماجهء برقم (7144)» والحاكم (؟/ )5١‏ برقم (57144). والبيهقي (777/9) من 
حديث ابن عمر. وصححه الألبانٍ فى «صحيح ابن ماجه؛ء برقم (1941). 

(4) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الأطعمة» باب: النهي عن أكل الجلالة وألبائهاء برقم (79/87)) 
والترمذي. ,.)١8155(‏ والنسائي؛ (5444)»: من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر 


صحيح سنن أبي داود. 
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و م ل وأن يُعْتَمََ 
عليهاء وأنْ يُغْرّى [عليها] 9" وأنْ ”" يُنْتَمَعَ بها فيما سِوَّى ذلك *"؛ فذلك محمولٌ 
على آثها أت في نفييها فينتي (4» من استعمالها حتّى لا يتأذى النَّاسٌ بِتَييِهاء كذا ذَّكَرَه 
القّدوريٌ رحمه الله في شرحه مُحْتَصَرَ الكرخيّ . 

وذْكرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاوي أنه لا يَحِلٌ الانتفاعٌ بها من العمّلٍ وغيره: 
إلا أن نَ تُحْبَسَ أيَامَا تف فحينذٍ تَحِلَ وما ذَكَرَ القدوريُ رحمه الله أجوّدُ؛ لأنّ الته 
ليس لمعنى يرجعٌ إلى ذاتهاء بل لعارضٍ جاوَّرهاء فكان الانتِفاعٌ بها حَلالاً في ذاتِه إلا أنه 
يُمْتَعٌ عنه لغيره نّم ليس لحَبْسِها تقديرٌ في ظاهر الرٌواية هكذا رُوِيّ عن محمَّدٍ رحمه الله 
أنه قال ل شرحتي طية: 
وهو قولهما أيضًا 

ورَوَى أبو ش25 أنّها تُحْبَسسُ ثلا 0 وَرَوَى ابن 00 
رحمه الله عن محمَّدٍ في النّاقةٍ الجلالةٍ» أو الشَّاةٍ والبقّرٍ الجلالٍ أنّها إِنْما تكونٌ جَاوْلةً | 
َمْتَتْ وَغَيرَتْ ووّجِدَ منها ريحٌ مُْينٌ فهي الجلالةُ حينئذٍ لا ل 
لَحمّهاء وبيعُها وهِبَتُها جائرٌ . 

هذا إذا كانت لا تخلِطٌ ولا تأكُلٌ إلا العِرة غالِئًاء فإِنْ خَلَطَتْ فليست جَادّلة فلا 
كرّه؛ لأنّها لا تَندُنُ . 

لامكو أكل الّجاج المحَلَيّ وإنْ كان يتناوَلُ التجاسة؛ لأنّه لايَنْلِبُ عليه أكلٌ 
التجاسةٍ بل يَخْلِطها “ بغيرها وهو الحبٌ» فيأكلٌ ذا وذاء وقيلَ إِنّما لا يُكرّه؛ لأنّه لا ينثُنُ 
كما يتن الإبل» والحُكم مُتَعَلّقٌ بالتتن. 

ولهذا قال أصحابنا في جَذَي ارْتَضَعٌَ بلبنٍ خَنْزيرٍ حتّى كير : : إِنّه لا يكرّه أكلّه ؛ لأنّ لَحمّه 
ليكو ول بن هنذا يدل على أن الكراهة في الجلالةٍ لمّكانٍ التَمَيّرٍ والدّن لا لتَنَاوُلٍ 
التتجاسةٍ؛ ولهذا إذا خَلَطَّتْ لا يُكرّه؛ وإِنْ وُجِدَ تَناوُلُ التجاسة؛ لأنها لا تَنثُُ فدَلّ أنّ 
)١١(‏ زيادة من المخطوط. (0) في المخطوط: «أو؛. 
(؟) حسن صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهاد. باب: في ركوب الجلالة» برقم :)١00/(‏ من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء » وانظر صحيح سئن أب داود. 
(؛) في المخطوط : الفيمئع؟. (5) في المخطوط : «بخلطها». 


العِبْرةَ للتدْنٍ لا لتَناولٍ النّجاسةٍ . 

وَالأفْضَل أنّْ تُخبسن احاح تي لوت يا تي ها بن التجات؟ لمر ري أذ 
رسول اللَّه يِه كان يَحْبسسٌ الدّجاجٌ ثلاثة أيّام نُمَ يأكله ”"2» وذلك على طريق التَتزّه وهو 
ا موا لتقام اح بس عليدا ل تي تر و أيَامٍ كأنه ذَمَبَ إلى 
ذلك لحب وما كنا أن ما في جَوْفِها [من التجاسة] '" يَزولُ في هذه لد ظاهرًا 
وغالِبًا ويُكْرَهُ الغْرَابُ الأبقَعُ والغداف وهو الغرابٌ الأسوّدُ الكبيرٌ لما رُوِيَ عن عُرْوةَ عن 
أبيه انه كيل قن اك النواب لقال 21 باكر بودها شقاء الله ارك لوتعالى تابنا حا 
بذلك قول رسولٍ الله يَكلِ: «خمسٌ من الفواسِي يِقتْلهُنَ المُخْرِمُ في الجلّ والحرّم؛ 7 ؛ ولأنّ 
غالِبَ أكلها الجيّفُ فُكرّه أكلها كالجلالة» ولا باس بغراب الرَّرْع؛ لأنّه يأك الحبّ 
والرّرْعَ ولا يأكل الجيّف . ْ 

هكذا ررَى بش بن الوليدٍ عن أبي يوسُّفَ قال: سَألتُ أبا حنيفة - عليه الرّحمةٌ - عن 
أكلٍ الغراب فرّخصٌ في غراب الرّْعَ وكَرةَ العُدافَ ”*) فسَألئُه عن البق ' *“ فكرِءَ ذلك . 
ون كان غرابًا يَخْلِطٌ فياكلٌ الجيّف ويأكلٌ الحبّ لا يُكرّه في قولٍ أبي حنيفةً عليه الرّحمةٌ 
قال: وإنّما يُكرّه من الطَيْرٍ ما لا يأكلٌ إلا الجيّفٌء ولا بَأسٌ بالعقعَقٍ؛ لأنّه ليس بذي 
يِخْلَبٍ ولا من الطَيْرٍ الذي لا يأكل إلآّالحبٌ كذا (رُوى عن أبي يوسّفَ) ”" أنّه قال: 
سَألتُ أبا حنيفة رحمه الله في أكلي العقعَتي فقال : لايَأسٌ بهء فقُلتٍ 0 
فقال: إِنّه يَخْلِطُ فعضل هن كرل أب حديقة ناما يُشلِط من الطيو رلا يكره أكله 
كالدّجاج » وقال أبو يوسّفَ رحمه الله: يُكرّه؛ لأنّ غالِبَ أكله الجيَفٌ . 


)١(‏ لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع سواء مطبوعة أو مخطوطة والله أعلم. 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) أخرجه البخاريء. كتاب: بدء الخلق. باب: حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم؛ برقم 
لضو ة ومسلم» » كتاب: الحج. »؛ باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب» برقم ,)١١94(‏ 
والترمذي» (ا87)» والنسائي» (58481)» وابن ماجهء (75041). 

(5) الغداف : الغراب» وخص بعضهم به غراب القيظ. انظر: اللسان (177/9). 

(5) الغراب الأبقع: الذي في سواد وبياض . انظر: مختار الصحاح (ص 47). 

() في المطبوع : «روى أبو يوسف». 


كتاب الذبائح والصيود سس + ا حمر 


فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] 


ما بيانُ شرطٍ حِلّ الأكلل في الحيّوانٍ المأكولٍ فشرط ِل الأكلٍ في الحيّوانٍ المأكولٍ 
البرّيٌّ هو الذّكاةٌ فلا يَحِلّ أكلّه بدويها ؛ لقوله تَبارَكٌَ وتعالى د ليك مين وَألدّمْ © 
إلى قوله عَرّ شَأنه : «#وَمَآ أَكلّ م أكلَ ألسّْمٌ إلا ما م4 [المائدة :*] استَثْئَى سبحانه وتعالى 
المذكيّ ”' من المُحَرّمء والاستثناءً من التّحريم | إباحة . 

ثْمَ الكلامٌ في الذّكاةٍ في الأصل في ثلاث مواضع : 

في بِيانٍ رُكن الذّكاة. 

وفي بيانٍ شرائطٍ الرّكن 71/8/11 ب]. 

وفي بِيانٍ ما يُسْتَحَبٌ من الذّكاةٍ وما يُكرّه منها . 

أما الأول فالذُكاةٌ نوعان: اختياريّةٌ » اضطرارية ”" . 

أمَا الاختياريّةٌ : فركتُها الدَبْحُ فيما يُذْبَحُ من الشَاةٍ والبقّرة ونحوهماء والنَحْرٌ فيما 

يُنْحَرُ وهو الإبل عند القُدْرةَ على الذّبْح» والتخة لا يها يدون الذَيْج والئخر؛ لأنَّ 

الحُزْمة في الحيّوان المأكولٍ لمَكانٍ الدّم المسفوج وأنّه لا يرول إلا بالائج والنَحْرٍ؛ 
ولأ الشّرعَ إِنّما ور دَ بإحلالٍ الطَياتِء قال الله تَبَارَكَ وتعالى: 8 يِسَمَُوتكَ م151 يل كت 

ل أل كك ليث 4 [المائدة :4] » وقال سبحانه وتعالى : 9رَيحِلٌ لَهُمُ الطَيْبَتِ ورم 
عَليهِمٌ الْحَبَنِتٌ أ [الأعراف :167] ولا يَطيبُ إلا بخُروج الدّم المسفوج وذلك بالذيح 
والفخر ولهذا حُرّْمَتٍ الميْتةٌُ؛ لأنّ المُحَرّمَ وهو الدّمُ المسفوحٌ فيها قائمٌ ول 17 

يتيب مع قيايه ولهذا يَْسَدُ في أدنى مد م يَْسدُ في مثلها المنبوخ: وكذا المُنْخَيِقَةٌ 
والموقوذة وَالمُتَرَدِيةٌ والتطيحةٌ لما قُلنا. 

والذبخ هوء فري الأوداج © ومَحَلَّهِ ما بين اللَبَةِ © واللَحْيَيْن؛ لقولٍ الب عليه الصلاة 
)١(‏ في المخطوط : «الذكاة» . ْ 


(5) في المطبوع: ١وضرورية)‏ . (©) في المخطوط: «وكذا». 
(:) الأوداج: مفردها: الودج عرق في العنق». وهو الذي يقطعه الذابح» فلا تبقى معه حياة. انظر: 
المعجم الوجيز (ص *66), 


(0) اللبة: موضع القلادة من العئق. انظر: المعجم الوجيز (ص 049). 


والسلام : الذكاة ما بين اللبَةٍ واللحبين ”27 ”" أي مَل الذّكاةٍ ما بين الل واللَحيَين . 

ورُوِيّ الذكاةٌ في الحلْت واللَبَةٍ والنَحْرٌ فري الأوداج ومَحَلّه آخِرُ الحلق» ولو تُحِرَ ما 
يُذْبَحُ وذْبحَ ما يُنْحَرُ يَحِلُ لوجودٍ فري الأوداج ولكثه يُكرّه؛ لأنّ الس في الإبلي انح وفي 
غيرها الذَّبْحٌ . ألا تَرَى أنّ اللَّهَ تعالى ذَّكَرَ في الإبلٍ النَحْرَ وفي البقّرٍ والغّم الذّبْحَّ فقال 
سبحانه وتعالى : لمَصَلِ ريك وَأخحَرَ)4 الكرنر :'! قِيلَ في التأويلٍ أي : انحَرٍ الجزورَ, 
وقال اللّه عَرَ شَأنُهِ : إن الَه يَأْموكُم أن تَذْعها بقرة» [البقرة :510] ان ا «وَتَدَيسَهُ يذج 
عَظِيرٍ© [الصانات :1107 » والذَّبْحُ : بمعنى المذبوح كالطْحْنٍ بمعنى المطحونٍ وهو الكبْشٌ 
الذي قدي به سَيّدنا إسبماغيل أو سَيّدُنا إسحاقٌ صَلَّواتُ اللّه عليهما على اختلافٍ أصل 
الْقِصَةٍ في ذلك وكذا النّبيُ عليه الصلاة والسلام نّحَرٌ الإبلّ ودَبّحَ البقر والغْتَّمء فدَلَّ أنّ 
ذلك هو السّنَه . 

وَذَكَرَ محمد رحمه الله في الأصل وقال: بَلَمَّنا أن أصحابٌ التي عليه الصلاة 
والسلام ورَضِيَ الله عنهم كانوا 00 الإبل قيامًا معقولة اليدٍ اليِسْرَى فدَّلَ ذلك 
على أن النَخْرَ في الإبلٍ هو السُّنَةُ؛ لأنّ الأصلَّ [في الذّكاة] ”" إنّما هو الأسهّلٌ 
على الحيّوانٍء وقاافيه نوع اراس الدافية أفهر الْصَن: لما رُوِيَ عن النَّبِيّ عليه 
الصلاة والسلام قال: «إنّ الله تعالى كتّبّ الإحسانَ على كُلْ شيء فإذا قَتَلَنُمم فأخينوا 
القمْلة وإذا ذَبَحْتُم فأخمينوا الذّبْحة ولَيْجِدَ أحذكم شَفْرَتَه ولْيرخ ذَبيحَتَهه ”©» والأسهّل في 
لإبل اد لحل يها عن الحم واجتماع اللّحم فيما سبواه من خَلْهاء والبّه 


)١(‏ في المطبوع : «اللّحْيدَا. 

(1) قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ :)١80‏ «غريب بهذا اللفظ» أي لا أصل له بهذا اللفظ . 
فائدة: قول الزيلعي في تخريجه لحديث ما: «غريب بهذا اللفظ؛ معناه: أن الحديث عنده لا أصل له 

والله أعلم . وقال ابن حجر في «الدراية؛ (؟//1١75):‏ لم أجده. 

(9) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه مسلم» كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» 

وتحديد الشفرة» برقم (1//1966ه). وأبو داود. برقم (58165), والترمذي» برقم ,)١509(‏ والنسائي» 

برقم (5405)» وابن ماجهء برقم (3110”). وأحمد (4/؟1). والدارمي» برقم (1910) من حديث 

شداد بن أوس. 


كتاب الذبائح والصيود ‏ “سب ب س2 00# 


فإِنْقِيلَ: أليس أنّه رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: تَحَرْنا مع رسولٍ الله كَل 
البدَنةَ عن سَبْعَةٍ والبمّرةَ عن سَبْعَةٍ ”'". أي: ونّحَرْنا البقّرةَ عن سَبْعَةٍ؛ لأنّه معطوفٌ على 
الأول فكان حَبّرُ الأول حَبَرًا للثّاني كقولنا: جاءني زيدٌ وعَمْرُو فالجوابٌ: أنّ الذّبْحَ مُضْمَرٌ 
فيه ومعناه وَدّبَحْنا البقّرةَ على عادةٍ العرّب في الشَّىءٍ إذا عُطِفَ على غيره وحَبَدُ المعطوني 
عليه لا يحتملٌ الوجود في المعطوف أو لآ يوجدٌ عادةً أنْ يُضْمَرَ المُتَعارَفُ والمّعْتادُ؟ كما 
قال الشَّاعِرُ : 
ولقيت زوججك في الوفًّى مَتَقَلدًا سَيِفًا ورّفحا 
أي : مُتَقَلَدَا سَيْفَاء ات ا وقال آخَرٌُ: عَلَفْتّها يبنا وماءً بارِدّاء أي : عَلَْتُها يبا 
يو 0 0 75 + اسمشد ورساسو 9 .م 2 
وسَقَيْتُها ماءً بارِدًا؛ لأنْ الرّمْحَ لا يحتمل التَقَلْدَ أو لا يُتَقَلَدُ عادةً» والماءُ لا يُعْلَف بل يُسْقَى 
كذا ههنا الدْبْحٌ في البقَرٍ هو المُعْتادُ فيَضْمَرُ فيه فصار كأنّه قال: نحَرْنا البدّنةَ ودْبَحْنا 
البق وهذا الذي ذَكَرْنا قول عامّةٍ العلماء رضي الله تعالى عنهم ”" . 
٠.‏ يك 1 - م 0 ا - َه 

وفال مالك رحمه الله: إذا ذْبَمَ البدّنة لا تجل ؛ لأنّ الله تَبارَكُ وتعالى أمر في البِدَنةٍ 
بالتخرٍ بقوله عَرَ شَأَُهِ : «فَصَلٍ لبك وَأخحَر4 [الكوئر :؟] فإذا ذَبَحَ فقد ترك المأمورٌ به فلا 
ل # رم 

و(لنا): ما رُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما أَنْهَرَ ادم وقَرّى ”؟؟ الأوداجَ 
فكُل» '”*. وبه تَينَ أن الأمرَ بالنَحْرٍ في البدَنةِ ليس لَعَيِْهِ بل لإنْهارٍ الدّم وإفراءٍ الأوداج وقد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الحج. باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدئة» برقم »)١7١16(‏ وأبو 

داوف (58:09). والترمذي. »))5١0:(‏ وابن ماجدهء .,)71١5(‏ 

(7) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (6/ 598). الاختيار(0/ »)١١‏ البناية /٠١(‏ 5886-545). 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن المستحب في الإبل النحرء وهو قطع اللبة أسفل العئق» وفي البقر والغنم 

الذبح وهو قطع الحلق أعلى العنق. والمعتبر في الموضعين؛ قطع الحلقوم والمريء» ولو ذبح الإبل ونحر 

البقر والغدم حل» ولكنه ترك المستحب وفي كراهته قولان: المشهور أنه لا يكره. انظر: روضة الطالبين 

7 وا 

() في بيان مذهب المالكية: أما الإبل فإن رسول الله يِه نحرها ولا يحفظ عن أحدٍ فيها الذبح. انظر: 

المدونة /١(‏ لاا -2.)1858 والتفريع .)5١٠7/١(‏ الرسالة (ص .)١86‏ 

(:) فى المخطوط : «أفرى». 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ ١١؟)‏ برقم (7801) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمروء وسنده 

ضعيف لضعف يحبى بن أيوب وابن زحر وعلي بن يزيد. ' 


ببح باقع الستاقع ع4 


وُجِدَ ذلك ولا بَأسّ [بالذبح] ”2 في الحلت كُلّه أسمَّلِه أو أوسَطِه أو أعلاه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الذّكاةٌ ما بين اللْبَةِ واللَحَيَيْنِه "2 وقوله عليه الصلاة والسلام : «الذّكاة في 
الحلتي والَبَة ""' من غيرٍ فصلٍ ؛ ولآنَ المقصوة إخراج الدّمٍ المسفوح وتطييبٌ اللّحي» 
وذلك يَحْصُلْ بقَطع الأوداج في الحلتي كُلّه. 

كُمْ الأوداج اربعة: الحُلّقومٌ» والمري» والعِرْقانٍ اللّذَانٍ بينهما الحُلّقومُ والمريةٌ» فإذا 
فرَى ذلك كُلّه فقد أتَى بالذّكاة بكمالِها وسَُيها . 

ون فرَى البعض دون البعض فعند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا قَطَمَ أكثّرٌ الأوداج وهو 
ثلائةٌ منها أي ثلاث كانت وترك واحدًا يَحِلُّ . 

وقال1/4/1 ب] ابويوشق رحمه الله: لا يحل حتّى يُفْطَمَ الحُلْقومُ والمريء وأحدٌ 
الود 

وقال محمد رحمه الله؛ لا يَحِلَّ حتّى يُقُطَمَ من كُلَّ واحدٍ من الأربعة أكقده 4 . 

وقال الشافعيُ رحمه الله؛ إذا د ْم الحُلّقومٌ والمريء خُلٌ إذا استؤعِب قَطَعُهما ". 

وَجْْهُ قولٍ الشّافعيٌ رضي الله عنه : أن الذّبْحَ إزالةٌ الحياقٍ والحياةٌ لا د َبْقَى بعدَ قَطع 
الحُلقوم والمريء عادةً وقد تَبَْى بعد قَطَع الودَجيْنٍ إذْ هما عِرْقَانِ كسائر العُروقء والحياة 
تَبْنَى بعد قَطع عِرْقَيْنِ من سائر العُروقٍ . 

ولئاء أن المقصوة من الذّبْح إزالةٌ المُحَرّمٍ وهو الدَمْ م المسفوحٌ ولا يَحْصل إلا بقَطع 
الأوداج . 

وَجْهُ قولٍ محمَّدٍ عليه الرّحمةٌ : أنه إذا قِْعَ الأكترُ من كُلْ واحدٍ من الأربعة فقد حَصَلَ 
المقصوةٌ بالذّبْحم وهو خُروجٌ الدّم؛ لأنه يُخْرِجُ ما يَخْرُجُ بطع الكل . 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) لا أصل له. 

(؟) ضعيف : أورده ابن حجر في «الدراية»؛ (؟/23007)» وعزاه للدارقطني من حديث أبي هريرة» ولعبد 
الرزاق عن عمر مثله موقوفًا وعن ابن عباس كذلك . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 69 مختصر الطحاوي (ص 6) المبسوط (؟١/‏ 
؟ء *)» الاختيار »)١١/4(‏ البئاية .)353-5314/١١(‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنه لابد من قطع الحلقوم والمريء حتى تحل الذبيحة» ويستحب معها قطع الودجين 
ولو تركها جاز. انظر: الأم (؟/7717-577), الوسيط (1/ »)١47‏ التنبيه (ص 09)» الروضة ("/ 
20 المنهاج (ص »)١1١٠‏ نباية المحتاج »)١١١/4(‏ الغاية القصوى (؟/ 9174). 


وخبه قول ابي يوشطه أن كل واحدٍ من العُروقٍ يُقْصَدُ بقَطعِه غير ما يُقْصَّدُ به الآخَرُ؛ لأنّ 
الحلقومٌ مجرَى النَفْسِء والمريء مجرّى الطَعام ء والودجيْنٍ مجرّى الدّمٍ فإذا قِْعَ أحهُ 
الودَجَيْنِ حَصَّلَ بقَطعِه المقصودٌ دُمنهما وإذا ثُرِكَ الحُلّقومُ لم يَحْصلْ بِقَطْعِ ماسواء 
المقصودٌ منهء ولذلك اختلفا. 

ولأبي حنيفة - عليه الرحمةٌ - أنه قَطمّ الأكتر من العُروقٍ الأربعةٍ وللأكمّرٍ حُكمُ الكل 
فيما بُنيّ على التَوْسِعَةٍ في أصول الشرع» والذّكاة بنيَثْ على المَوْسِعةٍ حيثٌ يُكتَنّى فيها 
بالبعض بلا خلافي بين الفقهاءِ إِنّما اختلّفوا في الكيْفيَةِ فيّقا م الأكثّرُ فيها مقام الجميع» 
ولو ضَرَبَ عُنْقَ جور أو بقَرةَ أو شاو بِسَيِِْ وأبائها وسَمَى فإنْ كان ضَرَبَها من قبل الحلْقوم 
تؤكل وقد أساء . 

أمَا حل الأكلي ؛ فلأنّه أتّى بفعلي الذّكاةٍ وهو قَطْمُ العُروقٍ . 

وأمًا الإساءةٌ؛ فلأنّه زادَ في أَلَمِها زيادة لا يُحْتاجُ إليها في الذّكاق فيُكرّه ذلك . 

وإنْ ضَرَيَها من القفا فإنْ ماتث قبل القطع بن ضَرّبَ على الثاني والتوَقْفٍ لاة تُؤْكَلُ ؛ 
لأنها ماتث قبل الذّكاةٍ فكانت مَيْبَةٌ . 

ون قَطعَ العُروقَ قبل موتها تُؤكل لوجود فعلي الذكا وهي حَيَةٌ إلا أنه يُكرّه ذلك؛ لأنّه 
زادَ في ألَمها من غير حاجة . 

وإنْ أمضّى فعلّه من غير تَرَقُْفٍ ُؤْكَلُ ؛ لأنّ الظاهِرَ أنّ موتها بالذّكاة. 

وَعلى هذا يَخْرْج ما إذا بح بالمروة أو ؛ بليطةٍ ''' القصّب أو بِشِقَةِ العصا أو غيرها من 
لآلات التي تقطع لله يج لوجود معنى الَيْحِ وهو فريٌ الأوداج . 

وجملةٌ الكلام فيه أنّ الآلةَ على ضَرْبِينِ : 

ا 

والتي تقطَع نوعان: حادَةٌ » وكليلة . 

نا الحاذةٌ؛ فيجورٌ الذَّبْحُ بهاء حَديدًا كانت أو غيرَ حَدِيدٍ والأصلّ في جُوازٍ البح بدونٍ 
الحديدٍ ما رُوِيَ عن عَديٍّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قُلْت يا رسول اللّهء أرأيتَ 


. )”«9 /( الليط: قشر القصب اللازق به. انظر: الفائق‎ )١( 


أحدّنا أصابٌ صَيْدًا وليس معه سِكَينٌ أيُذَّكَي بمروة أو بِشِقَةٍ العصا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أنْهرٍ الدّمَ بما شئت واذْكُرٍ اسم اللّه تعالى» 7 . 

وزوي: أن جاريةً لكعب بن مالِكِ رضي الله عنه ذَبَحَتْ شاةٌ بمروة فسَأل كغبٌ 
رسول الله يكن عن ذلك فأمر بأكلها ("©؛ ولأنّه يجورٌ بالحديدٍ والجوازٌ ليس لكَوْنِه من 
جِئْس الحديدٍ بل لوجودٍ معنى الحديد بِدَلِيلٍ أنّه لا يجوز بالحديدٍ الذي لا حَدَ له فإذا وُجَدَ 
8 الحدّ في المروة واللّيطة جاز لذ هما 

وأمّا الكليلةٌ إن كانت تقطّمٌ يجورٌ لحُصول معنى الدّبْح» لكنّه يُكره لما فيه من زيادةٍ 
إيلام لا حاجة إليهاء ولهذا أمر رسولٌ الله يله بتَحْدِيدٍ الشَفْرةٍ وإراحةٍ الذبيحةٍ؛ وكذلك 
إذا ذبح بظُفْرٍ منزوع أو سن مَوعٍ جاز الدَبْحُ بهما ويُكره د 

وقال الشَافعي رحمه الله: لايجورٌ ”*' واحتّجٌ بمارُوِيَ عن رسولٍ اللّه كل أنه قال : «أنْهرٍ الم 
بماشئت إلاما كان من سِنْ أو ظُفْرِ فإنَ الظفرَمُدَى الحبّشة والسْنّ عَظمٌ من الإنسان» ”* استَدْئَى عليه 
الصلاة والسلام الظُّمرَ والسّنَ من الإباحة» والاستثنائ من الإباحةٍ يكونٌ حَظُرًا وعَلّلَ عليه الصلاة 
والسلام بكَوْنِ الطّمُرِ مُدَى الحبّشةٍ وكَوْنٍ السّنّ عَظُمَ الإنسانِء وهذا خرج مَخرّجَ الإنكار . 

ولا: أنه لَّمَا " قَطْمَ الأوداجَ فقد وٌجِدَ الذّبْحُ بهما فيجوزٌ كما لو ذُبَّحَ بالمروة وليطةٍ 
القمت” 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأضاحيء» باب في الذبيحة بالمروة» برقم (2)2815 والنسائي» برقم 
(4704)» وأبن ماجهء برقم (711/17), من حديث عدي بن حاتم . والحديث صححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه»ء برقم (/01؟)2 و«صحيح أبي داودفء برقم .)51450٠0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة المرأة والأمة» برقم (2005)» وابن ماجهء برقم 
(185")» وابن حبان )5١١/11(‏ برقم (08975) من حديث ابن كعب بن مالك» عن أبيه . 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 49).» المبسوط (7١/7)؛‏ رؤوس المسائل (ص ١511)؛‏ 
الدر المختار (57/ 5457؟)» تكملة فتح القدير (9/ 598). 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية : أن السن والظفر لا يحل به الذبح سواء كان متصلا بالشخص أو منفصلا. 
انظر : الأم (7157/5)» الوسيط »)١١7/9(‏ التنبيه (ص 69). 

(5) أخرجه البخاري مطولا في كتاب : الشركة» باب: قسمة الغنائم» برقم (51484)» وكذا مسلمء 
كتاب: الأضاحي» باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السنء برقم 2»)١958(‏ وأبو داودء 
(7871)» والترمذي مختصرًاء »)١5941(‏ وكذا النسائي» (55054)» من حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه . 

(5) في المخطوط: «متى؟ . 
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وأمَا الحديثٌ فالمُرادُ السَّن القائمُ والظّفْرُ القائم؛ لأنّ الحبّشة إِنّما كانت تَفْعَلُ ذلك 
لإظهارٍ الجلادةٍ وذاك بالقائم لا بالمنزوع . 

والذليلٌ عليه: أنّه رَوِيّ في بعض الرُواياتٍ: «إلا ما كان فَرْضًا بِسِنٌ أو حَرًا بظَفْرِ» والقرض 
إِنّما يكونٌ بالسّنٌّ القائم . 

وَآكا الله التي تَفْسَحُ فالظفْدُ القائم والسّيُ القائمٌ ولا يجوز الذَّبْحُ بهما بالإجماع . 

ولو دَبَحَهما كان مَيْتة للحَبَرِ الذي رَوَيْنا ولأنّ الظَفْرَ والسّنَ إذا لم يكن مُتْقَصِادٌ فالذابخ 
يعتَمِدٌ على الذّبيح فيِخْئَقُ ويَلفّسِحٌ فلا يحل [1/ ١78أ]‏ أكله حبّى قالوا: لو أخذ غيده يده 
نام يدهاكما آم الشكين وهو ثنايت يجوز رَبَيِل اكلة. 

وَعلى هذا يَخْرْجُ الجنينُ إذا خرج بعد ذَبْح أُمّه أنه إن خرج حَيّا فذَّكي يَحِلُ» وإنّ مات 
قبل الذَبْح لا يُؤْكَلُ بلا خلافٍ وإنْ خرج مَيْنَا فإنْ لم يكن كايلَ الخلتٍ لا يُؤْكلُ أيضًا في 
قولهم جميعًا؛ لأنّه بمعنى المضْعغْةٍ . 

وإنْ كان كامِلَ الخلت اختُلِفَ فيه قال أبو حنيفةً رضي الله عنه : لا يُؤْكَلُ وهو قولٌ وُكَرَ 
والحسّنٍ بن زياد رحمهم الله ”' . 

وقال أبو يوسُفَ ومحمّدٌ والشّافعيٌ رحمهم الله: لا بَأس بأكله ”© واحتّجوا بقولٍ 
النَبيّ عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ”". أي ذَكاةٌ الجنين تدكاز اخ 
نقتسئ املق بتكاو أن وبالد يه امعد وشفماة 

ما الحقيقةٌ فظاهرء وأمًا الحكم؛ فلأنه يُباعُ ببيع الأ ويُمْتَقُ بِْقها والحُكمُ في التبع 


2)01١ رؤوس المسائل (ص‎ :»)5/1١7( انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 44). المبسوط‎ )١( 
5-546ىة).‎ /1١( البناية‎ »)١ /5( تكملة فتح القدير (9/ 2)598 الاختيار‎ 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن الجنين الذي يوجد ميئًا في بطن أمه المذكاة فإنه حلال» سواء أشعر أم لا. انظر: 
الأم (؟/ 237)» المنهاج (ص »)١47‏ الروضة (5/ 779 . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأضاحى» باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم (3871)» والترمذي» برقم 


(65ل/ا 1 وابن ماجه» برقم (1699) وعبد الرزاق 0/5 )2 برقم (دمكم) وابن الجارود في 


«المنتقى» برقم (2»)4600 وأبو يعلى (؟١/778)‏ برقم 447)» والدارقطني (97/4؟) برقم 2.357 2)758 
والبيهقي 6 لكرفرة من حديكث أبي سعيك الخدري. وححسله الترمذي وصححه الألبان في صحيح ابن 
ماجه. برقم (5090). 


لكك ينبْتُ بعِلَةٍ الأصلٍ ولا يُشْيَرَطُ له عِلَةّ على جِدةٍ لقلا يَنْقَلِبَ التبَع أصلا . 


.دل مليف خرن شان 1ل ع لْمَيَِدٌ لدم » [المائدة :"] والجِنين م م مَبْمَةٌ؛ لأنه لا 
حَياةً فيه والميّتةُ ما لا حَياةً فيه فيدخلٌ تحت النّص . 

فإن قِيلَ: الميْتةُ اسم لزائلٍ الحياة فِيَسَْدْ فِيَسْتَدْعي تَقَدُمَ الحيا وهذا لا يُعْلَمُ في الجنين 
فالجوابٌ أنْ ل ا كم قال اللّه تَبَارَكُ وتعالى: 
«وَحكُدُم أَنودًا تأماحكُم ثم بسفَكم كا يِيَكُم 4 [البقرة :4] على أنَا إِنْ سَلَمْنا ذلك فلا 
:| ل ا 5" فبْحَرَمُ احتياطا ؛ 
ولأنّه أصلٌ في الحياة فيكونٌ (أصلاً) ”'' في الذّكاة. 

اللي على أنه أصلٌ في الحياة أنه يصَرُْبقاذه حي بعد ذَْحٍ الأ ولو كان با لل 
في الحياةٍ لما تُصوٌ د بقاؤه حا بعدَ زوالٍ الحياق عن الأمّ وإذا كان أصلاً في الحياة يكونُ 
أصلاً في الذكاةٍ؛ لأنّ الذكاة تفُو يب الحياةٍ ولأنّه إذا تُصوّرَ بقاؤه يا بعد ذبْح الأمّ لم يكن 
لع الارعبن لخروع الذر رض إ1 نو كاد لما تصزر يعاز رايع د الام لو العتران 
الدَمَويٌ لا يَعِيش بدونٍ الدّم " '“ عادةً فبة فبقيّ الدمٌ المسفوخ فيه ولهذا إذا جُرحَ يَسيلٌ منه 
الدم وأنّه حرم 2 بقولِه سبحانه وتعالى :ا #أوّ دما مَسفُومًا © [الأنمام 14 + وقولدعة 
شَأنه : مك 51 11 4 رساب ار ا اند دن لسن لك ره له 


أيضًا. 

وما الحديث: فقد رُوِيَّ بنضُب الذّكاة الثّانية معناه: كذّكاة أَمّه إذ التُشْبيه قد يكونٌ بِحَدْفٍ 
التَشْبيه وقد يكونٌ بِحَذْفٍ حَرْفٍ التَشْبيه» قال اللّه تعالى: و تَمُرٌ مَرّ ألسَسَاَ» [النمل :8] 
[أي: كمرٌ السحاب] وقال عر شَأنُه 9يَظرُودَ ِنَّكَ نظر الْمغثي عله ع بن ألمت » 
[محمد ٠:‏ أي كنظ المعْشيّ عليه وهذا حُجَةٌ عليكم ؛ لأنّ تَشْبِية ذّكاةٍ الجنين بذّكاة َم 


يقتتضي استواءهما في الافْتِقارٍ إلى الذّكاق؛ ورواية الرَفْع (تحتملٌ التّشْبية أيضًا قال اللّه 


)١(‏ في المطبوع: «له أصل». 
(؟) في المخطوط : 0 
(*) في المخطوط: «حرام» 
(؛) زيادة من المخطوط . 


ال-1 
سبحانه وتعالى : وَجَنَّةِ عَرْضّهَا أَلسَموتُ وَاَلْأَرَضُ © [آلعمران: : + أي : عَرْضْها كعَرْضٍ 
السّمواتِ) ”'' فيكونٌ حُجَةٌ عليكم . 

ويُُحْتَمَلٌ الكنايةٌ "© كما قالوا كرد ل بع اماي العمل اعبار اجا 
ورد فيما تَعُمْ به البلوَى وأنه دليل عَدَمٍ الُوتٍ؛ إذْ لو كان ثابنًا لاشتَهرَ هَرَء وَإذا خرجث من 
الدّجاجة الميّتة بيضة يض تؤْكَلُ عندّنا سّواء شد َشْرُها أو لم يشتدٌ» وعند الشّافعيٌ رحمه الله 
إن اشمَد قِسْدُ طال 0 

وخبةه قوله: أنه إذا لم يشتذ قِشْرٌ ها فهي من أجزاء الميْتة» فتَحْوُمٌ بتَحْريم الميْنةٍ وإذا اشمَدَ 
ا ا ا 0 

ولئا: أنه شيءٌ طاهرٌ في نفسه مودعٌ في الطْيْرٍ مُنْفَصِلٌ عنه ليس من أجزائه فتَحْريمُها لا 
يكونٌ تَحْريمًا له كما إذا اشْئَدٌ قِشْرها. 

ولو مانت شاةٌ وخرج من ضَرْعِها لبن يُؤْكَلُ عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسُفٌ ومحمَّدٍ 
لا يُؤْكَلُ و[هو قول الشّافعيٌ رحمهم الله جميعًا إلا أنّ] **) عند الضّافعيٌ لا يُؤْكَلُ لكَوْيِ 
مه وعندهما لا يُؤْكلُ لتجاسة الوعاء . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحمةٌ قولّه تَبِارَكَ وتعالى: «وَإنّ لي في الام لهِرةٌ مُقِبرٌ يا فى 
بطونه- م ب وب وديم ْنَا حَالِصًا سلا ِشَّدرِينَ4 [النحل :50] والاستِدذُْلالَ بالآية من وجوو: 
احيها: أنه وصّمّه بكَوْنِه خالِصًا فيقتضي أنْ لا يَشُوبّه شيءٌ من التّجاسة . 

والثاني: أنّه سبحانه وتعالى وصَفّه بكَوْنِهِ سائعًا للشَارِبِينَ والحرامٌ لا يَسوعٌ للمسلم . 
والشايث: أنّه سبحانه وتعالى مَنّ علينا بذلك إذ الآيةٌ حرجث مَخْرَجَّ المئة» والميّةُ 
بالحلال لا بالحرام 

وعلى هذا الخلاف الإنْمَّحَةٌ إذا كانت مائعةً وإِنّ كانت صُلْبَةٌ فعندٌ أبي حنيفة 
رحمه الله: تُؤْكَلُ وتُسْتعملٌ في الأدويةٍ كُلّهاء وعندّهما يُّمْسَلُّ ظاهرها وتُّؤْكَلٌ» وعندَ 
. الشَافعيّ لا تُؤْكَلٌ أصلاً. 


)١(‏ في المخطوط : «والخفض». (؟) في المخطوط : «النيابة». 
(*) في المخطوط : «من الميتة» . 
(4) ليست في المخطوط . 


وأا الاضطراريَةٌ: فركنُها العقرٌ وهو الجرْحٌ في أيٍّ موضع كان وذلك في الصَّيْدٍ وما هو 
في معنى الصَّيدِء وإِنّما كان كذلك؛ لأنَّ الذّبْحَ إذا لم يكنْ مقدورًا لود ا 
الدّم لإزالة المُحَرّم وتطيبب اللّحم وهو الدَمُ المسفوحٌ على مانا فيّقامُ سببُ الخُرُوجٍ *") 
مقامّه وهو الجرْحٌ على الأصلٍ المعهودٍ في الشَرِعٍ من إقامةٍ السب مقامٌ المُسَبّبِ عند 
العُذْرٍ [1/ ٠‏ ب] والضّرورة كما يُقامُ السَمَرُ مقامٌ المشّقَةِء والتكاحٌ مقامٌ الوطءء والنّومُ 
مُضْطْجِعًا أو مُتَوَركًا مقام الحدّث» ونحرٌ ذلك . 

وكذلك مانَّدَ من الإبلٍ والبقّرٍ والغتم بحيثٌ لا يقَدِرٌ [عليها صاحِبّها] '" ؛ لأنها بمعنى 
الصَّيْدٍ وإِنْ كان مُسْتَأْنسًا . 

وضدزوقء أن بَعيرًا ند" على عهدٍ رسولٍ الله يله فرّماه رجل فَقَثَلَه 0 
رسول اللّه ككل سوا ار امار لكر 
هكذا» ”"»: وسّواءٌ نَدَ البعيرُ والبقَرُ في الصَّحْراءِ أو في المِصْرٍ فذّكاتُهما العقرُ كذا رُوِيَ 
عن محمَّدٍ؛ لأنْهما يَدْفَعَانِ عن أَنْفّيِهما فلا يُقُدَرُ عليهما. 

قال محمد: والبعيرُ الذي نَدَ على عهدٍ رسولٍ الله كل كان بالمدينة فدَلَ أن نَدَ البعير فى 
الصَّحْراءِ والمِضّرٍ سَّواءٌ في هذا الخكم . 0 

وأمًا الشَاةُ فإنُ تَدَتْ في الصَحْراء فذَكائها العقد؛ لأنه لا يُقْدَدُ عليها . 

وإِنْ نَدَتْ في المِضْرٍ لم يَجز عقرُها؛ لأنّه يُمْكِنُ أخذّها إِذْ هي لا تَدْقَعُ عن نفسها فكان 
الذْبْحُ مقدورًا عليه فلا يجوز العقرٌ وهذا؛ لأنّ العقرّ خَلّفَ من ”" الذّبْح وَالقُدْرةُ على 
الأصل : تمع المصيرٌ إلى الخلّفٍ كما في الثُراب مع الماء والأشهر مع الأقراء وغيرٍ ذلك . 

ل ل ل ل 
ذكاته دكاةٌ الصَيْدِ لكو في معناه لتَعَذّرِ الَبْحِ والتخر . 

وذُكِرَة في المُنتقَى في البعيرٍ إذا صالّ على رجلل فمََلَه وهو يُرِيدٌ الذّكاةً حَلَ أكلّه إذا كان 


)١(‏ في المطبوع: «الذبح؟. 

(0) ليست في المخطوط. 

() ند البعير: نفر وشرد. انظر: المعجم الوجيز (ص .)5١8‏ 

(5) في المخطوط : «صَنَعَتَ هكذا». (5) في المخطوط: «بها». 
(5) انظر ما قبله . (0) في المخطوط : «عن» . 


<١‏ كنب سات وتصيو ساسح 
لا يقدِرٌ على أخذه وضَمِنَ قِيمّتّه ؛ لأنّه إذا كان لا يقدِرٌ على أخذه صار بمنزلة الصَّيْدٍ 
[فجعل الصّيالَ منه كبّدّه؛ لأنّه يعبجَرُ عن أخذه فيعجَرُ عن نحره فيُقَامُ الجرّحٌ فيه مقامٌ النَخْرٍ 
عات ضاي "ع (وعلاك لي انبا اليم ولزن ولع ورا راتحي وجوه 
أنه إذا لم يَجْرَحْ لا يَحِل . 

واصلّه ما روي أنْ رسول الله يك سّيِلَ عن صَيْدٍ المعُراض فقال عليه الصلاة والسلام : 
«إذا خَرَقَ فكُل وإنْ أصابّه بِعَرَضٍ فلا تَأكُل فإنه وقيذٌه 7" . 

وأمّا الاضُطيادُ بالجوارح من الحيّواناتٍ إِمّا بناب كالكلب والفْهْدٍ ونحوهماء وإمّا 
بالمِخْلّب *" كالبازي والشّاهينٍ ونحوهما فكذلك في الرُواية المشهورة أنه إذا لم يَجْرَحْ 
لا يَحِلُ حتّى لو حَنَقَ أو صَدَمٌ ولم يَجْرَحْ ولم يَكسِرُ عُضُوًا منه لا يحل في ظاهر الرواية 
ورُوِيَ عن أبي حنيفة وأبي يوسُف أنه له يحل . 

وَخَِهُ هذه الرواية: أذ الكعلك باخ ال عدن عستي 2 يَتَفِن له فقد يَتَفِقٌ له الأخذ 
بالجزح وقد يَنَنُ بالخثتي والصَدْمٍ والحال حال الضرورة فبوّسعٌ الأمرُ فيه ويُججمَلُ الخلق 
والصَّدْمْ كالجرْح كما وُسّعَّ (في الذَبْح) 0 

وغبة ظاهر الزواية؛ قوله تعالي + # يسَعَلُوَتَكَ كَ ما يل ل ِل كك لطبت وبا ماكو 
جارج © [المائدة :؛] أي واج كم يعاس من الجوارح وهي من الجراحة فيقتضي 
اعتبارَ الجرْح ولأنَ الرّكنَ هو إخراجٌ الدّمٍ وذلك بالدَبْح في حال القدْرةٍ وفي حال العزٍ 
أقيمَ الجزح مقامه ؛ لكَوِِْ سببًا في خُروج الدّمِ ولا يوجدٌ ذلك في الخثتي . 

وقد رُوِيَ عن رسول الله كَل [أنه قال] ”2 في صَيْدٍ المغراض: «إذا خَرَقَ فكُلء 
وإِنْ أصاب بِعَرْضِه فلا تَأكُلُ فإنه وقيذٌ» 27 َوَرَيَ أنه عليه الضلاة والسلام قال: « 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
/١9179( ومسلمء برقم‎ »)75١65( (؟) أخرجه البخاري. كتاب: البيوع؛ باب : تفسير المشتبهات» برقم‎ 
كار 5 وأبو داود» برقم ك7 56 والترمذي برقم 1لا )ل والنسائي» برقم (6455) وابن ماجه‎ 


0 (/305). من حديث عدي بن حاتم 


(8) زياذة تمن المخطوط» 
)١(‏ سبق تخريجه . 


ليييح افع الصناع جا _0 
أصَبْتَ بِعَرْضِه فلا تَأكُل فإنه وقيذٌ وما أصَبْت بِحَدٌه فكك» () أرادَ عليه الصلاة والسلام 
الجل والحُزْمة على الجزح وعَدَمٍ الجرْح. وسَمّى عليه الصلاة والسلام غيرٌ المجروح 
وَقيداان أنه حرام بقوله تبارَك وتعالى: لوَالمرْقةةُ4 [المائدة :+] ولأتها مُنْكَيِقةٌ وأئها 
مُحَرَّمةٌ بقوله عَزّ وجَلٌ «وَلمُْحَيقَةُ4 المائدة :©] فإِنْ لم يَجْرَحْه ولم يَخْنْفُهِ ولكنّه كسَر 
عَضُوًا منه فمات فقد ذَّكَرَ الكرْخئيٌ رحمه الله أنّه لم يُحْكَ عن أبي حنيفة رحمه الله 


فيه شيءٌ مُصَرَّحٌ . 

وذكر محمد في الزيادات: وأطَلقَ أنه إذا لم بجر اخ لم يُؤكل وهذا الإطلاقٌ يقتضي أنه لا 
يَحِلّ بالكشر . 

وال ابويوشط: إذا جَرَحَ بناب أو مِخْلَبٍ أو كسَرٌ عَُضُوًا فقَتَلّه فلا بَأسّ بأكله فقد جعل 
الكسْرَ كالجرح . 


وجه قوله أن الكسر جراحة بايليه فيْلْحقُ بالجراحة الظاهرة في حُكم بُنيّ على الضرورة 
وَالعُذْرٍ . وَجْهُ رواية محمَّدٍ رحمه الله وه السيعينية أن الاصين هو الذي وإكما اقيم 
الجرْحٌ مقامّه في كونه سببًا لخُروج الدّم» وذلك لا يوجدٌ في الكسْرٍ فلا يُقامٌ مقامّه ؛ ولهذا 
لم يهم الخَنْقٌ مقامّه وقد قالوا : إذا صاب السَهْمُ ظِْفَ الصَيْدٍ فإنْ وصّلَ إلى اللّحم فأدماء 
حَلَّ وإلآفلاء وهذا تَْرِيعٌ على رواية اعبار الجزح . 

وَلو دَبَحَ شاةً ولم يَسِلٌ منها دم قِيلَ: وهذا قد يكونٌ في شاو ”" اعتَلَفَتِ العُتَابَ . 

اختلف المشايحٌ فيه: 

قال أبو القاسِم الصَّفَارٌ رحمه الله : لا تُؤْكَلٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مافرّى 
الأوداجَ وأَنْهَرَ الدّمّ فكل» 5 وك : قرط ” إنهان الدّم ولم يوجذ؛ ولأنّ الذّه بْحَ لم يُشْرَط 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الذبائح والصيد. باب : صيد المعراض » برقم (2)01410/5 ومسلمء كتاب : 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» برقم 2)١979(‏ وأبو داود» 
(286) والترمذي. (الاوكي والنسائي» (4552). وابن ماجه .)737١5(‏ 
)١(‏ في المخطوط : «الشاة» . 
(") موقوف منقطع : أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ»؛ كتاب: الذبائح» باب: ما يجوز من الزكاة في حال 


الضرورة. برقم (مه كي والانقطاع بين ثور بن زيد وعبد الله بن عباس . 
(4) في المخطوط: «شرط». 


االو الت ا اا او لو ا ات لاو و ا الي ا 


م _كتاب الذبائج والصيود > هلقه 


يه بل لإخحراج الم المُحَرْمٍ وتطبيب اللّحم ولم يوجذ فلا يَحِل. 

وقال أبو بكر الإسكافٌ ١ /١[‏ أ]ء والفقيه أبو جَعْمَر الهئدوانيُ رحمهما الله : يُؤْكَلُ 
لوجود الذَبْحه وهو فريُ الأوداج» وإنّه سببٌ لحُروج الدّم عادة لكنه امتَنَعَ لعارض بعد 
وجود السَبّب» فصار كالدّم الذي احبِْسَ في بعضٍ العَّروقٍ عن الخُروج بعد الذَبْح وذالا 
يمْتعُ الل كذا هذا . 

وَعلى هذا يَخُرُجُ ما إذا قَطَمَّ من أليةٍ الشَّاةٍ قَطْعدَّ أو من فخذِها أنّه لا يَحِلّ المُبانُ وإنْ 
ُبِحَتِ الشَاةُ بعدَ ذلك؛ لأنّ كم الذكاةٍ لم ينْيْتْ في الجزء المُبانِ وقتّ الإبانة؛ لانعدام 
ذكاةٍ الشَاةَ؛ لَوْنِها حَيَة وقتّ الإبانة» وحالّ فواتٍ الحياقَ كان الجزء مُنْقَصِادٌء وحُكمٌ 
الذكاةٍ لا يَظْهَرُ في الجزء المُنْقَصِلٍ . 

ورُوِي أن أهل الجاهليّةِ كانوا يفعلون ذلك فكانوا يقطعونّ قِطعةٌ من أليةٍ الشَّاوٍ ومن 
سَنام البعير» فيأكلونّهاء فلَمَا بْعِتَ النَبِيُ المُكَرَم عليه الصلاة والسلام نّهاهم عن ذلك» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ماأبِينَ من الحئ فهو مَهِتٌ» '2؛ [وروي: "ما بان من الحئ فهو 
ميت»» وروي : «ما بان من حئ فهو ميت:] (") والجزْءٌ المقطوعٌ م نّ من حَيّ) وبائنٌ 
منه» فيكونٌ مَيْنَاه وكذلك إذا قُطِعَ ذلك من صَيْدٍ لم يُؤْكَلٍ المقطوعٌ» وإِنْ مات الصَّيْدُ بعد 
ذلك لما قُلْنا. 

وقال الشافعي رحمه الله: يُؤْكَّلٌ إذا مات الصَّيْدُ بذلك» وَسََّدْكُدُ المسألةً إِنْ شاء اللّه 
تعالى وإنْ قُطِعَ فتَعَلَقَ العُضْوٌ بِجِلْدِه لا يُؤْكَلُ؛ لأنّ ذلك القدرّ من التَعَلّق لا يتيده فكان 
وجوده والعدّمٌ بمنزلةٍ [واحدة] »؛ وإنْ كان مُتَعَلُمَا باللحم يُؤْكَلُ الكلٌ؛ لأنّ المُضْوَ 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». أخرجه أبو داودء 
كتاب الصيد. باب إذا قطع من الصيد قطعة: برقم (2804)» والترمذي برقم »2١580(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى) (ص 71١‏ برقم 877)» والحاكم (157/5) برقم 00071١00‏ والبيهقي )57/١(‏ برقم (0/8, 
والدارقطني (5/ 7197) برقم (2)87 وأبو يعلى (8/ 9”5) برقم 2)١5550(‏ وعلي بن الجعد في حديثه برقم 


(5955)» والطبراني في اكبيره» (144//7؟) برقم (77"05)» وابن المنذر في «الأوسط» (707/5) برقم 
ةغ6) من حديث أبي واقد الليثي . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. برقم (86؟). 


- (1) زيادة من المخطوط . 


(؟) في المخطوط : «المنقطع». 
(5) ليست في المخطوط . 


باسح بتاع القع :> 
المتعَلّنَ باللّحم من جملةٍ الحيّوانٍ. وذّكاةٌ الحيّوانٍ تكونُ ذكاةً لما انَصَلَّ به . 

وَل ضَرَبَ صَيْدًا بسَيْفٍ فقَطَعَه نصَيْنِ يُؤْكَلُ النصفَانٍ عندّنا جميعًاء وهو قول إبُراهيمٌ 
لتكَمي؛ لأنه وجَدَ تَطْمَ الأوداج لكَوِْها مُتصِلةً من القلب بالدّماغ» فأشبّة الدبْحَ فيؤكلُ 
الكل . 

وإنْ قَطْمَ أقَنَ من النّصفِ فمات. فإنُ كان مِمّا يلي العجُرّ لا يُؤْكَلُ المُبانُ عندّناء وقال 
الضشّافعيٌ : يُؤْكَلُ . 

وخجة قوله: أنّ الجرْحَ في الصَّيّْدِ إذا انَصَّلَ به الموثُ فهو ذَّكاةٌ اصْطِراريَةٌ وإنّها سببٌ 
الجل كالذّبْح . 

«ولنا : قولّ التّبيّ عليه الصلاة والسلام : «ما أَبِينَ من الحي فهو مَيْتُ؛ ('2 والمقطوعٌ مُبَانَ 
من الحيّ فيكونٌ مَيْنَا. وأمًا قله : إن الجؤح م الذي انَصَلَ به الموثٌ ذَكاةً ذ في لصيل ازتهم 
كن حا دراك الحاو د افك وضد الانانة المكن عاق عن قله يعم الففل دكا كا له 
وعندما ”© صار ذَكاةً كان الجزءٌ مُنْمَصِادُء وحُكمٌُ الذّكاةٍ لا يَلْحِقُ الجزء المَنْمَصِلَ . 

وإِنْ كان مِما يلي الرّأس يُؤْكَلُ الكل ؛ لوجود قَطم الأوداج» فكان الفعل حال وجوده 
ذّكاةً حقيقة» فيَحِلُ به الكل وإن ضَرَبَ رأمن صَيْدٍ فأباه نصفَيْنِ طولاً أو عَرْضًا يُؤْكَلُ كله 
في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وهو قولٌ أبي يوسُفّ الأوّلِء ثم رَجَمَ وقال: لا يُؤْكَلُ الصف 
البائنُ ويؤكل ما بقيّ من الصَّيْد . 

والأصلّ (فيه ما) 7" ذَكَرْنا أن الأوداجَ مُتَصِلةٌ 1 بالذماع :«فتصبيرٌ مقطوعة بقطم 
الرّأسء وكان أبو يوسّفٌ على هذا ثُمْ ظَنّ أنها لا تكوثٌ إل فيما يلي البدنَ من الرَأسٍ ؛ إن 
كان المُبانُ أكثّرٌ من النّصبٍ فكذلك يُؤْكَلُ الكل ؛ لأنّه إذا قَطّمَ [الأكثر من الرأس فقد قطع 
الأوداجء يكون كالذبح » فتحل أكل الكل» كما لو ذبح . 

وإن كان انيسن سنك ١‏ يوكنالعبانا »ريو كل الجاني ٠‏ لأنه لم يقطع العروق» 
او لا يعلم أنه قطع] ” العُروقَ فلم يكن ذلك ذَبْحَا بل كان جَرْحًا وأنّه لا يُبِيحٌ المبانَ 
)١(‏ سبق تخريجه. (0) في المخطوط : «عندنا» . 


(*) في المخطوط : «فيما». (5) في المخطوط : «متعلقة». 
(0) زيادة من المخطوط . 
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لما ذَكَرْنا . 

وانا شرائط زكن الذكاة فانواغ: بعضها يَعُمّ نوعي الذّكاةٍ الاختياريّة» والاضطراريّة: 
وبعضّها يَخْصٌ أحدهما دون الآخَرٍ. ْ 

أما الذي يَعْمُهما: فمنها؛ أنْ يكونّ عاقِلاً فلا تُؤْكَلُ ذَبيحةٌ المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يعقِلُ» 
والسشكرانٌ الذي لا يعقّل؛ لما ئَذْكٌرُ أن القضدّ إلى التَسْميةٍ عندَ الذّبْح شرط» ولا يتحقّقٌ 
القضْدٌ الصَّحيحٌ مِمنْ لا يعقِلُ» فإِنْ كان الصَّبِيُ يعقِلُ الدَبْحَ ويقدِرٌ عليه تُؤْكَلُ ذُبيحَتُه 
وكذا السَكرانٌُ. 

ومنها أنْ يكونَ مسلمًا أو كتابيّاء فلا تُؤْكَلٌ ذَّبيحةٌ أهل الشّرْكِ والمجوسي, والوتنيٌ؛ 
ودُّبيحةٌ المُوْتَدٌ . ْ 

أمَا ذُبيحةٌ أهلٍ الشرْكٍ فلِقولِه تعالى: رما أهِلَّ ل نو [المائدة :*] وقوله عَرّ وَل : 

ماي عل لتب 4 [لمائدة:+] » أي : للتُضُبء وهي الأصنامٌ التي يعبّدونّها. 

وما دبِيحَةٌ المجوس كي فلقوله عليه الصلاة والسلام: «سُتوا بالمجوس سُنَة أهل الكتاب 
غير ناكحي نسائهم ولا آكلي دَبائجهم؛ '"'؛ ولأنّ ذكرّ اسم اللّه تعالى على الدَّبِيحةٍَ من شرائط 
الجل عندّنا لما تَذْكُرُ ولم يوجدٌ عندهم . 

وأمَا المُْئد؛ فلائه لا يُقَدُ على الدّينٍ الذي انتَقّلَ إليه» فكان كالوثَنيَ الذي لا يُقَهُ على 
دينِه » ولو كان المُرْتَدٌ غُلامًا مُراهًا لا تُؤْكَلُ !علد هيد أبي حدفة ومجمل» ند الى 


و. م روم يري وىء ع م 


يوسف تؤكل بناءً على أن رٍدَنّه صَحِيحَةٌ عندّهما وعندّه لا نصح وتُؤْكل ذُبيحةٌ أهل 
الكتاب لقوله تعالى: #وَطَمَام ألَذينَ ونوا الككب حِلٌّ ل5 »4 [المائدة :ه] » والمُرادُ منه ذَبائحُهمء 
إِذْ لو لم يكن [المُرادُ ذلك» لم يكن] ”" للشتخصيص بأهل الكتاب معنّى ؛ لأنَ غير الذّبائح 


)١(‏ في المخطوط : «المجوسي». 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم (؟4)» والشافعي في 
«مسنده» (ص 227١5‏ وابن أبي شيبة (1/ 41776) برقم 42١1١170‏ والبيهقي (4/ 84١)»؛‏ وعبد الرزاق (5/ 
4- 19) برقم (645؟١١٠),‏ والشاشي في «مسنده» /١(‏ 5184) برقم (561:90)», والبزار (”/ 9554- 56؟) 
- برقم »)5١657(‏ وأبو يعلى (؟8/1١١)‏ برقم (2)815 وغيرهم من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه أن عمر 
بن الخطاب. . . الحديث . والحديث ضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (/ 177) بأنه منقطع بين محمد 
بن علي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ْ 

(5) ليست في المخطوط . 


من أطعمة الكمّرةٍ مأكول؛ ولأنَ مُطْلَقَّ اسم الطعام يقعٌ على الذبائج» كما بقع على 
ار سير ات ارت وسبير ُ 

غيرها؛ لأنه اسم لما َُطْمَم» والّبائ مما يتطهَمُ فيدخل تحت إطلاقي اسم الطعام» يحل 
ّنا أكلّهاء ويَسْتَوي فيه أهلّ (الحزب منهم) ”2 وغيرُهم لعُموم الآية الكريمة . 

وكذا يَسْتَوي فيه نصارى بَني تَْلِبَ وغيرُهم ؛ لأنهم على دين التصارى إلا أنهم نصارى 
العرّب» فيتناوَلُهم عُمومٌ الآية الشريفة . 

وقال [سَيّدْنا] ”" عَلئٌّ رضي الله عنه : لا تُؤْكَلُ ذبائحٌ نصارى العرّب ”"؛ لأنهم 
لَيْسوا بأهلٍ الكتاب» وقرأقوله عَرٌ شَأنه : اميم أُمَيونَ لا يعَلَمُوت الكتبّ إل أَمَاِنَ» 
[البقرة ا * 

ا 5-0 وقرأ قوله عَرّ وجل + #ومَن 0 
تي [المائدة 0٠:‏ ]247» والآيةٌ الكريمةٌ التي ئلاها سَيّدّنا عَليّ رضي الله عنه دَلِيل على 
من أهل الكتاب؛ لأنه قال عَرٌّ وجل : «وَيهُم أُمَُوْنَ 1لا يملموت الْكِنّبَ » 0 
أي : من أهل الكتاب. وكَلِمةُمن' للتَبْعيض إل أئهم [ربما] ” يُخَالِفُونَ غيرّهم من 
التصارى في بعض شرائعهم» وذا 1لا] ''' يُخْرِجُهم عن كونهم نصارى كسائرٍ التصارى» 
فنٍ انتمل الكتابيُ إلى دين أهلٍ الكتاب من الكفّرة لا تُؤْكَلُ ذَبِِحَمُهِ ؛ لأنّ المسلم لو انتَقَلَ 
إلى ذلك الدينٍ لا تُؤْكَلٌ ذَبيِحَيُه» فالكتابيُ أولى . 

ولو ”" انتَقََ غير الكتابيّ من الكفّرة إلى دينٍ أهلٍ الكتاب تُؤْكَلَ ذَبيَمُه. 

والأصلٌ فيه أنّهِ يُنْظَرُ إلى حاله ودينِه وقتٍ ذَبحه دون ما سواه» وهذا أصلّ أصحابنا أن 


)١(‏ في المخطوط : «الكتاب النصارى». 

(؟) ليست في المخطوط . 

(*) أخرجه الشافعي في (مسئده» /١(‏ 0707 وعبد الرزاق في لمصئفه؟ (/19/ )١185‏ برقم (0/16؟١)2‏ 
وابن جرير في تفسيره (7/ 22٠١7‏ وأورده ابن حجر في «الفتح» (3710//9) . 

(4) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» برقم »)1١04(‏ 
والبيهقي في الكبرى (11/9؟)» والشافعي في مسئده /١(‏ 209685 وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه (4/ 
1) برقم (2)80177 وأخرج ابن أبي شيبة حديثا نحوه (؟/ //ا5). 

(6) زيادة من المخطوط . 

0ن زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «إن 


كتاب الذبائح والصيود ‏ ه0772 

من انتَقَلَ من م ِلَةِ الكفر إلى ملة يُكَرُ عليها يُجْعَلُ كأنّه من أهلٍ تلك المِلَةِ من الأصل على ما 
ْنَا في كتاب التكاح. والمولودٌ بين كتابِيّ وغير كتابي تُؤْكَلُ مه هما كان الكتابئ 
الأبُ أو الم ع0 

وفال مالِك: يُعْمَبَرُ الأبُء فإنْ كان كتاببًا تُؤْكَلٌ والأفلا 9 . 

وقال الشافعي: لا تُؤْكَلُ ذَبِيِحَنُه رأسًا 9 , 

والصّحيحٌ قولّناء لأنّ جَعْلَ الولدٍ © تَبَعَا للكتابيّ منهما أولى ؛ لأنّه حَيْدهما ديئًا 
النسْبةٍ فكان باتْباعِه إيَاه أولى . 

وأما الصّابِئُونَ فتُؤْكَلُ ذَبائحُهم في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه» وعندٌ أبي يوسّفٌ 

واختلافٌ الجواب؛ لاختلافهم في تفُسير في الصَابئِينَ أنّهم مِمَنْ هم؟ وقد ذَكَرْنا ذلك 
في كتاب التّكاح . 

ثم إِنْما تُؤْكَلُ ذَبيحةٌ الكتابيّ إذا لم يُشْهَدْ ذَبْحُه ولم يُسْمع منه شية» أو سمِعَ وشهِدَ 
قي انون تولك زان بجني منه شيئًا يُحَمَلْ على أنّه قد سَمّى اللَّهَ تَبارَكٌ 
وتعالى» وجرّدَ النَسْمِية نَ' تَحسينًا للظَنٌ به كما بالمسلم . 

ولو سمِعَ منه ؤكرٌ اسم الله تعالى» لكنّه عَنَى بالله عَرْ وجل المسيح عليه الصلاة 
والسلام قالوا : تُؤْكَلٌ ؛ لاله أظهر تسمية تَسْمِيةَ هي تَسْمِيةٌ المسلمينَ» إلا إذا نصّ فقال : بشم الله 
الذي هو ثالِثٌ ثلاثق» فلا تَحِلُ . 

وقد رُوِيَ عن سَيّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنّه سُئِل عن ذبائح أهل الكتاب وهم يقولون؛ 
ما يقولونَ فقال رضي الله عنه : قد أحلّ اللّه ذَّبائحهم وهو يعلّمٌ ما يقولوقٌ © . 


.)١598 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

)١(‏ مذهب المالكية: أن الصبي يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان. انظر: المدونة (؟//01). 
(') مذهب الشافعية: قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان أحد والدي الصبي مجوسيًا لم تؤكل ذبيحته. 
انظر: المزني (ص .)358١‏ 

(4) في المخطوط : : «الكتابي؟ . 

(5) أخرجه يعقوب بن إبراهيم في الرد على سيرة الأوزاعي بنحوه .)1١7/1(‏ 


دملقة 2 . نات الصداق 6 > 

و يم 
وتعالى وسَّمّى المسيح لا تُؤكل ذَبِيحَُه . 

يم الله عنه» ولم يُرَْ عن غيره خلاقه؛ فيكونٌ إجماعًا . 

الك ِل لمي أو [المائدة :+] » وهذا ِل لغيرٍ الله - عَرّ وجل - به فلا 

ومَنْ كلت ذَبيحَتُه مِمَْ ذَكزناء أكلَ صَيْدُه الذي صاه بالسَهْم أو بالجوارح» ومَنْ لا 
فلا؛ لأنَ أهلية المُذّمّي شرط في نوعّي الذّكاةٍ الاختيارية يه والاضطراريّة جميعًا . 

ومنها: التَسْمِيةٌ حالة الذّكرٍ 0" 

وعند الشّافعيٌ ليسثْ بشرطٍ أصلة 7" . 

وقال مالك رحمه الله: إِنّها شرط حالةً الذّكر والسَهُو حتّى لا يُحِلَّ مَبْروكٌ التَمْمِيةِ ناسيًا 
عندّه 7غ والمسألةٌ مُخْتَلِفَةٌ بين الصَّحابةٍ 2 الله تعالن علي , 

آنا لكلاو الشافمن رمه اللةاوزثه ست بقرل 17( وتمالين : #قل ل جد فى مآ 
أي إل محَرَّمًا عل طاعِر يََمَعْهُه إل أن ب وت مين أَوَ دما مَسْفُومًا أو لحم زر © [الأنعام: 
-0 أمر الت عليه الصلاة والسلام أن يقول] ”*': أنّه لا يجدٌ فيما أوحيّ إليه مُحَرّمًا 
الي ا لي سور قل يكون مسرماء ولا يقال : 
يَحْتَمَ يشتكل اله لم يكن الشخرم رقت روا اللي الكريدة وى المذكوو قيهاء لع خم يمد 
ذلك مثروك الشسمية بقوله عَدَ وجل : #ولا تكلا لوأ مَِا ل يذو أسْرٌ لَه عَلَيَهِ © [الأنعام :171] ؟ 
لأنّه قِيلَ: إنّ سورة الأئعام نزلت جملةً واحدةًء ولو كان مَيْروكُ التَسْميةِ مُحَرَمًا؛ لكان 
واجدًا له فيجبٌ أنْ يَسْتَئْنيَه كما استَثْتى الأشياء اللاثة 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : القدوري (ص 44). المبسوط 02)775/١١(‏ تحفة الفقهاء (*/ 47)» الهداية 
.)١13"7/9(‏ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه إذا ترك التسمية عامدًا يحل أكله ولا خلاف أنه لو ذبح الشاة وترك 
التسمية ناسيّاء حل أكله. انظر: الأم (؟/111)» المهذب (3909/1)» نباية المحتاج .)١19/8(‏ 

(”) مذهب المالكية: أن التسمية مسنونة لأمره يَككِدِ بها في الصيدء فإن تركها ناسيًا جاز وإن تعمد تركها لا 
تؤكل. انظر: المدونة 478/١(‏ - 8759)» التفريع (١/501).؛‏ الرسالة (ص .)١808‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


أ اي ا 0 0 


ونا قوله عر وحجل, «وَلا تَأكُ وأ ينا 1 ياك سم لله لَه َنم س4 [الأنمام :1] » 
والاستذلال بالآية من وجهَيْن : 

احذهما أنّ مُطْلّقَ التهي للتّحريم في حقٌّ العمل . 

والثاني: أنه سَمَى كُلَ ما لم يُذْكَرٍ اسم الله عليه وسَْا بقوله عَرْ وجل : (وَإكمُ لنقٌ» 
[الأنعام :1؟1] ولا [1/ 587 أ] فِسْقَ إلا بازتكاب المُحَرّم ولا تحمل الآية على المبِنةٍ 
وذبائح أهلٍ الشرْكِ بقولٍ بعض أهل التاويلٍ في سبب تُرولٍ الآية الكريمة؛ لأنّ العام لا 
حا ار يي حدر راح اا قا اضر لو ا أن الحمل 
على ذلك حَمْلٌ على التكرار؛ ؛ لأنَ خَزْمة الميْةٍ وذبائج أهلي الشرْكِ َبْقَثْ ُبَنَتْ بُصوص أَخَرَ 
وهي قوله عَرّ وجل : #حْرْمَت عَلَيَكمْ ألْمَِئَةُ 4 [المائدة :*] » وقولّه عَرّْ وجل : (وا أل لير مه 
به [المائدة :+] » وقولّه عَرّ وجل : وما دُحَ عَلَ ألتضّبٍ [المائدة :*] فالحمُْلٌ على 
حل على الكو والح على ساكول ذا على فد جد عا وى 
وقوله عَرّ وجل :ا «فاذكروأ أَسْمَ م أ عََيَ صرت 4 [الحج اك ومُطْلَّقُ الأمر للوجوب في حق 
العمّلٍ» ولو لم يكنْ شرطا لّما وجَبَ 

ورَوَى الشَعْبيٌ عن عَديٌّ بن حاتم رضي الله عنهما قال: سَألتُ رسول الله يل عن 
صَيْدٍ الكلب فقال : «ما أمسَكَ عليكَ ولم يأكل منه فكله» فإنّ أخدّه كاه ؛ فإنْ وجَدْتَ عند كلبكَ 
احا كر لفقم لراك للد كر الك الجا عرس اع لاا لكاروا 
تَذْكُرْه على كلب فيرك» ”2 نْهَى النَبيُ عليه الصلاة والسلام عن الأكلٍ وعَلَلَ بِتَرْكِ 
التَسْمِيةَ» فَدَلَ أنّها شرط . 

أمّا الآيةٌ الكريمةٌ ففيها أنّه ما كان يجدُ وقتّ تُزولٍ الآيةِ [الشّريفةٍ مُحَرَمًا] ”" سِوّى 


ال 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة» برقم ,)١959(‏ والترمذي» 
كتاب الصيد؛ باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيدء برقم »)١4170(‏ والنسائي برقم (4777)» وابن 
ماجه برقم (7508): وأحمد برقم 0»)178٠07(‏ والبيهقي في الكبرى (775/4)» والطبراني في الكبير 
)١ ٠١/10‏ برقم »)١41(‏ وأبو داود الطيالسي في مسئده (18/1) برقم ١(‏ © والحميدي في مسئده 
١ 7/0‏ ) برقم (/9411). وعبد الرزاق في مصنفه (4/ ا 0 واب بن أبي شيبة في مصنفه 
(197/4؟) كل من طريق الشعبي. 

(1) ليست في المخطوط . 


(اكبيل ب بيسح نافع الصنكوع؟_ 
المذكور فيهاء فاحثٌَّمِلَ أنه كان كذلك وقتّ نُزولٍ الآية الشريفة وُجِدَ تَحْريمْ مَمْروكِ 
التَّسُمِيةِ بعد ذلك؛ ؛ لما تلوناء كما كان لا يجدٌ تَحْرِيمَ كُلُ ذي ناب من السّباعٍ» وكُل ذي 
مِخْلَبٍ من الطَيْرِء وتَخريمَ الجمار والبغُلٍ» عند تُرولهاء ثُمَ وُجِدَ بعد ذلك بوّخي مَثْلوٌ 
أو غير مَثْلوٌ على ما ذَكَرْنا . 

ًا ما يُرْوَى أن سور الأنعام نزلث كُلّها جملةٌ واحدةً فمروي على طريتي الآحاد فلا 
يُقْبَلُ في إبُطال حُوْمة كب كنك الفعات ل أن نقد كر شيا من له لمك الم .فنا 
الدَلِيل على أن مَئْروكٌ التَسْمِيَةٍ عَمْدَا ليس بِمَيْتَةٍ؟ بل هو مَيْتةٌ عندّنا مع أنّهِ ”'' لا يجدٌ فيما 
أودعي الناكحزنا يزى الندعور وهر لا تطلد ابد لحر تعلى ثرو التشمية اد 
المُحَرّمُ المُطْلَّقُ ما تََنَتْ ب ل ع ع الو 
الاختلافٌ بين أهل الدّيانةٍ وإنّما نُسَمْيه مَكرومًا أو مُحَرّمًا في حقٌّ الاعتِقادٍ قَطعًا على طريق 
ال ا ب ل 

وامًا الكلامُ مع مالِكِ رحمه الله: فهو احنَّج بعُموم قوله تَبِارَكَ وتعالى : «وَلا تَأَكُلْوا ا 

م فهو احتّجٌ بعموم قو 

لك عر سر رسي ع ا له 
واجبة حالةً العمّدِ فكذا حالة النّسْيانِ؛ لأنَ التّسْيانَ لا يمْئَمُ الوجوبّ والحظرَّ كالخطأ ”") 
حتّى كان التاسي والخاطِىئٌ جائرٌ المُْاحَذةٍ عقلاً؛ ولهذا استَوّى العمُدٌ والسَهُْوٌ في تَرْكِ 
تكبيرةٍ الانْيتاح والطهارةٍ وغيرها من الشّرائطٍ والكلامُ في الصَّلاةٍ عَمْدًا أو سَهُوًا عندكم 
كذا ههنا. 

ولنا ما رُوِيَ عن راشِدٍ بن سَعْدٍ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «ذَّبيحةٌ المسلم 
خَلالٌ سَمَى أو لم يُ يْسَمْ مالم يتعَمّذه *" '» وهذا نص في الباب . 

وأمّا الآيةٌ فلا تَتَناوَل مَثروك التشمية سهرًا لوَجْهَين 

احدهما. أنّه قال عَرَّ وجَلَّ : «وَإِنَمُ لَِسَىٌ4 [الانمام :1؟1] أي : تَوْكُ التَسْميةٍ عند الذّبْح 
00 اأذانهاةة 0 والح 
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ِسْقٌ» وتَْكُ العشمية سَهْوًا لايكونٌ ِسْقّاء وكذا كُلَ مثروك التَسْمية سَهْوًا لا يلْحقه يمه 
الفِسْت؛ لأنّ المسألة اجتهاديّةٌ وفيها اختلافٌ الصّحابةِ» فَدَلٌ أنّ المُرادَ من الآية الكريمةٍ 
مَتْروكُ التَسْميةِ عَمْدَا لاسَهُوًا. 

والثاني؛ أن الناسيّ لم ب يَنْرُكِ التَسْمِية » بل ذَكَرَ اسم الله عَّ وجَلٌ» والذّكرٌ قد يكونٌ 
بِاللْسانٍ وقد يكونٌ بالقلّب قال اللّه تعالى : ولا يع من لَعَلن َم عن و4 [العهف :م"] 
والقاسي ذاكرٌ َب لما روي عن ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما أنه نه سيل عن رجلٍ ذَبَحَ ونّسِيّ 
أن يَذْكُرَ اسم الله عليه» فقال رضي الله عنه: : اسم الله عَرّ وجَلَ في قَلْبِ كُلْ مسلم 
فلياكلٌ ”" . 

وعنه في روايةٍ أخرى قال: إِنَ المسلمٌ ذَكَرَ اللّهَ في قَلْبه» وقال: كما لا يَنْقَعُ الاسم في 
الشرْكٍ لا يَضْرُ النسْيانُ في الإسلام ”" وعنه رضي الله عنه [أيضًا] ”"" في رواية أخرى 
قال : في المسلم اسم الله تعالى؛ فإذا ذْبَحّ ونّسيّ أنْ يُسَمَيَ فكلٌ» ٠‏ وإذا ذُْبَحَ المجوسيٌ 
وذَكَرَ اسم اللّه تعالى فلا تطعَمُه . 

وعن سنا عَليّ رضي الله عنه [أنه] '*' سّهْلَ عن هذا فقال: : إتما هي (مِلَهُ 
المسألةِ) ”* فتبّتَ أن التاسيّ ذاكِرٌء فكانت ذَبِيِحَيُه مَذُكورَ التَمْميق» فلا تَتَناوَلُها الآيةُ 
الكريمةء وأما قوله : : إن التّيانَ لا يَدْقَعْ التكليف ولا يده الحظرَ حتى لم يُجِعَلُ 
عُذْرا في بعضٍ المواضع على ما ضُرِبَ من الأمثلةء فتقول: النسْيانُ جُعِلَ عُذْرًا ماما 
عن التكليف والخؤاخذة فيما يلت وجوة.. ولم ْمَل درا فيما لا يَْلِبُ وجوةه؛ 

له لو لم يمل عا فيما يِب وجوذه وم الثاش في الحرّج والحرج مدفوعٌ 17/ 
سآ والأصل فيه أن مَنْ لم يُعَوَّدْ نفسّه فعلاً يُعْذَّرُ في تَرْكِه واشتَغاله بِضِدَه 
سَهْوًا؛ لأنّ حِفْظ التفسٍ عن العادةٍ التي هي طَبِيعةٌ خايسةٌ خَطْبٌ صَعْبٌ وأمدٌ أَمَىُ 
فيكونٌ النّْيانُ فيه غالِبَ الوجودء فلو لم يُمْذَرْ َلَّحِقَه الحرج وليس كذلك إذا لم 


رم ع 86 ىم 
يعود نفسه . 


)1١(..‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (2)79/9 وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك )55١/4(‏ برقم 
( 2 وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ١‏ ) برقم (8014). 

(؟) فى المخطوط : «الملة». (") زيادة من المخطوط . 

(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «على الملة». 


يثاله أن الأكلّ والشُّرْبَ من الصّائم ل ل 
أنه عَوََ نفس ذلك ولم يُعَودها ندّهء وهو الككفٌ عن الأكلي والشرْب» ولم يُجَمَلُ ذلك 
عُذْرًا في المُصَّلَي ؛ لأنّه لم يُعَوّدْ نفسَّه ذلك في كُلَّ زَمانٍ بل في وقتٍ معهودٍ وهو الغداةٌ 
والعشيئٌ خُصوصًا في حالٍ الصَّلاةٍ التي تُخالِفٌ أوقات الأكلٍ والشُّرْب» فكان الأكل 
والشُّرْبُ فيها في غايةٍ النَدْرِوء فلم يُجْعَلُ عَذْرًا . 1 

والكلامٌ في الصَّلاةٍ من هذا القبيل؛ لامجا الحاذ قي بون لم00 كان 
التّمْيانُ فيها ناورّاء فلم يُجْعَلْ عُذْرَاء وكذلك تَرْكُ تكبيرة و لايتاح سَهْوًا؛ لآ الشروعَ 
في الصّلاةٍ يكونُ بها وتَرَكُها سَهْوًا عندَ تَصْمِيم العم على الشّروع فيها مِمًا يَندُرُ فلم 
يَعْذْرُ . 

وكذا تَرْكُ الطّهارةٍ عندَ حُضورٍ وقتٍ الصَّلاةٍ سَهُوًا؛ لأنّ المسلمَ على استعدادٍ الصَّلاةٍ 
عند مُجومِ وقتها عادةً» فالشّروعٌ في الصَّلاة من غير طَهارة سَهْوًا يكونُ ناوراء فلا يُغذَرُء 
ويَلْحقُ بالعدّم» فأمًا ؤِكرُ اسم اللّه تعالى» فأمرٌ لم يُعَوّدْه 0 لأنّ الذَّبْحَ على 
جد العاءة مككون من القَصَابِين روسن السكبان الذين لم مُعَرّدوا أ نُفْسَهِم ؤكرّ الله عَرَ 
وجَلَّء فتَرْكُ التَسْميةٍ منهم سَهُوًا لا يَنْدٌرُ وجوده بل يَغْلِبُ فجْعِلَ عُذْرًا دَفْعَا للحَرّج» فهو 
الفرقٌ بين هذه الجملة» واللّه سبحانه وتعالى هو الموَفْقٌ . 

وإذا تَبَتَ أن الَسْميةَ حالة الذّكر من شرائطٍ الحِلَّ عندّناء فبعدَ ذلك يقعٌ الكلامٌ في بيانٍ 
رُكن التَسْمِةٍ وفي بيانٍ شرائطٍ الرّكنٍ وفي بِيانٍ وقتٍ التسمية . 

أمّا ذكة ع يد > #قكواأ مما ذكرَ 
نْمْ ألو عليه إن كنم بِعَِئو مؤْمنينَ ما كي ألا سفوا ما 155 أ اله لَه لَه 0 
11-4] من غيرٍ فصل بين اسم واسمء وقوله عَزَ شَانه : «ولا تَأكُلُوا مِنَا ل يدو أسْمْ 
كد 4 اناماء 14 #.لأنه إذا ذكر سكا م أسماء ا 
يُذْكَرِ اسمٌ اللّه عليه» فلم يكن مُحَرّماء وسَواءٌ قرنَ بالاسم الصّفة أن قال : : اللّه أكبّء الله 
أجَلُء الله أعظَُ (اللّهَ الرَحمَنَ» الله الرَحيعٌ) 2؛ ونحرٌ ذلكء أو لم يقرِنْ بأن 


)١(‏ في المخطوط: «الرحمن الرحيم». 


هك 
قال: الل أو الرَّحمَنَء أو الرّحيم» أو غيرَ ذلك؛ لأنّه ”© المشروط بالآيةٍ (2:ّ 
شَأنْه) ''' وقد وُجدَء وكذا في حَديثِ عَديّ بن حاتم رضي الله عنهما : «إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ 
المْعَلَمَوذَكَْتَ اسم الله عليه فك من غير فصل بين اسم واسم . 

ار ال مدر هلسرو الا ال 
قُلُناء وهذا ظاهرٌ على أصلٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضي الله عنهما في تُكبيرة و الافتتاح أنه 
يصيرٌ شارِعًا في الصَّلاةٍ بلا إِلَّهَ إلا الله ٠‏ أو الحمّْدٍ لله أو سبحان اللّهء فههنا أولى. 

وأمًا على أصل أبي يوسّفَ رحمه الله فلا يصيرٌ شارِعًا بهذه الألفاظٍ. وتّصحٌ التسمية 
بها عندّه: فيَحَْاج هو إلى الفرقي والفرقٌ له أن الشَرعٌ ما ورَدَ هناك إلا بلفظ التكبيرء وهنا 
ورَدَ بذِكرٍ اسم اللّه تعالى» وسّواءٌ كانتٍ التَّسْمِيةٌ بالعرَبيّق أو بالفارسيّة. أو أيّ لسانٍ كان 
وهو لا يَحْسِنُ العرَبيّة أو يُحْسِنُّها . 

كذا رَوَى بشرٌ عن أبي يوسّفٌ رحمهما الله لو أنَ رجلا سَمّى على الذّبِيحةٍ بالرّوميّق 
أو بالفارسيّة؛ وهو يُحْسِنُ العرَبيّة» أو لا يُحْسُِها أجرّأه ذلك عن التَسْمِيةٍ؛ لأنّ الشّرطٌ في 
الكتاب العزيزٍ والسِّثة ذِكرُ اسم اللّه تعالى مَُلَمّا عن العرَّبية والفارسيّةء وهذا ظاهرٌ على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله في اعتياره المعنى دون الَْظٍ في تكبيرة الافيتاح» فَيَسْتَوي في 
الذْبْح التكبيرةٌ العرَبيَةُ والعجميّةٌ من طريتٍ الأولى . 

ال ل ل ل ا 
التَسْميةِ : إِنْها جائزةٌ بالعجميّةِ سَّواءٌ كان يُحْسِنٌ العرَبيّة أو لا يُحْسِنٌ 

وفي التكبيرٍ لا يجورٌ بالعجميّة إلا إذا كان لا يُحْسِنُ العرَبيّة 100070 
اسم اللّه تعالى وأنّه يوجدٌ بكُلٌ لسانٍ والشَرطٌ هناك لفظةٌ التتكبيرٍ؛ لقولِه عليه الصلاة 
والسلام : ١لا‏ تُقْبَلْ صَلاةُ امرئ حتّى يَضَعْ الطهورٌ مواضِعَه ويَسْتقبلَ القِبْلةَ ويقول: الله أكيه» © 
َقَى عليه الصلاة والسلام القبول بدونٍ لفظٍ التكبيرء ولا يوجدٌ ذلك بغير لفظٍ العرَبيّة 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». 

: (؟) في المخطوط : «ذكر اسم الله تعالى» . 

(") أورده ابن القيم في حاشيته /١(‏ 57)ء وكذا ابن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير )١1١7/١(‏ 
برقم ( 6) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. 


وَأمًا شرائط الرُكن: 

فمنهاء أنْ تكون القَْميةٌ من الذابح حتّى لو سَمَى غيره والذابحٌ ساكِت وهو ذاكرٌ غير 
ناس لا يَحِلُ؛ لأنّ المُرادَ من قوله تَبارَكَ وتعالى : «ولا تَأْحكلُوأ ونا ل يذو أسْمٌ الله لَه 4 
[الأنعام ٠:‏ 17] أي : لم يُذْكَرٍ اسم الل عليه من الذّابح فكانت مشروطة فيه . 

ومنهاء أنْ يُرِيدَ بها التَسْمِيةَ على الذّبيحةٍ» [فإنَ مَنْ أرادَ بها التَسْمية؛ لافتتاح العمّلٍ لا 
يَحِلُ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمر بذِكرٍ اسم اللّه تعالى عليه في الآياتٍ الكريمةٍ ولا 
يكونُ كر اسم الله عليه إلا وأنْ يُراد بها القَسْميةٌ على الذبيحة] ”" . 

وعلى هذا [545/1 ا]إذا قال: الحمُدٌ للّه ولم يُرِدْ [التسمية» بل أراد به] ”'" به الحمْد على 
سيل الشكر» وال سَبَحَ أو هَلَلَ أو كبر ولم يرد به القسميةً على الذبيحقٍ» 
وإِنّما أرادَ به وصمّه بالوخدانيّةٍ #اوالتد: عن فاق الخدوت لاغية لا جل لماقلنا: 
ومنهاء تَجُريدٌ اسم الله سبحانه وتعالى عن اسم غيره وإِنْ كان اسم التي عليه الصلاة 
والسلام حتّى لو قال: بِسْم اللّه واسم م الرسول لا يَحِلُ ؛ لقوله تعالى: #وَمَا أَهِلَّ لِمَير أله 
بو © [المائدة :18 . 

وقولٍ التّبيٌ عليه الصلاة والسلام : «موطِنان لا أَذْكَرُ فيهما : عند العُطاس؛ وعندٌ 
الذَبْح» ؛*". وقول عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما : جروا الشَسميةَ عند اذبح ”*؛ 
ولأنّ المُشْرِكينَ يذ ان ل ا ا ار 
قال : بم الله ومحمّدٌ رسول الله فإن قال: ل كر كرك في 
اسم الله ع َأنه اسم غيره» وإنْ قال: : محمّدٌ بالرَفع يَحِل؛ لأ لم يعطفه بَلٍ استَائفَ فلم 
يوجدٍ الإشراك إلا أنه يُكرّه لوجودٍ الوضْلٍ من حيتٌ الصّورة فيُعَصَوَّرُ بصورة الحرام 
فيكره . 

وإنقال: ومحمّدًا بالتضبء اختلف المشايخ فيه . 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(*) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 185) من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه . 
)2 حديث غريب » أددة الزيلعي في نصب الراية (:5/ ١84‏ ). 

(5) في المخطوط : «بالخفض». 
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١‏ عت شاه لصي ل بيج 


قال بعضهم: يحل ؛ ؛ لأله ما عَطفٌ بَلِ استَانّف إلا أنه أخطأ في الإعراب . 

وفال بعضهم: لا يِل ؛ لأنّ انيصابه بتع الحزف الخافض كانه قال: ومحمّدء فيتحقق 
الإشراق ٠‏ فلا يحل هذا إذا ذَكَرَ الواوّ» إن لم يَذْكُرْ أن قال : بشم الله محمّدٌ رسولٌ الله 
فإنه يَحِل كيْقّما كان لعَدّمِ الشركة . 

ومنهاء أن يقد بذِكرٍ اسم الله تعالى تعظيمّه على الخلوصٍ ولا يَشُويُه معنى الذّعاء 
حتّى لو قال: اللّهمَ اغْفِرْ لي لم يكن ذلك تَسْميةً؛ لأنّه دُعاءٌ» والدّعاءُ لا يا يَفْصَدُ به التَعْظيمٌ 
المحضٌء فلا يكونُ تَسْمية» كما لا يكونٌ تكبيراء وفي قوله: اللّهمَّء اختلف المشايحٌ 
كما في التكبيرٍ . 

انا وقث الشّشمية: فوقتّها في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ وقثُ سا 
بِرّمانٍ قَلِيلٍ لا يُمْكِنٌ التَحَرُرُ عنه؛ لقوله تَبارَكُ وتعالى : #و/ لا تأكُوُا ينا د باو أن 
راسو سمو ار ل 
من الذبائح؛ ولا يتحمّق كرُ اسم الله تعالى على الذبيحةٍ الأ وقت الذَبْحِ وكذا قل في 
ويل الآيتين الَخرَيينٍ ن: إن الذّبْحَ مُضْمَرٌ فيهماء أي فلو ما دح بوكر اسم الله عليه 
ومالكم الأاكُلوا مما دع بكر اسم الله تعالى عليه فكان وقتٌ التَسُْمِيةٍ الاختياريّة 
وقتّ الذْبُح . 

وأما ف الذّكاةٌ الاضُطِراريّة فوقتّهاء وقثٌ الرَّمْي والإرسالٍ لا وقتٌ الإصابةٍ؛ لقولٍ 
التي عليه الصلاة والسلام لعَديٌ بن حاتم رضي الله عنه حين سَألّهِ عن صَيْدٍ المغْراض : 
«والكلب إذا رَمَيْتَ بالمغراض ودَكَرْتَ اسم الله عليه فكلء وإنْ أرسَلْتَ كلْبَكَ المُعَلْمَ وذَكَرْتَ 
اسم الله عليه فكل» ١”‏ . 

وقوله عليه؛ اي: على المِعْراضٍ والكلبء ولا تَقَعُ النَسْميةٌ على السَهُمٍ والكلب إلا عندَ 
الرَمْي والإرسالٍ فكان وقثٌ التَسْمِيةٍ فيها هو وقتٌ الرّميِ والإرسالٍ؛ والمعنى هكذا 
يقتضي وهو أن التَسميةً شرطٌ والشّرائطٌ ه ُعْتَبَرُ وجودُها حال وجود الوكن؛ لأنّ عند 
| وجودها يصيرٌ الرُكنٌ عِلَّهَ كما في سائر الأركانٍ مع شرائطها هو المذهبٌ الصّحِيحٌ على ما 
عْرِفٌ في أصولٍ الفقه. 


. سبق تخريجه‎ )١( 


والركنٌ في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ هو الذَّبْحُء وفي الاصْطراريّة هو الجرْحٌ؛ وذلك مُضافٌ 
إلى الرّامي والمُرْسِلٍ» وإِنّما السّهُمُ والكلبٌ آله الجْح, والفعلُ يُضافٌ إلى مُسْتَعموِلٍ الآلةٍ 

لا إلى الآلةٍ ؛ لذلك اعثُرَ وجودٌ الّسميةٍ وقتّ الذَبْح» والجْح وهو وقتُ الرّي والإرسالٍ 
ولا يُحْتَبَرُ وقتُ الإصابة في الذّكاة الاضطراريّةٍ؛ لأنّ الإصابةً ليسث من صُنْع العبدٍ لا 
مُباشرةٌ ولا تسبيبًاء بل محضٌ صُنْعٍ الله عَرَ وجَلٌ؛ يعني به مَضْنوعَهء هو مذهبٌ أهلٍ 
السّنَةِ والجماعةٍ وهي المسألةٌ المعروفةٌ بالمُتَولّداتِ وهذا؛ لأنّ فعلَ العبدٍ لا بُدَ وأنْ يكونّ 
مقدورٌ العبديِء ومقدورٌ العبدٍ ما يقومٌُ بِمَحَلٌ قُدْرَتَه وهو نفسّه وذلك هو الرّمْيُ السَابِق 
والإرسالٌ السَّابِقٌ» فيُعْتَبَئُ النَسْمِيةٌ عندهما على أنّ الإصابةً قد تكونٌ وقد لا تكونٌ» فلا 
يُمْكِنٌ إيقاعٌ التَسُّميةِ عليها . 

وَعلى هذا يَخْوُجُ ما رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّفْ رحمهما الله تعالى أله قال : لو أنَّ رجلا 
أضْجَمَ شاءً لِيَذْبَحَها وسَمّى ثُمٌ بّدا له فأرسَلَّهاء وأَضجَعٌ عم أخرى :نذتضها ذلك التسعة 
[الأولى] (" لم يُجَزِه ذلك ولا تُؤْكَلٌ لعَدّم النَسْميةِ على الذّبيحةٍ عند الدّبْح . 

ولو رَمى صَّيْدَا فسَمَى فأخطا وأصاب آحَرَ َه فلا بَأسّ بأكيه ‏ وكذلك إذا أرسَلٌ كنبا 
على صَّيْدٍ فأخطّأ فأخذ غيرٌَ الذي أرسّلّه عليه فقتل [حلّ] ”''؛ لوجود التَسْمِيةِ على السَهُم 
والكلب عند الرّمي والإرسالٍ . 

وذكره في الاصل أرأيت الذَابح يَدْبَحُ الشَائبْنِ والقلاثة ف نيسنت علق الأولى [منها] © 
ويد الشمية 186/1 ب] على غير ذلك عَمْدًا قال: يأكلٌ الضّاةً التي سَمَى عليها ولا 
تأكل ماسو ذلك لما بيناة 

ولو أضْجَعَ شاةً لِيَدْبَحَها وسَمّى عليها ثّمَ ألقّى السَّكَينَ واد مكنا اع فلن به 
يُؤْكُلُ ؛ لأنّ النَسْميةَ في الذّكاةٍ الاختياريّةِ تَقَعُ على المذبوح لا على الآلةٍ والمذبوحٌ واحد 
3- كان 
النَسْمِيةَ في الذّكاةٍ الاضطِراريَةٍ تَفَعْ على السّهُم لا على المرميّ إليه 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 
(0) زيادة من ١‏ لملخطوط. 
(9) زيادة من ا لملخطوط. 


7 عت فاته ولصيو ب لابسيح‎ ١ 


وقد اختلف السَّهُمٌء َالتَسْمِيةٌ على أحدهما لا تكونُ تَسْمِيةَ على الآخَرِء وَلو أَضْجَعٌ 
شاة ليديخيا وسَمَى عليهاء فكَلّمّه إنسانٌ» فأجابّه, أو استَسْقّى ماءٌ» فشرت» أو أخذ 
السَّكْينَ فإنْ كان قَليلاً ولم يكثُرْ ذلك منه ثُمَ ذَبَيحَ على تلك التَسْميةٍ تُؤكَلُ ”'2» وإِنْ تَحَدَتَ 
وأطال الحديت أو أخذ في عَمَلٍآخَرَ أو حَد شَفْرئَه أو كانت الشّاةٌ قائمة فصَرّعَها كّ م ذْبْحَ لا 

تُؤْكَل ؛ لأن مان ما بين القسميةٍ والذَئح إذا كان يَسيرًا ”"" لا يه به؛ لأنّه لا يُمْكِنٌُ التَحَورْ 
عنهةه)2 فيلْحقُ بالعدّم» ويُجْعَلٌ كأه سَمَى مع الدَبْح» وإذا كان طُويلاٌ يق فاصلاً بين التَسْمية 
وَالذَبْح» فيصيرٌ كأنّهسَمَى في يوم وبح في يوم أَخَرَه فلم توجَدٍ المي عند الذّبْح مُتصِلة 
به وَلو سَمَى َم انقَلَبتِ الا وام من مَضْجبِها نم أعاتها | إلى سحيو ننه نقطيكت 
التَسْمِية . 


وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا رَمَى صَيْدَا ولم يُسَمّ مُتَعَمّدّاء ثُمَ سَمّى بعد ذلك أو أرسّلَ كلبًا 
وترك التَسْمِيةٌ مَتَعَمَدٌ مُتَعَمُدَاء لما مضى الكلبُ في تَبّع الصَيِدٍ سَمَى أنه لا يؤْكَل ؛ لأنَ النسمية لم 
توجَدٌ وقتّ الرّمْي والإرسالٍ. 

وكذا لو مضى الكلبٌ إلى الصَّيّْدٍ فرّجَرَه وسَّمّى وانرّجَرَ بِرَجْرِه أنّه لا يُؤْكَلُ أيضًاء وثَرْقٌ 
ا يا مقي 


0 
وَل رَمَى أو أرسّلَ وهو مسلمٌ ثم ارْنَدَه أو كان حَلالاً فأحْرَمٌ قبل الإصابةٍ وأخذ الصّيْدَ 
مله :ولو كان مؤتدًا ثم سل وستى لابجل ؟ لان المنتيواو قث الرّمي والإرسالٍ كما ”© 

بيَنَاء فتُراعَى الأهليّةُ عند ذلك . 

وَعلى هذا الأصل ينبني شرط تعيين المحَلّ بالَسْمِيَةٍ في الذّكاةٍ الاختياريّة؛ وهو بيانُ 
القِسْم الثاني من الشرائطٍ التي تَخْصٌُ أحد الَوعيْنٍ دون الآحَرِ وهي أنواٌ: يرجم بعضّها 
إلى المُذَكّيء وبعضّها يرجمٌ إلى مَحَلَّ الذكاقء وبعضها يرجمٌ إلى آلةٍ الذّكاة. 


)١(: 0‏ في المخطوط: «يحل». 


. في المخطوط : «قصيرًا؛‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : لم1‎ 


انا الذي يرجغ إلى المذّكي: فهو أنْ يكونَّ حَلالاً. وهذا في الذّكاةٍ الاشطراريّة دونَ 
الاختيارية حتّى إن المُحْرِمَ إذا قََلَ صَيْدَ لبر وسَمّى لا يُؤْكَل ؛ لأنّه مَمْنوعٌ عن قَثْلٍ الصَيْدٍ 
لحقٌّ الإحرام ؛ لقوله تَبَارَكُ وتعالى : « أي ا امنا ل تنو ابد آم حم [المائدة :48] 
[أي :وات تخرمون» وقوله جَلْ شأنه : لحنت جلث ل ببيمة 1 الأنعني إلا ما بل عليكم عد يل 
أَلصَيْدِ وتم حرم © [المائدة 5" معناه واللّه سبحانه وتعالى أَعلَم : جلك لكم تيه 
مارت رام د طلتوي اعد ولد ولحو لد رار إلى آخره» 00 
ليد َي 4 ؛ ؛ لأنّه اسَبَدْئَى سبحانه وتعالى الصَّيْدَ بقوله تَبِارَكُ وتعالى: #عَيْرَ 

صََيدِ# [المائدة ]١:‏ » وإِنّْما يَسْتَْنَى ل 
الإضمارء والاستثناء ءُ من الإباحة تَحُريم» فكان اصْطيادُ المُحْرِمٍ مُحَرْمًا فكان صَيْدُه مَيْتَة 
كصّيّدٍ المجوسيّ سَّواءٌ اصْطادَ بنفسِه أو اصْطيدٌ له بأمره؛ لأنّ ما صيدَ له بأمره فهو صَيْدُه 
معنّى » نحل ذَبيحةٌ المُسَْانّسِ ؛ لآنّ التحريمَ حص بِالصَيْدِ فبقي غيره على عُمومٍ 
الإباحة» تحر ليد ِ يد السخر» لقولة تنا له تمالي: يل لك صْيدُ انبر وَلمَامُمُ 4 


[المائدة :45] وقد مر ذلك . 


وَأمَا الذي يرجغ إلى مَحَلَّ الذّكاة: 

فمنهاء تعيينٌ المحَلّ بِالتَسْميَةٍ في الذّكاةٍ الاختياريّة» ولا يُشْتَرَطُ ذلك في الذّكاةٍ 
الاشطراريَة وهي الرّمْيْ والإرسالٌ إلى الصَّيْدٍ؛ لأنّ الشّرطً في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ ؤكرُ 
اسم الله تَبارَكَ وتعالى على الذّبيح؛ لما تّلونا من الآياتٍ» ولا يتحقّقُ ذلك إلا بتعيينٍ 
الذبيح بِالتَسْميةٍ ؛ ولأنّ ذِكرٌ الله تارك وتعالى لما كان واجبّاء فلا بْدَ وأنْ يكونَ مقدورّاء 
والَعِْينُ في الصّيْدٍ ليس بمقدورٍ؛ لأنْ الصّائدَ قد يمي ويُرْسِلُ على قَطيع من الصَيْدِ وقد 
يَرْمِي ويُرْسِلٌ على حِسٌ الصَّيْدِء ٠‏ فلا يكونٌ التَعْيِينُ واجبّاء والمُسْتَأمَنّ مقدورٌ فيكونٌ 
واجباء على هذا يَخْرْجُ ما إذاذبَح شا وسَعى ثم بح شاء أخرى طن أن التَسْميةَ الأولى 
تُجَزِي عنهما لم تُؤكل ولايد من أنْ يُجَدَدَ لكل ذُبيحةٍ هَ تَسُمِيةَ على حِدةٍء ولو رَمَى 
سَهُمَا *" فَقَتَلَ به من الصَّيْدٍ ائيْن لا بَأسّ بذلك . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : #بسهم». 


وكذلك لو أرسّلٌ كلبًا أو بازيًا وسَمّى فقتل من الصَّيْدٍ لصَّيْدِ ائئَيْنِ فلا بَأسَ بذلك؛ لأنّْ 
الَسْمِيةَ تجبٌ تجبٌ عند الفعلٍ وهو الذَبْحُ» فإذا تَجَدَهَ الفعل تُجَدَ تَُجَدَدُ التَسْميةٌء فأمًا المَمْىُ 
لان فود جل واد ىن فد يمدي إلى متعولا الوق يلاي وا را 
الصّيْدٍ من المُسْتَأْنَسٍ ما لو أَضَجَمَ شاتَيْنِ وأمَرَ : السّكَينَ عليهما مَعًا أنه تُجْزِئٌ /١1[‏ 584 أ] 
في ذلك تَسْمِيةٌ واحدةٌ كما في الصَّيْدٍ . 

فإنْ فِيلَ: ملا جعل ظنّه أن النَسْميةَ على الشّاةٍ الأولى تُجُزِئٌ عن الثَانِيةِ عُذْرًا كنسيانٍ 
الْنَسْمِية؟ 


--- 


فالجوابُ: أنّ هذا ليس من باب النُسْيِاِء بل من [باب] ''' الجهْلٍ بحُكم الشّرٍ ؛ 
ا ل ل 
لام أكل َل صومُه» ولو أكل ناميا لا يط فإ إلى بجماعة من اليد فزتى 
لور ا ل ير فَقَتَله لا بَأسّ بأكله. 
وكذلك الكلبُ والبازي . 
َلو أن رجلا تر إلى ته فقال: بشم الله ثم أخذ واحدة فأضْجمَها وَبَحَها وترك 
النَسْميةَ عامِدًا وظَنّ أن تلك التَسْميةَ تُجزيه لا تُؤْكَلٌُ ؛ للله لم يُسَمٌ عندَ الذّبْح والشَرطً هو 
القشميةٌ على الذبيحة» وذلك بِالقّسميةٍ عند الدَبْح نفسه لا عند النظَرِء وتعيينُ الييحةٍ 
مقدورٌء فيمْكِنُ أن يُجْعَلَ شرطاء وتعيينٌ الصَيْدٍ بالرَمي والإرسال مُتَعَذَ - لما بيّنَا - فلم 
يُمْكِنْ أنْ يُجْعَلَ شرطا . 
ولو رَمَى صَيدَا بِعَييِهِ أو أرسّلّ الكلبّ أو البازي على ”" صَيْدٍ بِعَيِْهِ فأخطأ فأصابٌ غيرّه 
يُؤْكَلُء وكذالورَ مَى طَبًا فاصاب طَيًا و أرسَلّ على طب فأذ طَيْرَا؛ أن الَغينَ في 
الصَيّْدٍ ليس بشرطٍ . 
ومنها: قيام أصل الحياة في المُسْتَمَنِ وقتّ الذَبْح قَلَتْ: أو كثْرَتُ في قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمّدٍ رحمهما الله لا يُكتَتَى بقيام أصلٍ الحياق» بل تُعمَبرُ 
حَياةً مقدرةٌ كالشَاةٍ المريضة والوقيذةٍ والتطيحة وججريحة السَبُّع إذا لم يَبْقَ فيها إلأحَياةٌ 


0 زيادة‎ )١( 
: : في المخطوط‎ )1( 


42 حم بدائع لصنائععجط!___> 
ليله بدك 0 أو ببَحْريكِ الدَّنَبء أو طرف العيْن» أو التنَمْسٍ . 

وأمًا روج الم فلا يدن على الحياق إلا إذا كان خ اعم يدوع من لحي المُطْلّقِء 
فإذا بها وفيها قَليلُ حياةٍ على الوجه الذي كنا ُؤْكَلُ عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
[وهو ظاهر الرواية عنه] ”"©2» وعن أبي يوسّف رِوايَّانِ: في ظاهر الرّواية عنه أنّه إِنْ كان 
يعلّمُ أنّها لا تَعيشُ مع ذلك فَدَّبَحَها لا تُؤْكَل» وإِنْ كان يعلّمٌ أنها تعيش مع ذلك فَذَبّحَها 
ؤْكَلُّء وفي روايةٍ قال: (إنْ كان لها) ”" من الحياة مِقْدارُ ما تَعيشٌ به أكثّرٌ من نصفف يوم 
فدَبَحَها تُؤكل وإلا فلا. 

وقال محمد رحمه الله: إِنْ كان لم يَبْنّ من حَياتها افده عا المذيوع عد الذي أن اقل 
فذَبَحها لا تُؤْكَلُ» وإِنْ كان أكثّرٌ من ذلك تُؤْكلُ . 


وذّكّر الطَّحاويُ قول محمَّدٍ ممَسَرًا فقال: إِنَّ على قولٍ محمّدٍ إِنْ لم يَبْقّ معها إلا 
الاشطراب للموث فدَبّحَها هكذا فإثها لا نحل ون كانت تعيش مُذَةَ كاليوم أو كنصفه 

وخجة قولهماء أنه إذا لم يكن لها حَياة م مُسْتَقِرَةٌ على الوجه الذي ذَكَرّْنا كانت مَيْتةَ معنّى » 
فلا تَلْحقّها الذّكاةٌ كالميَْةٍ حقيقة . 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى : طخُرّمَت عَلَيَْ لْميئَهْ4 إلى قوله تعالى : 
«وَالْمتْكَيْقَةٌ والموقودة وَالْمتردِيَهُ وَالنَِيسَةُ وَمَآ أكلَ أَلسّبعْ لَامَا م4 [المائدة :©] استَدْنَى سبحانه 
وتعالى المُذَّكَى من الجملة المُحَرّمةء والاستثناءً من التّحريم إباحةٌ» وهذه مُذَّكَاةٌ لوجودٍ 
فري الأوداج مع قيام الحياق» فدخلّث تحت النَصّ . 

وأمًا الصَّيْدُ إذا جَرَحَه ا مَهْءُ أو الكلتٌ فأدرَكّه صاجبّه حَيًا فإنْ ذَّكَاه يُؤْكَلُ بلا خلافٍ 
بين أصحابنا كَيْقّما كان سَواءٌ كانت فيه حا مُسَْقرة أو لم تَكُنْء وخرج الجرْحُ من أن 
يكونّ ذَّكاةً في حقّه وصار دُكاتّه الذَبْحَ في الحياةٍ المُسْتَقِرَوَدْ ذكاء مُطلَقَةٌ فيدحل تحت 
التَصُء وإِنْ لم يكن فيه حَياةٌ مُستَقِرة » فعلى أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله ذَكاتّه الذْبْحُ وقد 
وُجِدَ لوجود أصل الحياة فصار مُذَكَى © . 

. في المخطوط: «إذا كان بها‎ )١( زيادة من المخطوط.‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «مدركًا».‎ 


م __كتاب الذبائح ولصيود > 50 


رعان اميك 1 اك لالد ع ١‏ اسان قذقي 7 بالتزج ٠‏ فالذّبْحُ ”"' بعد ذلك 
لايْضْمُ إن كان لا ينع ٠‏ وإن لم يُدَكُه ”" ' وهو قاورٌ على ذَبْحِهِ فتركه حَبّى ماتء فإِنْ كانت 
ا ساي لا يُؤْكَلٌ؛ ؛ لأنَ ذكائه تَحَوَلَتْ من التُرْحٍ إلى الح فإذا لم يُدْبَخْ كان 
مَيْتَة وإِنْ كانت حيائه غيرَ مُسْتَقِد ستقرّة و يُؤْكَلُ عند أبي حنيفة رضي الله عنه وإنْ قَلَْثْ من غير 
ذَكاةٍ بخلاف المُسْتَانّسِ عندّه . 

والفرقٌ له: أن الرّميَ والإرسال ! إذا اَصَلَ به الجرْحٌ كان ذَكاةً في الصَّيْدٍ ؛ فلا تُعْتَبَدُ هذه 
سم تَتَقَرَ م ”*' ذّكاةٌ في المُسْتَانَْسِء فلا بد من اعتِبارٍ هذا القدر 

الحياة لتَحمّقٍ الذّكاق. 

0 0000 ةَ وغير المُسْتَقِرَةٍ على 
ما ذَكرْنا في المُسْتَانس » هكذا ذَكَرَ عامَةُ المشايخ رحمهم الله . 

وذَّكَرَ الجصّاصٌ رحمه الله وقال : يجب أنْ يكونّ قولّ أبي حنيفة رحمه الله في الصَّيّْدٍ 
مثل قوله في المُسْتَانَس عا )اقول : يجبُ الذْحُ في جميع الأخوال لا يَحِلُ بدونه 
سَواءٌ كانتٍ الحياةٌ مُسْتَقِرَةٌ أوغيد 4' مُسْتَقِرَةِ» وقد ذَكَرْنا وجة الفرقٍ له على قولٍ عامَّةٍ 
المشايخ رحمهم الله . 

ون مات قبل أن يقدِرَ على ذَبْحه ؛ لضيت الوقتٍء أو لعَدَم آلةٍ الذكاقء ذَّكَرَ القُدوريٌ 
3 ب علي احم له لايل عندناء وعند محتد بن شجاع لخن ومحتد ب 
مُقَاِلٍ الرّازيٌ رحمهما الله يُؤْكل استِخسنانا» أشاز إلى أن القول بالشزمة قيات ».ومن 
مشايخنا رحمهم الله مَنْ جعل جَوابَ الاستِخسانٍ مذهبّنا أيضًا وتركوا القياسّ . 

وَحبهُ القياس: أنّه لَما تَبََتْ نت يد عليه فقد خرج من أنْ يكونّ صَيْدًا؛ لزوال معنى الصَيْدٍ 
وهو التَوَحُشٌ [والامتِناعٌ] *"©2. فيَزولَ الحُكمُ المُخْتَصٌ بالصَّيدِء وهو اعتِبارٌ الجرْح ذَكاةٌ» 
وصار كالشَاةٍ إذا مَرِضَتْ وماتث في وقتٍ لا يَنَسِعٌ لدَبْحِها أنّها لا تُؤْكَلٌ كذا هذا. 


0 «مدركًا؛. )١(‏ في المخطوط : «فالجرح». 
في المخطوط: «يدركه؛ . (4) في المخطوط : #تنعدم؟. 
00 في المخطوط : «أن على» . 


لت و اله 


ففنة حم بدائع الصنائ ع1 > 

وخجة الاستخسان. أن الذَّبْحَ هو الأصلّ في الذّكاوٍء وإِنّما يُقَامُ الجُرْحُ مقامّه [خَلَْقَا عنه 
وقد وُجِدَ شرطٌ بخلافه وهو العثِرُ عن الأصل فيُقامُ الخلّفٌ مقامّه] ''' كما في سائر 
الأخلافٍ مع أصولها. 

وقال اصحابّنا رحمهم الله: لو جَرَحَه الْسَهُم أو الكلبٌ فأدرَكّه لكنْ لم يأخذه حبّى مات» 
فإِنْ كان في وقتٍ لو أخذه يُمْكِنْه دَئْحُه فلم يأخُذُه حتّى مات لم يُؤكل؛ لأنَّ الذّبْحَ صار 
مقدورًا عليه فخرج الجَرْخ من أنْ يكونّ ذَكاءٌ» وَإِنْ كان لا يُمْكِنُّهِ ذَبْحَه م 
يأخذه ولا يتمكنُ من ذَبْحِه لو أخذه بقيّ ذكاثه الجُرْحٌ السَابِقٌ» وَدَلَكُ هذه المسالة على أن 
جَوابَ الاستِخْسانٍ في المسألةٍ المُتَقَدّمَةٍ مذهبٌ أصحابنا جميعًا؛ لأنّه لا فرقٌ بين 
المسألَيْنِ سِرّى أنّ هناك أخذ وههنا لم يأخُذُء وما يضْتَعٌ بالأخلٍ إذا لم يقدِرْ على ذكاته . 

وعبواب القياس عن هذا أنّ حقيقةً القدْرةٍ والتَمَكُنِ لا عِبْرةَ بها؛ لأنّ النّاس مُخْتَلِفُونَ في 
ذلك ٠‏ فإنَ منهم مَنْ يتمَكنُ من الذّبْح في زَّمانٍ قَلِيلٍ ؛ ؛ لهدايّتِه في ذلك» ومنهم مَنْ لا 
يتمَكَنُ إلآفي زَّمانٍ طويلٍ لقِلَةِ حِدايَتِهِ فيه فلا يُمْكِنُ بنا الحُكم على حقيقة حقيقة القَدْرةٍ 
والتَمَكنء ٠‏ فيُّقامُ السَبَب الظَاهِرُ وهو ثُبِوتٌ اليدِ مقامّها كما في السَّمَرِ مع المشّقّةٍ وغيرٍ 
ذلك. 


وَذْكَرَ ابن سماعةً في نُوادِره رحمه الله عن أبي يوسُفٌ : لو أن رجلا قَطْمٌ شاةً نصمَيْن؛ 
ثُمَ إن رجلاً فرّى أوداجها والرّأسٌ يتَحَرّك و شَقْ بَطتها فأخرّجَ ما في جَوْفِها وَرَى رجل 
آخَرُ الأوداجَ فإنّ هذا لا يُؤْكَلُ ؛ لأنّ الأول قاتِلٌ . 

وذّكَرَ القُدوريٌ رحمه الله أ أن هذا على وجَهَيْنٍ : إن كانت الضَرْبةٌ ِمَا يَلي العجرٌ لم 

تُؤْكلٍ الشَاةُ وإِنْ كانت مِمّا يّلي الرّأسَ أُكلَّتْ ؛ لأنّ العُروقٌ المشروطة في الذَبْح مُنصِلةُ من 
القلّب إلى الدماغ . فإذا كانتٍ الضَّرْبةٌ مِمّا يَلى الرّأ سّ فقد قَطعَها فحَلَتْ» وَإِنْ كانت مِمّا 
يَلي العجرٌ فلم يقطعْها فلم تَحِلَ . 

وأمًا روج اَم بعد الذَبْح فيما لا يَحِلُ إلا بالذيْحِ فهل هو من شرائطٍ الحِلٌ؟ فلا رواية 
فيهء واختلف المشايخٌ على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمّه وكذا التَحَوُكُ بعدَ الذَبْحِ هل هو شرط 
ُبوتٍ الحِلٌّ» فلا رواية فيه أيضًا عن أصحابنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


لا ا الا واو و ا ملستسن 


د كتاب الشائ والصيوى اليج 

وذْكِرَ في بعض الفتاوّى أنه لا بد من أحدٍ شيئيْن : 

إَِا امرك وإمًا خُروجُ الدّم» فإن لم يوجذ لا يَحِلٌ كه جعل وجوة أحيهما بعد 
لع كلانة الخبالار نك انئج بإذا لم ةلي تنيع كلوقت ازيفلا يول + 

وفال بعضهم: إِنْ عُلِمحَبَانُه وقتّ الدّبْح بغير المحَرّكِ يحل وإنْ لم يتحرّك بعد الذّبْح ولا 
خرج منه الدّمٌ واللّه أعلَّمْ . 

ومنهاء ٠ما‏ يَخْصٌ الذكاً الاشطراريّة» وهو أن لا يكونٌ صَيْدَ الحرّم» فإنْ كان لا مُؤْكلُ 
ويكون مانة ب سَواءٌ كان المُذَّكَي مُحْرِمًا أو حَلالاً؛ لأنْ التَعردض لصَّيْدٍ الحرّم بالقتلٍ والذّلالةٍ 
والإشارة مُحَرّمٌ حمًا للّه تعالى» قال اللّه تعالى : وَل روأ أن جَمَلنَا حر ل 
َلنََّسُ من حَوْلهمٌ 4 [المنكبوت :/] ] ”3 . 

وقال الّبِيُ عليه الصلاة والسلام في صِفَةٍ الحرّم : ولا يقر صَيدُه ''" والفعل في 
المُحَرّم شرعًا لا يكونٌ ذَكادً» وسَّواءٌ كان مولِدُه الحرّمَ أو دخلّ من الجلّ إليه ؛ لأنّه يُضافٌ 
إلى الحرّم في الحالَيْنِء » فيكونٌ صَيْدَ الحرّم . 

وَأمَا الذي يرجغ إلى آلة الذّكاة: 

فمنها؛ أن يكونّ ما يُصْطادُ به من الجوارح من الحيّواناتٍ من ذي الاب من السّباع وذي 
المِخُْلّب من الطيْرٍ مُعَلَمّا؛ِ لقوله تعالى : لوا لتم ين اجاج [الماندة :)] معطوقًا على 
قولِه سبحانه وتعالى : «يعَلُوتكَ ماد1 أل لم هُلْ يِل عِلّ لَك ايت 4 [المائدة :4] أي أجل لك 
الطَيّباتُ وأَجِلّ لَكُم ما عَلَمْتُم من الجوارح أي الاضطياة بما عَلَمْتُم من الجوارح كأنّهم 
سَألوا ابي عليه الصلاة والسلام عَمَا يَحِلّ لهم الاضْطيادُ به من الجوارح أيضًا مع ما ذَكرَ 
جح لست ب ا : ماذا 
يَجِلَ ّنا من هذه الأمّةٍ التي أمرت بِقَئْلِها بِقَمْلِها؟ فنزل قوله تعالى جل شّأْنه : « يسَعَلُوتكَ مَاَ1 يِل 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري. كتاب الحج» باب : لا يحل القتال بمكة برقم 2)١475(‏ ومسلم كتاب الحجء » باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (1707)» والنسائي» كتاب مناسك الحج» » باب حرمة 
مكة برقم (2)141/4 وأحمد برقم (7744)»: وابن حبان (77/9) برقم (0)73770 والبيهقي في الكبرى 
(44/5) برقم (11894) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


47 بيسح باقع الصتائع عط 
كن [المائدة اوإالاية - وافقي الأب الكزيمة اعياز الشرطين بنوجما لخر ووالتمليم » 
حيبت قال عر شأنه وما علس ع لواح » [المائدة :4] ؛ لأنّ الجوارِحَ هي التي د تَجِرَّح ْ 
مأخودٌ من الجرْح . 

وفيل: الجوارحٌ الكواسِبٌء قال الله عَرّ شَأَنْه : لوَيَمْكَمُ ما جَرَحَكّم يِلمَارٍ [الانعام :0] أي 
كسَبْتُم والحملٌ على الأوّلٍ أولى؛ لأه حَمْلٌ على المعنَيين ؛ 0 
تعال للك 4 المافده 4 فى بالخفْضٍ والتضبء وقيل : بِالخفْضٍ صاحِبٌ الكلب 
تقال كلت وفكلت: بالكل ع ولتت ا وقيلٌ #الشكلبين 
بالخمُض : الكلابٌ التي يُكالِبنَ الصَّيْدَ [1/ 785 أ] أي يأَخَذْنّه عن شِدَّةٍء فالكلبُ هو 
الآَخِذٌ عن شِدَقٍ ومنه الكلّوبُ للآلةٍ التي يُؤْحَذٌ بها الحديد. 

وقوله عبلث عَظَمتّه: « تََلموتنَ © [المائدة :4] أي : تُعَلَّمونهنَ لمكن الصَيْدَ َكُم ولا يأكلنَ 
منه وهذا حَدٌ التَعليمٍ في الكلب عندّنا على ما تَْكُرُه إن شاء الله تعالى» فدَلَتٍ الآيةٌ 
الكريمةٌ على أن كونٌ الكلب مُعَلَّما شرطٌ لإباحةٍ أكلٍ صَيْدِهِ فلا يُباحُ أكلُ صَيْدٍ غير 
المُعلّم . 

وإذا بت هذا الشرطٌ في الكلب بالتصل يت في ل ما هو في معناه من كُلُ ذي نابٍ من 
السّباع كالفهْدٍ وغيره مِمّا يحتملٌ المَعَلُّمَ بدَلالةٍ التَصٌ ؛ لأنّ عل الكلب إِنّما يُضافٌ إلى 
العدييل بالتعايم | إذ المءَ لمُ هو الذي يعمل لصاحبه فيآحذٌ لصاحبه ويمْسِكُ على صاحبه 
فكان فعلّه مُضائًا | إلى صاحبه فأمًا غيرٌ المُعَلَم فإنّما يعمل لنفسه لا لصاحبه فكان فعله 
مُضَافًا إليه *'' لا إلى المُرْسِلٍء ٠»‏ لذلك شُرِطً كوثه مُعَلمَانُمَ لابُدَ من معرفةٍ حَدٌ التَعلِيمٍ في 
التوارع مذي الثاب كالعلت ونهوه وذي المخلب كالباري وتعره. 

انا تعليم الكلب: فهر أنه إذا أُْسِلَ انْبَع م الصّيْدَ وإذا أخذه أمسَكّه على صاحبه ولا يكل 
منه شيئًا وهذا قول عامّة العلماء. 


وفال مالِكٌ رحمه الله: تَعلِيمُه أنْ يَتْبَعَ الصّيْدَ | إذا ا حيس يُجِيبٌ إذا دعي ؛ وهو أحد 


:)57 /4( برقم (91/1)» وقال ا في «المجمع؟.‎ 20770 /١( أخرجه الطبراني في «الكبير»»‎ )١( 
رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.‎ 

(؟) في المخطوط : (إلى نفسه». 

(*) مذهب المالكية: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب . انظر: مختصر اختلاف العلماء .)5١١/*(‏ 


إفرف4 


<١‏ عت تت السو لبج 


قولي الشافعيٌ رحمه الله حتّى لو أخذ صَيْدًا فأكل منه لا يُؤْكَلُ عندّنا ('2 وعنده 

وخجة قوله: أنَ كونّه مُعَلَمًا نما شرط للاضطيادٍ فيُعْتَبَرُ حالةً الاصُطيادٍ وهي حالةٌ 
الاتباع» فأمًا الإمساك على صاحبه وتَرْكُ الأكلي يكونُ بعدَ الفراغ عن الاضطياد فلا يُخْمبَرُ 
في الحدٌ. 

ولنا الكتابُ والمِّنَةٌ والمعقولٌ: 

أما الحكتاب: فقوله عَرّ وجل : يون با علد أله فكوا يآ نس عَليَيٌ 4 [المائدة :؛] في 
الآيةٍ الكريمةٍ إشارةٌ إلى أن حَدَّ تَعليم الكلب وما هو في معناه ما قُلْناء وهو الإمساكُ على 
صاحبه ونَرْكُ الأكل منه؛ لأنّه شرّط التعليم ثم أباح أكلّ ما أمسَكَ علينا فكان هذا إشارةً 
إلى أنّ التعليمَ هو أنْ يُمْسِكَ علينا الصّيْدَ ولا يأكلّ منه . 

يُقَرٌرُه أن الله تعالى إِنْما أباح أكل صَيْدٍ المُعَلَمٍ من الجوارح المُمْسِكِ على صاحبه» 
ولو لم يكن تَرُ الأكلي من حَدٌ التعليم وكان ما أكل منه حَلالاً لاسوى فيه لمعم وغيرٌ 
المُعَلّم والمُمْسِكُ على صاحبه وعلى نفسيه؛ لأنْ كل كلب يَطْلْبٌ الصَيْدَ ويمْسِكه لنفسه 
حتى يموت إِنْ أرسَلْتَ عليه وأعْرَئته إلا المُعَلَم. 

وانا الشئة: فما رُوِيَّ عن عدي بنٍ حاتم الطائيّ أنّه قال: قُلْتَ : يا رسول الله إِنَا قَوْمٌ 
َعصَيَدُ بهذه الكلاب والبَُّاٍ فما يِل لَنامَنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام : يَجل لَكُم ما 
عَلَمْتُم من الجوارح مُكَلِْينَ تُعَلْمونَهُنَ مِمَا عَلْمَكُمْ الله فكُلوا مِما أمسَكن عليكُم بِما عَلَمْتُمُومُنَ من 
كلب أو باز ودَكَرْئم اسم الله عليه» 7" قُلْت : فإِنْ قَتَلَّ؟ قال عليه الصلاة والسلام : «إذا قله 
ولم يأكل منه (فكل ٠‏ فإئما) '* أمسَكَ عليك» وإِنْ أكل فلا تَأكُلْ فإنّما أمسَكَ على نفبيه؛ 
فقّلْت يا رسول الله : أرأيت إِنْ خائطً كِلابّنا كلاب أخرى؟ قال عليه الصلاة والسلام : إن 


- 


خالَطَث كِلابَكَ كلابٌ أخرى فلا تَأكُلَ فإِنكَ إنْما ذَكَرْتَ اسم الله تعالى على كلْبكَ ولم تَذْكْرْه على 


.)5١١/*( انظر في مذهببٍ الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

.. (؟) مذهب الشافعية: لا يؤكل إذا أكل الكلب من الصيد. انظر: مختصر اختلاف العلماء (*/ .)5١١‏ 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب الصيدء باب في الصيد» برقم »)586١(‏ وأحمد برقم (55/اا١)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى (4/ 7118) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود. 
(:) في المخطوط : «فقد» . 


49ل لح .اباقع لصتاقع جا 
كلب غيرٍك» 0 


وعن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أنّه قال : إذا أكل الكلبُ من الصَّيْدٍ فليس بِمُعَلّمِ '"', 
وعنه أيضًا أله قال لكل علص لز كو" روزا لكل الطتاوكر لآ الكلت 


وعن ابن سينا عُمَّرَ رضي الله عنهما أنّه قال: إذا أكل الكلبُ من الصَّيْدٍ فلا تَأكُلُ 
واضربّه . 
وأا المعقول فمن وحِهَيْنِ: 


احذهما: أن أخدّ الصَيْدٍ وقثله مُضافٌ إلى المُرْسِلٍ وإنّما الكلبٌ آله الأخذٍ والقتلٍ وإِنّما 
يكونٌ مُضافًا إليه إذا أمسَكَ لصاحبه لا لنفسه ؛ لأنّ العامِلَ لنفيه يكونُ عَمَلَهِ مُضِافًا إليه لا 
إلى غيره والإمساك على صاحبه أن يَنْرُكَ الأكلّ منه وهو حَدٌ التَعليم . 

والثاني: أ الاتعك للبم مدو مز كين ملاب روكايةظن لان نالوق ة ولا ساق 
ذلك إلا بإمساكِ الصَّيْدٍ لصاحبه وّرْكِ الأكلٍ منه ؛ لأن الكلبّ ونحوّه من السّباع من طِبا 0 
أنهم إذا أحَذوا الصّيْدَ فإنّما يأخذوئّه لأنْفْسِهم ولا يصْبرونَ على أنْ لا يتناوّلوا منه فإذا أخذ 
واحدٌ منهم الصَيْدَ ولم يتناوّل منه دَلَ أنه ترك عاَنّه حيثُ أمسَكٌَ لصاحبه ولم يأكلّ منهء فإذا 
أكل منه وَلَ أنه على عاديه سَواءانْبَمَالصَيدَ إذا أغري واسقجاب إذا دعي أ ولا؛ لأنّه لوف 
في الأصل يُجِيبُ إذا دعي ويَتبعُ إذا أَغْريّ فلا يصْلّحُ ذلك دَليلا على تَعَلمِهِ فتبَتَ فتَبَتَ أنْ معنى 
التعليم لا يتحقّقُ إلا بما فُلْنا وهو أنْ يُمْسِكٌ الصّيْدَ على صاحبه ولا يأكلّ منه . 

م في ظاهر اراي عن أبي حنيفة رضي الله عنه لا تَوقيتَ في تَعليمه أنه إذا أخذ صَيْدا 
ولم يأكلٌ منه هل يصِيرٌ لا مَعَلْمًا أم يَحْتَاجٌ فيه إلى التكرارٍ؟ وكات قول : إذا كان مُعَلَّمّا فكُل 
كذ في الأعر هو مكنا وو بش بن ار لك ونه اللاحن الي نراقن فالله كالف يا 
حتف رحمه الله ماهد نيم الكلب؟ فال أذتيقوق آهل 13/:] لعل يدنك أن 
عَم 
)١(‏ ينظر ما قبله . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 37 57) . 
(©) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 415) برقم .)8017١(‏ 
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وذَكَرَ الحسَنٌُ بن زياد في المُجَرّدِ عن أبي حنيفةً رحمه الله أنّهِ قال: لا يأكلٌ (ما يصيدٌ 
أوَلا) ”"' ولا القانيّ ولو أكل الَالِتَ وما بعدّه وأبويوسّفَ ومحمّدٌ رحمهما الله قَدَراه 
بالتلاثِ فقالا: إذا أخذ صَيْدًا فلم يأكل» (ُمّ م صا ثانيًا) ”"' فلم يأكل؛ * نم صاد ثِالًِا فلم 
يأكل فهذا مُعَلَمٌء قاو حنيفة رضي اللهعنه على الاي المشهورة عن تم رجفي ذلك 
إلى أهلٍ الصّناعة ولم يُقَدَرْ فيه تقديرًا؛ لأنَ حال الكلب في الإمساكِ ورك الأكلٍ يختلِفٌ 
فقد يُمْسِكُ للتعليم وقد يُمْسِكُ للشْبَع ففَرَضّ ذلك إلى اهل العلء ذلك 

وعلى الرؤايةٍ الأخرى: جعل أصلّ الشكرار دلالة المَعلُم؛ ؛ لأنَ الشْبَعَ لا يَتَفِنُ في كل مَرَةٍ 
دن كرا الشدك .على التحليع»: وأنو يومنت متم وحمهيها الله قر لتك ر از بدلا 
مَرَاتٍِ لما أن القلاتٌ موضوعة لإنداء الأعذار أصلّه قضيّة سَينا موسّى عليه وعلى نَبينا 
اد الصاو لحري لحن له رو حت لاني ره التَالِئَةِ : إن سَأَلدْكَ عن سم 
بَعَدَهَا قلا ته تصحنى سد قن الا من ادن من 4 اكرول 

ورُوِيّ عن سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: : مْنِ انَجَرَ في شيءٍ ثلاث مَرَاتِ فلم يَرْبَحْ 
فلينتفل إلى غير 177 ُمْ إذا صار مُعَلَمًا في الظَاهرٍ على اختلانف الأقاويلٍ وصاء به 
ما 2-5 م أكل بعد ذلك فما صاء قبل ذلك لا يُؤْكَلُ شية منه إن كان باقيًا في قولٍ أبي 
جيدة ركه الله ؤعة أب :يركف ومحتر رعوهما الله : يُؤْكَلُ كُلّه . 


وَحْهُ قولهما: أن أكلَ الكلب يُحْتَمَلُ أنْ يكو لعَدَمِ التعَلّم» ويُحْممَلُ أن يكونّ مع التَعَلّم 
لط الجوع يكم أن يكو للششيا؛ لان امل قد يشمى فلا َم ماقم ما 
الصَّيودٍ بالشّكُ والاحتمالٍ. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن عَلامة التعَلّم َمَا كانت ت تَرْكَ الأكل فإذا أكل بعد ذلك عُلِمَ 
أنه لم يكن مُعَلَمًا وأنّ إمساكّه لم يكن لصَبْرورَيه مُعَلَما بل لشب في الحا د غير 
سك ل رد ا 


الاحتمالٍ احتياطًا. 
)١(‏ في المخطوط : «أول ما يصيد». (؟) في المخطوط: «وأخذ آخر»ه. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/0) برقم (57517). 


ومن المشايخ مَنْ حَمَلَ جَوابَ أبي حنيفة رحمه الله على ما إذا كان رَمان الأكل قريب 
من زَّمانٍ التعليم ؛ ؛ لأنّه إذا كان كذلك فالأكلُ يَدّلٌ على عَدَم المَعلُمِء وأنه إِنْما ترك الأكل 
فيما تَقَدَمٌ للشْبّع لا للتعليم ؛ لأنّ المَدةً القصيرةً لا تَتَحَمَلٌ النّسيانَ في مثيها فإذا طالَّتٍ 
المُّدَةُ فيجورٌ أن يُقال: ! نه يُؤكَلَ ما بقي من الصَّيودٍ المُتَقَدّمَةٍ؛ لأنْه يُحْتَمَلُ أَنْ يكونَّ الأكل 
نياو لا لدم التقلم ورد كذ لا بد يَنْدُرُ اسان في مثلها إلا أن ظاهرٌ الروايةٍ عنه مُطْلَق 
عن هذا التفصيلٍ وإطلاقٌ الرّوايةِ يقتّضي ي أنه لا يُؤْكَلُ على كُلّ حالٍ والوجه ما ذَكَرْنا . 

واما قولهم: إنّ النّسْانَ لا يَنْدُرُ عند طول المُدَّوَء فتقول: مَنْ تَعَلَمَ حِرْفةَ بتَمامها وكّمالها 
الظَاهرُ أنه لايئساها بِالُلَيَِ إن طالّث مُدَةُ عَدَمٍ الاستعمال لكنْ رُبّما يدخلّها خَلَلُ 
كصَنْعة الكتابة والخياطة والرَّمْي إذا تركها صاحِبها مده طُويلة ما أكل وحِرْقئُهتَكُالأكلٍ 
ل ل د ارلا اتير قبل ذلك لا لتَعَلٍّ بل لشِبيه في 


لي 


وأن ف اعقب فلا َل يد إل تعليم مشا بلا خلاي» فاتا على قول بي 
حنيفة رضي الله عنه فلأنه 7 تَينَ بالأكلي أله لم يكن مُعَلَمًا وأنّ تَرْكَ الأكلٍ لم يكن للتَعلّم بل 
لشِبّعِه للحالٍ. 

وامًا على قولهما: ذ نه يُحْتَمَلُ أن يكونّ لم يتعَلّم كما قال أبو حنيفة رحمه الله» ويُحْتَمَلُ 
أنه نَسيَ وكيفما كان لا يَحِلُ صَيْدُه في المُسْتقبَلٍ إلا بتعليم مُبْتَدَ وتَعلِيمُه في القّاني بما به 
تَعلِيمُه في الأوّلٍ وقد ذَكَرْنا الاختلاف فيه . 

وَلو جَرَ رَحَ الكلبٌُ الصَيْدَ ووَلَع في ده يُؤكَل ؛ لأله قد أمسّك الصَيْدَ على صاحبه وإنّما 
لو ولع فيما أمسَكَ على صاحبه لكان لا يأكله صاحِبّه وذلك من غاية تَعَلمِه حيتُ تَنارَ وَل 
الخبيثٌ وأمسَّكٌ الطَيّبَ على صاحبه . 

وذكر في الأصلء في رجلٍ أرسَلٌ كلبّه على صَيْدٍ وهو مُعَلَمّ فأخذ صَيْدًا نَل وأكل منه 
مْ آَم َه ولم يأكل منه قال : لا يُؤْكَلُ واحدٌ منهما ؛ لأنّه لَمَا أكل دَلْ على عَدَّم 
لمعل أوعلى الْسْيانٍ فلا يحل صَيْدُه بعد ذلك» ٠‏ فإنْ أخذ الكلبٌ المُعَلَمُ صَيْدًا فأخذه منه 
صاحِنّه وأخذ صاحِبٌُ الكلب من الصَّيْدٍ قَطْعةَ فألقاها إلى الكلب فأكلها [الكلبٌ] ”'' فهو 


م _كتاب الذبائج والصيود_ > نه 


على تََلّمه؛ لان َكَ الأكلي نما يُْميَرُ حال أخنيه الصَيْدَ فأكله بإطعام صاحبه بعد الأخذٍ لا 
يقدّحُ في الَعَلّ مع ما أن من عادة الصّائدٍ بالكلب أنه إذا أخذ الكلبٌ اليد أن يُطهِمَه من 
لّحمه تَرْغيبًا له على الصَيْدٍ فلا يكونٌ أكلّه بإطعايه دليلاً على عَدَم التَعَلّم . 

وكذلك لو كان صاحِبٌ الكلب أخذ الصيْد من الكلب ثم ونّبَ الكلبُ على الصَيد 
فأخذ منه قِطعةٌ فأكلها وهو في يَدٍ صاحبه فإنّه على /١[‏ 787 أ] تَعَلّمه تَعَلَمِه ”'"؛ لأنّ الأكلّ بعد 
بوت يد الآدَميّ عليه بمنزلةٍ الأكل من غيره فلا يقدّحٌ في التّعليم . 

وكذلك قالوا: لو سَرَقَ الكلبٌ من الصَّيّْدٍ بعدَ دَفْعِهِ إلى صاحبه؛ لأنّه إِنّما يفعلُ ذلك 
للجوع ؛ ؛ لأنّ هذا الأكلّ لم يدخل في القعليم» وَإنْأرْسِلَ الكلبُ المُعَلَمُ على صَيْدٍ فتبعَه 
َه فقَطَمَ منه قِطْعةٌ فأكلها نَم أخذ الصَيْدَ بعد ذلك قله ولم يأكل منه شيئا لا مُكل ؛ 
أن الأكل منه في حال الاضطيادٍ ليل على عدم لمعم فإن هشه القّى منه [ضعة والصية 
َم نم انع الصَيْدَ بعد ذلك فأخذه فةّ قعل ولم يأك منه شيئًا يؤْكلُ؛ لأنّه لم يوجذ منه ما 
يدل على عَدَم التُعليم ؛ ؛ لأنه | إِنْما قَطمَ قِطعةً منه لِيُنْخِئَهِ فيتَوَصَلٌ به إلى أخذه فكان بمنزلة 
الجرْحٍ وإ أخذ صاحِبٌ الكلب الصَيْدَ من الكلب بعدما قَطَعَه ”" كم وَجَعَ الكلبٌُ بعد 
ذلك فمَرٌ بتلك القِطعةٍ فأكلها يُؤْكَلُ صَيْدُه؛ لأنّه لو أكل من نفس الصَّيْدٍ في هذه الحالةٍ لا 
يَضُ فإذا أكل مما بان منه أولى ء وإن انع اليد فتهعَه فاخذ منه بضعةٌ فأكلها وهو حَيْ 
فائقَلَتَ الصّيْدُ منه ثُمَ أخذ الكلبٌُ صَيْدَا آحَرَ في فؤْرِه ف فقَتَله ولم يأكل منه ذَكَرَ في الأصلٍ 
وقال: أكرّه أكلّه ؛ لأنَ الأكلّ في حالةٍ الاصْطياهٍ يَدّلٌ على عَدَمٍ القعليم فلا يُؤْكَلُ ما 
اضطادّه بعدّه واللّه تعالى عَرّ شَأَنْهِ أعلّم . : 

َأمَا تَعليمٌ ذي المِخْلّبٍ كالبازي أو نحوه فهو أنْ يُجِيبَ صاحِبّه إذا دَعاه ولا يُشْتَرَطُ فيه 
الإمساكُ على صاحبه حتّى لو أخذ الصّيْدَ فأكل منه فلا بَأسَ بأكلٍ صَيْدِه بخلافٍ الكلب 
ونحوه . 

والفرقٌ من وجوه: 


1 احذهاء أن التعَلُمَ بَركِ العادة والطَبع؛ والبازي من عاديه التَوَحُششٌ من الناسٍ والتكر 
منهم بطبّعِه فَإِلْمُه بالتاس وإجابَئه صاحبّه إذا دعاه يكفي دَليلاً على تَعَلِّه بخلافٍ الكلب 


)١(‏ في المخطوط : «تعليمه؛؟. (؟) في المخطوط : «قتله». 


ته عل لست 
فإنه ألوفٌ بطَبْعِه يأف بالتاس ولا يتوّحَسُ منهم فلا كفي هذا القدرٌ دَليلَالتعَلمِ في حقّه 
فلا بْدَ من زيادة أمر وهو تَرْكُ الأكلٍ . 

والاني: أنّ البازيّ إِنْما يُعَلّمُ بالأكلٍ فلا يُحْثَمَلُ أنْ يَخْرُجَ بالأكلٍ عن حَدَ التعليم 
بخلافٍ الكلب . 

والقايث: أن الكلب يُمْكِنٌُ تَعليمُه بتَْكِ الأكل بالضَرْب؛ لأنّ جُنْتَهنَتَحَمَلُ الصَرْبَ 
والبازي لا؛ لأنّ جُقنه لا كَحَمَلُ [الضرب] 40. / 

وقد رُوِيَ عن سَيّدنا عَلِيّ وابنٍ عَبّاسٍ وسَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: ! 
أكل الصَّفْرٌ فكلُ» وَإِنْ أكل الكلثٌ فلا تَكُنُ 9 . 

ومنهاء الإرسالٌ أو الرّجْدُ عندَ عَدَمِهء على وجو يَنْرّجِرُ بالرّجْرٍ فيما يحتمل ذلك وهو 
كلك وما كن عا حت لو ذل "7 تقول اكز مناتع فيما دجن بالخر الا 
يَحِلَّ صَيْدُه الذي قَتلّهِ؛ لأنّ الإرسال في مَ صَيِدِ الجوارح أصلٌ ليكون القت والح مُضائًا 
إلى المُرْسِلٍ إلآ أن عند عَدَمِهِيُقامُ الجر ذ مُقَامَ *» الانزجارٍ فيما يحتملٌ قيامٌ ذلك مقامّه 
فإذا لم يوجذد فلا تَنْيْتُ الإضافةٌ فلا يَحِلٌ . 

ولو أرسّلَ مسلمٌ كله وسَمّى فرّجَرَه مُجوسيّ فانرَجرَ يُؤكَلَ صَيْدُه. 

ولو أرسَلَ مَجوسيٌ كله فرّجَرّه مسلمٌ فانرجَرَ لا يُؤكَلَ صَيْدُه. 

وكذلك لو أرسّلَ مسلمٌ كأْبّه وترك التَسْمِيةَ عَمْدَا [فائبَعَ الصَيْدَ ثُمَ زَجَرَه فانرّجَرَ لا 

000 أحدٌ وانبَعَتٌ بنفييه] ”"' فائَبَعَ الصَيْدَ فرّجَرّهِ مسلمٌ وسَمَى انر يكل 
صَيْدُه وإن لم يَْرَجِرْ لا يُؤكل» وإنّما كان كذلك؛ لأنَ الإرسال هو الأصل والرَجْرْ 
كالخلّف عنه والخْلّفٌ يُعَْبرُ حال عَدَمِ الأصلٍ لا حال وجوده. 

ففي المسائل القّلاثِ وُجِدَ الأصلّ فلا يُعْتَبرُ الخلفٌ إلا أن في المسألةٍ الأولى : امول 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (778/9) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(©) في المخطوط : «لم يرسله؛. (5) في المخطوط: «مع 

(4) في المخطوط : «عامدًا». )١(‏ ليست في المخطوط. 
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من أهل الإرسال فيُؤْكَلٌ صَيْدْه . 

وفي المسالة الثانيةٍ؛ لا فلا يُؤْكَلُ . 

وفي المسالة َيِه لم يوجاد الأصل فَيُعْتَبَدُ الخلّفٌ فيُؤْكَلُ صَيْدُه إن انرَجَرَ وإنْ لم 
يَنْرَجِرْ لا يُؤْكَلٌ ؛ لآنّ الرَّجْرَ بدونٍ الانِجارٍ لا يلْحُ حَلَمَا عن الإرسالٍ فكان مُلْحقًا بالعدّم 
فيصي* ('' كأنّه يُرْسَّلَ بنفسه من غيرٍ إرسالٍ ولا رَجْر . 

ولو أرسّلّه مسلمٌ وسَمّى ورّجَرّه رجلّ ولم يُسَمٌ على رَجْرِه فأخذ الصَيْدَ وقََلّهِ يُؤْكَلُ لما 
ذَكَرْنا أن العِبّْرَةَ للارسالٍ فَيُعْتَبَرُ وجودٌ التَمُمِيَةِ عنذه . 

والأصل الآحَرُ لتخريج هذه المسائلٍ ما ذَكَرّهِ بعض مَشْايخِنا أن الدّلالةً لا تُعْتَبَرُ إذا 
وجد الصريح بتغلافه وإذا لم يوجذ تُعتَبرُ ففي المسائل القّلاثِ وُجَدَ من الكلب صَريحٌ 
الطاعةٍ بالإرسالٍ حيتٌ عدا بإرساله وانزجاره طاعة للرّاجِر بطريق الدّلالةٍ فلا يُعْتَبَدُ في 


مُقابّلةٍ الصّريح . 
وفي المسالة الزابعة: لم يوجدٍ الصّريحٌ فاعِتَبِرَتٍ الدّلالة . وعلى هذا يحرج بقيّة بقيَةُ المسائلٍ 
[فافهم] ”" . 


وَمنها: بقاءً الإرسالٍ وهو أن يكونّ أخدُ الكلب أو البازي الصَّيْدَ في حال فوْرٍ [1/ 
7 ب] الإرسالٍ لا في حال انقطاعِه حتّى لو أرسّلَ الكلبٌ أو البازي على صَيْدٍ وسَمَى 
فأخذ صَيْدًا ومَتَلهِ ثم أخذ آحَرَ على فؤْرِه ذلك وقَمَلّه ثمّ» وثّمَ يُؤْكَلُ ذلك كُلّه ؛ لأنّ 
ل م ا لأنّه لا 
يُمْكِنُ فكان أخدٌ الكلب أو البازي الصَّيْدَ في فوْرٍ الإرسالٍ كوُقو بع السَهُمِ بِصَيْدَ 

ا عاض لق عن ليق ا نرب اج واس وليك ل زكر ا راق 
أو برّجْرِهِ ونَسْمِيةٍ على وجو يَنْرّجِرُ فيما يحتملّ الرّجْرَ لَبُطَلانٍ الفْرٍ . 

وكذلك إِنْ أرسَلَ كلب أو بارّه على صَيادِ فعَدَلٌ عن الصَيْدٍ من أو يَْرةٌ وتَشاعَلَ بغير 
طَلَبٍ الصَّيْدٍ وفَتَرَ عن سَّنَيِه ذلك» ثُّمْ تَبِعَ صَيْدًا آحَرَ فأخذه وثَبَلّه ل يكل إلا بإرسال 
مُسْتَانكِ أو أنْ يَرْجرَهِ صاحِبّه ويْسَمَيَ فيَنْرَجِرَ فيما يحتمل الرّجْرَ؛ٍ لأنه لَمَا تَشاغَلَ بغي ©» 


: في المخطوط : «فيعتبرا.‎ )١( 
. زيادة من المخطوط. قرف في المخطوط : (اعن؟‎ )0( 


طلّب الصَّيّْدٍ فقد انقَطمَ حُكمٌ الإرسالٍ فإذا صا صَيْد صَيْدَا بعدَ ذلك فقد تَرَسَلَّ بنفسه فلا يَحِلّ 0 


صَيْدُه إلأ أنْ يَرْجُرَّه صاحِبّه فيما يحتملٌ الرَّجْرٌ لما بيًّا. 

وإنْ كان الذي أرسّلَ فهدّاء والفهْدُ إذا أَرْسِلَ كمنّ ولا يَتبمُ حتى يَسْتمكِنّ فِيمْكُتُ ساعةً 
م يأدٌ الصَيْدَ فيقثله فإله يؤكَلُ . 

وكذلك الكلبٌ إذا أَرْسِلَ فصّتَعَ كما يضَْعُ الفَهْدُ فلا بَاسَّ بأكلٍ ما صاة؛ لأنّ حُكمَ 
الإرسالٍ لم يَنْفَطِعْ بالكمونٍ؛ لأنّه إنْما يَكمُنٌ لِيتمَكَنَ من الصَّيْدٍ فكان ذلك من أسباب 
الاضطيادٍ ووّسيلة إليه فلا يَنْقَطِعُ, به حكمٌ الإرسالٍ كالوٌثوب والعدُوء وكذلك البازي إذا 
أَْسِلَ فسَقطَ على شيء ثم طار فأخذ الصيدَ فإله يُؤْكلُ؛ لأنه إنما يَْقدُ على شيء تكن 
من الصَّيّدٍ فكان سُقوطه بمنزلةٍ كُمونٍ الفَهْدٍ . 

وكذلاك لزاني إذارس سيد صَيْدَا بِسَهُمٍ فما أصابّه في سَكَيه ذلك ووَججهه أكِلَ؛ لأنّه إذا 
مضى في سَئيه فلم يَنْقَِْ حكمٌ اَي فكان ذهائه بِقوَةَ الرّامي فكان قَيْلّهِ مُضافًا إليه فيَحِلٌ» 
فَإِنُ أصاب واحدًاةٌ م تَقدَ إلى آخَرَ وآخَرَ َكل الكل لما قُلْنا مع ما أن تعيينَ الصّيْدِ ليس 
بشرط فإِنْ أمالّتِ الرَي ت التهع إلى ناعم أعرى ين أر رجالا وات صنددا أخرا 
يُؤكل ؛ لأنّ السَهُمْ إذا تَحَوَلَ عن جات انف 2ك زكر وفتارت لاه بحنو فر 
الرّامي فلا يَحِلُ كما لو كان على جَبْلٍ سَيْفٌ فألقَنْه ازيح على صَيْدٍ فة فمّتلّه أنّه لا يُؤْكَلٌ كذا 
هذا. 

فإذالح تئاء الذيخ عن زجهه ذلك أولّ الشكد الأثهتإذا مضى فى :وعيه كان نصكه 
ِقوَةٍ الرّامي وإنْما الريحُ أعائثه ومعونة الرّيح السَهْمَ مِمَا لا يُمْكِنُ الاحتِرازٌ عنه فكان مُلْحمًا 
بالعدّم فإنُ أصابَتٍ الريحُ السَّهمٌ وهي ريحٌ شَديد فَقعَنْه لكته لم يتعَيّرُ عن وجهه فأصابٌ 
السَهمٌ الصَيْدَ فإنه يُؤْكلُ؛ لأنّه مضى في وجهه ومّعونةٌ الرّيح إذا لم تعللٍ السَهُمَ عن وجهه 
لا يُمْكِنٌ التَحَرّرُ عنه فلا يُعْتَبر. 

[ولو] "2 أصابَ السّهُمُ حائطا أو صَخُرةٌ فِرَجَمَ فأصاب صَيْدًا فإنّه لا يُؤْكَلُ؛ لأنّ فعل 
الرامي انقطْمَ وصارتٍ الإصابة في غيرٍ جهة الرّئي إن مَر السَهْمْ بين الشْجَرٍ فجعل يُصيبٌ 
الشَجَرّ في ذلك الوجه لكنّ السَهُمٌ على سَّئَيِهِ فاصابٌ صَيْدَا قله فإنّه يُؤْكَلُ فإنْ رَدَه شي 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
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من الشَجَرِ يمْنةَ أو يَسْرةٌ لا يُؤْكَلُ لما بينَاء فإنْ مَرْ السَهُمٌ فجَحَشَّه حائطً وهو على سَئَيه 
ذلك فأصابّ صَيْدًا فقَعَلّهأُكلَّ؛ لأنّ فعلَ الرّامي لم يَْقَطِعْ وإنّما أصابٌ بَ السَهُمُ الصَّيْدَ 
والحائطً وذلك لا يمْتَعٌ الجل. 

ورُوِيَ عن أبي يوسَفٌ رحمه الله أن حُكمَ الإرسالٍ ”'" لا يَْقَطِعٌ بِالتَمَيُرِ عن سَئَيِه يميئًا 
وشمالا إلا إذا رَجَعْ من ورائه . 

وَلو أن رجلا رَمَى بِسَهْمِ وسَمّى ثُمّ رَمَى رجل آخَرُ بِسَهْمٍ وسَمّى فأصاب السَهْمُ الأول 
الس هُمّ الثاني قبل أن د يصيبٌ يُصيبٌ الصَيْدَ فرّه عن وجهه ذلك فأصاب صَيْدَا عله فإنه لا يؤكَلَ ؛ 
لأنّه لَمَارَدْه السّهُمُ الثاني عن سَئَيه انقَطْعَ حُكمُ الرّمِي فلا يتعَلَقُ به الجلّ . 

قال القدوريُ؛ وهذا محمولٌ على أنّ الرّامي القَانيَ لم يقصِدٍ الاضْطياة؛ لأنّ القت حَصَلَ 
بفعله وهو لم يقصِدٍ الاضطيادَ فلا يحل فأمًا إذا كان الثاني رَمَى للاصُطيادٍ فِيَحِلٌ أكل 
الصَّيْدِ وهو للناني؛ لأنّه مات بفعله وإِنْ لم يقصِذه بالرّمي» وتعيينٌ المرميّ إليه ليس 
بشرط . 

وَلو أن رجلَيْنِ رَمَى كُلَّ واحدٍ منهما صَيْدًا بسَهُم فأصابا الصّيْدَ جميمًا ووَفَّعَتٍ الرَمْيَْانٍ 
بالصّيْدٍ ما فمات فإنّه لهما ويُؤْكَلُ» أما حِلّ الأكلٍ فظاهرٌ» وأما كونٌُ الصَيْدِ لهما فلائهما 
اشتركا في سبب الاستخقاقي» وتساوَيا فيه فيتساويانٍ في الاسيخقاقي . 

فإنْ أصابه سَهُمُ الأوَلٍ فوَقَدّه ثُمَ أصابّه سَهُمٌ الآخَر فقتل قال أبو يوسّفَ رحمه الله: 
يُؤْكَلّ [1/ 787 أ] والصَّيِدٌ للأوّلٍ» وقال رُقَدْ رحمه الله : لا يُؤْكَلُ وهذا فرعٌ اختلافهم في 
ان المُْتبرَ في الرَمي حال الرّمي أو حال الإصابةٍ فعندَ أصحابنا الثّلاثة المُعْتَبَدُ حال الرّمِي» 
وعندَ رُقَرَ حال الإصابة . ْ 

ووخجه البناءٍ على هذا الأصل: أن المُعْتَبَرَ لَمّا كان حال الرَمي عندنا فقد وُحِدَ الرَمْيُ منهما 
والصَيدُ مُمميعٌ فلا تع باهم القاني حَطرٌ إلا أن الملكَ للارلٍ؛ لأن سَهْمَهأخرّجه من 

حي الامتناع فصار السَهمٌ القاني كأئه وقَعَ ِصَيٍْ َمْلوكِ فلا يُسْتَحقُ به شي فكان الاعتياٌ 
.. بحال الرّمي في حقٌّ الحِلٌ والإصابةٍ في حقٌ الملكِ؛ لأنّ الحِلّ يتعَلَنُ بالفعلٍ والملكَ 
يتَعَلّقُ بالمحَلّ ولمّا كان الاعتبارٌ بحالٍ الإصابة عنده فقد أصابّه الثاني والصَيْدٌ غيرٌ مُمْتَيع 


)١(‏ في المخطوط : «الرمي». 


فصار كمَنْ رَمَى إلى شا 

ل الله: الاعتِبار حال 2١‏ الإصابةٍ أنّ الملكَ يِف تُبِوئُه على الإصاء: 
ا ل ا 

ولئًاء أنّ حال الرَمِي هو الذي يفعلّه والتَسْميةٌ مُعْتَبَر َعندَ» فعله فكان الاعتِبارٌ بحالٍ 
ا ا ل 
القولئنالأن رمن القائي وجد اليد تنك فصار كما لو عامقا + فإن أصابه به سَهُمْ 
الأول ولم يُحْرِجه من الامتناعء فأصابّه الثاني فقتل فهو للقاني؛ لآنْ الأوَلَ! إذا لم يَخْرِجْه 
عن حَدّ الامتناع ففعل الاصْطيادٍ وُجِدَّ من القّاني وللأوَلٍ تَسَبُبّ في الصَيِدِ فصار كمَن أثار 
صَيْدًا وأخذه غيرٌه أن الصّيْدَ يكونٌ للآخِذٍ لا للمُثِيرٍ كذا هذا . 

وَإنْ كان سَهُمْ الأوّلٍ وقَذّه ” "' وأخرّجه عن الامتناع» ثُمّ أصابّه سَّهُمُ الّاني» فهذا على 
وجوو: 

إذ مات من الأزل أكلبوعلى الثاني هادا ما تقضنه حجر خله لأن الوم الأول وق يه 
وهو صَيْدٌء فإذا قَتَلّه حَلَ وقد مَلَكَه الأوّلُ بالإصابةء فالجراحةٌ الثانيةُ نه تفص في ملك الأوّلٍ 
فِيَضْمَئُها الثاني . 

وإنْ مات من الجراحة الثاني لم يُؤكل ؛ ؛ لأن الثاني رَمَى إليه وهو غيرٌ مُمْتَيِعِ فصار 
كالرّمي إلى الشَّاةٍء ويَضْمَنٌ الثاني ما نَقَصَنْه جراحَتئه ؛ لأنه نَقْضُ دخلّ في ملكِ الغير بفعله 
ا رضي 
يَضْمَدُ يَضْمَنْهئانيًا والجُرْحُ الأوَلُ نَقْضٌ حَصّلَ بفعلٍ المالِكِ للصّيْدٍ فلا يَضْمَئه الثاني . 

وَإنْ مات من الجٍِراحَتَيْنِ لم يُؤكل؛ لأنّ أحد الرّمْيَيْنٍ بحائز والاخر قبع (الخكم 
للحاظِرٍ احتياطاء والصَّيْدٌ للأوَلِء لانفِراده بسبب ملكه وهو الجراحةٌ المُخْرِجةُ [له] © 


من الامتناع» وعلى الثاني للأوّلِ نصف قيمَتِه ورور لجرت و ريمس تصعتابه 


ص 


تَقَضَّءْ تقصكة الجر تعد الثاني #لأتد هات رفولها فققط تيف الضماة ‏ نَبَتَ نصمّه» والجراحة 
)١(‏ في المخطوط: «بحال» . 

زفق الوقلذ: شدة الضرب» وقذه وقدًا: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. انظر: اللسان / 
09 

(©) ليست في المخطوط . 


م _كتاب الذبائج والصيود .> هته 


الثاني يَضْمَئُها القاني؛ لأنّها حَصَلَْثْ في ملكِ غيره؛ ولأنّه أثْلَفَ على شريكه نصيبّه حين 
أخرّججه من الإباحةٍ إلى الحظر فيَلْرَمُهِ الضَمانُ. ْ 

وإِنْ لم يعلم بأيّ الجِراحَبَيْن نِ مات فهو كما لو عَلِمَ أنّه مات منهما؛ لأنّ كُلّ واحدةٍ من 
الجراحَتَيْنِ سببٌ القتلٍ في الظاهرٍ والله جَلَ وعَرّ أعلَمُ . 

ولو أرسَلَ كلْبًا على صَيْدِ وسَمَىء فأدرَكَ الكلبُ الصَيْدَ فضَرَبَهء فوَقَدهء ثُمَ ضَرَبَه 
ار ا لل عا ف ير سيا ور 
الكلبٌ الآحَرُء فقَله فإئه يُؤْكَلَ ”'؛ لأنّ هذا لايدخلُ في تَعليمٍ الكلب إِذْ لا يُمْكِنٌ أن 
يلم بك المح بعد اجرح الأول فلا تير فكانه قله برح واحد . 

و أرسَلَ رجلان كُلّ واحدٍ منهما كلب على صَيْدٍ فضَرَبَه كلْبُ أحايهما فرَكَده قَذَّهِ "ثم 

ضَرَبَه كلبٌ الآحَرِ فقََلَه فإنه يُؤْكَلُ لما ذَكَرْنا أن جَرْحَ الكلب بعد الجُرْح مِمَّا لا يُمْكِنُ 
التَحَفُظُ عنه فلا يوجبٌ الحظّرّء فيُؤْكَلٌء ويكونٌ الصَّيْدُ لصاحب الأَوَلٍ أذ جرانجة كله 
أخرّجَئْه عن حَدٌ الامتناع» فصار ملكا لهء فجراحةٌ كلب القاني ا 


ومنها أن يكونّ الإرسال والرّئيُ على الصَيد وإليه حتّى لو أَرسّل على غير د صَيْدٍ أو رَمَى 


إلى غيرٍ صَيْدِ فأصاب صَيْدَا ل ييل ا و 
لا يكونٌ اضطياداء فلا يكونٌ قَتْلَ الصَيْدِ و وجَرْحُه مُضَائًا إلى المُرْسَّلٍ والرّاميء فلا تَتَعَلَنُ به 
الإباحة . 


وَعلى هذا يُخَرَج ما إذا سَمِعَ حِسًا فظتّه صَيْدًا فأرسَلَ عليه كلْبّه أو بارّه أو رّماه بِسَهُم 
فأصابَ صَيْدَاء أو بان له أن الحِسٌ الذي سَمِعَه لم يكن حِمِن صَيْدِء وإنّما كان شاةً أو بقَرةٌ 
أو آدّميًا اللا بؤكل اليد الذي أمنان في ترلمم جسميةا وألانه يق | أنه أرسَلٌ على ما ليس 

بِصَيْدٍ ورَّمَى إلى ما ليس بِصَّيْدِء فلا يتعَلَقُ به الحلّ لما بين من الفقهء وصار كأئّه رَمَى إلى 
آدَمِيّ أو شاةٍ أو 7187/11 ب] بِقَروٍء وهو يعلّمُ به» فأصاب صَيْدَا أنّه لا يُؤْكلُ كذا هذا. 

إن كان الحِسسٌ حِسَ صَيْدِ فاصاب صَيْدَا يُؤْكَلُ سَواءٌ كان ذلك الحِسٌ حِسسَ صَيْدٍ مأكولٍ 
. أوغيرٍ مأكولٍ بعد أنْ كان المُصابٌ صَّيْدًا مأكولاً وهذا قولٌ أصحابنا الثلاثةٍ 
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)١(‏ في المخطوط : «لا يؤكل». (0) في المخطوط : «فقتله». 
(*) في المخطوط : «على؟. ش 
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وقال رُقزء إِنْ كان ذلك الحم حِمِنٌ صَيٍْ لا يُؤْكَلَ لَحمّه كالسّباع ونحوها لا يُؤْكَلُ» 


ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ رحمه الله أنه إنْ كان حِسنّ ضَبُع يُؤْكَلُ الصَيِدُ وإنْ كان حم جنزير 


لا يُؤْكَلٌ الصَّيْدُ. 
وخبة قول زُقزء أن السَبّعَ غير مأكول فالرّمِيُ إليه لا يَْيْتُ به جل الصّيْدِ المأكولٍ كما لو 
كان حِس آدَمِيٌّ فرّمَى إليه فأصابّ صَيْدَا . 


ولا أنّ الإرسالٌ إلى الصَّيْدٍ اضطيادٌ مُباحّ مأكولاً كان الصّيْدٌ أو غير مأكولٍ» فبَبَعَلَقُ به 
إباحةٌ الصَّيْدٍ المأكولٍ؛ لأنّ حِلّ الصَّيْدٍ المأكولٍ يتعَلَقٌ بالإرسالٍ فإذا كان الإرسالٌ حَلالاً 
يبت له إلا أله لا يبت بحل الإرسالٍ حِلُ [كم] ”" المُرْسَلٍ إليه ؛ لأنّ حُرْمَيَه نَبَتَتْ 
لمعنّى يرجمٌ إلى المحَلٌ فلا تَتبَدَلُ بالفعل ولأنّ المَُْبَرَ في الإرسالٍ هو قَضْدُ الصَيِدِ. 

فأما التَعْيِينُ ٠‏ فليس بشرطٍ لما بِيّنا فيما تَقَدَمَ وقد قَصَدَ الصَّيْدَّ حَلالاً كان أو حَرامًا 
بخلافي ما إذا كان الحِسٌ حِسن آدَمّ ؛ لأنّ الإرسالَ على الآدّمىَ ليس باضطيادٍ فضّلاً عن 
أن يكود حَلالاً(إذ ل) ”" يملق حل الصَبْد بما ليس باضطياو» وعلى الوجه القاني لم 
يوج منه تَصّدٌ الصَّيْدٍ فلا يتعَلّقُ به الجِل . 

وَجْهُ رواية أبي يوسّف رحمه الله - في فصله بين سائر السّباع وبين الخِنْزيرٍ -: أن 
الخِئزيرَ مُحَرَمٌ العيْنٍ حتّى لا يجوزٌ الانيفاع به وجوه فسَقَط اعتبارٌ الإرسالٍ عليه والتَحقَ 
بالعدّم, فأمًا ساك ئرٌ السشباع فجائزٌ الانيفاع بها في غير جَِهِةٍ ة الأكلٍ؛ فكان الإرسال إليها 
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وإِنْ سَمِعَ حِسًا ولكنّه لا يعلّمُ أنه حِسٌ صَيْدٍ أو غيره فأرسَل فأصابّ صَيْدًا لم يُؤكل ؛ 
لأنّه إذا لم يعلم استّوّى الحظرٌ والإباحةٌ فكان الحُكمُ للحَظرٍ احتياطا . 
وَذْكَرَ في الأصل فِيمَنْ رَمَى يِِنْزيرًا أهليًا فأصابّ صَيْدّا قال: لا يُؤْكَلُ؛ لأنّ الجِنْزيرَ 
الأهان ليس بَصَبْذٍ لعذم التوحش والامياع فكان الرني إليه كالرئي إلى الشّاةٍ فلا يتعَلّقٌ به 
عل المكل: وَإن امنات عَكِدًا اكول وقد قالوا فِيمَنْ سَمِعَ جما فطَنْه آدمِيّا فرّماه فأصابٌ 
الحِسٌ نفسّه فإذا هو صَيْدٌ أكل ؛ لأنّه رَمَى إلى المحسوس المُعَيّنِ وهو الصَّيْدٌء فصَحٌ . 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «فلا». 


ونَظيرُه ما إذا قال لامرأتِه وأشارَ إليها: هذه الكلبةٌ طالقٌء أنّها تطلُّ» وبَطَّلَ الاسمُ 
وقالوا: لو رَمَى طائرًا فاصاب صَيْدًا وهب المرميٌ إليه ولم يعلم أوَحْشيٌ أو مُسْكانَسٌ كل 
الصَّيْدٌ؛ لأنْ الأصلّ في الطَيْرٍ التَوَحُْشٌ فيجبٌ فيجبٌ التَّمِسّكُ بالاصلٍ حتّى يُعْلَمَ الاستثْناسٌ . 

ولو عُلِمَ أن المرمي يَ إليه داجنٌ تأوي البّيوتَ لا يُؤْكَلُ الصَّيْدٌ؛ٍ لأنّ الدَاجِنَ يأويه الببيتُ 
وتَنْبْتٌ اليد عليه فكان الرّمْيُ إليه كالرّئي إلى الشّاةٍ وذلك لا يتعَلَقُ به الحِلَّ كذا هذا . 
وقالاء وت برا فأصات يداوب البعيد فل يعلم أن أ ضين نل لم يؤل 
الصَيْدُ حتّى يعلّمَ أنّ البعيرَ كان نادًا؛ لأنّ الأصلٌ في الإبلٍ الاسيَئْناسٌ فَيُتَمِسَكُ بالأصلٍ 
حتّى يَظهَرَ الأمر بخلافه . 

واختلفت الرُوايةٌ عن أبي يوسّفَ رحمه الله فِيمَنْ رَمَى سَمَكةٌ أو جرادةً فأصابٌ صَيْدًا 
فقال في روايةٍ: لا يُؤْكَلٌ؛ لأنّ السَّمَكَ والجراد لا دكا لهماء ورُوِي عنه أنه يُؤْكَلُ؛ لأنّ 
المرميّ إليه من جملةٍ الصَّيْدٍ وإِنْ كان لا ذَكاةً له 

وقالوا؛ لو أرسَلَّ كلبَه على ظَبْي مو نماك الم روبد المراة قَّ ليس بِصَّيْدٍ 
لعَدَّ معنى الصَيْدٍ فيه وهو الاميّناعٌ فأشبّهَ شا 

ل 5050170 
إرسالٌ لم يُفْصَّدْ به الاْطيادٌ فصار كمَنْ أرسَّلَ كلبًا "2 على قَثْلِ رجلٍ فأصابَ صَيْدًا. 
ومنهاء أن لا يكونٌ ذو الاب الذي يصْطادُ به من الجوارح مُجحرٌ حَرّمٌ العيْن فإِنْ كان مُحَرّمَ 
العيْنِ وهو الخِئزيُ فلا يُؤْكَلَ صَيْدُه؛ لآن مُحَرَم العيْنٍ مُحَرَمُ م الانتفاع به» والاضطيادٌ به 
تفاع بهء فكان حَرامًا فلا يتعَلَنُ به الجلّ . 

وأمًا ما سواه من ذي الاب من أي السباع» فقد قال أصحابنا جميعًا : كُلّْ ذي مِخُْلَّبٍ 
وذي ناب عُلَّمَ فتَعَلَّمَ ولم يكن مُحَرْمَ م العيْنِ فصيدٌ به كان صَيْدُه حَلالاً لعُموم قولِه عَرْ 
شَأنه : «وَما عَلَمّْم مِنَّ جْوَارِج © [المائدة :4] . 

وقالوا في الاب والذثب؛ إنّه لا يجوز الضَيد نينا لا لمعتّى يرجع إلى ذاتّهما بل لعَدَم 
٠١‏ احتمال العم ؛ لأنَ التعلّمَ بك العادو وذلك بِعَرْكِ الأكل» وقيلَ : إنَّ من عادّتهما أنّهما إذا 


. في المخطوط: «صيدًا؛‎ )١( 


أخَذا صَيْدًا لا يأكلانه في الحالٍ فلا يُمْكِنٌ الاستِذلال بِبَرْكِ الأكلٍ فيهما على التَعَلّم حتّى لو 
تُصوّرَ تَعلِيمُهما يجورٌ . ْ 

وذكر هِشامُ وقال: سَألتُ محمّدًا عن الذَّئْبِ [788/1 أ] إذا عُلَّمَ فصادّء فقال: هذا 
أرَى أنه لاايكونٌ» فإِنْ كان فلا باس به» وقال: سَألئه عن صَيْدِ ابنٍ عِرْسٍ فأخبَّرني أن أبا 
حنيفةً رحمه الله قال: إذا عُلَّمَ فتَعَلَّمَ فكلْ مِمّا صادَ فصار الأصلّ ما ذَكَرْنا أنَّما لايكونٌ 
مُحَرّمٌ العيْنِ من الجوارح إذا عُلْمَ فتعَلمَ يُؤْكَلَ صَيْدُه والله جَلَ شَأئُهِ أعلّم . 

ومنهاء أنْ يُعَلّمَ أن تَلّفَ الصَّيْدٍ بإرسالٍ أو رَمْى هو سببُ الحِلّ من حيتٌ الظاهرٌ فإِنْ 
شارَكهما معئّى أو سببٌ يحتملٌ حصول التَلَفٍ به والتَلّفُ به مما لا يُفِيدُ الحجل» لا يُؤْكَلُ 
إلا إذا كان ذلك المعنى مِمّا لا يُمْكِنٌ الاحتِرارٌ عنه؛ لأنّه إذا احتّمِلَ حصولُ التَلَفٍ بما لا 
ينْيْتُ به الحِلّ فقد احثّمِلَ الحِلَّ والحُرْمةٌ فيُرَجَحُ جانِبٌُ الْحُرْمةٍ احتياطًا؛ لأنّه إِنْ أكل عَسَى 
أنه أكل الحرامً فيأنّمُ؛ وإِنْ لم يأكل فلا شيء عليه؛ وَالتَحَوُرُ عن الضَّرّرٍ واجبٌ عقلاً 
وشرعا. 

والأصلُ فيه: ما رُوِيَ عن رسولٍ الله ككل أنّه قال لوابصة بن معبَّدٍ رضي الله عنه : 
«الحلالٌ بِيْنَ والحرامُ بِيْنُء وبينهما أمورٌ مُشْتَبِهاتٌ فدَءْ ما يَرِيبُكَ إلى مالا يَريِبُكَ» ''"» وقال 
عبدُ اللّه بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: ما اجتّمِعَ الحلالٌ والحرامُ في شيء إلا وقد غَلّبَ 
الحرامٌ الحلال ”" . 

وَعلى هذا يَخُرُجٌ ما إذا رَمَى صَيْدًا وهو يَطيرُ فأصابّه فسَقَط على جْبَلٍ ثم سَقَطَ منه على 
الأرض فمات أنه لا يُؤْكَلُ وهو تَفْسِيدُ المُتَرَدي ؛ لأنّه يُحَْمَلُ أنّه مات من الرّمي ويُحْثَمَلُ 
الماك تقرط عن الحكل : ْ 

وكذلك لو كان على جل فاصابّه فسَقَطً منه شيء على الجبّلٍ ثُمّ سَقَط على الأرض 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه )١47/17(‏ برقم (99"))؛ وذكر شطر الحديث الأخير 
فحسب » انظر صحيح الجامع الصغير (7”711). وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود. وسند 
صحيح أخرجه النسائي» كتاب آداب القضاة؛ باب الحكم باتفاق أهل العلم» برقم (201794)؛ والدارمي 
برقم (116)» والطبراني في الكبير (1417//4) برقم (84970)» انظر إرواء الغليل رقم .2١5(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ )١159‏ برقم (17417)» وأورده الزيلعي في نصيب الراية (4/ 
86» وكذا العجلوني في كشف الخفاء (5777/5) الحديث فيه ضعف وانقطاع . 
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فمات؛ أو كان على سَطْح فأصابّه فهَوَى فأصاب حائطً السَطح ؟ ْم سَقَطْ على الأرض 
فمات» أو كان على تَخْلوَ» أو شَجَرةٍ فسَقَط منها على جِدْع النخْلةٍ ٠‏ أو نَدَ من الشّجَرةٍثُمَ 
سقط على الأرضٍ فمات» أو ومع على رُمْحٍ مركوز في الأرض وفيه سناد وق على 
السّنانٍ ؛ م وقَعَ على الأرض فماتء أو نَشِبَ فيه السّنانُ فمات عليه» أو أصاب سَهْمُ هم 
صَيْدَا فوَقَمَ في الماء فمات فيه لا يحل ؛ لأنّه يُحْثَمَلُ أنه مات بالرّمي ويُحْثَمَلُ أنه مات بهذه 
الأسباب ١5‏ الموجودة بعدّه . 

وقد رُوِيَ عن رسول الله ككل أنّه قال: «وإِنْ وقّعَ في الماء فلا تَأْكُلْه فلّمَلَ الماء قد قَتَلَّمه (") 
بيِنَ عليه الصلاة والسلام الحُكم وعَلَلَ بما ذكَرْنا من احتمالٍ مويه بسبب آخَرَ وهو وُقَوعُه 
في الماءء والحُكمُ المُعَلّلُ بَعْلةٍ يتَعَمَمْ عَم بع بعُموم العِلَةٍ . 

ولو أصابّه الهم وق على الأرض فمات فالقياسٌ أن لايُؤْكلَ لجوازٍ موقه بسبب 
وُقوعه على الأرض . 

وفي الاستخساب. يُؤْكَلَ ؛ لأنه لا يُمْكِنُ الاحترارٌ عن وُقوع المرمي ! ليه على الأرض فلو 
اعمّبرَ هذا الاحتمال لَوَقَّحَ الناسُ في الحرّجء ودَكَرَ في المّنْتََى في الصّيْدٍ إذا وقَعَ على 
صَخْرةٍ فانشّقَ بَطَنه أو انقَطَعَ ”" رأسّه أنّه لا يُؤْكَلُ قال الحاكِمٌُ الجليلٌ الشَهيدُ المروّزي : 
وهذا خلافٌ جَواب الأصل . 

قال القٌدوري رحمه الله وعَنَى به أنه خلافٌ عُمومٍ جَواب الأصل ؛ لأنّه ذَكَرَ في الأصلٍ 
001 أَكِلَّء ولم يَفْصِلْ بين أنْ يكونٌ انشَقَ بَطْنْه أولم 

ككن. ددا ينتضي انانؤكن في الخال هجوز أن يمن بن المسالة وتان ويجر ان 


م 


يُقَرَقَ بين الحالَيْنِ من حيتٌ (أنْ لو) انشَقٌ شَقَ بَطَنّه أو انقَّطَمَ رأسُّه فالظّاهرٌ أن موتّه بهذا 


)١(‏ فى المخطوط : «الأشياء). 

(؟) أخرجه بنحوه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» 
برقم »)١1479(‏ والترمذي» كتاب: الصيدء باب: ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميئًا في الماء برقم 
»)١579(‏ والنسائي برقم (5744)» والبيهقي في الكبرى (4/ 517)» والطبراني في الكبير /١17(‏ 754) 
6 برقم (155) كل من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأورده بلفظه الديلمي في سند الفردوس /١١(‏ 
000 برقم 01737 

(") في المخطوط : «تقطع؟. 

(5) في المخطوط : (إنه إذا؛ . 


السدت لا بالرّمي فكان احتمال موته بالرّمي احتمال خلافٍ الظاهر فلا يعبر ؛ وإذا لم يَنْشَقٌّ 
ا اليد لآ أن التَحَورَ عنه 

ار أنْ يكونَ المذكورٌ في المُنْتَمَه تَفْسيرًا لما ذَكَرَ في الأصلٍ فيكونُ معناء أنّه يُؤْكَلُ 
إذا لم يَنْشَقَ بَطنه أو لم يَنْقَطِعْ رأسُهء فيحمَلٌ المُطْلَّقُ على المُقَيّدِ ويُجِعَلٌ المُقَيِدُ بيانًا 
للمُطْلَقِ عند تَعَذّرِ العمل بهما. 

ل ا و عل م اي 
ولو كانت الْآجُرَةٌ مُنْطرحة ''' على الأرض فَوَّقَمَ عليهاثُمَ مات أكِلَ؛ لأنّ الآجد 
لمملا عاارلى لزت خا ها تزترعة على انار مي» رلوار ع على سر جره 
أكِل ؛ لأنّ استقرارّه على الجبّلٍ كاستقْرارِه على الأرض . 

وَذْكِرَ في المُنْتَقَى عن أبي يوسّفَ رحمه الله: لو رَّمَى صَيْدَا على قِمَةٍ جبّلٍ فأنْخَنَهِ حتّى 8 
صا لا يرك ولم شق ال يشل فزماء فققكه وقع لم يأك 7©» 00 

صَيْدًا بالرّي الأول لخُروجه عن حَدٌ الامتناع» فالرَمِيُ يُّ الثاني لم يُصادِفٌ صَيْدَا فلم يكن 
ذُكاةً له فلا يُؤْكَلُ . 

وَعلى هذا يُخْرَجُ ما إذا اجتّمع على الصَيْدٍ لصَّيْد يد مُعَلَمُ وغير مُعَلَمٍ أو متك عليه وغي فس 
أنّه لا يُؤْكَل لاجتماع سر سببي الحظّرٍ والإباحة ولم يُعْلم ليما عل 

َلو أرسّلَ مسح كلبه اتيم الكلب كلت آغَ غ غير مُعَلَمٍ لكئّه لم يُرْسِلّه أحدٌ ولم يَرْجُرْه 
بعد انبعائه أو سَبعٌ من السباع أو ذو مِخُلّبٍ من الطَيْرٍ هِمَا يجو أنْ يُعَلَّمَ فيُصادُ به فرّدّ 
الصَّيْدَ عليه وهَشَه ”" أو فعلَ ما يكونٌ معونة للكلب المُرْسَلٍ 184/13 ب] فاخذه الكلبُ 
المُوْسَلُ وَقَثَلَه له لا يُؤْكَل؛ لآنازة الكذب وتؤق 2 مشارعة في الشق ل فاشية مشاركة 
المُعَلّمٍ غير المُعَلَم بحسي عن حير الكحوي عليه زات وها [11زه ليه امن أوربارة زو 
مار ا وضَبٌّ؛ لأنَ فعل هؤلاء ليس من باب الاصْطيادٍ فلا يُرْاجِمْ الاصُطيادٌ في 


. في المخطوط : «يؤكل»‎ )١( في المخطوط : «مطروحة».‎ )١( 
في المخطوط: «وهيّأه).‎ )9( 
. في المخطوط : (وتبيئته؛‎ )5( 


كتاب الذبائح والصيود ‏ لاس سبيي22 000 


الإباحة فكان مُلْحمًا بالعدّم فإِنْ تَبِعَ الكلبّ الأرَلَ كلْبٌ غيرٌ مُعَلْمِ ولم يَرْدَ عليه ولم 
اي 7 الضيدة ولكته اشمدٌ عليه» وكان الذي أخذ وثَكلَ الكلبَ المُعَلَملابَاسَ بأكله؛ 
لأنّهما ما اشتركا في الاضطياء عدم المُعاوَنِ يِل كه واللّه جل سَنّه أعلم . 

ومنهاء أنْ يَلْحِقّ المُرْسِلٌ أو الرّامي الصَّيْدَ أو مَنْ يقومٌ مقامّه قبل التواري عن عَيِْه أو 
قبل انقيطاع الطَلّب منه إذا لم يَذْرِك ذَبْحَه فإنْ توارّى عن عءَ عَيْيِهِ وقَعَدَ عن طَلَّبه نّم وجَدّه لم 
يُؤكل» فأمًا | إذا لم يتوارٌ عنه أو تَوارَى لكنّه لم يقعُدْ عن الطلّب حتّى وجَدَه يُؤْكَلٌ استِخسانًا 
والقياسٌ أنه لا يُؤْكَلُ . 

وخجة القياس: أنّهِ يُحْتَمَلُ أنَّ الصَّيْدَ مات من جراحة كلبه أو من سَهْمِه ويُحْيَمَلُ أنّه مات 
وخجبه الاستخسان: ما رُوِيّ أن رسول الله يك مر بالرَوْحاء على حِمارٍ وخش عقير فتَبادَرَ 
أصحابه إليه» فقال: «دّعوه فسّيأتي صَاجِبه؛, فجاءَ رجلّ من فِهْرٍ فقال: هأ ميتي با 
ا اي 0 
قستعهابين الكقاق 9" ودولان اللقرورة توح ذلك 4 لآن هذا يما لا ينين الاحيرا نه 
في لاد فإنَ العادة أن السَهُمَ إذا وقّمَ بالصَّيْدٍ تَحامَل فغابّ» وإذا أصابٌ الكلبّ 
الخوْفٌ ”” منه غابّء فلو اعتَبَرْنا ذلك [لأدّى ذلك] ”2 إلى انسِدادٍ باب الصَّيْدِ © 
ووّقوع | لصَيّادِينَ في الحرّج فسَقَطْ اعبار الخيْبةٍ التي لا يُمْكِنُ التَحَررُ عنها إذا لم يوجدٌ من 
الصَائدٍتَْيطُ في الطَلب لمّكانٍ الضرورة والحرّجء وعند " تُعووه عن الطَلّب لا ضَرورة 
فيعْمَلَ بالقياس . 

وقد رُوِيَ أن رجلاً أهدّى التي علي العلا والمباام عدا لقال اين أبن للك 
هذا؟؛ فقال: رَمْينُه بالأمس وكُئْت في طَلَّبه حتّى هَجَمَ عَلَيَ الليل فقَطْعَني ”" عنه ثُمْ 
ا فيه فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه غات منكٌ ولا أدري لَعَلَ 


. في المخطوط: (يهبىئ . () سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «انحرف». (4) ليست في المخطوط.‎ )( .. 
في المخطوط : «الصيودة. 20000 لاوعن».‎ )5( 


0 «حتى قطعني 0 


(9ل7ل بيسح افع الصتاقع عط 
بعض الهَوامٌ أعانكَ عليه لا حاجة لي فيه؛ ''' بيّنَ عليه الصلاة والسلام الحُكم وعِلَةَ 
الحُكم؛ وهو ما ذَكَرْنا من احتمالٍ موه بسبب آخَرَ وهذا المعنى لا يتحقّقُ فيه إذا لم 
يقعْدٌ عن الطلب . 

ورُوِيَ عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن نه سُئِلَ عن ذلك فقال : كل ما أصمَيْتَ ودَعْ ما 
ككرت 051١‏ قال أبو ولف رمه أثانه : الإِصْماءٌ: ماعايّته» والإنْماءُ: ماتّوارَى عنه» 
وقال شام عن محمّدٍ رحمه الله الإِضْماءُ : مالم يتوارٌ عن بَصَرِكُء والإِنْماءُ: ماسو ار 
عن بَصَرِك إلا أنه أقِيمَ الطَلَبُ مقامَ م البصَرٍ للضَرورةٍ ولا ضَرورةً عند عَدّمٍ الطلّب؛ ؛ ولأنّه إذا 
فَعَدَ عن طلبه فمن الجائز أ نه لو كان طَلَبَه لأدركّه حَيّاء فِيَخْرْجٌ الحيّ من أنْ يكونّ ذَكاةً فلا 
يكل بالشات؛ ٠‏ بخلافي ما إذا لم يقعْذْ عن طَلَبه ؛ لأنّه لم يُدْرِكه حَّا فبقيّ الجرْحُ ذَكاةً له 
ار أعلم . 

وَأْمَا ما يُسْتَحَبٌ من الذكاةٍ وما يُكرّه منها 

فمنهاء أن المُسْتَحَبَ أنْ يكونّ اذ بسار نازوالا وي ياه رُوِيَ عن 
رسولٍ الله يه أنه نَى عن الأضحَى لَبْلا وعن الحصار ليل ©1: وهو كزاهة تنريد؛ 
ومعنى الكراهة يحتمل أنْ يكونَ لوجوه *) 

احذها أن اللِيلَ وقتُ أمن وسُّكونٍ وراحةٍ فإيصالٌ الألّم في وقتٍ الرّاحةٍ يكونٌ أشَدَ 

(والثاني: أنّه) ©الازاتنانن أذ قو فقط ةينه ونيذا كالسا بالليل . 

(والخاليث:) © أن العُروقَ المشروطة في الذَبْح لا تَتَبِيَنُ في الليلٍ فرُبّما لا يَسْتَوْفي 


09١85 /5( برقم (8571)» وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ )47١/4( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(0)ضعيك: جدًا: ا أخرج: البيهقي في الكبرى 2»)51١/89(‏ والطبراني في الكبير (؟١/77)‏ برقم 
(1710)ء وأورده ابن عبد البر في التمهيد (45/7") انظر ضعيف الجامع الصغير رقم (4195). 
(؟) في المخطوط : «بدليل». (5) لم أقف عليه بهذا السياق. 

(5) فى المخطوط : «لوجهين». 

(7) فى المخطوط : «ولأنه» . 

(0) في المخطوط : «الثاني». 
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ومنهاء أنّهِ يُسْتَحَبُ في الذَّبْح حالةٌ الاختيارٍ أن يكونَ ذلك بآلةٍ حادّةٍ من الحديدٍ 
كالسُكْينٍ والسَيْفِ ونحو ذلك, ويُكرّه بغيرٍ الحديدٍ وبالكليل من الحديدٍ؛ لأنّ السّنَةَ فى 
َبْح الحيّوانٍ ما كان أسهّلٌ على الحيّوانٍ وأقرّبٌ إلى راحيه . . ١‏ 

والأصلّ فيه ما رَوَيْنا عن رسولٍ اللّه يل أنّه قال: «إنَ الله تعالى عَوْ شَأَئه كتّبٌ الإحسانَ 
على كل شيءء فإذا تلم فأخينوا القذلة وإذا َعم انوا الأئحة وليجد احدكم سَفْرَه وبر 
0 ؛ وفي بعض الرواياتٍ: [«ولْيَشْدَ قوائمّه ولْيْلْقِهِ على شِقه الأيسَر ولْيِوَجْهْه نحو 

]”'' وليّْسَمٌ الله تعالى عليه» ”"» والذَّبْحٌ بما قُلْنا أسهّلٌ على الحيَّوانٍ وأقوّبُ إلى 

راحته. 

ومنهاء التَذْفِيفٌ © في تع الأوداج ريكرَء الإْطاءُ فيه لما رَوَيْنا عن التبِيّ عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «ولبرخ ذَبِيحَته؛ ”*' والإسراعٌ نوعٌ راحةٍ له . 

ومنها: الذَبْحُ في الشَّاةٍ والبقَرة» وَالَحْرُ في الإبلٍ» ويُكرّه القلْبُ من ذلك لما ذَكَرْنا فيما 
تَقَدَم واللّه عَرّ شَأْنه أَعلّمُ . 

ومنهاء أنْ يكونَ ذلك من قِبَلِ الحُلُقوم ويُكرّه من قبَلٍ القفا لما مَرّ 

ومنهاء قَطُمٌ الأوداج كُلّها ويُكرّه قَطعُ البعض دون البعض لما فيه من إِيْطاءِ فواتٍ 
حياته 297 , ١‏ 

ومنهاء الاكيفاءُ بقَطع الأوداج» ولا يُبْلَعْ به النّخاعَ وهو العِرقٌ الأبْيَض الذي يكونٌ 
في عَظم الرَقَبةِ ولا يبان [789/1 1] الرَأسٌُ ولو فعَلَ ذلك بُكرّه لما فيه من زيادةٍ 

إيلام من غيرٍ حاجةٍ إليهاء وفي الحديث: «الا لا تَنَكَموا الذبيحة» ”" والنَخْمٌ القتل 
الشَّديدُ حتى يَبْنَُ النّخاعَ . ومنها: أنْ يكونٌ الذَابح مُسْتقبلَ القِبْلةٍ والذبيحةٌ موَجْهةً إلى 
القِبْلةِ لما رَوَيْنا ولِما رُوِيَ أن الصٌّحابةَ رضي الله عنهم كانوا إذا ذَبَحوا استقبّلوا القِبْلهَ 
فإنّهِ رُوِيَ عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: كانوا يَسْتَحِبَونَ أن يَسُْتقبلوا بالذّبيحةٍ القِيْلةَء وقولّه : 


)١( .‏ سبق تخريجه. (1) ليست في المخطوط . 
(*) لم أقف عليه . () التذفيف : الإجهاز. انظر: الفائق .)١١7/57(‏ 
(0) سبق تخريحه . (1) في المخطوط : «الحياة» . 


(0) لم أقف عليه . 


(كانوا) كنايةَ عن الصّحابةٍ رضي الله عنهم ومثلّه لا يَكذِبُ؛ ولأنّ المُشْرِكينَ كانوا 


يَسْتقبلونَ بدّبائجهم إلى الأوثانٍ فتُسْتَحَبُ مُخْالَمَتُهم في ذلك باستقبالٍ القِبْلةِ التي هي - 


جهةٌ الرَعْبة إلى طاعة اللّه عَرٌّ شَأَنّه . 

ويْكره ان يقول عند الذبح: اللَهمَ تََبَلْ من قُلانٍِ» وإنّما يقول ذلك بعد الفراغ من الذَبْح 
أو قبل الاشْتِغالٍ بالذّبْح هكذا رَوَى أبو يوسّفٌ عن أبي حنيفةً رحمهما الله عن حَمَّادٍ عن 
بْراهِيمَ » وكذلك قال أبو يوسُّف: اذْعٌ بِالتَقبّلِ قبل الذّبْح ”'"' إِنْ قننت أو بعد : 

وقد رَوَئنا عن رسشول الله 8 أنه قال: «موطِنان لا أدْكُرُ فيهما عند المُطاس ومئد 
الذبْح» ْ 

ورَوَيْنا عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال: جَرّدوا التَسُميةَ عندَ الذَّبْح» ولو قال 
ذلك لا تَحْرُمُ الذّبيحةٌ؛ لأنّه ما ذَّكَرَ اسم غير اللّه عَرَ شَأنُه على سبيلٍ الإشراكٍ لكنه يُكرّه 
لتَرْكِه التَجْرِيدَ من حيثٌ الصّورة . 

فَإِن فِيلَ: أليس أنّه رُوِيَ أن رسول الله يل ضَحَى بِكَبْشينٍ أملّحينٍ أحدهما عن نفسه 
والآَخَرِ عن أيه ؟ 9 . اا 0 

فالجواب: أنّه ليس فيه أنّه ذَكّرَ مع اسم اللّه تعالى نفْسّه عليه الصلاة والسلام أو أنه 
فَيحْتَمَلُ أنه ضَحَى أحدّهما وذَكَرَ اسم الله تعالى [عليه] ”© ونَوَى بقلب أنْ يكونّ عنه 
وسكن الخد وذكز اسع اذله تعالى وتو يقل اذ يكن عن أنيه وهذا ليوطت 
الكراهة . 

ويُكره له بعد الذَبْح قبل أن تبر أن يَنْحَمَها أيضًاء وهو أن يَنْحَرَها حتى يبل المخاعَ وأن 
يشْلكهَا قبل أن َْر؟ لأن فيه زيادة إيلام لا حاجة إليهاء ٠‏ فإنْ نَحَمَ أو سَلْحَ قبل أنْ تبره فلا 
َس بأكلها لوجود الذّبْح بشرائطه . 

ويُكرّه جَوُها برجلِها إلى المذبّح؛ لأنْه إلْحاقٌ زيادة ألم بها من غيرٍ حاجة إليها في 
الذكاة . 


)١(‏ في المخطوط : «الفراغ». 
(؟) أورده ابن الجوزي في «التحقيق»» (؟/ 759). 
(؟) سبق تخريجه . (5) زيادة من المخطوط. 


حم _كتاب الذبائح ولصيود .> «لنه 


وروي عن ابن سيرينَ عن نس سَينَا عَمَرَ رضي الله عنه أنه رأى رجلا يسوقٌ شاةً له 
لِيَذَبْحتها سُوقَا عنيفًا فَضَرَيَه: بِالدّرَةِ ثم قال له: سّفْها إلى الموتٍ سَوْنًا - جميلاً: لام 
لَك 2©0, 
ويكره أن يُضْحِعَها ويُحِدَ الشَفْرَةً بين يَدَيْها؛ٍ لما رُوِيَ أنّ رسول الله ككل رأى رجا 
أضْجَعَ شاءً وهو يُحِدٌ الشّفْرةَ وهي تُلاحِظّه فقال عليه الصلاة والسلام: «أوَدِدت أن تُميتها 
موتاتٍ ألا حَدَدْتَ الشَفْرةَ قبل أن تُضْجِعَهاه ”'". ورُوِيَ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه رأى 
رجلا وقد أضْجَعَ شا ووَضَعَ رِجْلّه على صَفْحَةٍ وجهها وهو يحِدُ الشّفْرةً فضَرَبَه بالدَرةٍ 
فهرَبَ الرَجُل وشْرَدَتٍ الشَاةٌ ولأنّ البهيمة تعرفٌ الآلهَ الجارحة كما تعرفٌ المهالِكٌ فتَتَحَددُ 
عنها فإذا أحدّ الشَّفْرةَ وقد أضْجَعها يَرْدادُ ألَمُها . 
6 ع مور < 4+ #ا روس 8 2 مع بي 
وهذا كله لا تَحْرّمُ به الذبيحة؛ لأنّ النّهِيّ عن ذلك ليس لمعنّى في المنهيٌ بل لما يَلْحقُ 
الحيّوانَ من زيادةٍ لم لا حاجة إليها فكان النَهِي عنه لمعبّى في غيرٍ المنهيّ» وأنه لا يوجبٌ 
الفساد كالذَبْح بسِكَينٍ مَخْصوبٍ والاضطياه بقَوْسِ مَخْصوبٍ ونحوٍ ذلك . 
فضل [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] 
وأما يان ما يَْرُمُ أكله من أجزاءٍ الحيّوانٍ المأكولٍ» فالذي يَحْرُمٌ [أكله] سا 
الدّمٌ المسفوحٌ والذكن الْأنَقَيانِء والقبلٌ» والغدة: والمثانةٌ والمرارةٌ لقوله عَرّ شَأَنّه : 
وَخجِلُ لَهُمٌ لطبت ًا 2 اوه [الأعراف :/ا6١]‏ وهذه الأشياءٌ لمعه مما 
وآما] 3 روس سرس الل رايد و ا ا ل 
والأكِيين وَالقبلَ والعُدَةَ والمرارة والمثانة والدّم 2 فالمُرادُ منه كراهةٌ التحريم دَلِيلٍ أنه 


)١(‏ صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 2)78١‏ انود ابوه عقيل بل عات العو راك 
(0 انظر السلسلة الصحيحة رقم ٠(‏ 4" 

(؟) صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 101) برقم (7077) من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 497) برقم (8 ٠‏ عن عكرمة مرسلاء انظر صحيح 
الجامع الصغير رقم (”97). 

(5) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 

(0) مراسيل: أخرجه عبد الرزاق ة في «المصنف؛. (070/4). برقم (411/1). 


و 11 


جب بين الأشياو الكت وبين الدم ف الكراهزء والدم المتشوع مخرم ٠‏ بوالمروي عن أبي 


حنيفة رحمه الله أنّه قال : الدّمُ حَرامٌ وأكرّه السْمَة ظلَنَ اسم الحرام على الدّم المسفوج ا 


وسّمّى ما سواه مَكرومًا؛ لأنَ الحرام م الْمُطْلّقّ نا مَبَكَثْ بَنَثْ حُرْمَتُه بدَلِيلٍ مقطوع به وحُزْمةٌ 
الدّم المسفوح قد نَبَنَْ بدت بدَلِيلٍ مقطوع به وهو الت المُفَسَرُ من الكتاب العزيزٍ قال الله 
كات 6 انه : «قل لد أَمِدٌ فى و ير ا م 
دما مَسفُوسًا عا أَو لَحَمَّ ير #[الأنعام : 146] وانعقادُ ”'' الإجماع أيضًا على حَُرْمَتِه فأمّا خزمة ما 1 
سواه من الأشياء السّبَّةَ فما ثَبَنَتْ بَنَثْ بدَليلٍ مقطوع به بل بالاجتهادٍ أ و بظاهر الكتاب العزيزٍ 
المُحْتَولٍ للتاويلٍ أو الحديث لذلك فصّلّ بينهما في الاسم فسّمّى ذلك حَرامًا وذا مكروما 


واللّه عَرّ اسمُه أعلْم . 


)١(‏ فى المخطوط : «وانعقد؟). 


الاصطياد 


0 كتاب لاصطياء_ “09082 


كك ىفشي 

تيكاب كان ادا قد و الظيوة م ل ؤكن وى السو كعم عو لول فنا ريا 
يُكرّهء والآنّ نين في كتاب الاضطيادٍ ما يباح اصْطيادُه وما لا يُباحٌ ومَنْ يُبِاحُ له الاضطيادٌ 
3 ب] ومَنْ لا يُباحُ له فقَّطُ . 

انا الول فاح اصْطيادُ ما في البخر والبرٌ مِمَا يَحِلٌ أ كله وما لا يّحِلٌ [أكله] اك 
كر مسو د د ا ا 
ِجِلْدِه وشَّعْرِهِ وعَظمِه أ و لدفع لدي لع زا حي سان لاحو وروي 
لقوله عَرْ شَأئه : « وَل روا أن جَمَلنَا > كرا ما [العنكبوت: ا وتزن اد مامه العالاة 
والسلام في صَيّدِ الحرّم في حَديثِ فيه طول : «ولايْتَفْرُ صَيِدُه» ”"“. وحص منه المُؤْذِياتِ 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «خمسٌ من الفواسِت يُقتَلنَ في الجلٌ والحرّمه ”" . 

وَأمَا الثاني: فَيُباحٌ اضْطيادُ ما في البخر للحَلالٍ والمُحْرِمٍ ولا يُباحُ ل 
لمحم خاصّة؛ لقوله تعالى : ٍأل ككُم د البٍَ4 إلى قوله تعالى : طوبزم لتك مي 
لير ما 0 مَكُرَ م4 [المائدة 4 لعن بس تلا ار لياسر عدر الك سارل 
يناه ”*' في كتاب الحج واللّه عَرّ شَأَنُه الموَفّق . 


. لنسكافي المحطرظ (5) سبق تخريجه‎ ١ 
. سبق تخريجه‎ )*( 
في المخطوط: «تعرف».‎ )4( 


تتاب التضحدية 


م كتاب التضحية ‏ >اسإارب-بل-سسس0222 


كل (شفعر 0 


ا ل ا 

وإلى بيانٍ شرائطٍ الوجوب لو كانت واجبة . 

وإلى بِيانٍ وقتٍ الوجوب . 

وإلى بِيانٍ كيّفيَةِ الوجوب . 

وإلى بِيانٍ مَحَلّ إقامةٍ الواجب . 

وإلى بيانٍ شرائطٍ جُوازٍِ إقامةٍ الواجب . 

وإلى بيانٍ ما يُسْتَحَبٌ أن يُفْعَلَ قبل التَضْحيةِ وعندّها وبعدّها وما يُكرّه ه كراهة تَحْرِيمٍ أو 
تنزيه . 

اما صِفَةٌ التضْحية: فالتَضْحيةٌ نوعان : 

واب وتَطْوْعٌ ؛ والواجبٌ منها أنواعٌ : 

منها: ما يجبٌ على الغنيّ والفقير. 

ومنها: ما يجب على الفقيرٍ دون الغنيٌ . 

ومنها: ما يجبٌ على الغنيّ دون الفقير. 

أمّا الذي يجب على الغنيّ والفقير : فالمنذورٌ به؛ بأنْ قال : لله عَلَيَ أن أَضحَيَ شاءً أو 
بَدَنَةَ أو هذه الشَّاءٌ أوهذه البدّنة أو قال : : ججَعَلْتَ هذه الشَاةَ ضحي أو أضحيّةٌ وهو غَنيٌ أو 
نقيرً؛ لأ هذه ثبلل تعالى عَرْ انُه من يها إيجابٌ وهو هَذيُالمُْمةٍوالقيران 
والإحصارٍ وفِداءٌ إسماعيل عليه الصلاة والسلام ء وقيل ”"“: هذه القربةٌ ؛ تَلْرَمُ بالتدْرٍ كسائر 
اقرب التي لله تعالى عَرْ عَرْ شَأنّه من جئْسها إيجابٌ من الصَّلاةٍ والصّوْم ونحوهماء 


)١(‏ في المخطوط : (الأضحية». 
() في المخطوط : «مثل؛. 


والوجوبٌُ بسبب النَذْرِ يَسْتَوي فيه الفقيرُ والغنيُ وإِنْ كان الواجبٌ يتعَلّقُ بالمالٍ كالذُرٍ . 
بالحجٌ أنّه يصحٌ من الغنيٌ والفقير جميعًا . 

ا و : فَالمُمْتَري للأضْحيَّةِ إذا كان المُشْتَري فقيرٌ 
بأنِ اشترى فقيرٌ شاةً يَئُوي أنْ يُضْحَيّ بهاء وقال الشّافعيٌُ رحمه الله ل 
لاني من أصحابنا وإنْ كان غَي لا يجبُ عليه بالشّراءِ شيء بالائَّاق. 

ع ا : أن الإيجابّ من العبدٍ يَسْتَدْعي لفظا يَدُلٌ على 
الوجوب. والشّراءٌ بنِيّةٍ الأضحيّة لا يَدلٌ على الوجوب فلا يكونُ إيجابًا؛ ولهذا لم يكن 
إيجابًا من الغنيّ . 

ولئاء أن الشَّراءَ للأضحيّةٍ به بَةِهِمَنْ لا أضحيّة عليه يَجْرِي مجرّى الإيجاب وهو التَذرُ 
المَضْحيةٍ عُرْكًا ؛ لأنه إذا ا فت لاد ضحي '' مع فقره» فالظاهرٌ أنه يُضَحَي فيصيرٌ كأنه 
قان حملت خنه رلقاة أت بخلاف الغنيّ ؛ لأنّ الأضحيّة واجبةٌ عليه بإيبجاب الشّرع 
م و ل 
ملكِ إنسانٍ شاةٌ فتَوّى أنْ يُضَحَيَ بهاء أو اشترى شاةً ولم يَنْوِ نو الأضحيّة وقتّ الشّراءِ ثم 
ل ا ل : 5000 
الشراءً فلا تَعْتَبدُ 

7 عايج قن غير تدر ولأ شراء الأمكية جّةِ بل 
شكرًا ليِعُمةٍ الحياةٍ وإحياءً لميراثٍ الخليلٍ عليه الصلاة والسلام حين أمره الله تعالى عَرْ 
اسمّه بدَبْح الكبّشٍ في هذه الأيّام فداء عن وليه [ومَطيّة على الصّراطٍ ومَْفِرة اللذتوت 
وتكفيرًا للخّطايا على ما تَطَقَّتْ بذلك الأحاديتثٌ] (©2: وهذا قولُ أبي حنيفة [ومحمي] © 
وَزُفَرَ والحسَّنٍ بِنٍ زياد وإحدّى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّف رحمهم الله . 

وروي عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنّها لاتجبٌُ ”*2؛ وبه أخذ الشّافعيُ رحمه الله" 


. في المطبوع: «للأضحية». () ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص ٠٠»؛‏ مختصر الطحاوي (ص 500*"), المبسوط (؟١/‏ 
6 تكملة تح القدير (05/9ه)» الاختيار (15/5). 

(0) مذهب الشافعية : أن التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. انظر: الأم (؟/ 


م كتاب لتضحيخ__ > 2 


وحُجَةٌ هذه الرّواية ما رُويَ عن رسولٍ الله ل أنه قال: اثلاث كُتِيّث عَلَيَ ولم تُكتَب عليكُ : 
الوترٌ والضحَى والأضحَى» ” "وروي : «ثلاث كُتَبث عَلَيَ وهي لَكُم سند وذكَر عليه الصلاة 
والسلام الأ ضحيّة '"“. والسّنّةُ غيرُ الواجب في العُرْفٍ . 
وروي أنَ سَيّدَنا أبا بكر وسَيِّدَنا عُمَرَ رضي الله عنهما كانا لا يُضَحَانٍ السَّنةَ والسَئَيْنٍ . 
ورُوِيَ عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه أنّه قال: : قد يَروحٌ عَلََ ألفٌ شاو ولا 
ضحي بواحدةٍ مَخافة أنْ يعمقدَ جاري أنْها واجبةٌ ولأنّها لو كانت واجبةٌ لكان لا فرق فيها 
بين المُقيم والمُسافِرٍ لأنهما لا يَفْتَرَِانِ في الحُقوقٍ المَُعَلَّة بالمالِ كالزكاةٍ وصَّدَقَةٍ الفِطر 
انَمٌ لااتجبٌ على المُسافِرٍ فلا تجبُ على المُقيم] . 
ولناقوله عر وجل: «مَصّلِ يك وَأَخحر 4 [الكوثر :؟] قِيلَ في التّفسير : ا 
وانحَر البَدْنَ بعدّهاء وقيل: : صَلٌ الصُبْحَ بحم وانَز بوتى ومُطلَنُ الأمر للوجوب في حقٌ 
العمل ومَتَى وجب على النبيّ عليه الصلاة والسلام يجبُ على الأمَةِ لأنه قُدُوةٌ للأثة . 


عه ع ماهو 


فإ فِيلٌ: قد قِيل في بعض وجوه التَأويلٍ لقوله عَزّ شَأنّهِ : «وَأخحَرٌ4 [الكوثر :؟] أي ضَعْ 
يَدَيِكَ [1/ ]] على نحركٌ في الصَّلاوَء وقيل: استقبل القيْلة بنحرك في الصّلاةٍ. 

فالجواب: أن الحمْل على الأوَّلٍ أولى لأنّه خَجل اللّفظ ِل على فائدةٍ جَديدةَ والحملٌ 
على القاني حَمْلَ على التكرار؛ لأنّ وضعمَ ا ليدٍ على النّخْرٍ من أفْعالٍ الصَّلاةَ عندَكُم 
يتعَلّقُ به كمال الصَّلاقٍ واستقبالٌ القِْلةِ من شرائطٍ الصَّلاةٍ لا وجود للصّلاةٍ شرعا بدونه 
فيدخلٌ تحت الأمر بالصَّلاقٍ فكان الأمرٌ بالصّلاةٍ أمرًا به فِحَمْلٌ قولّه عَرَ شَأنّه: 
وَأعْحَرَ4 [الكوثر :؟] عليه يكونٌ تكرارًا والحمْلٌ على ما مُلْناه يكونٌ حَمْلاً على فائدةٍ 
جَديدةٍ فكان أولى . 


)© الوسيط .)15١/7(‏ التنبيه للشيرازي (ص 588)» روضة الطالبين (5/ 157). المنهاج (ص 
)2 

)١(‏ موضوع: أخرجه أحمد برقم )5١0١(‏ بمعناهء وكذا الدارقطني )5١/5(‏ برقم »)١(‏ والبيهتي في 
. الكبرى (458/5) برقم (454)» وأورده الديلمي في الفردوس بنحوه (158/15) برقم (71146) من 
ل ل ل لا 

(0) سبق تخريجه . 

(؟) ليست في المخطوط . 


ورُوِيّ عن النّبيٌّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «ضَحًوا فإنها سُنَةُ أبيكم إبْراهِيمَ عليه 
الصلاة والسلام» أمر عليه الصلاة والسلام بِالتَضْحيةٍ والأمرُ المُطلَقُ عن القرينةٍ يقتّضي 
الوجوبٌ في حقٌّ العمّلٍ . 

ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «على أهل كُلّ بيتِ في كُلْ عام أضحاة 
وعتيرة» ”"2 و(على) كلِمةٌ إيجاب, ثُمَ نُسِحْتٍ العتيرةٌ تبت 7" الأضحاةٌ . 

ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «مَنْ لم يُضَحْ فلا يقرَبَنَ مُصَلَاناه '*' وهذا خرج 
مشرع الوغزوغلى تزلة لاطي 01 والأاوفية إلا بتك الواجب . 

وقال عليه الصلاة والسلام: امن ذَبَحَ قبل الصَلاةٍ لهذ أضْحيئّه ومَن لم يَذْبَحْ فليذْبَخ 
بسم الله» ”"2 أمر عليه الصلاة والسلام بدَبْح الأمحنة وإغافتها إذا ديقت قبل الصلفقف 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجهء كتاب الأضاحيء باب: ثواب الأضحية» برقم 205171 وأحمد 
برقم »)١817/91/(‏ والحاكم في المستدرك (؟/177) برقم 040741 والبيهقي في الكبرى (9/١551؟)2‏ 
والطبراني في الكبير )١1917/6(‏ برقم (2»)001/5 وعبد بن حميد في مسنده )١١7/١(‏ برقم (509) من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه؛ انظر ضعيف سنن ابن ماجه. 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الضحاياء باب: ما جاء في إيجاب الأضاحي برقم (750788)» والترمذي» 
برقم »)١514(‏ والنسائي (4؟55)» وابن ماجه (7175)» وأحمد (2»)17477 والبيهقي في الكبرى (9/ 
2© والطبراني في الكبير )”٠١ /5١(‏ برقم (2»078 وابن أبي شيبة في مصنفه )١١9/60(‏ برقم 
(540) من حديث مخلف بن سليم رضي الله عنه؛ والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح جامع 
الترمذي » وحسنه في صحيح سئن أبي داودء وضعفه في ضعيف الجامع الصغير برقم (517817). 
(*) في المخطوط : «فبقيت». 
(4) م أقف على متن الحديث بهذا النحوء وهو لا يصح لإطلاق الذم على كل من لم يضح وهذا يعارض ما 
جاء في الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله يكْةِ كان يقول: بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح 
من أمتى» . 

أما المقبول فهو قوله يَكِِ: «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا». 

والحديث صحيح » أخرجه ابن ماجهء ككتاب: الأضاحي » باب : الأضاحي واجبة هي أم لا برقم 
20717 وأحمد برقم (8019/5)» والحاكم في المستدرك (558/5) برقم (2»)7570 والدارقطني (4/ 
6 برقم (01) من حديث أب هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (1495). 
(5) في المخطوط : «التضحية» . 
(1) أخرجه البخاري. كتاب: الذبائح والصيدء باب: قول النبي كَلْهْ: فليذبح على اسم الله؛ برقم 
(١٠ثوه).‏ ومسلمء كتاب : الأضاحي » ياب : وقتهاء برقم (مكقكاي4 والنسائي» كتاب : الضحاياء 
باب: ذبح الناس بالمصلى برقم (5778)» وابن حبان (17/ 774) برقم (20417» والطبراني في الكبير 
(174/6١)»ء‏ برقم 2)١9115(‏ والحميدي في مسنده (7141/7) برقم (2070 والروياني في مسنده (؟/ 
49 برقم (407) من حديث جندب البجلي رضي الله عنه . 


كتبتتشصية صلل -سخج20 
وكُل ذلك ديل الوجوب ولأن إراقة الم قُرْبةً والوجوبُ هو العزيمة في القرّباتٍ . 

وأمًا الحديثٌ فتقولٌ بموجبه إن الأضحيّة ليس بمكتوبة علينا ولكثها واجبةٌ: وذاكها 

بين الواجب والفرض كَمَّرْقٍ ما بين السّماء والأرض على ما عُرِفَ في أُصولٍ الفقه . 

وقوله: «هي لَكُم سُنَةَ؛ إِنْ نَبَتَ لا يني الوجوب؛ إذ السُنَةُ نْب عن الطريقةٍ أو السّيرةٍ 
وكُلَّ ذلك لا يفي الوجوب . 

وأمًا حَدِيتُ سَيّدِنا أبي بكر وسَّيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنهما فَيُحْتَمَلُ أنهما كانا لا يُضّحَيانِ 
السَنة والسَككينٍ عدم ناهما لما كان لايَْْلُ هما الذي كان في بيت المالي عن 
كِفايتِهماء والخِئى شرطً الوجوب فوهذا الترع وقول أ بي مسعودٍ رضي الله عنه لا يضْلُحُ 
مُعارِضًا للكتاب الكريم والسُنْةٍ مع ما أنه يُحْثَمَلُأنّه كان عليه دَيْنّ فخافٌ على جاره لو 
ضحى أن بعد وجوب الأضحية مع قياء لين يمأل أاة بالوجوب الفرضّ إِْ هو 
الواجبُ المُطْلَنُ فخافٌ على جاره اعِتِقادَ الفرضيّةٍ لومت نساة اعيقات كاك الأطحة 
فلا يكونٌ حُجَةَ مع الاحتمالٍ أريَحَمَلٌ على ها فلناتزنيتا بين الذلائل يان لاعن 


م 


والاسّذلال بالمُسافِرٍ غيرُ سَدِيدٍ لأنّ فيه ضَرورةٌ لا توجَدُ في حقٌ المُقِيمٍ على ما تدك 
في بيانٍ الشّرائطٍ إِنْ شاء اللّه تعالى عَرّ شَأْنه . 

ولو نَدْرَ أن يُضَحَيّ بشاةٍ - وذلك في أيَامٍ النخر - وهو موبِرٌ فعليه أنْ يُضْحَيَ بشاتيْنٍ 
عندنا؛ شا لأجلٍ التذر روشا بإيجاب الشّرع ابتِداءً إلا إذا عَنَى به الإخبار عن الواجب 
عليه بإيجاب الشّرع [ابتِداءً] ”'' فلا يَلْرَمُه إلا التتضحية بشاقٍ واحدوء ومن المشايخ مَنْ قال 
لا يَلْرّمُّه إلا التتضحيةٌ بشاةٍ واحدة؛ ؛ لأنَ هذه الصّيغْة حقيمَتُها للإخبارٍ فيكونٌ إخبارًا عَمَا 
وجب عليه بإيجاب الشرع فلا يَرَمُه الَضحيةٌ بأخرى 

ولنًا أن هذه الصّيغة في عُرْفِ الشرع جعِلَتْ إِنْشاءً كصيغة الطلاتي والعتاقي (لكتّها 
تحتّملٌ) 7“ الإخبارٌ فَيْصَدٌ فيص فيِصَدَقُ في حُكم بينه وبين رَبه عَر شَنه؛ ولو قال ذلك قبل أَيّامٍ النَحْرٍ 
.ا يَلْرَمُه التضحية بشائيْن بلا خملافي؛ لأنْ الصّيعغةً لا تحثَّمِلُ الإخبار عن الواجب إدْ لا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : الكنه يحتمل»‎ 


وجوبٌ قبل "١١‏ الوقتء والإخبارٌ عن الواجب - ولا واجبّ - يكونٌ كذِبًا فتَعيّنَ الإنْشاءً 
مُرادًا بها . ا 
وكذلك لو قال ذلك وهو مُعِْرٌء نم أيسَرَ في أَامٍ ادر فعليه اتوي الم 
لم يكن وق الدَذرِ أضْحيَةٌ واجبةٌ عليه فلا يحتملٌ الإخبارَ فيُحمَلُ على الحقيقة الشرعية 

وهو ”" الإنشاء فوَجَبَ عليه أَضْحيّةٌبذْرِه وأخرى بإيجاب الشرع اك روف ا 
الوجوب وهو الغِنّى . 

وها اللظوع: ا م ضحيّةُ المُسافِرٍ والفقيرٍ الذي لم يوجدُ منه النَذْرُ بِالتَضْحيةٍ ولا الشراءُ 

ضحي لانعدام سبب الوجوب وشرطه . 


فضل [في شرائط الوجوب] 

وان شرائط الوجوب. فأما في النَوعَيْنِ الأوَلَيْنِ فشرائط أهليّةِ النَذْرٍ وقد ذّكَرْناها في كتاب 
النَذْرٍ. 

وأما في النوع الثالث: 

٠‏ فمنهاء الإسلامٌ فلا تجبٌ على الكافر لأنها قُرْبة والكافرٌ ليس من أهل اقرب ولا 
يُشتَرَطَ وجو الإسلامٍ في جميع الوقت من أوَلِه إلى آخره؛ حتّى لو كان كافرًا في أرَلٍ 
ارق ل اسلوالق جوتي عليه ؛ لأنّ وقتَ الوجوب يَفْضّلٌ عن أداء الواجب 
فيكفي 7" في وجوبها بقاءُ جزء من الوقتٍ كالصّلاةٍ . 

ومنها: الحريّة َه فلا تجبُ على العبدٍ وإنْ كان مأذوثًا في التّجارةٍ أو مُكاتبًا؛ لأنّه حنٌ مالي 
عو ساك باورا عاو كاز رلا 1 قرلا يُشَتَوْط أن يكرن خوا من 
أل الوقتٍ إلى آخره بل يُكتفَى بالحُرَيةِ في آخر [جزء من] **' الوقتٍ حتى لو أَعيقَ في 
آخِرٍ الوقتِ ومَلَّكَ نْصابًا تجبٌ عليه /١[‏ ب] الأضْحيهٌ ضحية لما فنا في شرطٍ الإسلام . 
ومنهاء الإقامةٌء فلا تجبُ على المُسافِرٍ ؛ لأنّها لا تَتَادَى كل مالٍ ولا في كُلّ زَمَانٍ بل 


)١(‏ في المخطوط : «على». )١(‏ في المخطوط: «#وهي». 
(*) في المخطوط : «فيكتفي». 
(4) ليست في المخطوط . 


م كتاب التضحية__ > هلقه 


وار عرس تزونت ستصتومن والشؤياور لازت في كن كاه لي ود 
ضحي فلو أوججبنا عليه لاحتاج إلى حَمْلِهِ مع نفسه وفيه من الحرّج ما لا يَحْنَى أو 5 

احتاجَ إلى ترْكِ السَمَرِ وفيه صَرَرٌ فدَعَتٍ الضَّرورةٌ إلى اميناع الوجوب بخلاي الرّكاة؛ ؛ لأن 
الزكاة لا يتلق وجويُها بوقتٍ [مَخصوص] ”" بل جميمٌ الم وقُها فكان جميمٌ الأوقاتٍ 
وفكا لأداتهناء ٠»‏ إن لم يكن في يََدِهِ شيء للحالٍ يُوَدّيها إذا وصَلَ إلى الما وكذا تَتَادَى 
بل ما فإيجاها علبه لوقه في الحرج» وكذلك صَدَقُ انر لأثها تجبٌ وجرا 
موَسْمًا كالركاق» وهو الصَّحيحٌ؛ ؛ وعندٌ بعضهم وإِنْ كانت تتو قت '" بيوم الفِطرٍ لكنّها 
اذى بكُلَ ملي فلا يكون في الوجوب عليه حَرَج. ْ 

وذكر في الأصلٍ وقال؛ لايك لامي على لجنا ؛ وأرادٌ بالحاجٌ المُسافِرَ فأمّا أهل 
فكة فتحَثٌ علي الأطحا وإن عكورة 2 رَوَى نافِعٌ عن ابن سَيّدِنا عُمّرَ رضي الله 
عنهما أنّه كان يَخْلْفٌ لمَنْ [لم] ”* يَحُجّ من أهله يه أنْمانَ الضّحايا [فيضحوا فليس فيه دليل 
الوجوب على المسافر؛ لأنه يحتمل أنه فعل ذلك] ”" لِيُضَحُوا عنه تَطَوُعًا ويُحْتَمَلُ أنه 
لسكراد م م ا ا 0 
الوقتٍ حتّى لو كان [مُسافِرًا ذ في أوّلِ الوقتٍ * ثم أقام في آخره تجبٌُ عليه ؛ لما ياف قرط 
الخْرّيّةٍ والإسلام . 

ولو كان] ”" مما في وَل الوقتٍ ثُمّ سافرَ في آخره لا تجبٌ عليه لما ذَكَرْنا هذا إذا 
سافَرَ قبل أَنْ يشتري أُضْحيّة ؛ فإنٍ | شغرىاناة للأ جح ل سادة 23رة في المنْتَقَى أن له 
بيعها 0 ولا يْضَحَي بها. 

وهكذا رُوِيَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنّهِ يَبيعهاء ؛ من المشايخ مَنْ فصّل بين الموسِر 
والمَعْسِرٍ فقال: : إن كان موسرًا فالجوابٌ كذلك لأنّه ما أوجبٌ بهذا الشّراءٍ والنية شيئًا على 
نفسه وإِنّما قَصَّدَ به إسقاط الواجب عن نفسه» فإذا سافْرَ تَبيَنَ أنه لا وجوبٌ عليه فكان له 


. في المخطوط : «و'. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع: «تَتَوَقّف». (54) في المخطوط: «وماة.‎ 0 
ليست في المخطوط. (45اؤيافة بهن المخطوط:»‎ )6( 

0 ليست في المخطوط . 


(8) في المخطوط : «أن بيعها». 


77ل بيسح بقع قصتائع عا _> 
أنْ يَبِيعَها كما لو شرَعَ في العبادة على ظَنّ أنّها عليه ثُمَ تَبِيَنَ أنّها ليست عليه أنّه لا يَلْرَمُه 
الإنْمامُ» وإنْ كان مُعْسِرًا ينْبَغي أنْ تجبّ عليه ولا تَسْقْطَ عنه بالسَمَّرِ؛ لأنّ هذا إيجابٌ من 
الفقير بمنزلة التَذْرٍ فلا يَسْقُطٌ بِالسَمّرِ؛ كما لو شرع في التَطَوُع أنّهِيَلْرّمُهِ الإنْمامُ (والقضاءً 
بالإفساد) ”"", كذا ههنا وإِنْ ساقرٌَ بعدَ دُخولٍ الوقتٍ قالوا : يَنْبَغي أنْ يكونَ الجوابُ 
كذلك لما ذَّكَرنا . 
ومنها: الهِئّى لما رُوِيّ عن رسولٍ الله َكل أنه قال: «مَنْ وجَدَ سَعةٌ فليِضَحٌ» 7" شرّط عليه 
الصلاة والسلام السّعةَ وهي الغَِى ولأنًا أوجَبناها بِمُطَلّقٍ المالٍ. 
ومن الجائز أن يَسْتَغْرِقَ الواجبٌ جميعٌ ماله فيُودَي إلى الحرّج فلا بد من اعيِبارٍ الغِنّى 
وهو أنْ يكونّ في ملكه مائنا درهم أو شرو دينارا أو شي: بلح ممه ذلك مِوَى مسكيه 
وما يتأنْثُ © به وكِسْوَيِه وخاويه وفَرّسِه وسِلاجه وما لا يَسْتَهْني عنه وهو نْصَابُ صَدَقَةَ الفيطر 
وقد ذَكَرْناه وما يتَصِلَ به من المسائلٍ في صَدَقةٍ قو الفِطر . 
ولو كان عليه دَيْنّ بحيثٌ لو صَرّفَ إليه بعضٌّ نصابه [لا يَنْقْصٌ نِصابه] 7" لا تجبُ لأنَّ 
الديْنَ يمع وجوبٌ الرّكاةٍ فلن مَْعَ وجوب الأضحية أولى ؛ ؛ لأنّ الزكاءً فرضٌ والأضحيّة 
واجبةٌ والفرض فَؤْقَ الواجبء وكذا لو كان له مال غائبٌ لا يصِلْ إليه في أَيّام النَخرٍ لأنه 
فقيرٌ وقتّ غَيْبَةٍ المال حدّ حتى ” تَحلَ له الصَدَقَُ بخلاب الزكاق فإّها تب عليه؛ لأنّ جميع 
العَمْرٍ وقتٌ الركاةٍ وهذه قُرْبةٌ موقت فيُعْتَبَدُ الغِنّى في وقتها ولا د يُشْتَرَط أن يكونّ غَنِّا في 
جميع الوقتٍ حتّى لو كان فقيرًا في أوّلٍ الوقتٍ ثُمأيسَرَ في آخره يجبُ عليه لما ذَكَْناء 

ولو كان له ماقنا درهم فحال عليها الحو فزكاها ببخمسة دراه ثم ضرت ليام الخر 
وياله "كانه وخفيية وشمرة لا رايا ونس 

وك الاغتزانة اتقافيك عليه الأضدة يَهُ لأنّ النُصاب وإِن انتَقّصّ لكنّه انتقّصّ بالصَّرْفٍ 
إلى جِهةٍ هي قُرْبَةٌ فبْجْعَلٌ قائمًا تقديرًا حبّى لو صَرَفَ خمسة منها إلى التَفَّقَةٍ لاتجبُ 
لانهدام الصَّرْفِ إلى جهة القُرْبِةٍ فكان النّصِابٌ ناقِصًا حقيقة وتقديرًا فلا يجب . 


. في المخطوط : «والإفساد؛. (0) سبق تخريجه‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «لا.‎ )9( 
. فى المخطوط : «له؛‎ )5( 


إرلق 


ولو اشتر شترى المور شاةً للأضحية فضاعث حتى التقّصٌ ِصابه وصار فقيا فجا.ف 
أيَامُ النَرٍ فليس عليه أن يشتر بشتري شاةً أخرى لان النْصابٌ ناقِصٌ وقتٌ الوجوب فلم يوجد 
شرطٌ الوجوب وهو الغِنَى» ؛ فلو أنّه وجَدّها وهو مُعْسِرٌ - وذلك في أيّام ادر - فليس 
عليه أنْ بُضٌَْ ادن بها انا مشين] ديك جوف ودر هات قم ترجا د وار مود رد 
فضحى بها وج الأولى وهو مير لم يكن علي دصق بشي لم نا 

وجميعٌ ما ذَكَرْنا من من الشُروطٍ يَسْمَوي فيها الرَّجُلُ والمرأةٌ؛ لأنّ الدلائلَ لا تَفْصِلُ 
وَأمًا البُلوعٌ والعقلُ: فلَيْسا من شرائطٍ الوجوب في قولٍ أبي [1/ 791 أ] حنيفة وأبي 
يوشفء وعندٌ محمد وؤَثرَ هما من (شرائط الوجوب) ”'" حثى تجبُ الأضحيّةٌ(في مالي 
الصَّبيّ والمجنونٍ) ””" إذاكانا موسرَينٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله حتّى لو 
ضحَى الأب أو الوصي ”**' من مالهما لا يُضْمَنُ عندهما. 

وعند محمد وزكر رحمهما الله: يُضْمَنُ؛ وهو على الاختلاف الذي ذَكَرْنا في صَّدَ صَدَقَةٍ 
الفِطرٍ والحُجَجٌ ذُكِرَتْ مُالِكَ . 

ومن المتَاخْرَينْ مَن قال: لا حلاف بينهم في الأضَحية أنْها لا تجبٌ في مالهما © ؛ لأنّ 
الُرْبة في الأضحبَةٍ هي ' '' إراقةٌ الدّم وأنها إنْلافٌ ولا سبيلَ إلى إِنْلافٍ مال الصّغْيرٍ 
والتَصَدّقُ باللحم تَطَوُحٌ ولا يجو ذلك في مال الصَغبرء والصغير في العادة لايق على 
أن يأكل - جميعٌ النْحمٍ ولا يجودُ بيعُه ولا ”"' سبيلَ للوجوب رأسًا 

والصّحيح لعا الاق ريطن شما سد ل يتفيف زور رات 
رحمهما لله ول بتصَدَق باللحم لما فنا لكئ يأكل منها الصَغيُ ويدخِرُ له قدر رَ حاجته 
يتاع بالباقي ما يَنَِعُ َيِه كابتياع * الباليغ بِجلْدٍ الأضحية ما ينْتَفِعٌ بِعَييِهِ . 


3 


والذي يُجَنُ يق يي حال في الجنونٍ والإفاقة؛ فا كان مجترتًا في أام لخر فهو 


)١( :‏ في المخطوط : «ثم جاء». () في المخطوط : «الشرائط» . 
(©) في المخطوط : «من مالهما». (5) في المطبوع: «الْصَبيٌ). 
(6) في المخطوط : «قولهما». (1) في المخطوط : «في». 


(0) في المخطوط : «فلا». (8) في المخطوط: «كما يبتاع». 


لب ييح باقع الساتعع_4 


على الاختلافي» وإِنْ كان مُفيقًا يجبٌ بلا خلافي» وقيل: إنّ حُكمّه حُكمُ الصّحيح كيْمّما . 


كان . 
واكك مال فار اي إبار لكر وهو ور رح عات التو ب 011 

الأهليّة من الح ”'2 في آخِرٍ الوقتٍ لا في أُوَلِهء كما لا ب يُشْتَرَطُ إسلامُه وحُرَيتُه وإقَامَتُه في 
أوّلِ الوقتٍ لما بِيّنا. 

وَلا يجبٌ على الرّجل أنْ يَضَحَيَ عن عبده ولا عن وليه الكبير» وفي وجوبها عليه من 
ماله لوده الشقير وواكان» كذ ذكروالمذوري رعبيه الله . 

وذَكَرَ القاضي في شرحه مُّخْتَصَرَ الطحاويٌّ أنها لاتجبٌ في ظاهر الرُوايةَ؛ ولكن 
ا مااي الكو راكد لمكا حم اللوكما د ا شل الوحرط فرت فال 
ويجبُ على الرَجُلٍ أنْ يُضَحَيَ عن أولاده الصَّْارٍ. 

وخجة رواية الوجوب: أنّ ولدّ الرّجل جزرٌه فإذا وجب عليه أنْ يُضَحَيَ عن نفسه فكذا عن 
وليه ؛.ؤلهذا ويب عليه أن يُوَدَيَ [عنه] (© صُدَفَة القِطرء ولآن لهغلئ :وليه الصغير 
ولاية كاملةً فيجبٌُ كصَّدَقَةٍ الفِطر؛ بخلافي الكبير فإنّه ”" لا ولاية له عليه . 

وَخَهُ ظاهر الرواية: أنّ الأصلّ أن لا يجبّ على الإنسانٍ شيءٌ على غيره خصوصًا في 
القُدْباتِ؛ لقولٍ اللّه تعالى : #وَآن َس للَإشَنٍ إلا ما سن [النجم :*+] » وقوله جَلَ شَأْنه : 
طالَهَامَا كمَبَتْ [البقرة:185] ولهذا لم تجبْ عليه عن عبده وعن ولده الكبير» إلا أن صَدَقةً 
الفِطْرٍ حُصَتْ عن القُصوص ”) فبقيتِ الأضحيّةٌ على عُمويها ولأنّ سببَ الوجوب هناك 
رأس يُمَوُنه ولي عليه وقد وُجِدَ في الولدٍ الصَّغيرٍ وليس السَبَبٌ الرّأسّ ههنا 

ألا وى أنه يجب بدويه ؛ وكذا لا ايجبُ بسبب العبدٍ . وأمًا الوجوبُ عليه من ماله لوَلَدٍ 
وله إذا كان أبوه مَيْنَا فقد رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة رحمه الله أنّ عليه أن يَضَحَيّ عنه . 

فال القٌدوريُ رحمه الله: ويجبٌ أنْ يكونٌ هذا على رِوايتيْن كما قالوا في صَدَقَةٍ الفِطر» 
فك كوج الزو ايكذ في دف الوط 11نا المط فلس بشوظ الونيون © فيه 


)١(‏ في المخطوط: «تراعى». (5) ليست في المخطوط. 
(") في المخطوط : «لأنه». (5) في المخطوط: «المنصوص». 


(0) في المخطوط : «للوجوب». 
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ة عسي اجيج 
على المُقيمِينَ في الأمصارٍ والقُّرَى والبوادي؛ لأنَّ دَلائلَ الوجوب لا توجبٌ الفصلٌ» 
واللّه أعلّمُ . 

فخل [في وقت الوجوب] 


واما وقث الوجوب: فأيّامُ النَحْرٍ فلا تجبٌ قبل دُخولٍ الوقتٍ؛ لأنّ الواجبات المُوَّقَتةَ لا 
تجبٌ قبل أوقاتها كالصّلاةَ والضّوْمٍ ونحوهما. 

وأيَامُ النخر ثلاشةٌ ايام: بو الاعدتيه وهو اليومٌ العاشرٌ من ذي الحِجوَء والحاديّ 
عشرًء والثّانيَ عشرّء وذلك بعد طلوع الفجرٍ من اليوم الأوّلِ إلى غروب الشّمسٍ من 
الثاني عكية 60 

وقال الشافعيٌ رحمه الله تعالى : أيّامُ النَحْرٍ أربعة يام : العاشرٌ من ذي الحِجَةٍ والحاديّ 
عشرّة والقانى عفر .والثالت عنهد 90 , 

والصّحيحٌ قولنا؛ لما رُوِيَ عن سَيِّدِنا عُمَرَ وسَيِّنا عَليّ وابن عَبّاسِ وابنٍ سينا عْمَرَ 
[وأنّسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهم] ”" أنّهم قالوا: أيَامُ التَخْرٍ ثلاثةٌ أوَنُها 
اففليا 4 والظاهِرٌ أتهم سَمِعوا ذلك من رسولٍ اللّه يلِ؛ لأنّ أوقاتٌ العباداتِ 
والقُرْباتٍ لا تُعْرَفَ إلا بالسَمْع» فإذا طَلّعّ الفجْرٌ من اليوم الأوَلِ فقد دخلَ وقتٌ الوجوب 
فتجبٌ عند استجماع شرائطٍ الوجوب . 

” لجَواز الأداء بعد ذلك شرائط [أُر '' تَذْكُرُها في موضعها إِنْ شاء الله 
تعالى» فإِنّ وُحِدَثْ يجورٌ وإلآ فلاء كما تجبٌ الصَّلاةٌ بدُخولٍ وقتها ُمَ إن وُحِدَّتْ شرائطً 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ١١"3)؛‏ المبسوط (؟١ 2)١9-947/‏ ؛ تكملة فتح القدير 
(9/ *١ا1ه),‏ الاختيار (ه4/ »)9١ ٠‏ البناية /١1١(‏ 059 :"), 
(؟) وفي بيان مذهب الشافعية : عع الك ال كي د دم النحر ليلاً أو 


نمارّاء ولكن يكره التضحية والذبح ليلا خشية الخطأ في الذبح. انظر: الأم (؟/5777)», الوسيط (// 
هل +15)/ التنبيه (ص 4 الروضة 5 0 القتصوى (؟/امة). 
| (7) ليست في المخطوط . 


(4) أورده الزيلعي في نصب الراية (51/5؟). 
(45) في المخطوط: «بل». 
(5) ليست في المخطوط . 


جُوَازٍِ أدائها جارَّتْ وإلآ فلا واللّه تعالى أعلّمْ . 
فضل [في كيفية الوجوب] 
وأما كيْفِيَةٌ الوجوب فانواغ: 
منها: أنّها تجبٌ في وقيّها وجوبًا موَسّعًا؛ ومعناه: أنّها تجبٌ في جملةٍ الوقتٍ غير عَيْنِ 


و دسم 


كوجوب الصَّلاةٍ في وقتها ففي أي وقتٍ ضَحَى مَنْ عليه الواجبُ كان مُوَديَا للواجب سَواءٌ 
كان في أوَّلِ الوقتٍ أو وسَطِه أو آخره كالصّلاة. 

والأصل أنّ ما وجحبَ في جزءٍ من الوقتٍ غير عَيْنِ يتعَيِنُ الجزءٌ الذي أدّى فيه 
الوجوبّ ”" أو آخِرٍ الوقتٍ كما في الصّلاةٍ وهو الصَحيحُ من الأقاويلٍ على ما عُرفَ في 
أصولٍ [1/ 791١‏ ب] الفقه . 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا لم يكنْ أهلا للوجوب في أوَلِ الوقتٍ ثُمّ صار أهلاً في آخره بأنْ 
كان كافرًا أو عبدًا أو فقيرًا أو مُسافِرًا ذ في أوَلِ الوقتٍ ثم أسلّمَ أ ونكت اواك انام ني 
اعزه اتدسحت (علية] "وكا أهلذافي اله لع لويية] اد في أخرديان إذتد ار 
21د وساف فى ايز ارسي عليه 

ولو ضَسَى في أوَلِ الوقتٍ وهو فقيرٌ ثُمَ أيسَرَ في آخر الوقتٍ فعليه أنْ يُعِيدَ الأضحيّة 
عندّناء وقال بعضٌ مَشايخنا: ليس عليه الإعادة» والصّحيحٌ هو الأرّل؛ له لما أبسَر في 
آخِرٍ الوقتٍ تَعَّنَ آخِرَ الوقتِ للوجوب عليه؛ وتَبيّنَ أنّ ما أدّاه وهو فقيرٌ كان تَطُوُعَا فلا 
يَنوبٌ عن الواجب . 

وما رُوِيَ عن الكَرْخيّ رحمه الله في الصَّلاةَ المُؤَدَاةٍ في أوَلٍِ الوقتٍ أنّها تَفْلْ مانِمٌ من 
الوجوب في آخِر الوقتٍ فاسِدٌ عُرفَ فسادُه في أُصولٍ الفقه . 

ولو كان موبرًا في جميع الوقتٍ فلم يُضَحّ حتّى مضى الوقتٌ ثُمّ صار فقيرًا صار قيمةٌ 

شاقٍ صالِحةٍ للأحيَة دنا في ذِمتِهِ يتصَدَقُ بها مَتَى وجَدَّها؛ لأنّ الوجوبٌ قد تأكَدَ عليه 
بِآخِرٍ الوقتٍ فلا يَسْقّطّ بقَفْرِهِ بعدَ ذلك؛ كالمُقيم إذا مضى عليه وقتُ الصَّلاةٍ ولم يُصَلَّ 
حتّى سائَرَ لا يَسْقّطُ عنه شَطُْرُ الصَّلاة؛ وكالمرأة إذا مضى عليها وقتٌ الصَّلاةٍ وهي 


. في المخطوط : «للوجوب». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


ةل شي ع2 
طاهرةٌ؛ ثّمَ حاضَئُ لا يَسْقْطٌ عنها فرضٌ الوقتٍ حتّى يجب عليها القضاءٌ إذا طْهُرتْ من 
حيضها . كذا ههنا . 

ولو مات الموسِرٌ في أيّام النَحْرٍ قبل أن يَف يُضَحَيَ سَقَطَثْ عنه الأضحيّةٌ وفي الحقيقة لم 
تجبٌْ لما ذَكَرْنا أنّ الوجوبَ عند الأداء أو في آخِر الوقتٍ؛ فإذا مات قبل الأداء مات قبل 
أن تجبّ عليه؛ كمّنْ مات في وقتٍ الصَّلاةٍ قبل أن يُصَلَيّها [أنّه] ”2 مات ولا صَلاةً 
عليه . كذا ههنا . 

وعلى هذا تُخَرَجٌّ روايةٌ الحسَن عن أبي حنيفة رحمه الله أنّ الرَجُلَ الموسِرّ إذا وُلِدَ له 
ولد في آخِرٍ أَامٍ ار أنّه يجبُ عليه أنْ يَذْبَحَ عنه» وهي إحدى الرُوايتينٍ يْنِ اللنَيْنِ ذَكَرْناهما 
أنّه كما يجبُ على الإنسانٍ إذا كان موسرًا أنْ يَْبَحَ عن نفسه يجب عليه أن يَذْبَحَ عن ولده 
الصّغيرٍ ؛ لأنّه وُلِدَ “وقتّ تَأكُدٍ الوجوب» بخلافٍ صَدَقَةٍ الفِطر أنّهِ إذا وُلِدَ له ولد بعدَ 
طلوع الفَجْرٍ من يوم الفِطر أنه لاتجبٌ عليه صَدَقَةُ فِطرِه؛ لأنَ الوجوب هناك تَعَلَقَ بأوَلٍ 
اليوم فلا يجبٌ بعد مُضيٌ جزء منه . وههنا بخلافِه . 

وعلى هذا يُخَرَّجٌ ما إذا اذ شترى شاةً للأضحيّةٍ وهو موسر ثم إنها ماتث أو سُرِقَتْ أو 
ضَلَْتْ في يام النخر أنه جب عليه أ يحي بشاة أخرى ؛ لأنَّ الوجوبٌ في جملةٍ الوقتٍ 
والمُشْتَرَى لم يتعَيّنْ للوجوب والوقتُ باق . - وهو من أهل الوجوب - فيجبٌ إلا إذا كان 
عَيتها بِالنَذْرِ بِأنْ قال : للّه تعالى عَلَيَ أن أضْحَيَ بهذه الشَاةٍ - وهو موسِرٌ أو مُعْسِدٌ - 
فَهَلَكَتْ أو ضاعَث أنه تَسْقُّطُ عنه التَضْحيةٌ بسبب النَذْرِ؛ لأنّ المنذور به مُعَيّنٌّ لإقامةٍ 
الواجب فيَسْقّطُ الواجبٌ بهَلاكه؛ كالركاة تَسْقُطْ بِهَلاكِ النّصاب عندّناء غير أنه إن كان 
التَافِرُ موبيرًا ترم شاةٌ أخرى بإيجاب الشّرع ابقداء لا بالدذرِء وإِنْ كان مُعْسِرًا فاشترى 
شاةً ضحي فهلَكَتْ في أيامِ ادر أو ضاعَث سَقَطْتْ عنه وليس عليه شي آخْرُ لما ذَكَنا 
أن الشّراء من الفقيرٍ للأضحيّةٍ بمنزلة ار فإذا مَلَكَتْ فقد مَلَّكَ مَحَلّ إقامة الواجب 
فيط عنه» وليس عليه شيء آخَرُ يجاب الشّرع ابتداء لقف شرط الوجوب وهو اليسارٌ. 
ولو اشترى الموسِرٌ شاةً للأضحيّةٍ فضَلَتُ فا؛ شترى شاءً أخرى ليُضَحَيَّ بها تم وجَدَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قبل»‎ )١( 


هته د - يداف الصنام 1 


الأولى في الوقتٍ فالأفْضَل (أنْ يُمَ يُضْحَيَ) "'' بهما؛ فإنْ ضَحَى بالأولى أجرّأه ولا تَلْرَمُه 


التَضحيةٌ بالأخرى ولاشيء عليه غيرٌ ذلك؛ سَواءٌ كانت قيمةٌ الأولى أكقرَ من القانية 0 


أقل. 

ا ا : أنها ساقت هَذْيًا فضاعَ 

شترث مكانه آخَرَ ثُمَ وجَدَتٍ الأوَلَ فتحَرَئْهِما ثُمَ قالت : الأول كان يُجْزِئُ عَنَي فكَبَتَ 

0 - رضي الله عنها وعن أبيها- ؛ ولأنَ الواجب في ذِمتِه 
ليس إلآ التَضْحيةٌ بشاوٍ واحدةٍ وقد ضَحََى . 

ون ضَحَى بالثانية أجرّاه وسَقَطْتْ عنه الأضحيّةُ وليس عليه أن يُضَحَيَ ع بالأولى؛ 
لأنَ التضْحية بها لم تجبْ تجبْ بالشّراءِء بل كانتٍ الأضحيّةُ واجبةً في وميه بمُطْلَيِ الشَاقء 
فإذا ضَحَى بالقانية فقد أدّى الواجبٌ بهاء بخلافٍ المُتتقلٍ بالأضحية ضحيّةٍ إذا ضَحَى بالثانية أنه 
يَلْرّمُه التضحيةٌ بالأولى أيضًا؛ لأنه لما اه دتراقا لديز نقد وعدت عا القن 
بالأولى ”" أيضًا بعَيِيها فلا يَسْقُطّ بالقانية بخلافٍ الموسر فإنّه لا يجب عليه التَشْحيةٌ 
بالشَاةٍ المُشْمَراةٍ بعَيْيها وإنّما الواجبٌ في ذِمْتِه - وقد أذاه بالقانية - فلا تجتُ عليه 
(التَضْحيةٌ بالأولى) (" . 

ج488 000 
دوثها في القيمة [1/ 197 أ] يجبُ عليه أنْ يتصَّدّقٌ بِفَضْلٍ ما , بين القيمَتَيْنِ؛ لأنّه بقبَ؛ْ 
هذه الرّيادةٌ سالمةً [من الأضحيّة ل ا 
ضَحَى بالأولى أيضًا - وهو في أيَامٍ النَخْرٍ - أجرّأه وسَقَطْتْ عنه الصَدَقةٌ ُ؛ لأنّ الصَّدَقةَ إِنّما 
تجب خلا عن فواتٍ شيءٍ من شاةٍ الأضحيّةٍ فإذا أدَى الأصلّ في وقيه سَقَطَ عنه الخلفٌ . 

وأمًا على قولٍ أبي يوسّفَ رحمه الله : فإِنّه لا تجزيه التَضْحيةٌ إلا بالأولى؛ لأنّه يَجْعَلٌ 
الأضحيّة كالوقفٍ ولولم يَذْبّح القانية حقى مَضَتْ يام الدخر ثُمّ وجَدَ الأولى : : ذكَرَ 
(الحسّنٌ بن زيا د في الأضاحيّ) '” أنّ عليه أن يتصّدّقَ بأنْضَلِهما ولا يَدْبَحَ ودَكَرَ فيها أنه 
)١(‏ في المخطوط : «التضحية». (؟) في المخطوط: «بها». 
() في المخطوط : «تضحية الأولى». 
(4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «في أضاحي الحسن بن زياد . 


م كتب التضحية_ > هفده 


ول در وأبي يوسفَ والحسّي بن زياو رحمهم الله؛ لأله لم يجب عليه في آرٍ الوق إل 
التَضْحيةٌ بشاقء فإذا خر- ج الوقتٌ تَحَوّلَ الواجبٌ من الإراقة قةٍ إلى التَصَدُقٍ بالعيْنٍ . 

ولو اشترى شاةً للأضْحيّةِ وهو مُعْسِرٌ أو كان موبرًا فانمَقَصٌ نِصابُه بشراء الاو 
ضَلتْ فلا شيء عليه ولا يجبٌ عليه شيخ اانا العرك ولتراد رما الوجحوت وقد 
الوجوب. وأمًا المُعْسِرٌ فلِهَلاكِ مَحَلُ إقامةٍ الواجب فلا يَلْرَمُه شي آحٌَ 

نه 1 يتوه زه بد ايها ع لو تسن بج ناوا نيز ل ا 
يجيه عن الأضحيَّةٍ؛ لأنّ الوجوبٌ تَعَلَقَ بالإراقق» والأصلٌ أن الوجوب إذا تَعَلَقَ بفعل 
سر الجا مط راض مر يارج باوب توتو 
أداءُ جزءٍ من التُصِاب 

00 لأنّ الواجبٌ هناك ليس جزءًا من التُّصاب عند د 
أصحابناء ب الواجبٌ مُطَلَُ المالٍ وقد أدَيّء وعند بعضهم وإ كان الواجبٌ | أداء جزءٍ من 
النّصاب لكنْ من حيتٌ إِنّه مال لا من حيتٌ إِنّه جزءٌ من التّصِاب ؛ لأنّ مبئى وجوب الرّكاةٍ 
على التيْسيرِء والتَيْسيرُ في الوجوب من حيتٌ إن مال لامن حيثٌ إِنّه العيْنُ والصّورة 
وههنا الواجبٌ في الوقتٍ هو| إراقةٌ الدّم شرعا غيرٌ معقولٍ المعنى فيقتَصِرُ الوجوبٌُ على 
مورد الشرع» وبخلافٍ صَدَقةٍ قةٍ الفِطر أنّها تَتَأدَى بالقيمة عندّنا؛ لأنّ الواجبٌ هناك معلول 
(بمعنى الإغْناء) ؟2؛ قال النَبيُ عليه الصلاة والسلام : : «أَهْنُوهُمْ عَنِ الْمَسأَلةٍ ني مكل هَذدَا 
اليؤم» " *" والإِغْناءُ يَخْصّلٌ بأداء اليم ة واللّه عَرّ شَأَنه اع 

ومنها: أنه ُجرِئٌ فيها الثيابةٌ فيجوذ للإنسانٍ | ن يَضْحَيَ بنفسه وبغيره بإذنه ؛ لأنّها قؤبةٌ 
تَتَعَلَقُ بالمالٍ فتّجز شُجِْئٌ فيها التيابُ كأداء الزكاة وصَدَقَةٍ الفِطر؛ ولأنّ كُلّ أحدٍ لا يقيرٌ على 
مُباشرة الذّبْح بنفسه خصوصًا النّساء» فلو لم تَجُرِ '"' الاستّنابةٌ لأدذى إلى الحرّجء وسَواءٌ 
ا ل 0 7 7 
() ليست في المخطوط . 
(1) بعدها كلمة غير مقروءة في المخطوط من حرفين أو ثلاثة. 
إفرة زاد في المشظطوط ” ابعقن 1 
(4) ضعيف: اغرجه الدرقطي بشوة 6001169 برق وا وأورده الزيلعي في نصيب الراية (؟/ 


"45) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل رقم (844). 
(") في المخطوط : «تجره . 


4ل سح 0 باقع الصتائع ج7 
كان المأذونٌ مسلمًا أو كتابئاء ل لأنْ 
اي ؛ لأنَ التَضْحية قُرْبةٌ والكافرٌ ليس من أهلٍ القُرْبةٍ لنفسه 
فتكره إنابَتُه في إقامة القَرْبَةٍ لغ 

ا ا 050000 
فَأضجَعَها وشَّدَ قَوائمها فجاءً إنسانٌ ودَبَحَها من غير أمره أجرّأه استِخسانًاء والقياسٌ أنه لا 
يجورٌ وأنْ يَضْمَنَ الذابحُ قِيمَتَهاء وهو قول زُفْرَ رحمه الله ”'": وقال الشَافعيٌ : يَجْزيه عن 

ا ف 7 001 أشي إفرف 

الأشحية ويِضتيُ [الذاخ 1 : 


8 
ل 000 


ا ل او ل 
على الذابح . 

وجه الاستخسانء أنه لَمَا اشتّراها للذّبْح وعَيّتها لذلك فإذا ذَبَحَها غيرُه فقد حَصَلَ غَرَضه 
وأسقطً عنه مُؤْنةَ الَبْح» فالظَاهرٌ أنه رَخِيَ بذلك فكان مأذوثًا فيه دَلالةَ فلا يَضْمَنُ ويجزيه 
م ادر ل ل ل 
عه ضحيّة ويَض يَضْمَنُ الذابح ؛ لأنَ كونَ الذَبْح مأذونًا فيه يمْنَعُ وجوبَ الضَّمانٍ؛ 
كن لز على وا دالو سباك ا ل ل يه 
عن المُضَحَي » وليس للوكيل أنْ يُضَّحَيَ ما وُكُلَ بشرائه بغيرٍ أمرٍ موَكُلِه ؛ ذَكَرَّه أبو يوسُفٌ 
رحمه الله في الإملاءء فإِنُ ضَحَى جاز استِخسانًا ؛ لأنّه أعائه على ذلك فوَّجَدَ الإذنَّ منه 
دَلالةَ إلا أنْ يَحْتارَ أن يَضْمَئَه فلا يَجْزِي عنه . 

وعلى هذا إذا غَلِطً رجلانٍ فدح كل واحد منهما أَضْحيَة يّةَ صاجبه عن نفسه أنّه يُجُْزي 
كُلّ واحدٍ منهما أَضْحيَّه عنه استخسانًاء ويأحُدُها من الذّابح» لما با أن كُنَ واحدٍ منهما 
يكونُ راضيًا بفعل صاحبه فيكونٌ مأذونًا فيه دَلالةَ فيقعٌ الذَّبْحُ عنه» ونيَةُ صاحبه تَمَعُ َم لَغْدًا 


.)704 انظر في مذهب الحنفية: غتصر الطحاوي (ص‎ )١( 
الست فن الخطرط:‎ 

(؟) مذهب الشافعية: قال الشافعي (رضي الله عنه): تجزئ في الأضحية ويضمن الذابح النقصان إذا ذبح 
لغيره بلا إذنه . انظر : المزني (ص 586). 

(5) في المطبوع: «وهي». 


م _كتاب التضحيخ___ > هفقه 
حتّى لو تَشاحًا ”'" وأرادَ كل واحنٍ منهما الضّمانَ نَقَمُ الأضحيّةُ له وجارّث عنه؛ لأنْه مَلَكّه 
بِالضّمانٍ على ما تَذْكُرُه في الشّاةٍ المعُصوبةٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

وذَكَرَ هِشامٌ عن أبي يوسُفٌ رحمهما الله [1/ "15 ب] في نواوِره في رجِلَيْنٍ اشتر 
افحيي ندج كز مهيا أضحيّة صاحبه غَلَطا عن نفسه وأكلها قال ا 
منهما في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله وقويناء ويُحَلَلُ كل واحدٍ منهما صاحبّه» فإنْ تَشاححا 
ل ع م ا ا 
القيمة ؛ آنا جراد إخلالهما فلذته يجورٌ لكل واحر مثهما أن ب لصاحبه ابتداءً 0 
الأكل » فيجور أنْ يُحَذْلّه بعدَ الأكل. وله أنْ يُضَمّئهِ؛ لأنّ مَنْ أئْلّفَ لف لحم الأضحية يه يَضْمَرُ 
وايتصدق بالقيطة + الأن القيمة يدل عن اللّحمٍ فصار كما لو باعّه . 

قال: وسّألت أبا يوسّفَ رحمه الله عن البِقَرةٍ إذا ذْبَحَها سَبْعةٌ في الأضحيَة أيقتَيِمونَ 
لَحمّها جُرافًا أو ورْنًا؟ قال: بل ونا . 

قال: قلت فإن اتَسَموها مُجارَفةوحَلَلَ بعضهم بعضًا؟ قال: أكرّه ذلك . 

قال: : قلت فما تقول في رجلٍ باعٌ درهمًا بدرهم فَرَجَحَ أحدُهما فِحَلّلَ صاجِبه 
المُجْحانَ؟ قال : هذا جائرٌ ؛ لأنه لا يْقْسَمْ معناه أنه هِبةٌ المُشاع فيما لا يحتملٌ القِسْمةٌ وهو 
الذرهمٌ الصّحيحٌ . 

وا ل لكر 
الرْبَويْة) ”2 فلا يجوز تمليكه مُجارَفةٌ كسائر الأموالٍ الرُبَويَةٍ 

وأنا عَم جوازالتخليلي فلا ال 31 مسل ادر بالل زلاقاي مش اد 
وِبةٌ المُشاع فيما يحتملّ القِسْمةَ لا نصح بخلافيٍ ما إذا رَجحَ الوزن . 

ومنها أنّها تُقُضَّى إذا فانَتُْ عن وقتهاء والكلام فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهماء في بيانٍ أنّها مَضْمِونةٌ بالقضاء في الجملة . 

والثاني: في بِانٍ ما تُقُضَى به 

اها الأؤل فلن وجوبّها في الوقتٍ إمَا لحقٌ العُبوديّةِ أولحقٌ شكر النّعْمةٍ أو لتكفيرٍ 
)١(‏ تشاحًا: تنازعاء انظر: المعجم الوسيط /١(‏ 597). ْ 
)١(‏ في المخطوط : «أموال الربا». 


الخطايا؛ لأنَّ العباداتٍ والقُرْباتٍ إِنّما تجبٌُ لهذه المعاني» وهذا لا يوجبٌ الاختصاص 
بوقتٍ دون وقتٍ فكان الأصلّ فيها أنْ تكونَ واجبةً في جميع الأوقاتٍ وعلى الدّوام بالقدرٍ 
المُمْكِنِء إلآ أن الأداءة في السَّنةٍ مره واحدةً في وقتٍ منخْصوص أقيمَ مقا الأداء في جميع 
السَنةَ تَء َيْسيرًا على العِبادٍ فضّلاً من الله - عَرَ وجل -ووحمة: كما نيم صَومٌ شهر في 
السَنةٍ مقا صوم جميع السَنوٍ» وأقيمَ حمسن صَلَواتٍ في (يوم وليْلةٍ) "© مقامٌ الصَلاة آناء 
الليلٍ وأطّرافَ التّهارِء فإذا لم يُوَد في الوقتٍ بقيّ الوجوبٌ في غيره لقيام المعنى الذي له 
وجَبَثْ في الوقتٍ. 

وما القاني: فقول إِنّها لا تُقْضَى بالإراقة؛ لأنّ الإراقة لا تُعْقَلُ قُرْبةَ وإنّما جُعِلَتْ قُرْبةَ 
بالشرع في وقت مخخصوص فاقْتَصَرٌ كوثها قُرْبة على الوق المخخصوص فلا تُقْضَى بعد 
حُروج الوقتء ثم قضاؤها قد يكونٌ بِالقصَدُقٍ بعيْنِ السَاةٍ حَيَةّ وقد يكونٌ بالتصَدّقٍ بقيمة 
الشَاةٍ؛ إن كان أوجَبّ التَضْحيةَ على نفسه باو بعَيْيها فلم يُضَحُها حتّى مَضَتْ يام النْخرٍ 
يتصَدّقُ بِعيْئها حَيّة؛ لأنّ الأصلّ في الأموال التَقَدْبُ بِالتَصَدّقٍ بها لا بالإثلافٍ وهو الإراقةٌ 
إلآأنّهُقِلَ إلى الإراقة مُقََدَا في وقتٍِ مَخُصوص حتَّى يَحِلّ تَنَاوّلٌ لّحمِه للمالكِ والأجتبيّ 
والغنيّ والفقير؛ لكَوْنِ النّاسٍ أضْيافٌ الله - عَرْ شَأنْه - في هذا الوقتء فإذا مضى الوقتٌ 
عادَ الحُكمٌ إلى الأصل وهو التَصَّدَّقُ بِعَيْنِ الشَّاةِ سَواءٌ كان موسرًا أو مُعْسِرًا لما قُلْنا. 

اوكذلك المُعْسِرٌ إذا | شترى شاةً لمُضْحَيَ بها فلم يُضَحْ حتّى مضى الوقتُ؛ لأنّ الشراء 
للأضحيّةٍ من الفقير كالدَذرٍ بِالتَضْحيةٍء وأمًا الموسِرٌ | ذااه شترى شاةً للأضحيّة فكذلك 
الجوات . 

ومن المشايخ مَنْ قال: هذا الجوابٌ في العُحْسِرٍ؛ ؛ لأنّ الشَّاةً المُشْتَرَاةَ 00 
المُعْسِرٍ تَتَعَيَنُ للأضحيَةٍ؛ فأمًا من الموسِر فلا َتَعَيَنُ بدَلِيلٍ أنّه يجورٌ له التَضْحيةٌ بشاةٍ 
ماد م مو م ل من الموسِرٍ 
أيضًا بلا خلا بين أصحابناء فإِنَّ محمّدا رحمه الله ذَُكَرَ عَقِيبَ جَواب المسألة: وهذا 
قول أبي حنيفةً وأبي يوسّفَ رحمهما الله وقولنا. 

ووخيهه: أنّ نيه التَعْيينِ قارَنّتِ الفعلَ وهو الشّراءٌ فأوجَبّتْ تعبينَ المُشّْري للأضحيّة, إلا 


)١(‏ في المخطوط : «اليوم والليلة». 


أن تعييته للأضْحيةٍ لا يم جواوٌ اَضْحيةٍ بغيرها كتعبينٍ النُصاب لأداء الزّكاةٍ منه لا ينك 
جار الأداء بغيره وتَسْقُط عنه الرَكافٌ وهذا لأن البكَمَيِيَ ”© ما لايَُاجِمُه غيكه» فإذا 
ضَحَى بغيره أو أدَى الزّكاةً من غير التُصاب لم يَ يق الأول كد كا انث الشاةً 
[المشتراة] ”" مُتَعَيَنَةَ للتضحية ا ار اي 
نفيه ولا اشترى وهو موسر حتّى مَضَّتْ أيَامُ ادر تَصَدَقَ بقيمةٍ شاقٍ تجورٌ في الأضحية 
له قال يوبجت ولع بشع لع يتين هي للأضحية؛ وا الواجت مله راق حاو 
فإذا مضى الوقتُ قبل أن يَذْبَحَ - ولا سبيل إلى التَقَدبِ بالإراقةٍ بعد روج الوقتٍ لما قُلنا 
عر الو تاس ارا ة والعيْنٍ أيضًا لعَدّم م التَعْيِينِ إلى 11/ 797 أ] القيمة وهو قيمةٌ 
شأةٍ يجور زُ ذَنْحُها في 9 الأضحية . 

ولو صار فقيرًا بعد مضي أيّا م التّخرٍ لا يَسْقُطُ عنه التَصَدّقُ بِعَيْنٍ الشَاةٍ أو بقيمَيها؛ ؛ لأنّه 
إذا مضى الوقثُ صار ذلك دَيَْا في وِمَِه فلا يسْقُطُ عنه لقره بعدَ ذلك؛ ولو وجب عليه 
التَصَدُقُ ق بِعَيْنٍ الشَاقّ فلم يتصّدّق بها ولكنْ ذَبَحَها يتصَّدَقٌ بلّحوها ويُجْزيه ذلك إِنْ لم 
ينْقِضْها الذَبْح . 

وإ نَقَضّها يتصَدَقٌ باللّحمٍ وقيمة الُقْصاٍء ولا يَحِلُ له أن يأكلَ منهاء وإنْ أكل منها 
شيئًا غَرمٌ قِيمَته ويتصَدَّقٌ بها لما يُذْكَرُ في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وكذلك لو أوجَبَ على نفسه أن ب: يتصَّدَّقٌ بها لا يأكل منها إذا دْبَحَها بعد وقتّها أو في 
وقتها فهو سَواء . 

ومّنْ وجبّثْ عليه الأضحيّةُ فلم يُضَحّ حتّى مَضَتْ أيَامُ الكخر كم حَضَرَنّه الوفاةٌ فعليه أنْ 
يوصي بن يُعصَدَقَ عنه بقيمةٍ شا من ثُلْثِ ماله؛ لأنهلَمَا مضى الوقتُ فقد وجب عليه 
القَصَدّقُ بقيمةٍ شق فيّحْتَاجُ إلى تخليص نفسيه عن مُهْدَةٍ الواجب» والوصيّةُ طريقٌ 
التَخْلِيصٍ فيجبٌ عليه أن يوصيّ كما في الرّكاةٍ والحجٌّ وغيرٍ ذلك . 

ولو أوصّى بِأنْ يُضَحَى عنه ولم يُسَمٌّ شاةً ولا بقّرةَ ولا غير ذلك ولم يُبِيّنِ القَمَنَ أيضًا 
.. جاز ويقعٌ على الشَّاوٍء بخلافي ما إذا وكَلَّ رجلا أنْ يُضَحَيَ عنه ولم يُسَمٌ شينًا ولا تَّمَنا أنه 


: . في المخطوط : (التعيين»‎ )١( 
)زياف مق المخطوط: (©) في المخطوط : «عن».‎ 33 


لاايجورٌء والفرقٌ أنّ الوصيّة تحتّمِلٌ من الجهالةٍ شيئًا لا تحتَّمِلّه الوكالةٌ فإِنّ الوصيّةً 
بالمجهولٍ وللمجهولٍ نَصحٌ ولا نصح الوكالة. 

ولو أوصّى بأنّ ب يشتريّ له شاة بعِشْرِينَ درهمًا فيضحَيَّ عنه إن مات فمات - وثُلتُه كَل 
من ذلك - فإنه يُضَحَي عنه بما يبُْْ الّتَ ا اا 
ا اريت لازي لق روعي ا قّ عله عبد بمائة - 
تله كَل - أنّ ”'' عند أبي حنيفة رحمه الله تَبُطْل الوصيّةٌ» وعندهما يُعْتَقُ عنه بما بقيّ؛ 
ا ل 

ووّجْه الفرقٍ لأبي حنيفة رحمه الله: أن مَضْرِفٌ الوصيّةٍ في العتت هو العبدُ فكأنّه 
أوصّى بعبدٍ موصو بِصِفْةٍ وهو أنْ يكونٌ تمن مائة فإذا ا شترى بِأقَلٌ كان هذا غيرَ ما أوصّى 
اقلا بكر :حادق الحم والا تيز يَةِ فإِنَ المضْرِفٌ تَّمَةَ هو الله عَرّ شَأَنُهء فَسَواءٌ كان 
قيمةٌ الشَاةٍ أَقَلَ أو مثلّ ما أوصّى به يكون المصُْرفٌ واحدًا والمقصودٌ بالكل واحدٌ وهو 
القُرْبةٌ» وذلك حاصل فيجورٌ. ْ 

ومنهاء أن وجويّها تسح كل دَمٍ كان قبلها من العقيقةٍ والرَجِيةٍ والعتيرة» كذا حَكَى أبو 
بكر الكيسانيٌ عن محمَّدٍ رحمه الله أنه قال : قد كانت في الجاهليّةٍ ذُبائح تلحو نه 
.منهاء العقيقةٌ كانت في الجاهلية ثم فعَلّها المسلموتّ في أوَلِ الإسلام فكسَحُها بح 
الأطيت ضحيّةٍ فَمَنْ شاء فعَلَ ومن شاء لم يفعل . 

ومتهاء «شاةٌ كانوا يَدْبَحوئّها في رَجَبٍ تُدْعَى الرّجٍ جَبِيَةٌ كان أهلّ البيتٍ يَذْبَحونَ الشَاةً 
تأكلوة وطكهزة وبطكير وانتتهها ذلك الأطية . 

ومنها؛ العتيرةٌ كان الرَجُلٌ إذا ولدَتُ له التّاقةٌ هُ أو الشَّاةٌ دَبَحَ أوَلَ ولد [تَلِدُه] ”2 فأكل 
وأطعَمَ . 

قال محمد رحمه الله: هذا كُلّهِ كان يُْعَلُ في الجاهليّة فسَكّه ذَبْحُ الأضحية . 

وقيلٌ في تَفْسيرٍ ”" العتيرةٍ: كان الرَجُلُ من العرّب إذا تَذَرَ َذْرًا أنه إذا كان كذا أو بَكَعٌ 
0 
)١(‏ في المخطوط: «ثم )١(‏ ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : ار 
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والعقيقة: الذّبيحةٌ التي تُلْبَحْ عن الكولووايرء أشوعة, 

والفامردا ا موا ادا ويا ور عراس ساد ني لدعتي أنّها قالت: 
نسح صومٌ رَمضَانَ كل صوم كان قبله وتسَكَتٍ الأضحية ضحيّةُ كُلَ ذَبْحِ كان قبلها ونّسَحٌ غُسْلٌ 
الجنابةٍ كُلّ عُسْلٍ كان ا 

والظَّاهِرُ أنّها قالت ذلك سَماعًا من رسولٍ الله ككل؛ لأنّ انتِساحَ الحُكم مِمّا لا يُدْرَكُ 
بالاجتهاد . 

ومنهم: من رَوَى هذا الحديتٌ مرفوعًا إلى رسولٍ اللّه يكل 7" [وروي] ”" : 
ونَسَحْتٍ الزّكاةُ كَل صَدَقَة كانت قبلها . وكذا قال أهل التَأويلٍ في قوله عَزْسَنْه: <مَأئٌَ 
أن موا بد 2 صَدَقتِ فَإذ لز تقملوا ونَات أنَّهُ ليك وََقِمُوا َلصَلَو وءَانوأ لكر [المجادلة 

]١‏ : إن ما أيروا به من تقديم الصَّدَقَةٍ على النَجْرَى مع رسول الله يه نح بقوله جَلٌ 

0 تكو © . 

وذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في العقيقةٍ: فمَنْ شاء فعَلَّ ومّنْ شاء لم يفعل» وهذا يُشِيرٌ إلى 
الإناعة ويقك ارال ع0 

وذَّكَرَ في الجامع الصَّغيرٍ: ولا يَعْنُ عن العُلام ولا عن الجاريةٍ وأنّه إشارةٌ إلى 
الكراهةٍ؛ لأنّ العقيقةً كانت فضلاً ومتى نُسِمّ الفضلٌ لا يَبْقَى لكات عرف 
الموع والدية فإنّهما كانا من الفرائض لا من الفضائل» فإذا نْسِخَتْ منهما الفرضيّة 
يجوز التتفل بهماء وقال الشافعيٌ رحمة آللة: الْعَقيقة سه عن الغُلام شاتانٍ وعن 
الجارية شاةٌ © . 1 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )38١/4(‏ برقم (09» والبيهقي في الشعب (557/9)» وأورده الذهبي في 
الميزان (7/ 247١‏ والزيلعي في نصب الراية (5/ 2275١4‏ وقال الزيلعي: ضعفه الدارقطني والبيهقي» 
وقال الدارقطني: المسيب بن شريك وعتبة بن اليقظان متروكان. 
(؟) أورده ابن عبد البر في «التمهيد؛» وعن علي رضي الله عنه مرفوعا. 


(” زيادة من المخطوط . 


(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 8 
(6) مذهب الشافعية : يعق عن الغلام» وعن الجارية لما روي عن النبي مَك : «عن الغلام شاتان» وعن 
الجارية شاة». انظر: المزني (ص 5886). 


سس سح 1 بدائع الصنائع جظ8__ > 


واحتّجٌ بما رُوِيَ أنّ رسول الله يك11/ ١97‏ ب] عَقَّ عن الحسّنٍ وَالحُسَيْنِ رضي الله 
عنهما كبْشًا كبْشًا 27 . 

وَإناتقول : إها كانت ثُمَ نِحَتُ بدَم الأضحيّة بحَديثِ سَيْدَينا عائشة رضي الله عنهاء 
وكذا رُوِيَ عن سينا عَلّ رضي الله عنه أنه قال : نَسَكَتٍ الأضحيَة كَُّدمٍ كان قبلها ”© , 
والعقيقةٌ كانت قبلها كالعتيرةٍ ورُوِيّ أنّ رسول اللّه ل سّئِلَ عن العقيقةٍ فقال: «إنَّ الله 
تعالى لا يُحِبُ المُقوقَ؛ مَنْ شاء فلْيِمُقَ عن القُلام انين وعن الجاريةٍ شاةً؛ ”'' وهذا يَنْفي كونّ 
العقيقةٍ سُّنَة ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلَقَ العقّ بالمشيئة» وهذا أمارةٌ الإباحةٍ واللّه عَرَ 


فضل [في محل إقامة الواجب] 
وأمًا مَحَلَّ إقامة الواجب فهذا الفصلٌ يشتملٌ على بيانٍ جِنْس المحَل الذي يُقامُ منه 


2 )ع م‎ 0 ٠. 
. الواجبٌ ونوعه [وجِنْسِه وسِئّه] ” ' وقدره وصِمَتِه‎ 


أما جنْسه: ذ فهو أنْ يكونّ من الأجناس الثّلائة ثةّ: الغم أو الإبلٍ أو البقَرِء ويدخل في كُل 
جِنْس نوعُه والذَكَرُ والأنْنَى منه والخصيٌ والفخْلُ لانطلاقٍ اسم الجئْسٍ على ذلك» 
والمعزُ نوعٌ من الغتّمء والجاموسٌ نوعٌ من البقَرِ بدَلِيلٍ أنه ب َه يِضَمٌ ذلك إلى الغنّم والبقَرٍ في 
باب الرّكاة. 


ولايجورٌ في الأضاحيّ شي* من الوخحشٍ ؛ ا د 
بالإيجاب إلا في المُسْتَْنَسِ 4 فإن كان مُكَولدَا من الو خش نّ والإنسيّ فالعِبْرة لام فَإِن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الضحاياء باب : في العقيقة. برقم (225841» والنسائي بنحوه. 
برقم (5519). والطبراني بنحوه في الكبير (*/ 58) برقم (105717) من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهماء انظر مشكاة المصابيح رقم .)4١94(‏ 

.)17٠ /4( أورده القرطبى فى التفسير‎ )١( 

() حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الضحاياء با: في العقيقة» برقم (5847).» والنسائي برقم 
)451١0(‏ وأحمد برقم (7747): والحاكم في المستدرك (5/ 50) برقم (072047 والبيهقي في الكبرى 
207٠١ /9(‏ وابن أي شيبة في مصنفه (0/ )١١5‏ برقم (54745) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود. 

(4) ليست في المخطوط . 


الاير ياس ل ا ا ود اا تر سو تت ع ا ا و 1 


2 كنب لتشيي .> «يته 


كانت أهليّةٌ يجورُ وإلفلاء حتّى إِنَ (البّرةً الأهليّة إذا) ”'' نّرا عليها نَوْرٌ وخشيٌ فوَلَدَتْ 
ولذا فإنّه يجوز أنْ يُضَحَى به . 

وإنْ كانتٍ البقّرةٌ وخشيّة والقّورٌُ أهليًا لم يَجر؛ لأنّ الأصلّ في الولدٍ الأمٌ؛ لأنّه يَنْفَصِلٌ 
عن الأمّ وهو حَيَوانٌ مُتقَوَمتتَعَلَيُ به الأخكامٌ وليس يَْفَصِلُ من الأب إلأماء مَهِينٌ لا حظد 
له ولا يتعلّيُ به كمٌ ولهذا يَنْبَُ الولدُ الأمّ في الرّقَّ والحُريْ» إلا لله يُضافٌ إلى الأب في 
ني آَم تَشْريمًا للوَلّدِ وصيانةٌ له عن الضياع وإلاّ فالأصلٌ ”" أنْ يكونّ مُضائًا إلى الأمٌ. 

وقيل: إذا نا طَبْيٌّ على شاف أهليّة فإنْ ولدّثْ شاءً تجورٌ التَضْحيةٌ بها وإنْ ولدث طَيِيا لا 
تجوز وقيلَ: إِنْ ولدَّتِ الرّمَكةٌ من حِمارٍ وحخشيٌ جِمارًا لا يُؤْكلُ» وإنْ ولدَثْ فوّسًا 
فحكمه كم الفرّس» ون ضَحَى بِطَبْيةِ وحشيّة أَلَقّتْ أو برو وخشيّة أَلْقَتْ لم يجز؛ لأنها 
وحشيةٌ في الأصلٍ والجوْمَرٍ فلا يَْطّلُ كم الأصلٍ بعارض نادرٍ والله عَرَشَأئه الموَكُنُ. 


و 
5 


وا سئه:فلا جود شيء نا دكن من الاب الب والقم من ” الأضحية إل ل 
من كُلَّ جِنْسٍ إلا الجدّعَ من الضَّأَنٍِ خاصّة إذا كان عَظيمًا؛ لما رُوِيَ عن رسول الله كله أنه 
قال : «ضَحًوا بالثنايا إلا أن يَعِرْ على أحدِكُم فيذْبَحَ الجذّعَ في ”؟' الضّأن» ©" . 

ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «يُجْزي الجذّعٌ من الضَأَنٍ عَمَا يُجْرِي فيه التّئ من 
المعزه 29 ورُوِيَ أنَ رسول الله يكلِهِ خرج إلى المُصَلَّى فشَّمّ قُتارًا فقال: «ماهذاك. 
فقالوا: أُضْحيَةٌ أبي بَرْدةَء فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك شاةً لحماء فجاء أبو بُؤدةً 
فقال: يا رسول الله عندي عَناقٌ خَيْرٌ من شائَيْ لّحمء فقال عليه الصلاة والسلام : نجي 
عنك ولا تُجْزي عن أحدٍ بعدَّك» 9" . / 


)١(‏ في المخطوط : «بقرة أهلية». )١(‏ في المخطوط : «فالأفضل». 

(؟) في المخطوط : اعن». (:) في المخطوط: «من». 

(5) أورده الزيلعي في نصب الراية (7/5١؟)‏ بلفظه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
والحديث بمعناه أخرجه مسلم. كتاب: الأضاحي. باب: سن الأضحية» برقم »)١977(‏ وأبو داودء 

كتاب : الضحاياء باب : ما يجوز من السن في الضحاياء برقم ا), والنسائي برقم لا ). وابن 

ماجه برقم (51141): وأحمد برقم (15954).» والبيهقي في الكبرى (08/9؟)» وابن الجعد في مسنده 

(81/1©) برقم (0)15117 وأبو يعلى في مسنده (4/ ١١1؟)‏ برقم (2)7775 وأبو عوانة في مسنده (0/ 

4 برقم (9847) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) انظر ما قبله . (0) سبق تخريجه . 


نه ل 


ورُوِيَ عن البراء بن عازرب رضي الله عنهما أنّه قال: خَطَبَ رسولٌ الله كَل يوم عيدٍ 
فقال: «إنَ أوَلَ نُسكِكم هذه الصَلاة الذنيغ»؛ فقام إليه خائي أبويُْدة ب نبار آفقال: يا 
رسول الله كان يونا تَشمَهِي فيه الحم فعَجَلْنا نّبَخْناء فقال رسول الله كة: 
«فأبدِلها»] "2, فقال: يارسول اللّه عندي ماعِرٌ جَذْعٌ. فقال: «هي لَكَ وليسث لأحدٍ 
بعدَك» 9" , 

وزوقء أن رجلا قم المدينة بعتم جذاع فلم تَنْفق 2 ا ا 0 
ردنفال يكت وسرك الله كله يفول : «نِعْمَتٍ الأضحيَةُ الجدّعُ من الضَانِ» ”" وروي 
«الجِذّعٌ السمينُ من الضَأن» فلَمَا سَمِعَ التَاسُ هذا الحديث انتَهبوها أي تبادّروا إلى شرائها . 

وتخصيصٌُ هذه القُرْبةٍ بن دون سِنٌ أمء لا يُْرَفُ ”4 إلا بالتؤقيفٍ فينع ذلك 

وأمًا معاني هذه الأسماء: فقد ذَكَرَ القُدوريٌ رحمه الله أنَ الفقهاءً قالوا: 

الدع من الختم بنع أشهرء والقعي من ابن سنو والجام من البر ابن حل 
والثَنِيُ [منه] ”© ابن سَنَتِ سَتتيْنِء والجدّعٌ من الإبل ابن أربع سنينَ» ولتي منها ابن خمس . 

...لقا ف ندري شتت 7 اللحاري في القن طن العاف ل از متي 
وطَعَنَ في الخامسة . 

وذَكَرَ الرَعْفَّرانِنُ في الأضاحيّ: الجِدَعٌ ابن تّمانية أشهر أو يَسْعةٍ أشهر» والثنيّ من 
الشَّاةٍ والمعزٍ ما َم له حَوْلٌ وطَعَنَ في السَنةٍ القانيق» ومن البقَرِ متم نَمَ له حَوْلانِ وطْعَنَ في 
السَنةٍ القَالَِةِ ومن الإبلٍ ما د نَم له خمسٌ سِنينَ وطْعَنَ في السْنةٍ السَاوِسةٍ . 

وتقديدُ هذه الأسنانٍ بما قُْنا لمَئْعِ التقْصانٍ لا لمع الزيادق؛ ؛ حبّى لو ضَحَى بِأقَل من 
ذلك بينًا لا يجورُ ولو ضَحَى بأكرٌ من ذلك ميا يجورُ ويكوثٌ فصل . 


ولةلتجوذ ني الأطكةة : حَمَلٌ ولا جَدْيٌ ولا عِجْلُ ولافصيل؛ لأنّ الشَرعَ إِنْما ورَدَ 


. ليست في المخطوط. (1) سبق تخريجه‎ )١( 

(*) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب : الأضاحي» باب : ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي؛ 
برقم (0)1598 وأحمدء برقم (4441): والبيهقي في الكبرى (4/ :)71١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(1/؟؟") برقم (لا٠ ٠‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (17/5؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 


انظر إرواء الغليل» برقم .)١١5*(‏ 
(5) في المخطوط : «يعلم؛. (0) زيادة من المخطوط . 


5( 


عم _كتاب التضحية > 
بالأسنانٍ التي ذَكَرْناها وهذه لا تُسَمَى بها . 
وأا قدزه؛ فلا يجوزٌ [1/ ١95‏ أ] الشَّاةٌ والمعرٌ إلأعن واحدٍ وإِنْ كانت عَظيمةٌ سَمِينةً 
ا ؛ لأن القياسٌ في الإبل والبقّرٍ أنْ لا يجورٌ فيهما 

شتراك ؛ شتراك؛ لأ الُرْبً في هذا الباب إراقةٌ ادم وأئها لا تحتّول المجْزئة؛ لاثها ذَبْحّ واحدّء 

ل أصلٍ القياس . 

فإذقيل» لبس أنه رو أل رسول الله يك صَحَى بكَبِْينٍ املحين | أحذهما عن نفسِه 
والآخرُعَمَنْ لم يذْبَحُ من أَمَِه ١‏ افكك فسن شاور دوهن انث ملبه العاةة 
والسلام؟ . 

فالجوابٌ: أنّه عليه الصلاة والسلام إِنّما فعّل [ذلك] 7" لأجلي القواب؛ وهو أنّه جعل 
تَوابَ بَ تَضْحييه بشاقٍ واحدة لأميِهِ لا للإجزاءِ وسُقوط امعد عنهم . 

ولا يجوز بَعيرٌ واحدٌ ولا بقّرةٌ واحدةٌ عن أكثّرٌ من سَبْعوَّء ويجورٌ ذلك عن سَيْعَة أو 
أقَلُ من ذلك» وهذا قولٌ عامّة العلماء ""'» وقال مالِكُ رحمه الله: يجري ذلك عن 
أهلٍ بيتٍ واحد - ون زادوا على سَبْعَةٍ - ولا يجي عن أهلٍ بِيتَيْنِ - وإنْ كانوا أقَلٌ 


0 
من سبعة 


م 


والصّحيحٌ قولٌ العامّةٍ؛ لما رُويَ عن رسولٍ اللّه يله أنه قال: : البدَنةٌ نجي عن سَبْعَةٍ 
والبقّرةٌ نُجْزِي عن سَبْعقه ”© . 


وعن جابر رضي الله عنه [أنه] (2 قال : نح نا مع رسولٍ الله كل البدنةَ عن سَيْعَةَ والبقَّرَةً 
ضي نحرنا مع رسو عن 


. سبق تخريجه‎ )١0( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 
)”٠:١( زفرفق انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي‎ 

وفي بيان مذهب الشافعية : : قال الشافعي رضي الله عنه : تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة ة عن سبعة.» والشاة 
عن واحد. انظر: المزني (ص584). 
(4) مذهب المالكية: يجوز أن يذبح الشاة والبقرة والبدنة عن نفسه وعن أهل البيت. وإن كانوا أكثر من 
سبعة بشركتهم فيها. انظر: المدونة (58/5). 
(6) صحيح» أخرجه أبو داود. كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ. برقم (7808) 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر مشكاة 5 المصابيح رقم .)١408(‏ 
(0) زيادة من المخطوط . 


0 5 8 5 5 لمع ام م اج )هم 2 
عن سَبَعةٌٍ من غير فصل بين أهلٍ بيتٍ وبِيئَيْنِ ؛ ولأنّ القياسٌ يأبّى جوازّها عن أكثّر من 


واحدٍ لما دَكَرْنا أنّ القُّْبةَ في الذّبْح» وأنّه فعل واحدٌّ لا يتَجَرّأ؛ لكنا تركنا القياس بالخبّر - 
المُقْئَضي للجَوازٍ عن سَبْعةٍ مُطْلَقَا فيعْمَلُ بالقياسٍ فيما وراءه؛ لأنْ البقّرةً بمنزلة سَبْعِ شياو 


نّم جازّتٍ التَضْحيةٌ بسَبْع شياو عن سَبْعةٍ سّواءٌ كانوا من أهلٍ بيتٍ [واحد] ”" أو بين فكذا 


البقّرة . 

ومنهم مَنْ فصّلَ بين البعيرٍ والبقَّرةٍ فقال: البقّرةٌ لا تجوز عن أكثّرٌ من سَبْعَقء فأمًا البعيرٌ 
فإنّه يجوز عن عشرةء ورَوَوًا عن رسولٍ الله يل أنه قال: «البدَنةُ تُجْزي عن عشرة» ""' ونوعٌ 
من القياس يُوَيدَه؛ وهو أن الإبلَ أكثّرُ قيمةٌ من البقَّرِ؛ ولهذا فُضَلّتٍِ الإبل على البقّرِ في 
باب الرّكاة والدّياتٍ فَتَفْضْلٌ في الأضحيّة أيضًا . 

ولئاء أنّ الأخبارَ إذا اختلفث في الظاهر يجبٌ الأخذٌ بالاحتياطٍ وذلك فيما قُلْنا؛ لأنّ 
جَوارٌه عن سَبْعةٍ ثابتٌ بالاتّفاقٍ وفي الرّيادةِ اختلافٌ فكان الأخدٌ بِالمُتَمَيِ عليه أخذًا 

وأا ما دُكروا من القياس: فقد ذَكَرْنا أنّ الاشتراكَ في هذا الباب معدولٌ به عن القياس» 
واستعمالٌ القياس فيما هو معدول به عن القياس ليس من الفقه؛ ولا شك في جوازٍ بَدَنٍ أو 
بقَرةِ عن أقَلّ من سَبْعةٍ بآنِ اشتركٌ اثنانٍ أو ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو حمس أو سه في بَدَنٍ أو بقَرة؛ 
لأنّه لَمَا جاز السّبْعُ فالزّيادةٌ أولى» وسَّواءٌ انَمََتِ الأنْصِباءُ في القدرٍ أو اختلفث ؛ بأنْ يكونَ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة» برقم (114)» وأبو 
داودء كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ» برقم (5804)» والترمذي» برقم 
(404)» والنسائي بنحوهء برقم (5791)» وابن ماجهء برقم (711), وأحمد برقم (171717)» ومالك 
برقم »23١44(‏ والدارمي برقم »)١9057(‏ وابن خزيمة (5/ 188) برقم (5101)» وابن حبان (4/ )731١1‏ 
برقم (5007)» والبيهقي في ال كبرى (0/ 178) برقم (40177): والطبراني في الأوسط (8/ 17") برقم 
(4074)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (١/58؟)‏ برقم (17/46)» والشافعي في مسنده (١//511)؛‏ 
وأبو عوانة في مسنده (88/6) برقم (7849) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(') زيادة من المخطوط. 

(5) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الحجء باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة» برقم 
(404)» والنسائي برقم (؟5741)» وابن ماجه برقم :)”١111(‏ وأحمد بنحوه برقم (٠514)؛‏ والحاكم في 
المستدرك (567/4) برقم (2407554 والطبراني في الأوسط بنحوه (8/ )١١5‏ برقم (817) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح سنن النسائي . 


لأحدهم النُصفٌ بوللآخَرٍ الثُلْتُ ولآحَرَ السّدْسُ بعد أنْ لا ينقُصَ عن السُبْع . 

ولو اشترك سَبْعةٌ في حمس بقَراتٍ أو في أكثر فلبَحوها أجرّاهم ؛ لأنّ لكل واحدٍ منهم 
في كُلَ بقَّرةٍ سُبُمَهاء ولو ضَحَوَا برو واحدةٍ أجرَّاهم بالأكمدُ ”2 أولى . 

ولواك شترك ماني في سبع بقَراتٍ لم يُجُزِهم ؛ لأن كل بر بينهم على نما ني أسهم 
فيكونٌ لكُلَّ واحدٍ منهم أنْقَصُ من السُبّع . 

وكذلك إذا كانوا عشرةً أو أكثّرٌ فهو على هذا . 

ولو اشترك تّمانيةٌ في تّمانيةٍ من البقَّرِ فضَحُوًا بها لم تُجْزْهم؛ لأنّ كُلَ بِقَرةٍ و تكونٌ بينهم 
على ثُمانية أسهمء وكذلك (إذا كان) ”" البقَرُ أكثر لم تُجْزهمء ولا رواية في هذه الفُصولٍ 
وإنّما قِيل إِنّه لا يجوز بالقياس . 

ولو اشترك سَبْعة في سَبْع شياو بينهم فضّحَوًا بها - القياسٌ أنْ لا تَّجْزِئَهِم ؛ لأنَّ كُلَ شاقٍ 
تكونٌ بينهم على سَبْعةٍ أسهم وفي الاستِحْسانٍ يُجزيهم . 

وكذلك لو اشترى اثنانٍ شائَيْنٍ للتَضْحيةٍ فضْحّيا بهما بخلافٍ عبِدَيْنِ بين اثكيِن 7 
عليهما كمَارتانٍ فأعتقاهما عن كمَارئيِهما أنه لايجورٌ؛ لأنّ الأنصباء تَجَْمِمُ في الشَائيْنِ ولا 
تج نجع في الرّقيتي ليل أنه يم اخرحان امسر لي السازرا م إى الركيرة ألا 00 
اسم قشم جمْعٍ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه 

وعلى هذا بي َنْبَغي أنْ يكونّ في الأول قياسٌ واستِخسانٌ» والمذكورُ جَوابٌ القياس وأمّا 
جنل نوي أذ وك جتان النبرى الفاحجشةٍ وسَتَذُكُرُها في بيانٍ شرائطٍ الجوازٍ 
بِعَوْنِ اللّه تعالى» واللّه الموَقْقُ 


فضل [في شروط جواز إقامة الوجوب] 
وأا شرائط حبواز إقامة الواجب: وهي 47 التَضْحيةٌ فهي في الأصل نوعانٍ: 
نوعٌ يَحُمُ ذْنْحَ كُلّ حَيُوانٍ مأكولٍ ونوعٌ يَخْصٌ التَضْحيةً ؛ أمَا الذي يَعُمُ ذْبْحَ كل حَيّوانٍ 


)١(‏ في المخطوط: «فبالاكدك». (1) في المخطوط: «إن كانت». 
(9) في | لمخطوط : (رجلين2. 
(4) في المخطوط: «وهو». 


مأكولٍ فقد ذَكَرْ ايو اواج لتنادع .ذا ا لع لها جظ قل شلثاا قلل ضهنا مهبم 
مد لواب بنذم ميقأ بيغا إلا مق عليمع! اع 
ولك انف وبلظها بخن إلو ليل القفطيو ني اءضة 55 : لهعبه قيقر لع 
ممواتهبندئ يراجم إلن مق مايه ( انلدي فيها بأ نقمي ةلا يجي الأفالمتشبيا أيها؛ 
1 ب]لأنّ الذبْحَ قد يكونٌ للحم وقد يكونٌ للفخية مويك و الفح لطع جذبة سبد رن القيةن مخية 
قال النَبيئُ عليه الصلاة والسلام: «لا عم فم نالا نيقهةف12) كر اي 
لمر تق جهات مج :لمق هارا وواو الا :ضاوء جا لبد ناكما الل ز.وضيرهمن 
الممحظؤاراتيه فاه عَم لض ضح الإجالئيق زنيج ن]) غلالة» مهدأ دالج ريلة 
وقال التّبىّ عليه لعن والسلام: «إنْما الأعمال بالنيابينه ا كر 0 ابيز يبنلا 
بع ةن لليكنمها| نيمرين ُْمَوَطاك يق ول ملس اله م اوري ة أبوكماافي الصلاة؛ 
لأنْ اليه 0 القألّب» والذّكد اللاي لمان 6" أب 3 مهدأ 535 ريلد بجنا ل 2 
8 ومنيف أن لإ يشوك نسحي فيتمامحتمل الشركقند مَنْ اشير الغزية ؤأسّاة خإِنْ 
مار: 75 يا معز ف تيزاكق الع أذ بمنإئرنالير وى الأ يِذ ممق 2 
َنَالايُيِم اليه لم ضوعن ار كما ة :5 ليق وا او اجر 
إتبرلك عن م 00 0 مين وشوطة 00 جلي 
لف سَيعة قاين أيجقرة كُلْمِمْ سِيدري ريق الاضحية أريغورها م 


داجاد ينهم يرم سمه لاجم دلاويجزي راحدامسىم من الأضحتةٌ رلا مرنيظيز ها مين روه 
كم دنا وعنذه يجي . ا اهلا وس اع علا بي ع 


لِه: أن ١‏ ب أحل بنيته بسَبّةِ صاحبه» فعَدَ م النَيّةِ من 
عدف ادر ماي اي نكل ل م 

: هملكا : بن ينغ 
احيهم لا يفاخ في قز لين . 2-0 


<4 


3 فيعسيفتاا 0 روفع كل هدلةا امع اصاية للم 
() أعرجه الييقي ني 0 (40179) من حديث أنس ؛ ن ماللكه يوضي لله يعنه 1 
ا الخلا : ع ولعي فيعسفا! روه|تز (لشنخ لي 0ن مي رأ ك2 مه لها 

(؟) سبق تخريجه . (0) انظر 5 
(1) مذهب الشافعية : أ فد لانم قر يولع ةوالتب راكنا 0 سواء كانو 337 اليك أ ليما روسلواء 
كانوا متقربين بقربة متفقة» أو مختلفة» واجبة أو مستحبة» أم كان بعضهم! يواه الل لمقفيرا: بوأوافلة 
الطالبين (*/198). يف4 7 كه يعسلا , بذ 41 


ل« هم 


ولنا إن القزية فني إواقة الدم» وأنها ل.مدِ تَتَجرَا. الها وح واد فإن للم يغ دوي من 


8 0 كوب من الياقِينَ ضَنرِورةعَدَمٍ الجر .ولئ أرادوا القؤبة؛ الأ ضَحيّةةأى غيرها 
من القَرتِ أ جرّأهم سَواءٌ كانت القُرْيةٌ واجبة أو يَطَوُعَا أو وجَيّثِ على الب 
2 ممت بجهات القزبة بأ اخعلفيث بأثر ا د 
هم مدي الإحصارء .د وبعض 
59 | وبع بعضهم دم م المبْعة أو ا 
::وقال قو رجمه الله: 00-0 إذانه َم تتفم جهاث اشر ل 1-3 بجهة رجي 
جْهُ قوله : رم ا تراك ؛ لأنَ ال ْحَ فعلٌ واحدٌّ لا يتجرَأ فلا يُتَصَوَدُ! أن بقع 
بعضه عن جهة وبعضه عن جِهةٍ جهة أخري ليه لا بي له الأعيندَ الإتّحادء [فعِند 
اتاد د فى '“ جعِلتِ اجات عد واجلدة ةوعد الإجلاف لا ل يمك 0 
إلى القياس . ل ا 
لكك أن 0 
بن اكز ار 


تنه 00 
بعاو» ١‏ فإذا قصَدَ بها لكر أو إقامة إل فق ْ 


1 في المطيوع : 0000 الي ل 
إف4 0 في المخطوط .. ش 
)عن ل ارك الال ملا فيد 
(0) أخرجه البخاري » كتاب: البيوع» باب: ما جاء اء في قول الله ا 00 5-3-5 056 
:] برقم-(41 لمعك ' ومسل تار 'النكا أناش * :الصياق. وعجوراز كول د 27 ,قوآن.بوطاثة ليا » برقم 
(190؟ة له .وأبُو لاود كتابه ؛ “التكاخ. -قاب: قلة المهز.: “برقم ١9(‏ الروك -“والعر منائ "برقم 949 ؟1)] 
والنسائي برقم :)775١(‏ وابن ماجه؛ برقم .)١909(‏ وأحمد .)١117174(‏ ومالك (16197 قم والداومتي 
(055). وابن حبان 685٠57/9(‏ 'برقيم ,1640530 'والبيهقي في الكبرى /1/١(‏ 44 رقم لمت 
والطبراني في الكبير /١(‏ ؟091١)‏ برقم (154)» وأبو داود اللقالى في سبد 10410 بوك 1ك 
والشافعي في مسئده 2)5١557/١(‏ وال حميدي في مسنده )01١/7(‏ برقم (4)5-18 وخبلسيوع :ا جبياد افيا 


6م 0 في المخطوط: جه , و راعدكة. بوسحم 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كرِة الاشيّر تراك عند اختلافٍ الجهةٍ ورُوِيَ عنه أنّه 
قال: لو كان هذا من نوع واحدٍ لكان أحبّ إِلَيّء وهكذا قال أبو يوسفٌ رحمه الله . 

0 أحد الشُرَكاء ذِمًا كتابيًا أو غير كتابيّ وهو يريد اللّحمَ أو أرادٌ القُرْبةَ في 

- لم يُجْزِهم عندنا؛ لأنَ الكافرَ لا ند َتَحقَّىُ منه القُرْبَةٌ فكانت نيّّهِ مُلْحقة بالعدّم 

فكان كن شري موه والمسلمٌُ لو أرادً اللج لايخوز عكدنا نالكافة اولي 
[وكذلك] ”2 إذا كان أحذهم عَبدًا أو مُدَيَا وَيُرَيدٌ الأضعنة: لأن نينه بالل ؛ 'لآثه 
ليس من أهلٍ هذه القُرْبةٍ فكان نصييبّه لَحمًا فيمْئَيمُ الجوارُ أصلاً وإنْ كان أحدٌ الشرّكاء 
مِمْنْ يُضْحّي عن ميت جاز . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنّه لا يجوز وذَكَرَ في الأصل : إذا اشترك سَبْعَة في 
بَدَنَةٍ فمات أحدّهم قبل الذّبْح فرَضِيَ ورَتَنُهِ أنْ يُذْبَحَ عن المّتِ جاز استِخسانًا والقياس أنْ 
لكر / 

يع ا عو ال با ا ل لل 
الأضحيَةُ عن المت لاتجورُ فصار نصيبّه اللحمّ» ونه يُْتَعُ من بجُوازٍ ذَبْحٍ الباقينَ من 
الأضحيّةٌ كما لو أراد أحدهم اللّحمَ في حال حَياتِهِ . 

وَخهُ الاستّخسان: أن الموتّ لا ِمْنَعٌ التَقَرْبَ عن الميِّتٍ بِدَلِيلٍ أنه يجوز أنْ يُتَصَدَقَ عنه 
ويُحَجٌ عنهء ع0 ضَحَى بِكَبْشِينِ أحدّهما عن نفسه والآخَرُ عَمَنْ 
لم ”" يَلْبَحُ من أَمْتِه وإنْ كان منهم مَنْ قد مات قبل أن يَذْبَحَ - وَل **؟ أن الميّت 
يجورٌ أنْ يَُقَرَبَ عنه فإذا ذُّبِحَ عنه صار نصيبّه للقُرْبةٍ فلا يمْنَعٌ جُوارٌَ ذَبْح الباقينَ . 

ولو اشترى رجلٌ بقَّرةيُريدُ أن يُضَحَيَ بهاثُمَ أشرّكٌ فيها بعد ذلك قال مِشامٌ[١/‏ 
6]: سّألت أبا يوسُّفَ فأخبّرني أنّ أبا حنيفة رحمه الله قال: أكرّه ذلك ويّجزيهم أن 


مسنده (1/ 07646 برقم (2»)117 وأبو يعلى في مسنده (5/ 47) برقم (717544)» والربيع في مسنده /١(‏ 
84 برقم »)01١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (111//5) برقم )٠١41١(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المطبوع: «لا». 

(*”) سبق تخريجه . 

(4) في المخطوط : «فثبت». 


م كتاب التضحيز____> هلقه 


يَذْبَحوها عنهم, قال: وكذلك (قولٌ أبي يوسّفَ) ”", قال: قُلْت لأبي يوسُّفٌ: ومَنْ ننه 
أنْ يُشْرِكٌ فيها؟ قال: لا أحْمَّظٌ عن أبي حنيفة رحمه الله فيها شيئًا ولكنْ لا أرّى بذلك 
يَأسَا. 

وفال في الأصل: قال أرأيت في رجل اشترى بِقَّرةٌ يُريدُ أنْ يُضَحَيَ بها عن نفسه فأشرّكٌ 
فيها بعدَ ذلك ولم يُشْرِكهم حتّى اشتّراها فأتاه إنسانٌ بعدَ ذلك فأشركّه حتّى استّكمَلٌ ؛ 
يعني أنّه صار سابعّهم هل يجري عنهم؟ قال: نَّعَم اسسَّحْسِنَ وإنْ فعَلَ ذلك قبل أن يشتريّها 
كان أَحَسَنّ . 

وهذا محمولٌ على الغنيّ إذا اشترى بقّرة لأضحيّيه ؛ لأنها لم تَتَعيَنْ لوجوب التضْحية 
بها وإنّما يُقيمُها عند الذْبْحِ مقامٌ ما يجبٌ عليه أو واجبٌ عليه فيَخْرُجُ عن عُهْدةٍ الواجب 
بالفعلٍ فيما يُقِيمُه فيه فيجوزٌ اشتراكُهم فيها ودَبْحُهم إلا أنه يُكرّه؛ لأنّه لَمَا اشئّراها لِيُضَحَيَّ 
بها فقد وعَدَ وعُدًا فيكرّه أنْ يُخْلِفَ الوغدّء فأمًا إذا كان فقيرًا فلا يجورٌ له أنْ يُْرِك فيها؛ 
لأنّه أوجَبّها على نفيه بالشَّراءٍ للأضحيَةٍ فتَعيَتْ للوجوب فلا يَسْقُطُ عنه ما أوجَبّه على . 
نفيبه . 

وقد قالوا في مسألة الغني: إذا أشرَكٌ بعدّما اشئّراها للأضحيةٍ أنه ينبي أنْ يتصَدّقَ بِالكَمَنِ 
وإن لم يذْكْرْ ذلك محمّدٌ رحمه الله لما رُوِيَ أن رسول الله كَل دَنَحَ إلى حكيم بن جزام 
دينارًا وأمره أن يشتريّ له أُضْحيّةٌ فاشترى شاءًٌ فباعها بدينارَين واشترى بأحدهما شاءً وجاءً 
إلى النَبيّ عليه الصلاة والسلام بشاةٍ ودينار وأخبرّه بما صَبَع فقال عليه الصلاة والسلام : 
«بارّكٌَ الله في صَفْقَةٍ يمينِكَ» ''" وأمر عليه الصلاة والسلام أنْ يُضَحَى بالشَّاةٍ ويُمَصَدَقَّ 
بالدينارٍ لما أنه قَصَّدَ إخراجه للأضحيّةِ كذا ههنا. 


)١(‏ في المخطوط : «أبو يوسف). 

(؟) صحيح» أخرجه الترمذي بلفظه كتاب: البيوع» باب: ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك 
برقم »)١7158(‏ والدارقطني (8/ )٠١‏ برقم (2))54 والطبراني في الكبير )١1١ /١117(‏ برقم )47١(‏ من 
ححديث عروة البارقي رضي الله عنه» انظر صحيح جامع الترمذي . وللحديث شاهد في الصحيح » 
..أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يربهم النبي يَف آية فأراهم انشقاق القمرء 
برقم (077» وأبو داود» كتاب : البيوع » باب : في المضارب يخالف؛. برقم (7781)» وابن ماجه برقم 
45 والبيهقي في الكبرى )١١١/5(‏ برقم (2)1179:7 والشافعي في مسنده /١(‏ 557)» وابن أبي 
شيبة في مصنفه (// 701) برقم (77741) من حديث عروة البارقي رضي الله عنه . 


وضتها: أن ون نيه ه] )لفحي وَلْة للتضنحية كما أ فلي فاب التتلاق»الأن الميَتَمُعفيرة فين 

لسر يَسْقُِّطْناعطِبانالقيرا انبلة 8 :ور كسافي بايةالنقفتم عدر وان النيّة لوقن 

ا 0 
أملفيناء إن هاجب الاي عحَلة بالليح. إما نضا ألعدَلالة إذاكان 0 قفن لم 

يق بو .ياجو أن الأصالاغيمط مله الإشفاةًا الو يه : ل 


برضف لما 


5 


ا 5 
أله م شهدا اليم وأسة طذا نومع 


وأمره أغإذا لمليؤ جل الا أيقع .له .. مقا بالة "موه رن :> 
ل 0 
لاجو :ولو اشقد توق شاء ضحي ناف ع | وشَدَعَوائِمَها في ل 
كوا نوات سي لوخودٍ الإذوسته لال لما بيقا يما تقذم ب 86 كانه لهميق لما لي 
واه الذي 1 زاج إلا م كو البلا جراد كل حول اللوفتجا لذن اوفك 
قلاط مذ لجرت دولا شر 2 ترقا الواجي كرفت التتلاق' فلا بنجو بجوة لخر ان 
بعلعر قبن 0 0 لي 2 مبالكو ل فق ايام التختر يجوز جَعْدٌ طلة مس عا 
من أهل المِضْرٍ أ ومن أهلٍ القُرَىء غير أن لججواز في حق مين 
يكوتل بعد صحلا ق العيف لا تنجو تقذيقها عليه لحددط 20..*! ]| «ريمنهاا قالسه رمث اهالغ دقع 
1 *' “هال الشاقمي وليه اللخ إذاللضنئ من الوقت ميد اما م صل قيةازجا شوق الك لو ضاذ؟ 
العا ال الأضلسيا نلق ميان الإمنة اثلث رج مكل نيه 00 3 لش نأ عيدل انيع 
ان لماو ؤينا عن رنتؤل الله" أنه قال ؟ لق 0 
00 غنة يهاكفلا 5 والستلام هقان" ف الل تاق يوبن هذ ْ 


3 ل كله أله 3 مهل 2-5 ص عد 5 مع 75 ا 0 / 
م وتم وه لك كيه 
وروي عله عليه الصيلدة ل قال في حَديثٍ البراء بنْحازِيب رضي الل غلا 


: عنام خف أ ا إبالمة 0900 0 كح لم ناا 8 يح اق 
4 «الظر في ذهب الحنفية؛ )عختصنز؛ الطيحارزي امن" 0 ب 8517 تلع سال :186710 مق 
كي مهيب , ,الشافمية: ,2 ا بلا 00 ايظر اللدتاايت 000 تيه بشولعيه 


2 0 1 باك دسسةلناأ 5 6 و ولعي دا 


اين كاذ ابتكم نع ابل الل فإيما مي مذو إطِعيَه الللوتمالن انما اللخ بعد التيلاة؛ 5-7 
رَنْبَ النّبِي عليه الصلاة والريلاخ الذَنْح يبي الصنلاة :اليس لأهل الشرَى صاوه العبدد فود 
يعبت | تيس في ممتهو: ب انداخي للرمام مادم العيد لسن لجل( ان يذ م أ ضحي زفق 
حلببيجست النهاكه ناجل رمام لم صل اليد دق ل ذلك ممما م 
الهس فقد حل الذْبُحٌ بغير صَلاةٍ ضاف كان بت 11 اللشّمِس فقد نات 9 


ل 


الصبلاوم انما يخروج ا في اليوم إلا اني والثاليش على ..: بوجم القضا لضا بل 0 شرط في 


م 
سا يد »له 


١ 0 ١‏ ره اعد حمه الله 
ملي الضاوء ‏ 3 0 0 0 اهالة وعلشاا م أيلة لد العيف م يل 


وإِنْ كان يُصَلَيذ يلش في لومي بأنْ كان اللدمام قد جلف من 0 
- 8 
عا الك جاجع نيه مو با أن ا 8 


0 الكرخي رحمه ا هما 5 ل جا مي الأضامب: 


:. ان أيه 
7 0 : 6 ن الع ب المسيجار فالقياين نلا يجوز ديج الأضجيرفي 
الاستخبانٍ يجو ام م انأ دنه نشياله !ييه لجح لمية هاا 
0 ل زكانت شرلا لجو ال الإ ضعجية ني حق امل الموشير 
تمان ضاق بابالم وض به قدي أن ن يجرزم واعتيائ لاز املا المدغية الجر 
0 جياه س1 بل بكم بعد لجو از إجتياط اي 
وخبة الاستّخسان: أنّ الشّرط جلاعي بلصلا يلمج الجامج دول ١‏ 
بد من جلا العيدرم بدليل انهم لى افتصر واج لبها جاز بيقع ا 
شيط فجاذ؛ ؛.وكذا في الحديث الذي رونا رتيب ليح علي الصّلاق مَطْلنا وقد وعدت 
ولو حن امل العا بالج لوقبو امن المستجد لم يزكر هذا في الأصل .. وخيل لا رواية 


.في هل 52 اك 1 1 : هذا| ممعي 20 2 0 


لك اكصّلاق ]مل المسجد؛ فعلى قوله يكون في قوسي 


وَلِسِتِحسانٌ كما إذا. عمجب راعولل قيرز منمج من الا رهجي إن 
' يكرد هار جائر 0 ان لأ الأصال ‏ في صَلِاة [ العبد ني المجبانقوانّها 
)١(‏ سبق تخريجه . (1) في المختلوطة «أحية ا ا مسنم ما 


(*) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوطر. زللي ةج يلعلا يبه (7) 


دلقة سح بدائع الصنائع عط > 
يُصَلَي مَنْ يُصَلّي في المسجد لعُذْرِ فرّجَبَ اعتبارٌ الاصلٍ دون غيرهم . ومنهم مَْ أنْبَتَ فيه 
القياسّ والاستِحسانَ كما في المسألةٍ الأولى ووَجهُها ما ذكرْنا . 

ومنهم مَنْ قال: لا تجوز الأضْحَيَةُ ِصَّلاةٍَ أهلٍ الجبّانة حتّى يُصَلَّيَ أهل المسجد؛ لأنَّ 
الصَّلاةَ في المسجِدٍ هي الأصلٌ بدَلِيلٍ سائرٍ الصَّلّواتٍ وإنّما يَخْرْجُ الإمامٌُ إلى الجبّانةٍ 
لضّرورة أن المسجد لا يَدّ خع لهم ترج اعبار الأضبل : 

ولو دَبَحَ والإمام في خلال الصّلاةٍ ولا يجورٌ وكذا إذا ضَحَى قبل أنْ يقَعُدٌَ قدرَ التَشَّهّدِء 
ولو دَبَحَ بعدّما قَعَدَ قدرٌ التَشَهّدِ قبل السّلام قالوا - على قياس قولٍ أبي حنيفة رحمه الله لا 
يجورٌ كما لو كان في خلال الصّلاةٍ. 

وعلى قياس قولٍ أبي يوسّفَ ومحمّدٍ رحمهما الله - جور بناة على أن خُروج المُصَلّي 

من الصَّلاةٍ بصِفَةٍ فرضٌ عندّه وعندّهما ليس بِفُرْضٍ» ولو ضَحَى قبل فراغ الإمام من 
الحُطْبَة أو قبل الخُطْبةٍ جاز؛ ؛ لأن التي عليه الصلاة والسلام رَنْبَ الذي على الصَّلاة ةلا 
على الخُطبةٍ فيما رَوَيْنا ا ا ا ةلا للخُطْبةٍء ولو صَلَّى الإمام 
صَلاةٌ العيدٍ وْبَحَ رجلٌ أضْحيته نَم بين أله يوم عرف فعلى الإمام أن يُعيدَ الصّلاةٌ من الغلد 
وعلى الرَجُلٍ أنْ يُعِيدَ الأضحيّة يه ؛ لأنه ب َبيَنَ أنّ الصَّلاةٌ واالأضحيّة جه 2 رظنا قبل الرقت فلم 
َجزء ون تَنَ أن الإمام كان على غير رُضوء إن عُلِمَ ذلك قبل أن يتفرقَ يتفَرّقٌَ الناس يُعيدُ بهم 
الصّلاةً اتات الرواياتِ» وهل يجورٌ ما ضَحَى قبل الإعادة. 

ذُكِرَ في بعض الرواياتٍ أنّه يجورٌ؛ لأنه دَبَحَ بعدَ صَلاةَ يُجِيرُها بعض الفقهاء وهو 
الشّافعيٌ رحمه .الله؛ لأنّ فساد صّلاةٍ الإمام لايوجبٌ فسا صلا المّقْنَّدِي عندّه فكانت 
تلك صَّلاءً مُمْتَبَةَ عنده» فعلى هذا يُعيدُ الإمامٌ وده ولا يُعِيدُ القوْمٌ وذلك استخسانًا . 


وذْكِرَ في اختلافي وُكَرَ رحمه الله: أنه يُعِيدٌ بهم الصّلاءٌ ولا يجوز ما ضَحّى قبل إعادة 
الصَّلاوٍء وإِنَّ تَمَرْقَ النَاسٌ عن الإمام نُعَ عُلِمَ بعد ذلك فقد ذَّكَرَ في بعض الرواياتٍ أن 
الصّلاةَ لا بُعادُ وقد جارّتٍ الأضحيّةٌ عن المُضَحَي ؛ لأنها صَلاةٌ قد جارَّتْ في قولٍ بعض 
الفقهاء فتَرْكُ إِعادَتِها بعدّ تَمَدْقِ التاس أحْسَنُ من أنْ يُناديّ اناس أنْ يَجْتَمِعوا ثانيّاء وهو ْ 
الع زان تطل 0" اماحيي: ٠ش‏ 


كت 2102 


ورُوِيَ عن أبي حنيفةً رحمه الله: أنه تعَادُ الأضحيّةُ ولا تُعادُ بهم الصَّلاةٌ؛ لأنَّ إعادةً 
الأضحية أ يسَرٌ من إعادة الصّلاةَ. 

ورُوِيَ أيضًا أنه يّنادي بهم حتّى يَجْتَمِعوا ويُعِيدٌ بهم الصَّلاةً. 

قال البخي رحمه الله: فعلى هذا القياس لا تُجزِي ذَبيحةٌ مَنْ ذَبَحَ قبل إعادة الصَّلاةَ [إلاّ 
أنْ تكونّ الشَّمِسُ قد زالّتْ فتّجْرِي ذَبيحةٌ مَنْ دَبَحَ في قولهم جميعًا وسَقَطْثْ عنهم 
الصَّلاة] ”'2؛ ولو شَهِدَ ناسٌ عند الإمام - بعد نصف التّهارٍ وبعدّما زالّتِ الشّمسٌ - أن 
ذلك اليومٌ هو العاشرٌ من ذي الحِجَةِ جاز لهم أنْ يُضَحَوا ويَخْرٌجٌ الإمامٌ من الغْدٍ فِيُصَلَي 
بهم صَّلاةَ العيلٍ . 

وَإنْعُلِمَ في صَدْرِ التهار أنه يوم النَْرٍ فشّغِلَ الإمامُ عن الخُروج أو غَفَلَ فلم يَخْرُجْ 
ولم يآمّرْ أحدًا يُصَلَي بهم» فلا يَنْبَغي لأحدٍ أنْ يُضَحَيَ حبّى ”'"' يُصَلَي الإمامُ إلى أنْ تَزول 
ل ٠‏ فإذا زالَتُ قبل أنْ يَخْرّجَّ الإمامُ ضَحَى الناسٌ» وإنْ ضَحَى أحدٌّ قبل ذلك لم 

ولو صَلَى الإمامُ صَلاةَ العيدٍ ودَبَحَ رجل أُضْحيّتّه نم نَيَنَ للإمام أن يوم العيدٍ كان 
بالأمس جارّتٍ الصّلاةٌ وجاز للرّجُلٍ أضحيثه . 

ولو وقَحَتْ فِثْنة في مِضْرٍ ولم يكنْ لها إمامٌ من قِبَلِ السُلْطانٍ يُصَلّي بهم صَّلاة العيدٍ 
ا ا ا ا وي 
الى التي لامُصَلَى فيهاء ولكن مُسَْحْسَئْ أ يكون وق نحرهم بعد زوالٍ الشمس من 
بل ا ب 

لا ثَرَى أن الإمامَ لو كان حاغيرًا كان عليهم أنْ يُصَلَوا إلا أنه امتتمَ أداؤها العارض فلا 

الا ا ار م الع عر 0 
ذلك» وهناك لا يجوز الذبحٌ إلأ بعد الزوالٍِ كذا ههنا . 

ولو دْبَحَ أضحيّته بعدَ ازول من يوم عَرّفة ثم ظَهَرَ أن ذلك اليومٌ كان يومَ النّحْرٍ جارّتٍ 
.. الأضحيّهُ عندّنا؛ لأنَّ اذبح حَصَلَ في وقتّه فيُجْزيه والله - عر شَأَنه - أعلّم . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.»نيح١ في المطبوع:‎ )5( 


لعزن كأكلمها عليه لطعي فيان 8 اولقن : نهل لضي 14ل فى الإكانهر . 
في المِضْرٍ والشَّاة: في التاق أو في موضع لا يُصَلَى فيةماشعاتاءاالن انيلخو دخلا 
بعر بها بعدَ طلوع الفجؤ كل اضلوة العيه قلقم ةمُجزيقه بوعلي كككينة لكان جبو.في 
ميقن الشاك في مض وغايت يفضي 0 تمل لاق العمل انها ا 
أُخنعه وانهاشفةء: في مامكاب لكان عليه مكذ لطن مححظ علد د يتمد 
في التواهراءدقالاع امل نظن الي اتحلى ١‏ الاح اما تال عدضيوةلمنيو عو هاا 


يسيك فاتك ابكار نأبو يوَسْعَب نجه )لله يِمِيْضَبِر د '.السكال النبي مكي وا ششفيلة 
8 ولا يُعْتَبَرُ المكانٌ الذي يكونٌُ فيه المذبوحٌ عنه؛ وإنّما كان كذلك لقُن ايح هى 
مر قر يكذ قولها لااكله العفو ليع هذا ذي هاا لهذا ل رية جلة شل 
يت فإنا راجيا يحضم زأمله ني تيضر ]1 ته كبعلم اشجتيطولاعفه زو عل 
با يشوك لمت كل لأسوة قتعي له لاا 
الذي فيه أهلّه» وإ ضوع قل نيصل ل زه عرزل معط عليه الدحمشيت 
ن لقال لضن با زا اتوت َالصَاوميو ب ا رارف إشلاز الخِضْرِالآخَرٍ 
انتَظَرْتُ به الزّوالَ؛ فعقدة له 7 يذ الجر موه 2 0 
مع فالخل ني دقبع لاز المضر الحم لجايذه ااجتى .نزول الخيمس فإذاءذ! 
ولج وا عنهقاا ع يضقا ديهلك نالع مهما نثلاء رية شنا شق نيت نأ بثلاء رية م 
نه ٠‏ وجففول مدو مز غيم لان !الي خل لف حال ليلتمزع عنعا رفكلا 
أولى» ولأبي يوسّف ومحمَّدٍ رحمهما الله: أنَّ لشفي لللفج حمالموباث” و ع 
مقافي حفر فاججلهارلا. ا في بق المقعولذ بمند_ويجوةٌ الذيج.ني هام ليخي لياه ' 
وهيما ليلتا تفي ن به ب ليسأ ريك لعا ر رلك مله اجبذلم ولدها! نلع ها لمه + رلمه6! معك 

يْلهُ اليوم القاني و مي ْله الحاديّ ِهْوَ ويلك البوم الةالبتن وهلي لجيه الانلعثير 0 
يدجي فا ليلد اللأضيحي رهن ْله العا شزيسن ذي الجخّة لقرل جحاعة كان إل عيجابة 


الس الال ا 01 زلهة عزنا 0 الالنه ميسية نما 
)١(‏ في المخطوط: #موضع». )ف ال ل م 
(") في المخطوط: «لم1. ٠‏ الى ملعضيةا رية سيا (1) 
(4) في المخطوط : «يصلي». الم ل سا0 


: فين الله اغنهم :ايام م القتضيءثلافة ١.‏ وذكن الأيَاع ايكون ذكرالمليالي ل لغةوااقاله اللو عَرَ 
َال م ني يَصَعرَكَريَ عليه المبلاة والسبلام طعككَة كو د مك4 ل قز 0 
شَأَنُه في 5 حيو 00 يسيك :ا ١لوالقضة‏ قِضةٌ واحددة الأأنه لمدجل 
نبها الليلة الماشيرة من ذي الججة د .لاله استتنتها الها الساضي :وهر يوم م 0 


3 7 


أيوكها ذة قد 1 البحج . كما لايك ازيح مف 35 ١‏ مجهلث بيعم للتهار 
م ابم تَنبَعٌ التهارَ انسل فلا تدخل في مقت وق التّضح لتَضْحيةٍ وتدخل ليلا ملتانٍ ,د ن,تعلده 2 
أنّه يكم الذ لبر لق لست لدم فصنل من دنه في كتاب التربائح » 


ا عار ا لد لعمية! نفاة 
7 


الله ال - ْ 


1 
بال نا ع معسها ١‏ ملعماي 3 0 نهم ! يأ غنده - هنا اع عدن 52 ب دك لاي 


وَأمَا الذي يرجع ا التتضيحية بق فنوعانةة, 7 دأ 31 00 ل 0 7 شق 0 


“١‏ احذهماء يتلود اميل عن الشيوب:الفاجشية؟ فلا تجورُ العطياء دلا العؤداك لبن 
0 شرجها وهي لني لتقي اناتمشي بريه إلى المنسلي 


والبمريضة الميّنْ مَرَضْها و المجفاء التم ان معزي تي كل عت 
ومقولوعةٌ 0 والألية بالكلق, والتى لا و لها في ,الخلة 


0 مع سية اننأ 8 ث ولع نإ ه! 1 2-0 


سول محمد رحمه, الله عن ذلك فقال : أيكون ذلّك؟! فإذ كان لا يُجري ريُجْزِي 
السَكاة وهي .مبغيرة ال دلب ولا يجو مقطوعةٌ إحدى الأو يكمالهاء التي لها أذ 


1 2 7 
دميعي ما 5 بلقة 6 عا هلد 


لكر صنيا! طذاا لمكت 553 


3 


ا 3 «( «» شامله م 
زليه 6] رية1 ب 687 1/ ]هيه ميا ل ريه مشينه ري :| بأ.بة هه لمعن ب يل 6ه 


ل ل ل له : 
3 0 3 يح 5 لين 
سرغت روك “أرق 8 لك 0 لاتخري من الي 5 لبف وخا الما طن 
لك ُْ ضع بعد 3 3 0 8 بت لين مور 1 : لكل 
0 والمريضة بين مها باليضفاة اني ل 0 مذ 0 نيه ميقل له اساك امنا 


اتات ده د(/ظضه”) وسقي روكنا اا 8500 مق ما )ماه دممال +١‏ 350 1 


2 7 مهب ))١317(‏ لأيلتسةا معلداء 21 م 
أخخرجة أإزلأرد. 0 الفتحايا 0 يكره من الفلجاياء 1 بدي 
1 وخ ير ل 


0 


1 1 نر ) )؛ وابن يرجه برقي 


:ا ماه و با أي سمخ لا 2 
0 0 م 0 201 0 431 0 ا 
1/1 يرقوا 11و ل كم في المستل ترك لاي يم 110 0 00 
2 )رقم (5 .لمن 506 داود الطيا اليا الي 0 00 وَأبن 0 ا 
)1"57/١(‏ (؟/الم) حد ارين : عاز 8 ضي ١‏ الله عنه» انظر 1-0 الحا الصغيرء 
(5لم). 3 ات ا كر ١‏ لاما 4 


. لمنابكا) :لل ملعشرزا 3 6004 


ورُوِيَ عن التّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «استشرفوا العين والأوُنَه 7" أي تَأمَلوا 
سَلامَتَهما عن الآفاتٍ . ورُوِيَ أنّه عليه الصلاة والسلام نَهَى أنْ يُضْحَى بِعَضْباءِ ادن 0 
ولو ذَهَبَ بعضٌ هذه الأعضاء دون بعض من الأَدّنِ والألية والذَئّب والعينٍ . 

ذَكَرَ "' في الجامع الصّغيرٍ يُنْظَرُ فإِنْ كان الذاهبٌ كثيرًا يمْتَعُ جَوارٌ التَضْحيةٌء وإنْ كان 
يَسيرًا لا يُمْنَعُ ؛ لأنّ اليسيرَ مِما لا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه إذ الحيّوانُ لا يَخْلو عنه عادةً فلو 
اعمَبرَ مانعًا لَضاقٌ الأمرُ على النّاس ووَقَعوا في الحرّج . 

واختلف أصحاينا في الحدّ الفاصِل بين القليل والكثيرٍ فعن أبي حنيفة رحمه الله أربع 
رواياتٍ» رَوَى محمّدٌ - رحمه الله - عنه في الأصل» وفي الجامع الصَّغيرٍ أنّه إِنْ كان 
ذَهَبَ الُلْتُ أو أقَلّ جاز وإِنْ كان أكثّرَ من الثُلْثِ لا يجورٌ. 1 

وزؤى ابو يوشف رحمه الله أنّه إن كان ذَّمَبَ القت لا يجورٌ» وإِنْ كان أقَل من العلث © 
جاز. 

وقال ابو يوشفٌ رحمه الله ذَكَرْت قولي لأبي حنيفة رحمه الله فقال: قولي مثلّ قولِك» 
وقول أبي يوسُف إنّه إنْ كان الباقي أكثّرٌ من اذاهب يجورُ ": وإنْ كان أقَلَ منه أو مثلّه لا 
يجوز . 

ورَوَى أبو عبدٍ اللّه البلّخيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّه إذا ذَّهَبَ الرُبُعٌ لم يَجْزِهء 
وذَّكَرَ الكَرْخيُ قول محمّدٍ مع قولٍ أبي حنيفةً في رِوايتِه عنه [1/ 7947 ب] في الأصلٍ» 


)١(‏ الحديث بلفظه أخرجه الطبراني في الأوسط )١111/9(‏ برقم »)4571١(‏ وأورده الزيلعي في «نصب 
الراية» »)5١14/5(‏ وللحديث شاهد من حديث على بمعناه» وسنده ضعيف» أخرجه أبو داود» كتاب: 
الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء برقم (7804).» والترمذي برقم »)١598(‏ والنسائي» برقم 
(477/7)» وابن ماجهء برقم (7141): وأحمد برقم (20774 والدارمي برقم »)١407(‏ وابن خزيمة (4/ 
9*7) برقم (5415). والحاكم في المستدرك )51٠/١(‏ برقم »)17١(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ 
6» والطبراني في الأوسط (14/8) برقم (0791» وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 2071 برقم 
»)1١(‏ والبزار في مسنده (؟/١؟7*5)‏ برقم (*/9): وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 41 7) برقم (/1551) 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(؟) العضباء: المشقوقة» وهو لقب ناقة النبي كَكلِِ ولم تكن مشقوقة الأذن. انظر: مختار الصحاح (ص 
تضف” 

(") في المخطوط : «ذكرها». (؛) في المطبوع: «ذلك». 

(5) في المخطوط : «يحزثه» . 


وذَكَرَ القاضي في شرحه مُحْتَصَرٌ الطحاويٌ قوله مع قولٍ أبي يوسُّفٌ . 

وخجة فول أبي يوشف: وهو إحدى الرّواياتٍ عن أبي حنيفة أن القليل والكثيرٌ من الأسماء 
الإضافيّة فما كان مُضافُه (' أقَلَ منه يكونٌ كثيرًاء وما كان أكثّرٌ منه يكونٌ قَلِيادٌ إلا أنه قد 
قال بِعَدّم الجواز إذا كانا سَّواءٌ احتياطا لاجتماع جهةٍ الجواز وعَدَّم الجواز إلا أنّه يعتّبرُ بقاء 
الأكثر للجَوازٍ ولم يوجذ. 1 

ورُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه نَهَى عن العضباء ”" قال سَعيدٌ بن المُسَيّب : 
العضباءٌ: التي ذَهَبَ أكثرُ أذنهاء فقد اعمبرَ الي عليه الصلاة والسلام الأكقد 9 . 

وأمًا وجه روايةٍ اعتبارٍ الرّبع كثيرًا: فلأنّه يَلْحِقُ بالكثيرٍ في كثير من المواضع كما في 
مسح الرّأس والحلْتٍ في حقٌ المُحْرِمٍ في موضع الاحتياطٍ أولى . ْ 

وأا وجه رواية اعتِبارٍ النُلْثِ كثيرًا : فلقول النْبيّ عليه الصلاة والسلام في باب الوصيّة : 
الثْلْتُ وَالكُلْتْ كثيرً» ”*؛ (جعل) ”' عليه الصلاة والسلام التُنْتَ كثيرًا مُطلًَا . 

وأمَا وجه روايةٍ اعتّباره قليلاً فاعِبارٌه بالوصيّةٍ؛ لأنَّ الضّرعَ جَوّرَ الوصيّة بالدّنْثِ ولم 
يُجَوّرْ بما زاد على الكُلْثِ فدَلَ أنه إذا لم يَزِدْ على القُلْثِ لا يكونٌ كثيرًا . 

وأمًا الهَْماءُ وهي التي لا أسنانٌ لها فإنْ كانت تَرْعَى وتعتَلِفٌ جارَّتْ وإلآ فلا . 

وذْكَرَ في المُنْتََى عن أبي حنيفةً - رحمه الله - أنّه إِنْ كان لا يمْنَعْها عن الاعتلافٍ 
جيه وإنْ كان يمْتَعُها عن الاعتّلان إلا أن يصّبٌ في جَوْفِها صَبًا لم تُجْزِه . 


)١(‏ في المخطوط : «متضايفه». () لم أقف عليه. 

() زاد في المخطوط: «ولأبي حنيفة» . 

(4) أخرجه البخاري, كتاب : النفقات» باب : فضل التفقة على الأهل. برقم (8159805), ومسلمء كتاب : 
الوصية» باب : الوصية بالثلث» برقم ».)١574(‏ وأبو داود كتاب: الوصايان باب : ما جاء في ما لا يجوز 
للموصي فيماله » برقم 85 والترمذي برقم (1) والنسائي برقم 0 وأبن ماجه برقم 
(2)77 وأححمد برقم :»)١441(‏ ومالك برقم .)١515(‏ والدارمي برقم »)7١1957(‏ وابن خزيمة (4/ 
)"١‏ برقم (560؟). وابن حبان )51١/1١١(‏ برقم (4544)» والبيهقتي في الكبرى (558/5) برقم 


(هغ"7)ء والطبراني في الأوسط (1/ 7”) برقم »)١١40/(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 77) برقم 
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(84) والحميدي في مسنده )75/١(‏ برقم )5 وعبد بن حميد في مسئده /١(‏ 0760 برقم (9؟1١)‏ من 
(0) في المخطوط : «اعتبر» . 


وقال ابو يوك اناكو ول لد تُجري َبَوَاء اعْتَلَقَتٌ أو لم تن فت وفئ:قولي: إن ذَهَبَ 


0 4 


أكك نأ سبايها لدشقوي كلها قال في لين 8 الألية اول وف 'قول+ إِنْبقيّ.من أسننانها 


لك تجزروق مولا يها ننه لح ١‏ الرقة ليق عد 1115 عاد 
“تجوز ذالقولاة ونفي الكتجدرنة الا كان ذلك يُنتمها عن الرَغي والاعتلافٍ فلا تجوز 
لأنه : يقُضي إلى مَلاكها فكان ين افاجشًا. بالطل امرض اا لك 
ف تجورٌ الجرزباة إذا كانت تمت فإ نٌ كان مقا ؤلة لا نج ! 
الجر لحن لأكزة امف زقلا تشارة قر يلاطيا 
سعُدتة ا 0 لص ف كأ رد الله »1 أن 
لمَتشرف الم ا ليا ار 
“نوق : أنازجلة”من كعذان جا : 0 الله عله فقال :- يا مير المُؤْمِنِينَ 
لبر عن كم8 :316 أ ل قرن؟ قاك* لا صَيْرَ تُأقال” عَرْجاة؟ 
ا 5 إذا بلقي السك 4 كاعم ا لاسر الله كك أنْ 
تَسْتَشْرِفٌ العيْنَ اق 00 6 يه :2+ ؤالمشاش. 0 
مث 1 كبتَيْن وا لفِْقَقَِيْنَ ايه 0 نانسا م رمم فلمشياا نفل 
ب واشجزش الخرِقاكومِيَ مشقر ملقوقة د ادن طول ب ف لع ا ليا 
ومارُرِيّ أن طول الله يإ تي يا باك ' قَاء والسُمَابَفعٍ 


9 3 5 
جضن 


والمدابرة : 0 فالخرّقاءٌ هي مشقوقة ُ ادن والعقال هي التي شطع » من مقِدم أثنها شي 


ولايُبانُ بل يُمْرَكُ مُعَلَقًا والمُداتله ليلذ الك بمُوَخَرِ الأُن ونان الشاق “كلمي في 
الشرقاء والمَُايلة والجداترة مجمب على اليب ».رفي الخزقا على الكثير» على اختلاني 
الأقاويل ل فييغ عد لكشي صا حا بين و لانبأم بملاءفية ليتطة كيع: دن 4 لأ ذلك" لا لايعاي 
شا 0 سي ا للم 


221 سمي 2 
0 


00 طق .ريه 570 0 واس ُ 0 
4 فبعيب :1 معيف :: أعخرجه أبو. دده ,كتابيه: الفيحاياء» 0 :ما 0 من لجار قم لج 
الفريتي» ».)١54(‏ والنسائي» 0477 وانظر ضعيف سنن أبهادايه. ر 000 2 
(*) انظر ما قبله. 


نولو اشخرى يجلا ديا وحين! سسنيفةً »اف طَلطنة ا ددم بجت تصناؤ دف بلحينك اللو لشترلها 
2252007 يه" نم امجزه إشعافا هوينوة» ون عأن مُكَل الموائه؛ أن المنريذا 
يض مله لأتسسيا 3 ل م ا و ع د ل بلدا 
تَقَصسًا تنسكالا يَسْئُما تع مس فاروي لؤالة اذ 
117 فاك تج ونا وفنا ذا اشر فرحا لدأتظيه مصالييت براغ . 
فكان تُقْصائها كهّلاكها حقى لو كان الفقية ج12 فلع أو لي لخوي ثلهفديرم 
انها و اجالع له لكايه قصارعالفية يقي يعيش فلم لاا اله : كن 
مله ولخو اشعد. برع ألسية ومن فالحبال ةق أغروطا غلدف: شدي زافق أأقها كلنة؛ 5 
التطينةاو لأنثها ]ل «تكلبوت رجقها . جلها حل نشيدا مكب لدتجر لي لق لوطل كادي أ 
لل يجان التقيوه رمتسفة لي زمتسفيًا الث رو قا نل مقستشها! ولشاا أي با يعما! 
امتومونف', أناهك غئذة أ كات + "ايز كد 1 مز دتعي عه لالم ير ابعال 
ايخ تزتني وا ممكة رضنا فلار مف لمعيل اد “رلا ةا تأ 


3 را 


اذو فاته عيننا 2 1 علق اله 2 2 ع ره ليهأ اله 0 6 ل طميف 
9 


1 بخ مرا جر ع اس ص 4هزلما 7 1 " 1 ا ك | 8 5 4 

شيرع نهد 3 30 اج 0002 1 سار بشم | أ لها ده 0 ظ و 0 مسا لع 3 سيد اك رهن 04 دم 
أوحجه القيئاس: أن هنا غَبِبٌ عيب دخلها قبل تعيين القزبة فيها فيها فصار م إن 7 الى حَالٍ 

اذك لمعي ب للم له أ ص أيه | ممتعسية 5 ع 6 - 0-03 اممتصيه رخ رليم 1 هم بل 
3 5 20 8 0 . 6 يه 8 ضٍ 

505 “ا لمث ل له لا! ل 0 3 1 ع م ميلد ليه د ل 1 ل كا بك 12 


وَحِهُ الاستخّسانٍ أن هذا مِمّالا يمحن لحترا عن لآن الْشَاةٌ : 


. رع يط تسل 1 ع للم به 55 4 ناا لي رمتتسف 1 5-34 4 0 42 3 3 3 ا 


يوب من اضطرابها. ١‏ 100 
مصعما! ولشاا امل ع م شجيعد 32 رف جتسسعراً! نا 6 لوال لميندلة ل ريس 

وزوي عن ابي يوست اتههال: لو عالج أضحة ليديسها فكسِرث 747/1 أي 59 
فَيحَها ذلك اليو | و من الغد فإها خزي [عنه] © لان ذلك الصا لما لم يعد ب في 


كارارث سانا 4 1 أشؤيه 1 واس عسوا 5 
الكارر ذتيا ار لع غالقصان امير ١‏ والله قال لم ايها هيف يج 


لذد ليث 2 ها لاود 3 ل ف 0 يج 20 بك كا ع ا 9 بق ا 0 
. والثاني : ملك المحَل ؛ ؛ وهو أنر نَ المضحى ملك مَنْ عليه ألا ضَحية» فإن لم يكن 

5 8 لايخ 5 ملنهة رصا سير.ا! أ مسقا ل" 557 عضأ مب مع ادي سنينة 3 مع مه | سانا 3 

تجو ل ؟ أن التضحية ق'بة ولا ب في البح بملثٌ الغيرٍ بريه وعلى هذا يحرج 


)7( كه عنما ب (7) في المخطوط : لعفا يده : في هبلعماا ريا‎ ١ فى المخطوط":“'«دةا الطالهة"‎ )١( 
ش‎ : 


(") فى |/ خط ط : «لا تجزئ؟ . (5) في ال شعل هل : «فيا لله بلعضاً بط ليما 250 
)6( زيادة من | 5 | ط. الصراناا مها :لله _يأعهما! 3 4 


9,ص-- دايح باتع الصفقع ج7 


الْتَصَبَ شاءً إنسانٍ» فضَحَى بها عن نفسيه أنه لا جيه لعَدّمٍ الملكِ ولا عن صاحبها لعَدَم 
الإذن» ثم | ل ا فكذلك لا تجورٌ (عن الأضحية 
عنهما) ”2 وعلى كُلَّ واحلٍ منهما أن يُضَّحَيَ بأخرى لما قُلْناء وإنْ ضَمَتَه صاحِبُها قيمَتها 
حَيْة فإنها نُجْزِي عن الذّابح ا 
فصار ذابحًا شاءً هي ملكّه فتّجُزيه لكئه يأنَمُ؛ لأنّ ابتداء فعله وقّعَ محظورًا فتَلْرَمُه التَوْبة 
وَالاستِغْفَارُء وهذا قولُ أصحابنا القلاثة 

وقال زقزء لا نُجْزي عن الذّابح أيضّاء بناء على أنّ المضموناتٍ (تُمْلّكُ بالضَّمان) © 
عندّناء وعند رُكَرَ لا تُمْلَكُء وبه أخذ الشّافعئُ وأصلٌ المسألة في كتاب الغضبء وكذلك 
إذا الصَبَ شاةً إنسانٍ كان اشتراها للأضْحيّة فضَحاها عن نفسيه بغير أمره لما قُْنا وكذلك 
الجوابٌ في الشَاةٍ المُسْتَحقّةٍ بأنِ اشترى شاةً ليُضَحَيَ بها فضَّحَى بها ثم استحقّها رجل 
'بالبيّنة أنّه اذ ددحا لقت لح الروية. ١‏ تزي زر سواسهحا. وطن كر در منود 
أن يحي بشاة أخرى مادام في أيام الخرء ارات اه لخر تبان الل ان 
بقيمة شاو وسَطٍ ولا يَْرَمهالقصَدُقُ بقيمةٍ تلك الشَاٍ المُشْتَراة؛ ؛ لأنّه بالاستخقاتي ‏ تَبِينَ أن 
شراءه إيَاها للأْحيَة [والعدَمَ بمنزلق» بخلافي ما إذا اشتر ترى شاةً لأ ضحي نّم باعها حيثُ 
يَلْرَمُه المَصَدّقُ بقيمَيِها لأنّ شراءه إيَاها للأضحيّة] * قد صَّمٌ لوجودٍ الملكِ فيجبُ عليه 
التفيدق يقيمقها 4“ وإن تركها عليه كته قيمتيا جاة الذْبْحُ ”*' عندّنا كما في الغضب . 

ولو أودعَ رجل رجلا شاءً يُضَحَي بها المُسْتَوْدَعٌ عن نفسيه يوم النَحْرٍ فاختارٌ صاحِبها 
القيمةً ورَضِيَ بها فأخذها فإنّها لا تُجْزي المُسْتَوْدَعَ من أُضْحييه. بخلافي الشَّاةٍ الممُصوبةٍ 
وَالمُسْمَحقة . 

وؤخجه الفرق: أن سببّ وجوب الضّمانٍ ههنا هو الذَّبُْحُ والملك تَبَتَ بعدَ تَمام السَبّب - 
وهو الذَّبْحُ - فكان الذَّبْحٌ مُصادِقًا ملك غيره فلا يُجْزِيهء بخلافٍ الغاصب فإنّه كان ضايئًا 
قبل الذَّبْح لوجود سبب وجوب الضَّمانٍ وهو الغضبٌ [السَابقُ» فعندّ اختيارٍ الضّمَانٍ أو 
)١(‏ في المطبوع : «عن التَضْحيةً؛ . )١(‏ في المخطوط : «بملك الضمان؟ . 


(9) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «عن الذابح». 


ة عيشي ملب 
أدائه يَنْيْتُ الملكُ له من وقتٍ السَبّبٍ وهو الغضبٌ] ”'' فالذَّبْحُ صادّفٌ ملك نفيه فجاز. 

وكُلُ جَواب عَرَفتَِ في الوديعة يعةٍ فهو الجوابُ في العاريةٌ والإجارة بآنٍ استَعارَ ناقة أو تَوْرَا 
أو بَعيرًا أو استأجَرَف فضّحَى به أنّه لا يُجْزِيه عن الأضْحيّةٌ: سَوَاءٌ أخذها المالِك أو ضَمَّئَه 
القيمةً ؛ لأنها أمانة في يد وإثما يها باذج فصار كالوديعة. 


ولو كان مرهونًا يَْبَغي أن (" يجورٌ لأنّه يصيرُ ملكا له من وقتٍ القبْض كما في الغضب 


بل أولى . 
ومن المشايخ مَنْ فل في اهن تفُصيلا لا بَاسَ به فقال: إن كان قدرٌالرَهْنِ مثل الدينٍ أو 
قن منه يجورٌء فأمّا إذاكانت قيمَنّه أكثّرٌ من الدَّيْنِ فيَنْبَغي أن لا يجوز لأنّه إذا كان كذلك كان 


بعضّه مَضْمونًا وبعضه أمانة» ففي قدر الأمان نما يََْئ لبح فيكوفٌ بمنزلة الوديمق. 


ولواه شترى شا با فابدًا فضا فضَحَّى بها جاز؛ لأنه يملِكها بالقبْض وللبائع أ 
يَضْمَنَه قيم عب إتساء رإذ شاء اعلما تذبرحة له البح لا ريل حقحفي 


الاستزداو؛ فصت قبتتها حي فلاشية على المُضحي © وإِنْ أخذها مَذْبِوحةَ فعلى 
المُضَحَي أنْ يتصَدّقٌ بقِيمَتِها مَذْبوحةً لأنّه بالرّدٌ أسقّط الضَّمانَ عن نفسِه فصار كأنّه باعَها 
بِوِقْدارٍ القيمةٍ التي وجَبَثْ بَتُ عليه . 

وكذلك لو وُهِبَ له شاةٌ هِب فاِدة فضَحَى بها فالواهبٌ بالخيار إِنْ شاء ضَمَْهِ قيمَتها 
حَبَة ونجورٌ الأضحيّةُ ويأكلُ منها وان شاء استَرّةها واسمَرَةٌ قيمةٌ النُقْصانٍ ويَضْمَُ 
الموهوبٌ له قيمَتّها فيتصَدّقٌ بها إذا كان بعدَ مُضيٌ وقتٍ الأضحيّة . 

وكذلك المريض مَرَضٌ الموتٍ لو وهِبَ شاةً من رجلٍ في مَرَضِه وعليه دَيْن مُسْتَهْرقُ 
نضَحَى بها الموهوبٌ له فالغرّماء بالخيار إن شاءوا استرةواعَيْتها وعليه أن يعصَدقَ بقيمَتها 
وَإِنّْ شاءوا ضَمّنوه قيمَتّها فتجورٌ الأضْحيّةُ دُ؛ لأنّ الشَّاءَ كانت مَضْمونةٌ عليه فإذا رَدّها فقد 
أسقطَ الَمانٌ عن تفيه كم كنا ف البيع الفايدٍ. 

ولو اشترى شاةً بِكَوْبٍ فضَّحَى بها المُشْثَري ثم وجَدَ البائعٌ بالقوب عَيْبَا فرَدّهِ (فهو 
بالخيار) © إن شاء ضَمَّه قيمة الشَّاةٍ ولا يتصَدَّقٌ المُضَحَيء ويجورٌ له الأكلّ وإِنْ شاء 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) زاد في المخطوط : «لا». 
(؟) زاد في المخطوط : «ذلك». (:) في المخطوط : «فله الخيار». 


باعيها 000 كانت قبية الا اكله - يت 


عليه 1 2 


مْبِخَانَ رحن زفبية كانه 520007 0 من تخيطيها 
فِيتصَدَقٌ بقيمتها . 0 عازه 5 -: د 0 3 يي 5-8 / ل 0 2 1 : 0 ا 2 ١‏ دنا 


8 0 لِشَاةبعَيْبًا الهاي بالجيان! نشياء كلها ورد الم ويتصدق ,المِشْتَوي لشن 


ص 
57 


اجن ألم لمجت جنا لماز عر نب ون شاء لم يقبل وبصي 


مما 0 0 1 اليد يوانم بكنْ ع 


ل ا ساس ا ل ل ل ا ار ا ا لو 0 

ل ان قفعله اله َل 0 
58 | لمعاة ١ه‏ د 0 ا 0 لما اليل كه يم 1 ل ا 0 5 1 5 8 ضْ 0 “ا عضب ؛ 3 سح وو اش لل 

3 2 7 0 
و ع 000 عه عس ال 0 
و لرجل شه فر يهأ العرو 5 له 0 الا ضحية ؟: لإنه مَلِكيها لهبة 
ث أ روب 2-0 1 ل نضا ني 3 م 4 جاه ين اأسيه أن لس ع راع سيف 4 
افيض 3 :1 0 نكي باش داء 5 0 50 
” ا ا 1 أله نمف تتأ دلة نال دعل ي)! عه لي 0 


لفلشاته 561 ْم إأرراة" الواهئدان ايرجيم :ل أجوائة عن الأفيجية علا تابي 
8 امرك لي لها بارا فلو أنَهاضَجتئ يها ؛ 4 م أراة: الوامك: أن يرجع في هبيه 
فعندَ أبي يوسّفٌ رحمه الله ليس له ذلك بناء على أن الأضظنة بيد ا لق إلؤقفي عدده فإذا 
دَبَحها العره رب لصن أطيمييء| و أوجَبها ) ضجية لايم 0 0 كما ل و ْعِنَقَ 
الموهوب .له الحبد أنه يتقطع حقّ إلوا هبد عن. الرٌ جوع + كنا مهنا , ا اموي 
وعندَ محمّد دعلا ارس مجك -لأنَ"الدَبْس” نُقصان والتقسال لدبتت الؤيعون 
: : 0 أن ينان ايشوء؟. لأ الشالم يكن مَضْموَنَةَ عليه :فضار في 

يمينا أى ل اهلاب ا ني يتنه 


المي اه 


باللّحم فإذا رَجَمَ جع الو اهبٌ في الهبةٍ كسما طق ماين ا ساق القْصَدُق' وال أعلنيه 
بسكي اق اسْعَهْلَكَهها وَلأيه َعَم شاء الغ 0 »-خَهَاز كأئهبهو-الذي دَفَعَ 
ل ل 6 ف ل ا 


فو:.القصنا. الأ يقري الجوات ينه 


ولو وهب المريضٌ مَرَضسَ الموتٍ [شاة] ”' لإنسانٍ وقِضَها المَوَهُوابُ له فضَّنتَاها ثم 
الو لوس ور رو جد الزإوير اممو 1 
له ثُلَئَيْ قيمَتِها حَيَةَ ون شاءوأ أحَذوا ثُلَْيها مَذْبوحةً إن ضَمَئوه تُلقَيْبقِيميِها حَيَةٌ فلاشي ٍ 
على الموهوب ؟ لأنها لو كانت لصوي يقبته ل شي خاي يرك فهلة 
أولى» وَإِنْ أخَروا ثلكيا تلفت المشايخ يفيه . لماس اة 6 العكاوي افيه 

قال بعضّهم: القياس أن يتصَدَقَ بُِلَيْ قِيميِها حَيه؛ ا شين تلن 
قيمَيها جَيَدَثُمَ (سَقَّط عنه ثُلَّثُ) *' يمتها خَيةٌ يآحْدٌ الورئةٌ منه ثُلَتّيِ الشَاق مَذْبو اجة.فصار 


د ِ 
1 355 5 اليا .6 


كأنه باعها بذلك وقضّى دَيْئَا عليه لني إلشَّاةٌ فعليه أن يتصَدّق بذلك؛ القدو: 
وقال بعضهم. لا شيء عليه إلا تُلْيْ يميه مَدْبِوحةٌ؛ لأنّ الورثة لما أحَذواء 
يه ادو لمر ١‏ مرندر عاب أ ا يإ لني يجا مذبوحة 
فكلا كرفي راي لطا ملحت أ عليه الوَجِمِةٌ : - في مذ مسال أن الوزن 
بالخيار :إن ثماءى! ضَوْنوًا تُلْنَىْ قيمة َالشَاقَ وسَلّموا له لّحمّها ون شاءوا.أحَدوا يُلئَنْ لَجِيها 
0 ؛ ف شجن اقب زات من الأضحي وذ شاكره فا 


0 هيمها 5" 0 َك 2 00 0 م ا 3 1 اململقع. ع 
-فضل '[في :بيان ها يسح 


ْ وما اير نا نوما" 


0 واه لمر 


و - لبه اد اننع أ أذ يوه 3 مسن سَوْكَا جميلا لا 0 
(1) ليست في 0 0 0 00 000 ني 0 0 : 


>> ييح بات سوعط 


ولو اشترى شاءً للأضحيّة فيكرّه أن يَحْلَبَها أو يَجُرّ صوقها فيئتقِمَ به لأنّه عيَْها للقُرْبةٍ فلا 
يَحلُ له الانيفاعٌ بجزء من أجزائها قبل إقامة التُرْبةِ فيهاء كما لا يِل له الانيفام 
بلّحوها ''' إذا دَبَحَها قبل وقتّها ولأنّ الحلْبَ والجرّ يوجبٌ نَقْضًا فيها وهو مَمْنوِعٌ عن 
إِدْخالٍ النَقْصِ في الأضحيّة 

ومن المشايخ مَنْ فال: هذا في الشَاةٍ المنذورٍ بها بِعَيْئِها من المُعْسِرٍ أو الموسر أو الشَاةٍ 
الفختراة للا بد مو الممين: 

فأمًا المُشْتَراةُ من الموسِرٍ للأضحيَّةٍ فلا بام أنْ يَحْلْبَها ويَجُرَ صوقها؛ لأنّ في الأوَلٍ 
تَعَيَنتِ الشَّاةُ لوجوب التَضْحيةٍ بها بِدَليلٍ أنّه لا تقومٌ التَضْحيةُ بغيرها مقامّها وإذا تَعَيْنَتْ 
لوجوب التَضّحيةٍ بها بتعيينه لا يجورٌ له الرُجوعٌ في جزء منها . 

وفي الثاني؛ لم تَتَعَيَنْ 198/11 أ] للوجوب, بَلِ الواجبٌ في ذَمَيِه» وإنّما يَسْقْطُ بها ما 
في ذْمَتِه بدَلِيلٍ أن غيرّها يقومٌ مقامّها فكانت جائزة الذَبْح لا واجبة الذَبْح . 

والجوابٌُ على نحو ما ذَكَرنا فيما تقد أن المُشتَةٌ للأضحية ضحي متعينَة للهُرْبةٍ إلى أن يُقام 
غيدها مقامّها فلا يَجِلَّ الانتفاعٌ بها ما دامَتْ 3 مك تح #ولهذًا لآ بحل له لحنيا إذاذ ذَبَحَها قبل 
وقتها. 

إن كان في ضَرْعِها لبن - وهو يَخافٌ عليها إِنْ لم يَحْْبْها - تَضَحَ ضَرْعَها بالماء البارد 
عت يتات ابن لأا بلول إلى العدلب راوج للركانيا الاك لاله قاف عايم1 
الهَلاك فيصر به؛ فتعيَئه نَضْحٌ الضّرْع بالماء البارد ل؛ َنْقَطِعَّ اللَبّنُ فينْدَفِمَ الضَرَرُء فإِنْ حَلَبَ 

تَصَّدَقَ باللَبَنِ ؛ +الذأثه جر من شاء مُتََئئةٍ تُويينا اننيت فوا الاي هٌ فكان الواجبٌ هو 

القميد رين كما ثر : لتقل الؤدك مهلي 0011 مقن ماه لكين رات 
الأمئالِء وَإِنْ تَصَدَقٌ بقيمَتِه جاز ؛ لأنّ القيمة تقومٌ مقامَ العيْن . 

وكذلك الجوابٌ في الصّوفٍ والشَّعْرٍ والوبّرِء وَيُكرّه له بيعُها لما قُأْناء ولو باعً جاز في 
قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ - عليهما الرّحمةٌ - لأنه بيع مالٍ مَمْلوك مُتَمَعِ به مقدور التَسْليمٍ 
وغيرٌ ذلك من الشّرائطٍ فيجورٌ . ١‏ ْ 

وعندّ أبي يوسّفَ رحمه الله لا يجورٌ؛ لما رُوِيَ عنه أنّه بمنزلة الوق ولا يجورٌ بيع 
)١(‏ في المخطوط : «بها». () في المخطوط: «وأن». 


الوقفيء ثُمّ إذا جاز بِيعُها على أصلهما فعليه مُكانها مثلّها أو أرفَمٌ منها فِيُضَحَي بهاء فإن 
فعَل ذلك فليس عليه شيءٌ آخَرٌ . 

وإنٍ اشترى دونّها فعليه أن يتصَّدّقٌ بِمَضْلٍ ما , بن القمَئين ولا يط إلى الْمنٍ وإثا 
ينْظرُ إلى اله لقيمق» حثى لو باع الأولى بأقل من قيمَها وا شترى الّانيةَ بأكثر من قيمّتِها وثّمَنُ تم 
الثّانية أكتَرُ من ثَمَنِ الأولى يجب عليه أن يتصَّدّقٌ بِفَضْلٍ قيمةٍ الأولى ٠‏ فإك ولت الفط 
ولد يُْبَحُ ولدّها مع الأ كذا ذَكَرَ في الأصلي . 

وفال ايضاه وإن باعَه يتصَدَق بكَمَيه؛ لأنّ الم تعب تَعَيَنَتْ للأضحيّةِ» والولدُ يَحْدُتُ على 
وص الأمٌ في الصّفَاتٍ الشَرعيَةٍ 2 فيَسْري إلى الولد كالقٌ والحرّية 

ومن المشايخ مَنْ هال: هذا في الأضحية يّة الموجبة لد أو ما هو في معنى النذر كالفقير 
إذا اشترى شاةً للأضحيّةَ» فأمًا الموسِرٌ إذا اشترى شاءً للأضْحيَّةِ (فوَلَدَتْ لا) ”© يَنْبَعْها 
ولذها؛ لأنَ في الأَوَلٍِ: تَعَيّنَ الوجوبُ [فيها] ”" فيَسْري إلى الولدٍء وفي القاني: لم 
بتعيّنْ لأنّه لا تجورٌ التَضْحيةٌ بغيرها فكذا ولدّها. 

وذَّكّرَ القُدورِيُ رحمه الله وقال: كان أصحابّنا يقولونَ: يجبٌ ذُبْحُ الولِء ولو تَصَدَّقَ 
به جاز؛ [لأن الحق لم مسر إليه؛ ولكثه ُتعَنُ به فكان كجلالها وخطايها فإ دح تَصَدَقَ 
بقيمَتِه إن باعه تَصَدَّقٌ بِثَمَئِهء ولا يَبِيعْه ولا يأكله] © ؛ وقال بعضّهم : لا يَبَغي له أن 
يَذْبَحَه وقال بعضهم : [فالصحيح]”*' أنّه بالخيار إن شاء ذَبَحَه أيَا م النَحْر وأكل منه كالأمٌ 
وإِنْ شاء تَصَدَّقٌ به» فإِنْ أمسَكٌ الولدٌ حتّى مَضْتْ أيَامُ التخر تَصَدَّقَ به؛ لأنّه فاتٌ ذَبْحَه 
فصار كالشَّاةٍ المنذورة. 

وذكرفي المنتقى: إذا وضَعَتٍ الأضحيَّةُ هلّبَحّ الول يوم الَْرٍ قبل [ذبح] ليام 

أجرّأه» فإِنَ تَصَدّقٌ به يوم الأضْحَى قبل أن يعلّمَ فعليه أنْ يتصَدّق بقيمته . 

قال القدوري رحمه الله وهذا على أصل محمّدٍ - عليه الرّحمةٌ - أنَّ الصّغْارَ تدخل في 
القدايا ويجبٌ ذَبْحُهاء ولو ولدتٍ الأضحية تَعَلَنَ برها من الحُكم ما يتعلُّ بها فصار كما 


)١(‏ في المخطوط : ١لم2.‏ () زيادة من المخطوط. 
(9) ليست في المخطوط . (5) زاد من المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط. 


لوفات نمضن الأيّام»وَيُكرَه له وُكوبٌ:الأضْحيّة واستعمالها والحمْلٌ عليهاء فإنُ فَعَلَدْقْلا 
شىء عليه إلا أن يكونّ نَقَصّها ذلك (فعليه أنْ يتصَدّقَ) ”'' بِنُقُصانهاء' 

مإم عنليهياء قال بعض.أ َ عن اك بَعْي أن يَعْوَم ماانَقَصَها 
و ال مد كه 


مما لم نَقْضَها ذلك وَيتصَدّقٌ بالكزاوكذا ههنا” 
لي 0 فبعضها يرجعٌ إلى نفس ال او ا ا 5 


علية التَضحِية امن بر جع إلى الأطحية ا وبعضّها يرجع 3 وقت افص 3 وبفضها 
” أما الذي يرججغ إلى نفس نالشضحيّة: اناك في كناك باع وز اا نهو 
البح في الشَاووَالبقرٍ ار الل بره لقب من ذلك وك م 

اث والتذُفيفٌ في ذلك » 'وأنيكون التيخ ' من التأقوم لمن القفا * [ ١‏ 
واما الذي يرغ إلى من عليه اللضحية. فَالأنضَلٌ أن يبع ع بي إن 5 لدم 

تبكر م ا 5 ا | ادم 


ا 


31 بنضينه أفظَلٌ من ليها غيره كساقر اعبات .. ْ 
ري ادر الل يله سأق مانة بدن كر منها نينا سن بعد 


2 


و 


اريف ب عليه الضلاة والسلام ثم أعطي الذي © سَيْدَنا علا رضي لل عله تتح 
الباقينَ -- وهنا لذ كان الل يعم الت ويفيز عه ٠‏ فأمًا اذاي 
م 00 ْ 


وا اا وب ل 


مين فوليله غير 


0 ف التقتاوط + افيتضدقة. سا0 “01 لنت في اللخطؤطاة 20086 

() في المخطوط : «الفجويةة در نسم 14 ميلم يك 1 ا > مع اسه لا اله 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : ا 0 : كتاب : : الحجء 
باك “في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء برقم اال وأو داود كناب : اناا "باب : 
كيغت تنح" البدان + برقم رود وايل؟ مناه برقع' لمأن وأحند برقم )1 ١ ١‏ والارم' برقم 
(1940)» وابن خزيمة (940/4؟) برقم (5970)» وابن حبان (9/ سي م »)4٠‏ والبيهقي في 
الكبرى (6/١11؟)‏ برقم (5ك١اين‏ والجميدي في مسنده (4/1]) برقم (45)م ,.وأبو يعلى في مسندم 
)١66/1(‏ برقم (2»)598 وابن أي بشيبة,في _مصنفه, )1١107/9(‏ برقم (1097) .من حديث .عل بْن لبي 
طالب رضي الله عنه. 0 


0 


وناك روس لصي رفي إمدسنه المقالم: زسز لبن قاس بوقرنة ل لاسن 
ها!فِكِدت 8 أَمْليكُ ناسنا لأنهبا انْمْوَت 'فاع تقد لد/يقخمر 55 أن الإنأت تحرَهنا إلا بازكة 


معقولة اولي . مَنْ هو أَقِدَرُ على ذلك مني .. 0000 
:روفي حديث انس رضي اللوعنه: أن الشبر ع والسلام. ضَحَى بشن املحيق 
أقرنَيْنِ قال أنّسٌ : فرأيت النَبِيَ عليه الصلاة والسلامبى اضِعَارَودَمهعليفا صناجهما أي على 
يا كينا رهرد ها جو غليه العرااة اده الل ال 
00 الآ جمد؟ 50 الجروقال. عليم رالصاوة 


41 م 4 


السلا ك1 01 
و 12 ماس 8 ا يالة < 0 565 3-9 فلك #عليسا 


ل سَ ا وإشالم يذخ بش 


ا 


يُسْتشِنكها حامر رَ مسلدما: :هن أمنكتابيًا 7 العما؛ لفاو ل يُسْنَحَبَ أنْيَخْضِوَ الذْبْحَالمَاريَق 
عن سَيِّدِنا عَلِيّ رضي الله عنه أنَّ الت لله الفملاة روالتنملام َإ دنا طم زنخزيل: الله 


0 


عنهنا.:..«يااناطمةٌ بدت محمد قومي: فاشهّديٍ اُجيكك ب فإنه يُغْمَرْ للك ْوَل قَطَرْوَتْقْطُرَا من يها مُغْفِرةَ 
لكُلَ ذَنْبٍ أما نه يُجاءً بدَمها ولحمها فيوضَعٌ في ميزانك وسَبْعونَ ضِعْفَله فال أو سَعِفِةٍالصدْرِيُ 


رفني اللاتعته.يا ني اله هذا لآل حجن ناضة فاتهنم أصل لجنابشضيوا يمن المخثر آم لآل 
0 مود فقنالي! 4 ؛ يهلا ! لآل محم دنْخَاصةَ وللمسلمين عامةً؛ سر 5 20 0007 1 


وفي حََديثٍ عِمْرَاق مسن وديا اللذاعشفان: لقال روسانلا لمعا أ وض 


فاشهدي مه طلهيئابخانه يُغْمْرُ لك بأوّل قَطق تَقطرُ صن ذبها 0 0 ,وقول :قل إِنَنشْبَلَاقٍ 
وَفْتَى ع وماق يِه رب الْعَِنَ © لا عَرِيك لوٌآودِكَ برت وأنأ يل أتبين] كلامم ٍ 
6 


002 


(() أخجرجه. أحد ب 00 110 د ساد مد لين عمد وعن 0 
(؟).أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 40 1) برقم (0 001 من جه أب سعيد' _ 
(*) ليست في المخطوط . مع ١‏ 
(5) أخرجه الحاكم في المستدزك (140/5) يرقم (7# 020720 والبيهقي في الكبري 000 رسن 

في بالكبير 150 يرقم ري كا ٠‏ والروياي في مسبندم39/ 0 وأوياذ» ال 1 


المجمع )1١7/5(‏ وقال: :. رواو الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 


دلقه عات عات د 


وَأنْ يَدَغْوٌ فبقول:: اللّهمّ هذا منك ولك» إن صّلاتي وسكي ومحياي ومّماتي لله رَبٌّ 
العالّمِينَ» لا شريكَ له» وبذلك أت وأنا أول ”'' المسلمينَ؛ لما رَوَيْناء وأنْ يقول ذلك 
قبل العَسْمِيةٍ أو بعدّها؛ لما رُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عنه قال: ضَحَى رسولٌ الله 84 
بِكَبْشِينِ فقال حين وجّهّهما : «وَجهَتْ وجهي للّذي فطرّ السَمواتِ والأرض حنيقًا مسلمّاء اللْهم 
منك ولك عن محمد وأَمَتهِ بشم الله والله اكب ”" . 

ورُوِيَ عن الحسَّنٍ بن المعتمرالكنانيٌ قال: خرجتُ مع سَيّدِنا علي بنٍ أبي طالب 
رضي الله عنه يوم الأضحى إلى عيدٍء فلّمّا صَلنّى قال: يا قَبْبَرٌ أدنٍ مي أحدّ الكبْشين فأخذ 
بِيَّدِهِ فأَضجَعَه ضَجعه ّم قال: : وجَهْت وجهي للّذي فطرّ السّمواتٍ والأرضٌ حنيمًا وما أنا من 
المُشْرِكِينَ | إن صَلاتي وتُشكي ومحيايّ ومّماتي لله رَبٌّ العالّمينَ لاشريكٌ له وبذلك أَيِرْتُ 
وأنا من المسلمينَ» بِسْم الله اللّهِمٌ منك ولكء بِسْم اللّه واللّه أكبَرٌ اللّهمّ [تَقَبَلَ] ”" 
من عَليٌ فدّبَحَه ّم دعا بالثّاني (2) ففعل , به مثلّ ذلك . 

ويُسْتَحَتُ أنْ يُجَرُدَ الَسّْميةَ عن الدّعاء فلا يَخْلِطَ معها دُعاءً وإنّما يَدُعو قبل التَسْمِيَةٍ أو 
بعدّهاء ويكرّه حالة القسمية . 

وأما الذي يرجعٌ إلى الأضحية : فالمُسْتَحَبٌ أن يكون أسمتها وأخسّئها واعظمّها لأنها 
مَطيّةٌ الآخِرَةٍ قال عليه الصلاة والسلام: «عَظموا ضَحاياكُم فإنها على الصّراطٍ مَطاياكم» ”* 
ومَهُما كانتٍ المطيّةٌ أعظمَ وأسمَنَ مَنَ كانت على الجواز على الصّراطٍ أقدّرٌَ. 

وأفْضَلُ الشَاءِ أن يكونَ كبْشًا أملّحَ أقرَّنَ موجوءًا؛ لما رَوَى جابرٌ رضي الله عنه: أن 


)١(‏ في المطبوع: #من». 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الضحاياء باب: ما يستحب من الضحايا برقم (25146): وابن 
ماجه ديرم (211:1)+ وأحد بوتم 4 »؛ والدارمي برقم »)١1447(‏ والحاكم في المستدرك (789//1) 
برقم (17/17)» والبيهقي ذ فى الكبرى (718/9)؛: وعبد بن حميد في مسنده )7417//١(‏ برقم (145١١)؛‏ 
وأورده زرفي فى نسب الل :191:5 161)امن ايت جاريين عبد الله رضي اللدرعتهماء ؛ انظر مشكاة 
المصابيح رقم .)١511(‏ 

(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بالآخر». 

(0) ضعيف : أورده الديلمي في الفردوس /١(‏ 85) برقم (114): والعجلوني في كشف الخفاء (11/1) 
برقم (9319). وقال العجلوني : رواه الديلمي بسند ضعيف جدًا عن أبي هريرة رفعه. 


رسول اللّه ب ضَحَى بِكَبْشِينٍ أملّحين أقرَئَيْنِ موجوءيْنٍ عَظيمَيْنِ سَمِيئيْنِ ''' والأقرن 
العظيمٌ المَرنٍء والأملح : الأبْيَض . ورُوِيّ [عنه] 7" عليه الصلاة والسلام أنّه قال : 8 
العفراء يعدِلُ عند الله مثلَ دم السَوْداوَيْنِ وإنّ أخْسَن اللّوْن 7" عند اللّه البياض» و40© الله خَلقٌ 
الجنّةٌ بيضاء [وخلق أهلها بيضا] *؛ ”2 والموجوءٌ: قِيلَ هو مدقوقٌ الخضْيتَيْنِء وقيل : 
هو الخصيٌ» كذا 7" رُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله فإن أو عن الدشرل عن التي 
بالخصيٌ فقال: ما زادَ في لّحوه أَنْمَعُ ِمّا (ذَمَبَ هت بين ) 90 شطينه: 

وأمًا الذي يرجغ إلى وقتٍ التضحية: فالمُسْتَحَبٌ هو اليومُ الأوَلُ من أيّام النْخر لما رَوَيْنا 
عن جماعة مر التعا رين الله عنهم أنّهم قالوا: أيَامُ اَخرٍ ثلاثةٌ؛ أوَلْها أفْضَلّها ولأله 
مُسارَّعةٌ إلى الخيْرٍ وقد مَتَحَ الله - جَلَ شَّأئه - المُسارِعِينَ إلى الخيْراتٍ السَابقِينَ لها 
0 - عَرَشَأنُه - : « أوْليكَ عون في الَرتِ وهم لها سليقُونَ © [المؤمنون :] وقال - عَرّ أنه 
-: #وسارعواً إِلَ مَمْفْرَوَ مّن رَيَحَكُمْ 4 [آل عمران :+1] أي إلى سبب المغْفِرةٍ ولأنَّ الله - جَلٌ 
لي 
سُرْعةٍ الإجابة إلى ضيافة الله جل كانه د 


والمُسْتَحَبُ أنْ تكونَ بالتَهارٍ ويُكرّه أنْ تكون بالليلٍ لما ذُكَرْنا في كتاب الذبائج 
والصَّيودء وأفْضَلُ وقتٍ التَضْحيةٍ لأهلٍ السَّوادٍ ما بعدَ طُلوع الشّمسِ ؛ لأنّ عنده يتكاملٌ 
آثارٌ [أوَلِ] ”* التَهارٍ واللّه - عَرّ وجَلٌ - ألم . 

وأا الذي يرجغ إلى آلةٍ الشضحية: فما ذَكَرّْنا في كتاب الذبائح وهو أنْ تكونّ آله 
الذَبْح ('2 حادّةً من الحديدٍ. 

وأا الذي هو بعد الدَبْج: فالمُّسْتَحَبُ أنْ[1/ 114 أ] يترَ ريض بَصّ بعد الذَبْحٍ قدر ما يبر 
نكن دن جنيع عقاف رتوو العج ةاغن تجن جنيو و كر اذ يكت ,ينع قل ان 


. سبق تخريجه. ١؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) في المخطوط: «الذي». (4) في المخطوط: «وإن». 

(5) زيادة من المخطوط . 

(1) أورده الديلمي بنحوه في الفردوس (9/7١5؟)‏ برقم (7071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(70) فى المخطوط : «وهكذا». (8) في المخطوط: «أذهب». 

(9) ليست فى المخطوط . 

. في المخطوط : (التضحية»‎ )9١( 


3 ان اا الجميلة راص 


: وَلِطْسَاحِب اي اه سن ل له تخالا جتسشا بن ا بيد 
ولاك شيك" الله كن شَأنه في هذه الأيام كغيرا فلا أن يأكلّءمن ضيافة للها هر أنه 


يبرم لها دَكَرْئًا في كناب الأيائج . 


7 0 0 5 00 2 
يل :يكلام سفله. ناماه أن لاثم همأ 4 0 2/10 000 ب ليله قلع 51 1 يما اع 
ا 7 1 
رسيي 5 0 عاايا 5 5-3 ١‏ أب 24 .م ١‏ الهيد أ امة 
_#توع جزل تايل باك 0 انماع " انوع ليجو ان لمأن ن يأكلامنه.يالإاجماعة 
: 5 : ا 7 
0 5-2 سا ع ا سيق 3 أنه بعد ١‏ 5 ارم 7 رةه 2 ما 200 1 ممعصال 


ونوع اختلفٌ فيه . 
فالأول:.5 ا لتحي : ؛ طلا كان«أو وكجب قفوو ال ا لتكلا شه ب يهنا نداع 
اي لسغا 0 ل لماه أعالة سخ سه حي 
لات 0 ا و م الاكمارة لاجد بشبِب اتجنايفغلئ الإحزام 
7 ْ اي بعري دن الْجايائت و 3 


ٍ ا 0 3 5 ضايف 
وم زط 5 ان كل عند افش رست لل لامؤ تل اطي من 
0 اناك ثم كل ذم يجو حرو تناكل اله جنا 0 عدالذيع؛ 3 
مب تلتق ل جا زايا ا كلك لأبجررة ل يأك - 

- دق ش انعد الدب ب لذ لراك يج تجن لا إلئ ل . ٍ ك1 العتابعة 

1 يد إن 0 عمارا وفع معنيو 5 لم ل دك اها 
ِ | : 0 ع راي رداون لو م ا كر 


أقافي التوع الأوّل: ا 


0 / 34 8 78 0 ١ 
ليده ل 4 سيط يرا ى 0 ع امد 0 ا ْ له‎ 0 
1 اماف القاق؟ فلك سات 0 عير ضيه قلا : ها‎ 


١ 


00 8 : 
ا ا ا قبمكة لأنه اثلث ٠‏ نالا نتيا التتدو به فيَخْرَمُ 
0 مه يا مد 


الترةالة ل أوْ الثاني فغئة آنا يلض 3 تق 00 مه 0 0505-5 
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زفق 0 فى المخطوط . 


ورُوِيّ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «إذا ضح أحذُكُم فلياكل من أضحيبه 
وَيْطهِم 0000006 ورُوِيَ عن سَيُوِنا علي رضي الله عنه أنّه قال لغُلاهَه َي - ين ضُبِحَى 
بالكبّشين: يا كَنْبّر حُذْ لي من كُلَّ واحدٍ منهما بضعةً وتَصَدَقْ بهما بِجُلُودِهما وبرّءوسهما 
يده وَالأفْضَلٌ أن يتصَدَّقَ بِالثّيْثِ ويَتَجدَ الدُلْتَ ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويَدَخِرَ 
التْتَ لقوله تعالى : فكوا ينها وَأطْعُِوا الْمَع ولد لاك :61 وقوله - عَرّ شَأَنه -: 
دلوا ينها ولْلْمِمُوأ الس الْمَقِرَ © [ابحج :ه:] . 

.وقول ال عليه الصلاةوالسلام: كنت هكم عن لحومالأضاحي فتخلوامنها 
وادّخروا» . "١‏ فقبّت بمجموع الكتاب العزيز وَالشْبَةٍ أن الحُسْيَسَت ما قلنا ولانه يوم 
فشافة اللمسقة ور - بنُجِوم القرابينٍ فيد يندب [إلى] 9 إشرلك لكل قبهاء يطعم 
افير الي جميما لكو لعل أشياف الله تعالى. 0 ح في هذه الاجام وله [0 0 

0 العز وك ان و 5 بسر بالل لفنيه جاز؛ / ١‏ لأة الي في الإراق. 
: ات ادق بلحم فطع وله أن سكل ضيه فؤق كلا يام 0 
حك كاذ ني اداو اباد لم شرن بكاوي عن الوا ليا السلاة واللساوم 1هال ٠‏ 


)١(‏ ضعيف : أخرجهأهد برقم (8075)» وأدد اين عدي في الكامل (714/5)» ليشي في المع 
(:/ 6 ؟). وفي سنده ابن أبي ليل وفيه كلام . وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم (081). : 
(؟) أخرجه مسلم مطولاء كتاب : الأضاحي» باب : بيان ما كان من النهي عن كل وم عاض ١‏ الزنم 
4١191700‏ وأبو داودء كتاب: الأشربةء باب: في الأوعية» برقم (0794.. والترمذي بلفظه برقم 
»٠ 0‏ والنسائي برقم ٠(‏ )2 وأحمد برقم 5500 .وان حبان 0 برقم (0995) 
والبيهقي في الكبرى (4/ 5) برقم (2)1986» والطبراني في الأوسط (8/1) برقم (18؟2: وابن الجعد 
في مسنده (1/ 194) برقم .)١144(‏ والروياني في مسنده (!/ ؟١)‏ برقم (9)» وابن أبي شيبة (؟/ 0 
برقم )١14811(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. ' 

وللحديث شاهد آخر من حديث آبي سعيد الخدري رفي الله عند وسئده شطيح , أغرجة الببائي: 
كتاب الضحاياء باب : الإذن في ذلك؛, بر برقم (4474)) وأحمد برقم م ومالك :في الموطأ برقم 
4)1٠١54(‏ وابن حبان (114/17) برقم (2)0955 والحاكم في المستدرك 2/1١‏ 0 برقم (جمعل) 
والبيهقي في الكبرى (1/ ل/الا) برقم (1944)» وعبد بن حميد في مسئده نه 51 0 سه دأبد 
عل في مسئده' (7/ 73) برقم 2494590 انظ تخيح. مننن النسائي . 0 : 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «وإن». 
(5) في المخطوط: «وإن». 


سح باقع لصتقوعط_4 
كُنْت تَهَينَكُم عن إمساكِ لُحوم الأضاحئ فؤقَ ثلاثة أيَام ألا فأميكوا ما بّدا لَكُم» ”' . 

ورُوِي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنما هيدكُم لأجل الرّافةٍ دون حَضْرةٍ الأضححى» ”") 
أن إظفامهن والتصدف ييا أْضَل إل أن يكونٌ الرَجُل ذا عيالٍ وغير موَسَعٍ الحالٍ فإنَ 
الأفْضْل له حينيِذٍ أن يَدَعَه لعياله ويوسِعٌَ به عليهم ا ايم م عل 
حاجة غيره قال النَبِيُ عليه الصلاة والسلام : «ابدَأ بنفيك ثُمَ بغيرك» ”" . 


وَلايَجِلُ بيغ: جذدِها وشّحمِها ولحوها وأطرافها 57 وصوفها وشَعْرِها 0 
ا ا ل ل ا 
الدراهم والدنانيرٍ والمأكولاتٍ والمشروبات» ولا أن يغطيّ أ جز الجر وولذيع مها 6 


رُوِيَ عن رسولٍ الله كله أنه قال : من باع جِلْدَ أضحيّته فلا أضحيةً له» (4) . 

ورُوِيّ أن النّبيَ عليه الصلاة والسلام قال لعَليٌ رضي الله عنه: «تَصَدَقٌ بجلالها 
وخطابهاء ولا تُمطي أجرًا لجَرَارٍ منها» ”*) ورُوِيَ عن سَيدِنا علي - كرّمَ الله وجهّه - أنّه قال: 
إذا ضَحَيْثُم فلا تبيعوا لُحومَ ضَحاياكُم ولا جُلودّها وكُلوا منها وتّمَتّعوا "2 ولأنها من 
ضيافةٍ الله - عَرّ شَأنْهِ - التي أضاف بها عِبادّه وليس للضَيْفٍ أنْ يبِيعَ من طعام الضّيافةٍ شيئًا 
إن باع شيئًا من ذلك مما ذكرنا تَمَدَّ عندَ أبي حنيفةً ومحمّدٍء وعندّ أبي يوسّفٌ لا يَْمُذُ لما 
ذَكَرْنَا فيما قبل الذَّبْح ويتصَدّق بِكَمَيْهِ ؛ لأنّ القُرْبةَ دَهَبَتْ عنه ”" فِيتصَّدّقٌ به ولأنّه استّفاده 


0 ينظر ما قبله . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 

() أخرجه مسلم. كتاب: الزكاةء باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم 0.ء برقم (/ا49). 
والنسائي» كتاب: الزكاة» باب: أي الصدقة أفضل» برقم 2-0 0 حبان )1١158/8(‏ برقم 
(07759. والبيهقي في الكبرى (178/5) برقم (0415)» والشافعي في مسنده )7171/١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(4) حسن : أخرجه الحاكم في المستدرك (477/7) برقم (8434)» والبيهقي في الكبرى (8/ 94؟) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغير برقم .)11١8(‏ 

(5) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب: الحجء باب: يتصدق بجلود الهديء برقم 2)١09/19(‏ ومسلمء 
كتاب: الحج. باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء برقم 2»)١711(‏ وأبو داودء برقم 
(59/ا1قء وابن ماجىف (9:949). 

(5) أورده الهيشمي في المجمع (5/ 57)»: وقال اعرد لشم برك اروز كدو الم ومو را د 
الإسناد. 

(0) في المخطوط: «منه؟. | _ 


عتبتتشصية تابح0 
بسبب محظورٍ وهو البِيعُ فلا يَخْلو عن خُبْثِ فكان سبيلّه المَصَدّقَ وله أنْ يَْتَقِعَ بجِلْدٍ بِجلّْدٍ 
أَضْحييِه في بييِه بأنْ يَجْعَلَه سِقاء أو فروًا أو غيرَ ذلك ؛ لما روي عن سَيدَيْنا عائشةً 
رضي الله عنها أنّها انَخذتٌ من جِلْدٍ ضْحيَيها سِقاء . 

ولأنّه يجورٌ الانتفاع بلّحوها فكذا بجِلّدِها . 

وله [7194/1 ب] أن يَبِيعَ هذه الأشياءً بما يُمْكِنُ الانتفاع , به مع بقاء عَيْيِِ من متاع البيتٍ 
كالجراب والمُنْخُلٍ ؛ ؛ لأنَ البدّل الذي يُمْكِنُّ الانتِفاعٌ به به مع بقاء عَيْيِه يقومُ مقام المُْدَلٍ 
فكان ن المُبْدلُ قائمًا معئى فكان الانتفاعٌ به كالانيفاع بعيْنِ للد بخلاف البيع بالدّراهم 
والدّنانير؛ لأنْ ذلك مِمًا لا يمْكِنُ الانيفاع به مع بقاء عَيْنِهِ فلا يقومٌ مقامٌ الجِلّدٍ فلا يكونٌ 
الجِلْدُ قائمًا معنّى واللّه تعالى - عَرّ شَأَنْهِ - أعلّمْ . 


ج سدس سبج 


كل (نزره 

الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع: 

في بيانٍ ركن التَذْرٍ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الرّكنٍ . 

وفي بيانٍ كم النَذْرٍ. 

انا الأؤل: فرُكنٌ التذْرٍ هو الصّيغةٌ الدَالةُ عليه وهو قوثه : لله عَرّ شَأَنهِ عَلَىَ كذاء أو عَلَىّ 
كذاء أو هذا هَدْيٌّء أو صَدَقَةٌ؛ أو مالي صَدَقَةٌ أو ما أملِكُ صَدَقَة ونحرٌ ذلك . 

فضل [في شرائط ركن النذ,] 

وأا شرائط الركن فانواغ: 

بعضها يتعَلَّقُ بالنَاؤِرٍء وبعضها يتعَلَقُ بالمنذور به» وبعضها يتعَلّقُ بنفس الركن . 

اها الذي يتعلّق بالناذِر: فشرائطٌ الأهليّة . 

منها: العقلُ» ومنها البُلوعٌء فلا يصمح تَذْرُ المجنونٍ والصّبىٌ الذي لا يعقّل» لأنّ حُكمَ 
النَذْر وجوبٌ المنذورٍ به» وهما لَيْسا من أهلٍ الوجوب, وكذا الصَّبيُ العاقِل؛ لأنّه ليس 
من أهلٍ وجوب الشرائع . 

ألاترَى أنه لايجتٌُ عليهما شيءٌ من الشرائع بإيجاب الشرع ابتداءً؟ فكذا بِالئَذْرٍ إذ 
الوجوبٌ عند وجود الصّيغةٍ من الأهلٍ في المحِلٌ بإيجاب اللَّه - تعالى - لا بإيجاب 
العبدِء إذْ ليس للعبدٍ ولايةٌ الإيجابء وإنْما الصّيغةٌ عَلَمٌّ على إيجاب الله - تعالى - . 

ومنهاء الإسلامٌ» فلا يصحٌ نَذْرُ الكافرء حتّى لو نَدَّرَ ثْمَ أسلّم لا يَلْرَمُهِ الوفاءُ به» وهو 
. ظاهِرُ مذهب الشّافعيٌ رحمه الله؛ لأنّ كونَ المنذور به قُرْبةَ شرطٌ صحّةٍ النَذْرِء وفعل 


)١(‏ من هنا تم مقابلة المطبوعة على نسخة قديمة أخرى. 


؟ح- سي سمح _بدائع الصنائاجط__ .> 
الكافرٍ لا يوصّف بِكَوْيِه قُرْبة . 

وأمًا خَرَيَةٌ الناذر: : فليست من شرائطٍ الصّحّة ؛ فيصحٌ تَذْرُ المذلوك» ‏ ثُمَ إنْ كان المنذور 
به من القُرَب الدّينيّةِ كالصَلاةٍ والصَّوْم ونحوهما يجبٌ عليه للحالٍ» ولو كان من اقرب 
الماليّةٍ كالإعتاقي والإطعام ونحو ذلك يجب عليه بعد العتاقي؛ لأنّه ليس من أهل الملكِ 


للحالٍ ولو قال: إن اشتريّتٌ هذه الشَّاةً فهى هَذْيٌّ» أو إنٍ اشتريّتٌ هذا العبدّ فهو حر 
فعَتَقٌ لم يَلْرَّمْه 9 حبّى يُضِيمّه إلى ما بعد العتق في قياس قولٍ أبي حنيفة» وقد ذَكَرْناه في 
كتاب العتاق . 


واما الضُواعييةٌ: فليستُ بشرطٍ عندّنا خلافًا للشافعىٌ رحمه الله كما في اليمين» وكذا 
اللحة والورل واللادعة قائة- امل : ْ 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المنذور به فأنواع : 

منها أنْ يكونّ مُتَصَوّرَ الوجودٍ في نفسه شرعًاء فلا يصحٌ النَذْرُ بما لا يُتَصَوّرُ وجوذه 
: ا 0 
لله عَلَىَ أنْ أصومٌ مَأيَامَ حيضي ؛ لأنّ الليل ليس مَحِلٌ الصَوْمٍء والأكل مُنافٍ للصّوْمٍ حقيقة 
والحيضٌ مُنافٍ له شرعًا؛ إِذْ الطهارةٌ عن الحيض والتٌّمَاسٍ شرطً وجود الصّرْم الشرعي: 
ولوقالت: لله عَلَىَ أنْ أصوم غَدَا فحاضَث في غَدٍ . 

اوقالت: للّه عَلَىَ أن أصومَ يومَ يقَدَمٌُ قُلانَ فقَّدِمَ في يوم حاضّث فيه لا شيء عليها عند 
محمّد» وعنة أبي يوسْفٌ عليها قضاء ذلك اليومء وهي من مسال الصَؤمٍ. 

وعلى هذا يَخْرْجٌ ما إذا قال: لله - تعالى - عَلَيَ أ نْ أصوم اليومَ الذي يقدمٌ فيه قلان» فم 
في النّهارٍ - أنّه إِنْ قَدِمَ قبل الرّوالٍ أو قبل أنْ تناول شيئًا من المُفْطِراتٍ يَلْرَمُه صومُه. وإِنْ 
قَدِم بعدَ الرّوالٍِ أو بعدّما تَناوَلَ شيئًا من المُفْطِراتٍ لا يَلْرَّمُه شية؛ لأنّه أوجَبَ على نفسه 
صومٌ يوم موصوفي بأنّه يوجدُ فيه قُدومٌ قُلانٍ ولا علمَ له بهذا اليوم قبل القدوم ولا دَلِيل 
العلم» ولا وجوبٌ لهذا الصّوْمٍ بدونٍ العلم ؛ أو كليل لأذاها نيت أذاوٌ على ففتد 
مدي في تَخصيلِه لا يجبٌ أداؤٌه إلا بعدَ العلم بوجوبه أو دَلِيلٍ العلم» فلم يجب الصّوْمْ 
ما لم يوج اليوم الموصوفٌ» ولا وجوة إلا بالقُدومٍ؛ فصار الوجوبٌ على هذا التَخْريجٍ 
متعَلَقَا بالقّدوم؛ ووجوبُ صوم يوم لم تَرْلَ فيه الشّمِسٌ» ولم يتناوّل شيئًا من المُفْطِراتٍ 


مُتَصّوَّرٌء كما لو أَنْشَّأ النَذْرَ فوّجَبَ عليه للحالٍ» ولا تَصَوَّرٌَ له بعد التّنَاوّلٍ وبعدّ الرّوالٍ فلا 
يجب عليه شي بخلافٍ اليمينٍ بأنْ قال: واللّه لأصومَّن اليومٌ الذي يقدّمٌُ فيه قُلانٌ فقَّدِمَ 
بعدّما أكل» أو بعد الزّوالٍ - حَيْتَ في يمينه . 

والفرق: أنّ في باب التَدْرٍ يجب الفعل حمًا لله - تعالى -؛ لأنَ الوجوبّ بإيجاب اللّه - 
تعالى - عند مُباشرةٍ سبب الوجوب من العبدٍ فصار هذا وسائرٌ العباداتٍ المقصودة على 
السواف: 

وأمافي باب اليمين: فالفعلٌ في نفسه غيرٌ واجب» بَلِ الواجبٌ هو الامتّناع عن مَنْكِ 
حُزْمةٍ اسم اللّه - تعالى عَرّ شَأنُه - وَنّما وجَبَ الفعلٌ لضّرورةٍ ُصولٍ البرٌّء وخصول البرٌ 
أيضًا لضرورة الامتناع عن الهَنْكِ فوجوبه لا يَفْتَقِرُ إلى العلم» فكان وجوبٌ تَخصيلٍ البرٌ 
والاميناع ثابنًا قبل وجود دَلِيلٍ الوجوب وهو القٌّدومٌ؛ فوّجَبَ عليه البرٌ من أوّلِ وجودٍ هذا 
اليوم الذي حَلَفَ أنْ يصومه وإِنْ لم يكن له به علمٌ؛ فإذا لم يصّم : بأنْ أكل أو امع من 
النَذْرٍ حتّى زالّتِ الشَّمِسُ حَنْتَ في يمينه لقَّواتٍ البرّ والله - عَرّ شَنْهِ - أعلّم . 

ومنها أنْ يكونّ قُرْبةَ فلا يصحٌ النَذْرُ بما ليس بِقُرْبةٍ رأسًا كالتَذْرٍ بالمعاصي بأنْ يقول : 
لله - عَرَ شَأنه - عَلََ أنْ أشرَبَ الخْهْرَ أو أقثُلَ فُلانّا أو أضْرِبَه أو أشتٌّمّه ونحوّ ذلك, لقوله 
عليه الصلاة والسلام : دلا نَذْرَ في معصية اللّه تعالى؛ ”''» وقوله : عليه الصلاة والسلام : 
«مَنْ نَذَرَ أن يعصي اللّة - تعالى - فلا يعصه» ”© . ولأنَ حُكم النَذْرِ وجوبٌ المنذورٍ به 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصيته» 
برقم )0 والترمذي برقم )2 والنسائي برقم (985'4)» وابن ماجه برقم (6؟١5):‏ وأحمد 
برقم (506575)» والدارقطني )١1/4(‏ برقم (17)» والبيهقي في الكبرى »254/1١(‏ والطبراني في 
الأوسط (81/7) برقم (31). وأبو داود الطيالسي في مسنده )5١8/١(‏ برقم )١584(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

وللحديث شاهد في الصحيح أخرجه مسلمء كتاب : النذرء باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لايملك ابن آدم برقم (١55١)»؛‏ والترمذي, كتاب: النذور والأيمان» باب : ما جاء عن رسول الله يِل 
أن لا نذر في معصية برقم »)١5115(‏ والنسائي برقم (7811)» وابن ماجه برقم »)3١115(‏ وأحمد برقم 
(1448).: والحاكم في المستدرك (774/4) برقم ٠(‏ 0785» والبيهقي في الكبرى »)55/١١(‏ والطبراني 
في الكبير )١14/14(‏ برقم 77 والشافعي في مسنده »)074/١(‏ والروياني في مسنده )1١١86 /١(‏ 

برقم (99) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب : الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة» برقم (4)5597. وأبو داود» 
كتاب: الأيمان والنذورء باب : ما جاء في النذر في المعصية برقم (544)»: والترمذي برقم (5؟55١)»‏ 


ووجوبٌ فعلٍ المعصيةٍ محال . 

وكذا التَذْرُ بالمُباحاتٍ من الأكلٍ والشُّرْبٍ والجماع ونحوٍ ذلك لعَدَّمِ وصفي القَرْبةٍ 
لاستوائهما فعلاً وتَكًا 

وكذا لوقال: عَلَىَ طلاقٌ امرأتي ؛ ي ؛ لأنّ الطلاقٌ ليس بِقُرْبِةٍ فلا يَلْرّمُ بِالنَذْرٍء وهل يقع 
الطلاقٌ به؟ فيه كلامٌ تَذّكره إِنّْ شاء اللّه تعالى . 

ومنهاء أن يكونّ قُرْبِةَ مقصودةً» فلا يصحٌ النَذْرُ بعيادةٍ المرضضى وتَشْيِيع الجنائزٍ 
والؤّضوءٍ والاغْتِسالٍ ودّخولٍ المسجدٍ ومس المُضْحَفِ والأذانٍ وبناء الرّباطاتٍ والمساجدٍ 
وغيرٍ ذلك وإِنْ كانت قُرَبًا؛ الا ا اعد ل 
والح والعْمْرةٍ والإحرام بهما والعتق والبدنةٍ والهّدْي والاعتكاف ونحرٌ ذلك؛ لأنّها قُرَبٌّ 
مقصودةٌ وقد قال لني عليه الصلاة والسلام احولاء لدي للعو لبن 7" 

وقال غليه الصلاة والسلام: من تَذَروَسَكى قعلية وفاؤهبمااسقىي” "42 إلا أنه خض فته 
المُسَمَى الذي ليس بِقُرْبةٍ أصلاً» والذي ليس بُِرْبِةٍ مقصودة فيجبٌ العمّلٌ بعُمويِه فيما 
وواف: 

ومن مشايخنا مَنْ أصَلَ في هذا أصلاً فقال: ماله أصلٌ في الفُروض يصحٌ النَذْرُ به ولا 
شَكٌ أنّ ما سِوّى الاعتّكاف من الصَّلاةٍ والصّوْمِ وغيرهما له أصل في المُروض» 
والاعتكافٌ له أ أصلّ أيضًا في القُروض وهو الوُقوفٌ بِعَرَفةٌ وما لا أصلّ له في القُروض لا 
بصحٌ ادر به كعيادة المرضى تشع الجنازة ودُخول المسجدٍ ونحوها وعُلُلَ بن التذر 
إيجابُ العبدٍ فيُعَْبَرُ بإيجاب اللّه تعالى . 


ولوفال: لله عَلَىَ أنْ أصوم يوم النَخْرٍء أو أَيَامَ النَشْرِيقٍ يصحٌ تَذْرُه عند أصحابنا الثّلائق؛ 


والنسائي برقم :»)78٠01(‏ واين ماجه برقم »)5١115(‏ وأحمد برقم (57050)» ومالك برقم 2)٠١*1(‏ 
والدارمي برقم (2)1778 وابن حبان )777/1١(‏ برقم (0)47817 والبيهقي في الكبرى (9/١517)؛‏ 
والطبراني في الأوسط (7/ 5174؟) برقم (7775)» والشافعي في مسنده /١(‏ 207179 وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (791/7) برقم (5 4244 وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 57) برقم )١115457(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ انظر ما قبله. 

(؟) أورده الزيلعي في نصب الراية (*/ 207٠١‏ وقال: غريب. 


_كتاب اشر > 5 


(0 


وبْفْطِرُ ويقضي ” 

وقال زُفَْرُ رحمه الله والشافعيٌ : لاايصحٌ نَذْرُه لهما لأنّه نَذْرٌ بما هو معصيةٌ؛ لكَرْنٍ 
الصّؤْم في أيّام التَشْرِيقٍ مَنْهِيّا عنه 7 لقوله عليه الصلاة والسلام : «آلا لااتصوموا في هذه 
الأنام؛ فإنها أيامُ أكلٍ وشْربٍ» ”" والمنهيٌ عنه يكونٌ معصيةً» والتذْرُ بالمعاصي لا يصحٌ لما 
ينا والذليل عليه أنّ الصّوْمَ في هذه الأيّام لا يَلرَمُ بالشّروع» ولا يُضْمَنٌ بالقضاء عند 
الإفسادٍ بأنْ أصبَّحَ صائمًا ثم أفْطرَ. 

ولناء أنه نَذرٌ بقَرْبةٍ مقصودة فيصحٌ النَذْرُ كما لو ئَدَّرَ بالصَّوْم في غيرٍ هذه الأيّام 
ودَلالةٌ الوصف النَصٌّ والمعقولٌ. 

هنا النص: فقولّه عليه الصلاة والسلام حََبَرَا عن اللّه - تعالى جل شَأَنه -: «الضّوْمٌ لي وأنا 
أجزي به؛ '*' من غير فصل . 

واما المعقول: فهو أنّه سببٌ التَّقْوَى والشّكر ومواساة الفقراءِ؛ لأنّ الصَّائمَ في رَّمانٍ 


.)”706 "74 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)119/١( مذهب الشافعية: أنه لا ينعقد نذر صوم يوم النحر. انظر: الأم (؟/ 556)» المهذب‎ )١( 
)50198( وأحمد برقم‎ .)١١41( أخرجه مسلم كتاب: الصيام؛ باب: تحريم صوم أيام التشريق برقم‎ )7( 
من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه . وأخرجه بسند صحيح أبو داود» كتاب : الصوم» باب : صيام أيام‎ 
2)١179378( التشريق» برقم (54194)» والترمذي برقم (1//7)؛ والنسائي برقم (7004), وأحمد برقم‎ 
برقم‎ )5٠١ /١( وابن حبان (58/4]) برقم (00503), والحاكم في المستدرك‎ 2)١9/55( والدارمي برقم‎ 
برقم (8540)» والطبراني في الكبير (591/17) برقم‎ )١98/5( والبيهقي في الكبرى‎ »)1١685( 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» انظر‎ )977٠0( وابن أبي شيبة في مصنفه (747/7) برقم‎ »)807( 
.)8197( الجامع الصغيرء رقم‎ 

وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أخرجه النسائي في الكبرى )١57/7(‏ برقم 
14م والحاكم في المستدرك )0781١/7(‏ برقم (2)5500 والدارقطني (؟141//5) برقم (7”5), 
والطبراني في الأوسط )١07 /١(‏ برقم (044). وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 44 برقم (19151). 
زحق أخرجه البخاري. كتاب : التوحيد» باب : قول الله تعالى : #بريدورت أن َزَلا لم سد # [الفتح 
16 برقم ةوه ومسلمء كتاب : الصيام ‏ باب : فضل الصيام برقم 0116 والترمذي» 
كتاب : الصوم ء باب : ما جاء في فضل الصوم ء برقم (01/514), والنسائي» برقم 2)515١5(‏ وأبن ماجه» 
_بلنحوه برقم ف ة وأحمد برقم ("). ومالك برقم (591) والدارمي برقم 564 وابن 
خزيمة (198/5) برقم (1100)»؛ وابن حبان )5١١/8(‏ برقم (07475» والبيهقي في الكبرى (4/ 0؟) 
برقم 0/47 والطبرانٍ في الكبير (7/ 146) برقم 56 والحميدي في مسنده / 44 ) برقم 
»))23030١(‏ وابن الجعد في مسئده /١(‏ 105) برقم 2)١11١(‏ وعبد بن حميد في مسنده )188/١(‏ برقم 


(4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


لطقة 8 اك تمان 0 1 


لطر حي سد لخر م أولى» ويعرِفٌ قدرَنِعَمٍ الله - تعالى جل شّأنُهِ - عليه بما. _ 
تَجَشَمْ من مَرارةٍ الجوع والعطش ؛ فِيَحمِنُه ذلك على الشّكرٍ ؛ وعلى الإحسانٍ إلى 
الفقراء ؛ لَمَاعَرَفَ قدرّمَُاساقٍ المُبْتلى بالجوع والفَقْرٍ وهذه المعاني موجودةٌ في في الصّوْمٍ 
في هذه الأيامٍ» وإنّها مَعانٍ مُسْتَحْسَنةٌ عقلاء والتهيّ لا يرهُ عَم عُرِفَ حُسْنه عقلا لما فيه 
من التَنافُْضٍ فَيُحمَلُ على غير مُجِاوِرٍ له صيانة لحُجْج الله - تعالى - عن التَنافض عَمّلاً 
بالذلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ . 

وأمًا فصل الشروع والقضاء ءِ فمَمْنوعٌ عندٌ أبي يوسّفْ ومحمّدٍ رحمهما الله؛ وعندٌ أبي 
حنيفة - عليه الرّحمةٌ - إِنّما يَلْرَمْ بالشُروع» ولا يجبٌ القضاء بالإفطار؛ لأنْ لوم الإثمام 
في صوم التَطوٌعٍ لضَّرورة صيانة المُؤَدَى عن الإبُطال؛ ؛ لأن! إبَطالٌ العمّلٍ حَرامٌ؛ وههنا 
ضاحَك الحي وهو الله تغالى جلت عَظمَته - رَضِيَ بإبُطال حقّه » فلا يَحْرْمُ الإبْطال فلا 
يَْرَمُ الإنْمامُ ووجوبٌ القضاءٍ ضَرورةٌ زوم الإثمام فإذا لم يَلْرّم لاايجبٌ . 

ولوقان: عَلَّنَ لمش إلى نيك الله تعالى أو إلى الكعبة أو إلى مَكَةَ أو إلى بَكَةَ فعليه 
حَبََةٌ أو عْمْرةٌ ماشيًا ون شاء رَكِبَ وعليه ذَبْحُ شاقٍ لرُكوبه . 

وجملةٌ الكلام فيه: أن المكان نوعانٍ : كان يصحٌ الدُخول فيه بغيرٍ إحرام» وهوما 
سِوَّى الحرّم : كمسجدٍ المدينةٍ على صاحبها أفْضَلُ الصَّلاةٍ والسّلام؛ ومسجلٍ بيتٍ 
المقس وغيرهما من سائر المساجِدٍ والأماكِن . 

ومَكانٌ لايصحٌ الدّخولٌ فيه بغير إحرام وهو الحرّمٌ» والحرمٌ مُشْتَوِل على مَكَة» ومَكَةُ 
على المسجِدٍ الحرام» والمسجدٌ الحرامٌ على الكعبةٍ» ؛ فَالنَاذِرُ إِمَا أن يُسَمّى في النَذْرٍ 
الكعبة ؛ أو بيبٌ الله - تعالى - أو مَكةَ أو بَكَةَ أو الحرّمَ أو المسجدّ الحرامً : 

والأفْعالٌ التي يوجِبّها على نفسيه شِبْهَ ألفاظٍ المشي والخُروج والسَفَرٍ والركوب 
والذهاب والإباب فإِن أوجَبّ على نفسه شيئًا من هذه الْأَفْعالٍ وأضاقّه إلى مُكان يصحٌ 
وله فيه بغيرٍ إحرام لايصحٌ إيجابه ؛ لأنه أوجَبَ على نفيه التَحَوّل من مكان إلى مكان» 
لشن ته ضير ولا يصحٌ النَذْرُ بما ليس بِقَرْبةٍ . 

والذليلٌ عليه: ما رُوِيَّ أن امرأةٌ جاءث إلى رسولٍ اللّه يل فقالت: يا رسول الله إِنّي 
ندَرْتُ إِنْ فتح لك مَكَةَ أن أَصَلَيَ مائَتيْ رَكعةٍ في مائة مسجدٍ فقال عليه الصلاة والسلام : 


١صَلَي‏ في مسجدٍ واحده 217 ٠‏ فلم يُصَححْ عليه الصلاة والسلام تَذْرّها بالصّلاةٍ و في كُلّ مسجدٍ 
والندرُ بخلاف اليمينٍ» فإنّ اليمينَ تَنْعَقِدُ بهذه الألفاظء بأنْ يقول: واللّه لأذْهَبَنَ إلى 
موضع كذاء أو لأسافِرَنٌ» أو غيرهما من الألفاظ ؛ لأنّ اليمينَ لا يِف انِقادُها على كونٍ 
المحلوفيٍ عليه قُرْبَةَ» بل يَنْعَقِدُ على القُرْبَةٍ وغيرهاء بخلافي التَذْرٍ . ون أضاف إيجابت 
شيءٍ من هذه الأفْعالٍ | إلى المكانٍ الذي لا يصحٌ الدُخول فيه بغيرٍ إحرام يُنْظَرُ: إن أضافٌ 
إيجابٌ ما سِرَى المشي إليه لا يصحٌ» ولا يََْمُه شية لما ذكرنا أن المحَولَ من مكان إلى 
مَكان ليس ب بعُْبةٍ في نفسه إن أضاف إيجابّ المشي إليه . 

إن ذَكَر سِرَّى ما دَكَرْنا من الأمكنةٍ من الكعبة وبيتٍ اللّه - تعالى - ومَكَةَ وبَحَةَ 
والمسجدٍ الحرام والحرّمء أن أوجَبّ على نفسه المشي | إلى الصّفًا والمروة ومسجدٍ 
اليف وغبرها من المساجد التي في الح لا يصح َوُه بلا خلافي وإنْ ذكر الكعبة 
وبِيتَ الله - عَرٌّ شَأنّه - أو مَكَةَ أ وبكة» يصحٌ نَذْرُه ويَلْرَمُه مه حَجَةٌ أو عُمْرةٌ ماشيّاء وإِنّْ شاء 
رَكِبَ ودْبَحَ لرُكوبه شاةٌء وهذا استِخسانٌ» والقياسٌ أنْ لا يصحٌ ولا يَلْرَمُه شية. 

٠‏ وخجه القياسيء أن من شرط صحَة التذر أن يكون المنذود به رب مقصودة» ولا قُرْبةَ في 

نفس المشي » ٠‏ وَإنْما القّرْبةٌ في الإحرام وإنّهِ ليس بمَذُكورٍ؛ ولهذا لم يصمّ بسائر الألفاظٍ 


سِرَى لفظٍ المشي . 
وخبة الاستخسان: أنّ هذا الكلامً عندّهم كناية عن التزام الإحرامء يَسُتعمِلونّه لالتِزام 
الإحرام بطريتي الكنايةٍ من غير أن يُعْقَلَ فيه وجه الكنايةء بمنزلة قوله : لله عَلَيّ أنْ أضرب 


بَوْبِي ححطيمٌ الكعبةٍ ككنايةٌ عن التزام الصَدَّقةٍ باشطِلاحهم» والإحرامٌ يكونُ بالحِجَةٍ أو 
بِالعمْرة فيَلْرّمُه أحدهما بخلافٍ سائر الألفاظٍء ٠‏ فإنّها ما جَرَتْ عادنهم بالتزام الإحرام بهاء 
والمُغَْبَُ في الباب عُرُْهم وعاتُهم؛ ولاعُرْفٌ هناك فَيَلْرَمُه ذلك ماشيًا؛ لأنّه التزم 
المشيّء وفيه زيادةٌ ُرْبة . 

قال النّبِنُ عليه الصلاة والسلام : : «مَنْ حَ'جَ ماشها فله بل خُطْوةٍ حَسَنةٌ من حَسَناتٍ الحرّم؛» 
قِيل : : وما حَسَناتُ الحرّم؟ قال عليه الصلاة والسلام : «واحدةٌ بسَبْعِمائقه ("©» فجاز التزامٌه 


)١(‏ لم أقف عليه. 
هق ورد حديث ااحسنات الحرم» بغير لفظه. أخرجه بن : حزيمة (1/5») برقم ل 562 7 تو 


بالدذْرٍ كصفة لتاب في الصّوْمء فيئشي حتّى يَطوفّ طَوافٌ الرّيارةٍ؛ لأنّ بذلك يقعٌ الفراعٌ ظ 
من أركانٍ الحجٌ» إلا أن له أن يَرْكَبَ ويَذْبَحَ لرُكوبه شاةً لما رُوِيّ: أن أختَ أبي سَعيدوٍ . 
الحُّدْرِيٌ رضي الله عنهما نَذَرَتْ أنْ تَحْجٌ ماشية» فقال النّبِيُ عليه الصلاة والسلام لأبي 
سَعيدٍ الْحُدْرِيٌ : «إنّ الله - تعالى - فَنئْ عن تعذيب أَخْتِكَ مُرْها فلَْركَبْ ولْيُرِقْ دَمَاه "7" . 

ومازوي في بعض الروايات: أن عَقْبة بنَ عار الجهُنيَ سَألَ رسول الله كله فقال: إن 
أغى اكذرك ان تقح إببية ماقي عر متتهرق» فقال عليه الصلاة والسلام : «إنْ الله غُنيّ 
عن تعذيب أخخيك فلَترْكبٍ ولْمهْدٍ شامًه ”"2 وفي بعضها أن أَحْتّ عُقْبةَ بن عامِر تَدَّرَتْ أن تمشيّ 
إلى بيت اللّه - تعالى - حافية حاسِرةً» فَذَّكَرَ ذلك عُقْبةٌ لرسولٍ الله يل فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَ الله تعالى عَنِيْ عن عَناءِ أَحْتِكَ مُرْها فلْمَرْكَبْ وْمهَدٍ شاةً ونُخرِم إن شاءث بِحَجْةٍ ون 
شاءث بعمرة» 0 

ورُوِيَ عن سَيِّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنّه قال: مَنْ جعل على نفسه الحجّ ماشيًا حَج 
ورَكِبَ ودَبَحَ لرُكوبه شاةً رَواه في الأصل . 

وإِنّما استَوّى فيه لفظ الكعبة وبيتٍ اللّه ومَكَةَ وبَّكَة؛ لأنْ كُلٌ واحدٍ من هذه الألفاظٍ 
يُسْتعملٌ عند استعمال الآَخَرِء يُقال: فلن مَشَى إلى بيتِ اللّه وإلى الكعبةٍ وإلى مَكَةَ وإلى 
بَكَدَ ولا يُقالٌ: مَشَى إلى الصّفا والمروة» وإِنْ ذَّكّر المسجدّ الحرامً أو الحرّم؛ قال أبو 
1111ظ2ظ2 الله : لا يصحٌ نَذْرُه ولا يَلْرّمُه شيءٌ وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ رحمهما الله : 


رعء 2 8 
يَلْرَّمُه حَجَة أو عَمْرة . 


-والحاكم في المستدرك )11/١1(‏ برقم »)١547(‏ والبيهقي في الكبرى (1/4؟) برقم (8474)» 
والطبراني في الكبير )٠١9/١1(‏ برقم (©؛ وأورده الهيثمي في المجمع (*/504)»: وقال 
الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصةء وله عند البزار إسنادان أحدهما فيه 
كذاب والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» 
برقم (0)73741 وأحمد برقم (780).» والدارمي برقم (775). وابن حبان )5159/٠١(‏ برقم 
(5"84)» والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 74): والطبراني في الكبير )”4١/11(‏ برقم »)١١444(‏ وأبو يعلى 
في مسنده (4/ 17881) برقم (447؟) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي 
داود. 


(1) ينظر ما قبله . (') سبق تخريجه . 


141]ثت000 لفق 


وَخْبه قولهما أن الحرّمَ مُشْتَمِلُ على البيتِ وعلى مَكَةَ فصار كأنّه قال: عَلَىَ المشيٌ إلى 
بِيتٍ الله وإلى مَكَة . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن القياسّ أنْ لا يجبّ شيءٌ بإيجاب المشي المُضاف إلى مَكان 
ماء لما ذككرنا أن المشيّ ليس بِعُرْب مقصودةء إِذْ هو انيقالٌ من مَكان إلى مُكان» فليس في 
نفيه قُرْبةَ» ولهذا لا يجبٌ بسائر الألفاظٍ إلا أنَا أوجبنا عليه الإحرامً في لفظٍ المشي إلى 
بيت اللّه أو إلى الكعبةٍ أو إلى مَكَةَ أو إلى بَكَةَ للعُرْفٍِء حيتُ تَعارّفوا استعمالٌ ذلك كنايةً 
عن التزام الإحرام» ولم يتعارفوا استعمالٌ غيرها من الألفاظٍ . 

ألا ترى انه يُقالُ: مَشَّى إلى مَكَةَ والكعبة وبيتٍ اللّه ولا يقال مَشَّى إلى الحرّم أو المسجدٍ 
الحرام؟ كما يال مَسّى إلى الصّفا والمروةء والكنايةٌيُمْبَعُ فيها عَيْنُ الَفْظٍِ لا المعنى» 
بخلاف المجازٍ فإنّهِيُراعَى فيه المعنى اللآِمٌ المشهردُ في مَحَلّ الحقيقة؛ لأنّ الكناية ثابتة 
بالاصٌطِلاح كالأسماء الموضوعةء فيِتَبَعٌ فيها العُذف: واتتعمال اللئظ بخلافٍ المجازء 
ولوقال: على المشن إلى بوتا اللشوهو تتري يبدا مو ساكل اللديوى الشعد 
الحرام لم يَلْرَنْه شي؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه لفظه ؛ لأنّ كُلَ مسجدٍ بيت اللّه - تعالى - 
فصّحَتْ ننه على أنّ الظاهرّ: إِنْ كانت إرادةٌ الكعبةٍ من هذا الكلام لا غير لكنّ هذا أمرّ 
بينه وبين اللّه - تعالى - فيُكتّفي فيه باحتمالٍ اللَفْظٍ إِيّاه في الجملة . 

ولوقال: أنا أَحْرِمٌ أو أنا مُْرمٌ أو هدي أو أمشي إلى البيت» فإنْ تَرَى به الإيجابَ يكونٌ 
إيجابًا ؛ لأنّه يُذْكَرُ ويُرادُ به الإيجابٌء كقولنا: أشهَّدٌ أنْ لا إِلَّهَ إلا اللّه أنه يكونٌ تَوْحيدَّاء 
وكقولٍ الشَاهدٍ عند القاضي : أشهّدُ أنّه يكونٌ شهادةٌ» فقد نَوَى ما يحتملّه لفظه. وإِنْ نَوَى 
أن يَعِدَ من نفسه عِدةٌ ولا يوجبّ شيئًا كان عِدةٌ ولا شيء عليه؛ لأنّ اللَفْظَ يحتملٌ العِدة؛ 
نه يُستعملٌ في العداتٍ. وإنْ لم يكن له نيّةَ فهو على الوعْدٍ؛ لأنّه غَلَبَ استعمالّه فيه» 
فعندٌ الإطلاقٍ يُحمّل عليه . 

هذا إذا لم يُعَلّقُِ بالشَرطِء فإنْ عَلَقَه بالشّرطٍ بأنْ قال: إِنْ فعَلتٌ كذا فأنا أَحرِمُ فهو على 
.. الوجوه التي بيّدا أنه إنْ نَوَى الإيجابَ يكونُ إيجابّاء وإِنْ نَوَى الوغْد يكونُ وغدًا لما قُلناء . 
وإِنْ لم يكن له نيّة فهو على الإيجاب بخلافيٍ الفصل الأوّلٍ؛ لأنَ العِداتٍ لا تَتَعَلَّقُ 
بِالشُروطٍِ» وإنّ الواجباتٍ تَتَعَلّنُ بهاء فالمعرفةٌ إلى الإيجاب بِقَّرينةٍ التعليق بالشّرطٍ ولم 


١77ل‏ بدائع الطنائعج8__> 


توجدٍ القرينة في الفصل الأّلِ فصار الحاصلٌ أن هذا لظ في غير المُعَين بالشرطٍ على | 


الوعْدٍ إلا أنْ يَنُويَ به الإيجابّ» وفي المُعَلّقِ يقمٌ على الإيجاب إلا أنْ يَنُويَ به الوغدَ. 

ولوقال؛ لله تعالى عَلَيّ أن نر ولدي أو أذْبَحَ ولدي يصع نَذْرُهِ رمه اهدي وهو 
نحرٌ البدّنة أو ذَبْحُ الشَّاقٍ والأفْضَلٌ هو الإبلّ ؟ ثم البقر كم م الشَاةٌء وإنْما يَنْحَرٌ أو يَذْبَحُ في 
يام النَحْرٍ سَواءٌ كان في الحرّم أو لاء الي ع ال 0 
رحمهما الله “7 والقماتة :أن لأ يضح كذ وهوافزل أبى يرست وَرفووالشاكة 
رحمهم الله ”"' . 

وخبه القياس: أنه نَذْرٌ بما هو معصيةً» والنَذْرُ بالمعاصي غير صَحيحء ولهذا لم يصحٌ 

وخبه الاستتخسان: قولٌ النّبِيّ عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَذَرَ أن يُطبع الله فليْطِفه 20 
وقولُه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَذَرَوسَمَى فعليه الوفاء بماسَمَىه *©©؛ والمُرادُ من 


الجديتئق الكذدذ نينا عو طاعة مقتصوة: وفابة مقضودة اندو كما اهو طاعة مقصودة 


وقُرْبةٌ مقصودةٌ؛ لأنه نَذْرٌ بَبْح الولدٍ تقديرًا بما هو خَلَفٌ عنه وهو ذَبْحُ الشّاوء فيصحٌ النَذْرُ 
بدَبْح الول على وجو يُظْهِرٌ أئْرَ الوجوب في الشَّاةٍ التي هي حَحلّفٌ عنه» كالشّيخ الفاني إذا 
تَذَرَأنْ يصومٌ رَجَبَ أنّه يصحٌ نَذْرُه وتلْرّمُه الفِذيةٌ خَلَمَا عن الصَّوْمء ودَليلٌ ما قُلْنا الحديثُ 
وضَرْبٌ من المعقول . 

أمًا الحديث: فقو ل التّبيّ عليه الصلاة والسلام : «أنا ابن الذبيحين» أرادّ أَوَّلَ آبائه من 
العرّب. وهو سيد 7 سَيّدْنا | إسماعيلٌ عليه الصلاة والسلام وآخِرَ آبائه حقيقة وهو عبد الله بن عبدٍ 
المُطَلِبِء سَمّاهما عليه الصلاة والسلام ذَّبِيحِينِ ومعلومٌ أنّهما ما كانا ذّبييحينٍ حقيقةً فكانا 
ذَبِيحِينٍ تقديرًا بطريتي الخلافةٍ لقيام الخلّفٍِ مقامَ الأصل . 

واما المعقول: فلأنَ المسلم إِنْما يقصِدٌ بتَذْرِه التَقَوْبَ إلى اللّه تعالى؛ إلا أنّه عَجَرَ عن 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,»)١79/8(‏ الاختيار (9/ 8") . 
زفق مذهب الشافعية : أنه لا يصح نذرهء ولا يلزمه شيء إذا نذر أن يذبح ولده. انظر: الأم [ 567 
مغني المحتاج (:/ اا" ). 


(9') سبق تخريجه . (1) سبق تخريجه . 
(6) أخرجه الحاكم في المستدرك )1١9/5(‏ برقم (5054). 


سي ار ا ا يي و و ان 


ةعاس عبج 2 
التَقَربِ بِدَبْحِ الولدٍ تَحْقيقَاء فلم يكن ذلك مُرادًا من النَذْرِء وهو قاورٌ على ذَبْجِه تقديرًا 
بَبْحٍ الخلّفٍ وهو دَبْحُ الشَاة فكان هذا ترا ذَيْحِ الول تقديرً بذَْحِ ما هو خَلَْفٌ عنه 
حقيقة» كالشيخ الفاني إذا در بالصّؤْم . 
وإنّما لاايصحٌ بلفظٍ القتل؛ لأنَ التَعْيِينَ بِالنَذْرِ وفع للواجب على سينا إبْراهِيمَ عليه 
الصلاة والسلام والواجبٌ هناك بالإيجاب المُضاف إلى ذَبْح الولدٍ بقوله - تعالى عَرّ شَأَنه 
-: ؤإِنَ أرئ ف الْمتام أن أَدْيحُكَ » [الصانات ]٠١1:‏ على أنّ هذا حُكمٌ تَبَتَ استخسانًا بالشرع» 
والشَرعٌ إنما ورد بلفظٍالذَبْح لا بلفظٍ القت ولا يَسْعَقيمٌ القياسٌ؛ لأنّ لفظ القتليٍ لا 
يُشتعمل في تَفُويتِ الحياق على سبيل القُرْبةِ» والدْبْحُ يُنتعمل في ذلك . 
ألائرَى أنّه لو نَدَرَ بِقَمْلٍ شاو لا يَلْرّمُه ولونَدَّرَ بدَبْحِها لَزِمَه. ولونَدَّرَ بنحرٍ نفسِه لم 
يذْكَرْ في ظاهر الرّواياتٍ . 
وذَكِرٌ في نّوادِرٍ شام أ نه على الاختلاف الذي ذَّكَرْنَاء ولو نَذَّر بنحر ولد وليه ذُكِرَ في 
شرح الآثار أنّه على الاختلافي» وَلو نَذَّرَ بنحرٍ والِدَيْه أوجَدٌه أو جَدَيه - يصع نَذُرُهِ عند 
أبي حنيفةٌ رحمه الله» وعندٌ الباقينَ لاايصح. 
ولو نْدْرَ بِدْبْح عبيه: عندٌ محمَّدٍ رحمه الله يصحٌ؛ وعند الباقينَ لا يصحٌ. وإِنّما اختلف 
أبو حنيفةً ومحمّد فيما بينهما مع انَفاقهما في الولدٍ لاختلافهما في المعنى في الول 
فالمعنى في الولدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله هو أنه نَذْرٌبِالتَعَدْبٍ إلى اللّه - تعالى - بدَبْح 
ما هو أعَرُ الأشياء عندّه؛ وهذا المعنى يوجدٌ في الوالِدَيْنِ ولا يوجدٌ في العبدٍ. 
وعندٌ محمّدٍ رحمه الله المعنى في الولدٍ أنّ النَذْرَ بلَبْحِه تَقَوْبٌ إلى الله - تعالى - بما 
هو من مُكاسبه» والولدٌ في معنى الممْلوك له شرعًا . 
قال النّبييُ عليه الصلاة والسلام : «إنْ أطْيِبَ ما أكل الرَجُلٌ من كسشبه» ”' وإِنَّ ولدّه من 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: في الرجل يأكل من مال ولدهء برقم (078")؛ 
والنسائي برقم »)4401١(‏ وابن ماجه برقم »)51١1/(‏ وأحمد برقم (144175؟)2 والدارمي برقم (0551397؟). 


._ وابن حبان )74/1٠١(‏ برقم 51١‏ والحاكم في المستدرك (؟/77١9*1)‏ برقم (سفدتضةة” والبيهقي في : 


الكبرى (9/ »)18٠١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده م برقم »))١6١59(‏ وعبد الرزاق في مه 00 
وم ا اام ل ا ئشة رضي الله ' 


كسْبه؛ فعَدَى الحُكم إلى الممْلوكِ حقيقة وهو العبدٌ وإلى التّفس ووَلَّدٍ ولده لكَوْنْهما في 
معنى الممْلوكِ له» ولم يُعَدَ إلى الوالدَيْنٍ لانعدام هذا المعنى . ْ 

وعلى هذا القياس: يَنْبّغي أنْ يصح نَذّرُ الجد ببح الحافدٍ» وعندٌ محمَّدٍ لا يصحٌ وَإذا 
أوجَبٌ على نفسه الهّدْيَ فهو بالخيار بين الأشياءٍ الثلاثةٍ: 

إِنْ شاء أهدّي شاةً» ون شاء بقَرة» وإنْ شاء إبلاً وأفْضَنُها أعظَمُها؛ لأنّ اسم الهَدي 
يقعٌ على كُلّ واحلٍ منهم . 

ولو أوجَبَ على نفسيه بَدَنةَ فهو بالخيارٍ بين شين : الاب والبقرُء والإبلٌ أفْصَلُ؛ لأن 
اسم البدانة يقعٌ على كُلَّ واحدٍ منهما ؛ ولو أوجَبٌ جَزورًا فعليه الإبلّ خاصّة ضَّة؛ لأنّ اسم 
الجزور يقعٌ عليه خاصّة؛ ولا يجورٌ فيهما إلآما يجورٌ في الأضاحيّ وهو القَنيّ من الإبلٍ 
والبقَرِه والجدّعٌ من الضَّأنٍ إذا كان ضَحْمًا . 

ولا يجوز ذَبْحُ ادي الذي أوجبَ إلآفي الحرّم لقوله تعالى: «ثُمّ جلها إل ابيتِ 
لَبقِ4 [الحج :+1 ولم ُرِ به نفس البيٍ بلي البْعة التي هو فيهاء وهي الحرّمْ ؛ لأنّ الم 
لا يراق في البيت» والمُرادُ من قوله تعالى : لاوَلْبَطووأْ بيت الْمَيِيِقِ4 [الحج :4؟] نفسٌ 
البيتٍ؛ لأنّه هناك ذَكَرَ الطوافٌ بالبيتٍ وههنا أضافّه إلى البيت» لذلك افْتَرَقا؛ ولأنّ الهَدْيَ 
اسم لما مْدَى إلى مكان الداياء ومكانُ الهّدايا هو الحرمٌ ولا يِل له الانتفاٌ بها ولا 
بشيء منها إلآ في حال الضّرورةٍ» فإِنٍ اضْطُرٌ إلى رُكوبها رَكِبّهاء ويَضْمَنٌ ما نَقَصّ رُكوبه 
عليهاء وهذه من مسائلٍ المناسِكِ . 

ولو أوجَبَ على نفسيه أنْ يُهْديّ مالآ بعَيْيِه» إن كان مِمّا لا يحتملٌ الذَّبْحَ يَلْرَمْه أن 
َصدقَ به أو يقيميه على فقراء »وان كان مهفي الحزم وصَدق بلحي 
على فقراءٍ مَكَةَ ولو تَصَدَقَ به على فقراء الكوفةٍ جاز كذا ذَكَرَ في الأصلٍ . 

ولو أوجَبٌ بَدَنة فدَبَحَها في الحرّم وتَصَّدَّقَ على الفقراء جاز بالإجماع ؛ ولو دَبَحَ في 
غيرٍ الحرّم وتَصَّدَقَ باللّحم على الفقراءِ جاز عن نَذْرِهِ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ 
رحمهما الله وعندٌ أبي يوسّفَ رحمه الله لا يجورٌ. 

ولو أوجَبّ جَزورًا فلّه أن يَنْحَرَه ة في الل والحرّم» ويتصَدَقَ بلّحوه وهذه من مسائلٍ 
الحجٌ وَلو قال : ما أملِكُ هَدْيٌ أو قال : ما أملِكُ صَدَقَةٌ يُمْسِكُ بعض ماله ويُمْضي الباقي؛ 
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لأنه أضافٌ الهَدْيّ والصَدَقةٌ إلى جميع ما يملٌِه فيتناوَلٌ كُلَ جئسٍ من جِنْسٍ أموايه؛ 
ويتناوّلٌ القليلَ والكثيرَ ! إلا أله يُمْسِكُ بعضّه؛ لأه لو تَصَدَقَ بالكل لاحتاج إلى أنْ يُتَصَدَقَ 
عليه فيتضرَرٌ بذلك . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ابدَأ بنفسِكَ ثُمْ بِمَنْ تَعولُ؛ ”'2 فكان له أنْ يُمْسِكٌ مِفْدارَ ما 
يعلّم أنه يتكفيه إلى أنْ يكتَسِبّ» فإذا اكتّسب مالا تَصَّدَقَ بمثله؛ لأنه انتم به مع كونه 
واجبٌ الإخراج عن ملكه لجهة الصَّدَقَةٍء فكان عليه عِرَضْه كمَنْ أنْمَنّ مالّه بعد وجوب 
الزكاةٍ عليه 

ولوقال: مالي صَّدَقة» فهذا على الأموالٍ التي فيها الرّكاةٌ من الذَّهَب والفِضَةٍ وعُروض 
لُجارة والّوائم» ولا يدخحل فيه ما لا كا فيه. فلا َم يتصَدَقَ بدور السُكتى وثياب 
البدَنِ والأثاثِ والعغروض التي لا يقصِد يد بها النُجارةً والعوايلٌ وأرضّ الخراج ؟؛ لأنه لا رّكاةً 
فيهاء ولا فرقٌ بين مِقْدارٍ النّصِاب وما دونه ؛ لأنّه مال الرّكاة. 


ألا تَرَى أنه إذا انضَمٌ إليه غيرُه تجبُ فيه الرّكاةٌ» ويُعْمَبَدُ فيه الجمْسٌ لا القدة؟ ؟ ولهذا قالوا: 
إذا ندر أن يتصَدَّقَ بماله وعليه دَيْنٌ مُحيطً أنه له يَلْرَمُهِ أن يتصَدَّقٌ به؛ لأنّه جنْسٌ مالٍ تجبٌ فيه 
الزكاةٌ وإنْ لم تَكُنْ واجبةً» فنْ قضّى ديئه به لَِمَه التصَدّقُ بمئله لما ذكرنا فيماتَقَدمَ. 

وهذا الذي ذَكّرنا استِحسانٌ والقياسٌ أن يدخل فيه جميعٌ الأموالٍ كما في فصل الملكِ ؛ 
لأنْ المالّ اسم لما يُتَمَوَلُ كما أن الملكَ اسمٌ لما يُمْلّكُء فيتناوّلُ جميمٌ الأموالٍ كالملكِ . 

وخجبة الاستخسانء أنّ التَذرَ يَُْبَرُ بالأمر؛ لأنّ الوجوب في الكل بإيجاب الله - جل شَأئه 
- وإثما وَجَدَ من العبدٍ مُباشرةٌ السَبّب الدَالٍ على إيجاب اللّه تعالى؛ ثُمّ الإيجابٌُ 
المُضافٌ إلى المالٍ من اللّه - تعالى - في الأمرٍ وهو الرّكاةٌ في قوله تعالى: #ُذْ مِنَ 
مر صَدَكَه ‏ [العوبة ]1٠١*:‏ » وقوله - عَرَشَأنُه -: تلن ف نوم حقّ علوم © [المعارج :4؟] 
ونحوٌ ذلك تَعَلَقَ بدوع دون نوع فكذا في النّذْرٍ. 

وقد قال ابو يوت رحمه اله قباس قو أبي حنفة علي ارآحمة -إذا حت لاب لك ما 
.. ولانيّةِ له» وليس له مال تجبٌ فيه الرّكاةيَحْتَتٌ ؛ يَحْنَتُ ؛ لأ إطلاقٌ اسم المالٍ لا يتناوّل ذلك . 

وقالابويوشت. ولا أحْمَظُ عن أبي حنيفة إذا نَوَى بهذا التذْرٍ جميعَ ما يملِكُ - داه 


. سبق تخريجه‎ )١( 


تدخلٌ في نَذْرِه؛ لأنَّ اللَفْظَ يحتملّه» وفيه تَشْدِيدٌ على نفسهء وقال أبويوسُشف: ويجبٌ ‏ 
عدا لقند يكلهر ب الثمنات ولا اعتسهن اسيل عه الله والوجه مادَكَرْناء 
وإذا كانت له كَمَرةٌ عُشْريَة أوغَلَةٌ عُشْريَةتَصَّدَقَ بها في قولهم؛ لأنّ هذا مِمَا يتعَلّقُ به 
حقٌ اللّه - تعالى - وهو العْشْرُ . 

وقال أبو حنيفةً رحمه الله تعالى : لا تدخل الأرض في النَذْرِء وقال أبو يوسُفٌ: 
يتصَدَّقٌ بها . 

لأبي يوسّفٌ أنّها من جملةٍ الأموالٍ التَاميةٍ التي يتعَلّقُ حقٌ الله - تعالى - بها فتدخل في 
التدقء 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّ حقٌّ الله - تعالى - لا يِتعَلّقُ بهاء وإِنّما يتعَلَقُ بالخارج 
منها فلا تدخلٌ . 

قال بشزعن ابي يوشطء إذا جعل الرَّجُلُ على نفسه أنْ يُطْعِمَ عشرةً مساكينَ ولم يُسَمٌ 
فعليه ذلك» فإنْ أْطْعَمٌ خمسةٌ لم يُجْرِه؛ لآن التَدْرَ يُعْتَبَرُ بأصلٍ الإيجاب» ومعلومٌ أن ما 
أوجَبّه يَنْبَغي أنْ يكودّ لعَدَّهٍ من المساكين لا يجورٌ دَفْعُهِ إلى بعضِهم إلا على التّفريقٍ في 
الأيّام فكذا النَذْرٌُ. 

ولوقان. لله عَلَيَ أن أُتَصَدَّقٌ بهذه الدّراهم على المساكين فتَصَدَّقَ بهاعلى واحد 
أجرّأه؛ لأنّه يجورٌ دَفُعُ الزّكاةٍ إلى مسكينٍ واحدٍ وإِنْ كان المذكورٌ فيها جميعٌ المساكين 
لقولٍ اللّه تعالى : 8إِنَّمَا ألصَّدَقَتُ لِلْصْمَراء وَالْمَسَكينِ4 [التوبة :0] » كذلك التَذْرُ. 

ولوقال: للّه عَلَىَ أن أَطْعِمَ هذا المسكينّ هذا الطَعامٌ َيِه فأعطى ذلك الطعامٌ غير 
أجرّأه؛ لأنّ الصَّدَقَةَ المُتَعَلّقَةَ بمالٍ مُتَعَيّن لا يتعَيّنُ فيها المسكينٌ ؛ لأنّه لَمَا عَيّنَ المالّ صار 
هو المقصودّ فلا يُعْتَبَرُ تعيينُ الفقير» والأمْضَلُ أن يُمْطيَ الذي عَيْته. 

[ولوقال: لله عَلََ أنْ أَطْهِمَ هذا المسكَيْن شيئًا سَمَاه ولم يُعينه فلا بُدَ أنْ يُعْطيّه الذي 
سَمَاه؛ لأنه إذا لم يُعَيِّنِ المنذورَ صار تعيينٌ الفقير مقصوداء فلا يجوز أن يُعْطيّ 
0 : 
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ولوقال: لله عَلَيّ إطعامٌ عشرةٍ مساكينَ وهو لا يَنُوي أنْ يُطْعِمَ عشرةً مساكينَ» إِنّما نرَى 
أنْ يُطْعِمَ واحدًا ما يكفي عشرةً أجرّأه؛ لأنّ الطعامٌ اسم للمفّدار» فكأنه أوجَبَ مِنْدارَ ما 
يُطْعِمٌ عشرةً» فيجورٌ أنْ يُطْعِمَ بعضهم . 

ولوقال: لله عَلَيَ أن أتَصَدَقَ بهذه الدّراهم يوم يقدمٌ ُلانُ؛ ثم قال : إِنْ كلَّمْتُ فلانًا 
عَليَ أنْ أنَصَدَقَ بهذه الدذراهم, ٠‏ فكَلَمَ قُلانا وقَمَ لان - أجرّأء أن يتصَدّق بتلك الدّراهم 
عنهما جميمًاء ولا يلَُْه غيرُ ذلك وكذلك الضَيامٌ إذا ب من لومًا يعية لآثه علق وكرت 
شيءٍ واحدٍ بشرطيْنٍ لكل واحدٍ منهما بحياله؛ فإنْ وُجِدَ الشَّرطانٍ مَعَا وجَبَتُ بالإيجابين 
جميمًا؛ لأنْ اجتماعً سببِينٍ على حُكم واحدٍ جائرٌ» فإِنْ وُجدا على التَعاّب وجَبَ 
بالأوَلٍء ولا يتَعَلَقُ بالتّاني حُكمٌ . 

نظيزه إذا قال لعبيه: إن دخلّ زيدٌ هذه الدَّارَ فأنتَ حر ثم قال: إِنْ دخلّها عَمْدُّو فأنتَ 
حر فإِنْ دخلا مَعَا عَنَقَ العبد بالإيجابين» وإِنْ دخلا على التَعاقّب عَتَقَ بالأوَّلٍ ولا يتعَلّقُ 
بالثاني حكمٌ كذا هذا . 

ولوفال: إِنْ كلمت فلانًا فعَلَىّ أن اتصدى يهلد الذراهع وكلم فلاتا - وجب عليه أنْ 
يتصَّدّقَ بها؛ لأنّه أوجَب على نفسه التَصَدُِّقَ بهاء فيجبُ عليه ذلكء فَإنْ لق 
كفارة يمينه أو من زكاةٍ مايه فعليه لتَذْرِه مثل ما أعطى ؛ ؟ لأنّه لَمَا أعطى تعَيّنَ الوخراج بجهة 
الذْرِء ولم يتعيّنْ للإخراج بجهة الّكاق» فإذا أخرَجّه بحن لم ينعن فيه صار مُسْتَهْلِكًا له 
فيَضْمَنُ مثله» كما لو أنْمَقَه بخلافٍ الفصل الأول ؛ ؛ لأنّ مِثال الواجب تَعَيّنَ لكل واحدٍ عن 
التَذْرَيْنِ فجاز عنهما . 

ولوقال: إِنْ قَدِمَ ثُلانٌَ فلِلّه عَلَىَ أنْ أصومٌ يوم الخميس ثُمّ صامٌ يوم الخميسٍ عن قضاء 
رَمَضانَء أو كفارة ب يمينٍ أو تَطوَعًا فقَِم كُلانّ يومئذٍ بعد ارْتاعَ الها - فعليه يومٌ مَكانه 
لدوم ُلانِ؛ لأنه وب عليه صومٌ ذلك اليوم عن جهة الذرِه لوجودٍ شرطٍ وجوبه وهو 
ُدومٌ ثلا فيه؛ فإذا صامَ عن غيره فقد مت وقوعَه عن النَْرٍ فصار كأنّه قم بعدّما 0 
رمه صومٌ يوم آخر مَكانه لقُدومٍ قُلانِء ولو كان أراد بهذا القولٍ اليمينَ لم يَحْنَتْ في 

يميه ؛ لوجودٍ شرط البرٌّ وهو صومٌ اليوم الذي حَلَفَ على صويه؛ وجهاتٌ الوم لم 

تتنارلها اليمينٌ. 
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ولو كان قَِمَ فُلانَّ بعدَ الظَهْرٍ لم يكن عليه قضاؤٌه؛ لأنّه لَمَا نِم بعد الظّهْرٍ لم يجب ' 
الحا ار حي ار انا را لجرا را اناا وله اران يوه جا اله 
يجبٌ قضاؤًه» ون قَِمَ لان قبل الزّوالٍ في يوم قد أكل فيه فعليه أنْ ية يقضي؛ لأنّ القدومَ 
حَصّلَ في زَمانٍ يصحٌ ابتِداءٌ النذْرٍ فيه وإنّما امتّتَ الصّوْمُ لوجود المُنافي له وهو الأكلٌ؛ 
فلا يمْئعٌ صحّة التَذْرٍ كما لو أوجَبَ ثم أكل . 

ولوفال: للّه عَلّيَ أنْ أصوم الشَّهِرَ الذي يقدَّمٌُ فيه قُلانَ فَقَّدِمَ في رَمَضِانَ فصامّه في 
رَمَضانَ - أجرًأ عن رَمَضانَء ولا يَلْرَّمُه صومٌ آخَرُ بِالنَذْرٍ؛ لأنّْ شهرَّ رَمَضانَ في حالٍ 
الصّحَةٍ والإقامة يتعيّنُ لصويه لا يحتمل غيرّه؛ فلم يتعَلَقْ بهذا النذْرِ حُكمٌ؛ ولا كقارة 

عليه إِنْ كان أرادَ به اليمينَ لتَحقَّ البرٌ وهو الصّوْمٌ» واليمينٌ انعَقّدَتْ على الصّوْم دون 
غيره وقد صام . ١‏ 

ولوقال: للّه عَلَيَ أن أصومٌ اليومٌ الذي يقدَّمٌ فيه قُلانٌ شكرًا للّه تَطُوّعا لقُدويه» ونَوَى به 
اليمينَ فصامّه عن كفَّارةٍ يمين» ثُمَ قَدِمَ قُلان ذلك اليومّ عند ارْتِاع النّهارٍ - فعليه قضاؤٌه 
والكقارة . 

انا القضاء: فلأنّه نّذر أن يصومٌ ذلك اليومٌ للقّدوم وذلك اليومٌ غيرُ مُتَعَينِ لصوم الكفّارةٍ» 
ا ا ل 

وأمًا الكفارةٌ: فلأنّه لم ب يَلِفَ على مُطْلَي الصَوْمٍء ٠‏ بل على أنْ يصوم عن القُدومٍء فإذا 
عنام عن غيره لم يوجل اد فيختك فيَحْنَتُء ولو كان في رَمَضَانَ فلا قضاء عليه» وعليه الكقارة . 

أمَاعَدَمْ وجوب القضاء: فلأنّ زَّمانَ رَمَضانَ يتعَيّنُ لصوم رَمَضانٌ» فلا يصحٌ إيجابٌ 
الصّوْم فيه لغيره . ْ 

واناوضوت الكتار و قف ونان رقن لبن خلق مره ينم برعو اد ؛ فاته 
يَنُوي الشكرٌ على قُدوم قُلانٍ ولا يَنُوي رَمَضانٌ بَرَ في يمينه وأجرّأه عن رَمَضِانٌ . 

٠‏ أنا الجواز عن زقضائ؛ فلآ صو رَمصَانَ ل يُْتُ فيه تعيينُ الي لكَوٍ الرَمانٍ متنا له 
وأما به في يمينه: فلأنّه حَلَفَ على الصّوْم بجهة» وقد قّصد تلك الجهة إلا أنه وقَمَ عن 
غيره كما من غيرٍ قَصّدٍ. ّ 
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ولوقال: للّه عَلَيَ أن أصومٌ هذا اليومَ شهرًا فإنّه يصومُ ذلك اليومً؛ حتّى يَسْتَكمِلَ منه 
الاتين برا وال تقار عله على ارده [زالبرم الراية لأ بويمة + شهرًاء لأنّه إذا مضى لا 

يَعودُ انيّاء فيُحمَلُ على التتزام صوم اليوم المُسَمّى بذلك اليوم الذي هو فيه من الائئيْنِ أو 
الخميس كُلَما جد إلى أن يَْتَكِلٌ ؛ شهرًا ثلاث ينَ يومّاء حَمْلا كلام على وجه الصّحَةٍ . 
ولوقال: للّه عَلَيَ أنْ أصومٌ هذا الشّهِرٌَ يوم نُظِرَ إلى ذلك الشّهر أنّه رَجَبٌ أو شَعْبانٌ أو 
غيرّه؛ ويصيرٌ كآنه قال: لله عَلّيّ أن أصوم رَجَبًا أو شَعْبانَ في وقتٍ من الأوقاتٍ؛ إذ 
الشَهرُ لا يوجدُ في يوم واحلوء فلا يُمْكنُ حَدْلّه على ظاهره؛ وقد قَصَدَ نَضْحيحَ تَذْرِه؛ 
فيُحمَلُ على وجهٍ ويصحٌ وهو حَمْلٌ اليوم على الوقتء وقد يُذْكَرُ اليومُ ويُرادٌ به مُطْلَقُ 
الوقتِء قال اللّه تعالى : 9وَيَدْكَ ألْأَيَامُ ُدَاوِنُهَا بن أليّوس4 [العمران :140] وقال تعالى : 
ومن ِو م مذ دُيُر4 [الأنفال:15] » ويُقال في العُرْفِ: يومًا لّنا ويومًا علينا على إرادةٍ 
مُطْلَّقٍ الوقتٍ 

ولوقال: لله عَلَيَ أنْ أصومٌ هذا اليومَ غَدَاء فعليه أن يصوم اليومٌ الذي قال فيه هذا 
القول؛ إنْ قال ذلك قبل الزّوالٍ وقبل أنْ يتناوّلٌ ما يَنْفْضْ صومهء ويَبْطلٌ قوله غَدًَا؛ لأنّه 
رَكَبَ اسمًا على اسم لا بِحَرْفٍ النْسَقٍ ٠‏ فبٍطل التَركيبٌ؛ لأنه يكونٌ إيجابٌ صوم هذا اليوم 
غَدَاء وهذا اليومٌ لاايوجدٌ في عَدِء فلا يكونٌ الغدٌ ظَرَْا لى ٠‏ بَطَلَ قولّه غَذَّا وبقي قوله : لله 
عَلَىَ أنْ أصومٌ هذا اليومٌ؛ وينطز ني ذلك اليوم »فإ كان ابلا للإييهاب صخ ٠‏ وإلا بطل 
بخلاٍ الفصل الأول ؛ ؛ لأنَ اليو قد يُْتَدُ به عن مُطْلَّقِ الوقتٍ . 

وأما الغدٌ فلا يصْلّْحُ عبارةً عن مُطْلّيِ الوقتِ, ولا يُعَبّر به إلأعن عَيْنِ الغلٍ . 

ولوقال: للّه عَلَيَ أن أصوم غَدَاء اليومَ فعليه أنْ يصوم غَذَا . 

نيك ا لسرا عنم معد ب ور را 
بصخ قوله اليومٌ؛ لأنّه وَكْبّه على الغدٍ لا بِحَرِْ النَسَيٍ فبَطل؛ لأنّ صوم غَدٍ لا يِتَصَوَرٌ 
وجودٌه في اليوم» ٠‏ فلغي قوله : اليومَ» وبقي قوله : لله عَلَيَ أن أصوم عدا . 
ال ولوقال: لله عَلَيَ صومٌ أمس غَدّا لم يَْرَنْه شيء؛ لأنّ أمس لا يُمْكِنٌ أنْ يُصامٌ فيه؛ لأنّه 
لا يَعودُ ثانيًا فبَطلَ الالتَزامٌ فيه فلا يَلْرَمُه بقوله : عَدًا؛ِ لألّه لم يوجبْ صوم غَدِء وإِنّما جعل 
الغدّ ظَرْفَا للأمس؛ وأنّه لا يصْلُّحٌ ظَرًْا له فَلَعَتْ تَسْميةُ الغْدِ أيضّاء والأصلّ في هذا 


التوع أنّ اللَمْظَ الانيَ يَبْطلُ في الأخوالٍ كُلّها؛ٍ لما ذَكرنا؛ وإذا بَطَلَ هذا يُنْظَرُ إلى اللَفْظ _ 
الأوّلِ فِإِنْ صَلَّحَ صّحّ النَذْرُ به وإلا بَطلَ. 

ولو قال: لله عَلَيَ صومٌ كذا كذا يومّاء ولا نيّة له ا 
جمع بين عَدَدَيْنِ مُفْرَدَيْنِ مُجْمَلَيْنِ لا بِحَرْفٍ النَسَقِء فانصَرَف إلى أكَلَ عَدَدَيْنِ مُفْرَديْنِ 
يُجْمّعٌ بينهما لا بِحَرْفٍ النْسَّقٍ وذلك أحدّ عشرَ؛ لأنّ الأقَلّ مُتَيَفَّنٌ به» والرّيادةٌ مشكوك 
فيهاء وإنْ نَوَى شيئًا فهو على ما َوَى يوم كان أ و أكثّرٌَ؛ لأنَّ حَمْلَ هذا اللَفْظٍ على التكرار 

جائرٌ في اللّغةٍ؛ يُقال : صومٌ يوم يوم ويُرادُ به تكرارٌ يوم» وإذا جاز هذا فقد نَوَى ما يحتمله 
كلامه فَعْلتٌ نين . 

ولوقال: للّه عَلََ صومٌ كذا وكذا يومّاء فعليه صومٌ أحدٍ وعِشّْرِينَ يومًا إن لم يكنْ له نيه ؛ 
لأنه جمع بين عَدَدَيْنِ مُفْرَدَيْنِ على الإكمالٍ بِحَرْفٍ النَسَقْء فَحُمِلَ على أقَلَّ ذلك. وأقَلَه 
أحد وَعِشْرَوَنَ يوماء. وَإنْ كانت له نتة فهو على ها توىع» :واحذا أو أككة 4 لأن هذا ممأ 
يحتمل التكرارَء يُقال: صومٌ يوم يوم ويُرادُ به تكرارٌ يوم واحلٍ. 

ولوقال: للّه عَلََ صومٌ بضّعة عشرّ يومًا ولا نيّة له كان عليه صومٌ ثلاثة عشرَّ يُومًا؛ لأنّ 
الببضْعَ عند العرب عِبارةٌ عن ثلاثةٍ فما فؤقّها إلى نمام العقدٍ وهو عشرةٌ وعِشْرونَ وثلاثونَ 
وأربعونَ ونحرٌ ذلك؛ فإذا لم يكن له نيَة صرِفَ إلى أَقَنَّه وذلك ثلاثةً عشرّ؛ إِذِ الأقَلْ 
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ولوقال: للّه عَلَيَ صوم سِنينَ فهو على ثلاث سِنينَ؛ لأنَّ الثلاتَ م مُسْتَحقّة هذا الاسم 


.هه 


ولوقال: السَّنِينَ فهو على عشر سِنينَ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما على 
الأبد . 


ولوقال: عَلَيَ صومٌ الشّهُورٍ فهو على عشرةٍ أشهر عند أبي حنيفة رحمه الله إذا لم يكنْ 

نيه وعندّهما على اثئَيْ عشرٌ شهرًاء ولو قال صومٌ شهورٍ فهو على ثلاثةٍ أشهر بلا 
خلافيء وكذا هذا في الأيّامء وأيّامًا مُتَكَرًا وسُعَرَفَاء وعندّهما المعروف يقعٌ على الأيّام 
السَبْعةّ» وقد ذَكَرْناه في كتاب الأيمانٍ . 

ولوقال؛ لله عَلَيّ صومٌ جْمَع هذا الشَهرٍ فعليه صومٌ كُلَ يوم جمعة في ذلك الشّهِرٍ إذا لم 


ة سياس 4ل سبج 
يكن له ني م ا 0 

ولوقال: للّه عَلَيّ صومٌ أيَامِ الجمعةٍ فعليه صومٌ سَبْعةٍ أ : يام ؛ ؛ لأنّ أيَامَ الجمعةٍ سَبْعةٌ في 
تَعارُفِ النّاسٍ . 

ولوقال: لله عَلّيّ صومٌ جمعة فإنْ كانت له نيه فهو على ما نَوَى إن تَوَى عَمْنَ يوم 
الجمعة» أو نَوَى أيَّامّها؛ لأنّ ظاهرَ لفظِه يحتملٌ كليهماء وإِنْ لم يكن له نيّةٌ فهو على 
أيَامِها؛ لأنّه يُرَادُ به في أَغْلبٍ العاداتٍ أيَامّها واللّه - عَرَّ شَأَنْهِ - أعلّمْ . 

وَلونَدَرَ بقُرْبةٍ مقصودة من صَّلاةٍ أو صومء فقال رجل آخَرُ: عَلَيَ مثلّ ذلك يَلْرَمُهِ وكذا 
إذا قال عَلَيَ المهْيٌ إلى بيت اللّه - عَرَ شَائهُ -» وكُلٌ مَمْلوكِ لي حر ول امرأة لي طالقٌ 
إذا دخلتٌ الدَارَء فقال رجل آحَد : عَلَيّ مل ذلك إِنْ دخخلثُ الا م دنعل القاني الا 
نه يَْرَمُه المشئ» ولا يَلْرَمُهِ العتاقٌ والطلاقٌ . 

كم قال: ألا تَرَى أنّه لو قال: عَلَىَ طلاقُ امرأتي فإِنَّ الطّلاقَ لايقمٌ عليها؟ وهذا يَدُلُ 
على أنَّ مَّنْ قال: الطلاقٌ عَلََ واجبٌ أنّه لايقمٌ طلاقه . 

فال القّدوريُ رحمه الله: وكان أصحاينا بالعراقٍ يقولونَ فِيمَنْ قال: الطَلاقٌ لي لازِمٌ يقح 
الطّلاقُ لعُرْفٍِ الّاس أنّهم يُرِيدونَ به الطَّلاقَ وكان محمّدُ بِنُ سَلَمَةَ يقولٌ: إن الطلاقٌ يقعُ 
كل حال 

وحَكى الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهئدوانيُ عن عَلِيٌّ بنِ أحمّدٌ بن نُصّير بن يَحْيَى عن محمّدٍ بن 
مُقاتِلِ رحمهم الله أنّه قال: المسألةٌ على الخلافٍ. 

قال أبو حنيفة - عليه الرّحمةٌ -: إذا قال: الطْلاقُ لي لازِمٌ أوعَلَيَ واجبٌ - لم يقع 
وقال محمّدٌ: يقعٌ في قوله لازِمٌ ولا يقعٌ في قولِه واجبٌ . 

وحَكى ابن سماعة في نَواوِره عن أبي يوسّفَ في رجلي قال: ألرّمْتُ نفسي طلاقٌّ امرأتي 
و ا ري ع ار 
يَلْرَّمْه؛ وكذلك لو قال : ألرَّمْتُ نفسي طلاقٌ امرأتي هذه إن دخلتٌ الذَارَ أو عِنْقََ عبدي 
هذا؛ فدخلّ الدّارَ - وقَعَ الطلاقٌ والعتاقٌ إِنْ نَوَى ذلك» إن لم يَنْو فليس بشيءٍ جَعَلَّه 
بمنزلة كناياتٍ الطلاق 


وجه قولٍ محمّدٍ - عليه الرّحمةٌ -: أنّ الوقوعَ للعادق» والعادةٌذ في الوم ؛ لأتهم | 
يَدْكروئه على إرادةٍ الإيقا يقاع؛ ولاعادةً في الإيجاب فلا يقعٌ [به] ”'' شيءٌ ولأبي يوسّف 
رحمه الله أن الظَاهر الإلْامٌ والإيجابُ للدذْرٍء ويحتمل أن يراد به التزامُ ُحكم الطلاق 
الواقع فيتِفٌ على النَيّةِ كسائر كناياتٍ الطّلاقي ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ الطّلاقٌ لا يحتمل 
الإيجاب والإلرام؛ لأنه ليس بِقُرْبةٍ فبَطلَ . 

وَرَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسُف: إذا قال رجلّ : امرأةٌ زيدٍ طالقٌ ثلانًا ورَقيقُه أخراثٌ 
وعليه المشي إلى بيتٍ اللّه - جَلَ شَّأنْه - - إِنْ دخل هذه الدَارٌ؛ فقال زيدٌ: نَعَمِ - كان كأنّه 
قد حَلْفَ بذلك كُلَّه ؛ لآن َعَم جَوابٌ لا يَسْمقِلَ بفسه. فيضَمَنُ [ضمارَ ما خرج جوابً ل ؛ 
كما في قوله - عر شَانه: :مهل وََدم ود وك د َالُوأْ تس 4 [الأمراف :44] » تقديره: 
َعَم وجَدْنا ما وعَدَنا رَيّنا حقّاء وكالشّهودٍ إذا قرءوا على المشهودٍ عليه كتابٌ الوثيقق» 
فقالوا: تَشْهَدُ عليك بما فيه؟ فقال : َعم إن لهم أنْ يَشْهَدوا؛ لأنْ تقديرّه نَعَم اشهّدوا عَلَىّ 
بمافي الكتاب ولو لم يكن قال: نَعَم ولكتّه قال: أجَرْتُ ذلك» فهذا لم يَحْلِفْ على 
شيءٍ؛ لأنَّ قوله: أَجََرْتُ ليس بإيجاب والتزام» فلا يَلْرَمُه شية. 

فَإِن قال: قد أجَرْتُ ذلك عَلَيّ إِنْ ولك الذارّء أو قال: قد ألرَّمْتٌ نفسي ذلك إِنْ 
دخلثُ الدَارَء كان لازم له؛ لأنّه التزمّ ما قاله» فَلَزِمّه . ولو أنَ رجلاً قال: امرأةٌ زيدٍ 
طالقٌ» فقال زيدٌ: قد أجَرْت لَرِمَه الطلاقٌ . 

وكذلك لو فال: قد رَّضيت ما قال أو ألرَمْتْه نفسي ؛ لأنْ هذا ليس بيمين» بل هو إيقا 
فيَقِفٌ على الإجازة» فأمًا اليمينُ فِيَحْتاجُ إلى الالتزام » ليجورٌ على الحاليفٍي ا 
فلا بد من لفظٍ الالتزام . 

00000 
رَضيت ذلك ثم اشئّراه - لم يعتِق؛ لأنّ الحالِف أعتّقَ عبدّه بشرط» فوٌجدٌ الشَرطٌ في غير 
ملكه فلم يَحْنَتْء ولا يتعلَقُ بالإجازة حُكمٌ ؛ لأنَ البائعَ لم يوَقْتِ اليمِينَ» وإنّما حَلَفَ في 

ولوكان البائغ قال: إن اشترى زيدٌ هذا العبدَ فهو حُرٌء فقال: نَحَم ثم اشتّراه عَتَنَ عليه» 


لأنَ البائع لم يعقِدٍ اليمينَ في ملكِ نفسِهء وإِنّما أضافّها إلى مُلْكِ المُشْتَريء فصار عاقِدًا 
ليمينٍ موقوفةٍ» وقد أجازَّها مَنْ وَقِمَّتْ عليه فتَعَلَقَّ الحُكمٌ بها . 

وَقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ: لو أن رجلا طَلَّقَ امرأته» فقال آخَرُ: عَلَىَ مثل ذلك 
- فإِنَ هذا لا يَلْرّمُ الانيّء وكذلك لو قال عَلَّيَ مث هذا الطّلاقٍ؛ لأنَّ قوله : عَلَىَّ مئل 
ذلك؛ إيجابُ الطلاقٍ على نفسه» والطلاقٌ لا يحتملٌ الإيجابٌ. 

ولو حَلّفَ رجلٌ بطلاقي امرأته لا يدخلٌ هذه الدَارَ فقال آخَر : عَلَىَ مثلُ ذلك إِنْ دخلبُها 
- فإِنْ دخلّها التاني» لم يَلْرَّمْه طلاقٌ امرأيّه ؛ لأنّه أوجَبَ على نفسيه الطلاقّ إِنْ دخلَ الدَارَ 
والطلاقٌ لا يحتمل الإيجابٌ والإلْزامَ؛ ؛ لأنّه ليس بُِرْبةَ فإن أراد بهذا الإيجاب اليمينَ 
فليستُ بطلاتي حتّى تطلْقٌ» ؛ إن لم يفعل حتّى مات أحدُهما حَنِتَ؛ لأنّ النَذْرَإِذا أريد به 
اليمينُ صار كأنّه قال الأطلتتها وزو قآل ذلك لأاتخكق تق يدوك احدهما كذ هذا 

ولوقال: عبدي هذا خرٌ إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَء فقال آخرُ: عَلَىَ مئلّ ذلك إِنْ دخلتٌ هذه 
الدَارَ فدخل القّاني - لم يعت عبده؛ لأنّه أوجَبَ على نفسه بدُخول الدَارٍ عِنْقا غير مُعَيْنِ» 
فكان له أنْ يَخْرُجَ منه بشراءٍ عبد يعتَقّه فلا يتعَلّقُ العتقٌ بِعَبِيدِه الموجودينَّ لا مّحالة» وإذا 
لم يتعَلّق بهم لا يَلْرَمُه عِنْقّ في ذْمْتِهِ ؛ لأنّه لو لَزِمَه لم يكن ذلك مثلّ ما فعَلّه الحالِف . 

ولوان رجلا قال: للّه عَلَىَ نَسَمَةٌ إن دخلتٌ هذه الدَّارَء فقال آخَرٌُ: عَلَىَ مثلّ ذلك إِنْ 
دخلتُ - فهذا لازِمٌ للأوّلٍ ولازِمٌ للتاني؛ أيّهما دخل لَزِمَهِ نَسَمَةٌ؛ لأنْ الأوَلَ أوجَبَ عِنْقًا 
في ذِمْتِهء وذلك مِمّا يجب بِالنَدرٍ . 

وإذا أوجَبَ آخَر مثلّه وجب عليه بخلافٍ الفصل الأوَلٍ؛ لأنّ نَمَهَ ما أوجَب العتقّ بل 
عَلَنَّء فلا يكونٌ على الاني إيجابٌ؛ لأنه ليس بمثلى . 

ولوقال: كُلَ مالي هَدْيٍّ وقال: آخَرُ وعَلَيّ مل ذلك - فعليه أنْ يُهْديّ جميعَ ماله سَواءٌ 
كان أقَلَ من مال الأوَلٍ أو أكثرٌ؛ إلا أنْ يعني مثلّ قدره فيَلْرَمُه مئل ذلك؛ إِنْ كان مال القّاني 
أكثّرّء وإنْ كان مال الثاني أقَلَ يَلْرَمّهِ في ذِمْيهِ نَمامُ مال الأوّلٍ؛ لأنّ مُطْلَقَ اليجاب يُضافٌ 
إلى هَذْي جميع ماله كما أوجَبَ جَبَ الأول فإذا أرادَ القدرٌ فقد نَوَى ما يحتمنّه الكلامٌ» 
فيُحِمَلٌ عليه . 

فإِن قال رجلٌ كُلْ مالٍ أملِكُ إلى سَنةٍ فهو هدي فقال آخَرُ: عَلَىّ مثئلٌ ذلك - لم يَلْرَنْه 


شيةٌ؛ لأنَّ القّانيَ لم يُضِفبٍ الهذْيَ | إلى الملكء» فلا تَنْبْتُ الإضافةٌ بالإضمار . واللّه - عَرّ 
شَأنْه - أعلّم. 

ومنهاء أن يكونّ المنذورٌ به إذا كان مالاً مَمْلوكَ التَاذِرٍ وقتّ النَذْرِء أو كان النَذْرُ مُضائًا 
إلى الملكِ » أو إلى سبب الملكِء حتّى لو نَذَرَبِهَدي ما لا يملكه 4 أو يمدقة نا لا بملكة 
للحالٍ - لا يصحٌ» لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ ئَذْرَ فيما لا يملِكُه ابنُآدَمَ ”'" إلا إذا 
أضنافٌ إلى الملكٍِ » أو إلى سبب الملكِ بأنْ قال: كُلَّ مال أملِكه فيما أستقبلٌ فهو هدي 
أو قال فهو صَدقة د أو قال : كُلّما اشتريّته أو أرِنُهِ فيصحٌ عند أصحابنا خلاقًا للشَافِعيَ 


رحمهة الله اه 
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والشخح ترلنا»القون عر مكل - اصن 11 2ه نقيت اننا عن سو دقن 
َلَتَكْونَ من ألصَِّدِيت4 إلى قوله تعالى : «َعَمَيهم قم َأ في قروم إل بوم يَلمَوتَمُ يمآ أحَلَسوا ) 
ما وعدوة وَيِمًا حكًا نوأ يكُذبوت » [الغوبة ه0-:07/] دلت الآية كو 
المُضافٍ؛ لأنّ النَاذِرَ بِتَذْرِهِ عامَدَ اللّهَ تعالى الوفاء بِتَذْرِه وقد لَزِمّهِ الوفاءً بماعَهِدَ: 
وَالمُؤْاحَذَةٌ على تَرْك الوفاء به» ولا يكونٌ ذلك | إلأ في التَذْرِ الصّحيح . 

ومنها: أنْ لا يكو مَفْروضًا ولا واجبّاء فلا يصحٌ النَذْرُ بشيء من الفرائض سَواءٌ كان 
فرضٌ عَيْنٍ كالصَلُواتٍِ الخمْسٍ وصوم رَمَضانَ» أو فرض كِفايةٍ كالجهادٍ وصّلاةٍ الجنازةٍ» 
ولا بشيءٍ من الواجباتٍ سّواءٌ كان عَيْئَا كالوثْر وصَّدَقَةٍ الفِطْر والمُمْرةِ والأضحيّةَء أو على 
سبيلٍ الكفاية كتَجْهِيزٍ الموئى وعُسْلِهِم ورَدٌ السّلام ونحو ذلك؛ لأنَّ إيجابَ الواجب لا 


ور 1-7 


وأمّا الذي يرجمٌ إلى نفس الرُكن فخُلوٌه عن الاستثناء فإنْ دخله أبْطلّه . 
فخل [في حكم النذر] 
وأمًا كم النَذْرٍ فالكلامٌ فيه في مواضِعَ . 
الأول: في بيانٍ أصل الحكم . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


)١(‏ مذهب الشافعية: لو قال: مالي صدقة . ففيه أوجه: أحدها: أنه لغوء والثاني: يلزمه التصدق كما لو 
قال: لله عل أن أتصدق بمالي» والثالث: يصير ماله صدقة. انظر: روضة الطالبين (591//7). 


والثّاني؛ في بِيانٍ وقتٍ تُبوتِه . 

والثَاِ: في بيانٍ كيْفيَة تُبُوتِه . 

افا اصل الخكم: فالنَاذِرٌ لا يَخْلو من أنْ يكونٌ نَذَرَ وسَمَىء أو َذَّرَ ولم يُسَمٌء فإنْ نَذَرَ 
وسَمّى فحكمه وجوبٌ الوفاءِ بما سَمَى ٠‏ بالكتاب العزيز والسنْةٍ والإجماع والمعقولٍ . أمّا 
الكتابٌ الكريم فقول فقوله -عَرٌ شَأنه - : 9وَلبوفوأ ندُورَهُمْ4 [ادحج :4]ء وقوله تعالى: 
لوَأوفأ يِالْمَهدِ إِنَّ الْمَهْدَ كنت متيلا [الإسراء :4+] » وقولّه - سبحانه - : «وَأَرَوُوأ يِمَهْد اله 
دا عَدَّمَ4 انحل :1*] » والتَذرُ نوع عهد من التَاؤِرْ مع اللّه - جَلَ وعَلا - فيَلْرَمه الوفاة 
بماعَهِدَء وقوله - جَلَتْ عَظْمَه - «أَرْقُوأ يَالْمُقُووْ4 [الماددة :1] أي العُهودٍء 0 
-: وهم َنْ عَلهَدَ أَلَهَ ليت ءادا من هَضْلِوء لَصَّدَّقنَ4 إلى قوله تعالى : « يما أُخَلَكُوا 

مأ وعدوة © [التوبة ه/ا- :0 ألزم الوفاءً بعهده حيثٌ أوعَدَ على تَدْكِ الوفاء . 

واما السنّةٌ: فقول التي يكو : من تدر أن يطيع الل تعالى فليطغه» "6 وقوله يو: «من در 
حرس لوا ا" وعلى كلِمةٌ إيجابء وقولّه يكل: «المسلمونّ عند 
شروطهم؛ ” وَالتاؤِرٌ شرّط الوفاء بماكََرَ فَلرَمُه مُراعاةٌ شرلهء وعليه إجماعٌ الأمة . 

وانا المعقول: فهو أن المسلمٌ يَحْتَاجٌ إلى أنْ يتقَرّبَ إلى اللّه - سبحانه وتعالى - بنوع 

من القرّب المقصودة التي له رُخصةٌ تَْكها لما يتَعَلّقُ ”© به بلق التعائة الجميدء ررمي 
نَل الددجات الشلن: والسّعادةٌ العْظْمّى في دارٍ الكرامةء وطبْعُه لا يُطاوِعُه على تَحْصيلهِ 
ل ويك تاه رن ناجو انمق .1 ساف رد ردن مسقا :الات ور قي ااا 
إلى اكتساب سبب يُخْرِجْه عن رُخصة الثَرْكِء ويُلْحِقُهِ بالفرائض الموَظَفةء وذلك يَحْصلٌ 
بالتذْر؛ لأنّ الوجوب يحمِلّه على التتخصيل ؛ خَوْهَا من مَضَرَة المَْكِ فيحَصلُ مقصوده. 
نبت أذ حك التذر الذي فيه يلمي هق وجوت الوفاوبما ست . 

وسّواءٌ كان النَذْرُ مُطْلَّقا أو مُقَيَدَا أو مُعَلَقَا بشرطٍ بأنْ قال : إن فعَلْت كذا فعَلّيّ للّه حَجٌ 


)١(‏ أخرجه البخاريء, كتاب: الأيمان والنذور باب: النذر فيما لا يملك. . . » برقم .)770١(‏ وأبو 
00 داود» برقم اقفو ة والترمذي. )ل والنسائي» ادنر ة وابن ماجه. .)7١17(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

. سبق تخريجه . (؟') سبق تخريحه‎ )١( 

(5) كذاء ولعلها: «العاقبة». 


اسح بقع لمع جم 
أو عُمْرةٌ أو صومٌ أو صَّلاةٌ أو ما أشبّه ذلك من الطاعاتٍء حتّى لو فعَلٌ ذلك يَلْرَّمُهِ الذي . 
جَعَلَه على نفسه» ولم يُجْزٍْ عنه كقّارةٌ» وهذا قولُ أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال الشافعئ رحمه الله إِنْ عَلَّقَهِ بشرطٍ يُرِيدٌ كوه لا يَخْرْجُ عنه بالكفارة» كما إذا قال: 
ِنْ شَمَى الله مُريضيء أو إِنْ قَدِمٌ غائبي - فعَلَيَ كذاء وإنْ عَلَقَهِ بشرطٍ لا يُرِيدٌ كولّه بأنْ 
قال: إِنْ كلّمْتٌ فُلانَاء أو قال: إِنْ دخلتٌ الذَارَ فلِلّهِ عَلَيَ كذا - يَخْرْجُ عنه بالكفّارةٍ» وهو 
بالخيار إن شاء وفَّى بِالنَذْرِء وإِنْ شاء كفّرَ وأصحابٌ الشّافعيٌ رحمه الله يُسَمُونَ هذا يمينَ 
القضية: ْ 

ورَوَى عايرٌ عن عَليٌ بن معبّد عن محمّدٍ رحمهم الله: أنه رَجَعَ عن ذلك وقال يُجْرِىٌ 
فيه كمّارةٌ اليمينٍ ورَوَى عبد اللّه بِنُ المُبارَكِ وغيرُه عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يُجْزيه 
كمّارةٌ اليمين . 


رَحَمَ 


جَعَّ إلى "'' الكفّارةٍ في آخِرٍ عْمْرِه فإنّه رُوِيَ 
عن عبد لحز بن لآل قرت على بي دي رح اك لباه فلن 
ٍْ حي إلى مده اميد كال : قف فإنّ من رأبي أن أرجعٌ إلى الكقّارق قال: فخرجت 
حاجًا فلَمًا رَجَعْتُ وجَدْتٌ أبا حنيفة - عليه الرّحمة - قد مات» فأخبّرني الوليدٌ بنٌ أبانَ أن 
أبا حنيفة رَجَمَ عن الكقارة. 

والمسألةٌ مُخْتَلفةٌ بين الصٌحابةٍ - رضي الله عنهم - رُوِيَ عن عَلِيٌ وعبدٍ الله بن عَبَّاسٍِ 
رضي الله عنهم أنّ عليه الوفاء بما سَمَىء وعن سَيِّدِنا عُمَرَ وعبدٍ الله ابن سَيِوِنا عُمَرَ 
سَيّدَيَنا عائشة وسَّيّدَيّنا حَْصة رضي الله عنهم أنْ عليه الكفارة . 

واحتّجٌ مَنْ قال بوجوب الكقّارة بقوله - جَلَتْ عَظمَئّْهِ -: #وَلكن بُوَلِندَكُم يمَا عَفّد 
يمن © [المائدة :6] وقوله - جل شَأنه -: «وَلِكَ ره كه أَيْمِيَكُمْ © [المائدة 0 
لأنَّ اليمينَ بغيرٍ اللّه - تعالى جَلَّ شَأئه - شرط وجّزاء» وهذا كذلك . 
ورُوِيَ عن رسول الله كله أنه قال: «النذْرُ يمينٌ وكَفَارَئُه كفَارةٌ اليمين؛ 


)١(‏ وفي نسخة اعن». 

زفق أخرجه مسلمء كتاب : الدذرء باب : في كفارة النذر. برقم (1546)ء وأبو داودء كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: من نذر نذرًا م يسمه ) برقم فضي ة والترمذدي برقم (4؟ )ل والنسائي برقم 
فضنةة وأحتن برقم («ممكلكي4 والبيهقتي ف في الكبرى ١٠(‏ ١ل/ةغ).‏ والطبراني في الكبير 1 ) 


5 2 
00 وهذا نص» 


ةعس )بل بمو 


ولأنّ هذا في معنى اليمينٍ باللّه - تعالى جل شَّأْنهِ -؛ لأنّ المقصِدّ من اليمينٍ باللّه - تعالى 
- الامتناعٌ من المحلوف عليه أو تَخصيلُه حَوْها من زوم انث وهذا موجوةٌ ههنا؛ 
لأنّه إِنْ قال : إن فلت كذا فعَلَيّ حَسَةّ فقد قَصَدَ الامتناَ من تَخصيلٍ الشرط» وإنْ قال: 
إِنْ لم أفْعَلْ كذا فعَلَيَ حَجَةٌ كسد تَحَصِيْل الشرط» وكل ذللكخوقًا من اليلق نكان 
في معنى اليمين باللّه - تعالى - فتَلْرّمُه الكفّارة عند الحِنْثِ . 

ولناء قولّه - جَلَ شأنه - : وهم مَنْ عَلهَدٌ أله ليت ءَاتدنًا من فَضْلِوِء © [التوبة :0/] الآية » 
وغيرُها من نُصوص الكتاب العزيز والسُّنَةٍ المُقْمَضيَةٍ لوجوب الوفاء بِالنَذْرِ عامًا مُطْلَمَا من 
انبر فطل بق التطلن اشنا بالشرط نو لوقا بتار رامل ما اول انز 1 الكقارة 
ولأنّ الأصلّ اعتِبارٌ التَصَّدُفٍ على الوجه الذي أوقَعَه المُمَصَرَفٌ تَنْجِيرًا كان أو تَعليفًا 
بشرطٍ ؛ والمُتَصَّررف أوقَعه نَْوَا عليه عند وجود الشّرطٍ وهو إيجابٌ العلاعة المذكودة لا 
إيجابٌ الكفارة . 

واحتّجٌ أبو يوسّفَ رحمه الله في ذلك وقال: القول بوجوب الكقّارةٍ يُوَدَي إلى وجوب 
القليل بإيجاب الكثيرٍ» ووجوب الكثيرٍ بإيجاب القليل؛ لأنّه لو قال: إِنْ فعَلْتُ كذا فعَلّيّ 
صومٌ سنو أو إطعامُ الف مسكين - لَِمَه صومٌ ثلاث أيامِ» أو إطعام عشرة مساكينّ. 
ولوقال: إِنْ فعَلْت كذا فعَلَيّ صومٌ يومء أو إطعامٌ مسكَيْنٍ - لَزِمَّه إطعام عشرةٍ مساكينٌ 
أو صومٌ ثلاثة» ولاحُجَةَ لهم بالآية الكريمة؛ لأنّ المُرادَ بها اليمينٌ باللّه - عر شَأنُه -؛ 
لأنّ اللّه - تعالى - أنْبَتَ باليمينٍ المعقودة ما تفاه ييمين اللَغْو بقوله - تعالى جَلَّتْ كبُرياؤٌه 

لا ولك أ أنّهُ بالَْفْو ي: أَيَميكم وب ن يواكم يما تدم َه لمن 4 [المائدة :4م] » والمُراد 

من التّفي اليمينٌ بالله - تعالى - كذا في الإثباتٍ» والحديثُ محمول على التذر امهم 
تَوْفيًا بين الدّلائل» صيانة لها عن التَنافُضٍ . 

وانا قولهم: إن هذا في معنى اليمين باللّه - تعالى - مَمْنوعٌ بن التَذْرَ المُعَلَقَ بِالشّرطٍ 
صَريحٌ في الإيجاب عند وجود الشرط واليمينٌ بالله - تعالى - ليس بصّحيحِ في 
الإيجاب, وكذا الكقّارةٌ في اليمين باللّه - تعالى - تجبٌ جَبْرا هنك حُرْمِةٍ اسم الله - عر 
اسمّه - الحاصل بِالحِنْثِ» وليس في الحِنْثِ هنا مَنْكُ حُرْمةٍ اسم الله تعالى: وإنّما فيه 


برقم 500245 والروياني في مسنده )١108/١(‏ برقم (181) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


09> مح ب تسوج 


إيجابٌ الطاعة» فلم يكن في معنى اليمينٍ باللّه - تعالى -. 

نّم الوفاءً بالمنذورٍ به نفسه حقيقةً» نما يجب عند الإمكانٍء فأمًا عند التَعَذّرِ فنا 
يجب الوفاءٌ به تقديرًا بِخَلَفِهِ ؛ لأنّ الخلفٌ يقومٌ مقامٌ الأصلٍ الال الا 
له رح ب حير ا ادن 
وتَلْرَمه النذيةٌ؛ لأنّه عاجرٌ عن الوفاء بالصّوْم حقيقة قيقةً فيَلْرّمُه الوفاءٌ به تقديرًا بِحَلَّفِهِ » ويصيرُ 
كأنّه صام . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ أيضًا النَذَرُ بِدَبْح الولد؛ أنه يصحٌ عند أبي حديفة 00 
ومحمَّدٍ رحمه الله ويجبٌ ذَبْحٌ الشَّاةٍ ؛ لاله إنْ عَجَرَ عن تَحْقيتٍ القرْبةِبدَبْح الولدٍ حة حقيقة لم 
يعجر عن تَحْقيقِها بِذَبْحِه تقديرًا بدَّبُح حَلّفه وهو الشَّاةٌء كما في الشّيخ الفاني إذا نَذَرَ 
بالصوم . ْ ْ 

وأمًا وجوبٌ الكمّارةٍ عند فواتٍ المنذور به إذا كان مُتَعَيّئَا ”'"» بأنْ نَدَرَ صومٌ شهر 
َيِه » ثُمَ أفُطرَ فهل هو من حُكم التَذْرِ؟ 

فجملةٌ الكلام فيه: أن التَاذر لا يَخُلو إِمَا ِنْ قال ذلك ونَوّى النَذْرَ ولم يَخْطَرْ بال اليمينٌ 
أو نَوَى التَذْرَ وتَوَى أن لا يكون يميئاء أو لم يَحْطْرٌ ببالِه شي لا التَذْرُ ولا اليمينُء أو نَوَى 
اليمِينَ ولم يَحْطْرْ بباله النَذْرُء أو نَوَى اليمينَ ونّوَى أنْ لا يكونّ نَذْرَاء أو نَوَى النَذْرَ 
واليمينَ جميعًا فإِنُ لم يَخْطُرٌ ببالِه شي م لا التَذْرُ ولا اليمينٌ ٠‏ أو نَوَى التَذْرَ ولم يَحْطَرْ بباله 
اليمينُ» أو نَوَى النَذْرَ وتَوّى أنْ لا يكونّ يميئًا - يكونٌ نَذْرًا بالإجماع . 

إن تَوَى اليمينَ ونََى أنْ لا يكونٌ نَذْرًا يكونٌ يميئًا ولا يكونٌ نَذوًا بالاثََّاقء وَإِنْ تَرَى 
اليمينَ ولم يَخْطْْ ببالِه التذْرُء أو نَوَى النَذْرَ واليمِينَ جميعًا - كان َذْرًا ويميئًا في قولٍ أبي 
حنيفةً ومحمّدٍء وعندّ أبي يوسّفَ يكونٌ يميئًا ولا يكونُ تَذْرَاء والأصل عند أبي يوسّف: 

لا يْتَصَوَّرُ أنْ يكونَ الكلامٌ الواحدٌ تَذْرًا ويميئّاء بل إذا بة بقى نَذْرَا لا يكونٌ يميئاء وإذا صار 
يميئًا لم يَبْنَ نَذْرَا وعندٌ أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله يجورٌ أن يكونٌ الكلامٌ الواحدٌ تَذْما 
ويميئًا . 

وخجة قول ابي يوشف: أنّ الصَّيغْةً للنَذْرٍ حقيقةً وتحتّمِلٌ اليمينَ مَجارًا لمُناسَبَةٍ بينهما 


تك 
تكو 0-00 ادر سوكااي الرمرح لحك عن في أو الإقدام عليهء فإذا بقيّتٍ 
الحفيقة ث2 مُعْتَبَرَةَ لم ي5 يَْيْتِ المجازٌء وإذا انقَلَبَ مَجارًا لم تَبْقَ نّ الحقيقةٌ ؛ ؛ لأنّ الكلامَ الواحدّ لا 
يتتول على المجتيقة و المجاز لما ينهها سن التتاي+ [د الحتيقة من الاسام عا لةرر فيه 
المحل الذي رُضِعْ له والمجازٌ ما جاورٌ َحَلُ وضه وانتَقلَ عنه إلى غيره لضَرْب مُناسبةٍ 
بينهماء ولا يُتَصَوَّرٌ أنْ يكونّ الشَّيءٌ الواحدٌ في زَّمانٍ واحدٍ م عفرا في مَحَله ومنلا عنه 
إلى غيره . 

ولهماء أن النَذْرَ فيه معنى اليمين؛ لأنّ النَذْرَ وْضِعٌ لإيجاب الفعلٍ مقصودًا تعظيمًا لله 
تعالى؛ وفي اليمينٍ وجوبٌ الفعلٍ المحلوفب عليه» إلآ أن اليمِينَ ما وُضِعَتْ لذلك؛: بل 
لتَحُقيقٍ الوعْدٍ والوعيدٍء ووجوبُ الفعل لضَرورة تَحقَّيٍ الوعْدٍ والوعيدٍ لا أنّه يَنْبْتُ 
لسرن ليسي لاج يجنا للك 21 ذا وجوت اند فيو لعز ل قر اده 
واجبًا في نفسيه» ولهذاتَْعقِدُ الِيمينٌ في الافْعال كُلّهاء واجبةً كانت أو محظورة أو مُباحة؛ 
ولا يَنْعَقِدٌ النَذْرُ إلا فيما للّه - تعالى - من جِنْسِه إيجابٌء ولهذا لم يصمّ اقْتِداءٌ التَاذِر 
بالتَاذِرٍ لتَغايُرٍ الواجبين ؛ لأنّ صَلاةً كل واحدٍ منهما وجبّتْ بتَذْرِهء فتَتَغْايَرُ الواجباتٌ» ولم 
يصمح الاقتِداءُ» ويصحٌ اقْتداءً الحالِف بالحالِ؛ لأنّ المحلوفٌ عليه إذا لم يكن واجَبًا في 
نفسه كان في نفسه تَقْلآً كآنٍ اْتَدَى المْتَتقُلُ بِالمْتَتفّلٍ فصَح 

وإذا تَبَتَ أن المنذورٌ واجبٌ في نفسهء والمحلوفٌ واجبٌ لغيره؛ فلا شَكَ أن ما كان 
واجِبًا في حقّ نفسه كان في حقّ غيره واجبّاء فكان معنى اليمينٍ - وهو الوجوبٌ لغيره - 
موجوةًا في التذْرء فكان كل َذرِ فيه معنى اليمين إلا أله لا يعْتبرٌ لوّقوع الدب بوجوبه في 
حقٌّ نفسِه عن وجوبه في حقٌ غيره» فإذا نّواه فقد اعتَبّرّه فصار نَذْرًا ويميئاء وبه تَبِيّنَ أن 
ليس هذا من باب الجمْع بين الحقيقةٍ والمجاز في لفظٍ واحدٍ؛ لأنّ المجاز ما جاوّرٌ مَحَلُ 
الحقيقة إلى غيره لنوع مُناسبةٍ بينهماء وهذا ليس من هذا القبيلٍ بل هو من جَغْلٍ ما ليس 
بمُعْتبَرِ في مَحَلّ | لحقيقةٍ مع وجوده وتَقَرّرِه مُعْتَبَرَا بِالنّسْبَقّ» فلم يكنْ من باب المجاز . 
والذليل على أنّه يجورُ اشتمالٌ لفظٍ واحدٍ على معتيَيْنِ مُخْتَلِفِينَ كالكتابة» والإعتاق 
على مالٍ - أنّ كل واحدٍ منهما يشتمِلٌ على معنى اليمين» ومعنى المُعارّضةٍ على ما ذكرنا 


)١(‏ في المخطوط : يكون». 


في كتاب العتاقي والمكاتّب . 

وأمًا التَذْرُ الذي لا تَسْمِيةَ فيه فحُكمّه وجوبٌ ما نَوَى إِنْ كان النَاؤِرُ نَوَى شيئًا سَواءٌ كان 
مُطْلَقا عن شرطٍ» أو بلا جرع أن وا للقاكاى لز و قال: إِنْ فعَلْت كذا فلِلّه عَلَىّ 
نَذْرُء فإنْ تَوَى صومًا أو صَلاةٌ أو حَجًا أو عمْرةً» لَزِمّهِ الوفاءُ به في المُطَلَّقٍ للحالٍ» وفي 
المُعَلّقِ بالشّرطٍ عند وجود الشّرطء ولا تُجُزيه الكفّارةٌ في قولٍ أصحابنا على ما بينَاء ون 
لم تَكُنْ له نيّةٌ فعليه كمّارةٌ اليمين» غير أنّه إن كان مُطْلَقَا يَحْتَثُ للحالِ» وإِنْ كان مُعَلَعَا 
بشرطٍ يَحْنَتُ عندَ الشَرطء لقوله عليه السلام: «التذرُ يمينْ وكَفَارَئُه كفارةٌ اليمين» ”'), 
والمُرادُ منه النَذْرُ المُبْهَمُ الذي لا نيّةَ للنَاذِرٍ فيه» وسّواءٌ كان الشّرط الذي عَلَقَ به هذا النَدْرَ 
مُباحًا أو معصية» بأنْ قال: إِنْ صّمْتٌ أو صَليتٌ فلِلّه عَلَىّ نَذْرْ - ويجبٌ عليه أن يُحَنْتَ 
او ا ال ل 1 
منها فليأتِ الذي هو خَيْرٌء ولْيِكَفْرْ عن يمينه ". ولو نَوَى في النَذَرِ المُنْهُمِ صيامًا ولم ينو 
عَدَدًا؛ِ فعليه صيام ثلاثةٍ في مطل للحاليء وفي المُعَلَقٍ إذا وُجِدَ الشّرطّء وَإِنْ نَوَى 
طعاًا ولم َو عَدَها؟ فعليه طعامٌ عشرة مساكيَ لكل مسكين نصفُ صاعٍ من جئطةٍ؛ ؟ لأنّه 
لو لم يكن له نية نيَةٌ لكان عليه كمّارةٌ اليمين؛ ؛ لما ذّكّرنا أنّ التَذْرَ ا لع وأنّ كفارَئّه 
كفَارة مين [بالصٌ] *"» فلم نوَى به اليا انصَرَفٌ إلى صيام الكفّارة» وهو صيام ثلاثة 
أيّامِ» وانصّرَفٌ الإطعامٌ إلى طعام الكمارقء وهو إطعامٌ عشرةٍ مساكين . 
)١(‏ انظر ما قبله. 
(؟) ورد الحديث بلفظه وورد كذلك بروايات أخرى بألفاظ مشاببة» أما ما ورد بلفظهء فأخرجه مسلمء 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم »)١75٠0(‏ والترمذي» كتاب 


التذوووالأيعاتة "باب :ها جاه في الكفارة قبل الحنت برقم (+ 01181 واجددة برقم (6011) والنساني 
في الكبرى (7/ 2)١77‏ برقم (247717» والبيهقي ة فى الكبرى (77/4؟) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . كما أخرجه مسلمء » كتاب الأيمان» باب: ندب من دلك يمينا قراى غيرها خيرًا مناه برقم 
»)2376١(‏ والنسائي» كتاب “لمات والنشوان: باب : الكفارة بعد الحنث» برقم (0717865, وابن ماجهء 
برقم »)75١1١4(‏ وأحمد برقم »)177/48٠0(‏ والدارمي برقم (3517545)» والطبراني في الكبير (43/11) برقم 
(719)» وأبو داود الطيالسي في مسنده )١8/١(‏ برقم (/171 2421١‏ وابن الجعد في مسنده (١//77؟)‏ برقم 
(17). والقضاعي في مسند الشهاب )”١١ /١(‏ برقم (014)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )8١‏ برقم 
(52)) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
وللحديث شواهد في الصحيح عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
(*) سقط من المطبوع . 


( 


ولوقال: لله عَلَيَ صَدَقةه فعليه نصفٌ صاع . 

ولوقال؛ لله عَلَيّ صومٌ فعليه صومٌ يوم ؛ ؛ ولو قال: لله علي صلا فعليه ركمتان» لان 
ذلك أدنى ما ورد الأمرُ به» والنَذدُ يُعََْدُ بالأمر فإذا لم يَْو شيئًا شيئًا يَنْصَ يَنْصَرِفٌ إلى أدنى ما ورَّدَّ به 
الأمرُ في الشرع . 

وما وقث تُبوتِ هذا الخكم: فَالنَذرُ لا يَخْلو إِمًا أن يكونَّ مُطْلَّفّاء وإمّا أن يكونَّ مُعَلَمًا 
بشرطٍ أو مُقَيّدَا بمَكانٍ أو مُضافًا إلى وقتٍ»ء والمنذورٌ لا يَخْلو أمّا أنْ كان قُرْبةَ َدَنبَةَ 
كالصوْم والصَّلاةٍء وأمًا أن كان ماليّة كالصَدَقَةٍ. 

فإِن كان النذْرُ مُطْلّمًا عن الشَرطٍ والمكانٍ والزّمانِء فوقتٌ ثُبوتِ حُكمه وهو وجوبٌ 
المنذورٍ به هو وقثٌ وجوه النَذْرِه فيجبٌ عليه في الحالٍ مُطْلََا عن الشَرطٍ والمكانٍ 
والرَّمادِء لأنّ سببَ الوجوب وُجِدَ مُطَلَقَاء فيَئيْتُ الوجوبٌ مُطَلَقًا . 

وإنْ كان مُعَلََا بشرطٍ نحو أن يقول : إنْ شَفَى الله مَريضيء أو إِنْ قَدِمَ لان الغائبُ 
لله علي أن أصومَ شهرّاء أو أصَلَيَ ركمَمَينِء ؛ أو أنَصَدَقَ بدرهم, ونحوّ ذلك فوقته وقثٌ 
الشرط فما لم يوجدٍ الشَّرطٌ لا يجبٌ بالإجماع» ولو فعَلَ ذلك قبل وجود الشّرطٍ يكونٌ 
فْلا؛ لآنَ المُعَلَقَ بالشّرطِ دم قبل وجود الشَّرطِء وهذا لأنَ تَعلِيقَ التذرٍ بالشرطٍ هو 
إثباثٌ النَذْرٍ بعدَ وجود الشّرطٍ كتّعليقٍ الحُرَيَةِ بالشّرطٍ إثباثٌ الحُرَيّةِ بعدَ وجود الشَّرطٍ» فلا 
يجبٌ قبل وجود الشّرط» لانعدام السَبّب قبله وهو النَذْرُ فلا يجوزٌ تقديمّه على الشّرط ؛ 
لأنه يكونٌ أداة قبل الوجوب وقبل وجودٍ سبب الوجوبء فلا يجودٌ كما لا يجورٌ التكفيرُ 
قبل الحِنْثْ؛ لأنّه شرَط أنْ د 0 00 يَلْرَمُه مُراعاةٌ شرطه لقوله: عليه 
الصلاة والسلام : : «المسلمونَ عند شُروطِهِم» ” '' وإنْ كان مُقَيَدَا بمَكانٍ بأنْ قال: لله عَلَىَ أنْ 
أَصَلَيَ رَكعَتَيْنٍ في موضع كذاء أو و أَنَصَدَقَ على فقراءٍ بَلّدِ كذا - يجورٌ أداؤه في غير ذلك 
المكانٍ عندٌ أصحابنا الثلائةٍ رحمهم الله؛ وعند ُرَ رحمه الله لا يجودٌ إلا في المكانٍ 
المشروط . 

وخبه قوله: أنه أوجَبَ على نفسيه الأداء في مُكان مَخخصوصء فإذا أدّى في غيره لم يكن 
مُوَدَيَا ما عليه؛ فلا يَخُْرُجٌ عن عهْدةٍ الواجب؛ ولأنّ إيجابٌ العبدٍ يُمْتَبَدُ بإيجاب اللّه 


. سبق تخريجه‎ )١( 


تعالى» [وما أوجَبّه الله - تعالى -] ”' مُقَيَدَا بمَكانٍ لا يجورٌ أداؤه في غيره كالئّخْرٍ في 
الحرّم والوٌقوف بِعَرَفة» والطوافٍ بالبيت» والسّغي ب بين الصّفا والمروة كذا ما أوجَبّه 
العبدٌ . 

ولناء أن المقصود والمُبْتَعَى من النَذْرٍ هو التَقَرْبُ بُ إلى اللّه - عَرّ وجل -. فلا يدخل 
تحت نَذْرِه إلآما هو قُرْبة» وليس في عَيْنِ المكانٍ وإنّما هو مَحَلّ أداء القُرْبةِ فيه» فلم يكنْ 
بنفسيه قُرْبةً فلا يدخل المكانُ تحت نَذْرِهء فلا تقد به فكان كرُه والسكوتٌ عنه بمنزلق . 

وَإِنْ كان مُضافًا إلى وقتٍ بأنْ قال: لله عَلَيَ أن أصوم رَجَبّا ”") ؛ أو أصَلَيَ رَكعَميْنٍ يوم 
كذاء أو أَتَصَدَّقَ بدرهم في يوم 7 
قولهم جميعًاء حتّى يجورٌ تقديمُها على الوقتٍ بلا خلافي بين أصحابنا . 

واخشلِفَ في الصَوْمٍ والصَّلاق قال أبو يوسُف : وقبٌ الوجوب فيهما وقتٌ وجودٍ 
النَذْرِهِ وعندَ محمّدٍ كبعليه لجيه - وقتٌ مّجِيءٍ الوقتٍ حتّى يجوز تقديمه على الوقتٍ 
في قولٍ أبي يوسّفت» ولا يجوز في قولٍ محمَّدٍ رحمه الله . 

وه قولٍ محمد أن التَذْرَ إيجابٌ ما شرع في الربو اد الأكزى أن الكذر عمنا لشن 
جعرد َفْلاً وفي وقتٍ لا ب يُتَصَوَّرٌء كصوم الليلٍ وغيره لا يصحٌ؟ والنَاذِرُ أوجَبَ على نفسه 
الصَوْمَ في وقتٍ مَخُصوصٍء فلا يجبٌ عليه قبل مَجِييِهء بخلاف الصَدَقةٍ؛ لأنها عبادة 
ماليّةٌ لا تَعَلَّىَ لها ”" بالوقت؛ بل بالمالٍ فكان ذكرٌ الوقتٍ فيه لَعْوَاء بخلاف العبادةٍ 
البدَنيةِ . ْ 

وَخهُ قول أبي يوشط: أن الوجوبٌ ثابتٌ قبل الوقتٍ المُضاف إليه التَذْرُء فكان الأداءٌ قبل ١‏ 
الوقتٍ المذكور أداءً بعد الوجوب فيجوزٌ. 

والدَليلُ على تَحقّتيِ الوجوب قبل الوقتٍ المُعيّنِ وجهانٍ : ١‏ 

احذهماء أنّ العباداتٍ واجبةٌ على الدّوام بشرطٍ الإمكانٍ وانتفاء الحرّج بِالنُصوصٍ 'ْ 
والمعقول . ْ ْ ١‏ 

أنا القُصوصٌ فقوته - عَرَ شَائُه -: «يتايها ايت ءَامَثوا ارنسكغرا وَنَجُدُا وَعيكُا ١‏ 


)١(‏ ليست في النسخة. (1) في المطبوع: #رجب». 
(*) في المطبوع: «بها». 


م كتب انار > ( 


يكم [ ولوأ أَلْحَير] ”''4 [الحج: : 77] وقوله تعالى : «وَعَبَدُوا َه ولا مُشْركوأ يو هيع 4 
[النساء :05] ونحو ذلك . 

وأا المعقولٌ: فهو أن العبادةً ليست إلآ خدمة المولى؛ وخدمةٌ المولى على العبدٍ 
مُسْتَحفَةٌ» امبر من العبدٍ على المولى مُحالٌ» والعُبوديّةُ دائمةٌ فكان وجوبُ العبادة عليه 
دائمًا؛ ولأنّ العباداتٍ وجَبّتْ شكرًا للنّعْمةٍ» والنَّعْمةُ دائمةٌ» فيجبٌ أنْ يكونَ شُكها دائمًا 
حَسْبَ دوام التّعْمِةِء إلا أن الشَرِعَ رَحْصٌ للعبدٍ تَرْكها في بعض الأوقاتء فإذا نَذَّرَ فقد 
تار العزيمة» وترك الرّخصة» فيَعوةُ كم العزيمة كالمُسافِر إذا اختار صوم رَمَضادَ 
فصامٌ؛ سَقْط عنه الفرض؛ لأنْ الواجبّ عليه هو الصَوْمٌ» إلأ نه وُخْص له تَرْكه لعُذْر 
السَمَرٍ لإداضاء تداع العزيم و تَرَكُ الرّخصة فعادَ حُكمٌ العزيمةٍ» لهذا المعنى كان 
الشروعٌ في تَفْلٍ الجبادة اروم في الحقيقة بما ذكرنا من الدّلائل بالشروع» إلا أله َمَاشرَعَ 
اي ارج اليد حو لحرييه كد بي لزي 

والثاني: أنه وُجِدَ ”” 'سبب الوجوب للحالٍ وهو النَذْرء وإنّما الأجل تَرْفيهٌ يتَرَقَه به في 
التأخير» فإذا عَجلَ فقد أحْسَنَ في إسقاطٍ الأجَلٍ فيجورٌ كما في الإقامة في حقٌ المُسافِرٍ 
لصوم ريضساده وهذا لأنّ الصّيعْةَ صيغةٌ إيجابء أعني قوله : لله عَلَيّ أنّ أصومٌ والأصل 
في كل لفظٍ موجودٍ في رَمانٍ اعتباره فيه فيما يققضيه في وضع اللو ولا يجودٌ إبْطاله ولا 
تعره إلى غير ما وُضِعَ له إلا بدَلِيلٍ قاع أو ضَرورةٍ داعية . 

ومعلومٌ أنه لا ضَرورة إلى ! إيُطال هذه الصّيغةَ ولا إلى تَغْيِيرٍهاء ولا دَلِيلٌ سِوّى ذكرٍ 
الوقتء وأنه مُحْمَمَلُ قد يُذْكَرُ للوجوب فيه. كما في باب الصَّلاقٍء وقد يُدْكَدُ لصحَةٍ الأداء 
كما في الحجٌ والأصْحيو وقد ُذْكُللقرفيه والقؤيعة كما في وقت الإقامة للمُسافر, 
والحؤلٍ في باب الزّكاقء فكان ذكرٌ الوقتٍ في نفسه مُحْتَمِادٌ: قل تجرر اتطال صمدة 
ا ا ا لد 
والتَوْسِعَةٍ؛ كيْ لا يودي إلى إبْطال القَابتٍ بِيَقِينٍ إلى أمر مُحْتَملٍ ٠‏ وبه تب َبِينَ أنّ هذا ليس 
بإيجاب صوم رَجَبٍ عَيْنا؛ بل هو إيجابٌ صوم مُقَدَرٍ ' " بالشَهرٍء أيّ شهر كان» فكان 


(1) سقط من النسخة القديمة. . (1) في المطبوع: «وجه؛. 
() في المطبوع: «مقدور». 1 
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ذكرُ رَجَبٍ لتقريرٍ الواجب لا للتَعْيِينِ» ٠‏ فأيٌّ شهر انَصَلَ الأداءً به تَعيّنَ ذلك الشهرٌ للوجوب 


فيه» وإِنْ لم يَتَصِلْ به الأداءً | الواح سان رحكم لوجوب الأداء فيه» فكان تعيينْ كل ' 
شهرٍ قبل رَجَبٍ بانّصالٍ الأداء به» وتعيينُ َجَبٍ بمَحِيئه قبل انّصالٍ الأداء بشهر قبله كما 
في باب الضَّلاةٍ أنّها تجبُ في جزءٍ من الوقتٍ غير مُعَيَنِ “"2. وإنّْما يتعَيّنُ الوجوبٌ 
بالشّروع إِنْ شرّعٌ فيهاء وإنْ لم يشرغ إلى آخِرٍ الوقتٍ ا الوقتٍ للوجوب وهو 
الصّحِيٌ من الأقاويل على ما عُرِفَ في أصولٍ الفقه» وكّما في التذْرِ المُطْلَقِ عن الوقت» 
وسائر ا ا ل 
مُطْلَّقٍ الوقتِ في غير تعيينٍ "© وإِنْما يتَعَيّنُ الوجوبٌ إمّا بانّصالٍ الأداء به؛ وإمًا بِآخِرٍ 
العْمْرٍ إذا صار إلى حال لو لم يود فا بالموتٍ . 

وانا كَيْفِيَةٌ ثبوته: فَالنَذْدُ لا يَخُلو إِمّا أن أضيفٌ إلى وقتٍ مُبْهُمٍ» وكا امف إل 


وقتٍ مَعَيّنٍ . 
فَإنْ أضيفٌ إلى وقت مُبْهَم بأنْ قال: لله عَلَيَ أنْ أصومٌ شهرًا ولا نيّةَ له؛ فحكمه هو 
حُكمُ الأمر المُطْلَقِ عن الوقتٍ. 


واختلف أهلٌ الأصولٍ في ذلك أنّ حُكمّه وجوبٌ الفعلٍ على الفوْرٍ أم على التّراخي؛ 
حَكى الكرْخيُ رحمه الله عن أصحابنا أنه على الفَوْرٍ . 

ورَوَى ابن شُجاع البلْخِيّ عن أصحابنا أنّه يجبُ وجوبًا موَسَعَاء فظَهّرَ الاختلافٌ بين 
أصحابنا في الحجٌ؛ فعندَ أبي يوسّفَ يجب على الفوْرٍ» وعند محمَّدٍ على التراخي . 

وروي عن أبي حنيفةً - عليه الرّحمةٌ - مثل قولٍ أبي يوسْفٌ . 

وقال عامّةٌ مَشايِخنا بما وراء النّهرٍ : إنّه على التّراخي» وتَفْسِيرُ الواجب على التّراخي 
عندّهم أله يجبٌ في جزء من عُمُرِه غير مين“ وإليه خياكُ اين ففي أي وقج شوم 
فيه تَعَيّنَ ذلك الوقتٌ للوجوب. وإِنْ لم يشرِغ يتضَّيّقٍ الوجوبٌ في آخِرٍ عمْرِه إذا بقيّ من 
آخِر عُمْرِه قدرُ ما يُمكِنْه الأداك فيه بغاليب ظَئّه حقّى لو مات قبل الأداء يانم م بتؤكه » وهو 
الصَّحِيحٌ ؛ ؛ لأنَ الأمر بالفعل مُطْلَقُ عن الوقت» فلا يجورُ تقيبدُه إلا بَليلٍ» فكذلك التَذرُ؛ 


)١(‏ في المطبوع : «عين؟. (؟) في المطبوع: «عين». 
() في المطبوخ : ٠عين؟.‏ 


ال لاد > هذه 


لأنَ النُصوصٌ المُقْتَضيةَ لوجوب الوفاء بِالنَذْرِ مُطْلَقَةٌ عن الوقتء فلا يجورٌ تقيدُها إلا 
دَلِيلٍ . 

وكا لوجر روفي لتر بوتا قي ارت بولاف لتر رد 
السَبّبء فيجبٌ عليه أن يصوم شهرًا من عُمُّرِه غير مُعَيّنِ ”''» وخيارٌ التَعْيِينٍ إليه إلى أنْ 
يَغْلِبَ على ظَنّه الفؤتُ ”" لو لم يم و ا 

وكذا حُكمٌ الاعيكاف المُضافٍ إلى وقتٍ مُبْهَمِء بأنْ قال : لله عَلَيّ أن نُ أعتكفٌ شهرًاء 
ولا نيةَ له» وهذا بخلائ اليمِينٍ بالكلام» بأنْ قال : واللّه لا كَل ثانا شهرًاء أنّه نه يتعَيّنُ 
الشهرٌ الذي يلي اليمينَ . 

وكذا الإجارةٌ بأنْ أجْرَ ”” داره» أو عبده شهرًاء فإنّه يِتَعَيَدُ ا م 
لأنّه أضاف النَذْرَ إلى شهر مُنْكرٍ» والصَرْفٌ إلى الشّهرٍ الذي يلي النَدْرَ يُعَّنُ المُمْكَيَ و 
ا ل ل 
لأنَ غَرَضٌ الحالف مَنْعُ نفسه عن الكلام» والإنسانٌ إِنَما متم نفسّه عن الكلام مع غيره؛ 
لإهائيه والاستخفافيٍ به لداع يَدُعوه إلى ذلك الحالٍ . 

والإجا ره َنْمقُِ للحاجة إلى الانتفاع بالمُسْتَاجَرِء والحاجةٌ قائمةٌ ةّ عَقِيبَ العقدٍء فيتعيّنٌ 
لمان لمَعفْبُ للفدٍ لغوت كم الإجارق» ويجود تعيينُ امهم عند قيام الذليرل 
المُعَيّنِء ولو نَوَى شهرا مُعَيْنَا صَحْتُْ نيْثه ؛ لآنة توما تحمل لفطهة ودية تقدية علمده 

ثم في النذْرٍ المُضافٍ إلى وقتٍ مُبْهَم إذا عَيِنَ شهرًا للصّوْم فهو بالخيار : 

إن شاء تاب » ون شاء فرَقَّء بخلافي الاعيكاف أنه إذا عَيّنَ شه را للاعتكاف فلا بذ وأنْ 
يعتكف مُتابعا في التهار واللّيالي جميمًا؛ لأنّ الإيجاب في النْوعيْنِ حَصَلَ مُطْلَقَا عن صِفةٍ 
التتَاب» إلا أن في ذات الاعتيكاف ما يوجِبٌ التنابعَ» وهو كوثه ْنَا على الدّوام فكان مبناه 
على الانْصالٍء واليالي والتُّرُ قابلة لذلك» فلا بد من التتايع ومبتى الصَوْم ليس على 
التتابع بل على التفريق لمابين كُلَ ومين ما لايضلْحُ له وهو الليلٌ؛ فبقي مله الهاذ: 

ون أضيف إلى وقت مَُينِ بأن قال : لله عَلَىَ أنْ نَ أصوم غَذَا يجبٌ عليه صومٌُ الغدٍ 


)١(‏ في المطبوع : «عين». (0)) في المطبوع: «الفوات». 
() في المطبوع : «آجر» . 
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وجوبًا مُضَيْقَاء ليس له رُخصةٌ التأخيرٍ من غير عُذّرِ . 

وكذا إذاقال: للّه عَلَيّ صومٌ رَجَبٍ فلم يصّم فيما سبقَ من الشّهِورٍ على رَجَبٍ حتّى 
مجم رَجَبٌّ لا يجورٌ له التأخيرُ من غير عُذْرِ؛ لأنّه | إذا لم يصّم قبله حبّى جاء رَجَبٌ تَعَيْنَ 
رَجَبٌ لوجوب الصّوْم فيه على التَضيِيقٍ» ٠‏ فلا يُباحُ له التأخيرٌ. 

ولو صامً رَجَبًا وأفْطرَ منه يومًا لا يَلْرّمُهِ الاستقبال» ولكئّه يقضي ذلك اليوم من شهرٍ 
سر ع ا و و ل 
اتنايم فأفطرَ يومًا - أنّهِ يَسْتقبلُ؛ لأنّ هناك أوجَبَ على نفسه صومًا موصوفًا بصفة التَتابع ‏ 
وصَحٌ الإيجابٌُ؛ لأنّ صِفة التتابُع زيادةٌ قُْبةٍ لما يَلْحقه بمُراعاتها من زيادة مَسَفَةٍ مَشَقَوِِ وهي 
نا نكر رما ورة انها تر كقازة كاز » والظهار: والإطار از الدخير لتدناء 

فبصحٌ التزامه بالذر» فيلرَمُه كما التزم» فإذا ترك فلم يأب بالمُلعزم ؛ فيَسْتقبل كما في صوم 

كقارة الظهارٍ والقل . | 

فأمًا ههنا فما أوجَبّ على نفسه صومًا مُتَتابعَاء وَإِنّما وجب عليه التّتابُعٌ لضَرورة تَجاورٍ 
الأيام ؛ ؟ لأن أيَامَ الشَّهرٍ مُتَجاوِرةٌء فكانت مُتَتابعةٌ فلا يَْرَمُهِ إلأأقضاءً ما أفْطرَء كما لو أفْطرَ 


6 و 


يومًا من رَمَضانٌ لا يمه إل قضاه» وإنْ كان صومٌ شهر رَمَصَانَ مُتابعًا لما نا كذا هذا . 
ولأنّا لو ألرَّمْناه الاستقبال لَوَقَعَ أكمَدُ الصَّوْم في غير ما ضيف إليه التَذرُء ولو أتَمَ 
وقضّى يومًا لكان مُوَدَيَا أكثرَ الصَّوْم في الوقتٍ المُعَيّنْء فكان هذا أولى . 
ولو أذ عا فلهاقفن في شهر 2و لأنّه فوّتَ الواجبّ عن وقته فصار دَيْنَا عليه 
والدَيْنُ مقضيئٌ على لسانٍ رسولٍ اللّه كَلهِ ولهذا وجب قضاءً ءٌ رَمَضانَ إذا فاتَ عن وقته ؛ 
رأ الور عن لكا بعالت -عَرَ شَأنُه - فيُعْتَبَرُ بالإيجاب المبْتَدَأُوما 
أوجَبّه اللّه معاي 2 ام - على عِبادِه ابتِداءً لا يَسْقّطُ عنه إلا بالأداء أ و بالقضاء كذا 


2 


هذا والثه.د ققالي' مزاع نه - أعلّمُ . 
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كب در 


الكلامٌ في الكفاراتٍ في مواضِع : 
في بِيانٍ أنواعها . 

وفي بان وجوب كل نوع . 

وفي بان كيّفيّة وجوبه . 


وفي بيانٍ شرطٍ وجوبه. 

وفي بِيانٍ شرطٍ جوازه . 

أمَا الأؤلُ: فالكمّاراتٌ المعهودةٌ في الشرع ييه اننا اع : 

كفارةاليمين» كار الحلني» وكقارة القت . ٠‏ وكَفَارةٌ الظهار. وكَمَّارةُ الإفطار. 

الكل واجبةٌ إلا أن اربعة منها مُرِفَ وجويها بالكتاب العزيزء وواحدةٌ منها عُرفَ 
وجوبها بالسسئة . 

أمَا الأربعةٌ التي عُرفَ وجويّها بالكتاب العزيز : : فكقارةٌ اليمين وكفَارة الحلي وكقَارة 
القتلٍ وكَفَّارةُ الظّهارٍء قال الله - تعالى عَرَ شَأَنُه - في كفَارةٍ اليمين + #لا يِل كم أله يامو 
ف أيَمْيح ولكن يدك يما عَقَّدمُ ندم لسن مره إطمام عَدَرَةَ مَسَككينَ ين أَوْسَطٍِ مَا يُلصِمُونَ 
أهبكم أو كسوتهمر ل أ ع تق تس لد يذ ضيه كر 1 ويد لِك كَمَرَهُ أيَمَيَكُمْ إذا 
حلفم 4 [المائدة :4ه] والكمّارة في عَرْ زف الشرع اسم للواجب . 

وقال - جَلَ شَأنه - في كقَارةٍ الحلّقٍ 7 #هن كن تك ميو أو بو أ من رَأسِوء هَيْدَيَةٌ من 
١‏ صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو َلك © [البقرة :5 ؛ أي فعليه فِذِيةٌ من صيام أو صَدَقَةٍ و تشلكه. 
١ 1‏ 0 َبَعَ ُؤْمسَةٍ4 إلى قوله 
كوم يتقح وير يلق ده 72 7 أهيه. وَتَحَرِرٌ رَكَبَوَ مُؤْمِكمَ مَمَن لَمْ 


دلقه بدائع الصنائعجط___> 


يَحِدْ فَصِيَامْ سَهر 1001 ماعن َه ين أله 4 [النساء :] أي فعليه تَحْريرٌ رَقَبَةٍ مُؤْهِنةٍ ْ 
رمن لان ةر خهر ا كافين) لايك وإل عنتمي لمر اكز لو مول 

على الخبّر لأدذى إلى الخُلْفٍ في حَبَرِ مَنْ لاايحتمل خَبَرُ َيه الحُلْفَء فيُحمَلُ على الإيجاب» 
والأمرُ بصيغة الخبّر كثيرٌ التظيرٍ ف فى القرآنِء قال اللّه - تعالى : «وَلولدتُ رْضِعنَ أَوْلدَهَنَ 4 
البقرة :+00 أي لدُوْضِحْنَ» وقال عَرَّ شَانُه : «رَلْظلكَت يبد بِآنشِهنٌَ4 [البقرة:1؟] أي 


لِيترَيْصنْ » ونحو ذلك . 


وقال اللّه - تعالى - في كقَّارةٍ الظّهارٍ: ددن هزد من يكم م يوت لما قا الوأ 
َسَحريرُ رقب ين قَبْلِ أن يَتَمَآمَا» [المجادلة :*] إلى قوله تعالى : «مس لَرَ عد مَصِيَامُ سَهْرَيْنِ 


ماعن ين مَل أن يَتَمَآئنَا ص لَرّ يَْتَْ طعا سين بين مِسَكِاً © [المجادلة :4]» أي فعليهم ذلك 
لما قُلنا. 

واما كفارةٌ الإفطار: فلا ذكرّ لها في الكتاب العزيز وإنّما عَرِفَ وجوبها بِالسَنةٍ وهو ما 
روي : أن أعراي جا إلى رسو الله يك وقال: يا سول الله ملحت ديك وى 
رسولٌ اللّه يله : «ماذا صَتَعْتَ؟» فقال: واقَّمْتُ امرأتي في شهر رَمَضانَ مُتَعَمُدَاء فقال النْبي 
عليه الصلاة والسلام : «أعيق رَقَبةه» قال : ليس عندي ما أعتِقٌء فقال له عليه الصلاة 
والسلام : «صُم شهِرَيْنٍ مُتَتابعَينِ»» قال : : لا أستطيع » الاركطن القاد رخا "اجا 
سِنَينَ مسكيئًا»؛ فقال :لاجد فا اطق » فأمر رسول اللّه يل بِعِرْقٍ فيه خمسة عشرَ عشرَ صاعًا 
من تمر فقال : «حُذْها وفَرّفْها على المساكين»» فقال : أعلى أهل ب بيتٍ أخرَّجَ مِئّي» واللّه ما 
بين لابَتي المدينة أحدٌّ أخرّجُ متي ومن عيالي » فقال له التبِيُ عليه الصلاة والسلام : : «كلها 
وأطِّم عبالّك تُجزيك ولا تُجِي أحدا بعدَك» ”© . 

وفى بعض الرّواياتِ : أنَ الأعرابيّ لما قال ذلك تَبَسَمٌ رسول الله يه حتّى بَدَتْ 
واجدُ نّم قال عليه الصلاة والسلام : هلها وام عيالك تُبجزيك ولا مُجي أحذا بعذك» '" 
فقد أمر عليه الصلاة والسلام بالإعتاقي ثُمَ بالصَوْم ثُمّ بالإطعام» ومُطْلَقُ الأمر محمول على 
الوجوب واللّه عَرّ شَأْنه أعلم . 


.)59/1١( أخرجه أبو الحسين في امعجم الصحابة»؛»‎ )١( 
. )4817 أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/‎ )١( 


م -_كتب لكفارات__ > ((لقه 


فخل [في كيفية الوجوبّ] 
وأما يان كيف وجوب هذه الأنواع : فلوجوبها كيْفيتانٍ : 
إحداهما: أن بعضّها واجِبٌ على النِّْينٍ مُطْلَقَا وبعضّها على التَخْييرٍ مُطْلَقَا » وبعضّها 
على التَخِْيرٍ في حال والتَعْيينِ في حال . 
ما الأؤل: فكَفارةٌ القتلٍ والظهارٍ والإفطارٍ؛ لأنَ الواجبٌ في كفارةٍ القتلٍ التَحريرٌ على 
0 ؛ لقوله عَرَ أن : تن لماعك تود وب مك4 إلى قوله جل اه 
فم لم يَجَد فصِيَامُ سَهْرَيَنِ مُتَتَابِعَين# [النساء ]':٠‏ والواجبٌ في كمارةٍ الظَهارٍ 
رامد رجي كش اا له ار 
شَأنه : ليتع َطَامُ سين مِسَكِِما © [المجادلة :4] » وكذا الواجبٌ في كمّارةٍ الإفطار 
لما رَوَيْنا من الحديثٍ . وأمًا الثاني : فكَمّارةٌ الحلق لقوله عَرَ سَأَنْه 59 َِدَيَة من صيَامٍ أو صَدَكَةٍ 
أو كك م [البقرة :195] . 
واما الال فهو كمّارةٌ اليمينٍ لأنّ الواجبٌ فيها أحدٌ الأشياءٍ الثّلائةٍ باختياره فعلاً غير 
عَيْنِ» وخيازٌ التَعيينٍ إلى الحالِفف يُعَيْنُ أحدّ الأشياء ء القّلاةٍ باختياره فعلاً» وهذا مذهبٌ 
أهلٍ السّئَةٍ والجماعةٍ في الأمر بأحدٍ الأشياء | أنه يكونٌ أمرًا بواحدٍ منها غير عَيْنِء وللمأمورٍ 
خحيارٌ الَعْيينِ . 
وقالت المغتزلة؛ يكن أمرًا بالكل على سبيلٍ البدَلِء وهذا الاختلافٌ بناء على أصلٍ 
مُخْتَلْفِ '' بيننا وبينهم معروفي يُذْكَرُ في أُصولٍ الفقه. والصّحيحٌ قوثناء لأنْ كليمة " أو 1 
إذا دلت بين أفْعالٍ ”" - يُرادُ بها واحدٌّ منها لا الكل في الإخبارٍ والإيجاب جميعًاء يُمالٌ 
جاءني زيدٌ أو عَمْرٌ يراه به مَجيءُ أحيهماء ويقولٌ الرجُلُ لخر : بع هذا أو هذا ويكونٌ 
تؤكيلاً ببيع أحدهماء فالقول بوجوب الكل يكونٌ عُدولاً عن مُفَْضَى النُّغقٍء ولِدَلائل أَخر 
عُرِفتْ في أصولٍ الفقه . 
. فإن لم يجذ شيئًا من ذلك فعليه صيامٌ ثلاثةٍ أيَامٍ على التَعينِ لقوله عَرّ شأَنْه : #هَمن ل 
يد فَصِيَامْ تَلدةٍ أيَامِ دَلِكَ مره يكم دا حلم [المائدة 41م] . 


)١(‏ في المطبوع: «مخلف». (؟) في المطبوع: «أفراده». 


والفانية: أنّ الكمّاراتِ كُلّها واجبةٌ على التّراخي هو الصَّحِيحُ من مذهب أصحابنا في الأمرٍ 5 
المُطْلَيِ عن الوقتٍ حتى لا انم بالتّاخيرٍ عن أَوّلِ أوقاتٍ الإمكانٍ ويكونٌ مُوَدََا لاقاضيًا . 

ومعنى الوجوب على التّراخي هو أن يجب في جزء من عُمْره غير عي وإنما يعن 
بتعيييِه فعلاًء أو في آخِر عُمْرِه؛ بأنْ أخره إلى وقتٍ يَغْلِبُ على ظَنّه أنه لو لم يُوَدُ فيه 
لَفاتَ» فإذا أدَى فقد أدَى الواجبّ» وإِنْ لم يُوَدٌ حتّى مات أثِمَ لتَضْيِيتٍ الوجوب عليه في 
عو لغيه وهل يُؤْحَدُ من تَِكتِه؟ يُْظَُ إنْ كان لم يوص لا يُؤْحَدُ ويَسْقْطُ في حقٌ كام 
الدُّْيا عندّنا كالرّكاةٍ والتَذْر . 1 

ولو تَبَرَعَ عنه ورَثَُ جاز عنه في الإطعام والكسْوة» وأطعّموا في كقّارة اليمينٍ عشرة 
مساكينَ أو كِسْوَنُهم : وفي كقَّارةٍ الظّهارٍ والإفطارٍ أطْعّموا سِنّينَ مسكيئًا ولا يُجْبَرونَ عليه؛ 
ولا يجورٌ أنْ يُعْتِقوا عنه ؛ لأنَ التبَدْعَ بالإعتاق عن الغيرٍ لا يصحٌ» ولا أن يصوموا عنه لأنّه 
عِبادةٌ بَدَنِيَةٌ محضةً فلا تَجْري فيه التيابة . 

وقد رُوِيَ عن النْبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «لاايصومٌ أحدٌ عن أحدء ولا يُصَلَي أحدٌ 
عن أحد» ١١‏ '» ون كان أوصّى بذلك يُؤْحَذُ من ثُلْثِ ماله فيِطْعِمْ الوصيٍ في كمَارة اليمينٍ 
عشرةً مساكينَ أو كِسْوَّتُّهم أو تَحْريرُ رَقَبِة؛ لأنه لما أوصّى فقد بقي ملكه في ثُلْثِ ماله ؛ 
وفي كقّارة القت والظّهارٍ والإفطار تحريرُ َك إن بَلَعَ نت مايه قبمة الرقبة» وإن لم يبغ 
أطْعَمَ سِئينَ مسكيئًا في كفَّارة الظّارٍ والإفطارٍ» ولا يجب الصَوْمٌ فيها ون أوصّى ؛ أن 
الصوْمَ نفسّه لا يحتملٌ التيابة» ولا يجوثٌ اليداء عنه بالطّعام له في نفيه بَدَلَّ والبدّك لا 
كن يدل 

ولو أوصّى أنْ يُطْعِمَ عنه عشرةً مساكينَ عن كفَارةٍ يمينه يمينه ثم مات فَقَدّى الوصيٌ عشرة ثم 

ماتوا يَسْتَأَنِفٌ فيّعَدَي ويْعَشَي غيرهم؛ لأنّه لا سبيلّ إلى تَفْرِيقٍ الغداء والعشاء ءِ على 
شَخْصَيْنٍ لما تَذْكُرُه ولايَضْمَنٌ الوصيٌٍ شيا لأنّه غير متمد ذلا ضْنْعَ له في الموتٍ . 

ولوقال: أَطْعِموا عَنّ عشرةً مساكينّ غَداءً وعَشاءً ولم ب يسم كقّارة فَكَدَوًا عشرةٌ ثُمَ توا 

ص ُعَضَوا عشرةً غيرَهم لأنّه لم يأمُرْ بذلك على وجه الكفّارةٍ» ألا تَرَى أنه لم يُسَمّ مَمّ كفارةً فكان 
هت 


)١(‏ أخرجه مالك معلقًا في الموطأ (؟/ 551): كتاب الصيام» باب : النذر في الصيام والصيام عن الميت» 
وعبد الرزاق في مصنفه )1١/4(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه النسائي في 
الكبرى (؟7/ 17/6) برقم (1414) من حديث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما. 


جا سس لع سبج 


سببّه النَذْرَ فجاز التفريقُ واللّه - تعالى عَرّ شَأَنُهِ - ألم . 
فخضل في شروط الوجوب 


وافاشرائطٌ وجوب كل نُوع: فِكُلٌ ما هو شرطٌ انعِقادٍ سبب وجوب هذه الكفّارةَ من 
اليمينٍ والظّهارٍ والإفطارٍ والقتلٍ فهو شرطٌ وجوبها؛ لأنّ الشّروط كُلّها شروط العِلَلٍ 
عندّناء وقد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الأيمانٍ والظهارٍ والصّوْم والجناياتٍ» ومن شرائط 
وجوبها القُدْرةُ على أداء الواجبء وهذا شرط معقولٌ لاستحالةٍ وجوب فعل بدون القُدْرةٍ 
عليه غيرَ أن الواجبّ إذا كان مُعَيَنَا تُشْتَرَ رَطُ الشّدْرةُ على أدائه عَيْنّا كما في كقّارةٍ القت 
والظْهارٍ والإفطار. 

فلا يجبٌ التَحريرُ فيها إلا إذا كان واجدًا للرّقبةٍ وات كرد ل نر والريهان ناي 
يُؤْحَذُ به رَقَبَةٌ صالِحةٌ للتكفيرء ؛ فإِنُ لم يكن لا يجبٌ عليه التَحريرُ لقوله جَلُ وعَلا هّمَن 
لَمَ يَحِدْ مَعِسيَامُ سَّهُرََنٍ مُتَنَابعَدْن4 [الساء :؟9] شرّط سبحانه وتعالى عَدَّمَ وجدانٍ الرَقَبةٍ 
لوجوب الصّوْمٍء فلو لم يكنٍ الوجودُ شرطا لوجوب التحريرٍ وكان يجبُ عليه وجَدٌ أو لم 
يجذ لم يكن لشرط عَدَمٍ دان الرَقبٍلوجوب الصَوْمٍ معئى» فدَل أنعَدَمَالوجودٍ شرطٌ 
الوجوب فإذا كان في ملكه رَقَبَةٌ صالحةٌ للتكفيرٍ يجبُ عليه تَخريُها سَّواءٌ كان عليه دَيْنّ أو 
م ل ا د 

يجبٌ رَقَبَةٌ صالِحةً للتكفير لأنّه يكونُ واجدًا من حيتٌ المعنى . 

نب 11010000 
الرَقَبَةِ لا يجبُ عليه التّحريرٌ لأنّ قدرّ الكفارة مُسْتَجِقٌ الصّرْفٍِ إلى حاجته الضّروريّة 
رمحتي #الويطتورن وكا للها الكت »كالما لفيا إل للد ري في الغ دي 
0 : #[وَإن كم يَبضَ أوْ عَلَ سَمَرِ أو 3 كملا 

كم من المابطٍ أو بط أَوَ لَمَسم الِنّساه] م يدوأ 37 سمو صَعِيدَا 4 [النساء : *4] » وإِنّْ كان 
موجودًا حقيقةٌ لكته لما كان تُسْتَحِقَ المرفي إلى الحاجة الشرورية ألْحِقَ بالعدّم شرعًاء 


كذاهذا. 


ميحج باع سوعط 


إن كان الواجبٌ واحدًا منها كما في كقّارة اليمين تُشْتَرَطٌ القدْرةٌ على أداءِ الواجب . 
على الإبُهام» وهو أنْ يكونَ في ملكه فضْلٌ على كفايةٍ ما يجدٌ به أحدّ الأشياء القلاثةٍ لأنّه 
يكونٌ واجدًا معئّى» أو يكونٌ في ملكه واحدٌ من المنصوص عليه عَيْنَا من عبد صالِح 
للتكفير» أو كِسْوةٌ عشرةٍ مساكينَ» أو إطعامٌ عشرة مساكينَ؛ لأنه يكونُ واجدًا حقيقةٌ ‏ ' 

وكذا لا يجب الصَّيامُ ولا الإطعامٌ فيما للطعام فيه مدْخَلُ إلا على القادِر عليهماء لأنّ 
إيجاب الفعلٍ على العاجز مُمْتَيعٌ وقوه - عَرٌ اسمُه - في كقّارةٍ الظّهارٍ : كن ل بتع 
َْطْعَامُ ين يكنا 4 [المجادلة :4] شرَّط سبحانه وتعالى عََدَمّ استطاعة الصّيامٍ لوجوب 
الإطعام فدّلٌ أنْ اسيطاعة الصَوْمٍ شرط لوجوبه» ولا يجبُ على العبدٍ في الأنواع كُلّها إلا 
لخر الالارترز إلأعلب ؛ لآنه ليس من أهلٍ ملك المالِء لأنّه مَمْلوكٌ في نفيه فلا 

ولو أعتَّقَ عنه مولاه أو أطْعَمَ أو كسا لا يجورٌ لأنه لا يملِكُ وإنْ مَلَكَء وكذا المُكائبُ 
لأنه عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ » وكذا المُسْتَسْعَى في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه لأنّه بمنزلةٍ 


المكاتب . 
ومنهاء العجرُ عن القحرير عَيْئا في الأنواع القلائة شرط لوجوب الصَوْءٍ فيهاء » لقوله - 
عَرّ شَأنُه - في كقّارةٍ القتلٍ والظّهارٍ :امم لَمْ يَجَدْ تاه هرق نينا عبن © [النساء 


: أي مَنْ لم يجذ رَقَبةَ» شرّط - سُبْحائّه وتعالى - لع جود لاط لير نالزقلا 
يجبٌ الصّْمٌ مع القَدْرةٍَ على التَحريرٍ . 

وأمًا في كقَّارة اليمين فالعجُرُ عن الأشياء القلائة شرطً لوجوب الصّوْم فيها لقوله 
تعالى : لذي ل يِذ يم تكو 4 [البقرة :+15] أي فَمَنْ لم يج واحدًا منها فعليه صيامٌ ثلاث 
أيامٍ فلا يجبُ الصّوْمٌ مع القّدْرةِ على واحلٍ منها . 

و و ا ا 
وعلا: من ل نت َعَم يه ك4 المجالة :4] أي مَنْ لم يَسْتَطِعِ الصّيامٌ فعليه 
إطعامٌ سِئِينَ مسكيئًا فلا يجبٌ الإطعام مع استطاعةٍ الضّيام . 

ثم اختلِفَ في أن المُعْتَبَرَ هو القَّدْرَةٌ والعجُرُ وقتّ الوجوب أم وقتّ الأداءء قال: 
أصحابنا رحمهم الله : وقتّ الأداء» وقال الشافعيُ رحمه الله: وقتّ الوجوب؛ حتّى لو 


سس لبح 


كان مُوسيرًا وفك الوججوت كم أَعْيو جاز له الصو عندنا وغنده لا يجور»:ولو كان على 
القلب لا يجوز عندّنا وعنده يجوز . 

وخبة فوله: أن الكمّارةً وجَبَتْ عقوبة فيُعْتبَرُ فيها وقثٌ الوجوب كالحدٌ فإنّ العبدَ إذا زَنَى 
أ أغيو عام علب عد العسيد. 

والدَّليلٌ على أنّها وجَبّتْ عُقوبة أن سببَ وجوبها الجنايةٌ من الظهارٍ والقتل والإفطار 
والحلف» :تفلي الويجوت التجنادة تخليق علي الُكم بوّصفٍ مُناييب مُوثْ فيُحالُ عليه» وديّما 
قالوا هذا ضَمانٌَ يختلِفٌ باليسارٍ والإعسار فيُعْتَبَدُ فيه حال الوجوب كضّمانٍ الإعتاق . 

ولكاء أن الكقارء عبادة لها يدل ومتدل فِيَعْتَبَرُ فيها وقثٌ الأداء لاوقتٌ الوجوب كالصّلاةٍ 
أن فاته صَلاةٌ في الصّحَةٍ فقضاها في المرّض قاعِدًا أو بالإيماء أنه يجوز . 

والدَليلٌ على أنّها عِبادةٌ وأنّ لها بَدَلاً أنَ الصَوْمَ َدَلُ عن القكفيرٍ بالمالٍ» والصّوْمُ 
عبادةٌ» وبَدَلٌ العبادةٍ عِبادةٌ» وكذا يُشْتَرَطَ فيها التبَةُ وإِنّها لا تُشْيَرَط إلا في العباداتٍ . 

وإذا تَبَتَ أنّها عِبادةٌ لها بَدَلُ ومُبْدَلُ فهذا يوجبٌ أنْ يكونّ المُعْتَبَدُ فيها وقتٌّ الأداءِ لا 
وقتّ الوجوب. لأنّه | إذا أيسَرٌ قبل الشّروع في الصَّيامٍ أو قبل تمايه فقد قَدَرَ على المُبْدَلٍ 
قل تخصول: المقضوو اليل فيطل البدل: يَنْتَقِلٌ الأمد | إلى المَبْدَلٍ كالمتِيمُمٍ إذا وجَدَ 
اماما الخرو و اوور متاو الح موا عدا كاعر إذا اعتَدتُ بشهر 

ثم حاضتْ نه يَبْطْل الاعتّدادُ بالأشهر يقل الشكم إلى الحيفي» وإذا عور قبل التكتير 
اما فند رصن الم قبل مخصول المقصود يدود على تخصيل بلبل كواجة 
الماء إذا لم يتوّضأ حنّى مذ مضى الوقتُ 5 ثُمَ عَدِمَ الماءَ ووّجَدَ ثُرابًا نَظيمًا أنّه يجوز له أنْ يتيمَّمَ 
ويْصَلَيَّء بل يجبٌ عليه ذلك كذا ههناء بخلافٍ الحُدودٍ لأنّ الحدّ ليس بعبادة مقصودةٍ بل 
هو عُقوبةٌ ولهذا لا يَفتَقِرُ إلى انيه . 

وكذا لا بَدَلَ له لأن حَدَ العبيدٍ ليس بَدَلا عن حَدٌ الالخرار بل هو أصل ينفسه» ألا تَرَى 


نه يَحَد يُحَدٌ العبيدُ مع القّدْرةَ على حَدٌ الأخرار» ولاايجوز العضية ]| 000 
مَل كالثراب معز التداء وين ذلك بخلافيٍ الصَّلاةٍ إذا وجَبّتْ على الإنسانٍ وهو مَقيمٌ 
نْمَ ساقرّء أو مُسَافِرٌ ثُمْ أقام أنه يُعْتَبرُ في قضائها وقثُ الوجوب. لأنّ صَلاة المُسافِرٍ ليستْ 
بَدَلَاَّعن صَّلاةٍ المُقيم» ولا صّلاةً المُقيم يَدَلُ عن صَّلاةٍ المُسافِرِء بل صَلاةٌ كُلَّ واحلٍ 


منهما أصلّ بنفسها . 

ألا تَرَى أنّه يُصَلَي | إحداهما مع القدْرةٍ على الأخرى؟ وبخلافٍ ضَمانٍ الإعتاقي لأنّه 
لشن بعادف» وكذا الشعاية ليست بَدَّلٍ عن الشّمان تعلى أصل أب تحتيفة رجه الله لأن 
الريك مُخَيدٌ عندّهم بين الضْمينِ والاستشعاء ولا يُكَيْد بين البدلٍ والمُبْدَلِ في الشريعة . 
وانااقوله. إنّ سب وجوب الكمّارةٍ الجنايةٌ فمَمْنوعٌ؛ بل سببٌ وجوبها ما هو سببٌّ 
وجوب التَوْبِة» إذْ هي أحدٌ نوعَي التَوْبةَء وإنّما الجناية هُ شرطٌ كما في التَوْبةّه هذا قولٌ 
المُحَمَّقِينَ من مَشايجْنا . 

وعلى هذا يُتَرَجُ ما إذا وب عليه التحريرٌء أو أحدٌ الأشياء القلائة نان كان تنوينا ثم 
أَغْسِرَ أنه يُجْرِئُه الضَّوْمُء ولو كان مُعْسِرًا ه نُمْ أيسَرٌ لم يُجْزِه الصَوْمُ عندّناء وعندٌ الشّافعيٌ لا 
يُجزِنُه في الأول ويمِنه في القاني لأنّ الاعتيارٌ لوقتٍ الأداء عندنا لا لوقت الوجوب» وهو 
في الأّلِ يعتَبرُ وقتّ الأداء فوْجَدَ شرطً جُوازٍ الصَّوْمٍ ووجوبه وهو عَدَمُ الَقَبةٍ فجاز بل 
وجَبَء وفي الثاني لم يوجدٍ الشَرطٌ فلم يَجزء وعندّه لَمّا كان المَُْبَرُ وقتَ الوجوب فيُراتَى 
وجودٌ الشَرطٍ للجواز وعَدِّه وقتَ الوجوب, ولم يوجد في الأوّلٍ ووّجدٌ في الثاني . 

ولو شر َع في الصّوْم ثُمَ أبسَرَ قبل تّمايه لم يَجز صومٌه» ذَكَرَ هذا في الأصلي بَلَغَنا ذلك 
عن عب اللّه ب عبَاي و إثراهم لما كن له در على الاصل قبل مخصول المقصوه 
بالبدَلٍ فلا يُعْتَبَدُ البدَل . 

والأفْضَلْ نيم صومَ ذلك اليوم فلو أمْطرَ لا يَلْرَمه مُه القضاءٌ عند أصحابنا الثّلاثةٍ 
رحمهم اللهء وعند رُكْرَ رحمه الله يقضيء وأصلّ هذه المسألةٍ في كتاب الصّوْمٍء وهو 
مَنْ شرَعٌ في صوم على طن أله عليه ُمَتِنَ أله ليس عليه فالأفْضَلَ له أن يم الصَوْمٌ» ولو 
أَنْطرَ فهو على الاختلافٍ الذي ذَّكَرْنا ٠‏ 

وعلى قياس قولٍ الشافعيٌ رحمه الله : يمُضي على صومه لأنَ العِبْرةَ في باب الكفّاراتٍ 
لوقتٍ الوجوب عندّه؛ ووقثُ الوجوب كان مُعْسرَاء ولو أيسَرَ بعد الإثمام جاز صومه لأنه 
قَدَرَ[على] ”'" المُبْدَلِ بعد ححخصولٍ المقصوو بالبدّل» ٠‏ فلا يبل البدَلَّء بخلافٍ الشيخ 
الفاني إذا فى ُمَ قَدَوَ على الصَوْم إِنَهِ تبط اليه رمه الصَوْمُ لأنّ الشَيحٌ الفانيّ هو 
)١(‏ سقط من المطبوع. 


برح تار عار تر ارا تو و ا و 1 و لا ا ا 
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الذي لا تُوْجى جَى له القّذْرةُ على الصّوْمٍء فإذا قَدَرَتَْنَ أنه لم يكن شيحًا فانيّاء لان الفذية 
ليسث بَِدلٍ مُطلت لأنّها ليس بمثلٍ للصَوْمٍ صورة ومعتّى فكانت بَدَلاضَرورياء وقد 
معت الضَرورة فبَطلتٍ الشْرةٌء فأما الصَوْمٌ فبَدلُ مُطلَنُ فلا يَبْلُ بالقّْرةٍ على الاصلٍ 
بعد خحصولٍ المقصود به واللّه - عر شَأنْه - أعلّم . 
فضل [في شروط الجوان] 
وأمّا شرط جُوازٍ كُلّ نوع فلِجَوازٍِ هذه الأنواع شرائطً : 
بعضها يَعُمٌ الأنواعَ كُلّهاء ود تعضها بحو ال لبعض دون الى لبعضر : 
اما الذي يَعُمْ الكل: فنيّةٌ الكمّارةٍ حتّى لا تَتَادَى بدون النَيّة» والكلامُ في النبَة 
في موضقيّن: 
احيهما: في بيانٍ أنّ نيد الكمّارة شرطً جُوازها . 
والثاني: في بيانٍ شرطٍ صحّة اليه . 
اما الأؤل فلأنَ مُطْلّقَ الفعلٍ يحتمل التكفيرٌ ويحتملٌ غيرّه فلا بُدَ من التَمْيينِء وذلك 
بِالنَيَةِ» ولهذا لا يتأدذى صومٌ الكفّارة بمُطْلَّقٍ النيةِ؛ لآن الوقت يحل صترع الكثار وو عير 
ا ا 0 
رين فلا شَكَ أله لا يجوز عنهما جميمًا لآنّالواجب عن كل كقارةٍ منهما إعتاق رك 
مِلةٍ ولم يوجذء باإحر كت ايه ود ار جار لاتير 


امو َنْسيْنٍ مُحتَميْنِ وما أن وجَبّنا بسببينٍ من ئس واحد . فإن 
وجَبّتا [بسببين] ”'' من 3 جِنْسَيْن مُخْتلفَين مُخْتَلَِيْنِ كالقتلٍ والظّهارٍ فأعمّنَ رَقَبَةَ واحدةً يَنُوي عنهما 
حمينا قير كن اعد عداة اود قو متا ” 0 وعند الشافعيٌ رحمه الله 
ا 


وإن وجبتا بسببينٍ من جِنْسٍ واحدٍ كظهارَيْن أو قَتْلَيْن يجورُ عن إحداهما عند أصحابنا 
)١1(‏ ليست في المطبوع. 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ .)١58‏ 
(") مذهب الشافعية: يجزي إن كفر عن يمينين بكفارة واحدة وليس عليه فيه التعيين في الكفارات . انظر: 
المزني (ص 581). 


طفة م بدائع الصنائ عط .> 
القلاثة رحمهم الله استخسانًاء وهو قولُ الشّافعيٌ رحمه الله؛ والقياسٌ أنْ لا يجوز وهو 
قولٌ رَُرَ رحمه الله» وهذا الاختلافٌ مبنيٌ على أن نيّة التَعيِينِ والتّؤزيع هل تَمَعْ مُعْتَبَرَة أم 
َم سل حر 2 بَرةّ في الجِنْسَيْنِ المُخْتَلِفَيْن» وعند الشافعيٌ رحمه الله لَعُوٌ 

وأمًا في الجنْسٍ الواحدٍ فهي لَغْوٌّ عند أصحابنا الثّلائةٍ رضي الله عنهم وعند زُفَرَ مُعْتَبَرةٌ 
قياسًا . 

أمّا الكلامٌ مع الشّافعيٌ فوَّجْه قوله : أنّ الكمّاراتِ على اختلاففٍ أسبابها جِنْسٌ واحدٌ 
ونيّهُ النَعْيينِ في الجِنْسٍ الواحدٍ لَعُوٌ لما ذكرنا . 

ولتاء أنّ التَعِْينَ في الأجناس المُخْتَلِفَةٍ مُحْتاجٌ إليه؛ وذلك بالئّيّةِ فكان نيّةٌ التَغيِينٍ 
مُحُتاجًا إليها عند اختلافٍ الجِنْس » ؛ فصَادَفَّتٍ اليه مَحَلَّها فصَّحَتُ» ومَتّى صَحَثْ أَوجَبّتٍ 


ا و-_-- 


أ 
- 


شرم امس 


انقسامَ عَيْنِ َكبةٍ واحدةٍ على كَفَارَتَيْنِ فيقُ عن كُلَّ واحدٍ منهما عِنْقُ نص َكب فلا يجوزٌ 
لاعن هذه ولا عن تلك . 

واها قوله: الكثَّارَتانٍ جِنْسٌ واحدّ فنَعَم من حيتٌ هما كمّارةٌ لكتهما اختَّلّفا سببًا وقدرًا 
وصِفةٌ أنَا السّبَبُ فلا شَكَ فيه» وأمًا القدرٌ فإنَّ الطّعامَ يدخلُ في إحداهما وهي كمّارةُ 
الَّهِارٍ ولا يدخل في الأخرى وهي كقَّارةٌ القتل . 

وأما الصّفةٌ فإِنّ الرّقَبةَ به في كفَارة الظهارٍ مُطْلََةٌ عن صِفةٍ الإيمان وفي كمَارة القت مُقَيَدة 
بهاء وإذا اخملا من هذه الوجوه كان التَمينُ باب مُحْتائجا إليه فصادقَتٍ النيةُ مَحَلْها 
نصحت فانقّسَمٌ ِنْيَب بينهما فلم يُجز عن إحداهما؛ حتّى لو كانت الرَقبة كافرة وتعذر 
صَرْفُها إلى الكفّارةٍ للقَّمْلٍ انصّرَ يفت بالكلنة إلى الظّهارٍ وجارَّتُ عنه» كذا قال بعض 
مَشَايِخِنا بما وراء النَّهِرِ . 

ونَّظيرٌه ما إذا ججمع بين امرأةٍ وابنّيها أو مها أو أَختيها وتزوّجّهما في عَفَدةٍ واحدة فإِنُ 
كانتا فارِغَتَيْنِ لا يجوزٌ» إن كانت إحداهما مَكوحدةٌ والأخرى فارِغةً يجورٌ يكاحٌ الفارغة . 

وأما الكلامٌ بين أصحابنا فوّجه القياسٍ في ذلك : : لله أومعَ عَِْ َه واحدة عن كفارتيٍ 
ل ل ل 0 
منهما ؛ لأنّ المْمْمَحِيّ عليه عن كُلَّ واحدةٍ منهما إعتاقٌ رَقَبَةِ كا مِلةٍ ولم يوجذء وبهذالم 
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يَجِر عن إحداهما عند اختلافٍ الجنْس . 
5ك كوس ساس م ا د 
إلى التَعْيِينٍِ إلأعندٌ اختلافٍ الجنْس» ٠‏ فإذا انَحَدَ الجئْس لم تَمّع َع الحاجةٌ إليها ذ 
التَعْيِينِ وبقيّ هي أصلٌ لومي ني اكفارة معن واحدة منههاء كما في قضاو صوم 
رَمَضَانَ إذا كان عليه صومٌ يومَيْنٍ فصامً يومًا ينوي قضاء صوم يومَيْنٍ تَلْغو نب الَخيينٍ 
وبقيتْ نيةُ ما عليه» كذا هذاء بخلاف ما إذا اختلف الجِنْسٌ ؛ لأنَ باختلافٍ الجئس تَقَمُ 
الحاجة إلى التي ذلا ْو ني اين بل مع وى اعطيرث يق عن هل جئس نصلت 
رَقَبَةٍ فلا يجوز عنه . ا الي يد 
اليمينٍ فتَوّى من الليلٍ أن يصوم غَدّا عنهما كانت نيه التَؤْزيع مُحْتبَرةَ حتّى لا يصيرٌَ صائمًا 
عن أحدهما؛ لأنّ الانقِسامٌ يمْتَعٌ من ذلك واللّه تعالى أعلّمْ . 
ولو أطعَمّ سِمينَ مسكيئًا كُلَ مسكينٍ صاعًا من حِنْطةٍ عن ظهارَيْنِ لم يَجز إلأعن 
أحيهما في قول أبي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله وقال محمّدٌ رحمه الله: يُجْرِنه 
عنهماء وقال زُقَرُ رحمه الله: لا ي يُجِْئُهِ عنهما . ْ 
وكذلك لوأ لعَمَ عشرةً مساكينَ كل مسكين صاعًا عن يميئيْنِ فهو على هذا الاختلانٍ» 
ولو كانتٍ الكقارَتانٍ من جِنْسَيْن مُخْتَلمَيْنِ جاز فيهما بالإجماع . 
واااو فرواانن عدن رابويير كن وتعييما اللا قلعا 2 01)) أن من ال اص 
الثلائة أن الكفارئينٍ إذا كانتا من جنْسٍ واحدٍ لا يُحْتاجٌ فيهما إلى نية نيِةٍ التَعيِينِ بل تَلْْو نيّهُ 
التَْيينِ هنا ويَبْقَّى كت صل الترؤهو دأ الكذار وف دن هاما إلى يشن :امن غير 
تعن أن نصقه عن هذا ونصمه عن ذا ولول يعَِنْ لم يج إلآعن أحيهما كذا هذاء 
| إل أنّ محمّدًا يقول : إن نيةَ التَعيِينِ | نما َبْطلُ لأنّه لا فائدةٌ فيهاء وههنا في التَعيينٍ فائدةٌ 
وهي جوارٌ ذلك عن الكمَارَتَيْنِ فوَجَب اعتّبارُهاء ويقول م رت 
كفّارَةٍ واحدةٍ والكفّارةٌ الواحدةٌ منهما مجهولء ولهذا قال إذا أَعتَّقَ رَقَبةَ واحدةً عنهما لا 
0 تجرد املو يتهما» حزما رد كانت كانتا بز بواطي 1 لان دض بن أصال 
أصحابئا جميعًا أنّ نيّهَ نيّة النَعْيِينِ عند اختلافٍ الجنس مُعْتَبَرةٌ وإذا صَمٌ التَعْيِينُ والمُوَدَى 
يضْلُّحُ عنهما جميعًا وكّمَ م الْمُؤّدَى عنهما فجاز عنهما جميعًا واللّه تعالى أعلّمْ . 


واما شرط حبواز النْيَةِء فهو أنْ تكونً النَبّهُ مُقارِنة لفعلٍ التكفيرٍ» فإنُ لم تُقَارِنٍ الفعل 
رأسّاء أو لم ثُمَارِنْ فعلّ التكفير بأنْ تَأخرَتْ عنه لم يَجز؛ لأنّ اشتراط النَيّةِ لتعيين المُحْتَملٍ 
وإيقاعه على بعض الوجوه؛ ولنْ يتحمَّقٌ ذلك إلآإذا كانت مُقارِنة للفعلٍ» ولأنَ النيَةَ هي 
الإرادمٌ [والإرادة] “'" مُقارنةٌ للفعلٍ كالقُدْرةٍ الحقيقيّة لالد اختياريًا . 

وعلى هذا يُخْرّجٌ ما إذا اشترى أباه أو ابئّه يَنْوي به العتقّ عن كفَّارةٍ يمينِه أو ظهاره أو 
إفطاره أو كَثْلِِ أجزأه عندّنا استِمْساناء والقياسٌ أنْ لا يُجْرْيَهه وهو قول زُكَرَ والشافعيّ 
تشب الله 

بناء على أنَّ شراء القريب إعتاقٌ عندّناء فإذا اشيّراه ناويا عن الكفّارةٍ فقد قارَنتٍ النْيَهُ 
الإعتاقٌ فجاز. 

وعندهما: العتىٌ يَْبْتُ بالقرابة» والشّراءُ شرط فلم تَكَنِ النيْةُ مُقارِنةَ لفعل الإعتاقٍ فلا 
يجوز . 

وَخبة القياس: أنّ الشّراءَ ليس بإعتاقي حقيقةً ولا مجارّاء أمَا الحقيقةٌ فلا شَكُ في انتفائها 
لأنّ واضِعَ اللّغةِ ما وضّعٌ الشَّراءً للإعتاقي . 

وامًا المجاز: فلأنَ المجاز يَسْتَدُعي المُشابَّهةَ في المعنى اللآزم المشْهورٍ في مَحَلٌ 
الحقيقة ولا مُشابَهةً ههنا أصلاٌء لأنّ السَّراءَ تمك والإعمَاقّ إزالةٌ الملكِ» وبينهما 
مُضَادَةٌ . 

ولناء ما رَوَى أبو داوّد في سَُئَيِهِ بإسنادٍ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسولٍ الله يك 
أنه قال : «لَّنْ يَجْرْيَ ولد والِدًا إلا أنْ يجده مَمْلوكا فيشتريّه فبِعْتقّه» ("سَماء مُمْتَقَا قبت الشراء 
ولا فعلٌ منه بعد الشُراءء فَعْلِمَ أن الشّراءَ وقَعَ إعتاقًا منه عَقَلْنا وج ذلك أو لم نَعْقِلَ» فإذا 
توَى عند الشّراءٍ الكفّارةً فقد اقْتَرَنَتِ انيه بفعل الإعتاق فجاز . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء كتاب : العتق» باب : فضل عتق الوالد» برقم »)١51١(‏ وأبو داودء كتاب: الأدب» 
باب: في بر الوالدين» برقم (01717)» والترمذي» برقم (205». وابن ماجهء برقم (7704), وأحمد 
برقم (* 0971١١‏ وابن حبان (؟1//5١)‏ برقم (4714)» والبيهقي في الكبرى )5189/١١(‏ برقم ))5١177(‏ 
والطبراني في الأوسط (”7/ )58١‏ برقم (93160)؛ وابن الجعد في مسنده /١(‏ 597؟) برقم (1716)» وابن 
أبي شيبة في مصنفه )5١18/0(‏ برقم (75844) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ةي سس لس« 


وقولهما: (الشّراء ليس بإعتاقي حقيقةً) مَمْنوعٌ بل هو إعتاقٌ [حقيقة] ”' لكنْ حقيقةٌ 
شرعيّةٌ لا وضعيّةٌ والحقائقٌ أنواع : 

وضعيّةٌ وشرعيّةٌ ومُرْفيةٌ على ما عُرِفَ في أصول الفقه. 

وكذلك إذا وهب له أو أوصّى له به فقَّبلّهء لأنّه يُعْتَقُ بالقبولٍ فقارَنَتٍ النَيَهُ فعل 
الإعتاق» وإِنْ ورِنّه ناويا عن الكفارة لم يَجز لأنْ العتقّ تَبَتَ من غيرٍ صُنْعِه رأسًا فلم يوجد 
قِرانٌ الَيّةِ الفعلَ فلا يجورٌ. 

وعلى هذا يُخَرَجٌ ما إذا قال لعبدٍ الغيرٍ: | نِ اشتريتّك فأنتَ خرٌ فاشتّراه ناويًا عن الكفارة 
لاع ل راحو ل رو لتر : إن 

شتريْتٌ قُلانّا فهو حُرٌ عن كفّارةٍ يميني أو ظهاري أو غير ذلك يُجُزيه لقِرانٍ المْيةِ كلام 
0 

ولوقال: إن اشتريْت قُلانًا فهو حُرٌ عن ظهاريء ثُمّ قال بعد ذلك : ما اشتريّته فهو حُءٌ 
عن كفّارة قَئْليء ثم اشئّراه فهو حُرٌ عن الظُّهارٍ ؛ لأنّه لَمَا قال: إِنِ اشتريته فهو حُدٌ عن 
كفَارةٍ قَتْلي فقد أرادَ فسْحٌ الأوّلِء واليمينُ لا تحتّمِلٌ الفسمٌ . 

وكذلك لوقال: إِنِ اشتريُته فهو حُرٌ تَطَوُعَاء ثُمّ قال : إن اشتريته فهو خرٌ عن ظهاري» 
5 شتراه كان تَطوُعًا لأنّه بالأوَلٍ عَلَّقَ عِنْقَه تَطَوُعَا بالشراءء ثم أراد بالّاني فسْحَ الأوّلٍ» 
واليمينُ لا يَلْحقُها الفسحُ واللّه - عَرّ شَأنُهِ - أعلّمْ . 

وأمًا الذي يَخْصٌ البعضٌ دون البعض فأمًا كمارة اليمينٍ فيبِدا بالإطعام ؟ نم بالكشوة ثم 
بالتّحريرٍ لأنّ الله - تعالى عَرّ شَأْنه ار 
الصلاة والسلام : «ابدّءوا بما بَدَأ الله به» (” فقول : لجَوازٍ الإطعام شرائطٌ بعضّها يرجم 
(1) أخرجه مسلم؛ كتاب: الحج. باب : صحبة النبي كلوه برقم »)١718(‏ وأبو داودء كتاب: المناسك» 


باب : صفة حجة النبي وَل » برقم (196). والترمذي برقم إفحةة والنسائي برقم (59515» وابن 
ماجه برقم اليو ة وأحمد برقم ( 11٠‏ ومالك برقم (1م) والدارمي برقم ١(‏ ا 5 وابن 
: . حبان )١91/4(‏ برقم (794141)» والدارقطني (7/ 564) برقم (81)» والبيهقي في الكبرى /١(‏ 50) برقم 
(507)» والطبراني في الصغير )١17/١(‏ برقم (2»)181 وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 7377) برقم 
(مككطاي والحميدي في مسنده إفةضفد 4 برقم (55؟1١2)1‏ وعبد بن حميد في مسئنده (١/01م)‏ برقم 
»)١١5(‏ وأبو يعلى في مسنده )٠ 7 /١7(‏ برقم (2)7759 وابن أبي شيبة في مصنفه (/ ه77) برقم 


إلى صِفْةٍ الإطعام» وبعضها يرجعٌ إلى مِفْدارٍ ما يُطْعَمُء وبعضُها يرجغ إلى مَحَلْ ' 
المضروف إليه الطعامٌ . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى صِفْةٍ الإطعام: فقد قال أصحاينا : إِنّهِ يجورٌ فيه التَمْلِيكُ وهو طعامٌ 
الإباحةٍ وهو مرو عن سينا عَلِيّ - كرّمْ اللّه وجهّه - وججماعةٍ من التَابعينَ مثلٍ محمَّدٍ بنٍ 
كعُب والقاسِم وسالِم والشَعْبِيّ وإنراهيمَ وقّتادةَ ومالِكِ والقوريٌّ والأوزاعي رضي الله 
عتهم 

وقال الحكمٌ وسَعيدُ بن جُبير : : لايجورٌ إلا المَمْلِيكَ وبه أخذ الشّافعيُ رحمه الله . 
فالحاصِلٌ أن اَمْلِيكَ ليس بشرطٍ لجَوازٍ الإطعام عندّنا بَلِ الشَرطُ هو التَمْكينُ» وإنْما 
يجورٌ التَْليكُ من حيثٌ هو تمكينٌ لا من حيثٌ هو تمليك . 

وعندَ الشّافعيَ رحمه الله التَمْليكُ شرطٌ الجواز» لا يجورٌ بدونه . 

وه قوله؛ أن التكفيرٌ مَمْروضٌ فلا بد وأنْ يكونٌ معلومٌ القدرٍ لِيتمَكَنَ المُكَلّف من 
الإْيانٍ به للا يكونَ تكليف ما لا يحتملّه الوْسُْمُ» وطعامٌ الإباحة ليس له قدرٌ معلومٌ وكذا 
يختلِفٌ باختلافٍ حالٍ المسكيْن من الصّعَرٍ والكِبّرٍ والجوع والشَبَعِ يُحقَفَه ''' أن 
المفُروض هو المَقَدَرُ إذ الفرضٌ هو التَفْدِيرٌ يقال : فرَض القاضي التَقَّقةً أي قَدَىَ 
قال الله سبحانه وتعالى + # هم ِنِصِفٌ ما وض [البقرة أي قَدْتُم فطعامٌ الإباحةٍ ليس 
قد ولأ الشباع ل يأك على ملك الي فيك المأكول على ملكه؛ ولاكقارة با 
يَهْلَّكُ في ملكِ المُكَمّرِ» وبهذا شرَط التَمُلِيكَ في الرّكاةٍ والعُشْرٍ وصَّدَّقةٍ الفِطرٍ. 

0 النص ورَد بلفظٍ الإطعام؛ قال اللّه - عَرٌ شَأنه -: #فكقدريه إطمام عشرة 

مَسَلكينَ © [المائدة ؛ والإطعام ني كان ال ام للتذكين من المطم ل التثليك» 

قال اللّه - عَرّ شَأَنُه -: «وَيظِمنَ الطَمَامْ عَلَ حْبَيء مِسَكِينا ويتيما ورا © [الإنسان :4] » والمَرادُ 
بالإطعام الإباحةٌ لا التَمْلِيك . 

وقال الث فاحليه الصلاة والسلام : «أفشوا السَّلامَ وأطيموا الطعاءً؛ ”"' والمُرادُ منه الإطعام 


)١1541:6(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

. في المطبوع: ابحقه»‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع» برقم (5185)»: وابن ماجه برقم 
.)١84(‏ وأحمد برقم (2)17710/5 والدارمي برقم »)١5(‏ والحاكم في المستدرك )١4/(‏ برقم 


ةل عبت عبج 
على وجه الإباحةٍ وهو الأمرٌ المُتَعارَفُ بين الئاسء يُقالٌ: قُلانٌَ يُطْعِمُ الطعامٌ أي يَدْعو 
التاس إلى طعامه . 

والذَليلُ عليه: قولّه - سبحانه وتعالى -: لين أَوَسَطِ ما ظْهِمُونَ أَهليكُم © [المائدة :9م] » 
وإِنّما يُطعِمونَ على سبيلٍ الإباحةٍ دون التَمْلِيكِء بل لا يَحْطْرُ ببالٍ أحدٍ في ذلك التَمْلِيكُ ؛ 
َدَلَ أنّ الإطعامً هو التَمْكينُ من التْطَعُم إلا أنّه إذا مَلَّكَ جاز لأنّ تحت التَمْلِيكِ تمكيئًا لأنه 
إذا مَلَكَه فقد مَكَنَ من الَطَمُمِ والأكلٍ فيجورُ من حيثُ هو تمكينٌ» وكذا إشارةٌ التصّ دَلِيلُ 
على ماقُلْنا لأنّه قال : «إظمَامُ عَمَرَوَ مَسكينَ كين # [المائدة :4 والمسكنةٌ هي الحاجةٌ: 
واختصاصٌ المسكينٍ للحاجة إلى أكلي الطّعام دون تَملّكه نح المسكينَ وغيرّه: فكان في 
إضافة الإطعام إلى المساكين إشارةٌ إلى أن الإطعامَ هو الفعلٌ الذي يصِيرُ المسكينٌ به 
مُتَمَكُنَا من التَطَعُم لا الَمْليكِ» » بخلافي الرّكاةٍ وصَدَقة قو الفطر والعُشْرٍ أنّه لا يجورٌ فيه طعامُ 
الإباحةٍ لأنَ الشرع هناك لم يَرِدْ بلفظٍ ِ الإطعام وإِنّما ورَّدَ بلفظٍ الإيتاء والأداء . قال اللّه - 


اوس ام 


تعالى - في الرّكاة: لوَءاها ألرّكَة4 [البقرة :*4] » وقال - تعالى - في العُشْر : وَءَانُوا حَقّهُ 
يوم حَصحادِي © [الأنعام :141] . َ 

وقال اليْ عليه الصلاة والسلام في صَدَقة الِطر : «أدذواعن كُلحُرٌ وعبدِ» "2 الحديتٌ» 
والإيتاءٌ والأداءُ يُشْعِرانٍ بِالتَمْلِيكِء على أنّ المُرادَ من الإطعام المذكورٍ في النَّصّ إِنْ كان 
هو التَْلِيكَ كان الت معلولا بدَفُع حاجة المسكين؛ وهذا يقتضي جوارَ التَمُكينٍ على 
طريق الإباحةٍ» بل أولى من وجهِيْنٍ : 

احذهما. أنّه أة قرَبُ إلى دَفْعِ الجوع وسَّدٌ المسكنةٍ من التَمْلِيكِ؛ لأنّه لا يَحْصٌلُ معنى 
الدَفْع والسَدٌ بتمليكِ الحِنْطة | إلا بعد طولٍ المُدَّةٍ وإلأ بعد تَحَمُلٍ مُوَنِء فكان الإطعام 
على طريقٍ الإباحةٍ أقرّبٌ إلى حُحصولٍ المقصود من التَمْلِيكِ فكان أحقّ بالجواز . 

والقاني؛ أن الكقارة ملت مُكَفْرةً لمي بما أعطى نفسّه من الشهوة التي لم يدن له 
فيهاء حيتٌ لم يب بالعهدٍ الذي عَهِدَ مع الله - تعالى عَرّ شَأَنه - فخرج فعله مَخْرَجّ ناقِضٍ 
:-(458)» والبيهقتي في الكبرى :»)117/٠١(‏ وعبد بن حميد في مسئده )174/١(‏ برقم (495): 
والقضاعي في مسئد الشهاب )418/١(‏ برقم (919)» وابن أبي شيبة (9/ /01؟) برقم (708141) من 


حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (456/ا). 
)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ )4١7‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


دفقه 2 فاق الضات > 
العهدٍ ومُخْلِفٍ الوعد؛ فَجعِلَث كفَارَنُه بما تير عنه الطباع وتام ويَنقُلٌ عليها ليَذوقَ ألَمَ. 
إخراج ماله المحبوب عن ملكه فيُكَُرُ ما أعطى نفسّه من الشّهوةء لأنّه من وجو أَذِنَ اء 
فيهاء ومعنى تَألّمٍ الطَبْعِ فيما قُلْنا أكد؛ دعا المساكينٍ وَجََمْمَهم على الطعام 
وخدمَتّهم والقيام بين أيديهم أشَدُ على الطَبْع من المَصَدُقِ عليهم لما جُبلَ طَبْعُ الأغنياء 
لي ا بَ إلى تَحقيقٍ 

معنى التكفيرٍ فكان ب َجْيرُ التَئليكِ تكفيرًا تَجُويرٌ لطعام الإباحة تكفيرًا من طريت الأولى . 

تلزن بقارا ريا قر مو ا : هي مُقَدَرَةٌ بالكقارةء 
لأنّ الله - عَرّ شَأنه - فرّض هذا الإطعامَ وعَرِفٌ المفُروض بإطعام الأهلٍ بقوله - عَرٌ شّأَنه 

-: اين سما تن مك4 الاتدة :++ فلا بدَ وأ يكونَ الأَهلُ معلومّاء والمعلوم 
من طعام الأهلٍ هو طعامٌ الإباحةٍ دون التَمْلِيكِء فدَّل على أن طعامً الإباحةٍ معلومٌ القدرٍ 
وقدره الكمّارة بطعام الأهلٍ» فجاز أن يكونّ مَفْروضًا كطعام الأهلٍ فَيْمْكِئهِ الَجّروِجَ عن 
عَهْدةٍ الفرض . 

واضا قوله: «إنْ الطعامٌ يَهَلَكُ على ملك المُكَفْرٍ فلا يقغ عن التكفير) فَمَمْنوعٌ بل كما صار 
مأكولاً فقد زال ملكّه عنهء إلا أنّهِ يَزولُ لا إلى أحدٍ وهذا يّكفي لصَّيْرورَتِه كقارةً 
كالإعتاق . 

وأمًا الذي يرجم | إلى مِفدارٍ ما يْطْعَمْ فالمِفْدارُ في التَمْلِيكِ هو نصفٌ صاع من جنطةٍ أو 
صا من شعي أو صاعٌ من تمر كذا وي عن ذا ُو وس سَيِنا عَلّ وسَيدََنَا عائشة . 

وذْكِرَ في الأصلٍ يَلَكَنا عن سَيدٍ سَيّنا عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لِيَرْقا مولاه : 
إني أخليفٌ على قوم لا أغطيهم كه 1 كدر لي تامطيوية ٠‏ فإذا أنا فعَلْت ذلك فَأَطْعَم عشرةٌ: 
مساكينَ كل مسكينٍ نصف صاع من حِْطةٍ أو صاعًا من تمر . 

وبَلَعَنا عن سَيّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال في كقَّارةٍ اليمينٍ : إطعامٌ عشرةٍ مساكينٌ 
نصف صاع من حِنْطوَء وبه قال ججماعةٌ من التّابعينَ : سَعيدٌ بن المُسَيّبِ وسَعيدٌ بن جبيرٍ 
وإلرافية و ماهد والحن وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم 7" . 

وروي عن ابنٍ عَبّاسٍ رضي الله عنهما وابنٍ سينا عْمَرَ وزيدٍ بن ثابتِ رضي الله 


.)160/8( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 205)» المبسوط‎ )١( 


م كتب لكفاراتت __ > هنف 
عنهم؛ ومن التَابعينَ عَطاءٌ وغيرٌه: لكل مسكين مُدُ من خلظة 217 ويه اعد مالك 
والشّافعىُ رحمهما الله 7" . والتتجيغ لقو استينا قو رمتو باهز وَسَيِدَيَنا عائشةً - 
رِضْوانٌ الله عليهم لقوله - تعالى عَرّ اسمّه - : لين أَوْسَطِ مَا تظَعِمُونَ هكم © [المائدة :4م] » 
وام ليس من الأوسَطٍ بل أوسَّطً طعام الأ يَيدُ على المّدٌ في الغايب؛ ولأن هذه 
صَدَقَةٌ مُقَدَرةٌ بقوتٍ مسكين ليوم فلا د تَنْقَصٌ عن نصفبٍ صاع كصَّدَقةٍ الفِطرٍ والأدّىء فإِنْ 
أعطى عشرة مساكينَ كُلّ مسكين مدا من حنْطةٍ فعليه أن يُعِيدٌ عليهم مدا مُذّاء فإ لم يقلي 
عليهم استقبّلَ الطّعامَ لأنّ المِفْدارَ أنَلكُلٌ مسكين في التَمْليكِ مدا فلا يجورٌ أكَنّ من 
ذلك» ويجوثٌ ني اتلك الذي والشويق» تيه مام الكل ولامُُ ف اليم 
ا ا ل و . وهذا التفريقٌ تقريبٌ إلى المقصودٍ 
منها فلا تُعْتَبَر فيه القيمةٌ» ويُعْمَبرُ في تمليكِ المنصوص عليه تَّمَامٌ الكيْلٍ ولا يقومُ ا 
ل بع 1 إذا كان أكَلُ من كيه حتّى لو أعطّى نصف صاع من تمر َب قبمَثه 
قم نصفب صا من حلط ليجو لله لصو علي فقع عن نفبه لاعن غير قا 
الأذر والذرة والعجار را 53 ابلارتر امنا لظ اتير ” في الكيْلٍ لأنّه غيرٌ مَنْصوصِ 
عليه وإِنّما جَوازُه باعتِبارٍ القيمة فتُعْبَبَرُ ُعْتَبرُ قَيمَنّه ينه كالدّراهم والدّنانيرٍ وهذا عندٌ أصحابنا 
وحمو الله رعنة الاق رمه الله لا يجوة إل زذا حش المنمتو ف عليه 

وَلا يجوز دَفْعُ القيم والأبْدالٍ كما في الرّكاقء وعندّنا يجو © 

وخبة قوله: إن اللَّهَ - تعالى - أمر بالإطعام بقوله جَل شَأْنه : # فكفدرنه: إطمام عرو 
مَسَكينَ4 [المائدة :44] ٠‏ فالقولٌ بجُوازِ أداء القيمةٍ يكونٌ تَْر ا 

ولناء ما ذَكَرْنا أن | إطعام المسكينٍ اسمٌ لفعلٍ يتمَكَنُ المسكينٌ به من التَطَعُمٍ في مُتَعارَفٍ 


.)1١5( أخرجه مالك في الموطأء كتاب : النذور والأيمان» باب: العمل في كفارة اليمين» برقم‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه برقم‎ 220٠١ /8( والبيهقي في الكبرى ( 0 وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
فد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 
.)581 مذهب الشافعية: أنه لا يجوز أن يعطيهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مدا . انظر: المزني (ص‎ )1( 
الجاورس: نبات عشبي من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسمء ينبت بريًا ومزروعًا وهو‎ )97 
.)١49/1( الدّخْنٌ . انظر: المعجم الوجيز (ص 577)» اللسان‎ 
.)١85 /8( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )( 

وفي بيان مذهب الشافعية : : لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين» بالنسبة للطعام ٠‏ انظر: المزني (ص .)59١‏ 


اللْةٍ لما ذَكرْنا فيما قم . وهذا يَحْصّلُ ”'' بتمليكِ القيمةٍ فكان تمليكُ القيمةٍ من الفقير . 
إطَعامًا له 4.فشتاول التعل خواق القتليك من نيك هر سكي لام حك هو تمليك على 
ما مر أنّ الإطعام إنْ كان اسم للتمْليكِ فجَوارُه معلول بِدَقْم الحاجة وهو المسألة» عَرَْنا 
ذلك بإشارة النّصٌّ وضَّرْبٍ من الاستنباطٍ على ما بيّنَاء والقيمةٌ في دَفْعِ الحاجةٍ مثل الطعام 
فوُروةٌ الشرع بجواز الطعام يكوث رودا جوز القيمة بل أولى» لأ تمليك النَمن فب 
إلى قضاءِ حاجة المسكينٍ من تمليك عَيْنِ الطعام؛ ؛ لأنّه *" به يتوّصّلٌ إلى ما يَخْتارُه من 
الغذاء الذي اعتادٌ الاغْتَذَاءَ به فكان أقرّبَ إلى قضاء حاجَيِه فكان أولى بالجواز» ولِما 
دنا أنَ اتَكفيرٌ بالإطعام يَحَمِلُ مَكروة الطبْم بإزاء ما نال من الشّهوء وذلك المعنى 
يَحْصُلُ بدَفْعِ القيمة» ولأ الكقارةً جُعِلَثْ حمًا للمسكين» ؛ فمَتَى أخرّجَ مَنْ عليه الطعامُ 
إلى المُسْتَحِقٌّ بَدََه وبل المُسْتَحِقٌ عن طَوْعِ فقد استَبدَلَ حقّه به فيجبٌ القولٌ ببجوازٍ هذا 
الاستِبُدالٍ بمنزلةٍ التَناولٍ في سائر الحُقوق . 

وأمَا المِمْدارُ في طعام الإباحة فأكلّتانٍ مُشْبِعَتَانِء غَداءً وعَشاءء وهذا قول عامةٍ 
العلماء . وعن ابن سيرينَ وجابر بنٍ زيدٍ ومتكحولٍ وطاوّسٍ والشّعْبِيّ أنّهِ يُطْعِمُهم أكلة 
واحذة » وقال الْحَسَنٌ وجبة واحدة : 

راتس نرق المائةة لأذ الات عز وجل 2 عزت هل الطعاء برطتاء اله دولك 
تعالى: ين أَوْسَطٍ ما تُطَعِمُونَّ أَهلِيَكُم © [المائدة :م] » وذلك أكلَتانٍ مُشْبِعَتَانٍ غَداءً وعَشاءً 
كذا هذاء ولأنّ الله - جل شَه - دَكَرَ الأوسَطً . والأوسَطٌ ماله حاشيّتانٍ مُتَساويّتانٍِء 
وأقَلٌ عَدَدِ له حاشيّتانٍ مُتَساويّتَانِ ثلاثةٌ» وذلك يحتملٌ أنواعًا ثلاثة 

احذهاء الوسّطٌّ في صِفَاتٍ المأكولٍ من الجؤدة والرّداءة. 

والثاني: الوسَطٌ من حيتٌ المِقّْدارٌ من السَرَفِ والقتر . 

وانقارخه الوشط من حتيط أشواك الأكل مق مزلاوقر و ونلا خزات فيبو) واسحدء 
ولم يَنْبْتْ بدَليلٍ عقليّ ولا بسَمعيٌ تعيينُ بعضٍ هذه الأنواع حمل على الوسَطٍ من الكل 
احتياطًا لَخُرُجَ عن عُهْدةٍ الفرض بيّقينٍ وهو أكلّتانٍ في يوم بين الج والرّديءء والسَرَفٍ 
والقترِء ولأنَّ أل الأكلٍ في يوم مَرَةٌ واحدةٌ وهو المُسَمَى بالوجبةء وهو في وقتٍ الرّوالٍ 


)١(‏ في المطبوع : «تحصيل». )١(‏ في المطبوع: «لأن». 
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إلى زوالٍ يوم التّاني منهء والأكثَرُ ثلاث مَرَاتِ عَداءً وعَشاءً وفي نصف اليوم» والوسّط 
ران غَداء وعَشاء وهر الأكل المُعْتادٌ في الدنيا وفي الآخجرة أيضًا قال الله سيان 
وتعالى - في أهل الجنّة: لولم رِدْفُهُمْ فيا بكرة وعشيا4 [مريم فيْحمَلٌ مُطْلَقُ الإطعام 
على المتَعارَف . 

وكذلك إذا عَذَاهِم وسَحَرّهمء أو عَشَاهم وسَحَرّهمء أو عَذدَاهم عَداءَيْنٍ أو عَشَاهم 
عَشاءيْنٍء أو سَحرّهم سَحَورَيْنٍ لأنهما أكلّتانٍ مقصودّتانٍ» فإذا غَذَاهمٍ في يومَيْنٍ أو 
عَشَاهم في يوميْنٍ كان كأكلْتَيْنٍ في يوم واحلٍ معنّى | لا أنَ الشّرط أنْ يكونَ ذلك في عَدَدٍ 
واحلٍ؛ حتّى لو عَدَى عَدَدًا وعَشَى عَدَهًا آحَر لم يُجْزِه لأنّه لم يوجذ في حقٌّ كُلَّ مسكين 
أكلتانٍ . ولهذا لم يَجز مثلّه في التَمْلِيكِ بن فرّقَ حِصّةَ مسكين على مسكيئَيْنِ فكذا في 
ب ا ا ل 0 
إدام أجرّأه لقولٍ اللّه تَبِارَكُ وتعالى: # َكَقَاريه 1 عسَرَوَ مَسَكينَ 4 [المائدة :84] مُطْلَقًا 
من غيرٍ فصل بين المأدوم وغيره وقد أطعَمَء ولأنّ اللّهَ - عَرّ شَّأنْهِ - عَرَفَ الإطعامٌ على 
وجه الإباحةٍ بإطعام الأهل» و ل 
وكذلك لو أَطْعَمَ خُبْرَ الشّعيرٍ أو سّويقًا أو تمرًا أ جرّأء لأنّ ذلك قد يُؤْكَلُ وحْدَه في طعام 
الأهلٍ . 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف أنّه قال: إذا الت مكاريا لام 
من إطعام مساكينَ وإن لم يأكل ! لآرَغيمًا واحدّاء لأنّ المُعْتَبَرَ هو الكِفايةٌ والكفايةٌ قد 
تَحْصُلُ برَغيفٍ واحلٍ فلا يُْمبرُ التَةُ والكثرة فإن مَلكَه احبر بان أعطاه أربعة رفع ند 
كان يعلِل ذلك قيمةٌ نص صاع من حِنْطةٍ أ جرّأه. وإنْ لم يعدِلٌ لم يُجْزِه لأنّ الخُبْرٌ غير 
مَنْصوص عليه فكان جُوازُه باعتبارٍ القيمة . 

وفال أبو يوشت رحمه الله: لو عَذَى عشرةٌ مساكينَ في يوم ثم أعطاهم مُذَّا مُذَا أجرٌ أه لأنّه 
ججمع بين النَمْلِيكِ والشمْكينٍ وكُلُ واحدٍ منهما جائرٌ حال الانفِرادٍ كذا حال الاجتماع: 


ولأنّ الغداء مُقَدَرٌ بنصف كفايةٍ المسكين والمُدَ مُقَدَرٌ بنصف كِمَايتِهِ فقد حَصَّلَّتْ له كِفايةٌ 
يوم فيجورٌء فَإِنْ أعطى غيرَهم مدا مدا لم يَجز لأنّه فرق طعامً العشرة على عِشْرِينَ فلم 
يَحْصُلْ لكُلَ واحدٍ منهم مِقْدارُ كفا ب يَتِهه ولو غَدَاهم وأعطى قيمة العشاء كلوقا أودراهمَ 


779 ليييح باتع افع 
أجرّأه عندّنا خلافًا للشّافعيٌ رحمه الله لأنّ القيمةً في الكمّارةٍ تّقومُ مقامَ المنصوص عليه ْ 
عندنا وعنذه لا تقوم . 

وأمًا الذي يرجعٌ | إلى المحَل المضرو ”'' إليه الطعامُ : فمنها: أنْ يكونَ فقيرّاء فلا 0 
يجورُ إطعامُ الغنيٌ عن الكفّارَةٍ تمليكا وإباحةً لأنّ اللّهَ - تَبَارَكُ وتعالى أمر بإطهاء عخيرة ٍ 
مساكينّ بقوله - سبحانه - : #فُكقدريه: إطعام عَسَرَوَ مَسَلكينَ# [المائدة :44] » ولو كان له مال ْ 
وعليه دَيْنٌ له مُطالبٌ من جِهةٍ العبادٍ يجوزٌ إطعامه لأنّه فقيرٌ بدَلِيل أنّه يجوز إعطاءٌ الرّكاةٍ 
إِيّاه فالكفارةٌ أولى . ٠‏ 


ومنها: أنْ يكونّ مِمّنْ يَسْتَوْفِي الطعامٌَ» وهذا في إطعام الإباحةٍ حبّى لو عَدَّى عشرةً 
مساكينَ وعَشَاهم وفيهم صَبِيٌ أو فوْقٌ ذلك لم يجز وعليه |طعامٌ مسكينٍ واحدٍ لقوله - جل 
جَلالُه -: اين أَوْسَطٍ مَا تُطمِمُونَ يكم 4 [المائدة:4] وذلك ليس من أوسّطٍ ما يُطْعَمُء حتّى 
لو كان مُراهقًا جاز لأنّ المُراهقّ يَسْتَوْفي الطْعامَ فيَخْصّلٌ الإطعامٌ من أوسَطٍ ما يُطْعَمْ . 

ومنها؛ أنْ لا يكونّ مَمْلوكّه لأنّ الصَّرْفَ إليه صَرْفٌ إلى نفسه فلم جز . 

ومنهاء أن لا يكونّ من الوالِدَيْنِ والمولودينَ فلا يجورُ إطعامُهم تمليكا وإباحةً لأنّ 
المنافِعَ بينهم مُتَصِلةٌ فكان الصَرْفٌ إليهم صَرًْا إلى نفسِه من وجو ولهذا لم يَجز صَرْفٌ 
الزّكا إليهم» ولا تُقْبَلُ شهادةٌ البعض للبعضء ولِما ذَكَرْنا أن الواجبّ بحقٌّ التكفيرٍ لما 
اقترَفَ من الذَنْبٍ بما أعطى نفسّه مُناها وأوصّلّها إلى هواها بغير إذنِ من الآَؤنٍ وهو اللّه - 
سبحانه جَلَّتْ عَظَمَنُهِ - ففَرَضٌ عليهم الخُروجَ عن المعصيةٍ بما تَتَألَمُ به النَفْسٌ ويَنْفِرُ عنه 
الطبُعُ ليْذِيقَ نفسّه المرارة بمُقَابَلةٍ إعطائها من الشَّهِوةَء وهذا المعنى لا يَحْصّل بإطعام 
هؤلاء لأنّ التّفس لا تَتَأَلّمُ به بل تَميلٌ إليه لما جعل اللّه - سبحانه - [الطبائم] ”" بحيثٌ لا 
تحثَمِلُ تُرول البلاء والشّدةٍ بهم» وبحيتٌ يَجْتَهدُ كُلَّ في دَفْعِ الحاجةٍ عنهم مثلّ الدَفْع عن 
نفسه . 

ولو أطْعَمَ أخحاه أو أَخْنَّهِ وهو فقيرٌ جاز لأنَ هذا المعنى لا يوجدٌ في الأخ والأخحتٍ 
فدخل تحت عُموم قوله تعالى : # فُكفدرنه: إطمام عَسَرَوَ مَسَلكينَ © [المائدة :44] » ولو أطْعَمَ 
ولدّه أو غَنيًا على ظَنٌ أنّه أجتّبيٌ أو فقيرٌ تُّمَ تن أجرّأه في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍء وعند 
)١(‏ في المطبوع: «المنصرف». (؟) سقط من المطبوع . 


أبي يوسّف لا يجورٌ» وهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا في الرّكاةٍ وقد مَرٌ الكلامٌ فيه . 

ومتها: أن لا يكونَ هاشميًا؛ لأنّ اللّهَ - تَبارَكٌ وتعالى - كرءً لهم عُسالة أيدي النّاس 
وعَرَّضَهم بِحُمْسٍ الحُمْسٍ من الغنيمة» ولو دَقَعَ إليه على ظَنّ أنّه ليس بهاشمي ثُمّ ظَهَرَ أنه 
هاشِمئٌ فهو على الاختلافٍ . 

ومنها أن لا يكونَ زوجا أو زوجة له لان ما شرع له الكقارة وهو تلم الطب ويفائه 
بالبذْلٍ والإخراج لا يوجد بين الزُوجَ جَيْنِ لما يوجدٌ البذُلُ بينهما شهوةٌ وطبيعة ويكونُ 
تناح لمئه في العف والشرع على ما ُو : اتح حبرا عازه رجالا وعلى ما 
وْضِعَّ التكاحٌ للمُوَدَةٍ والمحَبّةٍ ولا ية يتحقّقُ ذلك إلا بالبذل وفع المُمّ ولهذا لا تُقْبَلٌ 
شهادةٌ أحدهما للآخِرٍ لأنّ أحدهما يَنْتَقِعْ مُ بمالٍ صاحبه فتَتَمَكَنٌ التّهمّة في الشّهادةَ. ومنها: 
أن لا يكونَ حَرْبِيًا إن كان مُسْتَمَئا لأن الله - تعالى عَرّ شَأنّه - تهانا عن البرٌ بهم 
والإحسان إليهم بقوله تعالى : © إِنا منبدحم أ لَه عن لَِنَ مكلوح في لين ولْفْعوكم ين ديرك 4 
الممتحنة :4] ولأنّ في الذَفْع إلى الحرْبيّ إعا عانة له ل ل 
سبحانه وتعالى: «ولا ناوا عل لاير والعذ رون [المائدة :؟] ويجورُ إعطاءٌ فقراءِ أهلٍ الدقة 
من الكارات واليدُورٍ وغير ذلك إلا الّكاة في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله» وقال 
أبو يوسّفَ رحمه الله : لا يجورٌ إلا النُدُورُ والتَطوْعٌ ودمُ المُْعة. 

وَخجه قوله: أنّ هذه صَدَقَةٌ وجَبّتْ بإيجاب اللّه - عَرّ شَأنْهِ - فلا يجورٌ صَرْفُها إلى الكافر 
كالرّكاةٍ بخلاني النَذْرٍ لأنّه وجَبٌ بإيجاب العبدء والتَطَوٌ لتَطَوعٌ ليس بواجب أصلا والتَصَدُقُ 
بلّحم المُنْعةٍ غيرُ واجب لأنّ معنى القُرْبةٍ في الإراقة . 

ولهما عُمومْ قوله تعالى: 9 نَكَمَرَه إطمَام عَشَرَوَ مَسكينَ© [المائدة :44] من غير فصل بين 
مؤي والكاف لاله حص من الحزي بما ونا فقي الأ على صُموم التمل فقكاد 

ينْبَغي أن يجورٌَ صَرْفُ الزكاز إليه إلا أنّ الزّكاةً خُصّتْ بقولٍ التّبِيّ عليه الصلاة والسلام 


لمُعاذٍ حين بَمَقَه إلى اليمن : : «حُذْها من أغنيائهم وردّها في فقرائهم» ا أمر عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 7177)» وكذا أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 


4؛) والحديث أصله في الصحيحين . أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب: وجوب الزكاة» برقم 
(195): ومسلمء كتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم »)١9(‏ وأبو 
داود» كتاب : : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم 2)١5815(‏ والترمذي برقم © ” والنسائي برقم 


والسلام برّدٌ الرّكاةٍ إلى مَنْ أمر بالأخذٍ من أغنيائهم» والمأخودٌ منه المسلمونٌ فكذا 


المردوة عليهم :. 
ورُوِيٌ عن النْبيّ عليه الصلاة والسلام قال: ١أَمِرْتُ‏ أنْ آحُذ الصٌّدَّقة من أغنيائهم وأرْدّها في 
فقرائهم» 0 


وؤخبه الاستذلال: ما ذَكَرْناء ولأنْ الكفّارةً وجَبَتْ لدَفْع المسكنةٍ والمسكنةٌ موجودةٌ في 
لكر تيجو سرك الصَدَقةٍ إليهم كما يجو صَرْفُها إلى المسلم بل أولى لأنّ التَصَدَقَ 
عليهم بعض ما يِرَعْبُهم إلى الإسلام ويحولّهم عليه» وما دنا أنّالكفّاراتِ وجَبّث بما 
اختار من إعطاء النّفسٍ ‏ شهِوَتّها فيما لا يَحِلُ له فتكونٌ كفّارَتّها بكَفٌ التّفس عن شهوّتِها 
فيما يحل له وبَذْلٍ ما كان في طَبِْه منْعُهء وهذا المعنى يَحْصُلٌ بالصَرْفِ إلى الكافر بخلافٍ 
ا 

لاتَرَى أنها تجبٌ بلا كسب من جهةٍ العبدء وحقٌ الشّكرٍ الإنفاقُ في طاعة المُنْهِمٍ» 

0 ”" إلى المُؤْمِنٍ إِنْفاقٌ على مَنْ يضرِقُه إلى طاعةٍ لا ا 
المعونةٍ على الطاعةٍ فِيَخْصّلٌُ معنى الشُكر على الكمالٍ والكافرٌ لا يضْرقُه إلى طاعة اللّه عَدّ 
شَأنه فلا يتحقّقُ معنى الشّكرٍ على القمام . ْ 

فأمًا الكقاراتُ فما عُرِفٌ وجوبُها شكرًا بل تكفيرًا لإعطاء النفسٍ شهوّتها بإخراج ما في 
شهوَتّها المنمُ وهذا المعنى في الصّرْفٍ إلى الكافرٍ موجودٌ على الكمالٍ والتَمام لذلك 
اْتَرَقاء وَهل يُْتَرَطَ عَدَهُ المساكينٍ صورةٌ في الإطعام تمليكا وإباحة؟ 

قال اصحابنا: ليس بشرطٍ وقال الشافعيٌ رحمه الله شو حل لط طعا عدر 
تسشاكين ولف عميقة أصوُع إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرة يام كل يوم نصفتٌ صاعء أ 
عَدَى مسكيئًا واحددًا أو عشاه عشرة أيَام أ ع 1 رحد يل 


(11416)» وابن ماجه برقم (11/87)» وأحمد برقم (5/ ٠‏ والدارمي برقم »)١515(‏ وابن خزيمة (54/ 

ام برقم التفففةة وابن حبان )07٠١ /1١(‏ برقم (5), والدارقطني (156/5) برقم 362 والبيهقي 
في الكبرى (975/4) برقم :)27١74(‏ والطبراني في الكبير )457/١1١(‏ برقم »)١77017(‏ والشافعي في 

مسئلة (91/7/5) .من عدي غيل الله بن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ أورده الزرقاني في#الشرح» (5/ .)١57‏ () في المطبوع: «المصرف». 

انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١57/8(‏ 


د 3تتتك20ئ 


وغل ذا 


واحبّجٌ بظاهر قوله - جل شَأْنْه -: «فَكَمَرَنُه إطمام عَدَرَوَ مَسَككينَ4 [المائدة :4] نص 
على عَدَّدٍ العشرةٍ فلا يجوز الاقْتِصارٌ على ما دونه كسائر الأعدادٍ المذكورةٍ في القرآنٍ 
العظيم كقوله - عر شَنُه - : ل فَجَِدُوهرْ تَمدِينَ جَلرَه 4 [النور :4] وقوله - جل شَأنْهِ -: ابيصن 
بأَشِهِنٌّ أن يمَهَ أَفْمْرٍ كرا 4 [البقرة :4*] ء ونحو ذلك . 

والذليل عليه: أنّه لو دَفَعَ طعامٌ عشرةٍ مساكينَ إلى مسكين واحدٍ ذَفْعَةَ واحدةً في يوم 
واحدٍ لا يجوزٌ. 

ولماء أن في النّصٌّ إطعامٌ عشرةٍ مساكينَ» وإطعامٌ عشرة مساكينَ قد يكونٌ بِأنْ يُطْعِمَ 
عشرةً مساكينّ» وقد يكونٌ بأنْ كفي عشرةً مساكينَ سَّواءٌ أطْعَمْ عشرةً مساكينّ أو لاء فإذا 
أطِعَمَ مسكيئًا واحدًا عشرة أيّامٍ قدرَ ما كفي عشرةً مساكينَ فقد وَحِدَ إطعام عشرةٍ مساكينٌ 
ترح عن الققادة على أن ميقنس لعاء تساكين إل كان قر بن يلم علد ؟ منناكين» 1 
إطعامٌ عشرة و مساكينَ على هذا التفسيرٍ قد يكونُ صورةً ومعنّى بِأنْ يُطْعِمَ عشر 
لكين مد في ور راحد ارقي اعد د » وتدايكر. لي عورا دعر طاو 
مسكيئًا واحدًا في عشرةٍ َم أن الإطعام لدف الجؤعة وسَدٌ المسكنق» وله كُلَ يوم جوْعة 
ومسكنةٌ على جدة لأنّ الجوع يتَجَدَدُ؛ والمسكنة تَحْدتُ في كُلٌ يوم» ودَفْمُ عشرٍ جَوْعاتٍ 
عن مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيَامٍ في معنى َفْعِ عشر جَوْعاتٍ عن عشرة مساكينّ في يوم 
واحلٍ أو في عشرة أيَامِء فكان هذا إطعام عشرةٍ مساكينَ معنى فيجوٌ وتَظيد هلها ذوي 
في الاستئجاء بثلاثةٍ أخجار» ثُمَ لو استنْجَى بالمدّر أو بِحَجَر له ثلاثة هُ أخرّفٍ جاز لحُصولٍ 
المقصود منه وهو التَطهِيرُ كذا هذا. 

ولأنّ ما وجبَّتْ له هذه الكّارةٌ يقتّضي سّقوط اعِتِبارٍ عَدَدٍ المساكين وهو ما ذَكَرْنا من 
إذاقة الثفس مرارة الدع وإزالة الملكِ لابيغاء وجه الله - سبحانة وتعالى - لتكفيرٍ ما 
أنْبَعَها مَّواها وأوصّلّها إلى مُناهاء كما خالّفٌ اللَّهَ - عَرَ وجَلٌ - في فعله بِتَرْكِ الوفاء 
بعهدٍ الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى في بَذْلِ هذا القدرٍ من المالٍ تمليكا وإباحةً لاافي 


)١(‏ مذهب الشافعية: لو أطعم في كفارة اليمين مسكيئًا واحدًا عشرة أيام لم يحسب إلا إطعام واحد . انظر: 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 447). 


د ا ا 1 
مُراعاةٍ عَدَّدِ المساكين صورةً بخلافٍ ذكر العدَّدٍ في باب الحدٌّ والعِدَوَ لأنْ اشتراط العدَدٍ _ 
ل ل ل ا 
شهاد ا ا ار ا 7 
وَمَقَمهُ التطتديى وتقاة القول على ذا تذكرم قن كناب الشهاداك حزن قناء اللّه تعالى . 

وههنا معنى التكفير ودَفْعُ الحاجةٍ وسَّدٌ المسكنةٍ لا يختلِفٌ لما بيّنًا. 

وأمًا إذا دَفَعَ طعامٌ عشرة مساكينّ إلى سكين يواح في بوم واحد ذقعة واحدة أر 
دَفَعاتِ فلا رواية فيه واختلف مَشايخُنا : قال بعضهم: ا . وقال عامّةُ مَشايِخنا لا 
يجورٌ إلأعن واحدٍ؛ لأنّ ظاهرّ النصٌّ يقّضي الجوارٌ على الوجه الذي بيّنًا إلا أنه 
مَخْصوصٌ في حقٌ يوم واحدٍ لدَلِيلِ كما صار مَخْصوصًا في حقٌ بعضٍ المساكينٍ من 
الواليدين والمولودينَ ونحوهم» فيجبٌ العمّلُ به فيما وراة المخصوصء ولما ذَكَرنا أن 
الأصلّ في الطّعام هو طعامٌ الإباحة إِذْ هو المُتَعارَفُ في اللّةٍ وهو التَفْدِيةٌ والتَْشيةٌ لدَفْع 
الجوع وإزالةٍ المسكنةٍء وفي الحاصِل ”" دَفْعُ عشر جَوْعاتٍء وهذا في واحدٍ في حقّ 
مسكين واحدٍ لا يكونٌ» فلا بد من تَفْريقٍ الدَفْع على الأيّام . 0 

بحر اوفوت كه شرن التحقيم ناوي رن النننا راقه إذا كو بلقن 
مُكَفرقًا جازء وَلؤرّسنَ مُجْتَمِعَا دَفْعَة وانحدة لا يجوزرٌ إلأعن واحدةٍ ووّجِدَ في مسأليّنا 
فجاز. 

وكذلك لو عَدَى رجلا واحدًا عِشْرِينَ يومًا أو عَشّى رجلاً واحدًا في رَمَصَانَ عِشْرينَ 
يومًا أجرّأه عندّنا لّما ذَكَرْنا وعد الشّافعيّ : لا يجورٌ لأنّ عَدَّدَ المساكين عندّه شرط ولم 
يوجدٌ واللّه سبحانه - وتعالى - أَعلّمُ . 

وأمًا الكِسُْوةٌ فالكلامٌ فيها في ثلاثةٍ مواضِعَ : 

في بيانٍ قدرهاء وفي بيانٍ صِمَْتِهاء وفي بيانٍ مَضْرِفِها . 

اما الأول: فأدنى الكسوة تَوْبٌ واحدٌ جايعٌ لكل مسكين قَمِيصٌ أو رداءً أو كساءً أو مِلْحَفةٌ 
| وجُبَةٌ أو قَباءٌ أو إزارٌ كبيرٌ وهو الذي يَسْتْرُ البدّنَ لأنّ الله تعالى ذَكَرَ الكسُوةٌ ولم يَذْكٌرْ فيه 
)١(‏ في المطبوع: «الحال». 


م -_كتاب لكفارل__ > 51 


التَقْدِيرَ فكُلٌ ما يُسَمَى لابسه مُكتّسيًا يُجْزِي وما لا فلا ولابسٌ ما ذَكَرْنا يُسَمَى مُكتّسيًا 


. يجر 
و 
م 


فِيُجزي عن الكفارةٍ ولا تُجزي القلَنْسوةٌ والخُمَانٍ والنَعلانٍ لأنّ لابسّهما لا يُسَمَى مُكيّسيًا 
إذا لم يكنْ عليه تَوْبَ ولا هي تُسَمَى كِسُْوةً في العُرْفٍ . 

وأا الشراويل والعمامة: فقد اختلفتٍ الرُواياتٌ فيهاء رَوَى الحسّنٌ بن زيادٍ عن أبي حنيفة 
رحمهم الله أنه إذا أعطى مسكيئًا قَباءً أو كِساءً أو سَراويلَ أو عِمامةٌ سابغةًٌ يجورٌ ورُوِيَ 
عن أبي يوسّف أنه لا نُجزي السّراويل والعمامةٌ» وهو رِوايةٌ عن محمَّدٍ في الإملاء . 

وزوى هِشام رحمه الله عنه: أن السَراويلٌ جيه وهذا لا يوجبُ اختلاف الرٌواية فى 
العمامق. لأنّ في روايةٍ الحسَنٍ شرّطً في العمامةٍ أنْ تكونّ سابغةً فبّحمَلُ روايةٌ عَدَم 
الجوازٍ فيها على ما إذا لم تَكَنْ سابغةً وهي أنْ لا كفي تقميصٌ واحلٍ. 

واا الشراويل: فوَجُه رواية الجوازٍ تجوز فيه الصّلاةٌ فيُجْزِي عن الكمَّارةٍ كالقميص» 
ووَجْه روايةٍ عَدّمٍ الجواز وهي التي صَححها القُدوريُ رحمه الله أن لابسّ السراويل لا 
يْسَمَى مُكتّسيًا عَرْقَا وعادةً بل يُسَمّى عُرْيانًا فلا يدخلٌ تحت مُطَلّقٍ الكسوة. 

وذَّكرَ الطحاويٌ أنه إذا كسا امرأةً فإنّه يَزِيدُ فيه الجِمارَ وهذا اعتبائ جَوَازٍ الصَّلاةٍ في 
الكسْوةٍ و على ما رُوِيَ عن محمَّدٍ لأنَّ رأسّها عَوْرةٌ لا تجورٌ صَّلاتُها مع انكشافِها 7 ولو 
أعطى كل مسكينٍ نصف لَوْبٍ لم مُجزِه من الكسوةٍ ولكثه يجي من الطّعام عندّنا إذا كان 
يساوي نصف صاع من حِنْطَةٍ. 

ناعم جوازه من الكسْوة فلانٌ الواجب هو الكسوةٌ ونصفٌ تَوْبٍ لا يُسَمَى كشو لا 
يجوز أنْ تُعْتَْرَ يمت عن كِسْوةٍ رَديئةٍ؛ لأنَّ الشّيءَ لا يكونٌ بَدَلاَ عن نفسِه . 

و وال عن اعم إن بلع نيت نصف صا فلا لقي نيلعن الكشرة 
عندّنا كما تجوز بَدَلاً عن الطعام والوجه فيه على نحو ما ذَكَنا في الطعام وهل تُشََْط 
البدَليَة؟ قال أبو يوست : تُشترَطٌ ولا ئجي الكسوةٌ 5ُعن الطعام إلا بال وقال محمّدٌ 7 
ُشْترَطُء ونيّةُ التكفير كافية . 
وخجة قولٍ محمد أنّ الواجبٌ عليه ليس إلأ التتكفيرٌ فيَسْتَدُعي نيّةَ التَكفيرٍ وقد وُحِدَثْ 


)١(‏ في المطبوع: «انكشافه؛. 


79ص سح بتاع قصتافع 86> 
ل ا ني الكقارة وهي لا تبح قيمة الكشوؤ و ة وتبلغ قيمة 
الطعام جارّتُ [عن] ” '' الطعام؛ اسع ار طم 
عن الكِسُوةٍ من غير ني البدَليّةِ كذا هذا. ْ 

وَخجة قول ابي يوشف: أنّ المُّوَدَى يحتملٌ الجوارٌ عن نفسه لأنّه يُمْكِنُ تكميله بضَمٌ الباقي 
إليه فلا يصيِئٌ بَدَلاً إلا بجَعْلِه بَدَلاَ وذلك بالئّيّق» بخلافٍ الدّراهم لأنّه لا جَوارَ لها عن 
سااحه اا اليم ع 
ل ا سار 
واحدًا بينهم كثيرَ القيمةٍء نصيبُ كُلْ مسكينٍ منهم أكثّرُ من ة قيمةٍ نَوْبٍ لم يُجَزِه في الكِسْوة 
وأجرّأه في العام لما ذَكرْنا أن الكشوة مَنصوصٌ عليها فلا تكو بَدَلاًعن نفيها وتَضْلْحْ 
دلا عن غيرها كما لو أفطى كل سكين ولع ضاع من حلطة وذلك ناوي ضناعا مين بمر 
أنّه لا يُجْزي عن الطعام» وإذاكاة عد هن خنطة تاوق تزنا شرق هر الكنوة لأنّ الطعامَ 
يجوز أن يكونّ قيمةٌ عن الوب ولا يجورٌ أن يكونّ قيمةٌ عن الطعام» لأنَّ الطعامَ كُلّه شي 
واحدٌ لأنّ المقصودّ منه واحدٌ فلا يجورٌ بعضه عن بعض بخلاف الطعام مع الكِسْوةٍ لأنّهما 
مُتَعْايرانٍ ذانًا ومقصودًا فجاز أنْ يقومً أحدّهما مقام الآخْرٍ. 

وكذا لو أعطّى عشرةً مساكينّ دابَةٌ أو عبدًا وقيمَمُه تَْنُغُ عشرةً أنْواب جاز في الكِسْوةٍ 
وإنْ لم تبْلُْ ممه عشرة أنْوابٍ وبَلَمَتْ قيمة الطّعام أجرّأه عنه عندّنا لأنَ دَْعَ البدَلٍ في باب 
الكمّارة جائرٌ عنذنا . 

قال ابويوسة: لو أن رجلا عليه كمّارةٌ يمين» فأعطى عشرةً مساكينّ : مسكيئًا نصفٌ 
صاع من جِنْطةٍ ومسكيئًا صاعًا من شّعِيرٍ ومسكيئًا نَوَْا وعَدَى مسكيئًا وعَشَاه لم يج ذلك 
حتى يكيل مغر من أحدٍ النَوعَيْنٍ لأنّ الله - تَبارَكُ وتعالى 0 
القلائةٍ من الإطعام أو الكسْوةٍ أو التّحرير بقوله تَبِارَكَ وتعالى: «فَكَفَريهُ إظمَام عش 
مَسَككنَ4 إلى قوله تعالى: #أو 0 0 اتناو تماد ةاجن 


حِنْطةٌ ومسكيًا شّعيرًا ومسكيئًا تمرًا لأنّ اسم الطعام يتناوَلُ الكل . 

ولو أعطى نصفَ صاع من تمر جَيّدِ يُساوي نصفٌ صاع من بر لم يُجْزٍ الأعن نفسه 
بقدره لأنَ التَمْرَ مَ؛ْ مَنْصوصٌ عليه في الإطعام كالبُرٌ فلا يُجْرِي أحدّهما عن الآخَرٍ كما لا 
يجوز الَمَمُ عن التَمْرِءِ ويُجْري التَمْرُ عن الكِسْوةٍ لأنّ المقصود من كُلَّ واحدٍ منهما غيدُ 
المقصود من الآحَرٍ فجاز إخراجُ أحدهما عن الآخَرٍ بالقيمةٍ واللّه - سبحانه وتعالى - 
أعلّمُ . 

وما صِفَةٌ الكشوة: نهي أنّها لااتجورٌ إلأعلى سبيلٍ التَمْلِيكِ بخلافٍ الإطعام عندّنا؛ 
لأنَ الكشوة لدَْم حاجة الحرٌ ابر وهذه الحاجة لا ند إلأبتمليك له ليقع حّه 
الأأبهء فأما الإطعامٌ لهم حاجة الجوع وذلك يَحْصُل بالطَغم لآنْ حقّه حقه يَنْقَطِعْ بهء ويجوز 
أداءٌ القيمة عن الكسْوةٍ و كما يجوز عن الطعام عندّنا خلاقًا للشافعيٌ رحمه الله ولو دَفَعَ 
كِسْوةٌ عشرةٍ مساكينَ إلى مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيّام جاز عندّنا ”'' . 

وعند الشّافعيٌ لا يجودٌ إلأعن مسكينٍ واحلٍ كما في الإطعام ا 

ولو آطْعَمَ خمسة مساكينَ على وجه الإباحةٍ وكّسا نخمسة مساكينٌ فإِنْ أخرّجَ ذلك 
على وجه المنصوص عليه لا يجورٌ لما ذَكرْنا أن اللّهَ - تَبارَكَ وتعالى - أوجَبٌ أحدّ 
شِيئَيْن» فلا يُجْمَعْ بينهما. 

وإِنْ أخرّجّه على وجه القيمةٍ فإِنْ كان الطعامٌ أرخخصٌ من الكِسُْوةٍ أجرّأه ون كانت 
الكسوةٌ ضع مع اج الجن جد ورم ل له و 
إذا كانت قيمةٌ الكسْوةٍ اع و د وإنْ كانت أغلى فقدأ خرّجٌ قيمة 
الطعام وزيادةٌ فجاز» وصار كما لو أَطعَّمَ خمسة مساكينَ طعامٌ الإباحوّ» وأدّى ”" قيمة 
طعام خمسة مساكينٌ طعامً الإباحوّ» وأداءُ قيمةٍ طعام خمسةٍ مساكينّ أو أكثّرٌ جائرٌ عندّنا 
كذا هذا. 

وإذا كانت قيمةٌ الكسُوةٍ أرحَصٌ من قيمةٍ الطعام» لا يكونٌ الطَعامُ بَدَلعنه لأنّ طعامَ 


(1) أنظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١51/8(‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية: لا تجزئ القيمة بالنسبة للكسوة ة في كفارة اليمين ٠‏ انظر: مختصر المزني (ص .)59١‏ 
(*) ؤ في المطبوع : (أداءا , 
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ا الإباحةٍ ليس بتمليكِ فلا يقومٌ مقامَ التَمْلِيكِء وهو الكشوةٌ؛ لأنّ الشّيءَ لا يقر نقاء مانفق 


فؤْقّهء ولو أعطَّى خمسة مساكينَ وكّسا خمسةٌ جاز» وجعل أغلاهما نَّمّنَا بَدَلاّعن 
أرخصهما تَمَنَا أيُهما كان؛ لأنّ كُلّ واحدٍ منهما تمليكٌ فجاز أنْ يكونٌ أحذهما بَدَلاً عن 
الآخَرٍ . 

وأمَا مَضْرِفُ الكِسْوةٍ فَمَضْرِفُها هو مَضْرِفٌ الطعام» وقد ذَكَرْنا. 

وأمًا التَحريدُ فلِجَوازِه عن التكفيرٍ شرائطً تختّصٌ به 

فمنهاء ملك الرَقَبَةٍ حتّى لو أعدَّقَ إنسانٌ عبدّه عن كمَّارةٍ الغيرٍ لا يجوز وإِنْ أجاز ذلك 
العية؛ لآنَ الإعتاقّ ومح عنه فلا توف على غيره» وكذا لو قال لغيره أعنق عبدك عن 
كمَارَ تي» فأعّقٌ لم يَجز عن كمَارَتِهِ وعَتَقَ عَتَىَ العبدٌ. 

0 ألفٍ درهم عن كقّارة يميني» فاعتّقه أجرأه عند أصحابنا 

ئةٍ؛ لأنّ العتقّ يقعُ عن الآخَرِء وعندَ رُفَرَ رحمه الله لا يُجُزيه؛ لأنّ العتقّ عن 

0 

ولو قال: أعيِقْ عبدَك ”'' عَنّي عن كفارةٍ يميني» ولم يذْكْرِ البدَلٌ لم يِه عن الكفارة 
في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله ؛ لأنّ العتقّ يقمُ عن الْآمِرٍ» والمسألةٌ قد مرَتْ في 
كتاب الولاء» فَرْقٌ بين هذا وبين الكِسْوةٍ والإطعام : أنّ هناك يُجَزيه عن الكفارة وإِنْ لم 
يَذْكُرِ البدَلٌ» وعن الإعتاتي لا يجوز عندهما . 

ووخجهه: أنّ التَمْلِيكَ بغير بَدَلِ هِبةٌ ولا جوارٌَ لها بدونٍ القبنض» ولم يوجل القبنض في 
الإعتاتي» ووٌجِدَ في الإطعام» والكسْوة؛ لأن فض الفقير يقومٌ مقام بض قَبْض المُكَمْرٍ . 

فيك أن تكونٌ الرّقَبِةٌ كاملةً للمُعْتِقِء وهو أنْ تكونَ كُنّها ملك المُعْتِقِ» وإ شعت 

قُلْتّ : ومنها حُصولٌ كمال العتقي للرَقَبةِ بالإعتاقي ؛ لأنّ التحريرٌ المُطْلّقَ مُضافًا إلى الرَقَبةٍ 
لا يتحقَّقٌ بدونه . 

وعلى هذا يَخْرُجُ م إذا أعتق عبديْنٍ بينه وبين رجا أنه لا يُجمِئُه عن الكقارة لأن إعتاق 
عبِدَيْنِ بين رجِلَيْنِ يوجبْ تَفْرِيقَ قَّ العتتي في شَخْصَيْنِء فلا يَسْصّلُ لكل واحدٍ منهما عِنْقُ 
كايلٌ لانهدام كمال الملكِ له في كل واحدٍ منهما فالواجبٌ عليه صَرْفٌ عِنْيِ كايلٍ إلى 
)١(‏ في المطبوع: اعبد» . 
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بخلا شائين ين بين كقياهما عن تُشكهما أجرّاهماء لان الشركة في الك جار 
إذاعنات 0 كن واحدٍ منهما مِقّدارَ شاقء بِدَلِيلٍ أنّه يجوز بَدَنَةٌ واحدةٌ لسَبْعَةٍ فكان الشّرطٌ 
في باب الدّسْكِ أنْ يكونّ مِقْدارَ شاقٍ وقد وُجِدَء وعلى هذا يَخْرُحُ ما إذا أعبّقّ عبدًا بينه وبين 
غيره وهو موسِرٌ أو مُعْسِرٌ أنّه لا يجوز عن الكفَارةٍ عند أبي حنيفة رضي الله عنه لنُقْصانٍ 
الملكِ والعتتي لأنّ العتقّ يترا عندّه. وعندهما إن كان موسرًا يجودٌ وإ كان مُْسرًا لا 
يتجوز ؟ لأنّه تجبٌ السّعايةٌ على العبدٍ إذا كان مُعْسِرًا فيكونٌ إعتاقًا بِعِرّضء وإذا كان 
موسِرًاء لا سعاية على العبدٍ. 
تخليصٌ عن الرّقُ فيقتّضي كونٌ الرَقَبةٍ مرقوقة مُطْلَّقَةٌ وتُقْصانُ الرّقٌّ فواثٌ جزءٍ منه» [فلا 
تكونٌ الرَقَبةٌ مرقوقة مُطْلّقَة] (" فلا يكونُ تَحْريرُها مُطْلَمّاء فلا يكونٌ آنا بالواجب . 

وعلى هذا يَخْرُحٌ تخرير المَدَبْروآمٌ الوليّعن الكثارة أنه لآ يجورٌ؛ لتفُصان رَقّهنا 
لثُبوتٍ الحُرَيَةٍ من وجوء أو حقّ الحُرَيّةٍ بالتَدْبِيرٍ والاستيلاو» حتّى امتَنَعَ تمليكها بالبيع 
والهبةٍ وغيرهما. 

وأما تَحْرِيرٌُ المُكائب عن الكفارةٍ فجائرٌ استِخسانًاء إذا [كان] ”" لم يُوَدٌ شيئًا من بَدَلٍ 
الكتابةٍء والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وهو قول زُقَرَ والشّافعىٌ رحمهما الله ولو كان أدّى شيئًا من 
بَدَلِ الكتابق» لا يجورٌ تَحُريرٌه عن الكفَارةٍ في ظاهر الرّواية . 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنّه يجوز ولو عَجَرَ عن أداءٍ بَدَلِ 
الكتابق» ثُمَ أعتقه جاز بلا خلافب؛ سَواءٌ كان أدَى شينًا من بَدَلِ الكتابة أو لم يُوَد. 

وخبة القياس: أنّ الإعتاقّ إزالةٌ الملكِء وملكُ المولى من المُكاتب زائلٌ إِذِ الملك عِبارةٌ 
عن القٌدْرةٍ الشرعيّةٍ على التَصَرُفاتٍ الحِسَّةٍ والشرعيّةٍ من الاستخدام؛ والاستِفْراشٍ» 
والبيع» والهبقء والإجارةء ونحوهاء وهذه القُدْرةٌ زائلة عن المولى في حقٌّ المُكائب» 
نه لآ يملِكُ شيئًا من ذلك عليه؛ والدَّليلٌ أنه لو قال: كُلَّ مَمْلوكِ لى حُرٌ لا يدخلٌ فيه 


)١(‏ في المطبوع: «أصاب». (؟) سقط من المطبوع. 


تنه <__بدائع الصنائع عط > 


المُكاتَبُء وكذا لو وُطِئَتِ المُكائبة بُبْهةٍ كان العُقْرُ لها لا للمولى وإذا جَتَى على المُكائب 
كان الأرشٌ له لا للمولى فدّل أ ل ل ا كي 
الأولادٌ والأكسابٌ» ولا يمل ذلك بالإعتاق الميْتَدَأ قذل أن العتق يذب يكبت بجهة الكتابة . 

ولنا: لبيانٍ أن الملكَ ملك المولى التَضّء ودَلالةٌ الإجماع» والمعقول. 

أمَا التَصّ فقولٌ التَبِيّ عليه الصلاة والسلام : «المُكائبُ عبدٌ ما بقي عليه درهم؛ والعبد 
73ج0 |0 للا :حك 
ل 0 

وأمًا قلالةٌ الإجماع: فإنّه لو أدَى يَدَلَ الكتابة أو ُرأه المولى عن البِدَلٍ يعتِقُ ولا عِنْقَ 
فيما لا يملكه ابنُ آدَمَ على لسانٍ رسولٍ لل و 

وأمًا المعقولُ؛ فهو أن الملك كان ثابنًا له فيه قبل العقدٍ لعلاوك انر" 99 ليبنلا لفط 
الكتابق» وليس فيه ما يُبّمْ عن زوالٍ الملك؛ لأنْ الكتابة ُنتعمل في الفرض والَقْدِيرِء 
وفي الكتابة المعروفة وشيء من ذلك لا يبىُ عن زوال الملك فيبْقَى الملكُ على ما كان 
قبل العقدٍ. 

وانا قوله: إن الملكٌ هو الدْرةُ الشرعيةُ على القصَوُفاتٍ لجسي والشرعية» دمي ويم 
ثابتةٍ لَلُمولى فمَمْنوعٌ م أنّ الملكَ هو القُّدْرةٌء بل هو اختصاصٌ (المالِكِ ين 
فملكُ العيّْن هو اختصاصٌ المالِكِ بِالعيْنِء وكَوَه أحقّ بالِعيْنٍ من غيره» ثُمْ قد يَظهَرٌ أن 
في جواز قات وقد لا طهر مع قيايه في نفيه لقيام حنٌ الغير في المجل سل 
مُخْتَرَما كالمرهون والمُسْتَأْجَرِ: وإِنّما لا يدخل في | إطلاقي قوله : كُلَّ مَمْلوكِ لي فهو حُرٌ لا 
اَل **» في الملك ؛ لأنه لا خَلََ فبه كما بين بل لحَلٍ في الإضافة؛ لكوي حرا يدا فلم 
0 وسَلامةٌ الأولاد والاكسابٌ مَمْنوعةٌ في 
الفرع ' والوواية فيما أدَى بَدَلَ الكتابق» أو برأه عنهاء كذا قال أخفاذ أسْتاذي الشّيحٌ الإمامُ 
ل ا 0 
: إِنّ السَّلامةَ تَنْيْت حُكمًا كما لُبُوتِ العتتي بجهة الكتابةٍ السَابقة» بل تَنْبْتُ ُكمًا لتبوتٍ 


. سبق تخريجه. (؟) في المطبوع : «يعتق؟‎ )١( 
في المطبوع : «العارض». (4) في المطبوع: «الملك بالملوك؛4.‎ )( 
في المطبوع: اللخل».‎ )0( 
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العتتي بالإعتاتي الموجود في حال الكتابةٍ بدَليلٍ أنه َسْقْطُ عنه بَدَلُ الكتابقء وبَدَلُ الكتابة لا 
يَسْقطُ بشُوتٍ العتتي بجهة الكتابة بل يتقَرّدُ به . 

آنا إطاكاد اكب يفص دلو الكتابد اممو الككاروافسفتو علي روا يةِ الحسّنٍ عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وأا النَخْرِيحُ على ظاهر الروايةٍ بةِ فظاهرٌ أيضًا؛ لأنّه لما أدَى بعض بَدَلِ الكتابة فقد 
حَصّلَ للمولى عِوَضًا عن بعض رَفَبَيِهِ فيكونٌ في معنى الإعتاق بعِرّضء وذا لا يُجْزِئُ عن 
التكفيرء كذا هذا واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلَم . 

وعلى هذا يَحوْجُ ما إذا أعَقٌ نصفٌ عبيه عن كفّارةٍء ثُمَ أعبّقّ الصف الآحَرَ عنها أنه 

يُجْرِنُه أنَا على أصل أبي يوسّفَ ومحمّدٍ رحمهما الله فظاهرٌ؛ لأنّ إعتاقٌ النّصفِ إعتاقٌ 

لكر ؛ لأنّ العتىّ لا يتجَراً فلم يتطرّقٌ إلى لق ُنْصانٌ . 

وأمًا على أصل أبي حنيفةً رضي الله عنه فالعتقٌ وإِنْ كان مُتَجَرنَا وحَصّلَ بإعتاق 
الصف الأول [الفصان] 27 لكن الأقصاة صل مضروكا إلى الكقارة في رق الصف 
الآحَرٍ لاستخقاقِه حقٌّ الحْرَيَةٍ 55 إلى الإعتاق؛ لأنّه حينما أعنّىّ النُصفَ الأوّلَ كان 
النُّصفٌ الآخَرُ على ملكهء فأمكنَ صَرْفُ التُقْصانٍ إلى الكفّارة» فصار كأئّه أعنَّىَّ النٌصفٌ 
وبعض النّصفٍ الكامل وهو ما انتُّقِصٌ منه. ثُمْ أعبّقّ البقيّةَ في المرَةٍ القانية» بخلافيٍ ما إذا 
أعبّقّ نصف عبدٍ بينه وبين آخَرَ وهو موسِرٌء فضَّمّئَه صاحِبّه نصف قِيمّتِه» ثُمَ أَعتَقّ الصف 
الآحَرَ أنه لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأنّ إعتاقّ الصف الأوَّلٍ أوجَب تُقْصانًا 
في النّصفٍ الباقي» ولا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ كأنه صَرَفَ ذلك التُّفْصانَ إلى الكمّارةٍ لأنّه لا ملك 
له في ذلك النّصفٍ فبَطلَ قدرٌ النّفْصانِء ولم يقغ عن الكقّارقء ثُمّ بعدَ أداء النَصفٍ الباقي 
صَرَفْه إلى الكمارق» وهو ناقِصٌ فيصيرٌ في الحقيقة مُعْتِفًّا عن الكفَّارةٍ عبدًا إل قدرٌ 
النمّصانٍ . 

وأمًا على أصلهما فيجورٌ في المسالَتَيْنٍ ؛ لأنّ العتقّ عندّهما لا يتجَرًاً فكان إعتاقُ 
.. البعض إعتاقَ الكل دَفْعةَ واحدةٌ» فلا يتمَكَنٌ تُقْصانٌ ارق في الرَقَبةٍ فيجورٌ ولو أعتَقٌ عبدًا 
حَلالَ الدّم جاز لأنّ حِلٌ الم لا يوت تُقْصانًا في الوق فكان كايلٌ الوق وإنّما وجب 


(منه 


عليه حقٌّ فأشبّة العبدَ المديونّ . 


ومنها: أنْ تكونَ كاملةً الذَاتِء وهو أن لا يكونَ جِنْسٌ من أجناس مَنافِع أعضائها فائنًا ؛ 
لأنّه إذا كان كذلك كانت الذَاتٌ هالكة من وجدء فلا يكونُ الموجوةٌ تَحْرِيرَ رَكَّبةِ مُطْلَقَةٍ فلا 


يجورٌ عن الكفارة . 

وعلى هذا يَحْرُ دج ما إذا أَعْتِقَ عبدًا مقطوع اليدَيْنِ أ و الرْجْلَيْنٍ أو مقطوع يَدِ واحدةٍ 
ورِجْلٍ واحدةٍ من جانِبٍ واحلء أو ياب الشْقَّ مَفْلوججا أو مُفْعَدَاء أو ريا أ 00 
أو مقطوعٌ الإبْهامَيْنِ من اليدَيُْنٍ 0 أصابعَ من كُلَّ يد سِوَّى الإبْهامَيْنِ» أو 

اعكى ار تقفو العسين» أو معتومًا مَغْلوبَاء أو أخرّسّء أنْ لا يجورٌ عن الكمّارةٍ لمَواتِ 
جِنْسٍ من أجناس المنفّعة» وهي مَْفَعةُ البطش بِقَطع اليدَيْنِ وشَكلِهماء وقَطم الإبْهامَنِ م 
كع الها يهب بغة يد تكن كقطع الذي وق ثلاة أصايع م كل وه لا 
مَتْفَعةَ البطّشٍ تَفوثٌ به» ومَنْمَّعةَ المشي بِقَّطع الرُجْلَْنِ وبقطع ب يو وجل من جانِب» 
والّمانةٍ والفليج ومََعَه التَظرَ بالعمّى وثَوْءِ العيِتيْنِء ومَنفّعة الكلام بالخرّس ومَنْقّعة العقلٍ 
بالجنونٍ. 

ويجورٌ إعتاقٌ الأعوّرِ» ومَفْقَودٍ إحدى العيَْيْنِء والأعشَّى ومقطوع يد واحدةٍ أو رِجلٍ 
واحدةّء ومقطوع يَدٍ يد ورجل من حلاف وأشّلَّ يد واحدةٍ ومقطوع الأَضْبْعَيْنِ من كُلُ يد 

رى الاين والعيين ٠‏ والخصيٌ؛ والمجبوب الى والأم لقا والقرناد» 
وما يمْتَعٌ من الجماع؛ ؛ لأن مَفَعةَ الجئسٍ في هذه الأعضاء قائمة» ويجورٌ مقطوع الأذَيِ؛ 
لن ممع السَمْع قائمة» وإنما أذ الشَاخصةُ للزينة ينه وكذا مقطوع الأنِ؛ لأنّ الفائتَ 

هو الال : 

وأما مَتْمَعةٌ الشَّعٌ فقائمةٌ» وكذا ذاهب ''' شَعْرٍ الرّأس» والنَّحْيَةٍ والحاجبين؛ لأنّ 
الشَعْرَ زينة» وكذا مقطوع السََْينإذا كان يقيرُ على الأكل ؛ ؛ لآن مَفّعةَ الجئس قائمة؛ 
وإِنّما مُدِمَتٍ الرّينةُ» ولا يُجْزِئٌ ساقِطٌ الأسنان؛ لأنّه لا يقدِرُ رٌ على الأكلٍ ففانت مَنْفعة مَتْمَعَةٌ 
الجنْسٍ . 

واما الأضُ: فالقياسٌُ أنْ لا يجورٌ لقَّواتِ جِنْسٍ المتفّعةٍ» وهي مَنْفَعَةٌ السَمْع فأشبّة 


)١(‏ في المطبوع: (إذا هب». 
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الأعمّى» ويجوزٌ استخسانًاء لأن أصل المنقّعةٍ لا يَفوثٌ بالصّمَمء وإثّمايُتَقَضُ ©؛ لأنّ 
ما من أصّمْ لأ ويَسْمَعُ إذا بولِعً في الصاح | لّإذا كان أخرّمن كذا قِيلّ» ٠‏ فلا يَقوتٌ بالصّمّم 
أصل المنفّعةٍ بل يُنقَصُء وتُفْصانُ منَْعةٍ الجئس لا يمْتَعُ جَوارٌ التكفير» وقيلٌ هذا إذا كان 
في َيه وقرّء فأمًا إذا كان بحالٍ لو جهِرَ بالصَرْتٍ في أَدُنِهِ لا يَسْمَعُ لا يجود. 

ولو أعمّقَ جَنِينا لم يَجْزِه عن الكقّارة وإنْ كان وُلِدَ بعد يوم جنايَيه ؛ لأنّ المأمورَ به 
تَحْرِيرُ رَقَبِوّ» والجنينٌ لا يُسَمَى رَقَبِةَ ولأنّه لا يُنْصِرُ فأشبّة الأعمى . 

متها أن بكر التاق بخير اورشن وإك كاد ورم لا يوذ لأنْ الكفارةً عِبارةٌ عَمّا 
يكونٌ شاقًا على البِدَنْء فإذا قابَلّه عِوَضٌّ لايَمْكُ عليه إخراجه عن ملكه. ولِما ذَكَنا أنَّ 
كار جين إنما تجبٌ لإذاقة التفس مّرارة زوالٍ الملكِ بمُقابلٍ ما استَوْقَتْ من الشَهَواتٍ 
في غير جلهاء وهذا المعنى لا يَحْصّلُ إذا كان بعِرّضٍ؛ لان الرائلَ إلى عِرَضٍ قاد 
معبّى ”"'» فلا يتحقّقُ ما وُضِعَتٌ له هذه الكفَارةٌ. 

وعلى هذا يحرج ما إذا أعبَّ عبدّه على مال عن كفَارَيِه أنه لا يجو وَإِنْ أبرأه بعدَ ذلك 
عن العوّضء لا يجورٌ أيضًا؛ لأنه وقَمَ لاعن جهة التكفير» ومضى على وجوه فلا يَقَلِبُ 
كفارة بعد ذلك؛ كما لو أعمقَ بغير ني الكقارة» َم نوَى بعد العتتي ولو كان العبدُ بين 
رجلَيْن أعبّقّه أحذهما - وهو مَعْسِرٌ ا يي 
العبدٌ في نفسه بالاثفاق» فيصيرٌ في معنى الإعتاقي بعِوّض» ولو كان في رَقَبَةٍ العبدٍ دَيْنٌ 
فأعبّقّه المولى عن كمَّارَيِه» فاختار الغرّماءُ استِسّْعاء العبدٍء أجرّأه عن الكقارة؛ 9 
السّعاية ليس بِعرَضِ عن الرّقُ» وإنّما هي لدَيْنِ لم العبدَ قبل الحُريَ فيسْعَى وهو حر 


فلا يمْتَعٌ جَوازٌ الإعتاقي عن الكفّارةٍ . 
وكذا لو أعبّقّ عبدًا رَهْنَاء فسَعَى العبدٌ في الدَيْنِ» فإنّه يرجمٌ على المولى. ويجورٌ عن 
الكمارةٍ؛ لأنّ السّعايةَ ليست بَدَلَ اردق ؛ لأنها ما وجَبَتْ للتّخْريج إلى الإعتاق لحُصولٍ 
العتتي بالإعتاتٍ السّابقٍء وإنّما هي لدَيْنٍ رمه عن المولى» و[فكا هوي | لذ بسجوراعقة 
أبي حنيفةً رضي الله عنه لنُفْصانٍ الملكِ والرّقٌ أيضًا على ما بيًّا . 


ألا تَرَى أنه لا ب ِعيِقُ إل نصفه عنده لتَجُزيّ العتىّ عندّه؟ وعندهما لا يجورٌ؛ لأنّ العتقّ 


.؟ىلعمو(١ في المطبوع: (ينقص» . (؟) في المطبوع:‎ )١( 


لا ِيتجرًاً عندّهما فيتكاملٌ» ولا يتكامَلُ الملكُ» فيتمَلّكُ نصيبّ الشَريكِ بِمُقْتَضَى 
الإعتاق» ويسارٌ المُعْتِقٍ يمْتَعٌ استِسْعاءَ العبدٍ عندهما فعَريّ الإعتاقٌ عن العِوّضٍ عاك 

ولو أعمّيٌ عبدًا في مَرَضٍ موته عن الكمّارة وليس له مال غير لم ”" يَجْزِه عن الكقارة؛ 

َه يعن تله ويَسْعَى في كُلكَيْهه فيصيرٌ بعضّه بِبَدَلِ وبعضّه بغيرٍ بَدَلِِ فلم يَجِرْ والله - 
سبحانه وتعالى - أعلَّمُ . 

ومنها: الحِنْتُ في كفَّارةٍ اليمين فلا يجوز تكفيرٌ اليمِينٍ قبل الحِنْثِ وهو قول الشافعيّ 

وأمًا التكفي بالمالٍ فجائرٌ عندّه والمسألةٌ مَرَتْ في كتاب الأيمانٍ . 

وأمَا الموثُ فليس بشرطٍ في كفَّارة القتل حتّى يجورٌ التكفيرٌ فيها بعد الجرْح قبل 
الموتٍ وقد دَكَرْنا وجة الفرقي بين الكمَارَتَيْنِ في كتاب الأيمانٍ واللّه - عَرّ وجل - الموَفقُ . 

ويَسْوي في التحرير الرَقَبةٌ| لكبيرة والصَّغْيرةٌ والذَّكَدُ والأنْتَى لإطلاقي اسم الرَقَبةِ في 
8 1 
النصوص . 

فإِنْ قِيلَ: الصَّغْيرُ لا مّنافِعَ لأعضائه. فيَنْبَغْمي أنْ لا يجورٌ إعتاقه عن الكفّارة كالذّمَيٌ» 
وكذا لا يَجْرزئ (' إطعامّه عن الكفّارةٍ فكذا إعتاقه . 

فالجوابُ عن الأول: أنْ أعضاءً الصّغير سَليمةٌ لكتها ضَعيفَةٌ وهي يف :7" أن ضير 
قَوَيَةَ فأشبّه المريضٌ» وهذا لأنّ سَلامةَ الأعضاء ”؟ إذا كانت ثابتةٌ يَشُّق عليه إخراجه عن 
ملكه أكمَدُ مِمَا يَشّنّ عليه إخراجُ فائتِ جِنْسٍ المنقّعوء وذا جائزٌ فهذا أولى . 

وأمًا إطعامه عن الكمّارة فجائرٌ على طريقٍ التَمْلِيكِ نما لايجورٌعلى سبيلٍ الإباحةٍ؛ لأنّه لا 
يأكلُ أكلا مُعْتادًاويَسْتَوي فيه الرَقَبةٌ المُؤْمِنةٌ؛ والكافرةٌ وكذافي كمَّارةٍالظّهارٍ عندّنا 0 

وأمًا في كمّارةٍ القتلٍ فلا يجورُ فيها إلا المُؤْمِنةَ بالإجماع وقال الشافعيّ رضي الله عنه : 
لا يجورٌ فى الكمّاراتٍ كُلَّها إلا المُؤمِنةَ ''". 
2020000 >0 ببريم 01011 


)١(‏ في المطبوع: «ولم؟. )١(‏ في النسخة: «يجزي». 

(*) في المطبوع: «بعرض». (4) في المطبوع: «الأعراض» . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (5/ 599). 

)١(‏ مذهب الشافعية: لا يجزئ في الإعتاق بالنسبة للكفارة إلا رقبة مؤمنة سليمة خالية من العيوب . انظر: 
رحمة الأمة (ص١14).‏ 


م كتاب لكقارلد__ > 3 


والأصلّ فيه أن النَصّ الوارِدَ في كفّارَةٍ اليمينٍ وكَفَارةٍ الظْهارٍ مُطْلَُ عن قَيِدٍ بد إيمانٍ 
ل الم الارة ني كقارة لد بي لمان َمل الا رحم لل الك 
على المُقَيَوِه ونحنُ أجِرَيّنا المُطْلَنَ على إطلاقِه والمُقَيَدَ على تقييده. 

وخجه قوله: أنْ المُطْلَنَ في معنى المُجْمَلٍ والمُقَيَدَ في معنى المُفّسَرِه والمُجْمَلُ يُحَمَلُ 
على المُفْسَرِء ويصيرٌ النَصَانٍ في معنّى؛ كنصٌ المجْمَلٍ والمُفَسَرِه ولهذا حُمِلَ المُطْلَّنْ 
على المَُيَدِ في باب الشّهادةٍ والرّكاة وكَمَارةٍ اليمين» حتّى شُرِطَتٍ العدالةً لوجوب قَبِولٍ 
الشهادة والإسامة لوجوب الرّكاةء وشرط التَابُمُ في صوم كقّارة اليمينٍ كذا ههنا. 

ولنا وجهان: 

أحذهما: : طريقٌ مَشَايِخِدا بسَمرقَئْدَء وهو أن حَمْلَ المُطْلَيِ على المُقَيَدِه ضَرْبُ 
النصوص بعيها في بعضٍ وجَمْلُ النصيْنٍ كنصٌ واحلدٍ مع إمكانٍ العمّلٍ بِكُلَّ واحدٍ منهما 
وهذا لا يجوزء بخلاف المُجْمَلِ ؛ ؟ لأنّهغ غيرٌ مُمْكِنٍ العمّلٍ بظاهره . 

والثاني: طريق مشايخ الهراق وهو أن حَمْل املق على المقي َس للإطلاقي ؛ لأن 
بعد وَرود النْصٌ المُقَيّدِ ل يجوز العمل بِالمُطْلّقء بل ينسح + حُكمهء وليس النَسْحٌ إلا بيانَ 
تهى مد الحكم الوه ولا يجوةٌ سخ الكتاب بالقياس: ولا كبر الواح 

وقوله. المُطْلّقُ في معنى المُجْمَلٍ مَمْنوعٌ ؛ لأنَ المُجْمَلَ لا يُمْكِنُ العمل بظاهره. 
والمُطلَقُ يُمْكِنُ العمل بظاهره. | إِذْ هو اسم لما يتعَرَض للذَّاتٍ دون الصَّفَاتِء فَيُمْكِنُ 
العمل بإطلاقه من غير الحاجة إلى البيانٍ فلا ضَرورة إلى حَمْلٍ المُطْلّيِ على المَُيِهِ وفي 
الموضع الذي خُمِل إِنْما حُمِلَ لضَرورة عَدّمٍ الإمكانٍ» ا رار 
لاستّحالة ؛ ُبوتٍ حُكم واحدٍ في زَّمانٍ واحدٍ مُطْلًّا ومُقَيّدَاء فيَحْرٌ يج على البيان وعلى 
التايخ» وعلى الاختلا المعرو يبن شايخنا أ تقيية لمن بان وس وعنة 
اختلافٍ السّبّب لا ضَرورةً فلا يمل واللّه - عَزّ وجل - أعلْم . 

وبه تَبيَنَ أنَ شرط الإيمانٍ في كمَارةٍ القتلٍ نَبَتَ نضا غيرٌ معقولٍ المعنى» ؛ فِيقَتَصِرٌ على 
: موردٍ النْص ويِمْكِنُ أن يُقال: : إن تَحْريرَ َف موصوفة بصِفةٍ الإيمانٍ في باب القتلٍ ما 
وجب بطريق التكفير؛ لأنّ الكقّارة كاسيها سستارةٌ للذّنوبٍ والمُؤْاحَذاتٍ في الآخِرةٍ واللّه 
سيكانه عالق - وضمٌ المُؤْاحَذَةَ في الخطأ بدُعاء النّبىّ - عليه أشرَفٌ التّحيّة : «رَيَ ا 


دلهه 


وس ج سم 


ُوَاخِدْمَآ إن سينا أو لمانا © [البقرة :45] . 

وقال النّبِيُ عليه الصلاة والسلام : هر من أنتي الخطأوالنيانُ وما اسشكرهوا عليه؛ 
وإنّما وجَبّتْ بطريقٍ الشّكر لسَلامةٍ نفيه في الدُنْيا عن الققصاصء وفي الآخِرةٍ عن 
الهقاب؛ لأنَ حلط التفس عن الوقوعٍ في الخطاء مقدورٌ في الجملة بالجهَدٍ والجذّ 
والتَكلْفِه فجعل الله - سبحانه وتعالى - تَحْريرَ رَقَبةٍ موصوقة بِكَوْنِها مُؤْمِنةَ شكرًا لتلك 
النُعْمَوٍ والتحريرٌ في اليمينٍ والظَّهارٍ يجبُ بطري التكفير» إذا لم يُعْرَفِ ارْتاعٌ المُؤَاخذةٍ 
القابنة ههنا؛ قوت التترية فيهننا تكفيً| فلا يَسْتقيمٌ القياس + 

ا ا 
القتل في إيجاب تَحْرِيرٍ رَقَبةٍ مُؤْمِنةٍ 

فالجوابُ: أنه لا يُمْكِنُ القياس في هذه الصّورة أيضًا؛ لما ذَكَرْنا أن تَخريرٌَ المّؤْمِنِ جُعِل 
شُكرًا ليِعْمةٍ خاصّةء وهي سَلامةٌ الحياة في الدّنْيا مع اْتفاع المُْاحَدَةَ في الآخرة. 


دلق 


وفي باب اليمين: النعْمةُ هي ارْيفاعٌ المُْاحَذةَ في الآخِرة فْحَسْبٌ إذْ ليس نمَةٌ موجب 
دل يوي سقط عنه» فكانت الَعْمةُ في باب القتلٍ فؤْقٌ النّْمةٍ في باب اليمين» وشْكرُ النّْمة 
ينعث على فر لتق ؛ كالجزاء على قدرٍ الجناية ولا يعلّمُ مِقُدارَ رَالشكر إِلآَمَنْ عَلِمَ مِفُدارَ 
النَعْمةِء وهو اللّه - سبحانه وتعالى - فلا تُمْكِنُ المُقايّسةٌ في هذه الصّورةٍ أيضًا واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلَّمٌ . 

وأما كقّارةٌ الظّهارٍ والإفطارٍ والقتل» فأمًا التتحريرُء فجميعٌ ما ذَكَرْنا أنه شرطً جُوَازِه في 
كمّارةٍ اليمين» فهو شر جَوازِه في كفَارةٍ الظّهارِء والإفطار» والقلٍ وما ليس بشرطٍ 
لجواز ”" التحرير في كفَّارةٍ اليمينٍ ٠‏ فليس بشرطٍ لجّجوازه في تلك الكمّاراتٍ» إلأ إيمان 
ال خاّة» فإله شرا الجواز في كفارة القع بالإجماء» وكذا كمال الع قبل المسيسي 
في كفارة الَهِارِ» وهذا تفْرِيعُ على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه خحاضة» حتّى لو أعئق 
نصف عبده ثم وى دُمَ أعّقَ ما بقيّ فعليه أنْ يَسْتقبل عِنْقَ عن الرَقَبِةِ في قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى ؛ لأنّ العتق يتسجََأ عنة عند أبي حنيفة - عليه الرّحمةٌ - فلم يوجد تَحُريرٌ 
كايلٌ قبل المسيس فيلْرّمُه الاستقبال . 


)١(‏ سبق تخريحجه . )١(‏ في المطبوع: «الجواز؟. 


و و ل د أيَا م لقوله - سبحانه وتعالى -: قن لَه 
مَصَِام تَََةَ ير © [البقرة وكذا في كقَارة الحلتي؛ ؛ لحَدِيثٍ كثب بن عُجْرَةَ رضي الله 

0 وفي القتلٍ» والظّهارٍِء والإفطارٍ صومٌ شهِرَيْنِ لورودٍ 
النَص به . 

وأمًا شرطٌ جوازٍ هذه الصّيامات فَلِجَوازٍ صيام الكفّارة شرائطً مَخُصوصةٌ : 

منهاء النيَةُ من الليلٍ حتّى لا يجورٌ بنيّةِ من الْهارٍ بالإجماع؛ لأنّه صومٌ غيرُ عَيْنِ» 
فيسْتَدُعي وجوب النَيّهِ من الليلٍ لما ذَكَرْنا في كتاب الصّوْم . 

ومنها: التَتابعٌ في غيرٍ موضع الضّرورةٍ في صوم كفَارةٍ الظهارٍ والإفطارٍ والقتلٍ بلا 
خلا ؛ لأنَّ التَّتابُعَ مَنْصوصٌ عليه في هذه الكقّاراتٍ الثلاثة ةِ قال اللّه - تَبارَكَ وتعالى - 
في كمارَتي ي القتلٍ والإفطارٍ : #فمن عل يد فيستام هن 1201 بن مسَتابعين © [المجادلة: 14] » 
وقال التبئُ عليه الصلاة والسلام للأعرابيٌ ؛ : صم شهرَيْنٍ مُتَنابِعَيْنِ) » بخلاو صو نضاء 
رَمَضانَ ا ؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى أمر به من غيرٍ شرط التّابُع بقوله - تَبَارَكٌ وتعالى : 
هم كان هدج مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ هَصِدَّة من أّارِ أُع» [البقرة :184] : 

وأمّا صومٌ كقّارةٍ اليمين فيُشْتَرَطٌ فيه اليَنابُعُ أيضًا عندّنا 7" . وعندٌ الشَافعيٌ لا يُشْيرَطٌ بل 
هو بالخيارٍ إِنّْ شاء تابّعَ ون شاء فرَقٌ ”*©» واحتّجٌ بظاهر قوله تَبِارَكَ وتعالى: #دْن لَّ يد 
)١(‏ في المطبوع: «ذكرنا». 
(؟) أخرجه البخاري, كتاب : الأدب» باب : : ما جاء في قول الرجل : ويلك» برقم (51514), ومسلمء 
كتاب : الصيام» باب : تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم» برقم .)١١١1١(‏ وأبو داود» 
كتاب : الصوم » باب : كفارة من أتى أهله في رمضان» برقم ( رفو ة والترماي يرتم 00/540 وابن 
ماجه يرقم (1701), وأحمد برقم (59405)» ومالك نحوه برقم 055٠ ٠(‏ والنسائي ة فى الكبرى (؟7/ ؟7١؟)‏ 
برقم (7119)» والدارمي برقم (1717)» وابن حبان (8/ 47؟) برقم (4 007؛ والدارقطني /١(‏ )0 
برقم 90 والبيهقي في الكبرى 1/5 برقم 523 والحميدي في مسئده (؟/١5:)‏ برقم 
(مررك4 وأبو يعلى في مسئده (181/11) برقم (2)7597 وعبد الرزاق في مصنفه (5/ )١954‏ برقم 


(401) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفوفق انظر ف في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص لخر شرح فتح القدير (ه/ هم الاختيار (:/ 


4غ). 3 (50**”) الدر المختار (/ 177 7/17) . 


(5) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه لا يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام بالنسبة لكفارة اليمين على القول 
الأظهر الجديدء والقول القديم أنه يجب التتابع . انظر: الوسيط (519/7). الروضة (١١/؟7١)»‏ مغني 
المحتاج (7378/4) . 


دلقه ا 1 


آذ لم 


َصِيَام تم ير © [البقرة ]١45:‏ من غيرٍ شرطٍٍ التتاع . 

ولنا قِراءةٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 7" : «فصيام ثلاثة يام مُتتابعاتٍ»» وقراءَته 
كانت مشهورةٌ في الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم فكانت بمنزلة الخبّرٍ المشهور لقبولٍ 
الصٌّحابَةٍ رضي الله عنهم !| يَاها تَفُسيرًا للقرآنٍ العظيم» إِنْ لم يقبّلوها في كونها قرآناء 
ذكانت مشهورة في حي كم الصَحابة رضي الله حنهم إيَاها في حنٌ وجوب العقلو 
فكانت بمنزلةٍ الخبّرِ المشهور والرّيادةُ على الكتاب الكريم بالخبّرٍ المشهور جائزة بلا 
خلاني» ويجوثٌ بحَبّرِ الواح وكذا عند بعض مَشايخنا على ما عُرفَ في أصول الفقه. 

وموم ل نار ادر ووع و لكر افيا لجر مسرب لتر 

عُذْرِأ و لعُذْرِمَرَضِء أ أو سَئَرِ؛ لقَوْتٍ شرط التتاهُع. ‏ 

رارق ااى الجيوة اقل اجو كر وأيَامَ الضْرِيقء فإنّه يَسْتَقبلُ الصّيامَ سَواءٌ أفْطرَ 
في هذه الأيّام أو لم يُفْيِرُ؛ لأ الصَوْمْ في هذه الأيَام لايضْلْحُ لإسقاط ما في وميه ؛ لأن ما 
في ذِمِه كال والصّوْم في هذه الأيّام ناقِصٌ لمُجاوَرةَ المعصية إياه» والنَاقِصٌ لا ينوب عن 
الكايلٍ . 

ولو كانتٍ امرأةٌ فصامَتٌ عن كمَّارةٍ الإفطارٍ في رَمَضانَ أو عن كمَارةٍ القتلِ» فحاضتُ 
ل م ال 0 
معذورةً» وعليها أنْ تَصَلَيَّ العلا الع مدر 0" 
يومًا بعدَ الحيض استقبَلَتْ؛ لأنّها تركت التَتَابْعَ من غيرٍ ضَرورق) ولو نَفِسَتْ تَسْتقبلَ لِعَدَ 
الضّرورةٍ؛ لأنّها تجدٌ شهرَيْنٍ لا نِفاس فيهما. 

ولو كانت في صوم كمارةٍ اليمين» » فحاضَتُ في خلال ذلك تَسْتَقبل ؛ لأنها تجدٌ ثلاثة 
لع ا سيد ا ا ا 
منها بالتهارٍ ناسيّاء أو بالليلٍ عايدًا أ وناسيّاء أزأكل بالتهار نانيّاء لا يَنتقبل؛ لأنّ الصّوْمْ 
لم يَفْسُّدْ فلم يَقْتْ شرطً التَتابُع . 

ومنها: عَم المسيس في الشْهرَيْنِ في صوم كفَارةٍ الظّهارِ» سَواءٌ فسَّدَ الصّوْمُ أو لاافي 
قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ. 
)١(‏ في المطبوع: «عنهما؛ . (؟) في المطبوع: «حلال؟. 


مدي ا 0 


2 كنب الكاراك .> 2 


وفال أبو يوشف: الشَرطٌ عَدَمُ م فساد د الصّوْمٍ حتّى لو جامع امرأتّه التي ظاهَرَ منها بالليلٍ 


عامِدًا أو ناسيّاء أو بالتّهارٍ ناسيّاء استقبَلٌ عندّهما ” '' وعندٌ أبي يوسُفٌ : يمُضي على 


صومه وبه أخذ الشافعيُ ا" 


وخبة قول ابي يوشط. أن هذا الجماع لا يَنْقَطِعْ به التَتايع ؛ لأه لا يْفْسِدُ الصّوْمٌ فلا يجبٌ 
الاستقبال» “كما لو جامع الززاة أخري نم م ظاهَرَ منها والصّحيحُ قولنا ؟ لأنّ المأمورَّ به 
صوم شهِرَيْنٍ مُتَتَابميْنٍ لا مسيسٌ فيهماء بقوله : ؤس لَرَ د ميم شَهرَينِ ممتَابمينِ من قَبْلٍ أن 
يتما 4 [المجادلة :4] » فإذا جامع في خلالهماء فلم يأتٍ بالمأمور بهء ولو جامعها بالنّهارٍ 
عايدًا استقبّلٌ بالاثفاق . 

أمَا عندّهما فلوجودٍ المسيسء وأما عنده فلانقطاع التَنابُع لوجودٍ فسادٍ الصّوْم . 

وأا وَجوبٌ كقارةٍ الحلقء فصاجته بالخيار إن شاء فرق لإطلاق قوله باك وتعالن:؛ 
ميدي ين مِيَامٍ أو صَدََوْ أو اق [البقرة:*14] من غيرٍ فصل . 

وأمَا الإطعامٌ في كقّارَتَي الظَّهارٍ والإفطارٍ فالكلامُ في جوازِه صِفَةٌ وقدرًا ومَبَلاً 
كالكلام في كمَّارةٍ اليمِينٍ وقد ذَكَّرْناه وعَدّمٌ المسيسٍ في خلالٍ الإطعام في كمّارة الظْهارٍ 
ا الاستثنافٌ لأن الله تارك وتعالى لم 

يشترط ذلك في هذه الكفّارة لقوله سبحانه وتعالى 3 هن ل يَسْمََِ وَْطعَامُ سين يسك 4 
[المجادلة :4] من غير شرط نَرْكِ المسيس» !| إلآ أنه مُنِعَ من الوطءٍ قبله؛ لجََوازِ أنْ يقدرٌ على 
الصَوْم أو الاعيكاف. فتنْقِلَ الكقارة إليهماء فيتبينُ أن الوطء كان حَرامًا على ما ذَكَرْنا في 
كتاب الظهارٍ . 

والكلامٌ في الإطعام في كفَارةٍ الحلْتء كالكلام في كمَارة اليمِينٍ» إلا في عَدَدِ مَنْ يُطعَم 
وهم نه مساكينَ ؛ لحَدِيثِ كغب بِنٍ عُجرةَ رضي الله عنه . 

فأمًا في الصّفةٍ والقدرٍ والمحَلٌء فلا يختلِفانٍ حيّى يجورٌ فيه التَمُلِيكُ والتَمْكينٌ وهذا 
قولٌ أبي يوسّفَ وقال محمّدٌ: لا يجورٌ فيها إلا التَمليك» كذا حَكَى الشَيحُ التُدوريُ 


(١)انظر‏ في مذهب الحنفية: المبسوط (9/ .)1١6‏ 
(1) مذهب الشافعية: لا يجوز له الوطء في صوم الكفارة حتى يكفر. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
(ص/477). ش 


طفه و يت لصاف > 


رحمه الله الخلاف» وَذَّكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ الطحاويٌّ رحمه الله قول أبي حنيفة 
ببدم سو سا اك وول رفير 0 
الإستاء. !١‏ عوني زب لعز اسه ابيز الطاء على رجا الا والئّضٌّ ورَّدَ ههنا 


بلفظٍ الصَدَقَةَء وأنّها تقتضي ي التَمْلِيك ٠‏ لكئه مُعَللَ بدَفْع الحاجة» وَالتّصَدُّقُ تمليك فأشبّه 
الرّكاةً والعشْرَ . ١‏ 
ولهما أن التصّ وإِنْ ورَدَ بلفظٍ الصَّدَقِةَء وأنها تقد تقكّضي التّمْلِيكَ لكئه مُعَلَلَ بدَفْع 


لا ا ال 0 
وإنْ مُسَّرَتِ الصَدَقةُ بلاثِ أصوْع في حَديثِ كغب بِنٍ عجرَةَ رضي الله عنه . 

رَلو وجب عليه كقّارةُ يمين فلم يجد ما يُْينُء ولاما يَكسوء ولامايُطْهِم عشرة 
مساكينَ» وهو شيخ كبيٌ لا يقايرُ على الصّوْمٍ فأراة أن يُطْعمَ '' سه مساكينَ عن صيام 
ثلاثة أيّامء ٠»‏ لم يَجز إلا أن يُطْعِمٌ عشرةً مساكينَ؛ لأنْ الصَوْمَ بَدَلَّ والبِدّلَ لأ يكوَنُ له تدل» 
فإذا عَجَرَّ عن البدَلٍ تَأخرَ وجوبُ الأصل» وهو أحدٌ الأشياء القلاثة | ةِ إلى وقتِ القُدْرة. 
وإنْ كان عليه كقّارةٌ القتلٍ أو الظْهارٍ أو الإفطار ولم يجذ ما يُمْيُ شار 
يقير على الصّوْمٍ ولا يجدُ ما يُطْيِمُ في كفّارة الظَهارٍ والإفطار» يتآخَرُ الوجوبٌ إلى أن 
يقدِرٌ على الإعتاقٍ في كمَارةٍ القتلٍ» وعلى الإعتاق أو الإطعام في كمّارةٍ الظّهار والإفطار؛ 
لأنّ إيجاب الفعلٍ على العاجز مُحالٌ واللّه أعلّمْ. 


(؟) في المطبوع: «يعتقه؛ . 


كتب لأشربة بالإ-ا-سج 20 


باثي 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِعَ : 

في بيانٍ أسماء الأشربةٍ المعروفة المُسْكرةٍ. 
وفي بيانٍ مُعانيها . 

وفي بيانٍ أخكايها . 

وفي بِيانٍ حَدٌ السّكر . 


أمااسماؤهاء فالخْمُرء والسَكرء والفضيخٌ. ونّقيع م الزّبيب» والطّلائٌ والباذق: 
وَالمُتْضفء وَالمُتَلْثُ والجمهوريٌ. وقد يُسَمّى أبو سُقْيا والخليطانٍ والمِزْرُ والجعةٌ 
والبتعَ . 

أمَا بيانُ معاني هذه الأسماء: أمّا الخد قيواتية التيء ءِ من ماءٍ العِنّب إذا غُلى واشْبَدٌَ 
وقَذَّفَ بالرَبَدء وهذا عند أبي حنيفة عليه الرّحمة . 

وعند أبي يوسُفَ ومحمَّدٍ عليهما الرّحمةٌ ماه الب إذا غُلى واشْئَدٌ فقد صار خمءًا 
وتَرْنَبَ عليه أخكامٌ الخمرٍ قَذفَ بِالرْيَدٍ أولم يقذِف ١‏ 

وخبة قولهما؛ أن الرّكنَ فيها ''' معنى الإسكار. وذا يَحْصّلٌّ بدون القدّفٍ لزيد . 


وَجْهُ قولٍ أبي حنيفة رحمه الله : أن معنى الإسكار لا يتكامّل إلا بالقدْ ف في بِالرَّيَدٍ فلا 
يصيرٌ خمرًا بدويه . 

وأضا الشكز: فهو اسمٌ للئّيء من ماء الرُطب إذا غَلى واشئَدَ وقَذَفَ بِالرَّبَدِ أولم يقذِف 
على الاختلاف . 


وأمًا الفضيحٌ: :فهو اسم للنّيءٍ من ماء البَسْرٍ المنضوخ وهو المدقوقٌ | ف إذا غْلى وَاسْبَدٌ 
وقَدَفَ بِالرْبدٍ أو لا على الاختلاف . 


)١(‏ في المطبوع: (يقذ؟. (1) في المطبوع: «فيهما». 


وأا تَقيغ الزبيب: فهو اسمٌ للنّيء من ماء الرّبيب المنقوع في الماء حتّى خرجثٌ حَلاوَنَه 
إليه واشئّدٌ وقَدّفٌ بالرّبَدٍ أو لا على الخلافٍ . 

وأمًا الطلاء: «فهو اسم للمُطبوخ من ماء الب إذا ذَمَبّ أَقَلَّ من الدُلَيْنِ وصار مُسْكِرًا 
ويدخلٌ تحت البادَّقٍ والممضف لأ الْبَاذٌقَ هو المطبوخ أدنى طَبّْخْةٍ من ماء العِنّب 
والمُنضصَفُ هو المطّبوحٌ من ماء الب إذا ذَهَبَ نصفُه وبقيّ النُصفٌ . 

وهيل الطّلاءُ: هو المُكَلَتُ وهو المطبوخ من ماء الِب حتى ذَّهَبَ ثُلّئاه وبقي مُعَنَمَا 
وصار مُسْكِرًا . 

وما الجمهوريٌ: فهو المُكَلّتُ يُصَّبِّ الماءٌ بعدما ذَّمَبَ تلا بِالطَبْخ قدرَ الذاهب وهو 
الدُلَانِ نم يُطْبَحْ أدنى طَبّْخِةٍ ويصيرٌ مُسْكِرًا . 

وأما الخليطان: فهما الثّمْرُ والرّبِيبٌ أ أو البْسْدُ والدْطَبٌ إذا خُلِطا وتُبذا حتّى غَلَيا واشتَذا . 

وأها المِززء فهو اسمٌ لنَبيذٍ الذّرةِ إذا صار مُسْكِرًا . 

وأمًا الحغةٌ: فهو اسم لتَبِيذٍ الحِنْطةٍ والشّعير إذا صار مُسْكِرًا . 

وا البثغ: فهو اسمٌ لتَبِيذٍ العسَّلٍ إذا صار مُسْكِرًا . 

هذا بِيانُ مّعاني هذه الأسماء. 

وأمَا بيانُ أ حكام هذه الأشربة: أمَا الخْرٌ تعلق بها أخكام : 

منها أله يرم شرْبُ ليها وكئيرها عند الضرورة لأله محر حَرْمَةٌ العيْنٍ فِيَسْتَوي 
في الحُرْمةٍ قَليلُها وكَثيرُها . 

والدّليلٌ على أنّها نها مُحَرَمةٌ العيْنٍ قولّه سبحانه وتعالى : لتك ين عمل أَلشَّيعنِ4 [المائدة 
2 وصَّفَ سبحانه وتعالى الخر بكونها رجا وغيرٌ المحرْمٍ لا يوصَفُ به فهذا يدل 
على كونها مُحَرّمةَ في نفسِهاء وقولّه عَرّ من قائلٍ : + إتمَا بِبِدُ ليطن أن يوقع نكم 
لْمََوةَ > [المائدة :41] الآيةٌ فدَلُ على حُرْمَةٍ السّكر فَحَرّمَتْ عَيْتُها والسّكرٌ منها . 

وقال عليه الصلاة والسلام : اخُرْمَتِ الخمر مها قَلِينُها وكَثِيرُها والسُكرٌ من كُلَ شر اب 
)١(‏ في المطبوع: «فيستوق». 


10 يميت 00 البيهقي في الكبرى (' 1111 راورة” يس سنك 


لفق 


00 


إلا أنه رَحْصٌ شُرْبَها عند ضَرورةٍ العطش . أو لإكراو قدرَ ما تَنْدَفِعُ به الرورةٌ ولآن حزمة 
قليلها تَبَتَتْ َبنَتْ بالشرع المحض فاحتٌمِلَ السّقوط بالضّرورةٍ كحُرْمةٍ الميْئةٍ ونحو ذلك . 

وكذا لا يجورٌ الانتفاعٌ بها للمُداواةٍ وغيرها لأنَّ الله تعالى لم يَجْعَلٌ شٍفاءنا فيما حَرّمَ 

علينا ويَحْرُمٌ على الرْجُلٍ أنْ يَسْقيَ الصّغيرَ الخَمْرٌ فإذا سَّقاه فالإثمٌ عليه دون الصَّغيرٍ لأنّ 
شان اتن يتناوله . 
- 0 8 # ف ودف ا وود ف :+ 

ومنها؛ أنه يكفْرٌ مُسْتَحِلَها لأنَ حُرْمَتَها نَبَنَتْ بدَلِيلٍ مقطوع به وهو نص الكتاب الكريم 
فكان منْكرٌ الحزمة مْكرًا للكتاب . 

فكي ل 7 د يد شاريُها قَليلاً أو كثيرًا لإجماع الصّحابة رضي الله تعالى عنهم على 
ذلك ولو شرِبَ خمرًا مَمْزُوجًا بالماء إنْ كانت الغلّبةٌ للخمر يجبُ الحدٌء وَإِنْ غَلَبَ الما 
عليها حتّى زال طَعْمُها وريحُها لا يجب لأنّ الغلّبةً | إذا كانت للخمر فقد ب بقيّ اسم الخمْر 
ومعناها وإذا كانت الغلَبةٌ للماء فقد زالَ الاسم والمعنى إلا أنه يَحْرُمُ شُرْبُ الماء الممزوج 
اراي نو ا وام عي ولا ب ااي ليد المي لان الع 
يِل حَرامًا ولو شربّها يجب الحدٌ لبقاء الاسم والمعنى بعد الطَبْخ ولو شرب كُرْديَ ”© 
الخمْرٍ لا حَدٌ عليه | لك سكو لان لا تمك عدا رمعص الشدرة يَةِ فيه ناقِصل لكونه 
مَخُلوطًا بغيره فأشبّة المُنضَّفَ وإذا سَكِرَ منه يجبٌ حَدٌ الّكر كما في المُنضَفٍِ ويَحْرْمُ 
شُرْبُهِ لما فيه من أجزاءِ الخَمْرٍ ومَنْ وُجِدَ منه رائحةٌ الخْمْرٍ أو قاء خمرًا لا حَدَ عليه لأنّه 
يُحْتَمَلُ أنه شربّها مُكرّمًا فلا يجبُ مع الاحتمالٍ. 

ولاحَدَ على أهل الذَّمَةِ وإنْ سَكروا من الخمر لأنّها حَلالُ عندهم؛ وعن الحسّن بن 
زياد رحمه الله أَنّهم يُحَدّونَ إذا سَكِروا لأنّ السّكرٌ حَرامٌ في الأديانٍ كُلّها . 

ومنها: أن حَدَ شُرْبٍ الخمْر وحَدَ السّكر مُقَدَ ددر جناي جلدة في الالخرار لاجم 
الصّحابَةٍ رضي الله عنهم وقياسِهم على حَدَّ القذْفٍ حتّى قال سَيدْنا علي رضي الله عنه : 
إذا سَكِرَ هذّى وإذا هذّى افْتَرَى ”" وحَدٌ المُفْتَرِينَ نَمانونَ وبأربعينَ في العبيدٍ لأنّ الوق 
)١1(-‏ في المطبوع: «أنها». 
(") الدردي: الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر #راله : ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة 


والأدهان. انظر: اللسان (155/7). 
() ضعيف : أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الأشربة» باب: الحد في الخمرء برقم (1584)» والحاكم 


دنه _بدائع الصنائ عط .> 
مُنصّفٌ للحَدٌ كحَدٌ القذّفٍ والرّنا قال اللّه تعالى جَلٌ وعَلا : #يَّن أتي يِمحِسَمَ مَلِنَ 
يضف ما عَلَ الْمخصَنتٍ مر الْمَذَابِ » [الساء :06] . 

ومنهاء أنه يحرم على المسلم تمليكها وتَمَلّكُها بسائرٍ أسباب الملكِ من البيع والشراء 
وغيرٍ ذلك ؛ لأنّ كُلَّ ذلك انتفاعٌ بالخَمْرٍ وأنّها مُحَرّمَةٌ الانتفاع على المسلم . 

ورُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : هيا أهلّ المديئة إن لله تََّارَكَ وتعالى قد نَل 
َخْريمَ الخذر فمَن كب هذه الآبة وعنده شي: منها فلا يشرنها ولا يبغها 277 7" فسَكبوها في 
طرق المدينة إلآ أنّها توّرَتُ لأن الملكَ في الموروث نَبَتَ شرعًا من غيرٍ صُنْعِ العبد فلا 
يكونٌ ذلك من باب التَمْلِيكِ والتَمَلّكِء والخمْدُ إِنْ لم تَكُنْ مُتَقَرّمةَ فهي مال عندّنا فكانت 
قابلةً للملكِ في الجملة . 

ومنهاء أنّه لا يَضْمَنُ مُئْلِقُها إذا كانت لمسلم لأنّها ليسث مُتَقَومَةَ في حقٌ المسلم وإن 
كانت مالاًفي حقّه وإِنْلافٌُ مالٍ غير مُتَقَرُم لايوجبٌ الضَمانَء وإِنْ كانت لِذِمَيّ يَضْمّن 
عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ رحمه الله» وهي من مسائلٍ الغضب . 


ومنهاء أنّها تَجسةٌ غَلِيظةٌ حتّى لو أصابّ تَوَْا أكثرُ من قدرٍ الدّرهم يمْنَعٌ جوارٌ الصّلاةٍ 
لأنّ اللَّهَ تَبارَكَ وتعالى سَّمّاها رِجْسًا في كتابه الكريم بقنوله > #رجك بن عمل الشَيِطن 
فَأَجِتَوَه © [المائدة :40] ولو بَلَ بها الجئطةً فَقُسِلَتْ وجُمّقَتْ وَطْعتت إن لم يوجِدُ منها طَعْمٌ 
الخئر ورائحمُها يَحِلَ أكلّه ون وُجِدَ لا يَحِلَ لأنْ قيمَ الطَمْمِ والرّائحة ليل بقاء أجزاء 
الخمْرء وزوالها دَليل زوالها ولواشمية تهينة هال ذبكف فإن ذُبِحَتْ ساعةً ما سُّقِيَتْ 
به تَحِلَ من غير كراهةٍ لأنّها في أمعائها بعد فتطهرُ بالغسْلٍ وإنْ مضى عليها يومٌ أو أكثّر 


تَحِلَّ مع الكراهةٍ لاحتمالٍ أنْها تََرَقَتْ في العُروقٍ والأعصاب . 
ومنهاء إذا تَخَلَدَتْ بنفسها يَحِلَّ شُرْبُ الخلّ بلا خلافٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: انِعْمَ 


في المستدرك )5١1//4(‏ برقم (8171)) والدارقطني (9/ )١61/‏ برقم (51717)) والبيهقي في الكبرى (// 
والشافعي في مسنده »)587/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (71/8/1) برقم (11047) من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل رقم (5237/8). 

)١(‏ في المطبوع: «يبيعها». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟7”05/1) برقم (5 20517١‏ والبيهقي بنحوه في الشعب (0/ 4) برقم 
(59هه١1)ء‏ والديلمي في الفردوس (597/0) برقم (87) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


م .1521 


5 اوور ا 20-077 5 1 7 ًْ 
الإدامُ الخلٌ» ”'"2. وإِنّما يُعْرَفَ التَخَلْل بِالتَمَيُر من المرارة إلى الُخموضة بحيتٌ لا يَبْقَى فيها 
لل ع ل اه 2 . و 0 0ه - 
مَرارة أصلاً عند أبي حنيفة رضي الله عنه حتّى لو بقيّ فيها بعض المرارة لا يحل وعند أبي 

.> 0 م ع ١‏ 8 م 0 5 2 
يوسّف ومحمَّدٍ تَصِيرٌ خلا بظهور قليلٍ الحُموضة فيها لأنّ من أصل أبي حنيفة رحمه الله 
أنّ العصيرٌ من ماء العِتّب لا يصيرٌ خمرًا إلآ بعد تكامّلٍ معنى الخمْريّة فيه فكذا الخَمْرٌ لا 
يصيرٌ خَلدُ إلا بعدّ تَكامّل معنى الخليّة فيه» وعندّهما يصيدُ خمرًا (© بظهور دليل الخخريّة 
ويصيرٌ خلا بظُهورٍ ليل الخليّة فيه هذا إذا تَخَلَدَتْ بنفسهاء فأمًا إذا خَذَلّها صاحِبُها بلاج 

8 0 7 7 ا 75 3 ل 7 7 
من خَلَّ أو مِلْح أو غيرهماء فالتَخْلِيلُ جائرٌ والخل حَلالٌ عندّنا ‏ . 

0 0 0000 2 

وعند الشافعي»لا يجورٌ التَخُليل ولا يحل الخل ”4 . 

0 ً . خب مس 2 7 مي 

وإِنْ خللها بالنَقْل من موضع إلى موضع فلا شك أنه يَحِل عندناء وللشافعيٌ رحمه الله 
قولانٍ. 

واحنّجٌ بما رُوِيٍ أنْ بعد نزول تَخُريم الخمر: كانت عند أبي طُلّحة الأتصاريٌ 
رحمه الله ُمورٌ لأيتام فجاء إلى رسولٍ الله يله وقال: ما نصْنَمٌ بهايا رسول اللّه؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: «أرفهاء؛ فقال أبو طُلّحة : أقلا أَخَلْلها؟ قال عليه الصلاة والسلام : 
دلا» نصّ عليه الصلاة والسلام على التّهى عن التَخْليلٍِء وحقيقةٌ التهي للتحريم؛ 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الأشربة» باب: فضيلة الخل والتأدم بهء برقم »25١51١(‏ والترمذي». كتاب: 
الأطعمة» باب : ما جاء في الخل» برقم »)184١(‏ وابن ماجه برقم »077١157(‏ والبيهقي في الكبرى /١٠١(‏ 
) وأبو يعلى في مسنده (1/ 477) برقم (44144) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه مسلمء كتاب الأشرية. باب: فضيلة الخل والتّأدم بهىء برقم )ل وأبو داودء» كتاب 
الأطعمة. باب: في الخل» برقم (2)5785 والترمذي» برقم (1859). والنسائي. برقم (919/45), وابن 
ماجهء برقم (2)77011 وأحمدء برقم »)١7817(‏ والدارمي» برقم »)75١54(‏ والبيهقي في الكبرى (// 
»© برقم »)١51401(‏ والطبراني في الكبير (؟/ »)١184‏ برقم 2)١1749(‏ وأبو يعلى في مسنده (/ 
89) برقم »)١9481(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)١58/60(‏ برقم )7١1711(‏ من حديث جابر بن 
)١(‏ في المطبوع: «خمورًا». 
(") انظر في مذهب الحنفية: القدوري (ص 48).» المبسوط (757/154).» الهداية (4/ .)١١‏ 
(:) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز تخليل الخمر. انظر: المجموع مع المهذب (؟/١08).‏ 

..(0) أخرجه مسلمء كتاب: الأشربةء باب: تحريم تخليل الخمرء برقم »)١987(‏ وأبو داودء كتاب 
الأشربة» باب : ما جاء في الخمر تخلل » برقم (2)751/60, والترمذي برقم (915؟١).‏ وأحمد برقم (9/ا/1١1١)2‏ 


والدارمي بنحوه برقم »)5١١6(‏ والدارقطني (4/ )١156‏ برقم (4)» والبيهقي في الكبرى (7/ 1”) برقم 
(20980»). وأبو يعلى في مسنده (/1/ )٠١١‏ برقم (1044) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


كه كل بدت فمطتو .. . 
ولأنّ في الاشتِغال بِالتَخُلِيلٍ احتمال الؤقوع في الفسادٍء ان 
وهذا لا يجورٌ بخلاني ما إذا تَخَلَلَتْ بنفسها . 

ولنا: اروص ايساد والماك لقال ١أيُما‏ إهاب دُبِعَ فقد طهر كالخمر 
إذاتخلل تسل ذ فحمَّقَ عليه الصلاة والسلام التَخُليلَ وأنَْتَ حِلَّ الخلّ شرعًا؛ ولأنَ التَخَلِيلَ 


ل م 


سبتٌ لحُصول الحِلّ فيكونٌ مُباحًا استذلالاً بما ”" إذا أمسّكها حتّى تَخَلَلْتْ . 

والدّليلٌ على أنه سببٌ لحُصولٍ الحِلّ أنّ بهذا الصّنْع صار المائعٌ حايضًا بحيثٌ لا يَبِينُ 
في الذَّوْقٍ أثَرُ المرارة فلا يَخْلو إِما أن كان ذلك لعَلَبَةٍ الحُموضةٍ المرارةً مع بقائها في 
ذاتهاء وإمًا أن كان تمي الخمْر من المرارة إلى الحُموضة لا سبيلَ إلى الأول لأنه لا 
حُموضة في الولح لتَكَلْب المرارة. 

وكذا بإلقاء حُلْوٍ قَلِيل يصيرُ حايضًا في مُدَةٍ و كَليلة لا تَتَخَلَلّ بنفسِها عادةٌ» والقليل لا 
يَغْلِبُ الكثيرٌ فتَعيّنَ تيح أن ظْهورَ الحُموضة بإجراءٍ اللّه تعالى العادةً على أن مُجِاوَزة الخل 
يدها من المرارة إلى الحُموضة في مثلٍ هذا الرّمانٍِ فقبَتَ أنّ التَخُليلَ سببٌ لحخصولٍ الجل 
فيكونٌ احا لأنّه ”*» حينئِذٍ يكونُ اكتساب مال مُتَقَوّم عندّنا وعنده يكونٌ اكتسابَ المالٍ 


الظَاهرُ منه ضَرورةٌ» 


وكُلٌ ذلك مشروعٌ . 
وأمَا الحديتُ: فقد رُوِيَ أن أنّ أبا طلْحةَ رحمه الله لما قال: أ فَلا أُخََّنُها؟ قال عليه الصلاة 
والسلام: «نَمَم» © فتَعارَضَتٍ الرُوايّتانٍ فَسَقَطً الاحتِجاجٌ على نه يُحمَلَ على التي عن 
التَخْلِيلٍ لمعى في غيره وهو دَفْعُ عادةٍ العامّق» لأنْ القوْمَ كانوا حَديئي العهد بتخر بتر 
رع ود ارج براي ل 00 
شُرْبَ الخْمْرٍ وصار عادة لهم وطبيعة» والتّزوع عن العادةٍ أمرٌ صَعْبٌ فْقَّيمُ البيتٍ إِنْ كان 
يتْرّحِدٌ عن ذلك ديانة فقن ما يَسْلّمُ الأنباعٌ عنها لو أمر بالتَخْلِيلٍ إذْ لا يتخَلّلَ من ساعَتها بل 


)١(‏ في المطبوع: «ويتجنس». 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» برقم (7557)» وأبو داودء برقم 
356١غ»).‏ والترمذي» 2)١9/58(‏ والنسائي» »)575١(‏ وأبن ماجهء (7”50:4). من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) في المطبوع : ابماء؛. (5) في المطبوع: «لأن». 

(ه) 1 أقف عليه. 


م --_كتب لاشييخ___> :5 


بعد وقتٍ مُعْتَبَرِ فيُوَدَي إلى فسادٍ العامّة وهذا لا يجوزء وقد انعَدَمٌ ذلك المعنى في زَماننا 
يُقَرَرَ التتحريمٌ ويألّفَ الطْبْعٌ تَحْريمّها؛ حَمَلْناه على هذا دَفْعَا للتَناقْضٍ عن الدَّليلٍ» وبه 
َِيّنَ أنْ ليس فيما قُلْناه احتمالٌ الوُقوع في الفساه . 

وقوله: تنجس الظّاهِرٍ منه ضَرورة» َعَم ؛ لكنْ لحاجةٍ وإنّه لجائرٌ كدَبْغ جِلْدٍ الميْنةٍ 
واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

م لا فرق في ظاهر الروابةِ بين ما إذا ألقى فيها شيئًا ليلا من المح أو السَمَكِ أو الخلّ 
أو كثيرًا حتّى تَحِلَ في الحالَيْن ”© جميعًا . 

وزوي عن ابي يوسط: أنّه إنْ كان الخلّ كثيرًا لا يَجِلّ . 

وَجْْهُ رواية أبي يوسُفَ رحمه الله: أنّ المُلْقَى من الخلّ إذا كان قَليلاٌ فهذا تخليلٌ 
لظهورٍ الحُموضة فيها بطريق التَْييرِه فأمًا إذا كان كثيرًا فهذا ليس بتخليل بل هو تَغْلِيتٌ 
لعَلَبِ الحُموضةٍ المرارة» فصار كما لو ألقّى فيها كثيرًا من الحلاواتٍ حتّى صار حُلْوَاء أنه 
لايَحِلٌ بل يتَتَجَسٌ الكُلَّ فكذا هذا. 

وخة ظاهر الرواية: أنَ كُلّ ذلك تخليلٌ؛ أمّا إذا كان قَليلاً فظاهرٌ وكذلك إذا كان كثيدًا 
لما ذَكَرْنا أنَ ظهورَ الحُموضةٍ عند إِلْقاءِ المح والسَمَكِ لا يكونٌ بطريق التَغْلِيبٍ لانهدام 


وأمًا الكرٌ والفضيخ ويم الزّييب فيَحْرُمٌ شرْبُ قَليلها وكثيرها لما رُوِيّ عن التي عليه 
الصلاة والسلام أنّه قال: «الخَمْرٌ من هاتَينٍ الشَّجَرَتَيِنِ؛ وأشارٌ عليه الصلاة والسلام إلى 
التخلةٍ والكرْمة “” والتي هنا هو المُسَْحِقّ لاسم الخمْرٍ فكان حَرامًا. 


)١(‏ في النسخة: «تنحيس». (2) في المطبوع : «الحالتين». 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب: بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل» برقم .)١1948(‏ 
وأبوداود, كتاب : الأشربة» باب: الخثمر ما هو؟ برقم ينض والترمذي برقم (هلممط)ء والنسائي 
برقم (0615)» وابن ماجه برقم (7717/8). وأحمد برقم (7556)» والدارمي برقم (5095). وابن حبان 
)1/1١5(‏ برقم (0844), والبيهقي في الكبرى (8/ 584)» وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 0م 
برقم (75079)» وأبو يعلى في مسنده )998/٠١(‏ برقم »)2656١5(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (9/ 74؟), 
وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 18) برقم (173777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 حفط م لي 600 
وتعالى لم يَجَعَل شفاءكم فيما حرم عليكم . 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما [أتّه] ”" قال: السَكَرُ هي الخْمْرُ ليس لها كنية "" . 

ورُوِي أنه لَمَاسّيْلَ عن نُقيع الرّبيب قال: الخمْدُ أخيئها ”؟» أشارَ إلى عِلّةٍ الْحُرْمَةٍ وهي 
أن إيقاعَ الذبيب فى الماءِ إحياءٌ للخمر لأنَّ الرّبِيبَ إذا ُقِعَ في الماء يَعودُ عِنبَا فكان نَقِيعْه 
كعصير العِتّب» ولأنّ هذا لا يُتَخَذُ إلآللشكر فيَخْرْمُ شُرْبٌ فَليلِها وكثيرها . 

فَإِنْ قِيلَ: أليس أن اللَّهَ تَبارَكَ وتعالى قال: وين تَمَرتٍ التَخِلٍ وَالْأَْنَبِ لَتَحِدُونَ ينه 
ا ا 5 قر ار ده 200 8 ع وه 
سَكرا وَررَْا حَسَيا» [النحل :7+] وهذا خرج مَخْرَجَ تَذكير النّْمَةٍ والتَّنْبيه على شكرها فيَدل 
على جلها؟ 

فالجواب: قِيلَ : إِنّ الآيةَ ممْسوخةٌ بآية تَحُريم | لخمْر فلا يصحٌ الاحتِجاجٌ بها . 

والثانيء إِنْ لم تَكُنْ منسوخة فيُْتَمَلُ أن ذلك خرج مَخْرَجَ التغبير أي: نكم تَجْعَلونَ ما 
أعطاكُمُ الله تعالى من كَّمَراتِ التَخيلٍ والأعناب ** -التي هي حَلالٌ- بعضّها حَرامًا وهو 
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تظي وقول محالي: هل أروبشر بآ أنَرّل أنَّهُ لَكْم ير. رَرْقِ فَجَمَلْثُم مَنْهُ حَرامًا وَعَكَلًا4 
يونس :هه] على 27 هذا كانتٍ الآيةٌ حُجَةٌ عليكم لأنَّ التَفْييرَ على الحرام لا على الحلالٍ . 

ون ووه 0 موهد”* رجه عوعه 3000 00 - 

ولا بُكَنَءُ مُسْتَحِلّهاء ولكن يُضَلَلْ لأنّ حُرْمَتها دونَ حزْمة الخمْر لثبوتها بدليلٍ غير 
مقطوع به من أخبارٍ الآحادٍ وآثارٍ الصّحابِةٍ رضي الله عنهم على ما ذَّكَرْنا ولا يُحَدٌ بشُرْبِ 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري تعليقاء كتاب: الأشربة» باب: شراب الحلواء والعسل» والحاكم في 
المستدرك (157/5) برقم ))76٠09(‏ والبيهقتي في الكبرى /٠١(‏ 8١)؛‏ والطبراني في الكبير (8/ 50 *) 
برقم (91/15)» وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه (8/ ١591)؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 8") برقم (؟/ 
48 من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء انظر غاية المرام رقم (219. 
(؟) ليست في المطبوع . 
(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 10) برقم (17811) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (77/0) برقم (1841) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

) في المطبوع: «والأعناء» , )١(‏ في المطبوع: «وعلى». 


القليلٍ منها لأنْ الحذ إنّما يجبٌ بِشْرْبِ القليلٍ من الخمْرٍ ولم يوجذ بالسّكر لأنّ حُزْمة 
الشّكرٍ من كُلْ شرابٍ كحُرْمةٍ الخمر لبها بدَلِيلٍ مقطوع به» وهو نص الكتاب العزيز 
قال الله تعالى جل شَأْنُه في الآية الكريمة : «إتّما يرِيِدُ ألقَيْطنُ أ أن بُوقِمَ يَنتَكُمْ العداوة والبعضَآه 
ف أرِ لير ويسم عن و أله ون ألصّلَة مهل م م4 [السائدة:1»] وهذه المعاني 
تَحْصّلَ بالشكرٍ من كُلْ شراب فكانت حُرْمةٌ السّكرٍ من كُلّ شرابٍ ثابتةٌ بنصٌ الككتاب العزيز 
كحُرْمةٍ الخمْرٍ ولهذا جمع رسول الله وك بين الحُرْممَينِ في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«حُرْمَتْ عليكُمُ الخمْرُ لمَبِها قَلِيلُها وكثيرُها والسّكرُ من كُل شر اب ”3 . 

ومعلومٌ َه عليه الصلاة والسلام ما أراة به أصلَ الُْمةٍ لآ ذلك لاقف على الشكر 
في كل شراب ذَلَ أنّ المُراد منه الحُرْمةٌ مه الكاملةٌ التي لا شَبْهة شَبْهةَ فيها كحُرْمةٍ الخَمْرٍ وكذا جَمع 
سَيدْنا عَليّ رضي الله عنه بينهما في الحدّ فقال: فيما أسكرٌ من التَبِيذٍ تّمانونَ وفي الخَمْرٍ 
يلها وكثيرها تّمانونَ ويجورٌ بيعُها عندٌ أبي حنيفة مع الكراهةٍ وعندٌ أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ لا 
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يجوز أصلا . 

وخبة قولهما؛ أن مَحَلَ البيع هو المال وألّه اسمٌ لما يُباحُ الانتفاعٌ به حقيقة وشرعًا ولم 
يوجدُ فلا يكونُ مالا فلا يجوز بيعُها كبيع الخمْرٍ . 

وَجَْهُ قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه: أن البيعَ مُبادَلةُ شيءِ مرغوب فيه بشيءٍ مرغوب 
فيه قال اللّه تَبارَكَ وتعالى : #أُوْلَيِكَ الَذِنَ أشْرَوا الصَّكَلدٌ ألُْدَئ هَمَا رحّت يَحرَثُهُمْ وَمَا ما 56 
مهتت 4 [البقرة :15] وقد وَجِدَ ههنا لأنّ الأشربة مرغوبٌ فيهاء والمال اسم لشيءٍ مرغوب 
فيه إلا أنّ الخمْرٌ مع كويْها مرغوبًا فيها لا يجوز بيعُها بالتصٌّ الذي رَوَيْنا والنّص ورد د باسم 
الخْمْر فيُقْمَصَرُ على موردٍ النَصّ . 

على ما لحلاف لكا سان يش عنذء وعنتهم لا يم 

منها؛ خكم نَجَاسَيّها: فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّها لو أصابَّتٍ التَوبَ 

كلمن قدرالترهم تمكم جواٌ ال أله يوم شرب ليها وكثيرها كالخخر فكانت 
. . نَجِاسَتُها غَلِيظة كتجاسةٍ الخمْر ورُويّ أنّها لا تمنّع أصلاً لأنّ نَجاسة الخْمر إِنّما تََيَتْ (” 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى», ( )2٠‏ موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما . وانظراشرح 
معاني الآثار؛ء ويد ٠‏ وقد ضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة» (١؟75١).‏ 


)ف في المطبوع: ١تشت‏ 


لإ بييشحح باع لستتوع_4 


بالشّرع بقوله عَرّ شَأنّه : يتَسُ ين عَملِ الَّين4 [المائدة::؛] فيختصٌ باسم الخخر . ٠‏ 

وعن أبي يوسّفٌ رحمه الله أنّه | عدر نيا العدير الفاش كاقي التجاينة الحقيليه 
لها وإ كانت مُحَرمة اانيفاع لكن ُرْمتها دون حُزْمةٍ الخذر حتى لا يكف مسحلا ولا 

يُحَدُ بشُرْبٍ القليلٍ منها فأوجَب ذلك خِفَةَ في نَجِاسّتِها هذا الذي ذَكَرْنا حُحكمٌ النيء ءِ من 

بير لمارا الور سر قت: 

وانا كم المطبوخ منهاء أنّا عَصيدُ العِّب إذا طبخ أدئى طَبْحْةَ وهو البِاذَّقُ أو ذُّهَبّ 
نصفّه وبقيّ النُصفٌ وهو المُنصّفٌ فِيَحْرُمٌ شُرْبٌ قَليلِهِ وكثيره عند عامّةٍ العلماءء رضي الله 
عنهم . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ رحمهما الله الأول : أنه مُباحٌ وهو قول حَمَّادٍ بنِ أبي 
سْلَيِمانَ ويصحٌ قولٌ العامة لألّه إذا َب أقَلُ من التُلْيْنٍ بالطَبْح فالحرامٌ فيه بان وهو ما 
زادَ على الث . 

والدَلِيلُ على أنْ الزّائدَ على الثُلْثِ حَرامٌ ما رُوِيّ عن سينا مُمَرَ رضي الله عنه أنه كب 
إلى مار بن ياسِر رضي الله عنه إلى تبترت لذ ل جني قا انا وبق 
لَه َه ىحلا ويَذمَبُ حرامه وريخ مجُنونه فم َنْ بلك فأيتوسعوا من أشربَيهم ''' نص 
على أنّالزائدَ على القّنّثِ حَرامٌ وأشار إلى أنه ما لم يَذْهَبْ تُلَئَاه فالقوّةٌ المُسْكِرةٌ فيه قائمةٌ» 
وكان ذلك بمحضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهمء ا 
إجماعًا منهم» ولا يُحَدُ شاربُه ما لم يَسْكَر وإذا سَكرَ د ولا يكدُْ مُسْتجِله لما مر 
ويجورٌ بِيعُه عندٌ أبي حنيفةً وإنْ كان لا يَحِلٌ شُرْبُه ‏ وعندّهما لا يَحِلَّ شُرْيُهِ ولايجورٌ بيعْه 
على ما ذَكَرْنا . 

هذا إذا طبع عَصِيرٌ العِتّب» فأمًا إذا طب العِبُ كما هو فقد حَكَى أبو يوسّفَ عن أبي 
حنيفة رضي الله عنهما أن حُكمّه حُكمُ العصير لا يَحِلَ حت يَذْهَبَ تُلُئاه ورَوَى الحِسَنُ 
عن أبي حنيفةً رضي الله عنهما أنّ حُكمّه حُكمٌ الزّبيب حتّى لو طبع أدنى طَبْحْةٍ يحل 
بمنزلةٍ الزبيب . 
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وأمّا المطبوخٌ من نَبِيذٍ الَمْرٍ وتتقيع الزّبيب أدنى طَبْحْوٌ والمُنضّفٌ منهما فِيَحِلَ شُرْبْه 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 97) برقم )5101١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


حي اس لابج 
ولا يَحْرُمُ إلا السّكرٌُ منه وهو طاهرٌ يجورٌ بِيعْه ويَضْمَنٌ مُيْلِقُه وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسّفَ رضي الله عنهما. 

وعن محمد رحمه الله روايّتانٍ: 

في رواية: لايَحِلٌ شُرْبُهِ لك لا يجبُ الحدٌ إلا بالسّكر . 

وفي روايةٍ هال: لا أعنق ولك ل قرت م لفقم لعفني التقزى 07توائن 
حنيفة وأبو يوسّفَ رحمهما الله يَحُْتاجانٍ إلى الفرق بين المطبوخ أدنى طَبّْحْةٍ والمُنضَفٍ 
من عَصِيرٍ العِنّب . 

ووخبه الفرق لهماء أن طَّبْحَ العصير على هذا الحدّ وهو أن يَذْمَبٌ أل من تُلُكَيْهِ لا أئَرَ له 
في العضر ؛ لأنّ بعد الطبخ بقيّثْ فيه قوّةٌ الإسكارٍ بنفيه . 

ألا تَرَى أله لو ثُرِكٌ يَغْلي ويشتدٌ من غير أنْ يُخْلَط بغيرِه كما كان قبل الطبْخ لم يُمْمَلُ فيه 
هذا النَوعٌ من الطَبْخْ فبقيّ على حاله بخلافي تَِيذٍ التمْرٍ وتّقيع الزّبيب؟ لأنّه ليس فيه قوَةُ 
الإسكار بنفسه . 

ألاتَوَى أ له لو ثُرِكَ على حاله ولا يُخْلَطُ به الماء لم يحتملٍ اللَيانَ أصلاً» » كعّصير 
العِتّب إذا طبخ حتّى ذهب تُلَّاه و, بقي تُلن والماء يَغْليء ويُسْكِرُ إذا خُلِطً فيه الما وإذا لم 
يكن مُسْكِرًا بنفسه بل بغيره جاز أن يمير حاله بالطبْخ بخلافٍ العصير على ما ذَكَرْنَاء وإلى 
هذا أشار سَيّدُنا عْمَرُ رضي الله عنه فيما رَوَيْنا عنه من قوله يَذَْهَبُ حَرامُه وريحٌ جُنونه» 
يعني إذا كان يَغْلي بنفسِه [من غير صَبٍّ الماء عليه فقد بقيّ سُلْطانه وإذا صار بحيثٌ لا 
يَغْلي بنفسه] (" بأنْ طبخ حتّى ذَهَبَ تُلّئاه فقد ذَّهَبَ سُلْطائه» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
هذا إذا نِم الزِيبُ المدقوق في الماءء َم طَبحٌ تَقيعٌه أدنى طَبْخوَء ٠‏ فأمًا إذا تْقِعَ الزّبِيبُ 
كما هو وصُفَّيَ ماوٌه ثم طبع أدنى طَبْحْةٍ فقد رَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفةً وأبي يوسّفٌ 
رحمهم الله أنه لا يّحِلٌ حتى يَذْهَبَ بالطبْخ تُلقاه ويَبْقى تُلقّه. 

وغوه 355نا نازتا ليق زعياة للوكيه قاذايه عضي إلا بعاد نه 
عَصيرٌ الِعِنّبء ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنّه يُعْتَبَرُ في ذلك أدنى طَبْحْةٍ لأنّه زَبِيبٌ 


)١(‏ في المطبوع: الثلث». (؟) سقط من المطبوع. 
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انقح بالماء فلا يتغَيّرُ حُكمُه» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

واا المَكَلَتُ فتقول: لا خلافٌ في أنّه ما دامَ خُلْوًا لايُسْكِرُ يَحِلُ شرْبُهء وأمًا المُعَتَيُ 
المُسْكِرُ فِيَحِلُ شُرُْهِ للتّداوي واستمراء الطعام والتَقَرَّي على الطَاعةٍ عند أبي حنيفةٌ وأبي 
يوسّف رضي الله عنهما. ١‏ 

ورَوَى محمَّدٌ رحمه الله أنه لا يَحِلُء وهو قولٌ الشّافعيٌ رحمه الله وأجمّعوا على أن 
لا يَحِلَ شُرْبه للَهْوِ والطرب . 

كذا رَوَى أبو يوسّفَ رحمه الله في الأمالي وقال لو أرادً أنْ يشربٌ المُسْكِرَ فقَّليلُه 
وكثيرُه حَرامٌ وقعودُه لذلك والمشّْيُ إليه حَرامٌ . 

وَجْهُ قولٍ محمَّدٍ والشّافعيٌ رحمهما الله: ما رُوِيَ عن سَيِدَيَنا عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كه قال : «ما أسكرَ كثيرّه فَقَلينُه حَرامٌ؛ ”'' ورُوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «كُلُ مُسْكِرٍ من عَصِيرٍ الهتب' إنّما سُّمَيَ خمرًا لكَوْنِْه مُخَامِرًا للعقل ”'2؛ ومعنى 
المُخَامّرةٍ يوجدٌ في سائر الأشربة المُسْكرةٍ. 

وأبو حنيفة وأبو يوسّفَ رضي الله عنهما احتّجًا بِحَدِيثِ رسول الله كَلِ وآثار الصَّحابةٍ 
الكرام رضي الله عنهم . 

انا الحديث؛ فما ذَكَرَّه الطحاويٌ رحمه الله في شرح الآثارٍ عن عبدٍ اللّه ابن سَيّدِنا عُمَرَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأشربة» باب: النهي عن المسكرء برقم (425481. والترمذي 
برقم (مكمل) وابن ماجه برقم (ستضفةة وأحمد برقم إضساحة 6 ة وابن حبان بنحوه )٠١7/١17(‏ برقم 
لام والبيهقي في الكبرى )١17/8(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر صحيح 
الجامع الصغير رقم (0870). 

رح د لك النسائي في كتاب: الأشربة» باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره» برقم 
(050)»ء وابن ماجه برقم (7744): وأحمد برقم (2)5017 والدارقطني (504/4) برقم (47)» 
والطبراني في الأوسط بنحوه )7”1١/7(‏ برقم (730171)» وكذا عبد الرزاق في مصنفه )17١/9(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (0970). 

وأخرجه بسند صحيح كذلك ابن ماجهء كتاب : الأشربة» باب : ما أسكر كثيره فقليله حرام» برقم 
(59945)., وأحمد برقم (0715)» والدارقطني (157/4) برقم (87)» والبيهقي في الكبرى (4/ 595؟)؛ 
والطبراني في الكبير (؟1١/81”)‏ برقم 2)11541١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )17١/4(‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل. 

وأخرجه الدارقطني )55٠١/4(‏ برقم (؟1) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) انظر قول ابن حجر في الفتح (4/ 418). 


ةل عاشي معلل-ح20 
رضي الله تعالى عنهما أن الي عليه الصلاة والسلام أتيّبتبيلٍ فشمَه فقَطْبَ وجهه ليده ؛ 
م دعا بماءِ فصّبّه عليه وشرٍ . 

واه الآخاز طمنهاء ما روي عن سيد سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه كان يشربٌ النْبِيدَ الشَدِيدَء 
ويقولٌ: إِنَا لَتنْحَدُْ *" الجزور وإنّ العتقّ منها لآل عُمَرَ ولا يقطعُه إلا النِيذُ الَّدِيدٌ. 

ومنهاء ما رَوَيْنا عنه أنه كتّبٌ إلى عَمَارٍ بن يِاسِرٍ رضي الله عنهما: إِنّي أَتِيتُ بشراب من 
مط ضتو نفك اذوهي للثريى خلدله ريدق غراف ورت شدون د 
َلك فْيتوَسّعوا من أشربتهم ٠‏ نصّ على الحِلّ ونب على المعنى وهو زوالٌ الشّدَةَ المُمْكِرةٍ 
بقوله : ويَذْمَبُ ربح جُنونِه» ونَدَبَ إلى الشُّرْب بقوله : فلْيتوَسَعوا من أشربَتهم . 

ومنهاء ما رُوِيَ عن سَيّدِنا عَلِيّ رضي الله عنه أنه أضاف قَوْمًا فسَقاهم فسَكِرَ بعضهم 
فحَدّه فقال الرَجُلُ : تَسُقيني ثُمّ تَحِدّني» فقال سَيِّدُنا عَليّ رضي الله عنه: إِنّما أحِدّكَ 
الشكر. 

ورُوِيَ هذا المذهبٌ عن عبد اللّه بن عَبّاس وعبدٍ الله ابن سَيِدِنَا عُمَرَ رضي الله عنهما 
أنه قال حين سُئِلٌ عن التَبيذٌ: اشرب الواحدٌ والائتين والقلائة فإذا فت السّكرٌ فدَعْ . 

وإذا تَبَتَ الإحلال من هؤلاء الكبارٍ من الصَّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم فالقول 
ل مل لعل و ل ا 
من شرائطٍ مذهب السُّنَةٍ والجماعة» فقال في بيانها: أنْ يُفَضْلَ الشَيخَيْنِء ويُحِبٍ 
الخْتَئَيْنِء وأنْ يَرَى المسحَ على الحُمْيْنِء وأنْ لا يَخْرُ ميد الخثر لما أن في الول 
بتَخْريمه تَفْسيقَ كبار الصَّحَابَةٍ رضي الله تعالى عنهم» والكفٌ عن تَفْسيِقِهِمء والإمساكُ 
عن الطْعْنٍ فيهم من شرائطٍ السَّنْةِ والجماعة . 

وأمًا ما ورّدَ من الأخبارٍ ففيها طَعْنٌّ» ثُمَ بها تَأويل» ثم قولٌ بموجبها. 

أمَا الطَعْنُ فإنّ يَحْيَى بِنَ مّعِينٍ رحمه الله قد رَدّهاء وقال: لا نصح عن النّبيّ عليه 
)١( - :‏ انظر علل ابن أبي حاتم (56/7) برقم (1667)» وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 57/5)» 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث منكرء ونقول: في إسناده يحيى بن اليمان وقد اشتهر بسوء حفظه وكثرة 
غلطه وقال عنه أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث . 
)١(‏ في المطبوع: التنْحر) . 


75 -ا-اا سح بدائع الصنائعج1__ > 
ا ل ال ل 

وأما القاويل: فهو أنّها محمولةٌ على الشُرْب للتَلَهَّى تَوْفيقًا فيقًا بين الذّلائلٍ صيانة لها عن 

وأمًا القولُ بالموحبب: فهو أن المُسْكِرَ عندنا حَرامٌ» وهو ا لأنّ المُسْكِرَ 
ما "'' يَحَصّلٌ به الإسكارء وأنّه نه يَخْصّلٌ بالقدّح الأخيرٍ» وهو حرام ة قليله وكَثيده» وهذا 
قول ستوعي الأشائيف إن نكت كمد الله تعالى. 

وأا قولهم إِنّ هذه الأشربة خمرٌ لوجود معنى الخمْرٍ فيهاء وهو صِفَةٌ مُخامَرَةٍ العقلٍ 

قُلْنا: اسم الخمْرٍ للئيء من ماء العِتّب إذا صار مُسْكِرًا حقيقةٌ» ولسائر الأشربة مَجازُ؛ٍ لأنَّ 
ا م يي 1 حقيقةً له مَجارًا 
لغيره» وهذا لأنّه لو كان حقيقة لغيره لكان الأمرُ لا يَخُلو من أحدٍ وجَهَيْن : 

إمّا أن يكونَ اسمًا مُشْتَرَكَاء وإمّا أنْ يكونَ اسمّا عامًا ولا ”"' سبيلٌ إلى الأوَلٍ؛ لأنّ 
شرط الاشتراكِ اختلافٌ المعنى» فالاسمُ المُشْتَرَكُ ميقم على مُسَمياتٍ مُخْتَلِفةٍ الحُدودٍ 
والخقائقء كاسم العن وتعوهاء وهينا يا اختلفء ولا شيل إلى الثاني لآن من رط 
العموم : أن تكونٌ أفرادُ العُموم مُتساويةٌ في قَولٍ المعنى الذي وْضِعَ له اللَفْظٌ لا مُتفاوتة, 
ولم يوجدٍ المّساوي ههناء وإذا لم يكن بطريت الحقيقة تَعيّنَ أنه بطريق المجاز فلا يتناوَّها 


مُطْلَّقُ اسم الخمْر» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
ادير مار نه مُكَلَتٌ يَرِقّ بِصّبٌ الماءِ عليه تم يُطبَحُ أدنى 
ومسو وقغاتر م المع لاحر كتيبب ار اه ء عنهما 
والمطبوخ . 


وقد ذَكَرْناه وقد رُويَ عن رسولٍ الله يك أنه نَهَى عن شُرْب الثَّمْرٍ والزّبيب جميعًا 
وَالزّهْوِ والرُطب جميعًا "". وهو محمولٌ على النّيءٍ والسّكرٍ منه» واللّه عَرْ وجل ألم . 


)١(‏ ف في امع : لاا )١(‏ في المطبوع: «لا». 


حم كتاب لاشربة__ > هلكه 

ورُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن نَبِيذٍ البْسْرٍ والمَمْرٍ والزّبيب جميعًا ”© ولو طبخ 
أحدُهماء ثم صُبّ قَدَحّ من النّيء فيه أفْسَدَهء سَواءٌ كان من جِنْسِه أو خلافٍ جنْسِه؛ لأنّه 
اجتّمع الحلال والحرامٌ فيَْلِبُ الحرامٌ الحلالَ ولو خُلِطَ العصيرٌ بالماء فإنْ ثُرِكَ حتى 
اشْتّدّء لا شَكٌ أنه لا يَحِلٌء وإنْ طبخ حتّى ذَّهَبٌ تلماه ففيه نَطَ : 

إن كان الماءُ هو الذي يَذْمَبٌ أوَلاً بالطبْخ يُطْبَحُ حتّى يَذْهَبَ قدرٌ الماى ثُمَ يُطْبَمْ 
العصيرٌ حبّى يَذْهَبَ تناه فيحِلٌ» وإِنْ كان الماءً والعصيرٌ يَذْعَانِ مَعا بالطب حتّى يَذْهَبَ 
ّنا الجملة فلا يَحِلُ واللّه عَرّ وجَلٌ أعلمُ . ْ 

وأمًا المزْرُ والجعةٌ والبْعُ وما يُنَخَذُ من السّكَرٍ والتِينِ ونح ذلك فيَحِلٌ شري عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه قليلاً كان أو كثيرًاء مَطْبوحًا كان أو نيئًا "2؛ ولا يُحَدٌ شَاربه وإنّ 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنّه حَرامٌ بناءً على أصلهء وهو أنّ ما أسكرٌ كثيره فقَلِيلُ 
حَرامٌ كَالمَئَلثِ . 

وقال ابو يوشت رحمه الله: ما كان من [هذه] ”" الأشربة يَبْقَى بعدّما يَبْلُعُ عشرة يام ولا 
يَفْسْدُ فإني أكرَمُهء وكذا رُوِيَ عن محمَّدٍء ثُمَ رَجَمَّ أبو يوسّفَ عن ذلك إلى قولٍ أبي 
حنيفة رضي الله عنه . 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسُف الأوَّلٍ : أنّ بقاءه وعَدَمَ فساده بعد هذه المُدَةَ دَليلٌ شِدَيْهِ ؛ وشِدَنّه 
َيل حُرْمَيه . 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفة رحمه الله : أن الحُزمة مُتَعلَّةٌ بالخخريَةٍ لا تَقيْتُ إلا بِشِدَو والسَّدَةٌ 
لا توجَدٌ في هذه الأشربةٍ فلا تَقبْتُ الحُرْمةٌ» والدّلِيل على انعدام الخمْريَةِ أيضًا ما رَوَيْنا عن 


2)0501( أخرجه البخاري» كتاب: الأشربة» باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر... برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب: الأشربة» باب : كراهة انتباذ التمر والزبيب تخلوطين» برقم (1487)» والنسائي. كتاب:‎ 
الأشربة» باب: خليط البسر والرطب» برقم (00514)» وأحمد برقم (17741)» والطبراني في الأوسط‎ 
/5( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)١174( برقم (007597 وأبو يعلى في مسنده (5/ 0707 برقم‎ )312١/0( 
بنحوهء وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 91) برقم (14015) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله‎ )17 
عنهما.‎ 

() في المطبوع: «نيّاء. (©) ليست في المطبوع. 


دلت ح___بدائ الصناتةوعط__.> 
التَبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «الخَمْرُ من هائَينِ الشَجَرَتَيْنِه ”'" ذَكَرَ عليه الصلاة 
والسلام الخَمْرَ (فاللامٌ للجئس) *" فاقْتَضَى افيصار الخدْريّة على ما يُتَخَذُ من الشَّجَرَتبْنِ 1 
وإِنّما لايجبُ الحدٌ وإنْ سَكِرَ منه؛ لأنّه سُكرٌ حَصَلَ بِتَناوٌلٍ شيء مُباح» وأنّه لا يوجبٌ 
الحدّ كالسّكرٍ الحاصِلٍ من تَنَاوّلٍ البنج والخُبْزٍ في بعض البلادٍ بخلاف ما إذا سَكِرَ بشُرْبِ 
المُكَلْتِ أنّه يجب الحدٌ؛ لأنّ المّكرٌ هناك حَصّلَ بتَنارٌلٍِ المحظورٍ وهو القدَّحٌ الأخيرُ . 

وأمًا ظُروفٌ الأشربة المّحَرّمةٍ فيباحُ الشَّرْبُ منها إذا عُسِلَّتْ إلا الخرّفٌ الجديدً الذي 
يُتَشْرَبٌُ فيها على الاختلافٍ الذي عُرِفَ في كتاب الصَّلاوَ والأصلّ فيه قولٌ النبيّ عليه 
الصلاة والسلام : «إنْي كُنْتُ تَهَيِنْكُم عن الشرب في الدَبَاء والحنتم ”" والمُرَّفْتِء ألا فاشرّبوا 
في كُلَ ظَرْفٍ فإنّ الظُروفَ لا تُحِلٌ شيئًا ولا تُحَرمُهُه © . ْ 

وأمًا بيانُ حَدٌّ السّكر الذي يتعَلّقُ به وجوبٌُ الحدٌّ فقد اختُلِفَ في حَذَهء قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه السكرانٌ الذي يُحَدُ هو الذي لا يعقِلٌ قَليلاً ولا كثيرًاء ولا عل الأرض من 
السّماءِ والرَجُلَ من المرأق» وقال أبو يوسّفَ رحمه الله تعالى ومحمّدٌ رحمه الله: 
السكرانُ هو الذي يَمْلِبُ على كلامه الهذَّيالٌ . 

ورُوِيّ عن أبي يوسُف أنه يُمْتَحَنُ ب #فل يكأيا الكيرون 4 [الكائرون ]١:‏ فيُسْتقرأً» فَإِن لم 
يقَدِرٌ على قِراءتها فهو سَكرانٌ» لما رُوِيّ أن رجلاً صَنَعَ طعامًا فدعا سَيِّدَنا أبا بكر وسَيّدَنا 
عُمَرَ وسَيّدَنا عثمانَ وسَيّدَنا عَليّا وسَيّدَنا سَعْدَ بنَ أبي وقّاص رضي الله تعالى عنهم فأكلوا 
وسّقاهم خمرًا وكان قبل تَحْريمٍ الخذر فحَضَرَنْهِم صَلاةٌ المفرب فأمّهم واحدٌ منهم فقرأ : 


يموع سا دم رم 


لفل مم الكترون #4 [الكافرون ]١:‏ على طرّح : #لآ أعبد مَا تَمَبِدُونَ # [الكافرون :؟] فنزل قوله - 


تَبارَكَ وتعالى - 8يَتاييا الِنَ “انوأ لا تَفْرَبُوَأ ألصصلؤة وَسْرٌ سكرئ حَقٌّ تَعلَموأ ما نمُولُونَ 4 


[الساء :48 ]200 , 

)١(‏ سبق تخريجه. (1) في المطبوع: «بلام الجنس». 

(؟) الحسم: الجراء المدهونة باللون الأخضرء وهي من أواني الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء (/141). 
(4) أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية (5/ 05”)» والحديث في الصحيح» أخرجه مسلمء كتاب: 
الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم» برقم (/41/1), والترمذي» كتاب : الأشربة» 
باب : ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف» برقم (1874)» وأحمد برقم (11001) من حديث بريدة 
رضى الله عنه . 

(0) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأشربة» باب: في تحريم الخمرء برقم (2075171 والترمذي» 


م كد لائيث .> «لته 


وهذا الامتِحانٌ غيرُ سَديدٍ؛ لأن من السكارَى مَنْ لم يعَعَلّم هذه السّورة من القرآن 
أصلا؛ ومَنْ تَعلَمّ فقد يتعَذّرُ عليه قِراءنّها في حالةٍ الصَّحْوٍ خُصوصًا مَنْ لا اعتّناة له بأمر 
القرآنِ فكيف فى حالة السّكر. 

وال الشافعي رحمه الله: إذا شرِبَ حبّى ظَهَرَ أنَرُه في مشيه وأطرافِه وحَرّكاته» فهو 
سَكرانٌ» وهذا أيضًا غير سَّديدٍ ؛ لأنّ هذا أمرٌ لا نَباتٌ له ؛ لأنه يختلِفٌ باختلافٍ أخوالٍ 
النّاسٍء منهم مَنْ يَظْهَرُ ذلك منه بأدنى شيءء ومنهم مَنْ لا يَظْهَرُ فيه ون بَلَمَ به السك 
غايته . 

وَجهُ قولهما: شهادةٌ العُرْفٍ والعادةٍ فإنَّ السّكرانٌ في مُتَعارَفٍ النّاس اسمٌ لمَنْ هذى وإليه 
اها سيد دعن وحين الله عنه بقوله: إذا سَكِرَ هذّىء وإذا هذى افْتَرَىء وحَدٌ المُْتري 
نّمانونَ وأبو حنيفة عليه الرّحمةٌ يُسَلّمُ ذلك في الجملة» فيقولٌ: أصلٌ المّكر يُعْرَفُ بذلك 
لكنّه امّبر في باب الحُدودٍ ما هو الغايةٌ في الباب احتيالاً للدَرْءٍ المأمور به بقوله ل : 
«أذرَءوا الحُدودَ ما استَطَفْكُم» "© ولا يُعْرَفُ بُلوعٌ السّكرٍ غايته إلآ بما ذُكِرَ» واللّه عَرْ وجل 


أَعلّمُ م 


نزي يننا نا 


برقم (7055), والحاكم في المستدرك (؟885/5) برقم (5199), والبيهقي في الكبرى )789/١(‏ برقم 
1 (1594)ء وعبد بن حميد في مسنده )05/1١(‏ برقم (85)» والبزار في مسنده (؟5/ ١١5؟).‏ برقم (094) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر صحيح سنن أب داود. 

. سبق تخريجه في (كتاب: الحدود)‎ )١( 

(؟) إلى هنا تم مقابلة المطبوعة على نسخة أخرى قديمة. 


كل (استغسو 

وقد يسم كنات : الحظر والإباحقء وقد يُسَمَى كنات : الكراهةٍ ”'"؛ والكلامٌ في هذا 
الكتاب في الأصل في موضِعَيْنِ : 

في بِيانٍ معنى اسم الكتاب . 

رفوا راع المسطو افالتخا النسسموفة فاه 

انا الأؤنه فالاسيخسانُ بُذْكَد وياد به كونٌ الشّيء على صفة الحسّن ويد ويُراةُ به فعل 
المُسْتَحْسَنِ وهو رُؤيةٌ الشّيء حَسَّئًا يقال #متحقنف عدا اتيرام كفا سكف 
تخصيصٌُ هذا الكتاب بِالتَسْمِيةٍ بالاستِحْسانٍ لاختصاص عامَةٍ ما أُورد (" فيه من الألحكام 
بِحَسَنٍ ليس في غيرهاء ولِكَوْنِها على وجو يَسْتَحْسِئّها العقلّ والشَرحٌ . ْ 

وأمًا النَسْمِيةٌ بالحظّر والإباحة فتَسْمِيةٌ طابِقَتْ معناها ووافَقَتْ مُفْتَضاها لاختصاصه 
ببِيانِ جملةٍ من المحظوراتٍ والمُباحاتٍ وكذا التَسُميةٌ بالكراهةٍ (" لأنْ الغالِبَ فيه بيانُ 
المُحَرّماتٍ وكُلُ مُحَرْمٍ متكروةٌ [في] ' الشرع لأنّ الكرا “او الية ةالكنا 
قال الله تَبارَكَ وتعالى : (وتسه أن كأ بت 1 ف وين أن هذا هنا وهر ك5 
لَكُم © [البقرة 0] والشّرِعٌ لا يحت يُحِبّ الحرامً ولا يَرْضَى به إلآ أنّ ما تَنْبْتُ هته مه بدَلِيلٍ 
مقطوع به من نعل الكتاب العزيز أو غير ذلك فعادةٌمسمَدٍ أله يسني رايا على الإطلاق 
ا ا نه بدَليلٍ غير مقطوع به من أخبارٍ الآحادٍ وأقاويلٍ الصَحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم وغير ذلك يسمي مكروما وما يَجمَعُ بينهما فيقولٌ حَرامٌ مكروة [شعارا 

منه أن حَرْمَتّهِ نَبَتَتْ بَعَثْ بدَليلٍ ظاهر لا بدَلِيلٍ قاطِع . 


)١(‏ في المخطوط : «الكراهية». (؟) في المخطوط: «أودع». 
© (") في المخطوط: «بالكراهية». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الكراهية»؛ . (1) في المخطوط : «ثبتت». 


(0) في المخطوط : اثبتت؛ . 


وأما بيانُ أنواع المُحَرّماتٍ والمُحَلَلاتِ المجموعة فيه فتقول وباللّه تعالى التَوْفِيقٌ 
المُحَرَماتُ المجموعةٌ في هذا الكتاب في الأصل نوعانٍ : 
نوعٌ تَبََتْ حُرْمَتُه في حقٌ الرّجالٍ والنّساءِ جميعًا . 


ونوعٌ نَبَنَثْ حُرْمَتُه في حقٌّ الرّجالٍ دون النّساء . 

أمًا الذي كُبَتَتْ ُبَتَثْ خرْمئه في حق ألرجال والنسَاءِ جميها: ؛ فبعضُها مَذُكورٌ في مواضعه في ١‏ 
الكتْبِ فلا تُعيدُه وتَدْكٌدُ [4/ 157] ما لا كر له في الكتّب . 

ونَبدَابما بَدَا به محمّدٌ رحمه الله الكتابّوهو 

خَوْمةٌ النْظرٍ والمس: 

والكلامٌ فيها في ثلاثة مواضع : 

احذهاء في بيانٍ ما يَحِلُ من ذلك ويَحْرُمُ للرّجُلٍ من المرأة والمرأةٍ من الرّجُلٍ ٠‏ 

والاني: في بيانٍ ما يَحِلَّ ويَحُرُمُ للرَجُلٍ من الرَجُلٍ . 

والقاليث: في بيانٍ ما يَحِلَ ويَحْرُمُ للمرأة من المرأق. 

اها الأؤلء فلا بُمْكِنُ الرُصولُ إلى معرقَيِه إلا بعد معرفة أنواع النّساء فتقولٌ وبالله تعالى 

النسّاء في هذا الباب سَبْعَةٌ أنواع: نوع منهُنَ المنكوحاتٌ» ونوعٌ منهُنَ الممُلوكاتٌ» ونوعٌ 
منهُنٌ ذُواتٌ الرّحِم المحرّم وهو الرّحِمٌ م المحرّمٌ للكاح كالأمٌ والبنت والعمّةٍ والخالق؛ 
ونوعٌ منهنَ ذُواتُ الرَّحِم بلا محرّم وهّنّ المحارِمٌ من جهة الرّضاع والمُصَاهَرقء ونوعٌ 

منهُنَ مَملوكاتٌ الأغْيارٍ» ونوٌ منهُنَ مَنْ لارَحِمَ لهُنْ أصلاً ولا محرّمٌ وهّنَ الأجَبيَاتُ 
الحرائُ» ونوعٌ منهُنَ ذّواتُ الرَحِمِ بلا محرّم وهو الرَحِمٌ الذي لا يحرم التكاحَ كبنتٍ العم 
والعمّة والخالٍ والخالة. 

أما النوعٌ الأوْلُ: ومن 7" المنكوحاتٌ فيَحِلٌ للزوج النَظَدْ إلى زوجَتِه ومسّها من رأسِها 
إلى قَدَيِها لأنّه يَحِلُ له وطُؤُها لقوله تعالى : لرَاينَ هم رجهم حَنفِظُون © إلَا عق 
روجهم أَوَ مَا مَلَكتْ متهم مم عَيْد مَلُومي 4 [المؤمنون :ه-1] وأنَّه فؤْقَ النَظر والمسٌ فكان 
)١(‏ في المخطوط: «من». (1) في المخطوط: #وهو». 


-_كتاب الاستحسان ”> «هقته 


إحلاك إحلالاً هما من طريتٍ الآولى الله لا يحل لم وطؤها في حالة الحيض لقوله تا 
وتعالى: لوَيْئك عن الْمَحِيضٍ فُلْ هُوَ أذى مَأميوا اكه ب المجيوز ولا تروش عن 
يرن [البقرة : فصارث حالةٌ الحيضٍ مَخُصوصةً عن عُموم النص الذي تلوناء وهل 
يحل الاستمتاعٌ بها فيما دون الفرج؟ 

اختّلِفٌ فيه : 

قال أبو حنيفة وأبو يوشفٌ رضي الله عنهما: «لايّحِلُ الاستمْتاحٌ [بها] ”'' إلا بما فوقٌ 
الإزار وقال محمد رحمه الله يجب عار الم وله ما وى ذلك . 

واختلف المشايخ في تَفْسيرٍ قولهما: بما فؤْقَّ الإزارٍ. 

قال بعضهم: المُرادُ منه ما فؤْقٌ السُرَِ (" فيَحِلٌ الاستمْتاعٌ بما (فَوْقٌ سُرتِها) 7" و 
بمتحثه إلى الكية قال به رمن مع الذي لاطا بماتعت 
سُرتِها سِرّى الفرج لكنْ مع المِثرَرٍ لا مكشوفًا ويْكنُ العمل بعُموم قولهما بما فوْقٌ الإزارٍ 
لأن 7" يككاد َل ما فؤقَ السُرّة وما تحمّها سِوَّى الفرج مع المِرَرِ د كُنُ ذلك فوْقٌ الإزار 
فيكونٌ عَمَلا بعُموم اللَفْظِ واللّه سبحانه وتعالى أعلَّم . 

وؤجة فقول محهقب: ظاهرٌ قوله تَبِارَكُ وتعالى : #وَيْعَلُولَكَ عَنِ المحيض قُلْ كل هُوَ أدى [ معْمَْلُوا 
ليه في الْمَحِيِض ] ”” #[البقرة: 15؟] جعل الحيض أذى فتختصٌ الحَوْمة بموضع الأذَى وقد 
رُوِيَ أن سَيِدَتَنا عائشةً رضي الله عنها سيت سِلَتْ عَمَا يَحِلَ للرَجُلٍ من امرأيّه الحائض فقالت : 
يتّقي شعارَ الدّم وله ما سِوّى ذلك 9 . 

ووحه قولهما: ما رُوِيَ عن رسولٍ الله يك أنه قال: «لها ما تحت السّرَةٍ وله ما فؤقهاء 6 
وروي أن ”” أزْواجَ التَبيّ عليه الصلاة والسلام كُنْ إذا جِضْنّ أمرهُّنَ أن يَْزِرنَ كم 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (") في المخطوط : «سرتها». 

(©) في ا لمخطوط : «فوقها». (4) في المخطوط : «لا2. 

. (6) زيادة من المخطوط . 

(5) أخرجه الدارمي بنحوه كتاب: الطهارة» باب: مباشرة الحاض» برقم »2٠١4٠(‏ وأخرجه الشيياني في 
المبسوط واللفظ له (9/ 59). ش 

(010) لم أقف عليه. (8) في المخطوط : «عن». 


«فتة __بدائع الصنائععط!__> 


يُضَاحِعُهُنَ ”2 ولأنّ الاستمتاعَ بها بما يقرْبُ من الفرج سببٌ الؤقوع في الحرام . 
كال يسول اللّه يله : : «ألا إنَ لك" مَلِكِ جِمّى إن جِمَّى الله مَحَارِمُه فمَْ حامَ حَوْلَ الجمّى 
يوشِكُ أنْ يقمَ فيه»» وفي روايةٍ: : هم رَنََ حولَ الجمى يوشِكُ أن بقع فيه» '" والمُسْتميع 
الخ يحومٌ ل الجنى وترع وه يشاك اذ من يه 6ل 9 ا لاست يفيت 
الؤقوع في الحرام» وسببٌ الحرام خرام م أصلّه الخلوةٌ هٌ بالأجئبيّة . 
رن الي الكريمة شه عليه لماعل افرج لايَُلو عن الأذى عاد نكاد 

الاستمتاحٌ به استعمالٌ الأدّى وقول سَيدَ سَيدَيَنا عائشةً رضي الله عنها له ما سِوّى ذلك أي مع 
الإزار فمِلَ على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التَنائْضٍ . 

وكذلك المرأة أديَحِلُ لها النَقرُ إلى زوجها واللَمْسٍ من فرقه إلى ده لأنّه حَلَ لها ما هو 
أككرُ من ذلك وهو العَمْكينُ من الوطء فهذا أولى ويَحِلَ النظرُ إلى عَيْنِ فرج المرأةٍ 
المنكوحة لأنّ الاستمتاعَ به حَلالَ فَالنَظَرٌ | إليه أولى إلآ أنْ الأدَبَّ غَض البِصّرٍ عنه من 
الجازيين لما ري عن سَيْدَينا عائشة رضي الله عنها أنها قلت : : قبِضَ رسول الله كله وما 
تت إلى ما منه ولا نَظَرَ إلى ما مني ”4 . 

ولا يَحِل إنْيانُ الزُوجةٍ ”* ا 
ََهَ على المعنى وهو كونُ المحيض أَذَّى والأذى» في ذلك المحَلّ أفْحَشُ وَأدّمٌ ''' فكان 
رد ادا 

[/ ؟4ب] ودوي عن سينا عَلِيّ رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: : «مَنْ أتى 
حائضًا أو امراةً في دُبْرها أو أَى كاهن نَدَقَه فبما يقولٌ فهو كافرٌ بماأَِلَ على محمد يوه ”8 


»)595( أخرجه البخاري » كتاب : الحجيض » ؛ باب: مباشرة الحائض » برقم فود ره 5 ومسلم» برقم‎ )١( 
وأبو داود» برقم علقم ة والنسائي» /41 )2 من حديث ميمونة زوج النبي رضي الله عنها.‎ 


(؟) سبق تخريجه في كتاب النكاح . (*) في المخطوط : «فدل». 
(4) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : : «المرأة» . 
)١(‏ في المخطوط : «أدوم». (0) في المخطوط : : «بالتحريم أليق». 


(8) صحيح: : أخرجه 4 داودء كتاب: اليه باب : في الكاهن » برقم (:79). والترمذي برقم ا 
حو في ميد 0412/10 برقم (481): بن أي شية ني حتفا ]1 د هريرة 3 


رضي الله عنه» انظر صحيح سئن أي داود. 


م __كتاب الاستمسان__> 550 


وروى أنه عليه السلام نَهَى عن إِنيانٍ النّساءِ في مَحاشّهِنّ : أي [في] ”' أدبارهِنَ: وعلى 
ذلك جاءت الآثارٌ من الصَّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم أنّها سّمّيتِ اللوطيّةَ الصُّهْرَى 
ولأن جل الاستمتاع في الدّنيا لا يَْبْتٌ لحي قضاء الشَهّواتٍِ خاصّةً لأنّ لقضاء الشّهُوات 
قاضة واوا أخ وَإتَمَا يليت لحن قضاء الحاجاتٍ وهي حاجةٌ بقاء النَسْل إلى انقضاء 
الدّنيا إلا أنّه رُكُبَتِ الشَّهُواتُ في البشر للبَعْثِ على قضاءٍ الحاجاتٍ وحاجةٌ التَسْل لا 
تحتّمل الوقوعَ في الأدبارٍ فلو تَبَتَ الجلٌ لََبَتَ لحدٌ قضاءِ الشَّهوةٍ خاصّةٌ والدنِيا لم 
تخلق اله 

وأما النوغ القاني؛ وم © المملوكات؛ فحْكمْهَنَ حُكمُ المنكوحاتٍ فيَحِلٌ للمولى 
النَرٌ إلى سائر بدن جاريته ومسّها من رأسها إلى قَدَِها لأنّه حلّ له ما هو أكمُ منه لقوله ع 
وجل <أو مَا ملكت ك4 [انساء :م] الآية إلا أن حالة الحيض صارث مخُصوصةٌ فلا يقرثها 
في حالةٍ الحيض ولا يأتي ”*' في دُبُرِها لما دَكرْنا من الدّلائلٍ وفي الاستمتاع بها فيما دون 
الفرج على الاختلافي» والله أعلم . 

وكذا إذا ملكها '*' بسائر أسباب الملكِ لا يحل له أن يقربتها قبل أن يَسَْْرقها . 

والأصلّ [فيه] ”' مارُوٍيَ عن رسولٍ اللّه كل أنه قال في سَبايا أوطاس : «ألا لاتوطأ 
الحبالى حتى يَضْعْنَ ولا الحيالى حتى يُسْتَبْرآنَ بحيضة» ”"'؛ ولأنّ فيه خََوْفَ اختلاطٍ المياه وقد 
قال وسول الله كي : «مَنْ كان يُؤْمُ بالله واليوم الآخرٍ فلا يِسْقينَ ماءه رَْعَ غيره» ”26 وكذا فيه 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «بحق». 
(©) في المخطوط: «وهو». (5) في المخطوط : «يأتيها». 
(0) في المخطوط: «مسها؛ء. (5) ليست في المخطوط . 


(1) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب : النكاحء باب: في وطء السباياء برقم (2101)» والدارمي برقم 
(5595)., والحاكم في المستدرك )١١7/7(‏ برقم (0)07740 والبيهتي في الكبرى (759/0) برقم 
)٠١61(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر صحيح سنن أبي داود. 

(4) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: النكاحء باب: في وطء السباياء برقم ».)5١98(‏ وأحمد برقم 
(5:مال/ل والبيهقي في الكبرى (559/17) برقم (16755), والطبراني في الكبير (51/5) برقم 
(45غغ)ء والديلمي في الفردوس (7/ )0١١‏ برقم (0089), وابن أبي شيبة في مصنفه (// 914) برقم 
سه من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله.عنهء انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
(56050). 


دنه م باتع لصنائععط__> 


وهم ظُهورُ الحبّلٍ بها فيدّعيه ويَسَْحِقّها فيتبينُ ''' أنه نه يَسْتَمتِعُ ”"' بملكِ الغيرٍ . 
وأا الدواعي من اللُبلٍ» والمُعائق» والتر إلى الفرج عن شهوةء فلا يحل عند عائة 

العلماء و إلآفي المسبيّة وقال مَكحول رحمه الله : يحل . 

وَحِهُ قوله: أن الملكَ في الأصلٍ مُطْلقٌ التَصَرُف ولهذا لم تَحْرّمٍ الذواعي في 
المسبيّة ولا على الصّائم فكان يَتْبَغي أنْ لا يَحرُمَ اران أيضًا إلآ أن الحُرْمةً عَرَفناها 
باص فتقمَصِرٌ الحُرْمةٌ على مورد النّصٌ على أن التَصّ إِنْ كان معلولاً بكَوْفٍ اختلاطٍ 
المياه فهذا معنى لا يحتمل التَعغْدية | إلى الدّواعي فلا يتعَدى إليها . 

وه قول العامة: أنّ حُرْمةً القُرْبِانٍ نما تَقبْتُ " “ حَوْقَا عن تَوَهُمٍ العُلوقٍ وظهور الحبّلٍ 
[وعند الدَعْوةٍ والاستخقاق] ” يَظهَرُ أن الاستمتاعَ (صادفٌ ملكٌ) ”" الغيرٍ وهذا المعنى 
موجودٌ في الدّواعي من المُسْتَبْرأَةِ ونحوها فِيتعَدّى إليها ولا يتَعَدّى في المسبيّةِ فيقتصِر 
كم فيها على مورد التص ولأنّ الاستنتاٌبالدواعي وسيلة إلى القْبانٍ والوسيلة إلى 
الحرام حَرامٌ م أصلّه الخلوةٌ وهذا أولى لأنْ الخلوة في التَوَسُلٍ إلى الحرام دون المسٌ فكان 
0 تخريمًا لل بطريقي الأولى كما في تخريم التَأفِيفٍ من الضَرْب والشّنْمِ ومَنٍ 

عِبَمَدَ على هذه النّكتَةٍ م مَتَعَ فضْلَ المسبيّة ورّعَمَ أن تالواط فنعا نذا وهر عور 

تديدء فل القوامي من المسيئة ملصوش عليه من سحتو رحمه اله نلا مشت 
المنع؛ ٠‏ فكان الصَّحِيحُ هو الله الأولى وحُرْمة الدواعي في باب الظهارٍ والإحرمٌ نبت 
لمعئّى آخَرَ دكَرْناه في كتاب الحجٌ والظهار . 

واف الثوع الثاليث: وهو ذاتُ الرّحِمٍ المحم فيَحِلٌ للرَجلٍ الَظرُ من من ذَواتِ مَحارِمه مه إلى 

رأسِها وشَغْرها وأدْنيها وصَدْرِها وعَضٌدها وتَذيها وساقِها وقَدَيِها لقوله تَبارَكُ وتعالى : 

«رلا برب زِشَهنَ َِّا لعُولتهن أو ابآيهرك © [النور :161 الآيةَ نَّهاهُنَ سبحانه وتعالى عن 
إِبْداءِ الزّينةٍ مُطْلََّا واسئَئْئَى سبحانه إبداءها للمَذُكورينَ في الآيةِ الكريمة منهم ذو الرّحِمٍ ' 


المحرّم والاستثناء من الحظر إباحةٌ في الظاهر . 


. في المخطوط : «فتبين؟. (؟) في المخطوط : «استمتع»‎ )١( 
. في المخطوط : «للتصرف». (4) في المخطوط: (ثبتت24‎ )( 
في المخطوط: «كان بملك».‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )5( 


(0) في المخطوط : «أنه؛ . 


والزينةٌ نوعان: 

ظاهرةٌ. وهو الكخل ذ في العيْنِ والخاتّمٌ في الأضيُع والفئخة ”" للرّجلٍ . 

وباطنة وهر الوصاب للزاس والمفاس لتقف رالقزط للاذن والجيادل لسار 
وَالدّمْلوجُ للعَضّدٍ والخلخالٌ للسّاقٍ والمُّرادُ من الرّينةٍ ا ل 
الزّينةٍ ليس بِمَنْهِىٌ . 

وقد ذَكَرَ سبحانه وتعالى الزّينة مُطْلَقَةٌ فيتناولٌ النَوعَيْنِ يْنِ جميعًا فيَحِلٌ الَظَرُ إليها بظاهر 
النَص ول المُخاَطة بين المحارم للرّيارة وضيرها ثابعٌ عادةٌ فلا يُمْكِنُ صيانة مواضع 
الزينٍ عن الكشف إلا بِحَرَجٍ وأنه مدفوعٌ شرعًا وكُلَ ما جاز التَظَر | إليه منهُنَ من غيرٍ حائلي 
جاز مسّه لأنّ المحرّم يَحُتا اج إلى إركابها وإنْزاليها في المُسائَرةِ معها [4/ 157] وتَتَعَذّدُ 
صيانة هذه المواضع عن الانكشافي فيتعَذَرُ على المحرّم الصَّيانةٌ عن مس المكشوفي؛ 
ولأنّ حُْمةٌ النَظرٍ إلى هذه المواضع ومسّها بو" الأحكات تنا دك] "١‏ عؤناعة 
خصول الشّهوة الدّاعية إلى الجماع والنَظَرُ إلى هذه الأعضاءِ ومسُها في ذّواتٍ المحارم لا 
يورتُ الشّهوةٌ؛ لأنهما لا يكونانٍ للشهوة وعادةً بل للشَّفَّقَةٍ ولهذا جَرَتِ العادةٌ فيما بين 


الئاس بتقبيل أُمّهاتّهم وّناتهم . 
وقد رُوِيَ أنَ رسول الله كل كان إذا قَدِمَ من الغرُو قَبَلَ رأسس السَّيِّدةٍ فاطمة رضي الله 
2 


وهذا ذالم يكن لازو الحل عن شيكرة ولااغلت كلى لله أن الاريحتينيا شتهى فأمًا إذا كان 
يشتهي أو كان غالِبٌ ظَنّهِ وأكبَرُ رأيه أنه لو نَظَرَ أو مسن اشْتَهَى كن لم تعر له الت ةوالع 
لأنه يكونٌ سببًا للوٌقوع في الحرام فيكونٌ حرام . 

ولا يَأسّ 020 الله كه أنّه قال : «لا يَجِل 
لامرأوٍنؤْمِنْ بالله واليوم الآخِر أن نُسافِرَ ثلانًا نما فؤّها إلا ومعها زوجُها أو ذو رَحِمٍ محرّم 


)١(‏ الففخةٌ: خاتم لا فص فيه» يلبس في البنصر وهو الإصبع ما قبل الأخير. انظر: معجم لغة الفقهاء 


اص 784). 


(1) في المخطوط : «في». (*) ليست في المخطوط . 
(4) لم أقف عليه. (5) زاد في المخطوط : «له؛. 


منهاء (©؛ ولأنّ الذي يَحْتاجّ المحرمٌ إليه في السَمَّرٍ مسّها في الحمْل والإنْزالٍ ويَحِلُ له 
نيك ]7 السساد معو 

وكذا لا بَأسّ أن يَخْلرَ بها إذا أمِنَ على نفيه؛ لأنّه لَمَاحَلُ المسٌ فالخلوةٌ أولى فإِنْ 
خافٌ على نفسه لم يفعلٌ لما رُوِيَ عن رسولٍ الله يك أنه قال : «لا يَخْلوَنَ الرَجُلُ بمُغْيبةٍ وان 
تيل حموها ألاحموها الموث» "2 وهو محمول على حالةٍ الخوْفٍ أو يكوثٌ نَهْيَ نَدْبِ 
وتَنْزِيهِ واللّه سبحانه وتعالى أَعلّم . ذا 

ولا يَحِلُ التَظَدْ إلى بَطْنِها وظَهْرِها وإلى ما بين السُرَةِ والوُكبة منها ومسّها لعُموم قوله 
تَبارَكَ وتعالى : طثل نينت يَمُْوا ين أَنْصصرهم © الآية [لدور :.”] إلا أله سبحانه وتعالى 
رَخْصٌ النَظَرَ للمّحارِم إلى مواضِع الرِّينةٍ الظاهرةٍ والباطنة بقوله عَزّ شَأنّهِ : «ولا يديت 


0 
00 


يهن إلا لسولتهنَ أَرْ “بيهر #الآية [النور: ]6١‏ فبقي غَضُ البصّرٍ عَمَا وراءها مأمورًا 
به وإذا لم يحل النَظَرُ فالمسٌ أولى ؛ لأنّه أقوّى ولأنّ رُخصة النَظرٍ إلى مواضع الزِّينةٍ 
للحاجةٍ التي ذَكَرْناها ولا حاجة إلى النَظَرٍ إلى ما وراءها فكان النَظَرٌ إليها بحقٌّ الشَّهوةٍ 
وأنّه حرام ؛ ولأنّ الله َبارَكُ وتعالى جعل الظّهارَ مُْكَوًا من القولٍ وزورًا والظّهارٌ ليس 
إلا تَشبيه المنكوحة بِطَهْرٍ الأمّ ني حقٌّ الحُرْمةٍ ولو لم يكن طَهْرُ الم حَرامُ التَظرٍ والمسسّ 
لم يكن الظهارُ مُْكَرًا من القولٍ وزورًا فيوَدي إلى الخُلْفٍِ في حَبَرٍ من يَسْتَحيلَ عليه 


وه و 
16 


الخُلّفٌ 

هذا إذا كانت هذه الأعضاءٌ مَكشوفة» فأمًا إذا كانت مستورةً بالقّياب واحتاجٌ ذو الرّحِم 
المحرم إلى إركابها وِنْزالها فلا بس بأنْ يأحَدَّ بَطتها أو ظَهْرَها أو فَخِذّها من وراء التَوب 
إذا كان يأمَنُ على نفسه لما ذَكَرْنا أنّ مسن ذَّواتٍِ الرّحِم المحرم لا يورت الشَّهوةً عادةً 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم 2)174٠(‏ وأبو داود» 
كتاب : المناسك» باب : في المرأة تسافر لحج بغير محرمء برقم (1777)» والترمذي برقم ))١174(‏ وأحمد 
بنحو مشابه» برقم »)١١199(‏ والدارمي برقم (5114): وكذا ابن حبان (477/5) برقم (5174)) 
والبيهقي في الكبرى (111//5) برقم (/4411)»: وأبو يعلى في مسنده (411/7) برقم (/1141) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(7) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ /1517) برقم (17014) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


حم___كتاب الاستحسان __ > هته 

خصوصًا من وراءٍ القوب» حتّى لو خافّ الشَّهوةً في المسنّ لايمسّهء وليّجْتَيِبْ ما 
استطاع . 

وكُلْ ما يَحِلْ للرَجُلٍ من ذّواتٍ الرَحِم المحرم منه من النَظَرِ والمسسٌ يَحِلَّ للمرأةٍ ذلك 
من ذي رَحِمٍ محرم منها وكُلٌ ما يَحْرُمُ عليه يَسْرُمُ عليها والله عَرَ وجل أعلمُ . 

وأمًا النوعٌ الزابغ: وهو ذَّواتٌ المحرم بلا رَحِمِ فحُكمُهَنَ كم ذُواتٍِ الرَحِمٍ المحرم وقد 
ذَكَرْناه والأصلّ فيه قولٌ النّبِيّ عليه الصلاة والسلام: يَحْرُم من الرضاع ما يَحْرْمُ من 
التنسَب» لاا 

ورُوِي أنَ أفْلَّحَ بنَ أبي القُعَيْسِ ””' رحمه الله استَأدَّنَ أنْ يدخلَ على سَيّدَتَنا عائشة 
رضي الله عنها فِسَألَتْ رسول اللّه يكل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : «ليَلِْ عليك 
أفلح فإنّه عَمّك أرضَّعَنْك امرأةٌ أخيه» 9 . 

وأا النوعٌ الخاميس: وهو مَمُلوكاتٌ الأغْيارٍ فَحُكمُهُنَ أيضًافي حِلّ النَظَّرٍ والمسٌ 
وحَرّمَنْهِما حُكمٌ ذُواتٍ الرّحِمٍ المحرّم فيَحِلٌ النظَرُ إلى مواضع الزيئةٍ منهُنَ ومسّها ولا 
يَجل ما سِوّى ذلك . : 


:)1165( أخرجه البخاري؛ كتاب: الأدب. باب: قول النبي يَكِ تربت يمينك وعقرى حلقى» برقم‎ )١( 
وأبو داود بنحوهء‎ »)١5460( ومسلم؛ كتاب: الرضاعء باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم‎ 
” كتاب : التكاح » باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» برقم (م6ه )ل والنسائي برقم ار‎ 
ومالك برقم (١59١).؛ والدارمي برقم (1410؟؟)»‎ 2)7776٠0( وابن ماجه برقم (19737), وأحمد برقم‎ 
برقم (2)4777 والبيهقي في الكبرى (// 507) برقم (215184)» والطبراني في‎ )”5/١١( وابن حبان‎ 
وأبو يعلى في‎ »)5١1١( برقم (044)؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 447) برقم‎ )174 /١( الأوسط‎ 
برقم (8147) من حديث عائشة‎ )57١ /0( مسنده (8188./17) برقم (4741)» والديلمي في الفردوس‎ 
رضي الله عنها.‎ 
(؟) في المطبوع: «قيس».‎ 
(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: تفسير القرآن. باب : قوله : «إن يدوأ سَبعًا أو عحْمُوُ ون لَه كر بحل ين‎ 
عَلِيمًا» [الأحزاب :4] » برقم (2)41/47 ومسلم : كتاب : الرصاع. باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل»‎ 
والترمذي برقم‎ »022١01( وأبو داودء كتاب: النكاح. باب: في لبن الفحل» برقم‎ 2)١545( برقم‎ 
وأحمد برقم (550957)» ومالك برقم‎ .)١9544( والنسائي برقم (71711). وابن ماجه برقم‎ .)1١148( 
والطبراني في‎ »)١15817( والدارمي برقم (05714» والبيهقي في الكبرى (7/ 557) برقم‎ ,.217178( 
الأوسط (/1794) برقم (2)75851 وأبو يعلى في مسنده (0/ 470) برقم (0)4001 وابن أبي شيبة في‎ 
مصنفه (7/ 049) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 


00 


دنه 


والأصل فيه ما روي أن رسول الله يك مسن ناصية أم ودعا لها بالمركة 
ورُوِيّ أن سَيّدَنا عْمَرَ رضي الله تعالى عنه رأى أمة مد مُتَقَنّعةَ فعّلاها بالدّرَة» وقال: ألقي 
عنك الجمار يا دَفارٌ أَتَتَسَبّهِينَ بالحرائر .فل على ِل لتر إى رايها وشخرها وأها. 
دوي عن سينا عم رضي اللهتعالى عن أله مر يجار يةِ) (" تُعْرَض ض على البيع فضرَ فضرَ 
بِيَدِهِ على صَدْرِها وقال استررار كان عرانا تو مسرضي للا عت ا 
يمسّها *» ولأن بالئاس حاجة إلى النَظَرٍ | إلى هذه المواضع "4 مراك ال 
لمعرفةٍ ب بشرَيها من اللي والخُشونةٍ ونحر ذلك لاختلاف قيميها باختلافي أطرافها ألْحقَْ 
بذّواتِ ال جم المحرّم دَفْمَا للْحَرّجٍ [4/ 41 ب] عن التّاس ولهذا يحل لهن *” المُسائَرةُ 
بلا محرّم ولاأحاجة إلى الم وَالتظَرٍ | إلى غيرها لأنّها تَصيرُ معلومة بالنظَرٍ إلى الأطرافٍ 
ودكهاوهذا إذاات على نيه الشهوة: 
فإنُ لم أمَنْ وخافّ على نفسيه أنْ يشتهي لو تَطَرَ أو مسن فلا باس أن يَنْظْرَ إليهاء وإن 
اشَتَهّى إذا أرادَ أن يشتريّها لأنه يحتاج أن يشتريها فلا بُدَ له من النَظَرِ لما قُلْناء فيَحْتاجُ إلى 
النَّرِ فصار النَظَّرُ من المُشْكَري بمنزلة النَظَرٍ من الحاكم والشَّاهِدٍ والمُتزوّج فلا بَاسَ 
بذلك؛ وَإِنْ كان عن شهوةٍ فكذا هذا وكذا لا بَأسّ له أنْ يمسء وإِنِ اشَتَهّى إذا أراد أن 


6 


يشتريّها عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

ورُويَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنه يكرّه للشّابٌ مس شيء من الأمةٍ . 

والصّحيحٌ قول أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأنّ المُشْتَريَ يَحْتاجٌ إلى العلم بِبَشْرَتّها ولا 
يَحْصلٌ ذلك إلا بِاللّمْسِ فرْخُصٌ للضّرورة. ْ 

وكذا يحل للامة الظرُ إلى الرجل والمسيٌ من الوَّجْلِ الأجتّبيّ ما فوْقَ السَرّةٍ ودونٌ 
الركبةٍ إلا أنْ تَخاف الشّهوةً فتَجدَ تَجْمَيب كالرَجُلٍ وكُلُ جواب عَرَفْته في القَِةٍ "© فهو الجوابُ 


)١(‏ أورده ابن حجر في «الإصابة»» (0/ 55 ه)ء وقال: وقال أبو عمر مختلف في حديثها ولا يصح من 


جهة الإسناد. . 
(0) فى المخطوط : «رأى جارية». () في المخطوط : اليمسه) . 
(4) في المخطوط : «الأعضاء؛ . (5) في المطبوع: «بهن». 


)١(‏ في المخطوط : «الأمة». 
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في المُدَبْرٍ وم الولد لقيام ارق فيهما. 

وأا الوغ الشادس: وهو 7 الأجتبِيَاتُ الحرائرُ فلا يَحِلٌ النَظَرُ للاجئبة 0 تم 
الحْرّةَ إلى سائر بَدَيها | إلا الوجه والكمَّيْنِ لقوله تَبارَكَ وتعالى : «ثل إننؤينيت 

بَصدرِمْ © [النور :70 إلا أنّ النَظَرٌ إلى مواضع الرينةٍ 0 
ري (يلا ينيك وتو لاما دي قي ا :1" والمُرادُ من الرّينةِ] © 
مواضِعها ومواضِمٌ الزّينةٍ الظاهرة: : الوجه والكمّانٍ فالكُحْلٌ زينةٌ الوجه والحاتمُ زينةٌ الكفٌ 
وله تحاي إلى ابيع والشرء وال والعطا ولا كه ذلك عاة يكف الج 
والكقْنٍ يحل لها الكشّفٌ وهذا قولٌ أبي حنيفةً رضي الله عنه . 

ورَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفةً رحمهما الله أنه يَحلَ التَظَرُ إلى القدَمَيْنِ أيضًا . 

وخبة هذه الرواية: ما رُوِيَ عن سَيّدَتَنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في قوله 
تَبَارَكُ وتعالى : #إِلّامَا ظَهَرٌ وها © [النور :*] أنه القلْبُ والفبْخةٌ وهي خائمٌ أَضْبُع 
الرّجلٍ فدّل على جَوازٍ النَظَرِ إلى القدَمَيْن ن؟ ولأن الله تعالى نَهَى عن إِبْداءِ الزينةٍ واستثتى 
ماظهَرَ منها والقدّمانٍ ظاهرّتانٍ» ألائَرى أنهما يَظْهّراذٍ عند المشي» » فكانا من جملة 
المُسَْدْنَى من الحظر ر فيُباحٌ إُِداؤّهما . 

وخبةه ظاهر الرؤلية؛ ما روي عن عبلٍ الله بن عبَّاسِ رضي الله عنهما أنه قال في قولِه جَلٌ 
شَأنه : ظإِلّامَا طهر م4 [النور :1*] أنه الكل والخائم ورُوِيّ عنه في روايةٍ أخرى أنه 
قال : الك والوي 680 ؛ فيبْقَى ما وراء المُسْتَئَى على ظاهر التّهي ؛ ولأنّ إباحة النَظَرِ إلى 
وجه الأجتبيَة وكفَيُها للحاجة !| إلى كشفها في الأخذٍ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدَمَينِ 
فلا يُباحُ النَظَرٌ إليهماء ثُمَ نما يَحِلّ النظَرُ إلى مواضع الرّينٍ الظاهرةٍ و منها من غير شهوق» 
ذأ عن شهوة قلا يحل لقوله عليه الصلاة والسلام:. : «العينان َرْنيانِ» ‏ ““ وليس زنا العيِْين 
إلا النَظَرَ عن شهوةٍ؛ ولأنّ النَظرَ عن شهوةٍ سببُ الوقوع في الحرام فيكونٌ حَرامًا إل في 
)١(‏ في المخطوط: لوهن». (؟) ليست في المخطوط . 


3 إفريى أخولعة البيهقتي في الكبرى (86/0) برقم (1751/7). 


(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/ 85؟؟) برقم (07079), 
() أخرجة الطران في الكير سوه 1113 يلقم 1000 وأورده الهيئمي في المجمع (551/5)» وقال: 
رواه الطبراني» وجد محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


«هنة 205 ينات الصا 1 


حالةٍ الضّرورةٍ بأنْ دُعيّ إلى شهادةٍ أو كان حاكمًا فآراة أن ير إليها يجي إقرارّها عليها 
فلا بم أنْ يَنْظْرَ إلى وجههاء وإِنْ كان لو نَظَرَ إليها لاشْتَهّى أو '' كان أكبّرُ رأيه ذلك؛ 
لأنّ الحُدماتٍ قد يَسْقُطُ اعتبارُها لمَكانٍ الضّرورة . 

ألا ئرَى أنه حص ”" النَظرَ إلى ءَ لل ل 0 
ومعلوة الكر إلى ارج ف لز نال إلى الوجد رع لك تقلت ع م 
لمَكانٍ الضّرورةٍ فهذا أولى» وكذا إذا أراد أن يتَزوّجَ امرأةٌ فلا باس أنْ يَنْظْرَ إلى وجهها وإِنْ 
كان عن شهوةٍ؛ لأنّ التكاح بعد تقديم التظَرٍ أدَلُ على الْأْفةٍ والموائقة فَقَةِ الدذاعيةٍ إلى تَخصيلٍ 
المقاصِدٍ على ما قال لنب عليه الصلاة والسلام للمُغيرةٍ بن شُعْبةَ رضي الله عنه حين أرادَ 
أنْ يتزوّجَ امرأةٌ: «اذْمَبْ فانظُرْ إليها فإئه أخرَى أنْ يُؤْدَمَ بيدكما» ” > عر لاد ول 
إلى النََرٍ مُطْلَمَا وعَلَلَ عليه الصلاة والسلام بكوْنِهِ وسيلة ! إلى الْأَلّفةِ والمواقّقةٍ 

واها المراةٌ: فلا يَحِلُ لها النَظَرُ من الرّجُلِ الأجئبيّ 00 
تَنْظْرَ إلى ما سِوّى ذلك إذا كانت تَأْمَنُ على نفسها . 

وَالأفْضَل للشَّابٌ ”4 ع عض البصّرٍ عن وجه الأجنبيّة َبيَةِ وكذا الشّابَةٌ ”2 لما فيه من حَوْفٍ 
ار عو لور الو ع0 
عنهماأتّه قال في قولِه تَبارَكٌ وتعالى : ظإِلَّامَا طهر مِنْها4 [الهور ٠:‏ أنّه الرّداءُ 
وَالتَيِابُ فكان [4/ 4 14] خض البصَر و تَوِكُ النظَرِ أزْكى وأطْهرٌَ و[يؤيد] ”" ذلك قوله 

عَرّ وجل : #قل إِنْمْؤينِيت يَمْضُوأ من نْ أَبصَدرهم وحْنَظوأ ١‏ ميَحمُْ دَلِكَ أَبَكَ 4 [النور ٠:‏ "] . 


)١(‏ في المخطوط: (إن)2). (؟) في المخطوط: ارخص!. 

(6) صحيح: أخرجه الترمذي». كتاب: النكاح» باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة» برقم »)١١81/(‏ 
والنسائي برقم (75؟؟)؛ وابن ماجه برقم »)١1877(‏ وأحمد برقم (11751/1)» والدارمي برقم (1115)؛ 
والدارقطني 1ه برقم (91؟)2 والطبراني في الكبير ٠(‏ فرفر 6 برقم (؟65١3)»‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه )١157/5(‏ برقم ٠٠ ٠786(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )1١/54(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (و68م). 


(4) في المخطوط : اللشباب»؟. (5) في المخطوط: اللشابة؟. 
)03( اخربه الحاكم في المستدرك )47١/1(‏ برقم (1499")». والطبراني في الكبير )5١58/9(‏ برقم 
(ه١١اة).‏ 


(0) زيادة من المخطوط . 
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لورُوِيَ أنَ أعمَّيَيْنِ دخلا على رسولٍ اللّه كه وعنده بعض أزواجه سَيِّدَئّنا عائشةٌ 
رضن الله تعالى نهنا وأخرى فقال لهم : «قوماء» فقالتا: إِنّهما أعمّيانٍ يا رسول اللّه 
فقال لهما: «أعَمْياوانٍ أنتما؛ '"". إلاآ إذا لم يكونا من أهلٍ الشهوة بأنْ كانا شيِحَيْنٍ كبيرَيْنِ 
ِعَدَم احتمالٍ حُدوث الشَّهوةٍ فيهما] ”" . 

والفجة فيا لوال مولاتيه كالحُررٌ الذي لا قرابة بينه وبينها سَواءٌ وكذا الفخلٌ [في 
ذلك] '" والخصيٌُ والعِنِينُ والمُحَنَتُ إذا بَلَعّ مبلّعَ الرّجالٍ سَواء لحُموم قوله تَبارَكَ 
وتعالى : طثُل بِلمُؤنِ يَمْسُوأ من أبْصسرهم © النور ]+٠:‏ وإطلاق قوله عَرَ شَانْه : «ولا زيح 
زَِتَهُنَ إلَامَا ظْهَرَ مِنْها 4 [النور :01 ولأنّ ارق والخصاء لا يُمْدِمانٍ الشّهوة وكذا الث 
والخووافة 1 

أمَا الوق فظاهرٌ» وأمًا الخِصاءٌ فإنَ الخصيّ رجلٌ إلآ أنه مُّلَ به» إلى هذا أشارّث سَيدَيا 
عائشةٌ رضي الله عنها فقالت : إِنّه رجلٌ مُكل به قحل له المُقْلةُ ما حَرْمَ الله تَبَارَكَ وتعالى 
على غيره؟ 

وأا الغنة والحُنوشة: فالعِنِينُ والمُخَنَتُ رجلانٍ. فإنْ قِيلَّ: أليس أنّ المملوكَ بملك 
اليمينٍ للمر أو مُسَْدْئَى من قوله جل وعَلا «ولا بيب يهن إلا لمُوليهن4 إلى قوله ع 
أنه أو ما ملكت َيمَمّهُنَّ4 [النور:٠+]‏ من غير فصل بين العبدٍ والأمةٍ والاستثناءً من الحظر 
د ا ٠‏ 

فالجواب: أنْ قوله سبحانه وتعالى : «أَو”” ما مَلَكنْ أبنو 4 [النور :1] يَنْصَرفٌ إلى 
الإماء؛ لأنّ كم العبيدٍ صار معلومًا بقوله سبحانه وتعالى : «أر تيوك عَْرٍ أولي الإزية 
ين ألَالِ4 [التور ]٠:‏ إذٍ العبدٌ من جملةٍ التَابعينَ من الرّجالٍ فكان قوله عَرَ سَائه : «أو" نا 


2 


)١(‏ ضعيف: أخر جه أبو داود» كتاب : اللباس» باب : في قوله عز وجل: «وقُل لَلمْؤْمِنتِ يَفْضْضْنّ مِنْ 
أبْصرِمِنَ 4 [النور ]5١:‏ » برقم (4117), والترمذي برقم (/7717), وأحمد برقم (70491)» والنسائى فى 


الكبرى (ه/ #وم) برقم (47141)» والبيهقي في الكبرى (41/7) برقم (17707)» وإسحاق بن راهويه 


في مسئده )86/١(‏ برقم دغرةة وأبو يعلى في مسنده (؟9١/807)‏ برقم 975 وأورده الحكيم 


3 الترمذي في نوادره )١190 /١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر مشكاة المصابيح رقم .)95١١5(‏ 


() ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «والجبونة» . (4) في المخطوط : «إلا». 
(5) في المخطوط : «إلا». 


0ك حم _بدائع الصنائععط___.> 


مَلَكْ أَيْمدهُنَ © [النور ]“٠‏ مَضْروقًا إلى الإماء لتلا يُوَدَيَ 00 

فإن يل: حُكمٌ الإماء صار معلومًا بقوله تَبارَك وتعالى : : «أَر بعري * [الدور :1"] 
كالشدف:ا إليهنّ يودي إلى التكرارٍ أيضا . 

فالجوابُ: أن المُرادَ بالنّساءِ الحرائر فَوَقَعَتِ الحاجةٌ إلى تعريف حُكم الإماءِ فأبانَ بقوله 
جَلَ شَأنه : «آوّ ما مَلَكتْ أَيْمْنْهُنَ» [النور "ا أن نكم لمر والأمة فيه سَواة. 

اوم ا 00 :كان بدعل على تنبا 10 


رسولٍ اللّه يله م مُحَتَتٌ فكانوا يَعُدَوئه من غير أولي الإربةٍ [من الرجال] ”"“ فدخل 

5 الله له ذاتَ يوم وهو يَنْعتٌ امرأة) فقال: : دلا أرَى هذا يعلَمُ ماههنالا(يدخل 
اي ل 0 

عليكنَ) ' فحجبوها 


وكذا رُوِيّ أن رسول اللّه لي دل على أمٌ سَلَمةَ رضي الله عنها وعندّها مُخَنَثٌ فأقبّل 
عل حي أذ سَلَمةَء فقال : يا عبدَ اللّه إن فح اللّه عليكُم عدا الطائفٌ دَلَلْئّك على بنتٍ 
يل هاري وما قال عله الصلاة والسلام: الى ليم هذا )م 
ههنا لا يدخلنٌ عليكم) » ”© هذا إذا بَلََ الأجنّبيٌ بين مبلّعٌّ الرّجالٍء فإِنْ كان صَغيرًا لم يَظهَرْ 
على عَْراتِ الساء ولا يعرفٌ العؤرة من غير العزرة فلا بَأسَ له من إنداء لين لهم؛ 
لقوله جَلْ وعَلا : لآو و الظِفْلٍ لذت ل يظهروأ عل عورات َلِنسَاءِ * [الدور :1*] مُسْتَقْئَى من 
قوله عَرْ شَنْه ولا يريت زِتَتَهنَ4 النور :٠م‏ إلا لمَنْ ذُكِرَ والَطْفْلُ في اللّْةِ الصّبئُ ما بين 
أنْ يولد إلى أنْ يَحْتَلِمَ . 

وأمًا الذي يعرف العَمْييرٌ بين العؤرة وغيرها وثَرْبَ من الحُلُم فلا ينبي لها أن بدي 
زيتتكها له » ألاترَى أن مثلّ هذا الصَبِيٌ أيرَ بالاستذانٍ في بعض الأوقاتٍ بقوله تَبَارَكُ 
وتعالى : «وَِيَ 1 يَأ ل منكز ملت مر [النور :«ه] [الآية] ”" إلا إذا لم يكونا من أهلٍ 
الشّهوة بأنْ كانا شيِخَيْنِ كبيرَيُنٍ لعَدْمٍ احتمال حُدوثِ الشّهوةٍ فيهماء ورُوِيّ أن أَعمَيَيْنٍ 


للسسدكئد-ا اتام 
)١(‏ في المخطوط: «أزواج». (؟) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «يدخلن عليكم». (4) سيأتي تخريجه قريبًا. 
(5) في المخطوط : «هذا يعرف». (1) سيأني تخريجه قريبًا. 


(0) زيادة من المخطوط . 


ا ل يا د 0 
0 


را ار ا ل و ا قا ووو لجو 13 


0 


م _كتاب الاستحسان > هقنهة 


دخلا على سينا رسولٍ الله يل وعنده بعضٌ أزواجه سَيدَئُنا عائشةٌ وأخرى فقال لهما: 
«قوما ”2 فقالتا: إِنّهما أعمّيانٍ يا رسول اللّه فقال: «أعَمْياوانٍ أنثما» 9 . هذا كم التظر 
إلى الوجه والكمَيْن . 

وأمًا حُكمٌ مسن هِذَيْنٍ العُضْوَيْنِ : فلا يَحِلُ مّهما؛ لأنّ جِلَّ النَظَرِ للضَرورة التي 
ذَكَرْناها ولا ضَرورةً إلى المسٌ مع ما أن المسسّ في بَعْثِ الشهوة وتخريكها فؤْقٌ النَظَّرء 
وإناة أدنى الفعلَيْنِ لأيدل على إناحة أعلاهماء هذا إذا كانا ”" شَابَيُن فإِنْ كانا ©) 
شيِحَيْنٍ كبيرَيْنِ فلا بَأسٌ بالمُصائحةٍ لخُروج المُصافَحةٍ منهما من أنْ تكو مورئة للشهوة 
لانعدام الشَّهوة. 

د و ا رن اللّه ككِ كان يُصَافِحٌ العجائد 0" . 

ثم نما يَحْرُمُ النَظَرُ من الأجتّبيّةٍ إلى سائرٍ أعضائها سِوّى الوجه والكمّيْنٍ أو القَدَمَيْنِ 
أيضًا على اختلاف الرُوايتيْنِ إذا كانت مُكشوفة» فأمًا إذا كانت مستورةٌ بالتوب فإِنْ كان 
نَوْبُها صَفِيقًا لا يَلْتَرقُ بِبَدَنها فلا بَأسَ أنْ يتأمَلّها ويتأمَلَ جَسَّدَّها؛ لأنّ المنظور إليه التَوبُ 
دون البدَنِ وإنْ كان تَوْبُها ريا صِفٌ ما تحتّه ويَشِفٌ أو كان صَفِيًا لكثه يَلْتَِقُ ببَدَِها حتى 
يَسْتَبِينَ له [4/ 4 4ب] جُسَدُها فلا يحل له النَظَرُ؛ٍ لأنّه إذا استّبانَ جَسَّدَّها كانت كاسيةً 
صورةً عاريّة حقيقة [وقد قال لني كَل : «لَمَنَ الله الكاسياتٍ العاريات» ”'] . 

ورُوِيَ عن سَيِّدَتنا عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: دخلت عَلَيَ أَخْتي السَيّدة أسماء 
وعليها ثِيابٌ شاميّةٌ رقاقٌ وهي اليومٌ عندَكٌم صِفاقٌ فقال رسول اللّه يلهِ: «هذه ثيابٌ 


. فى المخطوط : «احتجبا»‎ )١( 

(1) ضعيف: أخرجه أبو داود. كتاب: اللباس» باب: في قوله عز وجل : #ويُل لمت يَنْصْضْنَ ين 
أَبَصَرِهنٌ 4 [النور ]5١:‏ » برقم (4415)) والترمذي؛ (71/8)» من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
وانظر ضعيف سئن أبي داود. 

(©) في المطبوع : «كان». (5) في المطبوع: «كان». 

(45) أورده ابن حجر في «الدراية»» (7/ 00778 وقال: لم أجده. 

(5) م أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ثم حديث فيه لعن الكاسيات العاريات بإسناد حسن أخرجه أحمد برقم 
407١ 5*(‏ والحاكم في المستدرك (4/ 587) برقم (8747)» والطبراني في الأوسط )171١/9(‏ برقم 
(4771) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم 
١5‏ ). 


دفنة نياك السلثة 6 .> 


تَمْجُها سورة اثوره فأمر بها فأخرجَثء فقت : يارسول الله زارَئي أَحْتي فقُلْت لهاما 
قُلْتء فقال : «يا عائشة إِنْ المرأة (" إذا حاضّث لا ينبي أن يُرَى منها إلا وجهُها و وكَناهاء 7" فإن 

بت هذا من التبيّ عليه الصلاة والسلام كان تَفُسيرًا لقوله عَرّ وجل لام هر مها » 
[النور "ا فدَلَ على صحََةٍ ظاهر الرُوايةٍ أن الحُرَة لا يَحِلٌ النظَرُ منها إلا إلى وجهها وكَمَيْها 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلَمُ . 

وأما لوغ الشابغ: وهو ذَّواتُ الرَحِمٍ بلا محرّم فحُكمُهُنَ حكمٌ الأجتبياتٍ الحرائر لغموم 
الأمر بكَضنٌ البصّر والتهي عن إنداء زييينَ إلا للمَذكورينَ في مَحَلْ الاستثناء» وذو الرَحِمٍ 
بلا محرّم غير مَذْكورٍ في المُشتفتى فبقيّث مَنْهِيةٌ عن إبداء الزينٍ له والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

واقا القاني؛ وهو [بيان] ”© ما يَجِلُّ من ذلك ويَحْرُمٌ للرَجُلٍ من الرَجُلٍ فتقولٌ وبالله 
التَؤفِيقٌ : 

يَحِلٌ للرَجُلٍ أنْ نْ يَنْظْرَ من الرّجُلِ الأجتّبيّ َبىَ إلى سائر جْسَدِه إل ما بين السَرَةٍ والوكبة إلا 
عند الضّرورة» فلا يَأس أن ب رَ الرَجُلُ من الرّجُلٍ إلى موضع الختانٍ ليَخْئَه ويُداويّه بعد 
ا 

وكذا إذا كان بموضع العزرة من الرَجُِرْح أو جُرْحٌ أو وقَعَتٍ الحاجة إلى داواة 
الرَجلِ ولا يَنْظُدُ إلى الوُكبق» ولا بَأسَ ىّ بِالتَظر إلى السِّرَةٍ فالذكبةٌ عَوْرَةٌ والسّرَةٌ ليست بعؤْرةٍ 
عندّنا ”2 وعندَ الشّافعيٌ على العكس نيوا 


والد لضحيخ قوئنا: لما رُوِيَ عن رسول الله يله أنه قال: «ماد تحث السِّرَةٌ عَوْرَة» كي 
سسا وى ا 1س ات 
)١(‏ في المخطوط : دلا تحبها» . (؟) في المخطوط: «الحرة». 
() حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: اللباس» باب: فيما تبدي المرأة من زينتهاء برقم (5١41)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى (51/5؟) برقم (4 ١7‏ ٠م)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء » انظر مشكاة ة المصابيح 


رقم (411/7). 

(5) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط: «الختان» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (١٠//1؟)»‏ البناية (11/ /181ء 0198 
(0) ليست في المخطوط 


(8) مذهب الشافعية : : أن عورة الرجل» حرًا كان أو عبدًا ما بين السرة والركبة» ولا تدخل السرة والركبة 
فيه على الصحيح . انظر: الوسيط (؟/ 75١)»؛‏ الروضة /١(‏ 2585 581). 
(6) أورده ابن املقن بنحوه في خخلاصة البدر امثير (1/ 197) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


دعاستس سج 
والركبةٌ ما تحتّها فكانت عَوْرةٌ إلأ أن ما تحت الركبة صار مَخُصوصًا فبقيّتٍِ الركبةٌ تحت 
العُموم؛ ولأنّ الركبة عُضُوٌ مُرَكَبٌ من عَظُمٍ السَاق والفخِذٍ على وجو يتَعَذّرُ تمييره؛ 

0 7 0 1 

والفخِذْ من العؤرةٍ والسّاقٌ ليس من العورةٍ فعند الاشتباه يجب العمّل بالاحتياطٍ وذلك 
فيما قُأْنا بخلافيٍ السُّرَةٍ لأنّه ”2 اسم لموضِع معلوم لا اشْتِباة فيه . 

وقد رُوِيَ عن سَيّدِنا عُْمَرَ رضي الله عنه أنّه كان إذا ائَرّرَ أبْدَى سُرّنَه» ولو كانت عَوْرةٌ 
لما احتّمِلَ منه كشّْمُّها هذا حُكمٌ التظر . 

وَمَاحكم المس؛ فلا خلاف في أنّ التضسائحة خلال لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«تصافحوا تَحابّوا؛ ”"» ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «إذا لّقَي المُّؤْمِنُ أخاه 
فصافحه تَنائَرث ذُنوبُهه 7" ؛ ولأنّ النَاسّ يتصافّحونٌ في سائر الأعصار في العُهودٍ والمواثيت 
فكانت سُنّةَ متوارثة . 

واختّلِف في المُبْلةٍ والمُعائَقَةٍ قال أبو حنيفةَ رضي الله عنه ومحمّدٌ رحمه الله : يُكرّه 
للرَجُلٍ أنْ يُقَبّلَ فمَ الرَجُلٍ أو يّدّهِ أو شيًا منه أو يُعانْقّه ورُوِيٌّ عن أبي يوسّفٌ رحمه الله 
أنه لا بَأُسَ به . 

ووجهه: ما رُوِيَ أنّه لما قَدِمّ جَعْمَرُ بنُ أبي طالب رضي الله عنه من الحبّشةٍ عائّقّه 
سَيدُنا وسؤل الله كلل وكبل بين غَبئئه واد رجاف (فعل التّبيٌ) ”© الجلّء وكذا 
وق اميحاكا وسترل 1 لله كل كافرا ذا العسرارمن امقاره كاه تيل سشيو يفا 


)١(‏ فى المخطوط : «فإنه؛. 
(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وما وجد بلفظ «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا. . .» أورده الزيلعي في 
نصب الراية (5/١؟١)»‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 87”) من حديث عطاء الخراساني . 

وم لفظ آخر مشابه وهو قوله يَفٌِّ: «تبادوا تحابوا»» وإسناده حسنء» أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 
49) برقم 2»)١11/77(‏ وأبو يعلى في مسنده )4/١١(‏ برقم »)5١154(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 
(١؟/17١)‏ كل من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل رقم .)١101(‏ 
(؟) صحيح: أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 577) برقم (8461)» والديلمي في الفردوس )١90/١(‏ 
برقم )7/١15(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم (077). 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب. باب: في قبلة ما بين العينين» برقم (2770) عن الشعبي 
مرسلاء وأخرجه الطبراني في الأوسط (1817/7) برقم )70١(‏ من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. 
(45) في المخطوط : «ففعله يكل . ش 


ويُعانِقٌ بعضهم بعضًا] ”''. 


واحنّجًا بما رُوِيَ أنّه سُيِلَ رسولٌ اللّه كله فقيل : أتقكل عفدا بعضًا؟ فقا دلا 


فقيل: أيُعانِقٌ بعضنا بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «لاء» فقيل : أَيُصَافِحٌ بعضّنا 
بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نَعَم» " . 

وذَكَرَ الشيحُ أبو مَنْصورٍ رحمه الله: أنّ المُعانّقة إِنّما تكرّه إذا كانت شَّبِيهةَ بما وُضِعَتْ 
للشّهوةٍ في حالة التَجَرُهِء فأمًا إذا قُصِدَ بها المبَرَةُ والإكرامُ فلا تُكرّه» وكذا التَقْبيلٌ 
الموضوعٌ لقضاءٍ الوطرٍ والشَّهوةٍ هو المُحَرّمُ فإذا زالَ عن تلك الحالة أَبِيحَ وعلى هذا 
الوجه الذي ذَكَرَه الشّيحُ يُحمَلْ الحديثٌ الذي احنّجٌ به أبو يوسّفٌ رحمه الله واللّه أعلّمُ 
بالصّواب . 

واما الخَالِث: وهو بيانٌ ما يَحِلَّ من ذلك وما يَحْرُمٌ للمرأةٍ من المرأةٍ فنقول: كل *" ما 
يَحِلَ للرَجُلٍ أن يَنْظرَ إليه من الرَجُلِ يَحِلَّ للمرأة أنْ تَنْظُرَ إليه من المرأق» وكُلٌّ مالا يَجِلُ 
لهء لا يَجِلٌ لهاء فتَنظُرُ المرأةٌ من المرأة إلى سائر جَسَيِها إلأأما بين السُرَةَ والككبة؛ لأنه 
ليس في نَظَرٍ المرأة إلى المرأةٍ خَوْفُ الشّهوة والوٌقوع في الفِتْنةِء كما ليس ذلك في نَظَرٍ 
الرّجُلِ إلى الرَجلٍء حتّى لو خاقث ذلك تَجْتَيبٌ عن النَظْرٍ كما في الرَجُلِء ولا يجورٌ لها 
أن تَنظرَ ما بين سُرتها إلى الوكبةٍ إلأعندٌ الضّرورة بأنْ كانت قابلةً فلا بَأسَ لها أن تَنظُرَ إلى 
الفرج عند الولادق» وكذا لا بأ أنْ تَنْظَرَ إليه لمعرفةٍ [4/ 40أ] البكارة في امرأة العِنينِ 
والجاريةٍ المَشْتراة على شرطٍ البكارة إذا اختّصّما. 

وكذا إذا كان بها جُرْحٌ أو قُرْحٌ في موضع لا يَحِلٌ للرّجالٍ التَظَرُ إليه فلا باس أنْ تُداويّها 
إذا عَلِمَتِ المُداواة إن لم تعلم تَتَعَلّم ثم تُداويها فإِنْ لم توجَّدٍ امرأةٌ تعلّمُ المُداواة ولا 
امرأةٌ تَتَعَلَمُ وخيف عليها الهّلاكَ أو بَلاءٌ أو وجَمٌ لا تحتَمِلَه يُداويها الرَجُلُ لكنْ لا يَكشِفُ 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ 3”7) برقم (2)47 وأورده المنذري في ترغيبه (*/ )19٠‏ برقم 
)11١4(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم (7019). 
(؟) حسن : أآخر جه ابن ماجه» كتاب : الأدب. باب : المصافحة. برقم ةر ” وأبو يعلى في مسنده 
مة برقم 0( )) والطحاوي في شرح معاني الآثار 11/5 من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. انظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(*) في المطبوع: «فكل». 


١ 
ْ 
ا‎ 
: 


كتاف الاستصان > هفنه 


منها إلأموضع الجُرْحٍ والقرح ويَمْضُ يَصّرّه ما استطاعَ ؛ لأنْ الحُوُماتٍ الشّرعيّة جاز أنْ 
يط اعتياا شرا لكان الشرورة كشُرمة المي ورب الخثر حالة المشمصة 
او اسلا عله وها العوورةة 
والحكم لا يَزِيدٌ على قدر العِلَةٍ 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكمٌ النَظَرٍ والمسٌ . 

وأمًا حُكمٌ الدّخولٍ في بيتٍ الغيرٍ : فالدَاخِلٌ لا يَخْلو إمًا أن يكونٌ أجتبيًا أو من 
مَحارٍمِه . 

فإِنْ كان أجتّبيًا فلا يَحِلُ له الدُخولٌ فيه من غير اسيئْذانٍ لقوله تَبِارَكَ وتعالى : «ينام 
نامثو لا صَدَخْلُوا أ بويا عبر يوتِحكُمْ حو تأسأ وَشَلِمُا ع أَمِْهَأ4 [الهور :“] قِيِلّ: 
تنتانتا أي تشتاوتوا» وكيل : تَسْتعلموا وهما مُتَقَارِبانٍ؛ لأنْ الاستئذانَ طَلَّبُ الإذن» 
والاستعلامٌ طُلّبٌ العلم والإذنٌَ إعلامٌ» وسَواءٌ كان الساكن 7" ذ في البيتٍ أو لم يكنْ لقوله 
تعالى : #تإن ل تحدوأ ف فيهآ أحدا قلا تَدَخُلُومًا حَيَّ يور لآ 4 [الدور 4 رهد يدل خلى أذ 
الاسيفذانَ ليس للسّكَانٍ أنْقسِهم خاضة صَةٌ بل لأنقسِهم ولأموالهم ؛ لأنّ الإنسانَ كما يَتَخْذُ 
اليك يتا لتفريه يتهذه مكو لأموالة» وكها كرد « اطْلاعَ الغيرٍ على نفيه يكرًه اطْلاعَه 
على أمواله؛ وفي بعض الأخبارٍ: «أنَ مَْ دخل بينًا بغيرٍ إذنٍ قال له الملّكُ الموَكَلٌ به عَصَدِتَ 
وآذَّتَ فيسمع صَوْتَه الخلق كُلّهم إلا القن فيِضعَدُ صَوْته إلى المسماء الدني فقول ملائكةٌ السماء أ 
لفُلانٍ عَصَى رَبّْهِ وأذّى» . 

وإذا اسان أذ له حل له امول يدخل م يُسَلَمْ ولا يق يُقَدُمُ التَسْلِيمَ على الدَّخولٍ كما 
ل : #فَإدًا عاش خلسم يوبا موا ع أنفيك ييه يَنْ عِدْدٍ 

كد طَنَبَد4 [النور 31 ولأله لو سَلَمَ قبل الدَّخولٍ فإذا دخل يَحْتَاجٌ إلى التَسْليم 

ا : ارْجِع فأيرجع . 

إويكره له أنْ يقعْدَ على الباب لقوله عَرّ وجل : لون قل لك احجطر تاتجثرا [هر ٌّ 
ل ()ي [النور: 14] وفي بعض الأخبارٍ: «الاستفذانُ ثلاث مَرَاتِ مَنْ لم يُؤْذّنْ له فيهنّ فأيرجغ 


)١(‏ في المطبوع: «السكن». (؟) زيادة من المخطوط. 


سإ يسح باع الصنائوعط__ 
ما الأوَلَ: فِيسْمَعُ الحئ» وأمًا القاني : فيأحُذوا حِذْرّهم ء وأمًا الَالِثُ: فإنْ شاءوا أذنوا وإِنْ شاءوا 
ا ا 

فإذا استأدّنَ ثلاث مَرَاتٍ ولم يُؤْْنْ له يَنْبّغي أنْ يرجم ولا يقعٌدَ على الباب ليَنْتَظِرَ لأنّ 
للتاس حاجاتٍ وأشغالاً في المنازلٍ وخارج المنازل» فلو قَعَدَ على الباب وانتَظَرَ لَضاقٌ به 
ذَرْعُهم وشَّغَلَ قُلوبَهم ولعَلَ لا تَلَِْمُ حاجاتهم فكان الرُجوعٌ خَيْرَا له من القُعُودِ وذلك قوله 
تعالى : #هو أَرُّقٌ ىق [النور :04] . 

هذا إذا كان الدَّخولٌ للرّيارة ونحوها. 

فأمًا إذا كان ”" الدَّخَولٌ لتَغْييرٍ امك (" أن سَمِمَّ في دار صَوْتَ المزامير والمعازفٍ 
فأيدخل عليهم بغير إِذْنِهم ؛ لأنَ تَغْييِرَ المُنْكَرٍ فرض فلو شُرِط الإذنٌُ لَتَعَذَّرَ التَغْيِيرُ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّمٌ . 

وإنْ كان من مَّحارِمِه فلا يدخلٌ بغيرٍ استِئْذَانٍ أيضّاء وإِنْ كان يجورٌُ له النَظَرُ إلى مواضع 
الْزينةٍ ينةٍ الظاهرة والباطِنةٍ لعُموم (قوله تعالى : «لا يَدَعْلُوا. . . > الآية» ولأنه لو) © دخل 
عليها من غير اسيِئْذَانٍ فرُبّما كانت مَكشوفة العؤرة فيقع شع بَصَرُ صر ليها تبكر مان وللتت 
وهكذا ويا رسال ال عليه الصلاة والسلاموقال : أنا نا أخدمٌ أتي و انر نه آلا 
أسِيَاوتُ عليها؟ ففال سول اللّه يلهِ: «نَمَم». فسَّألّه ثلانّاء فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أيَسُرْك أنْ تراها عُرِْيانة؟»» فقال: لاء قال : «استأذِن عليها» ©" . 

وكذا رُوِيَ عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أنّ رجلا سَألّه فقال: أَستَأذِنُ على أ* ختي؟ فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الاستئذان» باب: التسليم والاستئذان ثلاثاء برقم (7745): ومسلمء 
كتاب: الآداب» باب: الاستئذان» برقم (5151)» وأبو داودء كتاب: الأدب» باب: كم مرة ة يسلم 
الرجل في الاستئذان» برقم »)018٠0(‏ وأحمد برقم »)3١7457(‏ والدارمي برقم (5779)» والبيهقي في 
الكبرى (779/4). وأبو داود الطيالسي في مسنده )17١/١(‏ برقم (ماه), والحميدي في مسئده )/ 
0١‏ برقم (074» وابن الجعد في مسئده )5١14/1(‏ برقم »)١4417(‏ والبزار في مسنده (8/ 17) برقم 
(1481) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) في المخطوط : «أراد؛. (؟) في المخطوط: «المنكرات». 

(5) في المطبوع: «النص الذي تلونا ولو؛. 

(0) مرسل: أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الجامع» باب: الاستئذان» برقم (1747)» والبيهقي في 
الكبرى (917//9) برقم (2)177175 وأورده ابن عبد البر : في التمهيد .)559/١15(‏ 


1( 


رضي الله عنه : إن لم تَسْتَأذِنْ رأيتَ ما يَسوءْك . 
إلأأن الأمرّ في الاسيئْذانٍ على المحارم م أيسَرُ وأسهّل لأنّ المُْحَدً م مُطْلَقُ النَظَرٍ إلى 
موضع الزينةٍ منها شرعاء والله أعلم . 
هذا الذي ذَكَرْ نا كم الأخرار البالِغِينَ . 
ل : أمَا المغلوك فيدخلٌ في بيتِ سَيِ من غيرٍ استقذانٍ إل 
ثلاث أوقاتٍ؛ قبل صَّلاةٍ الفجرٍ عند الظَهْرٍ "© وبعدٌ صَلاةَ الهشاء الآخِرة لقوله تار وَل 
0 : « ايها الدب ان موأ نعود أن ملكن 01 دن ل يلوا لخم مك] ("0»م 
نو على : «أنى كك )تكن ل ته ل 
بَعْضِنَ © [النور: : 04] ولأنّ هذه أوقاتُ النَجَوُدِ وظهور العؤرةٍ في العادة. 
أمَا قبل صلاة الفجر: : فوقتٌ الخُروجٍ من ثياب اتوم ووقثُ الظهيرةٍ وقثُ وضع القّياب 
للقَيْلولةِ . 
وأمًا بعد صلاة العِشاءِ: فوقتٌ وضع ثياب التّهار رللتومء ولا كذلك بعد هذه الأوقات 
القلاث ؛ لأنّ العزراتٍ بعدّها تكونٌ مستورةٌ عادةٌ» والعبدُ والأمةٌ في ذلك سواءٌ وسّواء كان 
المملوك صَغيرًا أو كبيرًا بعدَ أنْ كان يعرِفٌ العؤرةً من غير العؤْرة؛ لأنّ هذه أوقات غَرَةٍ 
وساعات عَفْلةٍ فرْبّما يكونٌ على حالةٍ يكرّه أن يّراه أحدٌ عليهاء وهذا المعنى يَسْتَوي فيه 
لذَكَرُ والأنتّى والكبيرُ والصَغْيرُ بعد أنْ يكونَ من أهل التمييز» ويكونٌ الخطابُ في الصّغْارٍ 
للسّاداتٍ بالتعليم و التأديب كما في الآباء مع الأبناء الصّغْارٍ . 
واضا الصجيان: فإنُ كان الصّعْيبُ مِيَْنْ م لا يُمَيّرْ بين العوْرةٍ وغيرها فيدخلٌ في الأوقاتٍ 
ا 0 
لقث أدبا وتعليمًا لأمور الذي كالأمر بالصّلاةٍ إذا َع سبع وضَرْبه عليها إذا َل عشر 
ل 
هذا إذا كان البيتٌ مسكونًا بأنْ كان له ساكِنٌء وأمًا إذا لم يكن كالخاناتٍ والرّباطاتِ 
التي تكون للمارة والخرباتٍ التي ُقْضَى فيها حاجة الل والخائط فلا باس أن يدخله من 
غير استئذانٍ لقوله سُبْحانِه وتعالي : لل ملك جاح أن يدوأ يا عبر مَسكْونَ فيا مت 
)١(‏ في المخطوط : «الظهيرة». (؟) ليست في المخطوط . 


لَك > [النور :؟] أي : مَنْفَعةٌ لَكُم وهي مَنْفّعةٌ دَفْع الحرٌ والبرْهِ في الخاناتٍ والرُباطاتٍ 
مَنْفّعةٌ قضاءِ الحاجة من البوْلٍ والغائط في الخرباتٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلَم . 

ورُوِيّ في الخبّر أنّه لَمَا نزلث آيةُ الاستِئْذانٍ قال سَيّدْنا أبو بكر رضي الله عنه: يا 
ستو لس م ا وم 
ارك اله عسالى عَرْ وجل قوله: َي مك جتغع 4 تخا ين متؤكز امك 
لَكْر 4 [النور :15] واللّه عَرّ وجَلٌ الموَققٌ . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكمٌ الدّخولٍ . وأمًا حُكمٌ ما بعدَ الدُخولٍ وهو الخلوةٌ: فإِنْ كان في 
البيتٍ امرأةٌ أجتبيّة أو ذاتٌ رَحِم محرّم لا يحل للرَجُلٍ أنْ يَخْلوٌ بها لأنَّ فيه حَوْفَ الفِئْنةٍ 
والوّقوع في الحرام . 

وقد رُوِيَ عن رسولٍ الله يله أنّه قال: «لا يَخْلوَنَ رجلّ بامرأة إلا وثالِئُهما الشَيطانَ» ''' وإِنْ 
كانت المرأةٌ ذاتَ رَحِمٍ محرّم منه فلا بس بالخلوة . والأفْضَلَ أن لا يفعلَ لما رُوِيَ عن 
وى سعر روصي م سه : ما تلوت بامرأةٍ قَط مَخافةٌ أنْ أدخُلَ في نَهْي 

َيُكرّه للمرأة أنْ تَصِلَ شَعْرَ غيرها: من بَني آدَمَ بشَغْرِها لقوله يَل: «لَمَنَ الله الواصلة 
وَالمُْتَوْصِلة 7" ؛ ولأنَّ الآدَميّ بجميع أجزائه مُكَرّمٌ والانتِفاعٌ بالجزءٍ المُنْمَصِلٍ منه إهانةٌ 
لهء ولهذا كُرِهَ بِيعُه ولا باس بذلك من شَعْرٍ البهيمة وصوفها؛ لأنّه انيفاعٌ بطري التَرَيْنِ بما 
)١(‏ صحيح: : أخرجه الترمذي. كتاب : الفتن» باب : مااجاء في لزوم الجماعة برقم (70١5)؛‏ وأحمد برقم 
كته ة والنسائي في الكبرى (65/ /7”41) برقم (4719). وابن حبان (؟١/599)‏ برقم (كموءهة). 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 1917) برقم (/741)» والطبراني في الصغير )١1958/1١(‏ برقم (5405)» وأبو داود 
الطيالسي في مسنده /١(‏ ؟) يرقم (91)» والحميدي في مسنده )١19/١(‏ برقم (575)) وعبد بن حميد في 
مسنده )70//١(‏ برقم (2)51 وأبو يعلى في مسنده )1777/١(‏ برقم (147) من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (5945). 
زفق أخرجه البخاري» كتاب : اللباس» باب : الوصل في الشعر» برقم 3 ومسلم» كتاب : 
اللباس والزينة» باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة برقم (5؟١5)؛‏ وأبو داود» 
كتاب : الترجل» باب : في صلة الشعر» برقم (54 1 4)ء والترمذي برقم )ل والنسائي برقم 
(0:046).» وابن ماجه برقم فتتدقة وأحمد برقم »)8/٠١(‏ وابن حبان (؟7١/‏ 0757 برقم (#أامده) 


والبيهقي في الكبرى (7/ 11”) برقم 2»)١5709(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده )501/١(‏ برقم 
(هكمطا) والبزار في مسنده (ه/ 4 ١1غ).‏ برقم )5١:5(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


كتبستسن تسج هج 
يحتملٌ ذلك ولهذا احتّمَلَ الاستعمال في سائرٍ وجوه الانتفاع '" فكذا في الترَيْنٍ . 

وَلا يَأ سس للرّجُلٍ أنْ يعزل عن أمَيِهِ بغير إذيها . 

واما المنكوحة: فإِنَّ كانت حرَةٌ يكره هله العزّلُ من غير إذنها بالإجماع ؛ ؟ لأنْ لها في 
الولدٍ حقًا وفي العزْلٍِ فوثٌ الولِدٌء ولا يجورٌ تَقُويتُ حقٌّ الإنسانٍ من غير رضاه فإذا 
رَضِيِّتْ جاز. 

إن كانت أمة فلا بُدَ من الإذنٍ أيضًا بلا خلافٍ لكنّ الكلامٌ في أنَّ الإذنَ بذلك إلى 
المولى أم إليهاء قال أبو حنيفة رحمه الله: الإذنُ فيه إلى مولاهاء وقال أبو يوسفَ 
ومحمّدٌ رحمهما الله : إليها . 

وخجة قولهما: أن لها حثًا في قضاء الشَّهوة والعرْل يوجِبُ تقضانا ”9 فيفولا جوز 
(إبْطالٌ حقٌّ) ”" الإنسانٍ من غير رضاه. 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : أن الكراهة في الحُرَّةٍ لمَكانٍ خَوْفٍ فوْتٍ الولدٍ 
الذي لها فيه حنٌ» والح ههنا في الولدٍ للمولى (لا للامة) ”© وقولهما: فيه تُقْصانٌ قضاء 
الشّهوةٍ فنَعَم لكنّ حقّها في أصلٍ قضاء الشهوة لا في وصفف الكمالٍ. 

ألا تَرَى أن من الرّجالٍ مَنْ لااماء له وهو يُجامِعٌ امرأتّه من غير إِنْزالٍ ولا يكونٌ لها حقٌ 
الخُصومةٍ» دَلَ أنّ حقّها في أصل قضاءٍ الشّهوةٍ لا في وصف الكمالٍ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلَمُ. ْ 

وَيُكرّه للرَجُل أنْ يقول في دُعائه: أسألّك بحقٌّ أثبيائك ورُسُلِك وبحقٌ قُلانِ؛ لأنّه لا 
ناكسو مان اللها سحا سوتهالو كن كاله وركذا نكر ان يفول في عات اسالك 
بمعقِدٍ العِزّ من عَرْشِك . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه لا بَأسّ بذلك [55/4أ] لورودٍ الحديثٍ وهو ما رُوِيَ عن 
رسول اللّه كله أنّه كان يقولٌ في دُعائه : «اللّهمَ إني أسألّك بمعقِدٍ الِرْ من عَرْشِك ومُْتَهَى 
| الرّحمةٍ من كتابك وباسيك الأعظم وجَدّك الأعلى وكَلماتك الثَاق 0 


)١(‏ في المخطوط : «الانتفاعات». )١(‏ في المخطوط : «نقصًا». 
(*) في المخطوط : «البخس بحق». (4) في المخطوط : «دون الأمة؛. 
(5) موضوع : أخرجه الطبراني في الكبير (78/ )١7‏ برقم (7)» وأخرجه الديلمي ذ في الفردوس )404/١(‏ 


وخجة ظاهر الرؤاية: أن ظاهر هذا اللّفْظٍِ يوهمُ التَشْبِيه» لأنّ العْشٌ خَلْنٌ من خَلائق اللّه - 
َبِارَكَ وتعالى جَلُ وعَلا فاسبّحالَ أنْ يكونٌ عِزّ اللّهِ تَبارَكٌ وتعالى معقودًا به» وظاهبٌ الخبّر 
الذي هو في حَدَّ الآحادٍ إذا كان موهمًا للتَشْبيه فالكفٌ عن العمّل به أسَلَمُ . 

وَيُكرّه حَمْلٌ الخْرقة : لمسح العَرّقٍ والامتِخاطٍ [به] ”'' تَرَفْمَا بها وتَكَيُرًا لآنّ التَكيّرَ من 
المخلوقٍ مَذْمومٌ» وكذا هو تَشْبِيهٌ ("' بزيّ العججم . 

و[قد] '" قال سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه : إيَاكُم وزيّ العجّم . 

فأمّا حاجةٍ فلا بَأسَ به؛ لأنه لو لم يمل لاحتاجَ إلى الأخذٍ بالكمٌ والذّيْلء وفيه إفسادٌ 
نوب . 

وَلا يَأ برَبْطٍِ الخيْطٍ في الأضبّع أو الخاتّم للحاجة ؛ لأنّ فيه استعانةَ على قضاء حاجة 
المسلم بالتذُكير '*' ودَفْع النّسْيانٍ وأنّه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه . 

ورُوِيّ أنّ رسول الله يل أمر بعض الصّحابةٍ بذلك © . 

وَيُكرّه استقبال) لقِبْلةٍ بالفرج في الخلاءٍ: لما رُوِيَ عن التَبِيّ بل أنه قال: «إذا نَم 
الغائطٌ فمَظُموا قِبْلةَ الله تَبارَكَ وتعالى» فلا تُْتقبلوها ولا تَسْتذبروهاء ولكن شرّقوا أو غَرْبو/» 5) 
وهذا بالمديئة . 


برقم )1١856(‏ وأورده المنذري في ترغيبه 7/1 برقم (١71١٠)من‏ حديث ابن مسعود رضي الله 


. زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «تشبه)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «بالذكر؟‎ )9( 


(5) لم أقف عليه. 

(1) الحديث بلفظه أورده الزيلعي في نصب الراية (1/ )1٠١‏ من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه. 
وأورده مرسلا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووسء» والحديث أصله في 
الصحيحين» أخرجه البخاري بنحوه» كتاب: الوضوءء باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 
جدار أو نحوهء برقم 2»)١44(‏ ومسلمء كتاب: الطهارة» باب: الطهارة» باب: الاستطابة» برقم 
(554)» وأبو داود» كتاب كراهية استقبال القبلة عندما قضاء الحاجة» برقم (4)» والترمذي برقم (8)» 
والنسائي برقم (١5)؛‏ وابن ماجه برقم (714), وأحمد برقم (770705)» ومالك برقم (407)» والدارمي 
برقم (556), وابن خزيمة /١(‏ 77) برقم (01)» وابن حبان (4/ 567) برقم 2)١115(‏ والدارقطني /١(‏ 
)٠١‏ برقم »0٠١(‏ والبيهقي في الكبرى )41/١(‏ برقم (*47)» والطبراني في الكبير (5/ )١45‏ برقم 
0© والشافعي في مسنده »)١87 /١(‏ والحميدي في مسنده /١(‏ 1817) برقم (377/8)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (19/1) برقم )11١1١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


عست لب ج22 


انايو ا لمر ا حا تي ال دارا عا ىود لد كه [1لوايدن 
الذي رويناء] ”'2 وفي روايةٍ: لا يُكرّه لما رَوَى عبدٌ اللّه بِنُ عُْمَرَ رضي الله تعالى عنهما 
أنه رأى النَبىَ عليه الصلاة والسلام مُسْتقبلَ الشّامَ مُسْتَدْبِرَ القِبْلةَ *") ؛ ولأنّ فرجّه لا يوازي 
القِبْلةَ حالة الاستِذْبارٍ وإنّما يوازي الأرض بخلافيٍ حالةٍ الاستقبالٍ. 

هذا إذا كان في الفضاءء فإِنْ كان في البِيوتٍ فكذلك عندّنا 7" وعندّ الشافعيٌ عليه 
الرّحمةٌ لا بَأسسّ بالاستقبالٍ في البيوتٍ ”4 . 

واحبّجٌ بما روى ”*" عبدُ اللّه بن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما [أنه] ”' سّئِلَ عن ذلك 
فقال : إِنّما ذلك في الفضاء . 

ولناء ما رَوَيْنا من حَدِيثِ رسولٍ اللّه يله مُطْلَّمَا من غير فصل بين الفضاء والبِيوتٍ» 
والعكن يفول رسو الله:كة أزلى من الكل يفول السحاية + رلا القارن بين الفضاء 
تون لسوت نكا ؤريكر ة الكاتن من الجرار وكوي قوز جة لمان اف النشناء 
[أيضًا] ”© وهو الجبال وغيدها ولم يذتع الكراهةً فكذا هذا . 

وَيُكرّه أنْ تكونّ قِبْلةٌ المسجدٍ إلى مُتَوَضَإ أو مَخْرَجٍ أو حَمَامٍ ؛ لأنّ فيه تَرْكُ تعظيم 
المعموواةا سيف البيك زهو العوف الذى فتكه ساحة انق للضالة: فلا يَاسَ 
بذلك؛ لأنّه ليس بمسجِدٍ حقيقة فلا يكونٌ له حُكمٌ المسجدٍ. 


وَنُكرّه التصاويرٌ في البيوتِ : لما رُوِيَ عن رسولٍ الله بلك عن سَيِّدِنا جِبْريلَ عليه 


الصلاة والسلام أنّه قال: «إنا لا نَدْخُلُ بِينَا فيه كلْبٌ أو صورةٌ» ”"؛ ولأنّ إمساكها تَسَبهُ بِعبّدةٍ 
)١(‏ زيادة من المخطوط. 

)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الوضوءء باب: التبرز في البيوت» برقم 2)١54(‏ ومسلمء كتاب: 
الطهارة» باب: الاستطابة برقم (757)» وأحمد برقم (1597). وابن خزيمة )”4/١(‏ برقم (59). 
والبيهقي في الكبرى /١(‏ 47) برقم (547)» وأبو عوانة في مسنده )١/1١/١(‏ برقم (017). 

إفرة شر ملي الحنفية : الاختيار /١(‏ /7””)» مراقي الفلاح (ص 9). 

0( وفي بيان مذهب الشافعية : يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارها» ويحرم في غير البناء ٠‏ انظر : 
مختصر المزني (ص ”)» المهذب /١(‏ 77)» الوجيز »)١4 /١(‏ المنهاج (ص 4).» مغني المحتاج .)5٠ /١١(‏ 
(0) زاد في المخطوط: للأن؟ , (0) زيادة من المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . 

(8) أخرجه البخاري» كتاب : اللباس» باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» برقم (0470) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم» كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة 


شحج باقع لصتقع 2 


الأوثانٍ إلا إذا كانت على البْسْطٍ أو الوسائدٍ الصّعارٍ التي تُلْقَى على الأرض ليُجْلّسَ عليها . 
فلا ُكرّه؛ لأنّ دَْسّها بالأرجُلٍ إهانةٌ لها فإمساكُها في موضيع الإهانة لا يكونُ تَسَبّا عبد 
الأصنام إلا أنْ يَسْجْدَ عليها فيْكره لخصول معنى التَسَبّهِ . 
ويُكرّه على السّتورٍ وعلى الأررٍ المضروبةٍ على الحائطٍ وعلى الوسائدٍ الكبارٍ وعلى 
الحقب عاقيا وو تعظبوهاء براوق بك لماار ال فلا أب لأنّها لا تكونُ صورةً؛ بل 
تكونٌ نَفْسَّاء فإنْ قَطْعَ رأسّه بأنْ خاط على عَتْقه عُنْه حيطا فذاكٌ ليس بشيء لأنّها لم تخر عن 
كونها صورةً بَلِ ازُدادَتْ حِلْيةَ كالطَوْقٍ لذَّواتٍ الأطواق من الطيور» ثُمّ م المكروه صورةٌ ذي 
ال ل ار براحت راض ورج 7 كر 
لمتك ين والتَقْط في المُضْحَفِ: لقولٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: 
جَرٌدوا مَصِاحِفَكه © 00 زذلك في َرْكِ التغشيرٍ والنَقْطِء ولأنَ ذلك يودي إلى الخلَلٍ 
في تطثط التران» ناته غلب فلا بتو ني التعتط يل تكاس لكنْ قي : هذا في 
بلاوهم» فأمًا في بلادٍ العجّمِ فلا يكرّه ؛ لأنّ العججمَ لايقيرونٌ على تََلّمٍ القرآنٍ بدوه» 
ولهذا جرَى التعاوفُ به في عام البلاد ”؟' من غير كير فكان مسنوئًا لا مُكرومّاء وَلَا بَأسَ 
بنش المسجدٍ بالحِصٌ والسَاجٍ وماء الذهَب لأنَ تَزيينَ المسحجَدٍ من باب تعظيجه لكنْ مع 
هذا تَركه أَفُضَلُ؛ ؛ لأنّ صَرْفَ المالٍ إلى الفقراء أولى» وإليه أشارَ عْمَرٌ بنُ عبدٍ العزيز 


الحيوان. ٠.غ‏ برقم ,)51١5(‏ وأبو داود» كتاب : اللباس» باب : في الصورة» برقم (/1161). والنسائي 
برقم (*158)., وأحمد برقم ١(‏ )© وابن خزيمة (160/1) برقم (9). وابن حبان )1١517//17(‏ 
برقم (08557)» والبيهقي في الكبرى )١57 /١(‏ برقم ».)1١814(‏ والطبراني في الكبير (5/ )47"٠‏ برقم 
(5). وأبو يعلى في مسنده (17/ 8)» برقم (97 )١‏ من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها . 
)١(‏ التعشير: جعل العواشر في المصحف» والعاشرة هي الحلقة في المصحف عند متتهى كل عشر آيات» 
والعاشرة أيضًا الآية التي تتم عندها العشر. انظر: الموسوعة الفقهية (؟5١/١59؟).‏ 

() فى المخطوط : «المصاحف)». 

(9) أخرجه النسائي في الكبرى (1/ )74٠‏ برقم »22١800(‏ والطبراني في الكبير (9/ 67) برقم 
(91761)» وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 7717) برقم (979444)» وابن أبي شيبة في مصنفه (؟719/1) برقم 
(660م). والبيهقي في الشعب (5/ /2147) برقم (1771) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» 
وأورده الهيثمي في المجمع »)١94/7(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد 
وثقه ابن حبان» وقال البخاري وغيره: لا يتابع في حديثه . 

(4) في المخطوط : «بلاد الإسلام». 


م-_كتاب الاستحسان > 5:5 


رضي الله عنهما حين [47/4ب] رأى مالا يُنْقَلُ إلى المسجدٍ الحرام» فقال: | لمساكينٌ 
أَحْوَجٌ من الأساطين ”" . 

وكان لمسجدٍ رسولٍ الله كله جَريدٌ النَخلٍ . 

ل د ي أن يفعل ولو فَعَلَ القيّمُ 
من مالٍ المسجدٍ قيل : إِنَّهِ يَضْمَنٌ . 

وَلا يَعْنُ عن العُلامٍ والجارية : عندّناء وعندٌ الشّافعيٌ رحمه الله : العقيقة سُنَهُ . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ أن رسول الله يك عَنَ عن سينا الحسَنٍ سينا الحُسَيْنِ رضي الله 
عنهما كبشا كنِمًا 29 , 

ولنا: ما رُوِيَ عن سَيِّدِنا رسولٍ الله ككل أنّه قال: «نْسَحَتٍ الأضْحيَةٌ كُلَّدَم كان قبلها. 
نسح صومٌ رَمَضانَ كُلَ صوم كان قبله, ونَسَحَتٍ الرّكاةٌ كُلّ صَدَقَةٍ كانت قبلها؛ (/, والعقيقةٌ 
كانت قبل الأضْحيةٍ فصارث منُسوخخةٌ بها كالعتيرة والعقيقة ما كانت قبلها فرضًا بل كانت 
فضلاً وليس بعدّ تَسْخٍ الفضل إلا الكراهةٌء بخلافٍ صوم عاشوراء وبعضٍ الصّدَقاتٍ 
المنسوخةٍ حيثٌ (لايُكرّ) ” المتقُلُ بها بعد الدشخ ؛ لأنَ ذلك كان فرضًا وانهساحٌ 
الفرضيّة لا يُخْرِجُه عن كونه قُرْبدَ في نفسه واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 
ل : ولا بأ بأنْ يُقَيدَه أمَا الرَايةٌ وهي العُلّ 


وقد قال رسول الله يه: كل مُحدَئةٍ بذعةٌ وكُلُ بذعةٍ ضَلالةٌ كل ضَلالٍ في القار» 0*©. فأمًا 
الَْييدُ فليس بِمُحْدَثِ بل كان يَسْتعمِلّه الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله تعالى عنهم . 

ُوِيَ أن عبدَ الله بنَ عَبَّاسٍِ رضي سيدا ةج له للخهتارر قرا وه 
جرت العادةٌ في سائر الأعصارٍ من غير تكير فيكون إجماعًا؛ ولآنّ ص بَ الرّايةٍ على العبدٍ 
لإبْقاء الممَكْنٍ من الانتفاع مع الأمنٍ عن الإباتي إلا أن لايَخْصّلٌ بالرّاية؛ لأنّ كُلَّ أحدٍ إذا 


)١7(‏ في المخطوط: «الشياطين». )١(‏ سبق تخريجه. 
سر (؛) في المخطوط : «جاز». 
0 ا كتاب : 0 العيدين » باب الح طم ل ل 


ييح باع لصتتوعة_ 


رَآه يمْشي مع الرَايةٍ يَظُنّه آبقًا فيضْرِقُه عن وجهه ويَرُدُه إلى مولاه فلا يُمْكنه الانيفاع به» فلم 
يكن ضَرْبُ الرَايةٍ عليه مُفيدًا . 

وَلا يَأ بِالحْقْنةٍ: لأنّها من باب التّداوي وأنّه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه . 

قال النّبيُ له : «نَداوَوًا فإنَ اللّة تعالى (لم يَخْلّقَ) ”'' داءً إلا وقد حََلْقَ له دَواءً إلا السَامَ 
والهَرّمَ» ا 

وَيُكرّه اللَعِبُ بِالئَرْدِ والشّطْرَنْج والأربعة عشر: وهي لَعِبّ تَسْتعمِلُّه اليهودٌ؛ لأنّه قِمارٌ 
ال ل )0 

اما القِماز: فلقوله عَرّ وجل : #ايَأيبا الْدبنَ امنُوَا نا احير وَالْمنِيمٌ وَالْاْصاب وَالمُ رِجَسُ © 
[المائدة :40] [الآية والميسر] 47) هو القمارٌء كذا رَوَى ابنُ عَبّاسِ وابنُ عْمَرَ رضي الله 
عنهم م وَرُوِيٌ عن مُجاهدٍ وسَعيدٍ بن جبِيرٍ وَالشَغبيٌ وغيرهم رضي الله عنهم أنهم 
قالوا: الميْيِرُ القِمارُ كله حتّى.الجؤرُ الذي يَلْعَبُ به الصَّبْيانُ 9 , 

وعن سَّيّدِنا عَلِيّ رضي الله عنه أنّه قال: الشَّطْرَنْحُ هو مَيْسِرُ الأعاجم ”"'. وعن 
النّبيَ يكل أنه قال : «ما ألهاكم عن ذكر اللّه فهو مَبِسِرٌ» ا" ١‏ 

واما اللَِبُ: فلِقوله كله : كُلُ لَعِبٍ حرام إلا مُلاعَبةٌ الْجُلٍ امراته وقَوْسَه وثَرَسَهه ”*) 


)١(‏ فى المخطوط : «ما خلق». 

(1) أخرجه ابن حبان (17/ 478)» والديلمي في الفردوس (48/7) برقم (5770)» وأورده الهيئمي في 
موارد الظمآن )9994/١(‏ برقم (146) من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 

() انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير /١١(‏ 14 - 56)» الاختيار (5/ »)١7‏ البناية (11/ 7/801 
-5844). 

(5) زيادة من المخطوط . (5) انظر الدر المنثور (؟/ 056). 

() انظر المصدر السابق. 

(0) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 770)» وقال: غريب مرفوعًا. 

(8) أورده ابن حجر في «الدراية؛» (؟/510)» برقم (4)91/8: من طريقين» وقال: غريب مرفوعًا. 
(4) ضعيف: أخر جه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في الرمي ١‏ برقم ردكي والترمذي برقم 
(13719)» والنسائي برقم (701/8)» وابن ماجه برقم ».)58١١(‏ وأحمد برقم »)١1581414(‏ والدارمي برقم 
(5405)» والبيهقي في الكبرى »)١5 /١١(‏ والطبراني في الكبير )7”4١/١17(‏ برقم (4)441 وأبو داود 
الطيالسي في مسنده )١8 /١(‏ برقم »23٠١1/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 07) برقم (1773714) من 
حديث عقبة بن عامر الحهني» انظر ضعيف سنن أبي داود. 


م كتب لاستسان__ > هنته 


وقوله عَلِلِ : اما أنا من وَوِ 7'' ولا دَدٌ مِنّي) 7 

وحُكِيَ عن الشّافعيٌ رحمه الله : أنه رَحْصٌ في اللّعِب بِالسَّطْرَنْج»ء وقال: لأنّ فيه 
تَشْحِيذٌ الخاطِر وتَذْكية الهم والعلمٌ بتَدابير الحزب ومكايده» فكان من باب الأدّب فأشبّه 
الرّماية والفُروسيّة» وبهذا لا يَخْرْج عن كونه قِمارًا ولعِبّاء وكُلٌ ذلك حرام لما ذَكَرْنا ”". 

وكرة أبو يوسّف التَسْليم على اللآعِبِينَ بالشُطْرَنْج تَخقيرًا لهم لرَجْرِهم عن ذلك» ولم 
يَكرّهْه أبو حنيفة رضي الله عنه؛ لأنْ ذلك يَشْعَّلهِم عَمّا هم فيه فكان التَسْلِيمُ عليهم بعض 
ما يمتعهم عن ذلك فلا يكرّه. 

وَلا يَأسَ بعيادةٍ اليهودٍ والتصارى : لما رُوِيّ أن رسول اللّه يل عادَ يَهودئاء فقال له : 
افل: لا له إلا الله محمّدٌ رسولٌ الله». فتظَرَ إلى أبيه؛ فقال له أبوه: أحِبْ محمّدًاء فأسلَم كُمّ 
ماتء. فقال رسولٌ الله ليه: «الحمدُ لله الذي أنْقَدَ بي َسَمةٌ من الثارِ» ”4 ؛ ولأنّ عيادة الجارٍ 
قضاءٌ حقٌ الجوارٍ وأنّه مَنْدوبٌ إليه قال اللّه تَبَارَكُ وتعالى : #وَاَججَارٍ لْجمِ © [النساء :1.] 
من غير فصلٍ» مع ما في العيادةٍ من الدَّعُوةٍ إلى الإيمانٍ رَجاءً الإيمانٍ فكيف يكونُ 
مكروما . 

ويُكرّه الابتِداء بالتَسْلِيِمٍ على اليهوديٌّ والتضْرانيّ : لأنَ السَّلامَ © اسم لكل بر وخر 
ولا يجورٌ مثل هذا الدّعاء للكافر إلا أنه إذا سَلَمَ لا بَأسّ بالرّدٌ عليه مُجازاةً له ولكنٌ لا يزيد 
على قوله: [و] ''' عليك؛ لما رُوِيَ عن رسولٍ الله كل أنّه قال : «إنَ اليهوة إذا سَلَم عليكم 
أحدّهم فإِنّما يقول: السام [4/ 41أ] عليكُم فقولوا [و] ”© عليك» 0 . 
)١(‏ الدد: اللعب واللهو وهي محذوفة اللام» وقد استعملت متممة: ددًا كندّاء وددنٍ كبدن. ولا يخلو 
المحذوف أن يكون ياءً كقولهم: (يدٌ في يدي). انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟9/5١1).‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»» /١9(‏ 2)4 برقم (795)» وقال الهيئمي في «المجمع؟ :)١77/48(‏ 


روا الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري. ول أعرفهما وبقية 
رجاله ثقات. 

(©) مذهب الشافعية: أن اللعب بالشطرنج ليس بحرام» ولكنه مكروه. وقيل: إنه مباح. ولا ترد به 
الشهادة إلا أن يختلط بقمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها. انظر: الوسيط (17/ 7144)» الروضة 
1ه )). (؛) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/١7؟)‏ من حديث بريدة رضى الله عنه . 
(5) في المخطوط: «التسليم؟. (5)أيسعافن المخطرط. ١‏ 

(0) ليست فى المخطوط . ٌْ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: الاستئذان؛ باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام» برقم (51810), 
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ووالبدااك رمد اللدار لشاف ليجل لهم حول المتل الخراء » احتجح 
مالك رحمه الله بقوله عَرّ وجل : 8 إِنَّمَا المترؤوت س4 [التوبة :14] وتّئْزيه المسجدٍ عن 
النّجّس واجبٌء يُحمَّفُه أنه يجب تَئْزيه المسجدٍ عن بعض الطاهراتٍ كالتُخامة ”“» 
ونحوهاء قال رسول الله كَلِهِ: «إن المسجد لَينزوي من التُخامةٍ كما تنزوي الجلدةٌ من الثار» ©» 

واحتّجٌ الشافعىُ رحمه الله بقوله جَلَ وعَلا: طقلا يَفْرَوا لْمَْجِدَ ألْكرَام [بَمَدَ عَايهمَ 

ب اس - م ابوس م و2 
هسددًا] 42 [لتوبة: 4؟] حص المسجدّ الحرامٌ بالتهي عن قَرْبانِه فيَدَلُ على اختصاص حُرْمَةٍ 
الذخولٍ به ليكونّ التَخْصيصٌ مُفيدًا . 

ولتاء أن المُشْرِكينَ من وُفودٍ العرّب وغيرهم كانوا يدخلونٌ المسجد على 
رسولٍ الله كله فإنّهِ رُوِيَ أن أبا سُفْيانَ دخلَ المسجدّ عام الحُدَيْبِيةّء وكذا وفْدُ نّقِيفٍ 
فعخلوا المستد 73 , 


ومسلم» كتاب : السلام» باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. . .» برقم »)5١55(‏ وأبو داودء 
كتاب: الأدب». باب: في السلام على أهل الذمة» برقم (05507)» والترمذي برقم 2)1١(‏ وأحمد 
بنحوه برقم (50544)» ومالك برقم (140)» والدرامي برقم (25775)؛ والنسائي في الكبرى (5/ )٠١7‏ 
برقم »23١717(‏ والبيهقي في الكبرى (4/ »)27١7‏ والحميدي في مسئده (1/ 590) برقم (2»)197 وعبد 
الرزاق في مصنفه )١١/5(‏ برقم (4840)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )506٠‏ برقم (10175) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

/٠١( الاختيار (0177/4)» البناية‎ »)58 - 55 /1١( انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير‎ )١( 
.)0) 

(') فى المخطوط : «لا يحل. وقال الشافعي:). 

(؟) مذهب الشافعية : أن الكافر لا يمكن من دخول حرم مكة بحال» سواء مساجده أو غيرها. وله دخول 
مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها على الصحيح. انظر: الوسيط (7/ 186)» الروضة /١(‏ 
0005 

(5) في المخطوط : «كالمخاط؛. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )١54‏ برقم »)١191(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 477) برقم 
(2)237» وأورده العجلوني في كشف اللخفاء /١(‏ 110) برقم (/الا/ا) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) ليست فى المخطوط . 

(0) دخول وفد ثقيف المسجد: ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الخراج والإمارة والفئ» باب: ما جاء 
في خبر الطائف» برقم (075"). وأحمدء »)١7464(‏ وانظر ضعيف سنن أبي داود. 


م كتاف الاستحسان > هته 


وقال رسول الله كل يوم فنْح مَكَة: «مَنْ دخلَ المسجد فهو آيِنْ» ”2 جعل عليه الصلاة 
والسلام المسجدّ '"' مأمَئًا ودّعاهم إلى دُحولِه وما كان عليه الصلاة والسلام ليَدْعرٌَ إلى 
الحرام . 

وأا الآيةٌ الكريمة: فالمُرادُ أنّهم نجس الاعتِقادٍ والأفْعالٍ لا نَجَسسٌ الأعيانٍ إِذْ لا تَجاسةً 
على أعيانهم حقيقةً وقولهعَرٌ وجَلٌ: اكلا يَقْرَوأ ألسَنيِدٌ كرام [بََدَ عَامِهمَ 
هندا] "4 [التوية: 8 نَهْيّ عن دُخولٍ مَكةَ للج لاعن دُخولٍ المسجدٍ الحرام نفسِه ؛ 
لقوله تعالى: لوَإِنْ خِفْسّمْ عيْلَهٌ وف يِعْيِيكُم أنلَّهُ من فطلو إن كأ 4 [العوبة :م] » 
ومعلومٌ أن حَوْفَ العيْلةٍ إنما يتحقّقُ بِمَئْعِهم عن دُخولٍ مَكَةَ لاعن دُخولٍ المسجدٍ الحرام 
نفسه ؛ لأنّهم إذا دخلوا مَكَةَ ولم يدخلوا المسجدً الحرامً لا يتحقّقُ خَوْفُ العيْلةٍ؛ وما 
رُوِيّ أن رسول الله يل بَعَثَ سَيِّدَنا عَلِيّا رضي الله عنه يُنادي : «ألا لا يَحُجُنَ بعد هذا العام 
مُشْرِكُ» ذا 

َتَبَتَ أن هذا نَهْيّ عن دُخولٍ مَكَةَ للحَجٌ إلا أنّه سبحانه وتعالى ذَكّر المسجدَ 
الحرامٌ لما أن المقصِدّ من إِنْيانٍِ مَكَةَ البيتُ؛ والبيتٌ في المسجدٍ واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ولو أن مُسْلِما باع خمرًا وأخذ نَمَنَها وعليه دَيْنّ ُكرّه لصاحب الدَيْنِ أنْيأَخُذَّهِ منه» ولو 
كان البائع نضٌرانيًا فلا بأ بأخذه . 

ووخجه الفرق: أنْ بِيعَ الخَمْرٍ من المسلم باطِل ؛ لأنها ليسث بمُتَقَرّمَةٍ في حقٌ المسلم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود. كتاب : الخراج والإمارة والفيء» برقم (0077. والبيهقي في الكبرى 
»)1١18/5(‏ والطبراني في الكبير (4/ )١7‏ برقم (7774) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر فقه السيرة (ص يفضةة” 
() في المسجد: «الحرم؟ . (©) ليست في المخطوط . 
اق أخر جه البخاري» كتاب : الصلاة» باب: ما يستر العورة. برقم خض ة ومسلم كتاب : الحج. 
باب: لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» برقم (/41 ,)١5‏ وأبو داود. كتاب: المناسك» باب : 
يوم الحج الأكبرء برقم .)١555(‏ والنسائي برقم (4651؟). وأحمد برقم (7411). والدارمي برقم 
:-(570١)ء‏ وابن حبان (8/9؟١)‏ برقم (4025870, والحاكم في المستدرك )751١/5(‏ برقم (7010), 
والبيهقي في الكبرى (817//5) برقم (4041), و[سحاق بن راهويه في مسنده )441//١(‏ برقم (011)» 
وأبو يعلى في مسنده /١(‏ /الا), برقم (15) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[:ه:#س[بل د محم بدائع الصنائع ج1__ > 
فيه 200 يملِك نَمَئها فبقيّ على حُكم ملكِ المُشْتَري فلا ”" يصحٌ قضاءً الدَيْنُ به» وإِنْ كان 
البائغ نضرانيً فالبيعُ صَحيحٌ لكَويها مالا توما في حفّه فملَكَ تمتها فصّحْ قضاء الدَيْنٍ منه ْ 
واللّه عَرَ وجَل أعلّمْ . 

رجلّ دُعيَ إلى وليمةٍ أو طعام وهناك لَعِبٌ أو غِناءٌ: جملةٌ الكلام فيه أن هذا في الأصلٍ 
لا يَخْلو من أحدٍ وجَهَيْنٍ: 

إِمَا أن يكونَ عالِمًا أنَ هناك ذاكَ وإمّا أن لم يكن عالِمًا به فإِنْ كان عالِمًا به فإِنُ كان من 
غالب رأيه أنه يُمْكِنّهِ التَمْيِيدُ يُجِيبُ لأنّ إجابة الدعوى مسنونة . 


4 


قال التّبي يكله: «إذا دُعيٍ أحدكُم إلى وليمة فليأيها» ”" وتَغْيِيرُ المُنْكَرٍ مَفْروض فكان في 
الإجابة بةِ إقامةٌ الفرض ومراعاةٌ السَنْةِ . 


إن كان في غالب راي أنه الا يجته التقرير ل بأسربيالوجاية لها ذكزيا أن زجاية لدعو 
يون وله تْرَكُ السّنَةٌ لمعصية توجدٌ من الغير . 

ألا تَرَى أنه لا يُثْرَكُ تَشْيِيعُ الجنازة وشُهودُ المآثم وإِنْ كان هناك فيه معصيةٌ من التٌياحةٍ 
وشّقٌّ الجيوب ونحو ذلك ؛ كذا ههنا. 

وفيل: هذا إذا كان المدعوٌ إماما يُقْتَدَى به بحيتُ يُحْتَرَمُ ويَحْتَسَمْ م منه إن لم يكن فتَرْكُ 

جرد سكو عن كن 3ق جه مود تيتا فناةوزة لكك اناد رَوَإنْ لم 
يُمْكِنْه ذ ذْكَرَ في الكتاب وقال : لاب س بِأنْ يقعدٌ ويأكل . 

وفال ابو حنيفة رضي الله عنه: ابتّليت بهذا مَرَةَء لما ذَكَرْنا أن إجابة الدَعْوةٍ أمرٌ مَنْدوبٌ 
إليه فلا يُْرَكُ لأجل معصيةٍ توجَدٌ من الغير . 
)١(‏ في المخطوط: «فلم». (0) في المخطوط: «فلم». 
(17) أخرجه البخاري. كتاب: النكاح» باب: حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام...» برقم 
(011)» ومسلمء كتاب: النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم »)١574(‏ وأبو داود» 
كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في إجابة الدعوة» برقم (1085؟). وابن ماجه برقم »)١91١5(‏ وأحمد برقم 
60 ©)» ومالك برقم (689 ااي والدارمي برقم انتقفةة وابن حبان )٠ 5/١7(‏ برقم (598؟2)6 


والنسائي ف في الكبرى (:/ ٠‏ 060000 برقم 00 ” والبيهقي ذ في الكبرى 501/0 برقم (14)من 
ار ال ا 


م -_كتاب الاستمسان___> (1 


[وقيل:] ''' هذا إذا لم يعلم به حتّى دخلّ فإنْ عَلِمّه قبل الدّخولٍ يرجِع ولا يدخلٌ» 
وَفيْل: هذا إذا لم يكن إمامًا يُْتَدَى به (فإن كان) ”" لا يمْكُتُ بل يَخْرُجُ ؛ لأنّ في المُكثِ 
١‏ ستخفاقًا بالعلم والدّينٍ وتَجْرِئةٌ لأهلٍ الفِسْتء على الفِسْقٍ وهذا لا يجورٌ وصَبُْ أبي حيفة 
رحمة الله عليه محمول على وقتٍ لم يصِرُ فيه مُقْتَدّى به على الإطلاقٍ» ولوضار لما 


م 


وَدَلَْث التسالة على أن مجر القناء محضية وكذا الاستماعٌ إليه وكذا ضَرْبُ القصّب 
والاستماعٌ إليه؛ ألا تَرَى أن أبا حنيفة رضي الله عنه سَّمّاه ابتلاءً . 

ويُكره الاحتّكاز: والكلامٌ في الاحتكارٍ في موضِعَيْن : 

احدهما: في تَمُسيرٍ الاحتكار» وما يصيرٌ به الشَخْصٌ مُحْتَكرًا . 

أما[4/اتمب] الأول: فهو أن يشتريّ طعامًا في مِصّرٍ ويمْتَنِعَ عن بيعِه وذلك يَضرُ بالنّاس 
وكذلك ”" لو اشتّراه من مكان قَّرِيبٍ يحمِلٌ طعامّه إلى المِصْر وذلك المِصْرُ صَغْيدٌ وهذا 
يَضْرُ به يكونٌ مُحْتَكرَاء وإنْ كان مِصْرًا كبيرًا لا يَضُرُ به لايكونٌ مُحْتَكْرَاء ولو جَلّبٌ إلى 
مِضْرٍ '*' طعامًا من مُكان بَعيدٍ وحَبّسّه لا يكونٌ احتكارًا . 
المِصّرٍ والامتِناعَ عن البيع لمَكانٍ الإضرارٍ بالعامّةِ وقد وُجِدَ ههنا. 

(ولأبي حنيفة) © رضي الله عنه قول النَبِيّ عليه الصلاة والسلام: «الجالِبُ 
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مزؤوق» 209 وهنا جالِبٌ ولأنّ [حُزْمة] '"' الاحيكار بِحَبْسِ المُشْتَرَى في المضر لتَعَلّقَ حقٌّ 
العامة به فيصيرٌ ظَالِمًا بمَنْ حقّهم على ما نَذْكُرُ ولم يوجدٌ ذلك في المُشْتّري خارجٌ المِضر 
() زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «فإنه؛ . 
(9) في المخطوط: «كذاة, (4) في المخطوط: «المصرا. 
(5) في المخطوط: «وجه قول أبي حنيفة». 
١‏ (1) ضعيف: أخرجه ابن ماجه؛ كتاب: التجارات؛ باب: الحكرة والجلب برقم (5167)» والدارمي برقم 
ىل والبيهقي في الكبرى (5/ "١‏ برقم 2)١٠١9*4(‏ وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 47) برقم (95) 


من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عذه. انظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم .)١١١١(‏ 
(0 ل ليست في المخطوط . 


من مكان بَعيدٍ؛ لأنّه مَتَى اث شتراه ولم يتعَلّقْ به حقٌ أهل المِضْرٍ فلا ب يتحقَُّ الظُلْمُ ولكنئ مع 
هذا الأفضَّلٌ له أنْ لا يفعلَ ويَبِيعَ ؛ لأنّ في الحبْسٍ ضَرَ رَرَا بالمسلمينَ وكذلك ما حَصّل له 
من ضَياعِه بأنَ ذَنَم أرضّه فأمسَك طعامّه فليس ذلك باحتكار ؛ ؛ لأه لم تعلق به حقٌ أهلٍ 
المِصْرٍ لكن الأفْضَلُ أنْ لا يفعلَ ويَبِيمَ لما قُلْنا : نُمَ الاحيكارٌ يَجْري في كُلّ ما يَضُرٌ بالعامّة 
عند أبى يوسّفَ رحمه الله قونًا كان أو لا لاوعندٌ محمد رحمه الله لا يجري الاحتِكارٌ إلا 
في قوت النّاسٍ وعَلَفِ الدَوابٌ من الجئطةٍ والشَعيرٍ والتنِ والقت . 

ولف معت ريط ال ا قري لاد لقاو [عا كر لاد ديري لقو 
والعلّفٍ فلا يتحمقَّقُ الاحتكارٌ إلا به. 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسّفَ رحمه الله: أن الكراهةً لمَكانٍ الإضرارٍ بالعامّةٍ وهذا لا يختص 
بالقوتٍ والعلّفٍ . 

واما خكم الاحتّكار فتقول: يتعَلَّقُ بالاحتكار أخكام : 

منهاء الْحُرْمَةٌ لما رُوِيَ عن رسولٍ الله لله أنّه قال : «المُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ والجالِبُ مرزوق» ” 
ولا يَلْحِقُ اللَعْنُ إلا بمُباشرة المُحَرْم . 

ورُوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «مَنِ احتَكَرَ طعامًا أربعين لَيْلةَ فقد بَرِئَ من الله 
وبر الله منه» "© ومثل هذا الوعيد لا يُلْحقُ إلأبا ريكاب الحرام اي 
باب الظلم ؛ لآنَ ما بيع في المضر فقد تَعَلَنَ به حنٌ العامة فإذا امت المُشْري عن ببعه 
اه له د متهم قهم» وقلع الس عن املو عراة وال 
الحبّْس وكثيرها سَواء في حقٌ الححزمة لتحقّي لظم . 

ومنهاء أنْ ”“' يُؤْمَرَ المُحْمَكِرٌ بالبيع | إزالةً للظُلْمٍ لكن | نما يُْمرُ بيع ما فضّلٌ عن قوته 
وقوتٍ أهله فإِنُ لم يفعلُ وأصَرٌ ر على الاحيّكارٍ ورَفِعَ إلى ام مَرة أخرى رمو قصية 

عليه ”* فإنَ الإمامَ يَعِظَه ويُهَدّدُه فا لم يفعل وَرُفِعَ | إليه مَرَةَ الِثْةَ يَحْبِسْه ويُعَزُرْه زَّجْرًا له 
)١(‏ سيق تخريجه. 
)١(‏ منكر: أخرجه أحمد. برقم (5875)» والحاكم في المستدرك (؟/ )١5‏ برقم (5159)) وأبو يعلى في 
مسنده )١17/1١(‏ برقم (01/47) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر ضعيف الترغيب 
والترهيب برقم .)١١١١(‏ 


(*) في المخطوط : «المحرم؛. (1) في المخطوط : «أنه». 
(5) في المخطوط : «على الاحتكار؟ . 


لق 
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عن سوء صَنْهِه ولا يُجبَرُ على البيع . 

وقال محفذ يجْبَرُ عليه وهذا يرجمٌ إلى مسألةٍ الحجر على الحُرر؛ لأنّ الجبْرَ على البيع 
في معنى الحجر . ّ 
وكذالا يْسَعُرُ؛ لقولِه عَرٌ وجَل: يها الت امنا لا يَأسكُلوًا نولم ينِتَسكُم 

أل إلا أن كوت حدر عن وَاضٍ مم4 [الساء:*؟] وقولِه عليه الصلاة والسلام : دلا 
يَجِلْ مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفميه؛ ”'' ورُوِيَ أنّ السّعْرَ عَلا في المدينةٍ وطَلّبوا 9 
الَسْعيرَ من رسولٍ الله يه فلم يُسَعّرْ وقال: «إن الله َبارَكَ وتعالى هو المُسَمْرُ القابظل 
اباس 99 , 

ومنهاء أنّه إذا خاف الإمامٌ الهَلاكَ على أهلٍ المِضْرٍ أخذ الطعامَ من المُحْتَكِرِينَ وقَرَقَه 
عليهم فإذا وججدوا رَدَوا عليهم مثلّه لأنّهم اصْطُرٌوا إليه ومَنِ اصْطُرٌ إلى مال الغيرٍ في 
مَحْمَصوٍ كان له أنْ يتناولّه بالضّمانٍ لقوله تعالى : لمَمنٍ آصْعُلرٌ في عَخَصَو عير معان لود 


+2 ميس مي ب 
فإِنّ لله عفور يحي © [المائدة :"] . 


وَكذا يُكرّه تَلَقَّى الرُكبانٍ إذا كان يَضْرُ ”“' بأهل المِصْر لما رُوِيّ أنّ الب عليه الصلاة 
والسلام نَهَى عن تَلَقّي الرُكبانٍ ”*؛ ولأنّ فيه إضرارًا بالعامّة فيُكرّه كما بُكرّه الاحيكاة. 
لالحنا سه ».اق حل ل اا 


/7( والدارقطني (57/6) برقم (97), والبيهقي في الكبرى‎ »)7١1105( صحيح: أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
برقم (1970) من حديث عم أبي حرة الرقاشي‎ )١5 ٠ /7( وأبو يعلى في مسنده‎ ,)١١17506( برقم‎ )٠ 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» برقم (مدكف4”‎ 

() في المخطوط : «فطلبوا». 

إفرة صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع . باب : في التسعير برقم ,2)91461١(‏ والترمذي برقم 
1*1 وابن ماجه برقم 2)5١١١(‏ وأحمد برقم »)15١141(‏ والدارمي برقم (501460). والبيهقتي في 
الكبرى (19/5) برقم )1١971(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء انظر مشكاة المصابيح رقم 
(588454). 

(:) في المخطوط : «مضرًاء . 2 

(0 أورده الزيلعي في نصب الراية (5/١؟)‏ بلفظه؛ وله شواهد بمعناه في الصحيحين؛ أخرجّه البخاري, 
كتاب: البيرعء باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقرء برقم 2)5١9٠(‏ ومسلمء كتاب: البيوعء 
: باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .» برقم (1915)» وأبو داود؛ كتاب: الببوع؛ باب: من اشترى 
مصراة فكرههاء برقم (4147 7): والنسائي برقم (/4441)» وأحمد برقم (881/7)» ومالك برقم (1741), 
والدارقطني إسدانية برقم ست والبيهتي في الكبرى (157/6؟) برقم 50 والحميدي في 
مسنده (44/1) برقم »)٠١17(‏ وأبو يعلى في مسنده )١44 /1١1(‏ برقم 1771) من حديث أبي هريرة . 


دلنه د يدت امات 6 د 


الس زد د مه 2 2 ل شاه شمر 
ا الله ولو خرق يضمن 1 


وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ لا يكره ولا يضمن 

وعلى هذا الخلافٍ كسْرُ آلاتِ 5 والعوو وَالرَّمَارَةِ [ونحوها] 9 
والمسألة تُعْرَكُ في كتاب البيوع . 

رجل الم ده [أمن] ”" رجل فمات المُُِْ إن ترك مالأ كانت قيمةٌ ادر في بريه 
وإِنْ لم ين َيْدُك مالاً لا يُشَقُ بَطنّه لأنَّ الشّقٌّ حَرامٌ وحُرْمةٌ التفس أعظمٌ من حُرْمةٍ المالٍ وعليه 
قيمةٌ ار لأنّه استَهْلَكَها وهي ليسث من ذَّواتٍ الأمثالٍ فكانت [158/4] مَضْمونة بالقيمة 
فإنْ ظَهَرَ له مال في الدَنْيا قضّى منه وإلآ فهو مأخودٌ به في الآخِرة. 

حايلٌ ماتث فاضْطرَبٌ في بَطيها ولد فإن كان في أكبر الَأ أنه حي يمسق يُشَقّ بَطنّها؛ لأنّا 
ابتُلينا ِبَلِيَيْنِ فتَحْتارٌ أهوّئهما و شَنُبَطْنِ الأمٌ الميّة أهوّنُ من إِهْلاكِ الولد الحيّ . 

رجلٌ له ورثة صِارٌ فأرا أن يوصيّ» تعر في ذلك فإث كان أكبر أيه أنه ََُ الكفا 
لهم بما سِوَّى (تُدْثِ الوصيّةٍ )7 من المتروك قر تالشلت انسل لان نجش رهاء 
الجانبينٍ . 

وإِنْ كان أكبَرُ رأيه أنّه لا تَقَعُ الكفاية لهم | إلا بكُلٌ المثروكِ فالمثروك ”© لهم أفْضَلُ من 
الوصيّة لما رُوِيَ أنَّ سَعْدَ بنَ أبي وقّاصٍ رضي الله عنه سَألَ رسول الله كي فقال: 3 
يوصي الرَجُلُ من ماله؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «بالكْتِ والقُلْكْ كعيرٌ؛ لأن تدعَ ورك 
أغنياء خَيرْ [ك] ** من أنْ تَدَعَهم عالة يتَكَمَفُونَ الناسّ» ”" 

رجلٌ رأى رجلا قَتَلَّ أباه وادْعَى القاتِلٌ أنّهِ َكَل بقصاص أو ردَةٍ ولم يعلم الابنُ من ذلك 
شيئًا وسِعٌ الابنٌ أن يقثلّه ؛ ؛ لأنهعاِنَ السب الموجب للققصاص في الأصل وهو القتل 
العمّدُ لقوله عليه الصلاة والسلام : «العمْدُ قَوَدْ إلا أن يُعْفَى أو يُفادَى» 7" والقاتِل يَدّعي أمرًا 


- 3 


عارضًا فلا د يُسْمَعُ إلآ بحجة . 

. ليست في المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الثلث». (4) في المخطوط : «فالترك؛.‎ )*( 
. ليست في المخطوط . () سبق تخريجه‎ )5( 


(10) أخرجه الدارقطني (”/ 44) برقم (55)»: وابن أي شيبة في مصنفه (495/6) برقم (17/55/ا؟). 
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وكذلك ”'' إذا أقَرَ بالقتل ذ ف ال ْم ادَعَى أنه قل بقصاص أو برِدَةَ كان الابنٌ في سَعةٍ 
من قَلِه؛ لأنّ الإقرار بالقتلٍ العمْدِ | إقرارٌ بِالسَبّب الموجب للقصاص في الأصل على ما بينا 
ولو لم يُعاينٍ القت ولا ثر به عنده ولكنْ شَهدَ عنده شاهدان عَذْلانٍ على مُعاينة يَنةٍ القتلٍ أو 
على الإقرار به لم يَسَعْه ْله" حتّى يقضيّ القاضي بشهاةتِهما فرمًا؛ بين الإقرارٍ وبين 
الشهادةٍ. 

وؤخه الغرق بينهما ظاهز؛ لآنْ الشهادةٌ ليست بِحُجَةْ بنفسها بل بقضاء القاضي لما 
يها" من تمد هْمةٍ جر '*' التفع فلا تَنْدَقِمُ التّهْمةُ إلا بقضاء القاضي . 

فأمًا الإقرارٌ فحْجَةٌ بنفيه | الإنسانٌ غير متهم في الإقرارٍ على نفسه فهو الفرقٌُ وكذلك 
يَحِلَ لمَنْ عايّنَ القتلّ أو سَعِعَ إقراره به أنْ يُعينَ الولي على قَيليه ؛ لأنّه إعانةٌ لصاجب المح 
على استيفاء حقّه ظاهرًا . 

ولو شَهِدَ عند الابنٍ اثنانٍ بما يدّعيه القاتلُ مما يَحلَّ مُه من القتل ادو فإن كانا ِمَنْ 
يشضي القاضي بشهاةتهما [لو شهدا عنده لا ينغي للا أن يُعَجْلَ بالق لججوازٍ أن يَتَصِلَ 
القضاءٌ بشهادّتهما] ”* فيتبِينُ أنه فيتبيْنُ أنّه قَتَلّهِ بغيرٍ حقٌ والامتّناعٌ عن المُباح أولى من اركاب 
المحظور» وإ كانا مم لايقضي القاضي بشهاةتهما لو شهدا عددء كالمحدودين في 
لذ والثساة حدم كان في ع من قفي لما كنا أن الشهادة ليسث شح يها يل 
بقضضاو القاضي فإن كانت مِمَنْ ''' لا صل بها القضاء كان وجودها وعَدَّمُها بمنزلةٍ واحدةٍ 
ولكن ”" مع هذا إِنْ تَوَقَنَ 8 ' في ذلك نهر أمْضَلُ لاحتمال انّصالٍ القضاء به في الجملقٍ. 
أو لاحتمالٍ أن يكونّ صِدْقًا حقيقةً عندَ اللّه عَتِ وجل . 

ولو شَهدَ عددّه رجل واحدٌ عَذْلُ غيرُ محدود في القذْف يَنبَغي أن يوَدفٌ في القعل 
لجَوازٍ أن يَنْضَمْ إليه شاهدٌ آخَرُ ولهذا لو شَهِدَ عند القاضي لَعَرَئْفَ أيضًا فكان الانيظاء 
أنْصَلَ ولو لم يَنَظِر واستعجلَ في قله كان في سَعةٍ منه لأنّ الموجوة أحدٌ مَطْرَي الشهادة 


وأله لا يُعتبَرُ بدونٍ الشطر الآخَرٍ. 


. في المخطوط: «وكذا». (5) في المخطوط : «أن يقتله»‎ )١( 
, في المخطوط : «فيه؛. (4) في المخطوط: ابيع‎ )©( 
ليست في المخطوط . ل ارده (مماا.‎ )4( 


() في المخطوط : : (ويمكن». () في المخطوط : «يتوقف». 


دنه 5 لك لطا ده 


وَلو عايّنَ الوارثٌُ رجلا أخذ مالا من أبيه (' أو أقَرٌ عنذه أنّه أخذ مالاً من أبيه وَادّعَى 
له كان وديعة له عند أببه أ كان ْله عليه اقضاءمنه وميته أن يه من؛ لأنّه لما عايَنَ 
أخدٌ المالٍ منه فقد عايّنَ السَبَبَ الموجبّ للضّمانٍ في الأصلٍ وهو الأخدٌ لآنْ الأخذّ في 
الاصل سببٌ لوجوب سَمائنٍ المأخوذ وهورهُ َيه إن كان قائمًا َه إن كان هال 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «على اليدٍ ما أخذث حتّى تَرُدَه» 59 ' ودَعْوَى الإيداع والدَيْنٍ أمرٌ 


عارضٌ فلا يُسْمَعُ إلا بحجَةٍ وله أنْ يأخلّ منه. 

. ولو امَدعَ عن الدَمْع يال عليه لقولِه عليه الصلاة والسلام : «قال مون ماله "" وكذا 
إذا أَقَدَ بذلك لأنّه أَقَرَ د بالسّبّب الموجب للضّمانٍ على ما بِيّنَا فلّه أنْ يأل منه. 

وكذلك يسع لمَنْ عايَنَ ذلك أو سَمِعٌ إقراره أنْ يُعيئه على الأخل [منه] 4 لكَوْنِه إعانة 
على استيفاء و الح اها ولو لم يُعاين ذلك ولاق به عنته ولكنْ شَهدَ شاهدان عَذْلان 
عندّه أنّ هذا الشّيء الذي في يد " قُلانٍ ملك ١‏ وريه [48/5ب] عن أبيك لايْسَم 
أخدٌه منه حبّى يقضيّ القاضي بخلافي الإقرارٍ وقد مَرَ الفرقٌ بينهما في فصل القتل والله عر 
وجل أعلّم . 

إحدالت ايا للم الذي ثبت حرمته في حق الرجال والنساء جميعًا] 7 وأما 
الذي تَبَتَ نَبَتَ حُرْمَئُه في حقٌ حي الرّجالٍ دون النّساءِ فثلاثة أنواع : 

منهاء لَب الحريرٍ المُضْمَتُ من ”© الذيباج وال لما روي أن رسول الله يق خرج 
وبإحدى يَذَيّْهِ حَريرٌ وبالأخرى 5 ذهب فقال : «هذان حرامانٍ على دُكورٍ متي جل لإنائهاه ”9 . 
ورُوِيّ أن رسول الله يك أعطى سَيِدَ سَيّدَنا عُمَّرَ رضي الله تعالى عنه حُلَةَ فقال: يا 
رسول الله كسوتتي حُلَةَ وقد قُلْت في حُلَةٍ عُطارِدٍ : «إنْما يَلْبَسْه مَنْ لا خَلاقٌ له في الآخِرة؛ 


)١(‏ في المخطوط: (أبنه) . )1١١‏ سبق تخريجه. 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير (0٠؟/‏ 0717 م0001 وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 2749 . 
را (5) في المخطوط: (يدي». 

(1) في المخطوط : «ملكك». (0) زيادة من المخطوط . 

(8) في المخطوط: «و»2. 


(9) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 17؟) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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فقال رسول الله يكل: «إني لم أكسكها لتَلْبِسَهاء 7و رِوايةٍ : «إنما أعطيثك لتكسوَ بعض 


نسائك؛. 
فإنْفِيل: أليس [أنه] ”" رُوِيَ أنّ رسول الله يلل خرج وعليه قَاءٌ من ديباج؟ قِيلَ : 


2 
عاسم م 


َعَم ثم نسم لما رُوِيَ عن أَنّسِ رضي الله عنه أنه قال: لَبِسَ رسول الله يل جُبّةَ حَريدًا 
أهداها له أكَيْدِرُ دومة وذلك قبل أنْ يَنْهِي عنه كذا قال أنّسٌ ”" وهذا في غير حال ©) 
لسرت 

وأمّا في حالٍ الحرب فكذلك عند أبي حنيفة . 

وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ: لا يكرّه لَب الحرير في حالٍ الحزب . 

وجه قولهما: أن في لُبْسٍ الحريرٍ في حالٍ الحزب ضَرورةٌ؛ لأنه يَحْتَاجُ إلى دَفْ ضَرَرِ 
السّلاح عنه والحريرٌ أدقّعٌ له وأهيّبُ للعدرٌ وأيضًا فدِخُصٌ للضّرورة. 1 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه إطلاقٌ التَحريم الذي رَوَيْنا من غير فصل بين حال الحرذب 
وغيرها. وما ذَكراه "© من الضرورة يَنْدَهُِ بْبْسٍ ما لُحمَنُه حريرٌ وسّداه غير حَرير لأنّ دهم 
ضَرَرٍ السّلاح وتَهَيْبَ العدرٌ يَحْصّلُْ به فلا ضَرورةً إلى لُبْسٍ الحرير الخالِص فلا تَسْقُطٌ 
الحُرْمةٌ من غيرٍ ضَرورةٍ ولا فرقٌ بين الكبير والصّغيرٍ في الحُرْمةٍ بعد أنْ كان ذَكَرًا لأنّ ال 
عليه الصلاة والسلام أدارَ هذا الحُكمّ على الذُكورة بقوله عليه الصلاة والسلام: «هذان 
حرامانٍ على دُكور أُمَتي؛ ''' إلآ أن اللآبس إذا كان صَغيرًا فالإثمُ على مَنْ ألبَسّهِ لا عليه ؛ لأنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : الجمعة» باب : يلبس أحسن ما يجد برقم يكححم) ومسلمء كتاب : اللباس 
والزيئة» باب: تخريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم »)5١74(‏ وأبو داودء كتاب: 
اللباس. باب: ما جاء في لبس الحريرء برقم (4040). والنسائي» برقم .)١85(‏ وأحمدء برقم 
(675)» ومالك» برقم (1705)» وابن حبان (17/ 780): برقم (0474)» والبيهقي في الكبرى (؟/ 
)0 برقم 17 ق) والحميدي في مسئده (؟2)5994/59 برقم [فختة من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

زفق زيادة من المخطوط . 

.. () أخرجه مسلم, كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(5) فى المخطوط : 2حالة؛. (5) فى المخطوط : «ذكرنا». 

(1) أورده ابن حجر في «الدرايقى (0519/5, 70 


ليس من أهلٍ التّحريم عليه كما إذا س سُّقيَ خمرًا فشربّها كان الإثم على السّاقي لا عليه كذا 
00 ش 
هذا إذا كان كُلَّهِ حَريرًا وهو المُصْمَتٌ فإنْ كانت لُحمَنُه حَريرًا وسّداه غيرُ حرير لا يُكرّه 
ُبْسّه في حالٍ الحرْب بالإجماع لما دَكَرْنا من ضَرورة دَفْعِ مَضَرََ ''' السّلاح وتهَيْب 
اعدو . 

فأمًا في غيرٍ حالٍ الحرب فمّكروةٌ لانهدام الضَّرورة وإِنْ كان سّداه حريرًا ولّحمَتُه غيرُ 
حرير لا يُكرّه في حال الحزب وغيرها وههنا نَكتََانٍ : 

إحداهماء أن التُوبَ يصيرٌ نويا للحمةٍ ؟ لأنّْه إِنّما يصيرٌ وبا بالنشج . والنَسْجٌ تَرْكيبٌ 
النّحمةٍ بالسّدَّى فكانتٍ النُحمةُ كالوصب الأخير فيُضاتٌ الحُكمُ إليه وهذه اللكتةٌ تقتتضي 
إباحة لَبْسِ القياب العتّابيّ . 

والشكتة الثانية, وهي نُكت الشبح أبي مَنصور أن السدَى إذا كان حَريرًا واللّحمةُ غير 
حَرير يصيرٌ السَدَى مستورًا باللّحمةٍ فأشبّة الحشوَ ”"» وهذه الُكتةٌ تققضي أنْ لا يباح لَبْسُ 
لعمّابيٌ لأنَّ سّداه ظاهرٌ غير مستور . 

والصّحيحٌ هو التُكتةٌ الأولى؛ لأنّ روايةً الإباحة في لُبْسٍ مُطْلَقٍ نَوْبٍ سَّداه حَريرٌ 
ولْحمَيُه غير حَريرٍ مَنْصوصةٌ فتَجْري على إطلاقها فلا تُناسِبُها إلا التُكتةٌ الأولى ولو جعل 
ول ري اذ َرّا لا يكره لأنّه مستورٌ بالظهارة فلم يَحْصلْ معنى الَرَيْنِ والتَعم . 
ألاترى أن لابسّ هذا التوب لا يُسَمَى لابسّ الحرير والقرّ ولو جعل الحريرٌ بطانة يُكرّه 
لأنّه لابسٌ الحرير حقيقةٌ وكذا معنى التَنَعُمٍ حاصِل (للتَرَينٍ بالحرير) ”" ولْطْفِهء هذا إذا 
كان الحريرٌ كثيرٌاء إن ”* كان قَليلاً كأعلام القياب والعمائم قدرّ أربعةٍ أصابعَ فما دوئّها 
لا يكرّه وكذا العلّمُ المنسوجٌ بالذّهَب لأنّه تابعٌ والعِْرةُ للممبوع . 

الاتزدى أن لأبسَه لا يسهى لابسّ الحرير والذَّمَب وكذا جَرَتٍِ العادةٌ بِتَعَمُم العمائم 
ولُبْسٍ القياب المُعَلَّمَةٍ بهذا القدرٍ في سائر الأعصارٍ من غير تكيرٍ فيكونُ إجماعًا وكذا 


)١(‏ في المخطوط : #مصرة» . (؟) في المخطوط: «الخزا. 
' () في المخطوط : «للين الحرير» . (4) في المخطوط : «فأما إذا» . 


م-_كتاب الاستحسان > هننه 


التّوبٌ والقلَّنْسوةٌ الا تجيل على أطرازها حَريرٌ لا ركه إذا كان قدرّ أربعةٍ أصابعٌ فما 
دوتها لما قُلنا. 

ورُوِي أن النَ عليه الصلاة والسلا م أنه لبس فروةً وعلى أطرافها حر ا" 

وعن محمَّدٍ أنه لايَسَعٌ ذلك في القلَنْسوةٍ و إن كان أقل من أربعةٍ أصابمَ [4/ 144] وإنّما 
رَخصٌ أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان في عَرْضٍ الثُوب . 

وذَكَرَ في نواورٍ هِشَامٍ عن محمَّدٍ رحمه الله أنه ب ره تَكَةُ الديباج وَالإبْرَيبَ يْسَم لأنّه 
استعمال الحرير مقصوداً لا بطريتي التبَعِية: ٍ وف قل بخلاف العم ونحره هذا لدي 
ذَكرْنا ُكمُ لُبْسِ الحرير . 

فأمًا كم التَوَسّدٍ به والجُلوسٍ والتّوم عليه فغيرُ مُكروو عند أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ . 

وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ مُكروةٌ. 

لهماء إطلاقٌ التَحريمٍ الذي رَوَيْنا من غيرٍ فصل بين اللَيْسٍ وغيره ولآنّ معنى التَرَيّنٍ 
وَالبَتَهُ م كما يَحْصُلْ باللّْسٍ يَْصل بِالقَسْدِ والجُلوسٍ والثوم . 

ولأبي حنيفة [ما رُويَ] © أنّه كان على بساطٍ عبد الله بن عَبَاسِ رضي الله عنهها 
مُرْفّقَة من حَرير . 

وروي أن أنَسَا رضي الله عنه حَضّرٌ وليمةً فجَلّسَ على وسادةٍ حَريرٍ عليها طَيورٌ فدّلٌ 
فعلّه رضي الله عنه على يُخصِة تلوس على الحريرٍ وعلى الوسادةٍ الصَّغيرةٍ التي 0 
صورةٌ وبه تَِيّنَ أنَّ المُرادَ من التحريم في الحديثٍ يثِ تَْريمٌ اللّْسِ فيكونٌ فعلٌ الصّحابِيٌ 
لقولٍ النّبيّ عليه الصلاة والسلام لا مُّخالِمًا له. 

والقياس بالَبْسِ غيرٌ سَدِيدٍ ؛ لأنّ لين بهذه الجهاتٍ دون َ التَرَيْنٍ باللْبْسِ لأنّه استعمال 
فيه إهانةٌ المُسْتعملٍ بخلافي اللَبْسِ فيئْطل الاستدلال به . 

وأمًا المرآةٌ فِيَحِلُ لها لَبْنُ الحرير المُصْمَتٍ والدَيباجُ والقة؛ ؛ لأنّ التّبيَ عليه الصلاة 
ولك ال هذا "" للإناثٍ بقوله عليه الصلاة والسلام : «حَلَ لإنائها» 99 , 


. لم أقف عليه. (') ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ذلك». (4) سبق تخريجه.‎ )9( 


ومنهاء الذّمَبٌ لأنَّ التبىَ عليه الصلاة والسلام ججمع بين الذّمَب وبين الحريرٍ في 
التّحريم على الذّكورٍ بقوله عليه الصلاة والسلام : «هذان خرامان على ذُكور أمَتي» '' فيُكرٌه 
للرَجُلٍ الَريْنُ بالدّمَب كالتَحَتُمِ ونحوه ولا يُكرّه للمرأةٍ لقوله عليه الصلاة والسلام : «جل 
لإنائها» 7" . 

ورُوِيَ عن التُعْمانٍ بِنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه أنّه قال : اتََخَذْت خائَمًا من ذَمَبِ فدخلت 
على سَيّدِنا رسولٍ الله كله فقال : «مالّك الَحَذْت حلي أهل الجثة قبل أن تدخلّها؟» فرَمَيْت ذلك 
وَانَخَذّت خائمًا من حَديدٍ فدخلت عليه؛ فقال: «مالّك اتخذث حُليَ أهل التار؟؛ فانّخَذْت 
خائمًا من نُْحاس فدخلت عليه فقال: «إني أجدُ منك ريح الأصنام»» فلت : كيف أصعُ يا 
رسول اللّه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «انَخِذْه من الورِقٍ ولا تَزِدْ على المِثقالٍ؛ 0 

والأصلٌ أنّ استعمالَ الدّمَب فيما يرجعٌ إلى التَريْنِ مَكروةٌ في حقٌ الرّجُلٍ دون المرأة 
لما قُلْنا واستعمالّه فيما تَرْجٌِ مَبْفَعَتُهِ إلى البدَنِ مَكروهٌ في حقّ الرَجُلٍ والمرأة جميعًا حتى 
يكرَة الأكلُ والشُدبُ والادّهانُ والتَطَيّبُ من مَجامِرٍ ادهب للرَجُلِ والمرأة لقولٍ الي عليه 
الصلاة والسلام : إن الذي يشربُ من آنية النِضةٍ إنما يَُرْجرُ في طن نار جَهتَمَ (*» ومعلومٌ أن 
الذَّمَبَ أَشَّدَّ حُزْمةً من الفِضَّةٍ. 

ألاترى أنّه رخص عليه الصلاة والسلام التَحَتّمَ بِالفِضَّةٍ للرّجالٍ '*“ ولا رُخْصةً في 


. سبق تخريجه. (؟) سبق تخريجه‎ )١( 

(”) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الحديدء برقم (1؟45)؛ 
والترمذي» برقم (46/اا)ء والنسائي» برقم (ه169ه)ء وابن حبان فلت روه برقم (8:ه6), 
والبيهقي في الشعب (5/ 99١)غ؛‏ برقم (560) من حديث بريدة رضي الله عنه» انظر ضعيف سئن أبي 
داود. 

دق أخرجه البخاري . كتاب : الأشربة» باب : آنية الفضة » برقم 6*5 ومسلمء كتاب : اللياس 
والزينة» باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» برقم (5075)» وابن ماجهء برقم 
(41”), وأحمدء برقم (51074)» ومالك» برقم (17100)» والدارمي» برقم »)5١19(‏ وابن حبان 
(1/ 2150 برقم (2)01541 والبيهقي في الكبرى /١(‏ 517)؛ برقم (94)غ2 والنسائي في الكبرى (4/ 
66 )2 برقم (؟لامك)ء والطبراني في الأوسط (6/5اطك)ء برقم ة وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (١/1؟2)91)‏ برقم 2)١501(‏ وابن الجعد في مسنده /١(‏ ”47 4)؛ برقم (074) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. : 

(5) في المخطوط : «للرجل». 


2 __كتاب الاستمسان > هله 


الذّمَبٍ أصلاً فكان النَصٌ الوارِدُ في الفِضَةٍ واردًا في الذّمَب دَلالة من طريق الأولى 
كَحْريمٍ افيف مع تَحْريمٍ الضَرْب والشَمْمٍ وكذلك الاكتحالٌ بِمُكجُلةٍ الدب ”" أو 
بميل ''" من ذَهَبٍ مَكروة للرّجُلٍِ والمرأة أو جميعًا لأنّ منْفَعَتَ عائدةٌ إلى البدَن فأشبّة | الأكل 
والشُوْبٌ. 

وأما الإناءً المُضَبَبُ بِالذَّمَب فلا بَأ سّ بالأكلي والشرب فيه عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
وهو قول محمٍَّ ذَكَرَه ة في الموّطإ وعندَ أبي يوسّفٌ : يُكرّه. 

وغة فول الى يوشق: أنّ استعمال الذّمَبِ حَرامٌ بالنَص وقد حَصّل باستعمالٍ الإناء 
فيُكرّه» وَجْهُ قولهما: : أن هذا القدرٌ من الذَهَب الذي عليه هو تابعٌ له والعِبّرةٌ : للمَتْبوع دون 
لتاب كالوب المُعَلَمٍ الج المكفوفة بالحريرٍ وعلى هذا الخلاف الجُلوسُ على السرير 
المُضْبّبِ والكزْسيّ والسَرْج واللّجام والرّكاب والقُثْرِ (” المُضَبْبةٍ وكذا المُصْحَفٌ 
المُضَبّبُ على هذا الخلافٍ وكذا حَلْقَةُ 7 المرأإذا كانت من لذب ولَبْسُ تَوْبِ فيه 
كتابةٌ بذهَبٍ على هذا الاختلاي. ١‏ 

وأمًا السَيْفٌ المُضَبَبُ والسَّكَينٌ فلا بَأسَ ا الت رويك لتنا ا 
لورودٍ الآثار بالرُخخصة بذلك في السّلاح ولا باس بِشَّدٌ الفصٌ بمسمار اذهب لأه َع 
للقَصٌ والعِبْرةٌ للأصلٍ ”"' دو ون الب كالعلّم للقّوب ونحوه . 

انا ان لتر بالقب؛ فقد قلحي رحمه اله أله يجوة» ول 
يَذْكْرْ خلانا وذَكرَ في الجايع الصَغيرٍ أنه نه يُكرّه عند أبي حنيفة» وعندَ محمَّدٍ رحمهما الله لا 


ولو شذها بِالفِضةٍ لا يُكرّه ه بالإجماع وكذا لو جدِعَ أنه فائّخذ أنْمّا من ذَهَبٍ لا يُكرّه 
بالاتّفاقٍ [4/ 9 ب] لأنّ الأ يَنُْنُ بلفِضَةٍ فلابُدَ من انّحَاؤِه من ذَمَبٍ فكان فيه 


0 


ضَرورةٌ فسَقَط اعتبار حَرْمَته . 


)١(‏ في المخطوط : «من ذهب». )١(‏ في المخطوط : «ميل». 

7 (©) الثفر: سير في مؤخر السرج ونحوهء يشد على عجز الدابة تحت ذنبها . انظر: : المعجم الوجيز (85). 
(4) في المخطوط : #حلة». 7 7 (4) لسستاءي الصتوارط: 

(حاني الوتطوط اللمتبوع» . 0) في المخطوط: «المتحركة) . 


(5) في المخطوط : 0 


دلقه 0ح بات الصلائة 6 > 


وقد روي أن عَرَْجةٌ أصيب نه وم الكُلاب فائخذ انا من ورقي فأننَ» فأمره سينا 
7 '» وبهذا الحديث يَحْتَجُ محمّدٌ على ما ذُكِرَ في 
الجايع جواز تَشبيب السَنٌ بالذّعَب ولأنّه يُباحٌ له أن يده بِالفِضَّةَ فكذا بِالدَّمَب لأثهما 
في حُرْمةٍ الاستعمالٍ على السّواءِ ولأنه تَبٌَ تَبَعٌ للسَرٌ للسّنٌّ والتَبَعُ كمه حُكمٌ الأصلٍ وهذا يوافِقٌ 
أصل أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وحُجَةٌ ما ذَكَرَ أبو حنيفة رضي الله عنه في الجامع | إطلاقٌ التَحريمٍ من غير فصلٍ ولا 
رخص ممباشرة اَم إل لشرورة وهي تدهم بلآدنى وهو لض فبقي الب على 
أصلٍ التّحريم والاستذْلال بالفضَةٍ غيرُ سَدِيدٍ لتماوْتٍ بين الحُرْمتَينٍ ن على ما مَرَ 

ولو سَقَط يه يكرّه أن يأحُدَ ِنَ مَيْتِ فيَشُتُها مَكان الأولى بالإجماع وكذا يُكرّه أن 
يُعيدَ تلك السَّنّ السَاقِطة | إلى مكانها عندٌ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله ولكنْ يأحَذُ من 
شاو ذٌكيّةِ فِيَشُدّها مكانها . 
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وقال أبو يوشت رحمه الله: لا بَأس بسِنّه ويُكرّه سِنٌّ غيره قال #أولا بشنة سهدي تبت 
استّحْسِنَ ذلك وبينهما عندي فصل ولكنْ لم يَحْضَرْني . 

ووخجه الفصل له من وحِهَيْن: 

أحدهماء أن سِنّ نفسِه جزة مُنْفَصِل للحال عنه لكئه يُْمَمَلُ أن يصير مُتصِلاً في الثاني 
أن يَلْتَيمَ فيشتدكٌ بنفسِه ة ل ا 
كما إذا قُطِعَ شي من عُضْوه فأعاده إلى مكانه فأمًا سِنُ غيره فلا يحتملٌ ذلك 

والثاني؛ أنّ استعمالَ جزء مُنْفّصِلٍ عن غيره من بَّني آَم إهانةٌ بذلك الغيرٍ وَالآدَمِيٌ 

بجميع أجزائه مُكَرَمٌ ولا إهانة في استعمال جزء نفسيه في الإعادة إلى مُكانه. 

وَخِة قولهما. أنْ السّنّ من الآدَميٌّ جزءٌ منه فإذا انمَصَلٌ اسحقّ الدَفْنَ ككلَّه والإعادةٌ 
صَرْفٌ له عن جهة الاستِخقاتي فلا تجورٌ وهذا لا يوجبُ الفصل بين سِنّه وسِن غيره . 

ومنهاء اليِضّةٌ لأنّ النَصّ الوارة بتَُريم الذَّهَبٍ على الرّجالٍ يكون واردًا بتَحْريم الفِضْةٍ 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. برقم (5؟1)) 


والترمذي» ٠(‏ )ا والنسائي» (51اهمك4ن من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه» وانظر صحيح 
سئن أبي داود. 


حم __كتاب الاستحسان___” 0 


دَلالةَ فيُكرّه ٠‏ للرجال ''' استعمالها في جميع ما يُكرَء ه استعمال الذّهَب فيه إلا التَخَتُمَ به 
إذا ضُرِبَ على صيغة ما يَلْبِسُه الرّجالٌ ولا يَزِيدُ على الوفْقالٍ لما رَوَيْنا من حَدِيتِ الممْمان 
بن بشي رضي الله عنهما وكذا المنطقةٌ وليه السَيْفِ والسّكُينٍ من الفِضّة لما مر وما لا 
يُكرَّه ه استعمالٌ الذّهَب فيه لا يُكرّه ه استعمال الفِضّةٍ من طريقٍ الأولى لأنّها أَحَفُ حُزْمةٌ من 
الذهَبِ وقد ذَكَرْنا جميعَ ذلك على الاتّمَاقٍ والاختلافٍ فلا يُعيدُه. 

وأمًا الت م بم سزى اذهب والفضة من الحديد والحاس والصْرٍ فمكروة لجا 
والنّساءِ جميعًا لأنه زي أهلٍ الثار لما رَوَيْنا من الحديثِ . 

وأمّا الأوانى ني المُمَوَهة بماء الذهَب والفضّةٍ الذي لا يَخْنْصُ منه شي* فلا َأ بالائيفاع 
بهافي الأكلٍ والشدب وغيرٍ ذلك بالإجماع وكذا لا يَأْسَ بالانهفاع بِالسَزْج والكاب 
والسّلاح والسَريرٍ والسَقّْفِ المُمَوّه لأنّ الشَمُوبهَ ليس بشيءٍ ألايْرَى أنه لا يَخْلْصٌ؟ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلَّمُ بالصّواب . 


لين ين نا 


لسلس لسلس 
)١(‏ في المخطوط : «للرجل» . 


لو طم ف ا ا اي ل ا ا 
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الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصلٍ في مواضع : 

في بِيانٍ رُكن البيع . 

وفي بيانِ شرائطٍ الذكن . 

وفي بيانٍ [7/ 55 ب] أقسام البيع . 

وفي بيانٍ ما يُكرّه من البياعاتٍ وما يَنصِلُ بها . 

وفي بيانٍ كم البيع . 

وفي بانٍ ما يَرْقَعْ حكم البيع . 

وأا كن البيع فهو مُبادَلةٌ شيءِ مرغوب بشيءٍ مرغوب » وذلك قد يكونُ بالقولٍ» وقد 
يكونٌ بالفعلٍ» ٠‏ أمَا القولُ فهو المُسَمَى بالإيجاب والقبولٍ في عَرْفِ الفقهاءٍ والكلامُ في 
الويجاب والقبول في موضِعَيْنٍ : 

أحذهما: في صيغةٍ الإيجاب والقبول . 

والثاني: في صِفةٍ الإيجاب والقبولٍ. 

أمَا الأوَّلُ فتقولٌ وباللّه التَؤْفيقٌ : الإيجابٌ والقبول قد يكونُ بصيغةٍ الماضي؛ وقد 
يكونٌُ بصيغة الحالٍ. 

أمّا بصيغةٍ الماضي فهو أنْ يقول البائعٌ : بعت ويقول المُشْتّري : : اشتريْتٌ» فيّتمَ الرُكنٌ ؛ 
لأن هذه الصّيغة ون كانت للماضي وضعًاء ٠‏ لكنها جُعِلَتْ إيجابًا للحالٍ في عُرْفيِ أهل (") 


اللّغةِ والشَرع» والعُرْفٌ قاض على الوضع وكذا إذا قال البائع : خَذُ هذا الشَّيءَ بكذا أو 
أعطَْتُكُه بكذا أو هُوَ لّكَ بكذا أو بَدَليّكَه بكذا وقال المُشْتَري : قَبِلْتُ أو أحَدْثُ أو رَضيث 


)١(‏ في المخطوط : «فقهاء». 


أو هَوَيْتُ ونحوّ ذلكء فإنّه يَمعٌ الوُكنُ؛ لأنّ كُلْ واحدٍ من هذه الألفاظٍ يودي معنى البيع 
وهو المنادلة» وَالَعرة لمع لا للصوزة: 

وأمّا صيغةٌ الحالٍ فهي أنْ يقول البائعٌُ للمُشْتَري : أبيعٌ منك هذا الشَّيِءَ بكذا ونَوَى 
الإيجاب [فقال المُشْتَري : اشتريْتٌ» أو قال المُشْتّري أشئّري منك هذا الشيِءَ بكذا ونّوى 
الإيجاب] وقان البائعٌ : أبيعُه منكَ بكذاء وقال المُشْتَري: أشتّريه ونّويا الإيجابّ؛ يَتَمٌ 
الرّكنٌُ ويَنْعَقِد ِنُ وإنّما اعمَبرْنا التي ههنا وإنْ كانت صيغةٌ أفْمَلُ للحال هو الصّحيحٌ؛ ؛ (لأنّه 
غَلَّبَ) ”" استعمالها للاستقبالٍ ما حقيقةً أو مَجارًا فوَقَمَتِ الحاجةٌ إلى التَعِْينِ بالئيوِ» ولا 
ا م : أتَبِيع م يها الني” ءَ بكذا [أو 
أبِعدَ كته يقن جذ] 7“فتان البافع :إبنث» لايْتعقد مالم يذل المشتري : اشتريْتٌ 

وكذا إذا قال البائعٌ للمُشْتّري : اشر مِئّي هذا الشَّيِءَ بكذاء فقال: اشتريْتُ» لا يَنْعَقِدُ ما 
تيكل اناق ١‏ يعت 

وهل يَنْعَقِدُ بصيغةٍ الاستقبال وهي صيخةٌ الأمرٍ بأنْ يقول المُشْتَرِي للبائع : بغ عبدّكُ هذا 
مني بكذا فيقول البائعٌ بعتُ؟ 

قال اصحابنا رحمهم الله: ولا ”*'' يَنْعَقِدُ ما لم يَقّلٍ المُشْتَري: اشتريْتٌ» وكذا إذا قال 
للدي حاتري "كر تريُتٌء لا يَنْعَقِدُ ما 
لم يَقْلٍ البائعٌ : ؛ بِعْتُ عندّنا (2» وقال الشّافعيٌ رحمه الله تقل © 

وَحْهُ قوله: أن هذه الصَّيِعْةً تَصْلُحُ شَطْرَ العقدٍ في الجملة» » ألا تَرَى أنْ مَنْ قال لآخرّ: 
تزوّج ابّتي؛ فقال المُخاطبٌ #تروجتة أو قال زوج ابتك يني » فقال ف 
التكاحٌ» فإذا صَلْحَتْ هذه الصَيغةٌ شَطْرًا في التكاح صَلْحَتْ شَطرًا ف في البيع ؛ ؛ لأنْ الذكنّ 
في كُلّ واحدٍ منهما هو الإيجابُ والقبول. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(#اها رين المعكرفين: كنت قن غايكن الملخطوطة د . ٠"‏ 

(:) في المخطوط: «لاه. ‏ (4زيادة من المخطوظ: 

(5) انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء (؟/ 59 - .)7١‏ فتح القدير مع الهداية (5/ 549)» البناية مع 
الهداية (7/ 8): مجمع الأخبر (؟/ 5)»: حاشية ابن عابدين مع الدر المختار (5/ 29 .)٠١‏ 

(0) مذهب الشافعية : إذا قال المشتري : بعني بألف» فقال: بعتك» فقد صح البيع. انظر: حلية العلماء 
»)١5 /5(‏ فتح العزيز مع الوجيز (8//اةء 2)1١١‏ نهاية المحتاج (5/ 07178 . 


م كتب لبينع_ ”> 5 


ولناء أن قوله: بغ أو اشئر طُلّبٌ الإيجاب والقبول وطَلَبُ الإيجاب والقبول لا يكودٌ 

إيجابًا وقّبولاًء فلم يوجذ إلا أحدٌ الشَطْرَيْنِ فلاءَ يك الزكن > ولهذا لا تعفد بلكل 0 
الستتياو» لكزوا ا سعهام شلال الانساب «الخيون لا ريج وقول ك1 حار عداقر 
القياسٌ في التكاح إلا أن اتسنا في التكاح بنصٌ حاص وهو ما رَوَى أبو يوسُّفٌ أن بلالا 
رفي اللاعقة غطت إلى نَوْمٍ من الأنصار فأبَا أن يُوّجوه فقال : لولا أن رسول الله يكن 
أمرني أنْ أخطب إِليَكُم لم أخطب» ٠»‏ فقالوا له: أمْلَكت 29 ل 
عنه قال: قَبلْتُء فتّركنا القياسٌ هناك بالتصّ» ولا نص ة في البيع ”" فوّجَبٌ العمل 
بالقياس ١‏ لاد هذ الضخ مام حقي فلا نكوة يجا وا حقي. بل مي طب 
الإيجاب والقبول» فلا بُدَ للإيجاب والقبولٍ من لفظٍ ؛ آخَرَ يَدُلٌ عليهما . 

(ولا يمْكِنُ) '*' حَمْلَ هذه الصَّيعْةٍ على المُسارّمةٍ في باب التكاح ؛ لأنَّ المُساوّمةَ لا 
توجدُ في التكاح عادةً» فحْمِلَتْ على الإيجاب والقبولٍ على أن الضرورة توجبٌ أن يكو 
قولٌ القائلٍ : زوج ابتك مني شَطرٌَ العقدٍء فلو لم تُجْعَلْ شَطْرٌ العقدء لَتَضَرْرَ [ب] » 
الول تعرز ان "© برقع ولا يفيل القع 00 ٠‏ فيَلْحقَه الشَّينُ؛ فَجعِلَتْ شَطْرًا 
لضّرورة دَفْع الضَرَر عن الأولياءء وهذا المعنى في باب الببع مُنْعَمٌ فبقيَث سُؤالاً فلا يم 
به الرُكنُ ما لم يوجدٍ الشّطْرٌ الآخَرُ. 

وأمَا صِفَهةٌ الإيجاب والقبول: فهو أنّ أحدّهما لايكونٌ لازِمًا قبل وجودٍ الآخرء فأحدٌ 
الشَطْرَيْنٍ بعدَ وجوده لا يَْرَمُ قبل وجود الشَطْرٍ الآخَرٍ حتّى إذا وُجِدَ أحدٌ الشّطْرَيْنِ من أحدٍ 
المُتَِايِعَيْن 2*7 فلا خَرٍ خيارُ القبولٍ؛ وله خيارٌ الرُجوع قبل قَبولٍ الآحَرٍ نار د 
ره عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «البيِعانٍ بالخيارٍ ما لم يَفْتَرِقا عن [/ 10أ] 
ببيهماء ”*2. والخيارٌ الاب لهما قبل التَمرْقِ عن بييهما هو خيارٌ القبولء وخيارٌ المُجوع ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «بلفظة». () لم أقف عليه 
(؟) في المخطوط : «الفرع». (4) في المخطوط : «ويمكن». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «أنه؛. 

-7) في المخطوط : «الخاطب» . () في المخطوط : «المتعاقدين؟ . 


(9) أخرجه أحمدء برقم (78 004 وفي إسناده ابن عتبة ضعفه بعضهم وقالوا : مضطرب الحديث عن ابن 
أبي كثير» وللحديث شواهد في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 


هته م _بدائع الصنائععط__ .> 
ولأنٌ أحدّ الشَطْرَيْنٍ لو لَزِمَ قبل وجود الآخَرٍ لكان صاحِبّه مجبورًا على ''' ذلك الشَطرٍ» 
وهذا لا يجورٌ. 

وما المُبادلةٌ بالفعل: فهي التّعاطي؛ ويُسَمَى هذا [البيعٌ] ”" بِيعٌَ المُراوَضةٍ وهذا 
عدا 9 , 

وفال الشافعئ رحمه الله: لا يجوز البيعٌ بالتعاطي ؛ لأنَّ البيعَ في عُرْفِ الشرع كلام 
إيجاب وقَبولٍ» فأمَا التعاطي فلم يُعْرَفْ في عُرْفٍ الشرع بيعًا "*" . 

وذَكرَالقّدوريٌ أن العاطيَ يجودٌ في الأشياء الخسيسة» ولا يجورٌ في الأشياء الثقيسة؛ 
وروايةٌ الجواز في الأصل مُطْلَّىٌ عن هذا التَفُصيلٍ وهي الصّحيحةٌ؛ ؛ ل البيعَ في الل 
والشرع اسم مَل وهي مُباَلةُ شيء مرغوب بشيء مرغوب» وحقيقةٌ المُبادلة 
بالتعاطي وهو الأخدٌ والإعطاء» وإنّما قولٌ البيع والشّراءِ دَلِيلٌ عليهما . 

والدَليلٌ عليه قولّه - عَرّ وجل - ٠‏ « إلا أن 2 تححدرةٌ عن راض مِنَكد4 [النساء :2] » 
والتّجارةٌ عبارةٌ عن جَعْلٍ الشّيء للغير بِبَدَلِ وهو تَفْسيرٌ التعاطي وقال ت شيحانة وتغالى > 
« تبك الذي ارا الصَّكلة بالهُدئ هما يحت يَرَمُْمَ وما كوأ مُمْكت4 البقرة:*1]» 
ولعي مسي ا ملل ا 

وقال النّه - عَرٌ وجل - «إنَ لله فتن ونه التؤبوت أ لقب اتلك أن لير 
لْتنةٌ4 [لوية ]١1١:‏ سَمَى - سبحانه وتعالى - مُبادلة الجن بالقِتالٍ في سبيلي الله - تعالى 
- اشتراءً وبيعًا لقوله تعالى في آخِر الآيةٍ : «َسْتَبدِروا ييبْعِكْمُ الى بيعم بد » [التوية ]11١:‏ » 
وذ بوه نيط :23 الب 

وإذاتَبَتَ أن ا د 
الخسيسة والّفيسةٍ جميعاء فكان التّعاطي في كُلَّ ذلك بيعاء فكان جائرًا 


. في المخطوط: «في». (7) ليست في المخطوط‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (1/ 07 الاختيار لتعليل المختار (؟/ 4) . 

(5:) مذهب الشافعية : أن المعاطاة ليست بيعًا سواء كانت في النفائس أو في المحقرات. انظر: روضة 
الطالبين (8/ 9*4 384). المجموع (45/ 190. .)١9١‏ 


(0) في المخطوط: «لفظة» . 


فضل [في شروط الركن] 

وانا شرائط الؤكنء فلا يكن الوُصول إلى معرقتها إل بعد معرفة أقسام البياعات؛ لأنّ 
منها ما يَعُمّ البياعاتٍ كُلّهاء ومنها ما يَخْصٌُ البعضّ دون البعض» ٠‏ فقول : البيع في القِسْمَةٍ 
الأولى يَنْقّسِمٌ [إلى] ”'' قِسْمَيْنِ : 

فق "1 يرج إل النذله ووه 77 بر م 

أمًا الذي يرجغ إلى البدل: فيَنْقَسِمْ قِسْمَيْنٍ آخرَ 

احذهما: يرجعٌ إلى البدَليْنِ . 

وَالآخَرُ: يرجع إلى أحدهما وهو التَّمَنُ. 

اها الأؤل: فتقول البيمٌ في حقٌ البدَلَيْنِ يَنْقَسِمُ م أربعة أقسام : 

بيع بي العيْنٍ بالعينٍ وهو بيعُ السلَع بالسلّع ٠‏ ويُسَعَى بيع المُقايّضةٍ 

ادبيع العيْنٍ بالدَيْنِء وهو بيغ السلَعٍ بالأمانٍ المُطْلَمَةٍ وهي الدّراهمٌ والدّنانيرُ وبيمُها 
بالقُلوس الَافِقةٍ وبالمكيلٍ الموصوفي في الدَّمَةٍ والموزونٍ الموصوف والعدّديٌٍ المُتقارب 
الموصوفٍ. 

وبِيعٌ الدّيْنِ بالعيْنِ وهو السَّلّمُ . 

ل ا راوع كمون التي اكد وري لسرب ش 
فأمًا الذي يرجعٌ إلى أحدٍ البِدَلَيْنِ وهو الكَمَنُ ف.؛ فيَنْقَسِمُ في حقٌ البدلٍ» وهو التَّمَنُ خمسة 
أقسام : 

بيع المُساوّمةٍ وهو مُبَادَلةُ المبيع بأيّ ده َمَنِ انق ٠‏ وبر بيع المُابَحةَ وهو مُبادَلةٌ المبيع بمثلٍ 
[لتمَن] ”*' الأ وزيادة رِيْحء وبيغ اللي وهو الال بلي القن الأ من غير زياد 
ولاتْمّصانٍء وبِيعٌالاه شقراك وهو التوليةٌ ؛ لكنْ في بعضٍ المبيع ببعضٍ الثَّمَنِء وبِيعٌ 

ش الوضيعةٍ وهو المُبادَلةٌ بمثلٍ الَمَنِ الأوَلِ مع نُقْصانِ شيء منه . 


«قته 


(1) زياقة :من المخطوط, (؟) في النخطوط: #قسمة». 
(©) في المخطوط : «وقسمة». (4) ليست في المخطوط . 


(وأمًا القِسْمٌ الذي يرجمٌ إلى الحُكم فَتَذْكُرُه) ”'" في باب حُكم البيع؛ إِنْ شاء الله 
تعالى . 

إذا عَرَفْتَ أقسامٌ البياعاتء فتَذْكُرُ شرائطهاء وهي أنواع : 

بعضّها شرط الانعقادٍء وبعضّها شرط التَفاذٍ وهو مالا يَتْبْتُ الحُكمُ بدونه» وإِنْ كان قد 
يَنعَقِدُ التَصَدُفُ بدونه وبعضها شرطً الصّحَةَ وهو ما لا صحَّةً له بدوه» وإِنْ كان قد يَنْعَقِدُ 
ويَنْقُذُ بدونِه» وبعضها شرط اللّزوم» وهو ما لا يَلْرَمُ البيع بدونهء وإنْ كان قد يَنْعَقِدُ يتمد 
[ويصح] ”" بدونه . 

أما شرائط الانعقادٍ فأنواغ: 

بعضّها يرجمٌ إلى العاقِء وبعضّها يرجمٌ إلى نفس العقدٍء وبعضّها يرجمٌ إلى مَكانٍ 
العقدِء وبعضها يرجعٌ إلى المعقودٍ عليه . 

أمّا الذي يرجع إلى العاقِدٍ فنوعانٍ: 

احذهما أن يكونَّ عاقِلاٌ» فلا يَنْعَقِدُ بيمُ المجنونٍ والصَّبِيٌ الذي لا يعقِل؛ لأنّ أهليّة 
المُمصَرّفِ ”" شرط انِقادٍ التَصَرُفِ والأهليّةُ لا تَنبْتُ بدونٍ العقلٍ فلا يَنْبّتُ الانعقادُ 
بدونه» فأما اليْلوعُ فليس بشرطٍ لانِقاد البيع عندّناء حتّى لو باعَ الصَبٌِ العاقِلُ مال نفبيه؛ 


زفق 


يَنْعَقِدُ عندّنا موقوفًا على إجازة وليّهء وعلى إجازة نفسه بعد البُلوغ 


رم 
- 


تَصَرُفاتٌ الصَّبيَ عندّه أصلا **© وكذا ليس بشرط النّفاذٍ في الجملةٍ» حتّى 


؛ وعندٌ الشافعيٌ 
شرط فلا تَْحَقِدُ م 
لو تَوَكَلَ عن غيره بالبيع والشّراء؛ يَنْمُذُ َصَوُقُهء وعندّه لا يَنْقُذُّء وهي مسألةٌ كتاب 
الماذوق: ١‏ 

وكذا الحُرَيةُ ليس بشرطٍ لانقادٍ البيع ولا[7/ 709 ب] لتفاؤه حتّى يَنقُدَ '"' بيعٌ العبدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «وأما القسمة التي ترجع إلى الحكم فنذكرها». 

(0) زيادة من المخطوط . (*) فى المخطوط : «التصرف». 

(4) انظر في مذهب الحتفية : الاختيار لتعليل المختار (7/ 44)» واللباب في شرح الكتاب (15/7: 17). 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية : أن تصرفات الصبي والمجنون لا تنعقد» لا لنفسيهماء ولا لغيرهما وسواء 
كان الصبى مميرًا أو غير مميز باشر بإذن الولي أو بغير إذنه. انظر: روضة الطالبين (9/ 347 0544 
المجموع (9/ 141. 187). 

(5) في المخطوط : «ينعقد» . 


م __كتب لبينع___> هننه 


المأذونٍ بالإجماع. ويَنْعَقِدُ بِيعُ العبدٍ المحجور إذا باعَّ مال مولاه موقومًا على إِجَارَيِه 
عندنا. 
وكذا الملك أو الولايٌ ليس بشرطٍ لانيقادٍ البيع عندّناء بل هو شرط التفاذ حتّى ينوّقّفت 
بيع الفُضوليٌ . 
و والمسألةٌ تأتي في موضعها . 


وَكذا إسلامٌ البائع ليس بشرطٍ لانِقاد الببع ولا لتفاؤه ولا لصحميه بالإجماع ؛ + فيجورٌ 
ذا 


بِيعٌ الكافر وشراؤٌه 
وقال الشافعي؛ إسلامٌ المُشْتري شرط بجوازٍ شراء الرّقِيقٍ المسلم والمضْحَفِء حتى 
ذلك لكاذ 600 
يجورٌ ذلك من الكافرٍ 


وخبة قوله: أن في تَمَنّكِ الكافر المسلمَ إذلالاً بالمسلم» وهذا لا يجوز وليةا نف عن 


ولنا عموماتٌ البيع من غير فصل بين بيع العبدٍ المسلم من المسلم» وبين بيعه 
الكافر فهو على العُمومٍء إلحيثٌ ما حص بِدَليلٍ :ولآن اكيت لكام اشرب ير ب 
م من أهل أن يكبْتَ الملكُ له على المسلم ٠‏ ألاتَرَى أن الكافرَ 
يرت العبدٌ المسلمّ من 

0 ؛ لأن 
اص عرص ج000 اذ الكردطيو ادل تالطع او السصلي: 

وقوله: فيه إذْلال بالمسلم» ٠‏ قلْنا : : الملكُ عندّنا لا يَظْهَرُ فيما فيه إذْلالٌ بالمسلم» ٠‏ فإنّه لا 
يور في حق الاستخدام والوطء والاستمتاع بالجارية المسلمق» وإما يَظْهَرُ فيما لال فيه 
من الإعتاقي والتدبيرٍ والكتابة والبيع» وبه بين أنَ الجر على البيع ليس لدَفْعِ اذل إذْ لا 
ذُلَّ على ما بيّتّاء ولكنْ لاحتمالٍ وجود فعلٍ لا يحل ذلك في الإسلام لعَداوة بين المسلم 
. والكافر. 


.)١7/9( انظر في مذهب الحنفية: الوسيط في المذهب‎ )١( 
في بيان مذهب الشافعية : قولان : أحدههما : أنه لا يصح شراء العبد المسلم من الكافرء والثاني: : يصحء‎ )1( 
.)474/9( ,24577/( والأصح المنع. انظر: روضة الطالبين‎ 


17 بدائع الصنائع ج1 
وإذا جاز شراءٌ الذَّمَىّ العبدَ ”2 المسلم» فيجورٌ إعتاقه وتَدْبِيرُه واستيلادٌه وكتابَثه ؛ لأنّ 


جَوارٌ هذه التَصَرّفاتِ مبنيٌ على الملكِ» وقد وُجِدَ إلا أنّه إذا دَبَرَه يَسْعَى العبدٌ في قِيمَتِه ؛ 
لأنّه لا سبيلَ إلى إِبْقائه على ملكهء ولا سبيلٌ إلى الإزالة بالبيع ؛ لأنّه بيع المُدَبّرِ ؛ وأنّه لا 


54 م . 62 ” ع 6ل 0 زهة 5 00 3 و‎ 5 ٠ ٠ 
وكذا إذا كانت أمةٌ فاستؤلّدَها؛ (فإنّها تَسْعَى) 1 في قيمَّتها لما قلناء ويوجع الذْمَيٌ‎ 
ضَرْبًا لوَطيْه ”" المسلمة؛ لأنْه حَرامٌ عليه» فَيَسْتَحِقٌ التَعْزِيرَء وإذا كاتبّه لا يعتّرض عليه ؛‎ 


سه بر وسيور 


لأنه أزال يد عنهء حقى لو عَجَرَ و في الرق يخ بيه . 

وكذا © الذَّمَىُ إذا مَلَكَ شِقْضًا شِْسًا اليك في البعض كالشكم في الك ولو اشقر 
مسلمٌ من الكافر شراءً فاسِدًا؛ فإنّه يُجْبَرُ على الرّدٌ؛ لأنَّ ل 
يُجْبَرُ الكافرٌ على بيعِه واللّه - سبحانه وتعالى - أَعلّمُ . 

[وكذا] ”* النْطِقُ ليس بشرطء لانعِقادٍ البيع والشَّراءِ ولا لتفاؤهما وصحّتهماء فيجورٌ 
بِيعٌ الأخرّس وشراؤٌه إذا كانتٍ الإشارةٌ مَفْهومة في ذلك؛ لأنّه إذا كانت الإشارةٌ مَفْهومةٌ 
في ذلك قامّتٍ الإشارةٌ ”'' مقام عِبارَتِه 

هذا إذا كان الخرّسٌ أصليًا بن وُلِدَ أخرّسّ» فأمًا إذا كان عارِضًا بأنْ طرأ عليه الخرس 
فلاء إلا إذا دام به حبّى وقّعَ اليأسٌ من كلايه وصارت الإشارةٌ مَمُهومة فيُلْحقُ بالأخرس 
الأصليٌ . 

والثاني: العدّدُ في العاقِدٍ فلا يصْلُحُ الواحدُ عاقدًا من الجانبين في باب البيع إلا الأب 
فيما يَبِيعُ مال نفسه من ابه (" الصّغيرٍ بمثل قيمَيه أو بما يتغايَنُ اام فيه عادةٌ» أو يشتري 
مال الصّغيرٍ لنفسه بذلك عند أصحابنا القّلائةٍ استِخسانًاء والقياسٌ أنْ لا يجورٌ ذلك أصلاً 
وهواقزل رك رحية اله 

وجه القياس؛ أن الحُقوقٌ في باب البيع تر جعٌ إلى العاقِدٍ وللببع حُقوقٌ مُتَضادَ دَدَّمِعْل 00 
الخلبي واكك زر الخطالة التؤةى إلى أن يكن الشخص الواجة فى ران راجن ملكا 


)١(‏ في المخطوط : اللعبد». )١(‏ في المخطوط: #يسعى». 
(؟) في المخطوط : «بوطئه؛ . (:) في المخطوط : «وكذلك6. 
(05) زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «إشارته». 


(0) في المخطوط: «ولده؛». (8) في المخطوط: «من؟. 


م كتف فبينع__ > ( 


ومُسَلْمَا طالبًا ومُطالبَاء وهذا محال ولهذا لم يج أن يكون الواحدٌ وكيلاً من الجازبين في 
باب الببع لما ذَكَرْنا من الاستيحالة» ويضْلُحُ رسولاً من الجانبين؛ لأنّ الّسول لا تَلرَمُ 
الحُقوقٌ» فلا يُوَدَي إلى الاستّحالة . 

وكذا القاضي يتوّلَى العقدّ من الجازبين؛ لأنّ الحُقوقّ لا تَرْجِمُ إليه فكان بمنزلة الرَسولٍ 
وبخلافٍ الوكيلٍ في باب التّكاح ؛ لأنّ الحخقوق لا تَرْجِعٌ إليه فكان سَفيرًا محضًا بمنزلةٍ 
اا ٌ 

وجه الاستخسان: قولّه - تَبارَكَ وتعالى -: ولا نَمَرَبوأ مَالَ التي إِلَا يألَتى هّ كَحْسَن 4 
[الأنعام ٠٠‏ فيملِكُه الآبُ» وكذا البيُ والشّراء بم قيميه وبا يتا الئاس فيه عاد قل 
يكوثٌفُرْبانا على وجه الأحسَنٍ بكم الحالى» والظَاهرٌ أن الأب لا يفعلُ ذلك إلا في تلك 
الحالٍ؛ لكمال شَفَقَته شَمَقَيهِ فكان البيعٌ والشّراءٌ بذلك قُرْبانًا على وجه الْأحْسَن . 

وفوله: يودي إلى الاسيّحالة قُلْنا 3 15ا]: مَمْنوعٌ» فإنّه (يُجْعَل كأنّ) ”'' الصّبيّ باعَ 
أو اشترى بنفسهء وهو بِالِعٌ فتَعَدَدَ العاقِد حُكمّاء فلا يدي إلى الاستّحالة . 

وأمًا الوصيٌ إذا باعَ مال نفسه من الصّغيرٍ أو اشترى مال الصّغْيرٍ لنفيبه» فإِنْ لم يكن فيه 
نَمْعٌّ ظاهرٌ؛ لا يجوز بالإجماع» وإنْ كان فيه تَفْعّ ظاهرٌ؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسّف» 
وعند محمَّدٍ لا يجوز ذُ؛ لأنّ القيام يأبَى جَوارٌه أصلاً من الأب والوصيٌ جميعًا؛ لما ذَكَرْنا 
من الاستحالة إلآ أنّ الأب ب لكمالٍ شَفَقَيِه جعل شَخْصّه المُتَحِدَ حقيقةً مُتَعَدّدًا ذانًا ورأيًا 
وعبارة» والوصيٌ لا يُساويه في الشْمَقَةِ ف فبقيّ الأمرٌ فيه على أصلي القياس . ش 
ولابي حنيفة وأبي يوسُفَ رضي الله عنهما أن تَصَرْفَ الوصيّ إذا كان فيه تَْعّ ظاهرٌ 
لليتيم ُرْبانُ ماله على وجه الْأحْسَنٍ فيملِكه بالتصٌ . 

قوله: لا يُمْكِنْ ! إِلْحاقٌ الوص بالأب لقُصور شَمَقَته 

قلناء الوصيّ له شَبَهانٍ: شَبَهُ بالأب, وشَبَهُ بالوكيل» أمَا سَبَهَه بالوكيل فَلِكوَنِه أجِنَبناء 
4 شَبَهُه بالأب لكَوْنِه مرضي الأب فالظّاهرٌ أنّه ما رَضِيَّ به إلا لوُفور فقت شَفْقَيِه على الصَّغير 
فالتا لولاية ع هر الع علا به لاب وشا ولاب عنة غذيه معلا بكب 
الوكيلٍ عَمَّلاً بِالشَبَهَيْن بقدر الإمكانٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «لو كان؟. 


2 للختي 
فضل [فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] 


وأما الذي يرجغ إلى نفس العقد: فهو أنْ يكون العيول موافِقًا للإيجاب» بأنْ يقبل 
المُشْتَري ما أوجبّه البائع وبما أوججبّه» فإن خالقَه أن قبل غير ما أُوجَبه أو بعض ما أوجَه 
أو بغيرٍ ما أوجَبّه أو ببعض ما أوجَبَه ؛ لا ينْعَقِد من غير إيجاب مُبْتَدَإٍ موافتٍ . 

بياج قد ايده :إذا اا ا مت وه لا يَنْعَقِدٌ و إذا أوجَبَ 
المُشْعَري : لياس 0 0 يَنْعَةٍ ا 
تَفْرِيقُ الصَّمّْقَةٍ على البائع؛ لضا ناث ُو من باع لايل المشتري 
تَمْريقَها قبل التّمام؛ لأنّ من عادةٍ التُجَارِ ضَمّ الرّديءِ إلى | > جيل تَزويجًا للزديء بواسطة 
الجيّدٍ فلو تَبَتَ بذعي ولاية التفريت لَقَبلَ في الجيّدِ دون الرّديء فيتضَرَدٌ به لبائ 2 
والضِرَّرٌ م مَنْفَنٌّ ؟ ولأنَّ عْرَض التّويج لا يَحْصُلُ إلا بالقبول فيهما جميعًا فلا يكونٌ راضيًا 
بالقبولٍ في ع ا أحدهما يكونٌ | ل 
المجلس» وكذا ”" لو جب البيعَ في كُلّ العبليء فقَلَ المُشْمّري في نصفيه» لا يَنْعَقد؛ 
م ؛ لأنه يَلْرَمُه عَيْبٌ الشَركق» ؟ نّم إذا قَبلَ المُشْتَري بعض ما أوجَبّه 
البائعٌ ؛ كان هذا شراءً مُبْتَدَ معدا آمن البا؛ م] ”© فإن نَل ب الإيجاب من البئم: في المجلس 
يْنْظَرُ إِنْ كان للبعض الذي قل ©" التشتزي حنة معلومة من لمن تجانة و إلا فلا: 

بيائهإذاهال: بِعْتُ منكٌ هِذَّيْنِ الكَرَيْنِ بِعِشْرِينَ درهمًا فَقَبِلَ المُشْتَري في أحدهما 
وأوجَبَ البائع م ؛ جاز ؛ لأنَ الكّمَنّ يَنْهَ نِّم على المبيع باعتيار الأجزاء فيما له مثل» فكان بيع 
لكين بعِشرينَ بيع ُلك بعشرو لتمائل ان الكرئنٍ. 

وكذلك إذا قال: بحت من 2 هِذَّيْنٍ العبدَيْنٍ بألفٍ إرقوء ٠‏ فقَبل المشترق في 
أحدهماء وبيّنَ نَمَئَه فقال البائعٌ : بعْتُ يجوزء فأما إذاالم مييق مك تركلا يجو وَإِنٍ ابتدَأ 
البائعٌ الإيجابّ» بخلاففٍ مسألة الكُرَيْنٍِ وسائرٍ الأشياءٍ المُتَمائْلةِ» لما ذَكَرْنا أنَ القَمَنَ في 
المثليّاتِ يَنْقّسِمُ على المبيع باعتبارٍ الأجزاء فكان حِصّةُ كل واحدٍ معلومّاء وفيما لا مثلّ له 
و سس مسبو سس يا ع رس وي سو 1071 


)١(‏ في المخطوط: «وكذلك». (7) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «قبل». (4) في المخطوط : «بعتك6. 


م كتب لبي > هننه 


ب قم القمَنْ على المبيع باعتمار الأجزاء لانهدام تَمائلٍ الأجزاء وإذا لم يَنقّسِم بقيّثْ 
لمع م اه 

هذا إذا لم ب نت البائع جك كلوط من االعبة ان بأد كال: : بعْتُ منك هِدَّيْنٍ العبدَيْنِ 
بألفي درهمء فأما إذا بي ويا فان: كسك 7ه تن العيدزق هذا بآلف» وعدا 
بخميمائق» فقَبلَ المُْتّري في أحيهما دون الآخَرِ؛ جاز البيمُ لانهدام تَْرِيقٍ الصَفْقَةٍ من 
المُشتَري» بل البائع هو الذي فرَقَ الصَفْقةٌ حيتٌ سَمَى لكُلّ واحدٍ منهما تّمََا على جد 
وعلِمَ أله لاضَرَرَ له فيه» ولو كان فهو ضَرْدٌ مرضي به: وأنّه غيرُ مدفوع . 

ركذا إذا وجب المع في شيء بألفي فقَبلَ فيه بخميسمائ لا ينعد وكذا لو أويجت 
بجنئْس ثَمَنِ فقَبلٌ بجنس بجِنْسٍ آخَرَء إلا إذا رَضِيَ البائعٌ به في المجلس . 

وعلى هذا | ذا طب البائع لين فقال : بعْتّكُما هذا العبدَ» » أو هِذَّيْنٍ العبدَيْنِء فَقَبلَ 
أحذهما دون الآحَرِء لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّه أضافٌ الإيجاب في العبدَيْنِ [7/ 77 ب] أو عبدٍ واحدٍ 
البهما جميمًا فل يلح جَوابٌ ب ”" أحيهما جَوابًا للويجاب» وكذا لو خاطب المُشْتَري 
رجِلَيْنِ فقال: اشتر شتريْتُ منكما هذا العبدَ بكذاء فأوجَبَ في أحدهما لم ينْمَقِد لما قُلْنا. 


فضل [فيما يرجع إلى مكان العقد] 
وأمَا الذي يرجمٌ إلى مَكانٍ العقَدٍ فواحدٌ» وهو انّحَادُ المجلس . بأنْ كان الإيجابٌُ 
والقبولٌ في مجلس واحادء فإنٍ اختلف المجلسٌ لا يَنْمَقِد حتّى لوأ أوجَبٌ 000 
نام ال من المجلس قبل الول أ عل مَل حر يوجبُ اختلاق المجلس كم يل 
يَنْعَقِد؛ لأنّ القياس أنْ لا يتأخْرَ أحدٌ الشّطْرَيْنِ عن الآخَرٍ في المجلس 0 
ل 
أن اعتبارَ ذلك يُوَدَي إلى انسِدادٍ باب البيوع فتَوَقَفَ أحذد الشّطرَْ يْنِ على الآخَرٍ حُكمًا 


وجُعِل المجلسٌ جايمًا للشَطْرَيْنِ مع تَقَوقهما للضرورة, وحن الفورووس عقف عنذ 
انّحادٍ المجلس» ؛٠‏ فإذا اختلف لا يتوَقَفٌ» وهذا عندنا ”". وعندٌ ”4 الشّافعي رحمه الله : 


ليست في المخطوط. .. (1) في المخطوط: "كلام». 
(4) في المخطوط : : تقال 


نه 


الفوْرُ مع ذلك شرطً لا يَنْعَقِدُ الركنُ بدويه "' 

وخبة قوله: ما ذَكَدْنا أن القيامن أن لا يتأخَرَ أحدٌ الشَطْرَيْنِ عن الآخَرِء والتأخيرٌ لمّكانٍ 
الضَّرورة» وأنّها تَنْدَفِمُ بالفوْرٍ . 

ولنًا: أنّ في َرْكِ اعتبار الفؤْرٍ ضَرورةٌ؛ لأنّ القابلَ يَحْتَاجُ إلى التَأمُلٍء ولو اقْمَصَرٌ على 
الفْوْرٍ لا يُمْكِنْه التَائُلُء وعلى هذا إذا تَبايَعا وهما يمْشيانِ أو يَسيرانٍ على دابََيْنٍ أو داب 
واحدةٍ في محل واحلدء فإِن خرج الإيجابُ والقبولٌ منهما مُتْصِلَيْنٍ انعد وإن كان 
بينهما فصل وسُكوتٌ وإِنْ قَلَّ لا يَنْعَقِدُ؛ لأن المجلس تَبَدَ تَبَدَلَ بالمشي والسَيْرٍ وإن قل . 

ألائرَى أ ل لو قرا ليه سَجدةٍ وهو يشي على الأر» أ يَسيرٌ على دائةٍ لامُصَلَى 
عليها مِرارًا يَلْرَمْه لكُلَّ قِراءةٍ سَجْدةٌ؛ وكذا لو خَيّرَ امرأتّه وهي تمشي على الأرضٍ أو تَسيرٌ 
على دابٍَ لا يُصَلَى عليها فمَشَّتْ أو سارّث؛ يَبْطَلُ خيارها لتبَدْنِ المجلس وإِنٍ اختارّث 
نفسّها مُتَصِلاً بتخيير الرّوجٍ صَحّ اختيارُها؛ لأنّ المجلس لم يتبَّدَل فكذا ههناء ولو تَبايَعا 
وهما واقفانٍ انعََدَ لانّحاوٍ المجلس ولو أوجَبَ أحدُهما وهما واقفانٍ فسار الآخَرُ قبل 
القيول أوسازا جميما : ثم قَبلَ لا يَنْعَقِد بَمْعَقَدٌ ؛ لأنّه لَمَا سارا وسارا فقد تَبَّدَلَ المجلسٌ قبل 
القبولٍ» فلم يَجْتَمِع الشَطْرانٍ في مجلس واحلٍ . 

ولو وثّفا فحَيّرَ امرأتّه» ثُمَ سارَ الرّوجُ وهي واقفةٌ فالخيارٌ في يّدِهاء ولوسارّث هي 
والرّوجُ واقفٌ؛ بَطلّ خيارهاء فَالعبْرةٌ لمجليها لا لمجلس الزوج . 

وفي باب البيع يُعْتَيرُ مجلسُهما جميمًا؛ لأنّ التَخْيرَ من قبل اوج لازم . 

ألا ترَى: أنه لا يملِكُ الُجوعٌ عنهء فلا يشل بالإعراض وأحدُ الشطرَينٍ في باب البيع لا 
يَلْرَم قبل قَبِولٍ الآَخَرِء فاحل البُطْلانُ بالإعراض . 

ولو تَبايَعا وهما في سَفِينةٍ؛ يَنْعَقِدُ سَواءٌ كانت واقفةً أو جاريةٌ» خرج الشطران مُتَصِلَيْنٍ 
أو مُنَْصِلَيْنَء بخلافٍ المشي على الأرض والسَيْرٍ على الدَابَةٍ؛ لأنْ جَرَيانَ السفينة 
[بِجَرَيانِ الماء لا بإجرائه .7 ش 


- ١6 /4( مذهب الشافعية: أنه يثبت لكل واحد من المتبايعين خيار المجلس . انظر : حلية العلماء‎ )١( 
.)175/0( الوسيط (9/ 49). الزوقة‎ )8 


حم _كتب ابيع > 0 
العو ا اا اا بطرت يخللكةة ونيا ٠‏ فلم يكن جَرَيانُها مُضافًا إليى ٠‏ فلم 
يختلف المجلليُ فاش البيتَ؛ بخلافٍ المشيء والسيرء أما المشيٌ فظاهرٌ؛ لأنه فله: 

وكذا سه الدَابَةٍ مُضاف إليه . 

الاترى: أنه سَيرَها سارّث؛ ولو وقَمَها وقَفَتْء فاختلف المجلسٌ بِسَيْرِهاء ولهذا لو 
كرّرَ آية السَّجَدةٍ و في السَفِينةٍ وهي جاريةٌ لا يَلْرَمُه | إِلآسَجْدةٌ واحدةٌ كما لو كرّرّها في 

بيتٍ واحلدء وكذا لو حير امرأتّه في السَفينة» وهي جاريةٌ فهي على خيارها ما لم يوجدٌ 

منها دَلِيل الإعراض . 

وعلى هذا إذا أوجَبَ أحذهما البِيعَّ» وَالآَخَرُ غائبٌ فَبَلَكَه فقَبِلَ ”" لا يَنْعَقِدُ [ أن قال: 
بِعْتُ عبدي هذا من فُلانٍ الغائب بكذا فبَلَمّه فقَبِلَ» ولو قَبِلَ عنه قابلٌ يَنْعَقدُ َنْعَقِدُ والأصل في 
هذا أن أحد الشّطْرَيْن نِ من أحلدٍ العاقديْنِ في باب البيع يتوَقَفُ على الآخَرِ في المجلس» ولا 
ينوَقفٌ على الشّطْرٍ الآحَرِ من العاقِدٍ الآخَرِ فيما وراء المجلس بالإجماع. إلا إذا كان عنه 
قابلٌ» أو كان بالرّسالة أو بالكتابة . 

انا الرسالة: فهي أنْ يُرْسِلَ رسولاً إلى رجلي » ويقول للرّسولٍ يل 
قُلانٍ الغائب بكذاء فَادْمَتْ | إليه» وقُلٌ له :إن لان لني إِليْكَّ وقال لي “كلل 
قد بعت عبدي هذا من فُلانٍ بكذا فذّعَبَ هب الرسولٌ» ولع الرّسالة ”" فقال المُشكري في 
مجلسه ذلك : قَبلْتٌ, انعَقّدَ نَعَقَدَ البِيعٌ ؛ ؛ لأنَ الرتسول سَفيرٌ ومُعَبّرُ عن كلام المُرْسِلٍ ناقِلٌ 
كلامّه إلى المُرْسَلٍ إليه فكأته حَضَرَ بنفسه فأوجَبَ البيع» وقَبلَ الآحَدُ في المجلس . ش 

وأمًا الكتابة: فهي أنْ يكب الرَجُلْ | إلى رجلٍ » أمّا بعد فقد بعت عبدي ثُلانًا منكٌ [5/ 
7] بكذا فَبَلَمَهِ الكتابٌ فقال في مجليه : اشتر تريْتٌ ؛ لأنْ خطاب الغائب كتابُه فكأئّه حَضَّرَ 
بنفيه» وخاطبٌ بالإيجاب؛ وثَبلَ الآحَرُ في المجلس» ولو كيب شَطْرَ العقد ثم رَجَعَ صَمٌ 
زُجوغه؛ لأنْ الكتابٌ لا يكون فوْقَ الخطاب؛ ولو خاطبٌ تم جم قبل قَبولٍ الآخرٍ صَع 
رُجوعه فههنا أولى ؛ وكذا لو أرسَلَ رسولاً ثم رَجَمَ؛ لأنَ الخِطابَ بالرّسالة لايكونٌ فؤْقٌ 
المُشَائَهة» وذا مُحْتَمِلُ للرُجوع فههنا أولى . 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط : «فقيل». 
(9) في المخطوط : «الرسول». 


طنه <__بدائع الصنائوعط__> 


وسَواء عَم الرسولُ يُجوعٌ المُرْسِلٍ أو لم يعلم بهء بخلافي ما إذا ول إنسانًا ثم عَزْل 
بغير عليه لا يصح عله ؛ لآن الرّسول يُخكي كلام اسل ؛ ويثقله | إلى المُرْسَلٍ إليه فكان 
ا وق اي 0 ٠‏ فلم يُشْتَرَطْ علمٌ الرَسولٍ بذلك . 

نأمًا الوكيلٌ فإنّما يصَّدَفُ عن تَمُويضٍ الموَكُلٍ إليه فرط علمّه بالعزلٍ صيانة له عن 
التَغزير على ما تَذْكُرُه في كتاب الوكالة . 

وكذا هذا فى الإجارة والكتابة: : أن انّحادَ المجلس شرط للانعقاد» ولا يتَوَقفٌ أحدٌ 
الفطريني من أحد العاقةن "؟ على وجوه الشطر الآ إذا كذخات ؛ لا ل اح 
منهما عقدٌ مُعارّضة إلا إذا كان عن الغائب قابل أو أو بالرّسالةٍ أو بالكتابةٍ كما في البيع . 

وانا في النذكاح: فهل يتوَقفُ بأنْ يقول رجلٌ للشّهودٍ و: اشهّدوا أنّي قد تزوّجتٌ قلانة 
بكذاء وبَلَعَها فأجارّت أو قالتِ امرأةٌ : اشهّدوا أني زوَجْتُ نفسي من فُلانٍ بكذا فبَلَمّه 
فأجاز عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ لا يتوَقفُ أيضًا إلا إذا كان عن الخائب قابلٌ» وعند أبي 
يوسّفَ يتَوَقَفُ» وإِنْ لم يقبل عنه أحدٌ . 

وكذا الفُضوليٌ من الجانبين؛ بأنْ قال : زوجت قُلانة من قُلانٍ وهما غائبان فبَلْمَهما 
فأجازا لم يَجز عندّهماء وعندّ أبي يوسُفَ يجورُ» وهذه مسألةٌ كتاب التكاح؛ والفُضوليٌ 
من الجانبينٍ في باب البيع إذا بَلَمّهما فأجازا لم يَج بالإجماع» والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

وَأمَا القَطْدُ في باب الحُلْعِ فمن جاب الزُوج يتوَقفٌ بالإجماع حتّى لو قال: :خالنت 
امرأتي الخائبة على كذا فبَلَمَها الخبّرُ فلت جاز . 

وأمّا من جانب المرأةٍ ة فلا يتوّقّفٌ بالإجماع» حتى لو قالت : : اختَلّعْتُ من زوجي فُلانٍ 
الغائب على كذاء فبَلَعّه الخبّرُ فأجاز لم يَجز . 

ووججه الفرق: أنْ الخُلْعَ في جاب الرّوج يمينْ؛ لأنّه تَعليقٌ الطلاقٍ بِقَبولٍ المالٍ فكان 
يميناء ولهذا لا يُمْلَكُ الدُجوعٌ عنه» وَصح فيه الإضافةٌ إلى الوقت» والتعليق بالشرط بأ 
يقول الرُوِحٌ : خَالَعتكِ غَذَاء وإِنْ قَدِمَ قُلانُ فقد خالَّعتكِ على كذاء وإذا كان يميئًا فغَيْبة 


)١(‏ في المخطوط : «مخلصًا». (؟) في المخطوط: «المتعاقدين؟. 


1( 


المرأة لا تمع صحّة اليمِينٍ كما في التَعليت بدُخولٍ الدَارٍء وغيرٍ ذلك . 

وأا من جازب المرأة فهو مُعارضةٌء ولهذا لايصم تَعليثه بالخَرطٍ من جازيهاء ولا 
نّصخ إضائئُه إلى وقت. وتمليك الرُجوعٌ قبل إجازة الرّوجء وإذا كان مُعارّضة فِالشَطْرُ في 
المُعاوَضاتٍ لا يتوَقَفَ كما في البيع وغيره. 

وَكذا الشَطرٌ في إعتاتي العبيدٍ على مالٍ من جازب المولى يتوَقّفُ إذا كان العبدُ غائبًاء 
ومن جايب العبد لا يتوَقفَ إذا كان المولى غائبًا؛ لأنّه من جازبه تَعلِيقٌ العتتي بالشَرطٍ» 
ومن جايب العبدٍ مُعاوّضة . 

والأصلٌ أن في كل موضع لا يتوَقْفُ الشَطْرُ على ما وراء المجلس ؛ ؛ يصحٌ الدُجوعٌ 
عنه؛ ولا يصحٌ تَعليقه بالشرطٍ» وإضائَتُه إلى الوقت كما في البيع» والإجارقء والكتابة: 
دفي كل موضع يتَقتُ الشَطرُ على ما وراء المجلس لايصحٌ الرُجوعٌ عنه. ويصمٌ تَعليتُه 
بالشرط؛ وإضائَتُه إلى الوقتٍ كما في الخُلْعِ من جاب الزّوج. والإعتاق على مالٍ من 
جانْبِ المولى» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلْمُ . 

فخل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى المعقودٍ عليه فأنواعٌ : 

منهاء أن يكونّ موجودًا فلا يَيْعَقَدُ ينعد بِيعُ المعدوم» وما له حخَطرُ العدّمٍ كبيع نتاج اتاج أن 
قال: : بعْتٌ ولد ولدٍ هذه الّاقةٍ وكذا بيع الحمل؛ ؛ لأله إن باعَ الولد فهو بيمُ المعدوم؛ ون 
باع الحمْل فلّه خَطرُ المعدوم, وكذا بيع اللبَنِ في الضَرْع ؛ لذن 97 له خط الاسعمال 
تفاخ الضَزْعء وكذا بيع لمر والزعٍ قبل ظهوره؛ ؛ لأهما معدومٌ» ون كان بعدَ الصّلوع 
جاز» وإنْ كان قبل بُدرٌ صَلاحِهما إذا لم بذ يُشْتَرَطٍِ اتوك . 

ومن مَشَايجِنامَنْ فال: لا يجوز إلا إذا صار بحالٍ يُنْتَمَُعٌ به بِوَجْهٍ من الوجوه فإِنُ كان 
بحيثٌ لا يِنْتَمَعُ به أصلاً لا يَْعَقِدُ . 

واحتّجوا بما رُوِيَ عن النْبيّ عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى عن بيع الثّمارٍ قبل بُدرٌ 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». 


هينه حم بدائع الصنائع عط .> 
صَلاحها (2: ولأنّه إذا لم [6/ /الاب] يَبْدُ صَلاحُها لم تَكُنْ مُْمَفَعا بها فلا تكونُ مالا فلا 
يجورٌ بِيمُهاء وهذا خلافٌ الرٌواية فإنَ محمّدًا ذَكَرَ في كتاب الرّكاةٍ في باب العْشْرٍ أنّه لو باع 
التّمارَ في (" أوَلٍ ما تطلّمُ» وتركها بأمر البائع حتّى أدرَكَتْ فالعْشْرُ على المُشْتَري» ولو 
لم يَجز بيُها حينما طَلَعَتْ لما وجب عُشْرُها على المُشْتري . 

والدَّلِيلٌ على جوز بيعِه ما رُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ باعَ تخلا 
مُوَبَرفكَمَرَئُه للبائع إلَا أنْ يشترطها المبْتاعٌ» ”" جَعْلٌ الثَمَرةِ للمُشْتَري بالشَرطٍ من غيرٍ فصلٍ 
اننا محقيا إرلا )ذل انها مضل المع يا كان , المع افيه وهو أله 
باحَنَمَرةَ موجودةٌ» وهي بِعَرّض أنْ تصيرَ مُنْتَفّعَا بها في الثاني وإنْ لم يكن مُْتمَعَا بها في 
الحالٍ فيجورُ بِيعُها كبيع جَرْوٍ الكلب على أصلناء وبيع المهرٍء والجخش» والأرض 
السَبَحْوٌ والتهيّ يدول عن بيع التّمارِ مُدْرَكةٌ قبل إذراكها بأنْ باعَها تَمَرَاه وهي بُسْرٌ أو 
باعَها عِتَبَاء وهي حِضْرمٌ دَلِيلُ صحّةٍ هذا التَأويلٍ قوله عليه الصلاة والسلام في سياقي 
الحديث : «أرايت إِنْ مَنَعَ الله الفَمَرةَ بم يَسْتَحِلُ أحدكُم مال صاجبه؟» ”*© ولفظةٌ المنع تقتتضي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه» برقم (0144)» 
ومسلمء كتاب: البيوع» باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء برقم »)١074(‏ وأبو داود 
كتاب : البيوع» باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء برقم (/2)737519 وابن ماجه» برقم (5١؟57)؛‏ 


وأحمدء برقم »)451١(‏ ومالك» برقم 16 والدارمي » برقم (5660؟)» وابن حبان 2)7"05/١1١(‏ 
برقم (4941)» والبيهقي في الكبرى (5/ 707)), برقم (7957١1)؛‏ والطبراني في الكبير (1١/595)؛‏ 
برقم (2)1745 وأبو داود الطيالسي في مسنده ))5149/١(‏ برقم (1801)» وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
»©0١‏ برقم (2)74174 وأبو يعلى في مسنده (478/9)» برقم (0511)»: من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

(؟) فى المخطوط: «من». 

() أخرجه البخاريء كتاب: البيوع» باب: من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة» برقم 
7٠5‏ ومسلم» كتاب : البيوع » باب : من باع نخلا عليها تمرء برقم ».)١654“(‏ وابن ماجه» برقم 
»)5١51١(‏ وأحمدء. برقم (4444)»: ومالك» برقم (1707)» والنسائي في الكبرى 2)١88/5(‏ برقم 
(5487)» والبيهقي في الكبرى (5/ 22191 برقم ».23١54(‏ والطبراني في الكبير /1١7(‏ 22585 برقم 
(11)» وأبو داود الطيالسي في مسنده 2)519/١(‏ برقم (1800)» والحميدي في مسنده (7/ 
71 برقم (51)» وابن الجعد في مسنده 2)5179/1١(‏ برقم (4)161/9 وأبو يعلى في مسنده (4/ 
2204© برقم (0471)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في المخطوط : «للبيع». 

(0) أخرجه البخاريء كتاب: البيوع» باب : إذا باع الغمار قبل أن يبدو صلاحها. ..» برقم ))5١199(‏ 
ومسلمء كتاب : المساقاة» باب : وضع الجوائح. برقم (هوهه١اي4ى‏ والنسائي» برقم (5؟هغ). ومالك» 
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أنْ لا يكونَ ما وقَمَ عليه البِيعٌ موجودًا؛ لأنَ المنمَ مَنْعُ الوجودء وما يوجدٌ من الرْرْع بعضه 
بعد بعض كالبطيخ» والباؤنْجانٍ فيجورٌ بِيعُ ما ظَهَرَ منه» ولا يجورٌ بيع ما لم يَظهَرْه وهذا 
قول عامّةٍ العلماء رضي الله عنهم . 

وقال مالِكُ - رحمه الله -: إذا ظَهّرَ فيه الخارِجُ الأرَلُ يجورٌ بيعُه ؛ لأنّ فيه ضَرورة؛ لأنّه 
| لا يَظْهَُ الكل دَفْعةَ واحدةٌ بل على التَعائّب بعضّها بعد بعض فلو لم يَجز بِيمٌ الك عنة 
ظهورٍ البعض لَوَقَمَ النّاسٌ في الحرّج ”" . 

ولا أن ما لم يَظْهَرْ منه معدومٌ فلا يحتملٌ البيمَّ» ودَعْوَى الضرورة والحرم مَمُنوعة فإنّه 
يُمْكِنه أن يبِيعَ الأصلّ بما فيه من الثَمَرِ وما يَحْدّتُ منه بعد ذلك يكونٌ ملك المُشْتَري . 

وَقد رُوِيَ أن رسول الله يل نَهَى عن بيع الحبّلٍ؛ وحَبَلٍ الحبّلٍ ”"؛ ورُوِيّ : حَبّلُ 
الحبّلةِ» وهي بمعنى الأوَّلِء وإنّما زيادةٌ الهاءِ للتأكيد» وَالشبالَحةٌ ع الحبَّلةٍ ”ا 
بحِفْظٍ التاء ”*' من الكلِمةٍ الأخيرقف والحبّلةٌ هي الحُبْلى» فكان نَهْيّا عن بيع ولد الْحُبْلى . 

وَروِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى عن بيع اللَبّنِ في الضُرْع» وبيع عَسْبٍ 7" 


برقم )ل وابن حبان 2)9756/1١1١1(‏ برقم (99غ), والبيهقي في الكبرى (45/ .)2 برقم 
»)0١037(‏ والشافعي في مسنده »)١47/١1(‏ والربيع في مسنده )7714/١(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (/445). 

ومذهب الشافعية : لا يجوز بيع الشمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع . انظر: رحمة الأمة 
(ص 504 ) . 

ومذهب المالكية : إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجذها فالبيع جائز. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء .)١١97/7(‏ 
زهق أخر جه البخاري» كتاب : البيوع » باب : بيع الغرر وحبل الحلبة؛ برقم 5ك ومسلم. كتاب 
البيوع . باب : تحريم بيع حبل الحبلة» برقم ,)١615(‏ وأبو داودى كتاب : البيوع ‏ باب : في بيع الغرر. 
برقم 1 ” والترمذي. برقم )كال والنسائي» برقم )ل وابن ماجه» برقم (/197) 
وأجمد. برقم (0؛» ومالك» برقم 0ه وابن. حبان 2)97١7/1١1١1(‏ برقم 0 6)). والبيهقي في 
الكبرى (6/ 55 ”*)» برقم 2)1١5415(‏ والطبراني في الأوسط (7/8), برقم (1/499), والحميدي في 
0 مسنده (1/ 0517 برقم (185)» وابن الجعد في مسنده (1/ 187)» برقم (1511)» وأبو يعلى في مسنده 
0/1 برقم (56ه). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(") انظر ما قبله . (5) في المطبوع : «الهاء؛ . 
(45) في المخطوط : العسيب» . 


فك << بدائع الصنائوجط_ > 
الفخل 2"7؛ لأنّ عَسْبَ الفخل ضرابه » وهو عند العقدٍ معدوءٌ ”" . 

وقد روي أن رسول الله يك َهَى عن عَسْب الفخل ”" ولا يُمْكِنُ حَمْلُ التهي على 
نفس العشب» وهو الضّرابُ؟ لان ذلك جائرٌ بالإعارة فيْحمَلُ على البيء والإجارةإلا أله 
حَدَّفَ ذلك» وأَضّمرَه فيه كما في قوله تعالى : «وَْعَلٍ الَْريّة4 [يوسف :47] » وغيرٍ ذلك» 
وَلا يجورُ بِبعٌ الدقيقٍ في الجنطة» والرّيْتِ في الرَيْونِء وَالذَّهْنٍ في السّمْسِمِء والعصير في 
العِتّب» والسَّمْنِ في اللْبّنٍ . 

ويجورٌ بِيعٌ الحِنْطة» وسائرٍ الحُبوب في سَنابلها؛ لأنّ بيع الدّقيقٍ في الحِنْطة» والزَيْتٍ 
في الرّيْتونٍء ونحوّ ذلك بِيعٌ المعدوم؛ لأنّه لا دَقِيقَ في الحِنْطْةَ ولا زيتَ في الزّيْتون؛ 
لأنَ الحئطةَ اسم للمُرَكب والدّقِيقٌ اسم للمُمَوَقِء فلا دَقِينَ في حال كونه حِنْطة» ولا زيتَ 
حال كونه زيتوئّاء فكان هذا بِيعَ المعدوم» فلا يَنْعَقِدُ بخلافي بيع الحنطةٍ في سّنْبَظِها ؛ أن 
مافي اليل نطةٌ» إذْ هي اسم لُكب وهي في سُتبها على تَركيبها فكان بيع الموجود 
حتى لو باع يبن الجئطة في سُنْبلها دون الجئطة لا يتمق لأنه لا يصيرٌ تبنا إلا باللاج» 


و 


0 0 فش ”ريده 0 8 - . مومه ٠. ٠.‏ 0 
وهوالدق» فلم يكن يِبِنَا قبله فكان بِيعٌ المعدوم؛ فلا يَنْعَقَد» وبخلاففٍ بيع الجذع في 


السَقْفِء والآَجُرٌ في الحائط» وذراع من كباس أو ديباج أنه يَْمَقِدُ حتّى لو ع وقلع ٠‏ 
وسُلَّمَ إلى المُشْتَري يُجْبَُ على الأخذٍ» وههنا لا يَْعَقِدٌ أصلاً حتّى لو طَحَنَ أو عَصَرٌ 
وسَّلَمَ لا يُجُبر المُشْتَري على القبول؛ لأنَّ عَدَمَ التفاذٍ هناك ليس لخَلَلٍ في الركنٍ» ولافي 
العاقِدء والمعقودٍ عليه بل لمَضّرةٍ تَلْحِقُ العاقدَ بالنَرْع والقطع فإذا نَرَعَّه وقطعَ فقد زال 
المانِعٌ فَمَدَ أمَا ههنا فالمعقودُ عليه معدومٌ حالة العقد . ولا يُتَصَوَّرُ انعقادُ العقَدٍ بدونه فلم 
ينْعَقِدُ أصلاً فلا يحتملٌ التمااً فهو الفرقٌ . 


بِيعٌ البزْر في البطيخ الصحيح؛ لأنّه بمنزلة الرّيْتِ في الرَّيْتَونِء وبيع النَوَى في 
)١(‏ أولا: النهي عن بيع اللبن في الضرع: انظر مجمع الزوائد للهيئمي .)21١7/4(‏ 

ثانيا: النهى عن عسب الفحل: أخرجه البخاري» كتاب: الإجارةء باب: عسب الفحل» برقم 
(5784)» وأبو داودء كتاب: البيوعء باب: في عسب الفحل» برقم (5479): والترمذي» برقم 
»)١177(‏ والنسائي» برقم (5511)» وأحمدء برقم (5115)» والحاكم في المستدرك (44/1)» برقم 
41 والبيهقي في الكبرى (ه/2)74 برقم )»© من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
نهما. (؟) في المخطوط: «منعدم؟. 
() أخرجه البخاري» كتاب: الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم »)5١44(‏ وأبو داودء برقم 
(459)» والترمذي»ء »)١١7(‏ والنسائي» (479/1)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


حم كتب لين > ( 


التمْرِء وكذلك بِيعٌ اللحم في الشَّاةٍ الحيّة ؛ لأنها إِنّما تَصيرُ لَحمًا بالذَبْح والسَلْخ فكان بِيمَ 
المعدوم فلا يَنْعَقِدُ . 

كني القع الن ل ناه وأليّها وأكارعهاء ورأسها لما قُلناء وكذا بِيعٌ [/ 18أ] 
البحيرٍ في السّمْسِم ؛ لأنه إنْما يصيرٌ بُحيرًا بعد العضر . 

وعلى هذا يَخْْج ما إذاقال: بمْدّكَ هذا الياقوتٌ بكذا فإذا هو زُجاجٌ أو قال: بعْتّكٌ هذا 
الفصٌ على أنه ياقوت بكذا فإذا هو رُجاجٍ أو قال: بعْتّكَ هذا القّوبٌ الهَرّويّ بكذا فإذا هو 
مرويٌ» أو قال: بعتّكَ هذا التُوبَ على أنّه مرويٍ فإذا هو هَرَويٍّ لا يَنْعَقِدُ البيمُ في هذه 
المواضع ؛ لأنّ المبيع معدومُ . 

والأصلُ في هذا أن الإشارة مع المشمية إذا اجتمعنا في باب البيع فيما يلح مَل اليم 
يُنْظرُ إنْ كان المُشَارُ إليه من خلافٍ جِنْسٍ المُسَمَى» فَالعِبْرةٌ للتَسْمِية» وَيتعَلّقٌ العقدٌ 
بالمْسَمَى ؛ وإن كان من جِنْسِه لكن يُحالِقُه في الصّفةٍ فإن تَفاحَش التََاوْتُ بينهماء فالعئر 
للتّمئمية أيضًا عنرّناء ويُلْحقانٍِ بمُخْتَلِفَى الجئْس» وإنْ قَلْ التَفاوتُ فالعِبْرةٌ للمشارٍ إليه» 


اع 


ويتعَلَقُ العقد به . 

وإذا غرف هذا فتقول: الياقرثٌُ مع الرّجاجٍ جِنْسانِ مُخْتَلِفَانِ ؛ وكذا الهَّرَّويُ مع المرويٌ 
نوعانٍ مُخْتََِانٍ؛ فِيتعَلقُ العقدُ فيه بالمُسَمَى وهو معدومٌ فيطل ولا يَنْمَقدُ. 

[ولو] ”7 قال: بعْتُكَ هذا العبدّ فإذا هو جاريةٌ لا يَنْعَقِدُ عندَ أصحابنا الثلائة 
رحمهم الله وعند زُفْرَ رحمه الله يجورٌ. 

وَجه فوله: أن المُسَمّى ههنا من جِنْسٍ المُشارٍ إليه؛ أعني : العبدّ والجاريةً» وإِنّما 
يختلِفانٍ في صِفةٍ الذُكورة والأنوثق» وهذا لا يمع تَعلقَ العقدٍ بالمُشْارٍ إليه كما إذا قال : 
بعك هذه الشَّاةَ على أنها نَمْجِةٌ فإذا هي كبش . 

ولئاء أنّهما جِنْسانٍ مُخْتَلِفَانٍ في المعنى ؛ لاختلافٍ جِئْس المنمّعةٍ المطلوبةٍ اختلاقًا 
فاِشًا فالتّحِقا بمُحْتَلَِي الجئسٍ حقيقة بخلاف التَمْجة مع الكش ؛ لأنهما انما جْسًا ذاتا 


م 


ومعلى . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


دنه بائع لصناح عط__ .> 


أمّا ذانًا فظاهر ؛ لأنّ اسم الشَاةَ يتناوَلُهما . 
وأما ممتى؛ فلانّالمطلوب من حل واحلٍ منهما نف الأك فتجانسا ذانا وملفعة فت 
العقدٌ بالمُشارٍ إليه؛ وهو موجودٌ مَحَلَ للبيع» » فجاز بيعُه» ولكنٌّ المُشْتريّ بالخيار؛ 0 
فائَئه صِفةٌ مرغوبةٌ فأوجَبَ ذلك خَلّلا في الرّضا فينْبت م فيَثُتُ له الخيارء وَكذا لو باعَ دارًا على أن 
بناقها آجة» فإذا هو لبن لا يْعَقدُ؛ لأهما يتفاتانٍ في المنقّمة اونا فاِسًا فكانا 
كالجِئْسَيْنِ المُخْتَلِمِيْنِ . 
وكذا لو باع نْبا على أله مَصْبوغٌ بعُصفُرِ» فإذا هو مَصْبوع عفان لا َنْعَقدُ؛ لأ 
لسر م لقان يخعيفان ف الَِْ اعلا اجا 
وكذا لو باع جنطةٌ في جَوْلٍ فإذا هو يق أو شرَطً اقيق فإذا هو خُبرٌ لا يم يَنْعَقِدُ ؛ لأنْ 
الحئطة مع الدّقيت جئسان مُخْتَلَِانِ وكذا الدَقيقُ مع الحُبٍْ. 
الائرى أن مَنْ خَصَبَ من آخَرَ حِنْطةٌ وطحَئها يَنْقَطعْ حق حنٌ الملكِ ”" دَلَ أنّها تَصيرٌ 
بِالطّحْنِ شيئا آحَرَ فكان بيعَ المعدوم فلا ينْعَقِد. 
وَإنْ قال: بِعْتّكٌ هذه الشَاةَ على أنّها مَيْندٌ فإذا هي ذَكيَةٌ جاز بالإجماع ؛ + لأن المئنة ليست 
بمَحَلَ للبيع فلَمّتِ التشميةٌ وبقيتٍ الإشارة إلى الذكية . 
ولوقال: بِعْتّكَ هذا التَوب القرّ فإذا هو مُلْحَمٌيَنْظرُ ينو إنُ كان سّداه من القرء ولْحَمَّه من 
غيرء لا تع ون كان يُحمَئُه من القرّ» فالبيمٌ جائزٌ؛ لأ الأصلّ في القوب هو اللّحم؛ 
لأنه نما يصب تََْا بها فإذا كانت ُحمَيه من غير القرٌ فقد اختلف الجِنْسٌ فكانتٍ البرة 
شي والشتى معدوة فل تق ايع ون نت من ا الج ل يلفط 
ل لآأته يكبت الخيارُ للمُشْتَري ؛ لأن كون 
السّدَى منه أمدٌ مرغوبٌ فيهء وقد فاتٌ فوّجَبٌ الخياز . 
وكذلك إذا قال؛ بِعْتّكَ هذا الوب الخر بكذاء» فإذا هو مُلْحَمْ فهو على التفصيل إلا أذ 
لُحمَئّه إذا كانت ححا وسّداه من غيره حتّى جاز البيعٌُ فقد قيل : : إنْه يَنْبَغي أنْ لا يَقْبْتَ الخيارٌ 
للمُمْتّري ههنا؛ لأنَّ الخرّ هكذا يُنْسَحُ بخلاف القر . 


ددم ميته 


)١(‏ فيا لمخطوط : «المالك». 


ا و ل و ا ا 2 


م كتب لبي ” 0 


ولو باعَ جُبَةَ على أنّ بطائتها وظهارَتها كذاء وحَشْوَها كذا فإنْ كانتٍ الظهارةٌ من غير ما 
شرّط لا يَنْعَقِدُ البيعٌ» وإنْ كانتٍ البطانةٌ وا لحشْوٌ مِمّا شرّطً وإنْ كانتٍ الظهارةٌ يِمَا شرّطً 


جاز البيعٌ إن كانتٍ البطانة» والحشرٌ من غير ما شرَط؛ لأنّ الأصلّ هو الظّهارة. 

ألائرَى أنه ينْسَبٌ التَوبُ إليهاء ويختلِفٌ الاسم باختلافها؟ وإنّما البطانة تَجْرِي مجرى 
التابع لها وكذا الحشْوّ فكان المعقودُ عليه هو الظهارة. وما سِواها جاريًا مجرّى الوصني 
لها فاته لا يمئعُ الجوارء ولكثه يوجبٌ الخيار لأنه فاتَ شيء مرغوتٌ فيه . 

ولوقال: بِعْنَكَ هذه الدَارٌ على أنَّ فيها بناءً فإذا لا بناءً فيها فالبيعٌ [؟7/ 1+4ب] جائدٌ 
المُشْتَّري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثَمَنِء ون شاء ترك . 

ُرقَ بين هذاء وبين ما إذا قال: بحْتكَ هذه الدَار على أن بناءها جك فإذا هو لَبِنٌّ أنه لا 


0: 


ضوام 
5 


وؤخجه الضرقه أنّ الآجْرَ مع اللْبِنٍ يتفاوّتانٍ في المنمّعة تَمَاوُنًا فاجِسًا فالتّحقا بمُخْتَلِمَي 

ومنهاء أنْ يكونّ مالا لأنّ البيعَ مُبادَلةٌ المالٍ بالمالِ فلا يَنْعَقِدَ بيع الحُرٌ؛ لأنّه ليس 
بماليء وكذا بِيعٌ أَمٌ الولد؛ لأنْها خُرَةٌ من وجو لما رُوِيَ عن رسول الله يل أنه قال : «أعتقها 
ولدهاء 230 , 

ورُوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال في أَمّ الولدِ : ١لا‏ تْباعٌ ولا توهبُ وهي خُرَةٌ من 
الُنْثِه (" تََى عليه الصلاة والسلام جوارٌ بها مُطْلَقّا وسَمّاها حُرَةٌ فلا تكونٌ مالا على 
الإطلاق خصوصًا على أصل "" أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأنّ الاستيلاد يوجبُ سُقوطٌ 
الماليّة عنده حتّى نلعتس والبيع الفَاسِدٍ والإعتاق» وَإِنْما تُضْمَنُ بالقتلٍ لا 


:اشح 
)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الأحكامء باب : أمهات الأولادى برقم (8615), والحاكم في 
المستدرك. (؟/ )2 برقم (5191)» والدارقطني» (171/4), برقم »)5١(‏ والبيهقي في الكبرى» 
.)45/٠١(.‏ برقم (516171). وأورده الزيلعي في نصب الراية» (7/ /1817)؛ من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (اكلالاا). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه (/ 18), برقم 2)١50557(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

() في المخطوط : «قول». 


غيدُ؛ لأنّ ضَمانَ القتل ضَمانُ الدّم لاضَمانٌ المالٍء والمسألةٌ تأتي في موضِعها إن 
شاء الله تعالى. 

وَلا بِيعٌ المُدَبَرِ المُطْلَقِ عندّنا «" . وقال الشّافعيٌ عليه الرّحمةٌ : بِيعٌ المُدَبّرٍ جائرٌ ”"), 
واحبّيجٌ بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ اللّه رضي الله عنه أنّ النّبيَ عليه الصلاة والسلام أجاز 


وعن سَيُدَيْنا عائشةً رضي الله عنها أنّها دَبْرَتْ مَمْلوكةً لها فَمَضِبَتْ عليها فباعَتْها؛ ولأن 
الَدْبِيرَ تَعلِيقٌ العتتي بالموتء والمُعَلَقُ بالشَرطٍ عَدَمّ قبل وجود الشَرطِء فلم يكنٍ العتق 
ثابنًا أصلاً قبل الموتء فيجورٌ بِيعُه كما إذا عَلّىَ عِنْنَ عبده بدّخولٍ الدّارٍء ونحو ذلك ثم 
باعَه قبل أنْ يدخلّ الدَارَء وكما في المَدَبْرٍ المَقَيْدِ . 

ولناء ما رَوَى أبو سَّعيدٍ الخُذْرِي وجابرٌ بن عبدٍ اللّه الأنصاريُّ رضي الله عنهما أن 
التي عليه الصلاة والسلام نََى عن بيع الحُدَبَرٍ © ومُطَلَُ التهي محمول على التّحريم . 

ورُوِيَ عن عبد انزح كا نا رفي الله عنهما أنّ النْبيَ عليه الصلاة والسلام 
قال : «المُدَبَرُ لا يُباعٌ ولا يوهبُ وهو خُرٌ من الثُلْثِ» وهذا نصٌ في الباب؛ ولأنّه خُرٌ من 
وجدء فلا بجر ةينه كام الول 

والدّليلُ على أنّه حُرٌ من وجه: الاستِذلال بضَرورةٍ الإجماع» وهو أنه يعتقُ بعد الموتٍ 
بالإجماع» والحُرَيةُ لا بد لها من سببء وليس ذلك إلأ الكلامٌ السَابى» وليس هو بتَحُريرٍ 


.)196 البناية (1/ 194؛‎ »)5١1//5( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع المدبر . انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة (ص 587). 

(*) أخرجه البخاري حديئًا فعليًا أن النبي كل قد باع المدبرء كتاب البيوع» باب: بيع المدبرء برقم 
(571)» ومسلم بنحوهء كتاب الأيمان» باب: جواز بيع المدبرء برقم (191)» والنسائي» كتاب: 
البيوع» باب: بيع المدبرء برقم (4194)» وابن ماجهء برقم (؟501)., وأحمدء برقم 2)١78٠07(‏ وابن 
حبان ,)"017/1١١(‏ برقم (49569), والدارقطني بنحوه 2)١78/4(‏ برقم () من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما. 

(4) انظر ما قبله. 

(5) أخرجه الدارقطني »)١78/4(‏ برقم (50)) والبيهقي في الكبرى ))9١5/١١(‏ برقم (511501؟)2 
والديلمي في الفردوس (1919/5١)»؛‏ برقم (771)» وأورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 584)» وفي 
إسناده عبيدة بن حسان وهو ضعيف. 


م كتف ليع > هينه 


بعدَ الموت؛ لأنْ التحريرَ فعل اختياري» ونه لايتحقق من الميّتِ فكان تحريرًا من حينٍ 
وجوده. فكان يَنْبَغي أ أنْ تَثْبْتَ به الحرية يمن ع وجو للحا لآ أله تأت من وجو إلى 
آرَجزء من أجزاء ياي بالإجماع؛ ولا جما على التاخير من وجو فبقيت الحُريَة من 
وجه ثابتةً للحالٍ فلا يكونُ مالا مُطْلَقَاء فلا يجورٌ بِيعُه . 

وحَديتُ جابر وسَيِّدَيَنا عائشة يي يه فعلٍ يُحْتَمَلَ أنّهِ أجاز عليه الصلاة 
لسارت ند تارب تدا مُقَيَدَاء ويُحْثَمَلُ أَنْ يكونّ المُرادُ منه الإجارة؛ لأنْ 
الإجارةً بلَغةٍ أهلٍ المدينةٍ تُسَمّى بِيعًا ويُحْتَمَلُ أنّه كان في ابتداء الإسلام حين كان بِيعٌ 
لبر مشروعًا ّم نح فلا يكوثُ حُجٌَ مع الاحتمال . 

وأمًا المُدَ بر المُقيَدُ فهناك لا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ الكلامٌ السَابقُ إيجابًا من حين وجوده؛ لأنّه 
عُلّنَ عِنْقُه بموتٍ موصوف بِصِفقٍ واحتّمل أن يموت من ذلك المرّض والسَّفَّرِ أو لا 
فكان الخطرٌ قائمًا فكان تَعليقًاء ٠»‏ فلم يكن إيجابًا ما دام الخطرٌ قائمًا ومَبّى اتَصَلَ به الموثُ 
يَظْهَرُ أنّه كان تَحْريرًا من وجهٍ من حين وجوده لكنْ لا يتعَلّقُ به به حكمٌ واللّه - سبحانه 
وتعالى - أَعلّمُ . 

وَلا بِيعٌ المُكاتب لأنّه حر يَدَا فلا تَنْبْت يَدْ تَصَرُفِ الغيرٍ عليه ولا بِيعُ مُ مُعْتَقٍ البتعض 
ير كان التي اذ مشا عنة أسيحاب ا لتلاقة رضي لله جني ؛ لأنه بسسر لو الي 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما هو خُرٌ عليه دَيْنٌ . 

وأا عند الشافعي زضي الله عنه: فإِنْ كان المُعْتِقُ مُعْسِرًا فلشريكه السَاكِتٍ أن يبِيمَ نصيبّه 
بناء على أصله أن المُعْيقَ إنْ كان مُعرًا فالإعتاق مُنْجَرْ فبقيّ نصيبُ شريكه على ملكه؛ 
فيجورٌ له بيعُهء وكُلّ جَوابٍ عَرَفْتَه في هؤلاء فهو الجوابُ في الأولادٍ من هؤلاء؛ لأنّ 
ا خَرَاء ولد الآمة رفيفاو كنلا 
يَنْعَقِد بِيعٌ المُكاتّبء ووَلّدِه المولودٍ في الكتابةٍ لا يَنْعَقِدُ بِيعُ وليه المُشْتَرَى في الكتابق 
ووالِدَيِه ”'؛ لأنّهم تكاتبوا بالشّراء . 

وأمًا مَنْ سواهم من ذُوي الأرحام إذا اشئّراهم يجورٌ بِيعُهم عند أبي حنيفةً رضي الله 
عنه؛ لأنهم لم يتكاتّبوا بالشراء وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ: لا يجورٌُ لأنهم تكائّبوا وهي 
)١(‏ في المخطوط : «ووالديه؛). 


طنه 


مسألةٌ كتاب المُكاتّب . 


وَلَا يَنْعَقِد بي الميتة والدم ؛ ؛ لأنه ليس بمالء وكذلك ذَبيحةٌ المجوسيّ [111/5] 
وَالموتدٌ والمُشْرِكِ ؛ لأنها مَيْندٌه وكذا مَيْروكُ العَسْمية عَمْدًا - عندّنا - خلافًا للشّافعيٌ وهي 
مسألةٌ (كتاب الذبائح) . 

وكذا دَبيحةٌ المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يعقِلُ؛ لأنّها في معنى الميْتةء وكذا ما ذُبِحَ من 
صَيْدٍ الحرّم مُْرِمًا كان الذّابحُ أو حَلالاً» وما دبْحَه المُحرم من الصَيٍْسَواءٌ كان صَيْدَ 
الجرّم أو الجلّ؛ لأنّ ذلك مَيتة . 

ولا يَنْحَقِدُ بيع صَيْدٍ الحرّم مُحْرِمًا كان البائع م أو خالا ؛ ؛ لأنه حرامٌ الانيفاع به شرعاء 
(فلم يكن) ”' مالآء ولا بيع صَيْدِالمُحْرِمٍ سَواءٌ كان صَيْدَ الحرّم مأو الحِلُ؛ لأنّه حَرامُ 
الانيفاع به في حقّه فلا يكونٌ مالافي حّه» ولو وكَلَ مُحْرمٌ حَلالاً بيع صَيٍْ فباعه فالبيع 
جائرٌ عند أبي حنيفة وعندٌ أبي يوسّف ومحمَّدٍ : باطِل» وهو على اختلافهم في مسلم وكل 
ِمَيًا بيع خمر فباعها . 

وه قولهم. أن ابائع هو الموَكلُ معئى ؛ لآنّ كم الببع يق له» والمحْمٌ مْنوعٌ عن 
تمليكِ الصَّيّدِء وتَمَلكه . 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : أن البائعَ في الحقيقة هو الوكيل؛ لأنّ بِيعّه كلامه 
القائم به حقيقةً ولهذا تَرْجِمُ حُقوقٌ العقدٍ إليه إلا أنَ المَكُلَ يقومٌ مقامّه شرعًا في نفس 
الحُكم مع اقْتِصارٍ نفس التَصَّرّفٍِ على مُباشرتّه شرَيّه حقيقةً» والمّحْرِمُ من أهل ثُبِوتٍ الملكِ له 
في الصَّيْدٍ ُكمًا لا يتملّكه حقيقة حقيقةً ألا تَرَى أنه يرنه ؟ 

وهذا لأنّ المنمَ نما يكونُ عَمًا للعبدٍ فيه صنْعٌّ» ولا صّنْعَ له فيما يُنْبتُ حُكمًا فلا 
يحتمل المنع . 

ولو باع حلا حلالآ َيْدَاُ ار أحذعما قبل القن ينس البيخ؛ ؛ لأنّ الإحرامً كما 

يمْتَعُ البيعَ والشراء ؛ يِمْنَعٌ التَسْلِيمٌ والقبئنض ؛ لأنه عقدٌ من وجو على ما عُرِفٌ فِيُلْحقُ به في 
حو الُرْمةٍ احتياطا . 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يكون». 


ولو وكَلَ حَلال حَلالا بيع صَيْدٍ فباعّه ثُمَ أحْرَمٌَ الموَكل قبل قَبْضٍ المُشْتّري فعلى قياس 
قولٍ أبي حنيفة رحمه الله جاز البِيعٌ . 

وعلى قياس فولهما: يطل لأنّ الإحرامَ دا لا يمْئَعٌ من جَوازٍ التؤكيلٍ عنذه» فَالطارِىٌ 
لا قط وعندهما القائم يمْنّعْ » فالطارئ يِل حَلالان تايا صَيْدا في الحِلّ؛ وهما في 
الحرّم جاز عند أبي حنيفة وعندٌ محمّدٍ: لا يجوز . 


وخبه قول محهد؛ أن كونّ الحرم ممما يمْنَعُ من التَعَرْضٍ للصّيْدٍ سَواءٌ كان المُتَعَرُضُ 

في الحرّم أو الحِلّ بعد أنْ كان المُتعَرْضُ في الحرّم» ألا ترَى أنه لا يَجِل للحَلالٍ الذي 

في الحرّم أنْ يَرْمِيَ إلى الصَّيْدٍ الذي في الحِلّء ٠‏ كما لا يَحِلُ له أنْ يَرْميَ إليه إذا كان في 
الحرّم . 

وَجْهُ قول ابي حنيفة رضي الله عنه: أن كونّه في الحرّم يمْنَعُ من التَعَرُْضٍ لصَّيْدٍ الجل 
لكنْ جما لا شرعًا دَلِيلٍ أن الحلا في الحرّم إذا أمر حلالاآحَر بَبْحِ َي في الح جاز 
ولو دْبَحَ حل أكله. ومعلومٌ أنَ الأمرّ بالذَبْح في معنى التَعَرْضٍ للصّيْدٍ فؤق البيع والشراءِ 
هما لم يُمْتَعْ من ذلك» فلانْ لا يُمْئَعَ من هذا أولى » وهذا لأن المن من التَعَرْضٍ إِنّما كان 
احترامًا للحَرَم فكُلُ ما فيه تَركُ احترايه يجبُ صيانةٌ الحرّم عنه وذلك بمباشرةٍ سبب الإيذاء 

في الحرّم ولم يوجذْ في البيع والله - سبحانه وتعالى - أعلَمُ . 

وَلابيعٌ لحم السَبْع ؛ لأنّه لا باح الانيفاعٌ به شرعًا فلم يكنْ مالا ورُوِيَ عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه يجودٌ بيه إذا ُبحَ؛ لأنّه صار طاهرًا بالذيْح . 

وأا لد السَبع والجمار والْلٍ فإنْ كان مدبوعًا أو مَذْبوحًا يجوثٌ بيمٌه؛ لأله مُباح 
الانفاع به شرعًا فكان مالأء وإنْ لم يكن مدبوعًا ولا مَذْبوحًا لا يَنْمَقِهُ يَنْعَقِد بيعه ؛ ارام 
يُدْبَغْ ولم يُذْبَحْ بقيّثْ رُطوباتٌ الميّتةٍ فيه فكان حُكمّه حُكمَ الميْتةء وَلَا يَتْعَقِدُ بِيعٌ جِلّدٍ 
الخِنْزِيرٍ كيْقّما كان؛ لأنْه نَجِسسُ العيْنٍ بجميع أجزائه» وقيلَ : إِنّ جِلْدَه لا يحتملّ الدُباغٌ . 

أْمَاعَظُمٌ الميّوّ» وعَصَّبُهاء وشَّعْرُهاء وصوقهاء ووَبرُهاء وريشّهاء وحُمُها وظِلْقُهاء 
وحافِرُها فيجورٌ بِيعُهاء والانتَفاحٌ بها - عندّنا 7" وعندَ الشّافعيّ رحمه الله لا يجورٌ بناً 


. )91/8/( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 


دلكهة 5 انالك لصنات 2 ح > 


على أنّ هذه الأشياءة طاهرةٌ - عندّنا - وعنده نَحِسةٌ 7" . 

واحتجٌ بقوله - سبحانه وتعالى -: طخحُرّمَتٌ عَلَيَكْ المَِنَةُ» [المائدة :*] وهذه من أجزاءٍ 
المية فتكونٌ حرامًا فلا يجورٌ بِيعُها وقال عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تَنْتَفِعوا من المت بإهاب 
ولاعَصَّب» ”". ْ 

ولناء قوله - سبحانه وتعالى -: طوَآنَهُ جَمَلَ لم يَنْ يوْتِحكُمْ سَكَا» إلى قوله - عَرّ 
وجَلّ -: لون أصَوَافِهَا وَأوْبَارِمًا وَأَفْعَارِما» [النحل :0+] الآيةَ أخبّر - سبحانه وتعالى - أنه 
جعل هذه الأشياء لّنا ومن علينا بذلك من غير فصل بين الذَكبَة والميتة فيَدُلَ على تَأكدٍ 
الإباحة؛ ولأنّ حُرْمةٌ الميئةِ ليست لموتها فإنّ الموت موجودٌ في السَمَكِء والجرادء وهما 
حَلالان قال عليه الصلاة والسلام : «أَجلٌ لَنا مَبتَانِ ودّمانِ» 7" بل لما فيها من الرُطوباتٍ 
السَبَالةَ» والدّماءِ التتحسةٍ؛ لانجمادها بالموتء ولهذا يَطْهُرُ الجِلْدُ بالدذباغ حتّى يجوز بيعٌه 
لزوال الأطوبة ©© عنه ولا رُطويةٌ في هذه الأشيلى» فلا تكونٌ حرامًا. ‏ ' 

ولاحُجَةَ له [/794ب] في هذا الحديث؛ لأنَ الإهابَ اسمٌ لغيرٍ المدبوغ لَعْة 
والمُرادُ من العصّب حال الرُطوبةٍ يُحمَلُ عليه تَوْفِيقًا بيين الدَّلائلٍ . 

وأمًا عَظُمُ الخِنْرِيرٍ وعَصَّبّهء فلا يجورٌ بيعٌه» لأنّه نَحِس العيْنٍ . 

واما شَعْرْه فقد زوي: أنّه طاهرٌ يجورٌ بِيعُه والصَّحيحٌ أنّه نَحِسٌ لا يجوز بِيعه؛ لأنّه جزءٌ 
منه إلا أنّه رَحصّ في استعماله للخَرّازينَ للصرورة: 

وأا عَظْمُ الآدَمىٌ وشَعْرُه فلا يجوز بِيعْه لا لتَجاسّتِه ؛ لأنّه طاهرٌ في الصَّحيح من 


. 076٠9 /"( مذهب الشافعية: أنها نجسة» ولا يصح بيعها. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : اللباس» باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتةء برقم (/411)؛ 
والترمذي». برقم :4)١775(‏ والنسائي» برقم (575494)». وابن ماجهء برقم (2)0751. وأحمدء برقم 
(*٠18)ء‏ وابن حبان (5/ 2)97 برقم 171/7 والبيهقي في الكبرى )١4 /١(‏ برقم (؟5)» والطبراني 
في الصغير 2)7”59/١(‏ برقم (514)» وعبد بن حميد في مسئده /١(‏ /ا/1١)»‏ برقم (544)» وعبد الرازق 
في مصنفه /١(‏ 2)50» برقم (؟١2))5‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »)5١5‏ برقم (7011/57) من حديث عبد 
الله بن عكيم رضي الله عنهء انظر السلسلة الصحيحة» برقم (؟581). 

(37) سبق تخريجه . (4) فى المخطوط : «الرطوبات»؟. 

(0) الخراز: من حرفته خياطة الجلد. انظر: المعجم الوجيز (ص .)١10‏ 


م -_كتب لبييئع__ > هلكهة 


الروايةٍ لكنٍ احترامًا له والابتذال بالبيع يُشْعِرُ بالإهانة. وقد رُوِيَ عن التّبيّ عليه الصلاة 
والسلام أنّه قال: «لَمَنَ الله الواصلة» والمُسْتَوْصِلقٌ 7 . 

وأمًا عَم الكلب وشَعْه فقد اختلف المشايخٌ فيه على الأصل الذي ذَكرنا. 

ورُوِيّ عن أبي حنيفة وأبي يوسّفَ رحمهما الله أنّه لا بَأسَ ببيع عَظم الفيلٍ» والانتفاع 
به وقال محمد رحمه الله عَظمٌ الف نجس لا يجودٌ بيه ولا الانيفاع به ذَكرَه ف في العيونٍ. 

وَيجورٌ بِيعُ كُلّ ذي مِخُلَّبٍ من الطَيْرِء مُعَلَمَا كان أو غير غيرَ مُءَ لم بلا خلاني, وأما بيع كل 
ذي ناب من السشباع وى الجثريرٍ كالكلب: والفؤدٍ؛ والاسد رالشير» ولب وليك 
ونحوها فجائرٌ عند أصحابنا ”" . 

وعند الشافعي زحمه الله: لا يجورٌ ”" ثُمَ عندّنا: لاا فرق بين المُعَلّم؛ وغير المُعَلّم في 
رواية الأصلٍ فيجورٌ بِيعٌه كيِقَّما كان. 


ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ رحمه الله : أنّه لا يجوز بِيعُ الكلب العقور. واحتّجٌ الشافعيٌ 
رحمه الله بما رُوِيّ عن النّبِيّ المُكرّم عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ومن السّحْتِ مَهْرُ 
البغي؛ وثَّمَنُ الكلب» ”* ولو جاز بِيعُه لَّما كان كَمَيْه نَمَنه سْحْمَاء ولأنّه نَجسسٌ العيْنِء فلا يجورٌ 
بيه كالخِزير إلا أله رُخْصٌ الانتفاعٌ به بجهة الجراسةء والاضْطيادٍ للحاجةء والضَرورة» 
وهذا لايَدُلٌ على جُوازٍ البيع كما في شَعْرٍ الخنْزيرٍ. 

ولناء أنَّ الكلبّ مال» ٠»‏ فكان مَحَلاً للبيع كالصَفْرِ والبازيء والدّليلٌ على أنّهِ مال أنّه 
تع به حقية مع اانيفاع به شرع على الإطلاق نكن مالاء ولاك له تعب 
حقيقة» والدّليلٌ على أنه مُباحٌ الانتِفاعٌ به شرعًا على الإطلاق أن الانتفاعَ به بجهة 
لحراسة ساماد فاق شرا في الأشواي كلها نكا خلا لبي ٠‏ ؛ لأنّ البيعٌ إذا 
صادَفٌ مَحَادٌ مُْتَقَعَا حقيقة مُباحَ الانتفاع , به على الإطلاقٍ مسّتٍ الحاجةٌ إلى شرعه؛ لأنّ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

افق انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 685)» الهداية مع فتح القدير .)١5١ -١١4/9(‏ 

(9) مذهب الشافعية: لا يصح بيع الكلب. انظر: : الأم ١١/7‏ -1): حلية العلماء (9/ 516).» المهذب 
مع المجموع (555/9. 2758 0006 

(:) أخرجه الحارث في مسئده ,)494/١(‏ برقم (2»)874 وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 57). 


دلكه بائع الصنائععط___> 
شرعّه يقعُ سببّاء ووسيلةً للاختصاص القاطِع للمُنارَعةٍ إ الحاجةٌ إلى قَطْم المُنازَعةٍ فيما 
باخ الانتيفاحٌ به شرعًا على الإطلاقٍ لا فيما يجورٌ . ْ 

وأمًا الحديثٌ فِيُحْتَمَلُ أنّه كان في ابتداء الإسلام ؛ ؛ لأنهم كانوا ألفوا اقْتِناءَ الكلاب فأمر 
بتَيهاء ونَهَى عن بيعها مُبالّةَ في الرّجْرِ أو يُحمَلُ على هذا تَوْفيقًا بين الدلائل . 

قوله أنه نَجِسُ العيْنٍ؟ 

قذناء هذا مَمْنوعٌ فإ يُباحُ الانتفاٌ به شرعًا على الإطلاتي اضْطيادًا وجراسة . ونّجس 
العيّنِ لا يُباحُ الانيفاعٌ به شرعًا إل في حالةٍ الضرورة كالخِنْزيرٍ» لأيَْعَقِدٌ بِيعٌ الجِنْزيرٍ من 
المسلم؛ ؛ لأنّه ليس بمالٍ في حقٌّ المسلمينَ فأمًا أهلّ الذَّمَةٍ فلا يُمْنَعونَ من بيع يع الخمْر 
والحِئزيرٍ أمَا على قولٍ بعض مَشايخنا فلانه ماح الانِفاحٌ به شرعًا لهم كالخلٌ» 
لوح كا ارو ل 


كوا ارا لا يه كاده 
البيع . 

وعن بعض مشايخناء حُرْمةٌ الخمر والخِبْزيرٍ ثابتةٌ على العُمومِ في حقّ المسلم والكافرٍ؛ 
ال عام ا 0 
مر م ل امنا راتوا را ولو اشترى عصيرًا فتخمر قبل القبض 
للمشتري أن يفسخ البيع لأن للقبض شبه بالعقد فوقع العجز عن التسليم والقبض منفسخ 
00 
البيع ؛ لل 0 ؛ لأله يبه 
الإنشاء أ و إِنْشَاءٌ من وجو فَيُلْحِنُ به في باب الحُرّماتٍ احتياطا . 

وفيا كول تتعالى: يايها ألّر اموا مُأ أله وَدَمُوأ مَا يتن من ايا إن كُنشُم 


() في المخطوط : «المشائخ». 


م كتب لبييع__ > «لنه 


منت © [البقرة :ه150 والأمرٌ برك ما بقي من الرّبا هو التّهِيٌ عن قبضه ”'“. يُوَيدُه قوله 
تعالى في آخِرٍ الآيةٍ الشريفة : «وَإن مُبَسْرَ فلكم رموش أمَوْلِكُمْ لا ظيِمُونٌ ولا كلمو » 
البقرة: 57] وإذا حَرْمٌ القبض » وَالتَسْليمْ لم يكن في بقاءِ العقدٍ فائدةٌ» فيُبْطِلَه القاضي كمَنْ 
باع عبذًا فأبقَّ قبل القبْض . 

ارك اسيم ووحاد العريي ليد الا ان 111 ؛ لأنْ الملكُ قد 
1 بَتَ على الكمالٍ بالعقَدٍ والقبْضٍ في حالةٍ الكُفْرٍ ؛ وإنّما يوجد بعدّ الإسلام دَوامُ الملكِ» 
والإسلامٌ لا يُنافي ذلك فإنّ مَنْ تَخَمّرَ عَصيرُه لا يُؤْمَدُ بإيطال ملكه فيهاء ولو أقرّض الذَّمَئُ 
ميا خمرًاثُمَ أسلَّم أحدُهما فإن أسلّمَ المُفْرِض سَقَطْتٍ الخَمْرٌء ولاشية له من قيمة 
الخمْرٍ على المُسْتَقرضٍ . 

اقرط تيده امسر ؛ فلآنَ العجرَ عن قَبْضٍ المثلٍ جاء من قِبَلِهِ فلا شيء له» وإِنْ 
أسلّم المُسْتَقَرض . 

ل ا زفي ايه 
الخمْر أيضًا كما لو د جرس 

ورَوَى محمّذء وزُكَرُء وعافيةٌ بن زياد القاضي عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أنّ 
قيمةَ الخْمْر» وهو قولٌ محمّدٍ رحمه الله . 

وَجَهُ هذه الرؤاية: أن امتناعَ التَسّلِيمٍ من المُسْتقرضٍ إنْما جاءَ لمعئّى من قِبَلِه وهو 
إسلامُه فكَنّه استَهْلَكَ عليه خمرّهء والمسلمٌ إذا استَهْلَكَ خمرَ الذَّنَ مي يَضْمَنُ قِيمَنّه . 

وَجْهُ روايةٍ أبي يوسُفَ رحمه الله: أ : أله لاسبيلٌ إلى تَسْلِيم المغل ؛ ؛ لأنّه يَمْنَعٌ منهء ولا 
إلى القيمة؛ ؛ لأنّذلك يوجبٌ ملك المُسْتقرِضٍء والإسلامُ يمْتَعُ منه» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمُ. 

وَأمًا القِرْدُ فعن أبي حنيفة رضي الله عنه رِوايّتانٍ . 

وَخبة روايةٍ عدم الجواز: أنه غيرٌ مِنْتَمّع به شرعًا فلا يكونّ مالا كالجِئْرير. 

وخبه رواية الجواز أنه إنْ لم يكن ممَْنَعَا به بذاته يمْكِنُ الانتفامٌ بجي . 


)١(‏ في المطبوع: «قبضته 


طنه _بدائع الصنائععط!__ .> 


والصّحيحٌ هو الأوّلَ؛ لذه لا يُشْتَرَى للانتفاع بِجِلْدِه عادةً بل للَهْوِ ''' به وهو حرام 
فكان هذا بِيعَ الحرام للحرام؛ ونه لآ جور 

وَيجورٌ بِيعٌ الفيل بالإجماع؛ لأنّه مُنْتَفَعّ به حقيقةٌ ماح الانتفاعٌ به شرعًا على الإطلاقي 
فكان مالاً. ١‏ 


و 


وَلا ينعَقِدُ بي الحيّةِ والعقرّب» وجميع هوام الأرض كالورَّغةَء والضَّبٌّء والسّلَحْفَاق 


والقُنْمّذِء ونحو ذلك؛ لأنّها مُحَرّمةٌ الانتفاعٌ بها شرعًا؛ لكزئها من الخبائف فلم تكن 
أموالا فلم يَجز بيعها. 

ودُكِرَ في الفتاوّى أنّه يجودٌُ بيعٌ الحيّة التي يُنْتَمَعُ بها للآدوية» وهذا غيدُ سَدِيدِ؛ لأنْ 
المُحَرّمَ شرعًا لا يجورٌ الانتفاعٌ به للتداوي كالخمرء والخئزير وقال النّبِنُ عليه الصلاة 


م 


والسلام : «لم يُجْعَلْ شفاؤكُم فيما حُرَمَ عليكم؛ ”" فلا تَقَعُ الحاجةٌ إلى شرع البيع» وَلا يَنْعَقِد 
بِيمُ شيءٍ مِمَا يكونُ في البِحْرٍ كالضٌّفَدَ » وَالسّرَطانٍِ إلا السَمَكَء وما يجوز الانتفاعٌ 


8. 


بجلده» أو عَظْمه ؛ لأنْ ما لاايجورٌ الانيفاعٌ بجِلْدِه ولابه» ولا بِعَظّمِه لا يكونٌ مالا فلا 

ع 3 

وقد رُوي أن لبن عليه الصلاة والسلام سُئْلَ عن الضَفْدَع يُجْعَلَ في دواءِ فنَهَى عنه ؛ 
وقال: «خَبِيثةٌ من الخبائث» ا 

وَذَكَرَ أبو بكر الإسكافيٌ رحمه الله : أنه ل سود 

ودُكرَ فى الفتارى أنه يجودٌ؛ لأنّ الام يَتْتَفِعونَ به وَلا يقد بِيُ اَل إلأ إذا كان في 
كرَارَتِهِ عَسَّلَّ فباعَ الكوّارةً ”© بما فيها من العسّلٍ» والنْحلٍ . 
يت 
)١(‏ في المخطوط: «للتلهي» . 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 147 ؟)» برقم (8550)» والبيهقي في الكبرى ))0/١١(‏ والطبراني 
في الكبير (9/ 207548 برقم (2)91/14 وابن بي شيبة في مصنفه (0/ 078 » برقم (517"595)» وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (ه/ 5م وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
(”) لم أقف عليه بهذا النحوء ولكنه ما روي أنه سثل كَِةِ عن أكل القنفذ. .. ٠‏ والحديث بهذا النحو 
ضعيف » أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب : في أكل حشرات الأرض» برقم لو احضوة وأحمدء 
برقم (41/91)» والبيهقي في الكبرى لشفرة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر 


ضعيف سئن أي داود. 
(4) الكوارة: بيت يتخذ من قضبان ضيق الرأسء للنحل تعسل فيه. انظر: اللسان .)١61//4(‏ 


م كتب لبي > (0 
ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنّه يجوز بِيعُه مُنْمَرِدًا من غيرٍ كوَارَتِهِ إذا كان مجموعًاء وهو 
0 رحمه الله ”"2؛ لأنّ النَخْلّ حَيَوانٌ منْتَمَعّ به فيجودٌ بيعُه . 
لك ا ا رم ا 
0 يجوز بِعٌه تبَما للعَسَلٍ ويجوز أن لا يكونّ الشَيءٌ مَحَلا 
للبيع بنفسه مُفْرَداء ويكونٌ مَحَلا للبيع مع غيره كالشُزبء وأَْكَرَ الكَرْخي رحمه الله هذا 
فقال: : نما يدخل فيه تَبَما إذا كان من حُقوقِه كما في الشُرْبٍ مع الأرض» وهذا ليس من 


لي مه (5) 
حفوفئه . 


وعلى هذا بِيعٌ دود القرٌ لا يَنْعَقِدُ إلا إذا كاقامعة فرع وروص محمد الدانهر: بيك 
ُْرَدَاء والحُحَجُ “" على نحو ما ذَكَْنا في الل ولا يَنَْقدُ بيع بَذْرِ الدّود عند أبي 
حنيفةً رحمه الله كما لا ينُعقّد يَنْعَقِدُ بِيعٌ الدّودٍء وعنذهما يجوز بيعْه . 

ووحجه الكلام فيه: على نحو ما ذَكَرْنا في بيع النَحْلٍ والدّود . 

يود السْزقينٍء والبغر» لأنه باح لانتفاع به شرًا على الإطلاقي فكان مالا ولا 
يَتْعَةَ يَنْعَقِدُ بِيعٌ العذرةٍ الخالِصةَ؛ ؛ لأنّه لا يُباحٌ الانتفاعٌ بها بحالٍ ٠»‏ فلا تكونُ مالاً إلا إذا كان 
ل ا 

ورُوِيَ عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنّه قال: كُلّ شيء أَفْسَّدَه الحرامٌ» والغالِبُ عليه 
الحلال فلا بس ببيعِه» ونين ذلك؛ وما كان الغالِبُ عليه الحرامٌ لم يَجز بِيعُهء ولا مِبَنه 
كالفأرة إذا وقَعَثُ في العجين والسَّمْنِ المائع . 

وكذلك قال محمّدٌ في الرَيْتِ إذا وقّعَ فيه [ودكُ "© الميَْةٍ: إنّهِ إنْ كان الرَيْتُ الي 
يجورٌُ بِيعُهه وإِنْ كان الودكُ غاليًا لا يجورٌ بِيعٌه] *©؛ لأنّ الحلالَ إذا كان هو الغالِبَ يجوث 


.)51١6 514 /9/( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (5/ 519).» البناية‎ )١( 

ومذهب الشافعية: أن , بيع النحل في الكوارة صحيح إن شاهد جميعه وإلا فهو من بيع الغائب. انظر: 
حلية العلماء (5/ كك 00 الوسيط )ل الروضة (”/ 2076057 مغني المحتاج 1/١‏ عباية 
.. المحتاج (9/ 798 . 
() زاد في المخطوط : «فلا يدخل». (9) في المخطوط: «والحج». 
() ودك الميتة ما يسيل منها . وانظر الوسيط (ودك). 
(5) بدله في المخطوط : «فأرة». . 


الانيفاعٌ به استصباحًا ”'2» ودَبْمًا على ما ذَكَرْنا في (كتاب الطّهاراتٍ) فكان مالا فيجورٌ 
بِيعُهء وإذا كان الحرامٌ هو الغالِبَ لم يَجُزْ الانتفاعٌ به بِوَجْهِ فلم يكن مالا فلا يجوز ببعٌه . 
وَيجورٌ بِيمُ آلاتٍ الملاهي من البرْبَطِء والطَبْلٍِء والمزمارٍء والدَّفَّء ونحوٍ ذلك عندَ 
وعندابي[/. ٠اب]‏ يوشف: ومحمد: لا ينُعَقِد ل بِيعٌ هذه الأشياء ؛ لأنها آلاتٌ مُعَدَةٌ للتلَهّي بها 
موضوعةٌ للفِسْتٍ» والفسادٍ فلا تكونٌ أموالاً فلا يجوز بِيعٌها . 

. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يُمْكِنٌ الانتفاعٌ بها شرعًا من جهةٍ أخرى بن تُجْعَلَ ظروقا 
لأشياة» ونحو ذلك من المصالح فلا تخرّجٌ عن كونها أفوالاً وقولهما: إنها آلاث 
الَلَمّي» والفِسْتٍ بها قُْنانَمَم لكنّ هذا لا يوجِبٌ سُقوط ماليّتها كالمُمَِياتِ والقيانٍء 
بَدَنِ الفاق» وحَياتِه» ومالهء وهذا؛ لأنّها كما تَضْلْحُ للتَلهَّي تَصْنُّحُ لغيره على ماليّتها 
بجهةٍ إطلاتي الانتفاع بها لا بجهة الحُرْمِةٍء ولو كسّرّها إنسانٌ ضَمِنَ عند أبي حنيفة 


ىهف مير 


رحمه الله وعندهما : لا يَضْمِن . 
وعلى هذا الخلافي بيع التَرْدِء والشْطْرَنْج» والصّحيحٌ قول أبي حنيفة رضي الله عنه ؟ 


اس اراس 


لأنّ كل واحدٍ منهما تتح به شرعًا من وجو حر بأ يُجْمَلَ صَتَجاتٍ الميزانٍ فكان مالا من 
هذا الوجه فكان مَحَلاً للبيع مَضْموًا بالإثلاف . 

وَيجورٌ بِيعٌ ما سِوَّى الخمْرٍ من الأشربة المُحَرَمةٍ مةٍ كالسكرء وتيخ الربيين: والمَنصّفيِء 
ونحوها عند أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسّفَء ومحمَّدٍ: لا يجورٌ؛ لأنه إذا حَرُمَ شُرْيُها لم 
َكُنْ مالأ فلا تكونٌ مَحَلاٌ للبيع كالخمْر» ولأنْ ماحَرْمَ شُرْبُه لايجودٌ بيعٌه لما رُوِيَ عن 
التي عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «لّعَنَ اللّه اليهود حُرّمَتْ عليهم الشحومٌ فجَمّلوهاء 


وباعوهاء وإنّ الله إذا حَرْمٌ شيئًا حَرَمٌ بيعَهء وأكل ثَمَيِهه ”" . 


. في المطبوع: «استصحابًا»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. برقم (2)5177 ومسلمء‎ 
والنسائي» كتاب الفرع‎ ».)١587( كتاب : المساقاةء باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنامء برقم‎ 
»)7881( والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» برقم (5761)» وابن ماجهء برقم‎ 
برقم (5701)» والبيهقي في‎ »)١57/1١5( وابن حبان‎ »)5١١ 4( والدارمي» برقم‎ »)١1/١( وأحمدء برقم‎ 
)"ا/١‎ /9( وأبو عوانة»‎ »)١7( برقم‎ »)4/١( برقم (20871)» والحميدي في مسنده‎ 2)١١ /5( الكبرى‎ 
يرقم (0105) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ 


كا سا لله 


وام لع امنا اعرد نو ور ا ا بكري 

لكل ووو ميات لكاروا دكات اين قير اانه بشفدة تابد بالاكههان 
فبقيّث أموالً» وبه يَأ الُرا من الحديث مُحَرم» نت حرمت ليل مقطوع به ولم 

يود ههنا بخلافٍ الخثر ؛ لأنّ خحومّتها تَبََثْ بت بدَليلٍ مقطوع به فبَطْلَتْ ماليَتّهاء والله - 
ددرن 15 

وَل يَتعْقِدَ يَنعَقِد بِيعٌ الملاقيح والمضامينٍ الذي ورَدَ النَهِيُ عنه ؛ لأنْ المصُمونَ مافي صُلْب 
الذَكَرِء والملقوحَ ما في رَحِم الأنتّىء وذلك ليس بمالٍ . 

وعلى هذا أيضًا يَخْرُجٌ بِيعٌ عَسْبِ الفخل ؛ لأنْ العسبّ هو الضّرابٌء وأنّه ليس بمالٍ» 
وقد يُخَرَجٌ على هذا بيعٌ الحمْلٍ أنّه لا يَئْمَقِدُ؛ لأنّ الحمْل ليس بمالٍء وَل يَنْعَقِدُ بِيعُ لبن 
المرأةٍ ”'' في قَدَّح عندّنا ”" . 


وقال الشَافَعئُ رحمه الله: تجوز ببعّه 9 


وَجْهُ قوله: أنّ هذا مشروبٌ طاهث. ا ا 

ولنا أن اللبنَ ليس بمالٍ فلا يجوز بيع والدَلِيلٌ على أنه نه ليس بمالٍ إجماعٌ الصَّحابةٍ 
رضي الله عنهم» والمعقول: 

أمّا إجماع الصَّحابَةٍ رضي الله تعالى عنهم : فما رُوِيَ عن سَيِّدِنا عُْمَرَّء وسَيّدِنا علي 
رضي الله تعالى عنهما أنّهما حَكما في ولدٍ المغْرورٍ بالقيمة» وبالعقر بِمُقابَلةٍ اه وما 
حَكُما بوجوب قيمة اللْبّن بالاستِهْلاكِ» ولو كان مالا لَحَكما؛ لأنّ المُسْتَحِقْ يَسْتَحِنٌ َدَلَ 
إثْلافٍ ماله بالإجماع» ولكان إيجابٌُ الضّمانِ بِمُقابَلَيهِ أولى من إيجاب الضَّمانٍ بِمُقابَلة 
مُنافِع البُضْع ؛ لأنّها ليست بمالٍ فكانت حاجةٌ المُمْتَحِقٌّ إلى ضَمانٍ المالٍ أولى» وكان 
ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْكَرْ عليهما أحدّ فكان إجماعًا . 


ني الخطارط” 0 


-8572). البناية 0 


(”) مذهب الشافعية 0000 . انظر : حلية العلماء 
5/لات 4 الوجيز »)154/١(‏ الوسيط (5/ »)3١‏ الروضة (5/ 5080)., المجموع (4/4:”, 
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واها المعقول: فهو ؛ لأنّه لا يُباحٌ الانقفاعٌ به شرعًا على الإطلاتي بل لضَرورة تَعْذِية 
الطَقْلٍ ”2 وما كان حَرامٌ الانتفاعٌ به شرعًا إلا لضَرورةٍ لا يكونُ مالآ كالخمْرٍ وَالخِيْرِيرٍ. 

والذليلٌ عليه: أن النام لا يَعُدَونّه مالأء ولا يُباعٌ في سوق ما من الأسواق دَلَ أنّه ليس 
بعال قلا رجور ييغد» ولآله جر ةس ادم .و الاذمي يمع اجدانه جازم مكرم ريسن 

من الكرامة والاحترام ابتذالّه بالبيع والشّرائ ثم م لافرقٌ بين لبن الْحُرَوء وبين لبن الأمةٍ في 
ظاهر الرُواية» وعند أبي يوسُفَ رحمه الله أنه يجورٌ بيمُ لبن الأمةٍ؛ لأنّه جزء من آدَّمِيّ هو 
مال فكان مَحَلاً للبيع كسائر أجزائه . 

ولناء أن الآَميّ لم يُجْعَلْ مَحَلاُ للبيع إلأبحُلولٍ الرّق فيه» والرّقٌ لايَحِلَ إل 
الحيّ» واللَبُّ لا حَياةَ فيه فلا يُحِلَهِ ارق فلا يكونٌ مَحَلاٌ للبيع . 

متن هوق او يو رحانو توق مدي جك النتؤشزى لهو لان الوراة بهن 
بمالٍ» ولو ججمع [بين] ”" ما هو مالء وبين ما ليس بمال في البيع بأ ججمع بين حُرٌ وعبدٍ 
أو بين عَصيرٍ وخخمر أو بين ذَكيّةٍ ومَيْتَّء وباعَهما صَفْقَة واحدةً؛ فإِنْ لم يُبِيْنْ حِصًَ كل 
واحدٍ منهما من الثَّمَنِ لم يَنْعَه ينع العقدٌ أصلاً بالإجماع وإن بيِنَ فكذلك عند أبي حنيفة » 
وعندّهما يجورٌُ في العصيرء والعبدٍء والذّكية» ويَبْطلٌ في الحُرّء والخمرء والميئة. 

ولو ججمع بين قِنّ ومُدَبّرٍ أو أمٌ ول ومُكائبٍ أو بين عبده وعبدٍ غيره» وباعَهما صَفْقَة 
واحدة؛ جاز البيعٌ في عبده بلا خلافٍ. 

وَخِةه [71/5] هولهما: أنّ الفسادٌ بقدر المفسدة؛ لأنْ الحكم يع يَكْْتَ ينبت بقدرٍ العِلَّىَ وَالمَفْسِدٌ 
خط اعتمماء ابلا يعد الشكم مع خصوض ليلذ “للوجاة الإتناة انما حي لقن ول 
جَهالةٍ القَمَنِء » فإذا بِّنَ حِصَّةَ كُلَّ واحدٍ منهما من القَمَنِ؛ فقد زال هذا المعنى أيضّاء ولهذا 
جاز بيع القِنّْ إذا جَمع بينه وبين المّدَبَرٍ أو المكاتب أو أمٌّ الولدٍء وباعّهما صَفْقَة واحدةً» 
كذا هذا . 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن الصَّفْقَةَ واحدةٌء وقد فسَدَتْ في أحدهما فلا نَصِح في 


الآخَر. 


. في المخطوط : «الأطفال». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


وَالدلَيل خَلَى أن الشئقة واسدة : : أن لفظ البيع والشراءِ لم يتَكَرّرْء والبائع واحدٌ؛ 
والمُشْتّري واحذء وتَفْرِيقُ النَمَنِ وهو التَسْميةٌ لكل واحدٍ منهما لا يمْتَمُ انّحادَ الصَفْققٍ 58 
أن الصَفْقة واحدةٌء وقد فسَدَتْ في أحدهما بيّقينٍ لخّروج الحُرٌ والخمْرٍ والميْتة عن مَحَلَيَة 
ابيع بيقينِ» فلا يصح في الآحَرِ لاستٍحالة كونٍ الصَفْقَةٍ الواحدة صَحيحةٌ وفاسيدةٌ» ولهذا 
لوح ا حوري عير ك1 سَمَى ؛ لأنّ التّسمية وتَفْرِيقَ القَمَنِ لا 
يوجِبٌ تَعَذدَ الصَفْقَةٍ لانّحاد البيع والعاقِدَيْنِ ” '". بخلافٍ المع بين العبدٍ والمُدَبْرٍ؛ ؛ لأن 
هناك الصَفْقةٌ ما فسَدَتْ في أحدهما بِيّقينٍ بل بالاجتهاد الذي يحتملٌ الصَوابٌ والخطأ 
فاعثرَ هذا الاحتمال في تَضْحيح الإضافةٍ إلى المُدَبرٍ؛ ِيَظْهّرَ في حقّ القن إنْ لم يُمْكِنْ 
إظهائه في حفه؛ ولأنه لما بجمع بينهما في الصَفْقَةِء فقد جل قبولُالعقد في أحديهما 
شرط ”" القبولٍ في الآخَرٍ بدَلِيلٍ أنه ار فل العقد في اعرهماكرة الغ لاايضخ ابو لخر 
لايَُْمَلُلقبولُ] 7" العقد فيه 9, فلا , يصحٌ القبول في الْآخَرٍ بخلائ المُدَبَر ؛ ؛ لأنّه 
مَحَلَّ لقَبولٍ العقدٍ فيه في الجملق» ٠‏ فصَّحٌ ‏ ول العقادٍ فيه إلا أله َعَذَرَ إظهاره فيه بنوع 
اجتهادٍ فيجبٌ إظهاره ذ في القِنَّ؛ ولأن في تَصْحبح العقد في أحدهما تَفْرِيقَ الصَفْقةٍ على 
البائع قبل التّمام؛ لأنه أوجبَ البيعٌ فيهماء فالقبولٌ في أحدهما يكونٌُ تَمْرِيقَاء وهذا لا 
ا م و ا 
مَمْلوكًا له إلا أنّه نه لم يَنْقْدُ للحالٍ مع احتمال التَفاذٍ في الجملةٍ بقضاء ء القاضي لحقٌ المُدَبْرِه. 
وهذا يِمْنَعٌ مَحَلَيَة القبولٍ في حقٌّ نفسه لا في صاجبه فيُجْعَلُ مَحَلاً في حقٌّ صاحبه . 

والدّليل على التفرقةٍ بين الفصِلَيْنٍ أن الحُكم ههنا يختلِفٌ بين أنْ يُسَمَيَ لكُلَّ واحدٍ 
منهما ثَمَا أو لا يَُبِيَ : وهناك لا يختِفٌ ول ! أن الفرق بينهما لما ذَكَرْنا . 

وعلى هذا الخلافٌ إذا بجمع بين شا ذَكيٍّ» وبين مَثْروك القّسْمية عَمْدَا نّم إذا جاز البيمُ 
في أحدهما عندّهماء فهل ”" يَنْبْتٌ الخيار فيه؟ 


)1١‏ في المخطوط : «والعاقدان». () في المخطوط: «سقوط». 
(*) ليست فى المخطوط . 

(4) زاد في المخطوط : «في الجملة صح قبول العقد فيه» . 

(6) في المخطوط : «هل؟. 


«بهمل-بييحح باق لستوعة_4 


- 


إن عَلِمَ بالحرام يَنْبْتْ ” '"؛ لأنَّ الصَفْقة تَقَرَقَتْ عليه» وإِنْ لم يعلم لا؛ لأنه رَضِيَ | 
بالتفريق ”"'» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلّمُ . 

ومنهاء أنْ يكونّ مَمْلوكًا . لأنّ البِيمَ تمليك فلا يَْعَقِدُ د فيما ليس بِمَمْلوكِ كمَنْ باعّ الكل 
ف أوضن نلوك 1ل 30 والماءً الذي في نَهْرِه أو في بثْره؛ لأنْ الكل وإنْ كان في أرض 
مَمْلوكةٍ فهو مُباحٌ» وكذلك الماءٌ ما لم يوجدٍ الإحرازٌ. 

قال التّبئُ يل : «الناسُ شُرَكاء في ثلاث» ”224 والشَّركةٌ العامّةٌ هي الإباحةٌ» وسَّواءٌ خرج 
الكلاً بماء السَّماء من غير مُؤْنةٍ أو ساق الماء إلى أرض *' ولحِقَّه مُؤْنةٌ ؛ لأنْ سَوْقَ الماء 

لمع ب ا 0 
انك وسور ارو 0 
الهّواءء والسّمَكِ الذي ” لم يوجدٌ في الماء . 

وَعلى هذا يُخَرَجُ بِيعُ رباع مَكَدّء وإجارَثُها أنه لا يجوز عند أبي حنيفةً رضي الله عنه 
ورُويّ عنه أنّه يجورٌ 2 وبه أخذ الشّافعي رحمه الله "'١7‏ لعُموماتٍ البيع من غيرٍ فصلٍ 

بين أرض الحرّم» وغيرهاء ولأنَ الأصلّ في الأراضي كُلْها أن تكو مَحَلدٌ للعمْليكِ إلا لله 
علد سيار الدرمر الوقفي كالمساجدٍ» ونحوهاء ولم يوجد في الحرّم فبقي 
)١(‏ في المخطوط: «ثبت». (0) في المخطوط : «بالتفرق». 
فرق زيادة من المخطوط . 
(4) ضعيف: أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 745)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر | إرواء الغليل» رقم (؟ه6١).‏ 

والصحيح هر قوله يل: «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار»» والحديث أخرجه أبو داود. 


كتاب : البيوع؛ باب في منع الماءء برقم (//0841, وأحمد. برقم (75707)» والبيهقي في الكبرى (5/ 
)برقم 00 والحارث في مسنده 0*0 برقم (511). وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 7) 


برقم (7195) كل من طريقة أبي خداش عن رجل من أصحاب النبي كل انظر مشكاة المصابيح» رقم 


11" 
(5) فى المخطوط : «أرضه» . (5) في المخطوط : «وكذلك». 
(0) في المخطوط : «مأكول)». (8) في المخطوط : «فيه؟. 


(9) انظر في مذهب الحنفية: الجامع الصغير (ص 2)”44 أحكام القرآن للجصاص (7570/9). 
)٠١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: أراضي مكة ملك لأربايها. انظر: المجموع (559/9). 


حم كتاب لبي _” ( 

ولنا ما رُوِيَ عن ابنٍ عَبّاسٍِ رضي الله تعالى عنهما عن النّبِيٌ عليه الصلاة والسلام أنّه 
قال: «إنَ الله - تَبِارَكُ وتعالى - حَرَمَ مَكَةَ يوم خَلَقَها لم تَجلَ لأحدٍ قَبْلي. ولا تَجِلْ لأحدٍ بعدي» 
وإنما أُجِلَثْ لي ساعةٌ من نهار لا يُخْمَلى خَلاهاء ولا يُمْضَدُ شَجَرْهاء ولا بْتفْرُ صَيدُهاء ولا بحْمَفُ 
حشيشها» ''' أخبّرَ عليه الصلاة والسلام أنّ مَكَةَ حَرامٌ» وهي اسم للبُفْعََء والحرامُ لا 

ورُوِيَ عن عبدٍ اللّه ابن سَيّدِنا عُْمَّرَ رضي الله تعالى عنهما عن النَّبِيُ عليه الصلاة 
والسلام أنّه قال: «مَكَةُ حَرامٌ وبيعُ رباعِها حَرام؛ '" وهذا نصٌ في الباب» ولأنّ اللَّهَ - 
تَبَارَكُ وتعالى - وضّعٌَ للحَرّم خُرْمة» وفضيلةً» ولِذلك جَعَلّه - سبحانه وتعالى - مأمَنًا 
قال اللّه - تَبَارَك وتعالى جل شَأَنه - ١/1‏ لاب] لولم روأ أن جَمَلًْا كرما امنا [العنكبوت 
:0 . فابتِذالّه بالبيع» والشّراءِء والتَمْلِيكِء والتَمَلّكِ امتهانٌ [له] ”"©. وهذا لا يجوث 
بخلاف سائرٍ الأراضي . 

وقيل: إن بُقْعةَ مَكَةَ وقف حَرّمٌ سَيّدِنا إيُراهِيمَ عليه الصلاة والسلام ولا حُجَةَ في 
العُموماتٍ؛ لأنّه ص منها الحرّمٌ بالحديث المشهورء ويجوزٌ بِيمُ بناءِ بوت مَكَةَ؛ِ [لأنّ 
الحرمٌ للبقعةٍ لا للبناء . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّه قال: كُرِهَ إجارةٌ بُيوتِ مَكة] 7 في الحومنه من 
الحاجٌّء والمُعْتَمِرِء فأمًّا من المُقيم ‏ والمُجَاوِرٍ فلا بَأسَ بذلك» وهو قولٌ محمَّدٍ 


رحمهةه الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الحج. باب: لا ينفر صيد الحرم» برقم 2»)١8177(‏ ومسلم بنحوهء كتاب: 
الحجء باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم 0)١107(‏ وأبو داودء كتاب: 
المناسك» باب تحريم حرم مكةء برقم »)50١9(‏ والنسائي» برقم (5845). وأحمد. برقم (2)151/4 
والبيهقي في الكبرى (0/ 2)١98‏ برقم (9755)» والطبراني في الكبير /١١(‏ 02775 برقم (/119717) من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الدارقطني (9/ /ا0). برقم (55)» والبيهقي في الكبرى (0/5”)» برقم 2)1١957(‏ 
.والحاكم في المستدرك (؟5/١5),‏ برقم (177510)ء والديلمي في الفردوس (5/ 117) برقم (7014) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(*) زيادة من المخطوط . (:) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «المعتمر» . 
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يجوز بِيعٌ أراضي الخراج؛ والقطيعق» والمُارَعٍء والإجارةء والإكارق» والمرا 
من الخراج أرضٌ سَوادٍ العراقي التي فتَحَها سَيدُنا عُمَر عُمَّرُ رضي الله تعالى عنه؛ لأنّه مَنَ 
عليهم» وأقْرَهم على أراضيهم فكانت مُبْقَاة ةعلى ملكهم فجاز لهم بِيعُها وأرض القطيعةٍ 
هي الأرضٌ التي تَطّمَها ”" الإمامُ لقَوْمِء وحضَهم بها فملكوها بِجعْلٍ الإمام لهم فيجوز 
بيعها. 

وأرضٌُ المُزارَعةٍ أنْ يَدْقَحَ الإنسانُ أرضّه إلى مَنْ يَرْرَعُهاء ويقومٌ بهاء وبهذا لا تخرجٌ 
عن كونها مَمُلوكة . 

وأرضٌ الإجارة هي الأرض التي أَحُذُها الإنسانٌ من صاحبها ليعمّرهاء ويَرْرَعَها . 
وأرضٌ الإكارة التي في أيدي الأكَرةٍ فيجورٌ بِيعُ هذه الأرض ؛ لأنّها مَمْلوكةٌ لأصحابها . 
وأمًا أرضُ الموات التي أخياها رجلٌ بغير إِذنٍ الإمام فلا يجورٌ بيعْها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه؛ لأنّْها لا تُمْلّكُ بدونٍ إذنٍ الإمام. وعندهما يجوز بها ؛ ؛ لأنّها تُمْلَكُ بنفس 
الإحياءء والمسألةٌ تُذْكَرُ في كتاب إحياء المواتٍ . 

وذّكر القٌدوريُ رحمه الله أنه لا يجوزٌ بِيعٌ دور بَعْدادَ» وحَوانيتٍ السّوقٍ التي للسّلْطانٍ 
عليها غَلَّةٌِ لأنّها ليست بمَمْلوكةٍ لما رُوِيّ أن المنصورّ أَذِنَ للّاس في بنائهاء ولم يَجْعَلٍ 
البْفْعةَ ملكا لهم» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلّمُ . 

ومنها: وهو شرط انعِقادٍ البيع للبائع أن يكونَ مَمْلوكًا للبائع عند البيع فإِن لم يكن لا 
َم وذ مَلَكَه بعد ذلك بوجو من الوجوه إلا للم خاصةً» وهذا بيع ما ليس عندء 
ونَّهَى رسول الله َل عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ 7. ورَخصٌ في السّلَم . 

ولو باع المخُصوب فضَمَئه المالِكُ يمه تقد بيمه؛ لأن سب الملكِ قد تَقدمَ فَيَِ أنه 
بم ملك نفسيه؛ وههنا تحر سببٌ الملكِ فيكونُ بائعًا ما ليس عندّه فدخخل “5 تحت 5-65 
التهي والمُرادُ منه بِيعُ ما ليس عندّه ملكا؛ ؛ لأنّ قِصّدً الحديث تَدُلَ عليه فإنّه رُوِيّ أن 
حَكيم بنَ جزام كان بم الثاس اشياء لا يميهاء وياد المن متهم كم يبل الوق 


. في المخطوط: «أقطعها»‎ )١( في المخطوط: «أرض».‎ )١( 
انظر الحديث الآتي . (5) في المخطوط : «فيدخل».‎ )"( 


فيشتريء ويُسَلّمَ إليهم فبَلّعَ ذلك رسول اللّه يله فقال: «لاتبعْ ماليس عندك» *"2, ولأنّ 
بيع ما ليس عندّه بطريقٍ الأصالةٍ عن نفسه [تمليك ما لا يملكه بطري الأصالةء وأنّه 
مُحالٌ» وهو الشّرط فيما يمه بطريق الأصالة عن نفسه] (" , 

فأمًا ما يَبِيعُهِ بطري التيابة عن غيره يُنْظرُ إِنْ كان البائعٌ وكيلآ وكفيلآً فيكونٌ المبيعٌ 
مَمْلوكا للبائع ليس بشرط» وإنْ كان فُضوليًا فليس بشرطٍ للانِقاد عندّنا بل هو من شرائط 
التفاذ فإنَّ بِيمَ الفُضوليٌ عندّنا مُنْعَقدٌ مُنْعَقِدٌ "© موقوفٌ على إجازة المالِكِ» فإِنْ أجاز تَمَدَّه وإنْ 

رَدَ يَطلَ . 

وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله هو شرطٌ الانعقادٍ لا يَنْعَقِدُ بدونِه» وبيعٌ الفُضوليّ باطِل 
عندّه» وسّيأتي ( إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ومنها: أن يكونٌ مقدور التَسْلِيمٍ عند العقادء إن كان معجورٌ التَسْلِيمِ عندّه لا ينْعَقِد 
وإنْ كان مَمْلوكًا له كبيع الآبت في جواب ظاهر الرواياتِ حتّى لو ظَهَرَ يَحْتَاجُ إلى تَجدِيدٍ 
الإيجاب والقبول إلا إذا تَراضَيا فيكونٌ بيعًا مُبْتَدَاً بالتعاطي فإِنْ لم يتراضّيا 7" وامتَتّعَ البائع 
من العَسْليم لا يُجْبَُ على التَسْلِيمِء ولو سَلْمَ وامنّدَعَ المُشْتّرِي من القبْضٍ لا يُجْبَرُ على 
القبْض . 

كر كرحي رحمه الله أله ينْعقِدُ بيع الآ حقى لو طَهرَ وسُلّمَ يجود» ولا يَحتاجُ إلى 
تَجْدِيدٍ البيع إلا إذا كان القاضي فسّحّه بأنْ رَقَعَه المُشْتّري إلى القاضي فطالبّه السام 
وعَبجَرَ عن التَسْليم فَقَسَمّ القاضي البيعَ بينهما ثم طَهَرَ العبدُ. 

وجه قول المكزخي رحمه الله: أن الإباقّ لا يوجِبُ زوالَ الملكِ ألا تَوَى أنه لو أعبّقّه أو 
بره يقد ولو وهَبّه من وليه الصَّغيرٍ يجورُ وكان ملكا له فقد باعَ مالا مَمْلوكًا له إلا أنه لم 


,)9007( صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوعء باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء برقم‎ )١( 

والترمذي» برقم »)١١75(‏ والنسائي» برقم »)41١17(‏ وابن ماجه. برقم (2)751470 وأحمدء برقم 

»)١18410(‏ والبيهقي في الكبرى (1717/60)) برقم 2)١٠١705(‏ والطبراني في الكبير (/ 2»)١945‏ برقم 

52 (0049» وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 197)» برقم »)١109(‏ وعبد الرازق في مصنفه (/78) 
برقم )١41717(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل» رقم .)١595(‏ 

(0) ليست فى المخطوط. (”) فى المخطوط : «ينعقد» . 

(4) في المخطوط : «وستأتي المسألة». 00 

(0) في المخطوط : ايتراوضا». 


اوساو اسمن الا لوي 
الذي في يَّدِ الغاصب إذا باعَه المالِكُ لغيره أنه يَنْمَة ينْمَقِدُ موقوقًا على التَسْلِيمٍ] الها كلا كنا 
هذا. 

وجه ظاهر الروايات: أن القَدْرةَ على التَسْلِيمٍ لذا العاقِدٍ 7 قرط العقاد العقد : 0 
يَنْعَةَ يَْعَقِدٌ إلا لفائدقء ولايُيدُ إذا لم يكن قاورًا على العَسْلِيمٍ؛ والعجِرٌ عن التَسْليم ثابت 
ل ل ل 00 
وما لم يكن مع بيقن لا ينعد لفائدة تحمل الوجود والعدّمٌ على الأصلٍ المعهود أن ما 
لم يكن ثابنًا بي يقي أنه لا يبْتُ بالشكُ والاحتمالٍ بخلافي ما 51/ 6377 إذا أب بعد البيع قبل 


م 
٠‏ م 


القيْض أنه لا ينه ع لان ةع اتشليم كانت بد كذا امد اقم زاك على 

وجه يحتمل عَوْدّها فيقعٌ الشَك في زوال المُنَْقِد يقي . 

والقابتُ باليقينٍ لا يَرولُ بالشّك فهو الفرقٌ» بخلاف ببع المصوب من غير الغاصِب 
أ ينْعقُِ موقوًا على العْسْليمٍ حتى لو سََم يد ولآن هناك الماليكَ قاودٌ على العسْليمٍ 
در اسلطانٍ والقاضي وجماعةٍ المسلمينَ إلآ له لم يَقُدْ للحال لقيام يد الغاصب صورةٌ 
فإذا سَلَمَ زال المانِعٌ ف لفل يتمذ بخلافف الآبق؛ لأنّه معجورٌ التَسْلِيمٍ على الإطلاقي | إِذْ لا نَصِلٌ 
إليه يَدُ أحدٍ لما أنه لا ُمْرَفُ مكائه فكان العخج؛ متف وَالددة مخقيل موقوية قاذ كود 
مع الاحتمالٍ فأشية بيخ الأبني بيع الطبر الذي لم بوجد في الواوء وبيعَ لمك الذي لم 

ولو جاء إنسانَ إلى مولى العبدٍ فقال: إنّ عبدَكٌ عند قُلانٍ فبغه يتي» وأنا ”* أقبضّه منه 
فصَدَقَه وباعه منه لا يَنقُدُ لما فيه من عُْرِ القُدْرِ على (القبْضٍِ لكثه) ”" يَنمَقدُ عدن لو 
قَبِضَه ينقد بخلافٍ الفصل المُتَقَدّم ,؛ لان اذ على اقيض ههنا ثاب ف زعم لمشي 


أن احتمال المنع قائمٌ قالشكد موقو فا على تتفيه فإذا كك تَحَمَنّ مَارعيه فينفذ 
بخلافٍ الفصل الأول ؛ لأنْ العجرٌ عن التَسْلِيمٍ للحالٍ مُتَحمّقُ فيمَْعٌ الانعقاة . 


. في المخطوط : «فإذا». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «العقد؛. () في المخطوط : «حال؟.‎ 
في المخطوط : «التسليم لكونه».‎ )١( . في المخطوط : «فأنا»‎ )6( 
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ولو أخذه رجلٌ فجاء إلى مولاه فاشئّراه منه جاز الشّراءُ؛ لأنّ المانِعَ هو العجِرُ عن 
مد ل ع ا لأنَ التهيّ عن بيع الآبق» 
وهذا ليس بآبت في حقّه ّم إذا .' شترى منه لا يَخُلو : إِمّا أنْ د اقص السد حم لغيه وإنا أن 
لم يُحْضِرْه فإِنْ أخضّرَه صار قابضًا له عَقِيبَ العقدٍ بلا فصل وإِنْ لم يُحْضِرْه مع نفسِهء 
يُنْظَرُ ِنْ كان أخذه ليرُدَه على صاحبه» وأشهّدَ على ذلك لا يصيرٌ قابضًا له ما لم يصِلْ إليه ؛ 
لأنْ قَبْضَه قَبْض أمانةٍء وَقَبْضٌ الأمانةٍ لايَنوبُ عن قَبْضٍ الضَّمانٍ فلا بد من التَجْدِيدٍ 
بالوُصول إليه حتّى لو مَلَكَ العبدٌ قبل الوُصولٍ [إليه] ”" يَهْلِكُ على البائع» ويَبْطُلُ 
العقدٌ؛ لألّه مَبِيعٌ هَلّكَ قبل القبْض . 

وإذا وصَلَ إليه صار قابضًا له بنفس الوّصولٍ [إليه] ”", ولا يُشْتَرَطُ القَبْض 
بالبراجم ”"؛ مضي الحم عر دكين 1 لإراتساي» وات مولن زا وياد 
حفيقة : ون كان اذه لنقية 3320 عن حاف ضار كابها لعفت عَقِيبٌ العقدٍ بلا فصل 
حقى لو َلك قبل الوُصولٍ إل َلِكُ على المُشري؛ لان قضَه بض صَمانه» وق 


با نه 


الشّراء أيضًا قَبْض الضّمانٍ فتَجانّسَ القبُضان فتَناوبا . 
ور كيان لازت زوك الم يود عا لذ زتهويسلى الأختااب الستروي نون 
أبي حنيفة» وصاحبيه عند أبي حنيفة دعلية الذخمة - يصيرٌ قابضًا له عه عَقيبَ العقدٍ؛ لأنْ 


هذا ف ضَمانٍ عندّه» وعندّهما لا يصيئٌ قابضًا إلا بعدَ الُصولٍ إليه؛ لأنّ هذا قَبْفضُ أمانة 
عندّهماء وهي من مسائلٍ كتاب الإباقي والَقّطةٍ . 

وَعلى هذا بيع الطائرٍ الذي كان في يده وطار”" أَنّه لا يَنْعَقِدٌ في ظاهر الرّوايةٍ» 
لع الل سي ل الي ل ل أخذها ثم 
ألقاها في ححظيرة سَواءٌ استَطاعً الخُروجَ عنها أ ولا بعد أن كان لا تبكئه أخذها بدون 
الاصطياد» وإنْ كان يُمْكِنْه أخذّها من غير اصْطيادٍ يجورٌُ بِيعُها بلا خلافٍ؛ لأنه مقدود 


التَسُلِيم كذا البيع . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) قيادة من المخطوط: 
() في المخطوط : «بالتزاحم». (4) في المخطوط: «التمكن». 


(5) فى المخطوط : «وإن؛. (7) في المخطوط : «فطار». 


وعلى هذا [أيضًا] ''' يَخْرُجُ بِيعٌ البَنِ في الضَرْع ؛ لأن اللبَنَ لا يَجْتَمِعُ في الضَرْع ذَفْعة 
واحدة بل شيئا فشيكا فيختلط العبيع بخيره على وجوييقه عَذّرُ التَمْيِِرُ بينهما فكان المبيع 
معجورّ التَسْليمٍ عند البيع فلا يَنْعَقِدُ. 

وكذا بيع الضَّوفٍِ على ظَهْرٍ الم في ظاهر الروايةِ؛ لأنّه يَنْمو ساعةًٌ فساعة فيختلطً 
او ل ند 


بالجرٌ والتنْفِ واستخراج أصله؛ وهو غيرٌ مُسْتّحق نٌّ بالعقدٍ. 
: ورُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه نَهَى عن بيع 
الصّوفٍِ على ظَهْرٍ الغتم ”" . 


ورُوِيَ عن أبي [يوسُف] ”" أنّه جَوّرٌَ بيعَهء والصّلْحَ عليه ؛ لأله يجوز جره قبل الذْبْح 
فيجوزٌ بيعٌه كبيع القصيلٍ في الأرضٍ . 

ووَجْه الفرقي بين القصيلٍ والصّوفٍ لظاهر الرُوايةٍ : أن الصَوفٌ لا يُمْكِنُ جز من أصيه 
من غير ضَرَّرٍ يَلْحِقُ الشَاةَ بخلاف [8/ "لاب] القصيلٍ» ولا يَنْعَقِدُ 2000 
عليه الدَّيّنْ ؟ لأنْ الدَيْ ين إنا أن يكونَ عبارةٌ عن مال حُكميّ في الذَمَوِء وإما أن يكون عبارة 
عن فعلٍ تمليكِ المالٍ وتَسْليوه» وكُلٌ ذلك غيرٌ مقدور التَسْلِيمٍ في حقٌّ البائع . 

ولو شرَط التَسْلِيمَ على المديونٍ لا يصحٌ أيضًا؛ لأنّه شرّط التَسْلِيمٌَ على غير البائع 
فيكونٌ شرطا فاسِدًا فيَفْسّدُ البيعٌ؛ ويجورٌ بيعُه مِمَنْ عليه؛ لأنْ المانِعَ [هو] ” العجزٌ عن 
المَسْليِمء ولا حاجة إلى التَسْلِيمٍ ههناء ونُظيرُ بيع المُصوب أنه يصحٌ من الغاصبء ولا 
يصحٌ من غيره إذ كان الغا مُكرَاء ولا بن للماليك» ولا يجو بع * المُسْلم فيد؛ 
لأنْ المُسْلَمَ فيه مَبيعٌ» ولا يجوزٌ بيع المبيع قبل القبْضٍ» وهل يجوز بيعٌ المُجَمَد؟ فك فتقولٌ: 
لا خلاف في أنه إذا سَلْمَ المُجَمَدة أوَلاً إلى المُشْتَري أنه يجورٌ» أمَا إذا باع ثُمَ سَلَمَ: 

قال بعض مشايجناء لا يجورٌ؛ لأنّه إلى أنْيُسَلَّمَ بعضّه يَدُوبٌ فلا يقَدِرُ على تَسْلِيم 


)١(‏ زيادة من ا لمخطوط. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛» 1/5 ١ك‏ برقم (2)9178 وقال الهيثمي في «المجمع؟ (14/ ؟7١١1):‏ 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. (؟) ليست في المخطوط . 


(54) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «في». 
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جميعه إلى المُشْتّري» وقال بعضهم: يجورٌء وقال الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهنُدوانيُ رحمه الله : 
إذا باعَهء وسَلَّمّه من يومه ذلك يجوز وإِنْ سَلَّمّهِ بعدَ أيَام لا يجورٌ» وبه أخذ الفقيه أبو 
الليثِ عليه الرّحمةٌ؛ لألّه في اليوم لا يَنْقُصٌ تُفْصانًا له حِصّةٌ من الكَمَنِء وأمًا الذي يرجمٌ 
إلى التَفاذٍ فنوعانٍ : 

احذهماء الملكُ أو الولايةٌ أمَا الملك : فهو أنْ يكونّ المبيعٌ مَمْلوكًا للبائع فلا ينقد بيمُ 
الفُضوليٌ لانعدام الملكِ» والولاية لكتّه يَنْمَقِدُ موقوقًا على إجازةٍ المالِك؛ وعندَ الشّافعيٌ 


رحمه الله هو شرطٌ الانوقاد أيضًا حثى لا يَْعَقدُ بدونه» وأصلٌ هذا أن َصَدُفاتٍ المُضولر” 
التي لها مُجيرٌ حالة العقدٍ مُنْعَقِدةٌ موقوفةٌ على إجازة المُجِيزٍِ من البيع» والاخخارف 
والتكاح» والطلاق» ونحوها فإنْ أجاز يَنْفُذْء وإلأ فيطل 7" وعندَ الشافعيٌ رحمه الله 
تَصَفائه بأفزلة 20 

وَجَْهُ قولٍ الشّافعيٌ رحمه الله : أن صحّة التَصَرفاتٍ الشرعيّةٍ بالملكِ [أو بالولايق» ولم 
يوجد أحدّهما فلا تَصمّء وهذا؛ لأنّ صححة التَصَرُفٍِ الشرعيّ هو اعتِبارُه في حقٌّ 
الحكم] ”" الذي وْضِعَ له شرعًا لا يُعْقَلُ للصّحَةٍ معئّى سِوَّى هذا. 

قانا الكلاء اندي لا كه نلا يكون شحرعا شرغاء والحكم الذي وضع له البيع شرعا 
وهو الملكُ لا يبت حال وجوده لعَدّم شرطه وهو الملكُ أو الولايةٌ فلم يصمّ» ولهذا لم 
يصمٌ شراؤٌه فكذا بيعٌه. 

ولنا عُموماتٌ البيع من نحو قوله - تَبَارَكَ وتعالى - #وَآحَلٌ أله لْبَيِم4 [البقرة :ه07؟] 


03 
وقوله - عَرَشَأنه -: ينها الزبر َامَنُوا لا تكلا أتولك يَنِنَحكُم بالطل إلّك أن 
0000 


تكست يجحسدرة عن ناضٍ مِدَكُ4 [الساء :14] وقوه - سبحانه وتعالى - : قدا في ألضَاذة 
فَأَنَشِرُوأ في لاض وَأسْعُوأ من فَضلٍ ألو [الجممة: ]٠١‏ شرّعٌ - سبحانه وتعالى - البِيمَ والشّراء 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير »)0١/19(‏ الاختيار (؟//0١)»‏ البناية (/9/ ٠0‏ 4)» إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص "٠5‏ - 008. اللباب في شرح الكتاب (575/5). 

)١( .‏ وفي بيان مذهب الشافعية: أنه لا يجوز بيع ملك الغير بلا إذن أو ولاية على المذهب الجديدء وفي 
القديم : أن هذه البيع ينعقد موقوقًا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ. وإلا ألغي. انظر: الأم (9/ 57)» 
الروضة (5/ هه المجموع 1/1 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب ١69 /1١(‏ ). 

(0) ليست في المخطوط . 


والتّجارةً وابتِغا الفضْلٍ من غيرٍ فصل بين ما إذا وُجَدَ من المالِكِ بطريتي الأصالةٍ» وبين ما 
إذا وّجِدَ من الوكيلٍ في الابدايء أو بين ما إذا وُجِدَّتِ الإجارةٌ من المالِكِ في الانتّهاء 
وبين وجود الرّضا في التٌّجارةٍ عند العقدٍ أو بعدّه فيجبُ العمّلُ بإطلاقِها إلأما خصّ 
بِدَليلٍ. 

ورُوِيّ عن النْبِيّ عليه الصلاة والسلام الققع دينانا إلى حكيم بن حرام رضي الله عنه 
واقره ان شري له أطيكة تاععرى شائين» نُمَ باع إحداهما بدينارء وجاء بنينارروشاز إلى 
الَبِيَ عليه الصلاة والسلام فدّعا له بالبركةٍ» وقال عليه الصلاة والسلام: «بارَكٌ الله ني 
لق 7 

ومعلومٌ أنّه نه لم يكن حَكيمٌ مأمورًا ببيع الشَّاةٍ فلو لم يَنْعَقدُ تَصَوُفْه لما باءَ» ولما دّعا له 
ل الم 00 

تَصَيُفَ العاقل محمولٌ على الوجه الأحْسَنٍ ما أمكنّ؛ وقد أمكنَّ حَمْنَُه على الأحْسَنٍ 

ههناء وقد قَصَّدَ ابر به والإحسانٌ إليه بالإعانة على ما هو 1+ 11 العارك في رمي 
لعليه بحاجّته إلى ذلك لكنْ لم يتبيّنْ إلى هذه الحالة لموانِعَ » وقد ترك عن طن وؤان 
المانْع فأقدَمَ عد كنا لشديف ررب نن فالا محمد ولكار لتجيف مز لاخر 
التَصَرّفٍ الذي هو مُحْتاجٌ إليه والتَوابٌ من اللّه - عَرٌ وجل - بالإعانةٍ على البرٌ 
والإحسان. 

قال اللّه تََارَكَ وتعالى : لوَتَمَاوَبُوا عل ألرِ وَالنَُوَقٌ4 [المائدة :؟] » وقال تعالى جل شَأْنه : 
«رَكنييًا إنَّ أمَهَ يِب الْمُحِنينَ © [البقرة :ه14] إلا أنّ في هذه التَصَرُفاتِ ضَرّرًا في الجملة؛ لأنَ 
للتاس رَغائبَ في الأعيان» وقد يم الرَجُلُ على شيءٍ طَهَرَتْ له الحاجةٌ عنه بإزايه عن 
ملكه لحُصولٍ غَرَضِه بدونٍ ذلك ونحو ذلك فيتوَئّفُ '؛» على إجازة المالِكِ حتّى لو كان 
الأمئ على ما ظَنْهِ مُباء شرَ القصَرُفِ إجازةٌ وحَصّلٌ له التفعُ من جهيه» فنا القوابٌ والقناء 
والآفلا يُجِيُه 1137/1 وني عليه بِقَضدٍ الإحسانٍ وإيصال التفع إليه فلا يجو ذُ القول 
بإمُدارٍ هذا التَصَرّفِ وَإِلْحاقٌ كلامه؛ وقَصده بكلام المجانين» وقَضْدِهم مع نَذْب الله - 


)١(‏ في المخطوط : «الموكل». (؟) صحيح: سبق تخريجه. 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «فيوقف». 


00 2 


عَرّ وجَلٌ - إلى ذلك» وحَثُّه عليه لما تلونا من الآياتٍ . 

وقوله: صحّةٌ التَصَرّفٍ عِبارةٌ عن اعتباره في حقٌّ الحُكم . 

قذناء َعَم وعندّنا هذا التَصَّْفُ مُفِيدٌ في الجملة» وهو ثُبِوتُ الملكِ فيما يعضّدة 
المالِكُ بزوالِه موقوًا على الإجازة إّا من كُلّ وجو أو من بوَجو لكن لا يَْهَرُ شية من 
ذلك عند العقدٍء وإِنّما يَظْهَرُ عند الإجازق. وهوتة تَفْسِيرُ التَوَقفِ عندّنا أنْ يعوَقّفَ في 
اللراضى لطا الخد لي عر لخك ١‏ ارو يع ثرا لمخارء ولكث ”) 
يقطعٌ القول بصحّته عند الإجازة» وهذا جائرٌء وله تَظائدُ في الشّرعء وهو البيعٌ بشرطٍ 
الخيارٍ للبائع أو المُشْتّري على ما عَرِفٌ . 

وأمًا شراء القُصوليٌ ففيه تَفْصيلٌ تَذكُده إن شاء الله تعالى في موضعه» كُمَ الإجازة إما 
تَلْحقُ تَصَرُفَ المُضوليٌ عندّنا بشرائط . 
منها أن يكونّ له مُجيرٌ عندٌ وجوده فما لا مُجِيرَ له عند وجوده لا تَلْحقُّه الإجازةٌ؛ لان 
بالك كج متشرز بيه الوذ للحا [و] ”'“بعدَ وجود التَصَّدُفِء فكان الانعقادُ 9" عند 
الإذنٍ القائم مُفِيدًا فيا فييُعقد وما لا مُجيرٌ له لا يُتَصَوّرُ الإذنُ به للحالٍ» والإذنٌ في المُسْتقبّلٍ 
كيخلث وقد لا كات نإل شرت غاق لانم قل ا 
فلا يَنْعَقدْ مع الشّكُ في حُصولٍ الفائدة على الأصلٍ المعهود د أن مالم يكن ثاب بيّقِينٍ لا 
يَْبْتُ مع الشّكُّء وإذا لم ينْعَقِدْ ْ لا تلْحقّه الإجازةٌ؛ لأنّ الإجازة للمُنْعَقِدٍ. 
وعلى هذا يَخَر رج ما إذا طْلَقَ الفُضْوليٌ امرأةً البايغ » أو أعبَّقّ عبدّه أو ومّبٌّ ماله أو 
تَصَدَقٌّ به أنّه يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ موقونًا على الإجازة؛ لأنّ البالِعَ يملِكُ هذه التَصَدُفاتٍ بنفسه فكان لها 
درتال وتجووها اتوت طلي | إجازة المالِكِء وبمثله لو فعَلٌ ذلك على الصَّبِيٌ لا 
ينعد ؛ لأ الصّبِيَ ليس من أهلٍ هذه التَصَرَّفاتٍ بنفسه . 
ا ل لو عد *"؟ فلم يكن لها مُجيرٌ حال وجودها فلم تَنْمَقِدُ 

وَكذلك الصّبيُ المحجورٌ [عليه] ”*' إذا باعَ مال نفسِه أو اشترى أو تزوّجٌ امرأةً أو زوّجَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «بل1.‎ )١( 
. في المخطوط : (الانعقاد للحال لينفذ» . (8) في المخطوط : «ينعقد؛‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )6( 


ردكت و كان مكلك 


مه أو كائبٌ عبدّه أو فعَلَ بنفسه ما لو فعَلَ عليه وليه لُجاز عليه يتوَقّفٌ على | إخارة ولتهقنا 
دام صَغيرٌ أو ”' على إجارَّته بنفسه بعد البُلوغ إنْ لم يوجذ من وليّه في حالٍ صِغْرِه حتى 
وبع ابي قبل إجازة لول فاجاز بنفيه جاز» ولايتقفُ على نفس اللو من غير 
إجازة؛ لأنّ هذه التَصّمّفاتٍ لها مُجيرٌ حال وجودها. 

ألاثَرَ [أنه] ”" لو فعَلّها وليه جارّث فاحبّمِلَ التَوَقْفُ على الإجازةء وإنّما يتوَقّفٌ 
له ع ل سا ل ا عي ا 
ل ل م 
عليه في حالٍ صِكَرِه فلَمًا جاز بإجازة وليّه فلن يجورٌ بإجازة نفسه أولى» ولا يجوز بِمُجْرِ 
البلوغ ؛ ؛ لآنَ الإجازة لها محكمٌ الإنشاء من وجوء وأنه نه فعلُ فاعِلٍ مُخْتَارِء والبُْلوعٌ ليس 
سمه اقلا يعقل إجارة: 

وكذا إذا وكّلَ الصَّبِيُ وكيلاً بهذه التَصَرَّفاتٍ ففعل الوكيل قبل بُلوغ الصّبيّ أو بعده 
تَوَقَفَ ”" على إجاؤي بعد لبو إلا الزكيل بالا له ا فت بل يه على الوكل؛ 
لد الشّراء ود تَفاًا على الوكيل فلا يتقف إلا إذا َع الي قبل أن يشتريٌّ الوكيل 
تجن ترس : لاافترى الوكبل بئذ حك ليكو الذر« للضي لاللوكيلي) لان رجارة 
الوكالة منه بعد البُلوغ بمنزلة إِنْشَاءِ التؤكيلٍ . 

ولو وكّلّه ابتداء لكان الشّراءُ له لا للوَكيلٍ كذا هذاء وبمثله إذا طَلَقَ الصَبِي امرأته أو 
00 أو أعدَنَ عبدّه على غير مالٍ أو على مال أو وهّبّ مالّه أو تَصَّدَّقَ به أو زوج عبده 
امرأة أو باعَ مالّه بمُحاباةٍ أو اشترى شيئًا بأكثرَ من قيمَيِه قدرٌ ما لا يتخابَنُ الَاسُ في مثيه 
ا ا 0 
حبّى لو أجاز وليه أو الصّبئٌ بعد البلوغ لا يجوز؛ لأنْ هذه التَصَّدُفاتٍ ليس لها مُجِيرٌ حال 
وجودهاء فلا تحتَمِلُ المَوَقْفَ [6/ '/اب] على الإجازة» إلا إذا أجارّه الصَبِي بعدَ البلوغ 
بلفظٍ يضصْلُحُ للإنشاءٍ بأنْ يقول بعدّ البلوع : : أُونَعْتُ ذلك الطَلاقَ» أو ذلك العتاق فيجوز» 
ويكونٌ ذلك إِنْشاء لا إجازة ولو وكَلَ الصَّبِيُ وكيلاً بهذه التَصَّدفاتِء ففعل الوكيل يُنْظَرُ 


. في المخطوط: «و»2. (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «يوقف».‎ )9( 
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م كتف لببينع_ > هنته 


إِنْ فعَل قبل البُلوغ لا يتوَقّفٌ» وهو باطِلٌ ؛ لأنّ فعل الوكيلٍ كفعلٍ الموَكّلٍء ولو فعَلَّ 
الصَبئٌ بنفسه لا يتوَقّفُ. فكذا إذا فعلّه ”'2 الوكيلٌ . 

وإنْ فعَل بعد البُلوغ يتوَقْفٌ على إجازَّتِهِ بمنزلة المُضوليٌ على البائع» وإِنْ بَلَعَ الصَبِيّ 
فأجاز التَؤكيلَ بعد البُوع قبل أنْ يفعلٌ الوكيلٌ شيا ثم فعَل جاز؛ لأنَ إجازةً التَؤكيلٍ منه 
بمنزلةٍ إنشائهء وكذا و كن السبرة لاتمية «لانها ترات لا تجرواله سال إبدروة. 

الأترى أنه أنّه لو فمَل الوليٌ لا يجوزٌ عليه؟ فلا يوَقْفٌ» وسَواء أطْلَقَ الوصيّة أو أضاقها 
إلى حال البلوغ ؛ لما نا حتّى لو أوصّى ثم مات قبل البُلوغ أو بعدّه لا تجوز وصيّته إلا 
إذا بَلَعّه وأجاز تلك الوصيّة بعد البُلوغ فتجورٌ؛ لأنّ الإجازة منه بمنزلة إِنْشَاءٍ الوصيّةء 
:ولو أنْمَ الوصيّة بعدَ البُلوغ صَمّ كذا هذا . 

وطل يعدا تقاف الشكاقي والبددرالمافاوق أنواالة فين رحا جوف ب 
إجازة المولى» وما لا مُجيرٌ له حالةَ ”'" وجوده يَبْطلُ» ولا يتوَقَفٌ لما ذَكَرْنا من الفقه إلآّ 
أن بين المُكاتب والعبد المأذونٍ والصبيّ فرمًا من وجوء وهو أن المُكاَبَ أو المأذوتَ إذا 
فعَلَ ما يتوّقف قف ”" على الإجازة بأنْ زوّجَ نفسّه امرأةً َنم عَتَقَ يَنْفُذُ بنفس الإعتاق» وفي 
الصّبِي لا ينقد بنفس البُلوغْ ما لم توجَدٍ الإجازة. 

وؤخبه الضرقء أنّ العبدَ بعد الإذنٍ يتصرف بمالِكيّة نفسه على ماعَرَفَء فكان يَنْبَي أنْيَنقُدَ 
للحالء إلا هنوت لحقٌ المولى» فإذاعَََ فقد زالَ المانع فد بخلافٍ الصَبِيّ إن في 
أهلييه فُصورًا لقصو عقلِه فانَقدَ موقوقًا على الإجازة والبُلومٌ ليس بإجازة على مامَر . 

وأا كم شراء الفُضولي*فجملةٌ الكلام فيه أن الفُضوليَ إذا ؟ شترى شيئًا لغيره فلا يَحُلو 
ما أنْ أضافٌ العقدَّ إلى نفسِهء وإمًا أنْ نَ أضافه إلى الذي اشترى له فإِنْ أضافّه إلى نفسه كان 
المُشْترَى له سَواءٌ وُحِدّتٍ الإجازة من الذي اشترى له أو لم توجَد؛ لأنَ الشّراء إذا وججدَ 
اذا على العاقِدٍ تَفَدَ عليه» ولا يتَوَقَفُ؛ لأنّ الأصلّ أنْ يكونٌ تَصَّءُ “ف الإنسان لنفسه لا 


)١(‏ في المخطوط : «فعل». (5) في المخطوط : «حال». 


دلته ل 1 


قال اللّه - تعالى عَرّ من قائلٍ - #لهامَا كَسَبَت4 [البقرة:184] . وقال - عَرٌ من قائل - 
(وأن ب لانن إَِّاما سم [النجم :+] » وشراء الفُضوليٌ كيه حقيقةٌ» فالأصلٌ أن يكون 
له إلا إذا جَعَلّه لغيره أو لم يجدْ تََادًا عليه لعَدّمٍ الأهلية ف فيتوّقَفَ على إجازة الذي اشترى له 
أن كان المُضْولِيُ صَّبيا محجورًا أو عبدًا محجورًا فاشترى لغيره يتوَقُفٌ على إجازة ذلك 
الغيرٍ ؛ لأنَّ الشّراء لم يجذ تَمادًا عليه فيتوَقَفَ على إجازة الذي اشتر شترى له ضَرورةً فإِنُ أجاز 
تَمَذَّء وكانت العُهُدةٌ عليه لا عليهما؛ ؛ لأنهما ليْسا من أهلي أزوم العُهدةِ وإن أضاف العقدّ 
إلى الذي اث شترى له بأنْ قال الفُضوليُ للبائع بع يدك هذامس للان يكذ فقانا” بِعْتٌ 
وقَبلَ الفُضولِيٌ البيمَ فيه لأجلٍ قُلانٍ أو قال البائعٌ : بعْتُ بِعْتٌ هذا العبدّ من فُلانٍ بكذاء وقَبل 
المُمْعَري الشَّراء منه لأجل كُلانٍ فإنّه يتوّنّفُ على إجازة المُشَْرِي له؛ لأنْ تَصَرُفَ 
الإنسان» وَإِنْ كان له على اعتِبارٍ الأصل إلا أنَّ له أنْ يَجْعَلّهِ لغيره بحقٌ الوكالة» وغيرٍ 1 
ذلك» وههنا جَعَلَه لخيره فيَنْعَقِدُ موقوقًا على إجارَتِه. ٠‏ 

0 تريْتُ منكَ هذا العبدَ بكذا لأجل قُلانِء فقال: ب بعغتٌ أو قال 

ع للمُضوليٌ : : بعْتُ منكَ هذا العبد بكذا لقُلانِ ”2 فقال : اشعريثُ لا يتوقف» ويف 
0 ؛ لأنه لم توجَدٍ الإضافةٌ إلى ثُلانٍ في الإيجاب والقبول وإنّما وَجَدَتْ في 
أحدهماء وأحدّهما شَطْدُ العقدٍ فلا يتوَّفٌ لما ذَكَرْنا أنّ الأصلّ أنْ لا يتوَقف. وإنّما تَوَقَفَ 
لضّرورةٍ الإضافة من الجانِبِينٍ فإذا لم يوجذ يجبُ العمل بالأصل . 

وهذا بخلافٍ الوكيل بالشراء أنه إذا اشترى شيئًا يقعُ شراؤه للموّكل» وإِنْ أضاف العقد 
إلى نفبيه لا إلى المرَكّل ؛ لأنه لَمَا أمره بالشّراءِ فقد أنابّه مَنابَ [/ 114] نفسه فكان 
تَصَرُفُ الوكيل كتَصّرَفِه بنفسه» ولو اشتر ترى بنفسبه كان المُشْتَرَى [له] "© كذا هذاء واللّه - 
عارن اع تر 

ولو اشترى الفُضولِيٌ شيئًا لغيره» ولم يُضِفٍِ المُشْتَرَى إلى غيره حتّى لو كان الشراء له 
فظَنَّ المُشْتَريء والمُشْتَرَى له أنَّ المُشْتَرَى يكونُ للمُشْتَرَى له فسَلّمَ إليه بعد القبْضٍ بِالثَّمَنٍ 
الذي اشئّراه به» وقَبلَ المُشْمَرَى له صَمٌ ذلك ويُجْعَلُ ذلك تَوْلِيةٌ كأنّه ولأه منه بما 


)١(‏ في المخطوط: «لأجل فلان». (؟) ليست في المخطوط. 


م كتب لبييع__ > هته 
اشترىء ولو عَلِمَ المُشْثَري بعد ذلك أنّ الشّراءً تَمَدَ عليه [وَالمُشْتََى له] ”2 فأرادٌ أنْ 
يَْتَردَ من صاحبه بغيرٍ رضاه لم يكنْ له ذلك ؛ لأنّ التَوْلِيةَ منه قد صَّحَتْء فلا يملِكُ 
الرّجوعٌ كمَنٍ ا شترى مَنُْقولاً» فطَلَبَ جاره السُّفْعَةٌ ٠‏ فظن المُشْتَري أن له شَمَعة فسَلَمَ إليه 

م أراد أحدهما أنْ يَنْقُضَ ذلك من غيرٍ رضا الآخَرٍ لم يكن له ذلك ؛ لأنّه لَمَاسَلَمَ إليه صار 
ذلك بيعًا بينهما. 

ولو اختّلفا فقال المُشْتَرَى له: كُنْتُ أمرتّكٌ بالشّراءِء وقال المُشْتّري : اشتريْتّه لّك بغيرٍ 
أمركَ فالقولٌ قولٌ المُشْتَرَى له ؛ لأنْ المُشْتَري لما قال: اشتريّثُه لَّكَ كان ذلك إقرارًا منه 
بأنه اشتراه بأمره؛ لأنَ الشراءً له لا يكونٌ إلا بأمره عادةٌ فكان القولٌ قوله ب نُمَ إِنْ أخذه بقضاءِ 
القاضي لا يحل له ذلك ِلآ إذا كان صادقًا في كلايه فيما بينه وبين الله - جل ماله - وإ 
أخذه بغيرٍ قضاءٍ طابّ له؛ لأنّه أخذه برضاه فصار ذلك بيعًا منهما بتّراضيهما . 

ومنها: قيامُ البائع والمُشْتَري حتّى لو هَلَكٌ أحدّهما قبل الإجازة من المالِكِ لا تَلْحِقُه 
الإجازة . 

ومنها: قيام المالِكِ حتّى لو هَلَكَ المالِكُ قبل إجارَّتِه لا يجورٌ بإجازة ورَئَيِه . 

ومنها: قيامٌ المبيع حتّى لو هَلَّكُ قبل إجازة المالِكِ لا يجورٌ بإجازة المالِكِ غير أنه إن 
َلك في يد الماِك يمليك بغيرٍ شيوء و إن مَل بعد اليم إلى المُشْمَري فالمالك 
بالخيار إِنْ شاء ضَمَنَ البائعٌ» وإنْ شاء م ضَمَنَ المُشَْريَ لوجودٍ سبب [وجوب] ”" الضَمان 
من كل واحل منهماء وهو التَسْلِيمُ من البائع والقبْضش من المُشْتري ؛ لان تيم مالي الغير 
وقَبْضّه بغير إذنِ صاحِبه كُلَّ واحدٍ منهما سببٌ لوجوب الضّمانِ» وأيّهما اختارٌ تَضْمِيئّه 
َي الخد ولا سبيل عليه بحال؛ لأثهلَمَا ضَمِيَ أحثهما نقد مَلَكَ ” المشموة قد 
يملِكُ تمليكٌه من غيره لما فيه من الاستٍحالةٍء وهو تمليكُ شيء واحا في زُمانٍ واحلٍ من 
ائتيْنِ على الكمالء فَإِنٍ اختار نه تَضْمِينَ المُشْتَري رَجَمَّ المُْتَري بِالقَمَنِ على البائع» وبَطلَ 
البيٌ» وليس له أن يرجعَ عليه بما ضَمّنَ كما في المُشْتَري من الغاصب . 

وإن اختاز تَضْمِينَ البائع: ذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله أله يُنْظرُ إن كان قَبْض البائع قَبْض 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط. 
(9) في المخطوط : «ملكه» 


ته حم بدائع الصنائ ج1___> 
ضَمانٍ أن كان مَعْصوبًا في يَدِه تَمَدَ بِيعُه ؛ لأنّه لَمَا ضَمئَهِ فقد مَلّكُ المُصوب من وقتٍ 
الغصب فتَبِيّنَ أنه باع ملك ”'' نفيه فِيَنمُدٌ الو ا لك 
فباعَه وسَلَمَه ”" إلى المُشتّري لا ينقد مُه ؛ لأنّ الضَمانَ نما وجَبَ عليه بسبب مُتَاحْرٍ عن 
البيو» وهو المَسْليمُ فيملكُ المضمونّ من ذلك الوقت لا من وقتٍ البيع فيكون بائمًا مال 
غيره بغير إذنِه فلا ينقد . 
وذّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في ظاهر الرَّوايةٍ وَقال : يجوزٌ البيعُ تَضْمينٍ البائع» وقيل : : هذا 
محمولٌ على ما إذا سَلَمَه البائعٌأوَلاَ» م باعه؛ لأه إذا َلَمَه أوَلاًفقد صار مَضْمونًا عليه 
التسْلِيم فتَقَدَمَ مَ سببٌ الضمان البيعٌ فت فس فَينَ أنه باع مال نفسه ينقد . 
م إن كان فيا لأرعة الع ذكنا شرطًا لُحوقي الإجازة؛ لان الإجازةإنماْحقُ 
0 ". وقيامُ العقّدٍ بهذه الأربعة» ولأنَّ الإجازةً لها حك الإِنْشاء من وجوء ولا 
يتحققُ الإنشاء بدون العاقِديْنِ والمعقود عليه لذلك كان قيامُها شرطًا للُحوقي الإجازة» فإِنْ 
ُجِدَ صَحَتِ الإجازة» وصار البائمُ بمنزلة الوكيل» إذ الإجازة اللآجقةٌ حِقَةٌ بمنزلةٍ الوكالة 
السَابِقَةَ ل ل وإِنْ هَلَكَ في يَّدِ البائع 
يَهْلِكَ أمانةٌ كما إذا كان وكيلاً في الابتداء» ومَلَّكَ الثّمَنُ في يده 
ولو فت ابم قب الجازة السٌ؛ وسكزة الع لكان قدسم؛ ويرجع المشتري 
بالقَمَنِ على البائع إِنْ كان قد تَقَدَهء وكذا إذا فسَحّه المُشْمَري يَنْقَسِحْ» وكذا إذا فسَحَه 
د و [إلى] ”2 الفرقي بين البيع والتكاح. فإنَ المُضوليَ من 
نب الوَجلٍ © في باب التّكاح إذا زوّجَتٍ المرأة 5ُنفسّها [5/ 4/اب] لا تملك الفسمٌ 
عنذه . 
ووخجه الفرق له: أنّ البيمَ الموقوفٌ لو انصَلَتْ به الإجازةٌ فالحُقوقٌ تَرْجِعُ إلى العايِدٍ فهو 
0 عن نفيه فلّه ذلك» بخلافي التُكاح ؛ لأنْ الحُقوقٌ في باب التكاح لا 
جم إلى العاقِدِء بل هو سَفِيرٌ ومُعَبَرٌ فإذا فرَغٌ عن ©" السّفارةٍ والهبارة المَحقّ 


2 
)١(‏ في المخطوط: «مال». (؟) في المخطوط: «وسلم». 
(”) في المخطوط : «القائم» . (4) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط: «المرأة». (5) في المخطوط: «امن». 


م كتب لين ”> هنته 


وأمًا قيامٌ النَمَنِ في يد البائع هل هو شرطً لصحَةٍ الإجازةٍ أم لا؟ فالأمر لا يَخْلو إمًا أن 
كان النْمَن ْنَا كالذراهم» والدّنانيرِء والقُلوس التَافِقةٍ» والموزونٍ الموصوي, والمكيل 
الموصوف في الذَّمَةٍ؛ اااي 
بشرط للُحوقٍ الإجازة؛ لأنّ الدَينّ يتعمّنُ بِالتَعْيِينِ فكان قيامّه بقيام الذّمَةِ . 

إن كاذ عي قيائه شرط الُحوق الإجازة فصا الحامل أ قياالأرعة شرط صخة صحة 
الإجازة إذا كان الثّمَنْ دَيْنَاء وإذا كان عََيِنَا فقيام الخْمْسٍ شرطً» إن وحِدَتِ الإجازةٌ عند 
المت جار و جره انتم الجا ل الماك ؛ لأنّ التّمَنَ إذا كان عَيْنَا كان البائعٌ 

مُشْتَريًا من وجو والشَّراءُ لا يتوّقّفٌ على الإجازة بل يَنْقُدُ على المُشْتَّري إذا وجَدَ تَفادًا 
عليه بأنْ كان أهلاء وهو أهل» والمالِكُ يرجعٌ عليه بقيمةٍ مايه إن لم يكنْ له مثلٌ» وبمئليه 
إِنْ كان له مثلّ ؛ لأنّه نه عََدَ لنفسه, وَمَدَ النَمَمُ من مال غيره فيتوّقفٌ ”" التَقْدُ على الإجازة 
فإذا جارّه (" مالِكه نفذ (" التَقْدِء ؛ فيرجعٌ عليه بمثله ١‏ أو بقيمَتّه . 

بخلاف ما إذا كان التَمَنَ ديْنَا؛ لأنّه إذا كان دَيْنَا كان العاقدُ بائعًا من كل وجوء ولا يكونٌ 
مُشْتَرِيًا لنفسه أصلا فتَّوَ تَوَقف على إجازة المالِكِ» فإذا أجاز كان مُجيرًا للعقدٍ فكان بَدَلّه له . 

ولو (مَلكَتٍ العينُ) "©" في يد الفُضولي بطل العقد» ولا تَلْحقه الإجازة» ويرَةُ المبيغ 
إلى صاحبه؛ ويَضْمَنٌ للمُشْتَري مثلّه إِنْ كان له مثلّ وقِيمَتّه إنْ لم يكن له مثلٌ؛ لأنّه قَبَضْه 
بعمَلٍ فاسِلٍ. 

ولو تَصَرَفَ الفُضوليُ في العيْنٍ قبل الإجازة يُنْظَرُإنْ تَصَّرَفَ فيه قبل القبْضٍ فتَصَدُ 
باطِلٌ ؛ لأنَ الملك في العقدٍ الفَاسِدٍ يَقِفْ على القبْض» ا 0 
المشتري ريما اودلالة يصلخ تصافه 4 لأله يَصَرْفَ فى هلك فيه ».وعليه يله أو تمش 
لأن المقبوض بالببع الفاسِدٍ مَضْمِونٌ به ولا تَلْحقّه الإجازةٌ؛ لأنه هلك ببجَوازِ تَصَُفِهِ فيه 
فلا يحتمل الإجازة بعدَ ذلك» ولو تَصَرَفَ المُشْكَري في المبيع قبل الإجازق» لا يجودٌ 

َصَرّقُه سَواءٌ كان قبَضّ المبيعٌ أو لم يقبضه؛ لعَدَمٍ إذنِ مالكه - واللّه تعالى - أعلّم . 
0 وأمًا الولاية: فالولاية في الأصلٍ نوعان: 


. في المخطوط : «فتوقف». (؟) ف قاتشن «أجازه؛‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «بعد؟. () في المخطوط : اهلك الثمن».‎ 
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نوعٌ يَْيْتٌ بَوْلِيةٍ المالِكِ» ونوعٌ يَنْبْت يَنْْتُ شرعًا لا بتَؤْلية المالِكِ . 

أما الأول: ؛ فهو ولاية الوكيل فيقُُ نَصَدْفُ الوكيل» وإنْ لم يكنٍ المحَلٌ مَْلوكًا له لوجود 
الولاية المُسْتَفادةٍ من الموكلٍ . 

وأا الاني: فهو ولايةٌ الأب» والجدّ أبُ الأب والوصيّ» والقاضي» وهو نوعانٍ: 

أيضًا [وهو] (" ولايةٌ التكاح» وولايةٌ غيره من التَصَرّفاتٍ . 

فوية تفاع تر ايها كات التكام . 

وأا ولايةُ غيره من المُعامَلاتٍ : فالكلامٌ فيه في مواضع : 

في بِيانٍ سبب هذه الولاية . 

وفي بيانٍ شرائطها . 

وفي بيانٍ تَرْتيب الولايةٍ 

أما الأول: فسببٌ هذا التوع من الولايةٍ في التحقيق شيئانٍ : 

عتما ال 000 

والثاني: القضاءٌ لأنّ الجدّ من قِبَلٍ الأب أب لكنْ بواسطة» ووّصيئُ الأب والجدٌّ استفاد 
الولاية منهماء ٠»‏ فكان ذلك ولاية الأبرَة من حيتٌ المعنى» ووّصيٌ القاضي يَسْتَفيدٌ الولاية 
من القاضي فكان ذلك ولايةَ القضاء معنّى . 

أمَا الأبرّ َه فلأنّها داعيةٌ إلى كمال النَظَرِ في حق الصّغيرٍ لوُفورٍ شَمْقةٍ الأب» وهو قاور 
على ذلك لكمالٍ رأيه وعقلِه» والصّغيرُ عاجرٌ عن التْظَرِ لنفيه بنفسه وثُبوتُ ولاية النظر 
للقاور على العاجزٍ عن التظَرٍ أمرٌ معقولٌ [و] ”© مشروعٌ؛ لألّه من باب الإعانة على البرّ؛ 
ومن باب الإحسان» ومن باب إعانةٍ الضعيي» وإغاثة اللَهْفَان» وكُلَ ذلك حَسَنٌ عقلاً 
وشرعَاء ولأنّ ذلك من باب شكر النُّمموٍء وهي نمه القُذرة إذْ شْكرٌ كل يعْمةٍ على حَسّب 
التعْمةِ فشك نِعُمةٍ القُدْرةِ مَعونةٌ العاجز» وشّكرٌ التَعْمةٍ واجبٌ عقلا وشرعًاء فضّلا عن 
الجوازء ووّصيُ الأب قائمٌ مقامّه ؛ لأنّه رَضِيّه واختارّه فالظاهرٌ أنّه ما اختارّه من بين سائرٍ 
الئاس إلا لعلمه بأنّ شَفَمتَ على ورَثَيِ مثلَ شَفَفِ عليهم ء' ولولا ذلك لما ازتّضاه [من بن 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م كتب لبي > لنت 


سائرٍ النّاسٍ فكان الوصيٌ خَلَمَا عن الأب. وخَلَفٌ الشّيِءٍ قائمٌ مقامّه كأنّه هو والجدٌ له 
كمال [؟/ 70] الرّأي» ووفورٌ الشَمَعَةٍ إلا أنَ شَمَقَتَه دونَ شَمَّقةٍ الأب فلا جُرْمَ تَأخَرَتْ 
وِلايَنُه عن ولايةٍ الأب وولاية وصيّه. ووّصيّ وصيّه أيضًا؛ لأنّ تلك ولايةٌ الأب من حيثٌ 
المعنى على ما ذَكَرْناء ووّصيٌ الجدٌّ قائعٌ مقامّه؛ لأنّه استّفاد الولاية من جِهّتِهء وكذا 
وصيُ وصيّه . 

وأا القضاء: فلأنَ القاضيّ لاختصاصه بكَمالٍ العلم والعقلٍ والورّع والتَقْوّى والخخِصالٍ 
الحميدة أشمَّقُ [الئاسٍ] ”'' على اليتامّى» فصَلُّحَ وليّاء وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«السُلْطَانُ ولي مَنْ لا ولي له؛ ”" إلا أنّ شَمَقَتَهِ دونَ شَفَّقَةٍ الأب والجدٌ؛ لأنّ شَمَىَءِ تَنْشَاُ عن 
القرابق» وشَفْمَنُه لاء وكذا وصيّه فتَاخَرَتْ ولاينّه عن ولايتِهما. 


فخضل [في شروط الولاية] 


وامًا شرائظها فانواغ: 
بعضها يرجعٌ إلى الوليٌ؛ وبعضها يرجم إلى الموَّلّى عليه وبعضها يرجعٌ إلى الموّلى 


قة 


أمّا الذي يرجعٌ إلى الوليّ فأشياء : 

منها: أن يكونَ خُرًا فلا تَنْبْتُ له ولايةٌ العبدٍ لقوله - سبحانه وتعالى - : «مَرَّيَ أيه 
متلا عدا مك لا يقْدِرُ عَلَ سَئْو4 النحل :ه/] » ولأه لا ولاية له على نفيه فكيف تَنْْتُ له 
الولايةٌ على غيره. 


)١(‏ ليست في المخطوط. 

(1) صحيح: أخرجه أبو داود»ء كتاب: النكاحء باب: في الولي» برقم 207١87(‏ والترمذي. برقم 
(؟١١1)»‏ وابن ماجهء برقم (2)141/4 وأحمدء برقم (77801): والدارمي» برقم »)7١4814(‏ وابن حبان 
)9/ 14» برقم (5074).؛ والحاكم في المستدرك (؟/ 147)» برقم (70707), والدارقطني (9/ .)571١‏ 
:- برقم »)0١(‏ والبيهقي في الكبرى» (0/ 1١6‏ ) برقم (//17701), والطبراني في الأوسط (5/ ١1؟)2‏ برقم 
5" وأبو داود الطيالسي في مسنده ,)7١5/1١(‏ برقم (1477)» والحميدي في مسنده »)١17/١(‏ 
برقم (574)) وإسحاق بن راهويه في مسنده (5/ 145) برقم (194)» وأبو يعلى في مسنده (01/4؟), 
برقم (/181): وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)١1560‏ برقم »)٠١409/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. ف 
14) برقم (731111) من حديث عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح الجامع الصغير» رقم: (9./ا؟), 


هه 

ومنهاء أن يكونّ عاقِلاٌ فلا ولاية للمجنونٍ لما قُلْنا 

ومنها: إسلامُ الوليّ إذا كان الموّلَى عليه مسلمّاء فإِنْ كان كافرًا لا تَقْبْتْ له عليه الولاية 
لقوله -: عَرَ وجل -: «وكن ْمَل أنه ِلْكفْرتَ عَلَ الُؤْمِنِنَ سيلا [النساء :141] ٠‏ ولأنْ تَنْفِيدٌ 
الولاية للكافر على المسلم يُشْعِرُ بالذّلَ به. وهللا تقو : 

كا الذي يويح إلون لجرل عليه فالصّفَرُ فلا تَمْيْتُ الولايةٌ على الكبير ؛ لأنه يقدِرٌ 
على ذَفْع حاجة نفسِهء فلا حاجةً إلى إثباتٍ الولايةٍ عليه لغيره» وهذا؛ لأنْ الولاية على 
الحرٌ تَقْبْتٌ مع قيام المنافي للضّرورةٍ ولا ضَرورةً حالةً القَدْرَةٍ فلا تَنْبْتُ . 

وأمًا الذي يرجمٌ إلى الموّلّى فيه فهو أنْ لا يكونّ من المَصَدّفاتِ الضَارَةٍ بالموَلّى عليه 
لقولِه عليه الصلاة والسلام: «لاضُرَرَ ولاضِرارَ في الإسلام» '''» وقال عليه الصلاة 
والسلام: ١مَن‏ لم يَرْحَم صَغيرَنا فليس مناه *"2, والإضرارٌ بالصّغْيرٍ ليس من المرحمة في 
شيء فليس له ”" أن يَهَبَ مال الصَّغيرٍ من غيره (بغير عَوَضٍ) ”*!؛ لأنّه إزالةٌ ملكه من غير 
عِوَض فكان ضَرّرًا محضّاء وكذا ليس له أن يَمَبَ بعِوَض عند أبي حنيفة» وأبي يوسّفٌ»ء 
و ولق للق : 


وخجة قوله: أن الوبة بعِوَضٍ مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ فكان في معنى البيع فمَلّكَها كما 


ولهما أنّها ِبةٌ ابتداءً بدَليل أنّ الملكٌ فيها يَتِفْ على القبْض » وذلك من أخكام الهبقٍء 
وإنّما تَصي مُعاوَضةً في الانيهاءء وهو لا يملِكُ الهبةً فلم تَنْمَقِدْ هِبتُهِ فلا يُتصَوْرُ أن تَصيرَ 
مُعاوَّضةٌ» بخلافي البيع ؛ لأه مُعاوَضةٌ ابتِداءً وانتهاء» وهو يملِك المُعاوّضة . 


م 
م 
6 
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وليس له أنْ يتصَّدّق بماله؛ ولا أن يوصى به؛ لأنَّ التَصَدْقٌ والوصيّة إزالة الملكِ من 


»)71"4١( صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ برقم‎ )١( 
وأحمد مطولاء برقم (57777): والطبراني في الكبير (18/11؟): برقم (11017)» من حديث عبد الله‎ 
.)5( بن عباس رضي الله عنهماء» انظر إرواء الغليل» رقم:‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأدب» باب في الرحمة» برقم (2»)54147 والترمذي» برقم 
».)١1970(‏ وأحمدء برقم (5145)» والحميدي في مسنده (؟514/1) برقم (081)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (6/ 205١5‏ برقم (7659)», من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(*) في المخطوط: «للأب)». (5) في المخطوط: «بعرض». 
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غير عِرَضِ ماليٌ» فكان ضَرَّرًا فلا يملِكّه» وليس له أنْ يُطَنَّنَ امرأته؛ لأنّ الطّلاقٌ من 
التصَرُفاتٍ الضَارَةٍ المحضةّ» وليس له أنْ يُعْتِقَ عبدّه سَوَاءٌ كان بِعِوّضٍ أو بغيرٍ عِوَضِ . 

أمَا بغيرٍ عِرَضٍ ؛ فلأنّه ضَرَرٌ محضٌ» وكذا بِعرَض ؛ لأنّه لا يُقابلُه العِرَضُ للحال؛ لأنّ 
لعتق مُعَلَنُ بنفس القبولي وإذا أعمقَ بنفس القبول يَْقَى ادن ف ذم المُليس؛ 
يَحْصُلَ وقد لا يَحْصّل فكان الإعتاقٌ ضَرًَا محضًا للحال . 

وكذا ليس له أنْ يُفْرِض مالّه؛ لأنّ القرضً إزالةٌ الملكِ من غيرٍ عِرَضٍ للحالٍ» وهو 
معنى قولِهم : القرض تَبَوُعٌّ» وهو لا يملِك سائرٌ المَبرّعاتٍء كذا هذاء بخلاففٍ القاضي فإِنّه 
يقْرِض مال اليتيم . 

ووخبه الفرق: أن الإقراض من القاضي من باب حِفْظٍ الدَيْنِ؛ لأنَ تَوَى الدَيْنِ '' 
بالإفلاس أو بالإنكارء والظاهرٌ أنَ القاضيّ يَخْتَارُ 0 
التفحْصٍ عن أخوالهم فيَخْتارمَنْ لا يتحقٌ إفلاسُه ظاهرًا غالبا وكذا القاضي يقضي 
بعليه ”'' فلا يتحمّقٌ يتحقق التَوَى بالإْكار» وليس لغيرٍ القاضي هذه الولايةٌ فبقيّ الإقراض منه 
إزالة الملكِ من غير أنْ يُقابلّه عِوّضٌ للحالٍ فكان م 2 نه سيكت ول أن ودين ماله من 

وصورةٌ الاستّدانة: أنْ يَطْنّبَ إِنسانٌ من غير الأب أو الوصي أنْ يَبِيعَه شيئًا من أموالٍ 
الصّغيرٍ بمثلٍ قِيمَتِه حتّى يَجْعَلُ أصل الشّيءِ ملكه. وثَّمَنَ المبيع دَيْنَا عليه ليرد فإنْ باعَه 
منه بزيادق على قيمّيه فهو عَيْنّه وإما مَلَكَ الإدانة» ولم يمليِكِ القرض ؛ لأنَّ الإدانة بيع 
ماله بمثلٍ قِيمّتِه؛ وليس له أن يزوج عبده ؛ ؛ لأنّه يتَعَلَّقُ المهرٌ بر رَقبَّتِه [/ هلاب]» وفيه 
مره ولي له أن يبع ماله بأل حن قبمداقدرما لا يتطاين الثابس فياعادة: ولو بان له 
ينْقُذُ بيعُه ؛ لأنّه ضَرَرٌ في حمّه . 

اليل 40 برج الفط يك بأ من أَجْرةٍ المثلٍ قدرٌ ما لا يتَغابّنُ النَاسٌ فيه 
عادة» [وليس له أنْ يشتري بماله شيئًا بأكمرٌ من قيمَته قدر ما لا يتغاة بَنُّ اناس فيه عادةً] ©) 
ا لا 0 


)١(‏ في المخطوط : «للدين». (") في المخطوط : «بعلم نفسه». 
(؟) ليست في المخطوط . 
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المُشْتَري» وله أنْ يقبّلَ الهبةَ والصَدَقةٌ والوصيّة؛ لأنّ ذلك نَفْعٌّ محضٌ فيملِكّه الولي» 
وقال عليه الصلاة والسلام : «حُبرُالكاس من ينع الثامن» ''؟؛ وهذا يجري مجرى الحم 
على التفعء والحثُ على التفع ِمَنْ لا يملك التفعَ عبَتُ وله أن يروج أمَتَه ؛ لأنّه تَفْعٌ 
وله أنْ يبع مالّه بأكثرٌ من قيمَيِه ويشتريّ له شيئًا بأقَلَ من قِيمَيه لما قُْنا. 

وله أن يَبِيعَه بمثلٍ قيمَتِهء وبأكَلٌ من قيمّتِه مِفّْدارَ ما يتغابّنُ النَاسٌ فيه عادةٌ» وله أن 

يشتريّ له شيئًا بمثل قيمَتِه وبأككرٌ من قيمّيِه قدر ما يتغابَنُ النَّاسٌُ فيه عادةٌ» وكذا له أن 
يُوَاجرَ نفسّه وماله بأكقر من أجر مثله أو بأجر مثيه أو بقل منه قدرَ ما يتابنُ الَاسُ فيه 
عادةٌء وكذاله أن يَسْتَأَجِرَ له شيئًا بقل من أجر المثل أو بأجر المثلٍ أو بأكثّر منه قدرَ ما 
0 1 1 

ولوآجَرَ نفسّه أو له م بَلَعَ الصّبيُ في المّدَةِ فلّه الخيارٌ في إجارة النْفْسٍ إن شاء مضى 
عليهاء وإِنْ شاء أَبْطْلّهاء ولا خيارَ له في إجارة المالٍ. 

ووخبه الفرقء أنّ إجارةً مالٍ الصّغْيرٍ تَصَرُْفٌ في ماله على وجه النَظرٍ فيقومٌ الأب فيه 
مقامه » فلا يَْبْتُ له خيارٌ الإبُطال بِالبُلوغْ» فأمًا إجارةٌ نفسه فتُصْرَفٌ على نفيه بالأضْرارٍ» 
وكان يَنْبَغي أنْ لا يملكه الأبٌ إلآ أنه نه مَلَكّها من حيثٌ إِنّها نوعٌ رياضةٍ وتَهُذِيبٌ للصَّغيرٍ 
وتأديب له واب لي تأديب الضغير فليها على آنه أديبٌ ذا َم فقد الث ولاي 
التأديب» وهو "© الفرقٌ . 

وله أن يُسافِرَ بماليه وله أن يَدْقَحَ ماله مُضارَبةٌ وله أن يُبْضعَ» وله أن يوَكَلَ بالبيع 
والشّراءِ والإجارةٍ والاستّئجار ؛ لأنَ هذه الأشياء من توابع الإجارة» فكُلَ مَنْ مَلَكَ النُجارة 
يملِكُ ما هو من تَوابعهاء ولهذا مَلَكَها المأذونُ؛ وله أنْ يُعِيرَ ماله استخسانًا والقياسٌ أنْ لا 
يجوز . 

وخبة القياس؛ أن الإعارةً تمليك المنفّعةٍ بغير عِوَضٍ فكان صُرَرًا. 

وَحبه الاستخسان: أنْ هذا من توابع التّجارة» وضّروراتِها فتّمْلَكُ بملكِ التّجِارَةَ» ولهذا 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 4177)» وقال: لم أر من ذكر أنه حديث أو لا فليراجع» لكن 
معئاه سه 
)١(‏ في المخطوط: «فهو» 
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مَلَكّها المأذونٌ. 

وله أنْ يودع ماله ؛ لأنَ الإيداعَ من ضَرورات التَّجارةٍء وله أنْ يأدّنَ له بالتّجارةٍ عندّنا إذا 
كان يعقّلٌ البيعَ» والشّراء؛ لأنّ الإذنّ بالتّجارَةٍ دون التّجارة فإذًا مَلَكَ التّجارةً بنفسه فلأنْ 
يملِك الإذنّ بالنّجارةٍ أولى . 

وله أنْ يُكاتِبَ عبده؛ ؛ لأنّ المُكائبة عقد مُعاوّضةٍ فكان في معنى البيع» وله أ نَّ يَرْهَنَ 
ماله بِذَيْئِه ؛ لأن الرَهْنَ من توابع الشّجارةٍ لأنْ التاجرٌ يَحْتاجٌ إليه؛ ولأنّه قضاءً الدَيْنْء وهو 
يملِكُ قضاء دَيْنِه من ماله فيملِك الرَهْنَّ بِدَيْئه أيضّاء وله أن يَرْهَنَ ماله بدَيْنِ نفيه أيضًاء 
أن عَيِْنَ المرهونٍ تحت يَدٍ المُرْتَهّن إلا أنه إذا مَلّكَ يَضْمَنُ مِفْدارَ ما صار مُوَدَيَا من ذلك 
0 2 

وله أن يَجْعَلَ ماله مُضَارَبةً عند نفسه. ويَثبَغي ١‏ يسود على ذلك في الابتداوء ولوالم 
شود يحل له البْحُ فيمابينه؛ وبين الله - تعالى -» ولكنّ القاضي لا يُصَدَفَه 

وكذلك إذا شارَكَ ورأسٌ ماله قل من مال الصَّغيرِء إن شد الي على ما شيط 
دام يشوذ يحل فيس بين وبين الله - تعالى -؛ ولكن القاضي لا مدت ويل القع 
على قدرٍ رأ س مالهما. 

ومَاعَرَفْتَ من الجواب في الأب فهو الجوابٌ في وصيّه حال عَدَمِهِ؛ وفي الجدٌ ووّصيّه 
حال عَدَمِهِ إلا أنَ بين الأب ووّصيّه » وبين الجدٌ ووّصيّه فرقًا من وجوو مخْصوصة. 

منهاء أن الاب أو الجد إذا اشترى مال الصَغْيرٍ لنفييه أ و باعَ مال نفسه من الصّغْيرٍ بمثلٍ 

يميه أو بقل جاز» [ولو فعَلَ الوصيٌ ذلك لا يجورٌ عندٌ محمَّدٍ أصلاٌ» وعندَ أبي حنيفة» 

لي برشت إ كا حي ليسم جاو ل 

ومنها؛ أن لهما ولاية الافُقيصاص لأجلٍ الصَّغيرٍ في النَفْسٍ وما دوتّهاء وللوّصيٌ ولايةٌ 
الاقيصاص فيما دون التّفس. وليس له ولايةٌ الافييصاص في التّفس . 

ومنهاء أن له ولاية الصّلْحِ في التّفس وما دونّها على قدر الدَيةِ من غيرٍ حَط بلا خلافي» 
وليس لهما ولايةُ العنوء وفي جُواز الصّلْح من الوصيّ رِوايّتَانِء وقد ذَكَرْنَا الوجة في ذلك 


فى كتاب الصّلح . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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م ولي اليتيم [/ 1|377 ٠‏ هل يأكل من مال اليتيم؟ فد ول : لا خلاف في أنّْه إذا كان 
غَنئّا لايأكلٌ لقوله تعالى > وه من 36 عَنيًا لعفف © [النساء :] فأمًا إذا كان فقيرًا فهل له أنْ 
يأكلّ على سبيلٍ الإباحة أو ليس له أنْ يأكلّ إلا قَرْضًا . 

اختلف فيه الصّحابةٌ رضي الله عنهم روي عن عبد اله بن عبَاسٍ رضي الله عنهما أن 
له أن يأكلّ على سبيل الإباحةٍ لكنْ بالمعروفٍ من غير إسرافي» وهو قول سَيِّدَيَنا عائشة 
رضي الله عنها ”'". 

دوي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أله يأكلٌ قَرْضًا فإذا أيسَرَ قضّى ”© وهو إحدى 
وان عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنهما . 

احنّحٌ هؤلاء بقوله - تعالى - هتَِدَا متم تم مولع فََضْيِدُوأ عَم 4 [النساء :*] أمر 
سبحانه وتعالى - بِالإشْهادٍ على الأيتام عند دَفْع المالٍ إليهم . 

ولو كان الما في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشْهادٍ؛ لأنّ القول 
فول الول إذا قال : َقَْتُ المالَ إلى اليتيم عند إلكاره» وإنّما الحاجةٌ إلى الإشهادٍ عند 
الأخد قَضًا ليأكلٌ منه؛ لأنْ في قضاء الَيْنِالقول قولُ صاحب الديْنِ لا قول مَنْ يقضي 
الدَيْنَّه وعن سَعيِدٍ بن جُبير رضي الله عنه أنه فسَرٌ قوله - عَرٌ وجل - ومن كن فُقَيرا 
كَْيَا كل الْمَموفٍ » [النساء :5] قال : قَوْضًا . 

احمّجٌ الأوَلونَ بظاهر قوله عر شَأنّه - «[وبَن كن عَنيًا فلستَعَفِفٌ ومن كان مقيرا] © 
َكل امو » [النساء: : ] أطلَّقَ اللّه - عَرّ شَأنه - لوّليٌ اليتيم أنْ يأكلّ من مال اليتيم 
بالمعروفي» وهو الوسَط من غير إسرافٍ . 

ورُوِي أن رجلا سَألَ رسول الله كل فقال : ليس لي مال» ولي يَتيمٌ فقال عليه الصلاة 
والسلام : : كل من مال يَتيمكَ غيرَ مُسْرِفٍ ولا مُتَائْلٍ ”*' مالك بمالِه» 60 يدل وباك 


(1) انظر «الدر المنثور» للسيوطي (؟/ 5١؟)‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) انظر «الدر المنثور» للسيوطي (؟/57١7).‏ 

() ليست في المخطوط. 0 () أي: غير جامع مالك إلى مالهء فيضيع حقه. 
(5) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء ف في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم» 
برقم (78177)» والنسائيء برقم (574): وابن ماجهء برقم (6918): وأحمد برقم (51704) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء » انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (44919). 
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في الموّطا أن الأفْصَلَ هو الاستعفافٌ من ماله ؛ لما رُوِيَ أنّ رجلا أنَى عبد الله بنَ مسعود 
رضي الله عنه فقال له: أوصي إِلَيّ يَتيمٌ فقال عبدٌ اللّه: لا تَشْمَرِ من ماله شيئًاء ولا 
تَسْتقرض من ماله شيئًا واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
فضل [في ترتيب الولاية] 

وام تزتيب الولاية؛ فأولى الأولياء الأب ثم وصيّه م وصيي وصيّه ثم الجدٌثُمَ وصيّه ثم 

ع امسا ا | 
تبت الولايةٌ على هذا القرتيب؛ لأنّ الولاية على الصّعْارٍ باعتبار النَظَرِ لهم 

ا ا ال ل 0 
وَشَفقة الأنه فؤق شلقة , شَمْعَةَ الكل وَشَنَقةُ وضيّه فَؤقّ شَمْعَةَ السة ؛ لأنه وصيّ الأب ومُخْتاره 
عالوعت اجات السرر عات ادي قائمٌ مقامّه كأنّه هوء وشَمَّقَةٌ الجدّ فؤْقٌ شَمَقَةٍ 
ا ته تمن القرابة والقاضي جتن ولاشاكَ أن شَفْةٌ القريب على ريه 

وكذا شَفْقَةٌ دنا وجو قار ا ا مَقَنهِ مكل شَمَقَيِهه وإذا كان ما جُحِلَ 
ا لا ري سا ان 
على حَسّب تَرتِيب الل والله سبحانه وتعالى عَم . 

وليس لمَنْ سِرَى هؤلاء من الأمّ والاخ والعم وغيرهم ولايةٌ المَصَدُْفٍِ على الصّغيرٍ في 
0 01 الاح ولق تامير تمر وفي العَصَرُفاتٍ تَجْري جناياتٌ لايَهَْمُ لها الأذو 
الشَفَقَةٍ الوافِرة» دالا وإِنْ كانت لها وُفورٌ الشَمَمَةٍ لكنْ ليس لها كمال الرَأي لقُصورٍ عقلٍ 
النْساء عادةٌ فلا تَنْبّتُ لهُنَ ولايةٌ التَصَرُفٍ في المالٍ ولا لوَصيّهِنَ ان اوش لك 
الموصي قائمٌ م مقامه فلا يبت له إل قدرُ ما كان للموصي وهو قضاء اين انظ لك 
عند عَدَمٍ هؤلاء؛ ولوّصي الأمْ والاخ أن يم المنقول والعقار لقضاء دَيْنِ المت والباقي 
٠‏ ميراث للصَغير نَم نإ كان واحد من دنا حي حاغيرًا فليس له ولايةٌالتصَدْفٍ أصلا 
في ميراثٍ الصّغيرٍ ؛ لأنّ الموصيّ لو كان حَيًا حا لا يملكه في حال حَياتِه فكذا الوصيئ» وإنْ 
لم يكن فلّه ولايةٌ الحِفّظٍ لا غيرٌ إلا أنّهِ َب يَبيِعٌ المنقول لما أن بِيعٌ المنقولٍ من باب الحِفْظٍ ؛ 


لنته ح-_بدائع الصنائععط___.> 
لأنّ حِفْظ النَمَنِ أيسَرُ وليس له اواو سر اح ار ا 

وكذا لا يبِيمُ الدّراهمٌ والدّنانيرٌ؛ لأنها محفوظةٌ وليس له أن نَ يشتريّ شيئًا على سبيلٍ 
ال وك ا ري بالا إن مه تايرح لأساف وقد لوبو بالط من ار 
من جهةٍ أخرى سِرَّى الإرثِ بأنْ وهِبَ له شي: أو أوصيّ له به فليس له ولايةٌ التَصَرْفِ فيه 
أصلً عَقارًا كان أو مَئْقولاً؛ لأنّه لم يكنْ للموصّى عليه ولايةٌ فكذا الوصي . 

وأمّا[*/ 7أ] وصيٌ المُكاتّب فلّه أنْ يَبِيمَ المنقول والعقارٌ لقضاءٍ ذَيْنٍ 7" المُكاتئب 
ولّقضاء كَيْنَ الكتابة؛ لأنّ المُكائّبَ كان يملِكّه بنفسه فكذا وصيّهء وما فضّلَ من كسْبه 
يكُونُ ميرانًا وريه 

أمًا الأخراز منهم: .فلا شَكَء وكذا الولدُ المولودُ في الكتابة ومَنْ كويبَ معه؛ لآله عَتَقَ 
في آخر جزء من أجزاء حيايه بعتي أبيه» وإذا صار الفاضل من كشبه ميرانًا لود نيه فهل 
يملِك التَصَمُفَ في مالهم . 

كر في الزّياداتٍ أنه لا يمك إلا الحفظ» وجَمَله بمنزلة وصيّ الم والأخ والعم» وفي 
كتاب القِسْمةٍ : ألحقّه بوَصيٌ الأب فإنّه أجاز قِسْمَ قِسْمَتَهِ في العقاراتٍ» والقِسْمةٌ في معنى البيع 
نشخ جارث لله يججوة بينه كان فيه رراان: 

وهذا إذا مات قبل أداءِ بَدَلِ الكتابة فأمًا إذا أدّى بَدَلَ (الكتابة في) 7" حال حَياتِهِ وعَتَّقَ 
ثُمَ مات كان وصيّه كرّصيّ الخرٌ بلا خلافٍ. 

والشاني: أن لا يكونَ في المبيع حقّ لغير البائع فإنْ كان لا ينعفد يَنْعَقِذُ كالمرهون والمُسْتَأجَرِ ؛ 
لأنّ فيه إنْطالَ حقٌّ المُرْئَِنِ والمُسْتَجِرٍ وهذا لا يجوزٌ. 

وذ تاف عازاث الكت فى هذه التثالة في بتفنها أن البيع فائيةة وف بعقبيا انه 
موقوفٌ وهو الصَحيحٌ؛ لأنَ رُكنَ الببع صَدَرَ من أهله مُضافًا إلى مال مُتَقوْم مَمْلوكِ له 
مقدور التَسْلِيمٍ من غيرٍ ضَرَرٍ يَْرَمُهِ. ْ ْ 

والدَّلِيلٌ على على أنّه مقدورٌ التَسْلِيم أ أنه يُمْكِنُّه أن يَفْتَكَ الرَّهْنَ بقضاء ءِ الدَيْنِ فيِسَلَّمَهِ إلى 
المدين وكذا احتمالٌ الإجازة من المُرْتَِنٍ والمُسْتَجرٍ ثابثٌ في البابينٍ جميمًا إلا أنه لم 


. فى المخطوط: «ديون». (؟) فى المخطوط : «كتابته»‎ )١١ 
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يَقدْ للحال لتَعَلّي حقّهما فتَوَقفَ ويُمْكِنٌ التوفيقٌ بين الروايتين بأنْ يُحمَلَ قوله : فاسدٌ على 
أنّه لا حكم له ظاهرٌ وهو تَفْسِيرٌ الموقو عندنا فإذا تَوَقَْفَ على إجارَّتِهما فإنُ أجازا جاز 
ونمد. 

وهل يملكانٍ المُطَالَبةَ بالفسخ؟ 

ذَكَرَه " القُدوريُ رحمه الله في شرجه وقال: : أمَا المُسْتَأَجِرُ: فلا يملِكٌ. وأمًا 
الْمَرْتَهِنُ : : فيجوزٌ أنْ يُقال: : يمك فرَقٌ بينهما من حيثٌ إن حقّ المُْتَجِرٍ في المنفّعةٍ لافي 
المين» إذالإجارة عد على المنقعة لا على العين والبيٌ عفد على العينٍ فلم يكن ايع 
َصَرُها في مَل حقّ المُسْتَأجرِ فلا يَنبْتُ يَنْبّتُ له الخيار»ء وحق المُرْتَهِنِ ذ في العيْنٍ؛ لأنّه 

في اين من بَدَلِالعينٍ بالبيع عند عدم اكاك من الرّاهن . 

ولهذالو اكت الا ونا ام تَصَوُقَا في مَحَلَ حقه فيفبُتُ له 
الخيارٌ وهل يَثْبَتَ ينبّتَ للمُشتري خيارٌ الفسخ؟ فإنْ لم يعلم أ نه مرهونٌ أو مُوَّجَدْ يَنْبْتْ ؛ لأنّ 
العقدَ المُطْلَّقَ يقتتضى يقتتضي التَسْلِيمَ للحالٍ وقد فات فيَئْبُتٌ له خيارٌ الفسخ. وإِنْ عَلِمَ فلا خيارٌ 
له؛ لأنّه رَضِيَ بِالتَسْليم في الجملةٍ. 

َو باءٌ عبّء الذي وجب عليه القت لله لاحق لوَليٌ القتيلٍ في نفس القائلل وإنّما 
له ولايةٌ استيفاءٍ القصاص وأنّها ها "الال ياي فيج ابيع ولابصيز لملى بلع 
مُخْتارًا للفداء سَواءً عَلِم بالجناية أولم يعلم؛ لأنَ حقّ الوليّ في القصاص والبيع لا يُبْطِلُ 
القصاص . 

وكذلك لو أعبّقّه عه أو َب أو كانت أنه فاسوْلدها لما قُلناء وكذا لو باع عبدّه الذي هو 
حَلال الدّم بالرّدة ؛ لأن الرّدَةَ توجبٌ إباحة الدَّمٍ لا غير والبيع لا يْطِلها: 

وكذا لو أعتقّه ّمه أو دَبْرّ [أو كانت أمة فاستولدها] '"“؛ وكذا لو باعٌ عبدّه الذي وحَبَ 
قَطعْ يِه بالسَرقةٍ أو وجب عليه حَدٌ من الحُدودٍ كحَدٌ انا والقذْف والشّرْب؛ لأنّ الواجب 


0 بهذه الجناياتٍ ولايةٌ استيفاء ء القطع » والحدٌ والبيع لا يُبْطِلْها . وكذا لو أعتق عبده أو مدبره 


)١(‏ في المخطوط : «ذكر؛. (؟) في المخطوط: «ولأنها». 
زفرف زيادة من المخطوط . 


دنه 


أو كانت أمة فاستولدها لما قلنا. 

ولو باع عبدّه الذي وجب دَفْعُهِ بالجناية يجورُ عَلِمَ المولى بالجناية أو لا ولا سبيل لوّليٌ 
الجناية على العبدٍ ولا على المُشْتَرِي ؛ لأنّه لا حقٌّ له في نفس العبدٍ وإثما بايث المولل 
بالدفع إلا أنْ يَخْتَارَ الفداة» غيرَ أنه إِنْ كان عالِمًا بالجناية ير أرش الجناية بِالِعًا ما بَلَعَ ؛ 
لأنَ إقدامّه على البيع بعدّ العلم بالجناية اختيارٌ لليداء «'" إِذْ لو لم يختز لما باعَه لما فيه 
من إنطال حقٌّ ولي الجناية في الدفْم» والظَاهرٌ أنه لا يَْضَى به وعلى تقدير الاختيار كان 
البيع إيُطالاً لحقّهم إلى بَدَلِ وهو الفداءٌ فكان الإقداة على البيع اختيارًا للفداء بخلافٍ ما 
إذا كان عليه قَثْلٌ أو قَطمٌ بسبب السَرقةٍ أو حَدٌ؛ لأ البيع لا يوجِبٌ بُطلانَ هذه الحُقوقي 
فلم يكن الإقدامٌ على الببع اختيارًا للفداء فلا تَسْقُطُ هذه الحُقوقٌ بل بقيّتْ على حالها 
وإِنْ كان 7" عالِمًا بالجناية يَلرَنْه الأقَلُ من قيمَيِه [8/ /الاأ] ومن أرش الجناية؛ لأنّه إذا لم 
يكنْ عالمًا بالجناية كان البيمٌ اسيفْلاكًا للعبدٍ من غير اختياره فعليه اله من قيميِه ومن 
(أرش الجنايةٍ) ؛ لأنّه ما أَنْلَفَ على وليّ الجناية إلا الأترالاتي ا" نا عاد الحم 
قيمةً قَثْلِ العبدٍ حَطَأً إذا بَلَعَ عشر آلافٍ 


2 
م 
م« 


عقر اانا دوعتي تف هه عدر لارام لا 3 
درهم يَنْقّصٌ منها عشرةٌ دراهم . 

وكذتك الوا اغتقه المولن او دتزه أوكاتكت مه فاستؤلدها جاز:ؤلا سبيل لولي 
الجنايةٍ على العبدٍ والمُدَبَّرِ وأمّ الوليء غير أنّه إِنْ عَلِمّ بالجناية كان ذلك اختيارًا منه 
للفداء . 

إن لم يعلم فعليه الأكَل من قيمَيِه ومن الدَيْنِء وما زاد على هذا تَذْكُرُه في كتاب 
جنايات العبيدٍ في آخر كتاب الجناياتٍ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

فضل [في شروط الصحة] 
وأمّاشرائط الصعة فانواغ: 


و 


بعضّها يَعُمُ البياعاتٍ كُلّهاء وبعضها يَخْصٌ البعضٌ دون البعض . 


)١(‏ فى المخطوط : «القداء؟ . (؟) في المخطوط: «لم يكن». 
(8) في المخطوط : «الأرش» . 
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أمَا الشرائط العامَةٌ: 

فمنها؛ ما ذَكَرْنا من شرائطٍ الانعقادٍ والتفاؤ. لأنّ ما لا يَْعَقِدُ ولا يَنْقُدُ البِيمٌ بدونه لا 
يصحٌ بدونه ضَرورةٌ» إذ الصّحَةٌ أمرٌ زائدٌ على [أصل] ”'" الانِقادٍ والتفاؤء فكُلُ ما كان 
شرط الانعقادٍ وَالتَاذٍ كان شرطً الصّحَةٍ ضَرورةٌ» وليس كُلّ ما يكونٌ * شرط الصَّحَةٍ يكونٌ 
شرط التَفاذ والانعقادٍ عندّنا فإنّ البيعَ الفاسد يَنْعَقِدُ ويَثقُدٌ عند انّصالٍ القبْض به عندّنا وإن 
ومنها: أنْ يكونَ المبِيعٌ معلومًا ود تُمَنُهِ معلومًا علمًا يمْنَعْ من المُنازَّعةٍ . 
ال إلى المُنازَّعَةٍ [فسَدَ البِيعٌ » وإِنْ كان مجهولاً 
ججهالة] ”" لا تُفُضى إلى المُنارّعةٍ لا يَفُسُنٌ 9 ؛ لأنّ الوا «اكائت نديد إلى الم 
كانت ماع من اليم والَسَلُم فلا يَحصُلُ مقصوة البيع؛ وإذا لم تَكُنْ ما مُفْضِيةَ إلى 
المَنازّعةٍ لا تمع من ذلك بكس لسار 

وبيائه في مسائل: 

إذاقال: بِعْنَّكَ شاءً من هذا القطيع أو تَوْبًا من هذا العِدْلٍ فالبِيعٌ فاسِدٌ؛ لأنْ الشّاءً من 
القطيع والقّوبَ من العِدْلٍ مجهولٌ جهالة مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ لتَفالحشٍ التَفاوْتٍ بين شاةٍ 
وشاةء ونَُوْبٍ ونَوْبٍء فيوجبٌ فساةً البيع» فإِنَُ عَيّنَ البائعٌ شاةً أو تَوْبًا وسَلَّمّه إليه 
ورَضِي ”4 ' به جاز ويكونٌ ذلك ابتداء بيع بالمُراضاةَ؛ ولأنّ البباعات للمَوَسُلٍ إلى استيفاء 
لوس إلى انقيضاء آجالها والتنارُعٌ يُقُضي إلى التّفاني فيتناقض ؛ ؛ ولأنّ الرّضا شرط البيع 
والرّضا لا يتعَلّقُ إلا بالمعلوم . 

والكلامٌ في هذا الشرطٍ في موضِعَيْنِ : 

احذهماء أن العلم بالمبيع والثّمَنِ علمًا مانِعًا من المُنارَّعةٍ شبرطٌ صِحَةٍ البيع . 

والائي :قن بزياق ما خضل يه العلم يما : ْ 

أمًا الأؤلٌ: فبيانُه في مسائل . وكذا إذا قال: بِعْتْكَ أحدَ هذه الأنواب الأربعة بكذا وَدْكَرَ 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تفسد». (4) في المخطوط : «فرضي».‎ )*( 


0 مات سا 


خيارٌ التَعْيِينِ أو سَكُتَ عنه أو قال: بِعْتّكَ أحدّ هذَّيْن القوبين أو أحدّ هذه الأنُواب الثَلائةٍ 
بكذا وسكت ين الشار: لالب فاييد» “أن الس متجهول 4 ولو ذ كر انان بان قاله. 
على أَنّكٌ بالخيار تَأحُذُ أيَها شئتٌ بِثَمَنِ كذا و ترد الباقي فالقياسيٌ أنْ يَفْسُّدَ البِيعُ وفي 
الاسيحسان لا يَفُسد. 

وخجه القياس؛ أنّ المبيعَ مجهول ؛ لأنّه باعَ أحدّهما غير عَيْنِ وهو غيرٌ معلوم فكان المبيمٌ 
مجهولاً فيمْتَعُ صحّةٌ البيع » كما لو باعَ أحدّ الأنُواب الأربعةٍ وَذَّكَرَ الخيار. 

وخة الاستخسان: الاسيِدّلال بخيارٍ الشرطٍ والجامع بينهما مِساسٌ الحاجة إلى دقُع 
الغبن وكُلُ واحل من الخيارينِ طريقٌ إلى ْم الغين؛ ورُروةُ الشرع هناك يكوثٌ رُروةا 
ههنا [دلالة] ”'2. والحاجةٌ تَنْدَفِمُ بالنَحَرّي في ثلاثة لاتِصارٍ الأشياءِ على الجيِّدٍ والوسّطٍ 
والرّديء فِيَبْقَى بقَى الحكم في الزيادة مردوةًا إلى أصلٍ القياس» ولأنَ الَاسّ تَعامّلوا هذا البيمَ 
لحاجّتِهم إلى ذلك فإنّ كل أحدٍ لا يُمْكِيْه أن يدخلّ السَوقٌ فيشتري ما يَحْتَاجُ إليه خُصوصًا 
الأكابر والنّساء فيَحْتاجَ إلى أنْ يأمْرَ غيرّه ولا تَنْدَِمُ حاجَتُه بشراء شيءٍ واحدٍ مُعَيّنِ من ذلك 
الحِنْسٍ لما عَسَى لا يوافِق الآمِرَ فيَحْتاجَ إلى أن يشعريّ أحدّ ائكيْنِ من ذلك الجِنْسٍ 
فيَحولّهِما جميعًا إلى الآِرٍ فيَحْتَارَ أيَهما شاء بِالقَمّنْ المذكور ويَرْدَ الباقيّ ٠»‏ فَجَوَّرّْنا ذلك 
لتَعامُلٍ النّاسٍ ولا تَعامُلَ فيما زادَ على القّلائةٍ '"' فبقي الحُكمٌ فيه على أصلي القياس . 

وقوله: المعقودٌ عليه مجهول قُلْنا: هذا مَمْنوعٌ فإنّه إذا شرّط الخيارَ بن قال: على أن 
تَأحَدَ أيَهما شئتٌ فقد انعَقَدَ البيعُ موجبًا للملكِ عند اختياره لا للحال» والمعقودُ عليه عندَ 
اختياره [/ 74أ] معلومٌ مع أن هذه ججهالةٌ لا تُفْضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّه فوّضٌ الأمرَ إلى 
اسار المتتري ياد اينما شاء فلا تَمَعُ المُنارّعةٌ وهل يُشْتَرَطُ بِيانُ المُدَةِ في هذا 
الكيان 


- 


اختلف المشايخ فيه لاختلافيٍ ألفاظٍ محمَّدٍ في هذه المسألةٍ في الكَتّب فَذَّكَرَ في الجاع 
الصّغْيرٍ : على أنْ يأخدّ المُشْتَري أيّهما شاء وهو فيه بالخيارٍ ثلاثة ة أيَام . 
وذكرفي الأصل: على أنْ يأخدّ أيّهما شاء بألفٍ روف العا هاس لا 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط : «الثلاث». 


ة عست _ نمع 
يجوز هذا البيمٌ إلا بذِكرٍ مدّةٍ خيارٍ الشّرطٍ وهو ثلاثةٌ أيَام فما دونّها عند أبي حنيفة 
رحمه اللهء وعندهما: الثّلاثُ وما زادَ عليها بعد أن يكونَ معلومّاء وهو قول الكرْخيٌ 
والطحاويٌ رحمهما الله وقال بعضهم يصحٌ من غير ذكر المُدَةِ. 

وخجة قول الأؤلين: أنّ المبيعَ لو كان تَوْبَا واحدًا مُعَيْنَا وشرطٌ فيه الخيارٌ كان بيانٌ المُدَةٍ 
قرط لكر بالاتجياع ,أدكدا إذااكان وعدا عرز تعره والجات بينهما أن نْ تك التَؤقيتِ 
تَجْهِيل لمُدَةِ الخيار وأنّه مُفْسِدٌ للبيع ؛ ؛ لأنْ للمشتري أنْ يَرُدَهما جميعًاء والثّابتٌ بخيارٍ 
التَعْيينِ رَدٌ أحدهما وهذا حُكمٌ خيار الشّرطٍ فلا بُّدٌ من ذكر مُدَةِ معلومةٍ. 

و اران ن: أنْ تَؤْقِيتَ الخيار ف في المّعَيّنِ إِنّما كان شرطا؛ لأنّ الخيارٌ فيه يمْنَعُ 

بوث الشعم للحاخة إلى دقع الغين بوانيطة التام ل نعادالو .معني الاسستعداء ء فلا بد من 
لا لوص ا منَع 


ل 

والدَليلُ على التَفرقةٍ بينهما جب اط حا نكر ل بر علي اس امتحاياء وخاز 
لتَْيينِ يورَثُ بالإجماع ؛ ]لذ ان نكري اذية ةعم جين لاحكبا تقار اشر 
المعهود و ليشترط له بيان امد بل لأنّ البيعَ المُضاف إلى أحايهما غيرٌ لازم فكان مَحَلا 
للفسخ كالبيع بشرطٍ خيارٍ معهودٍ على ما تَذْكُرُإنْ شاء اللّه تعالى . 

وعلى هذا يُكَرجُ ما إذا اشترى تَوْبِينِ أو عبِدَيْنِ أو دابَتيْنِ على أنّ المُشْمَريَ أو البائمَ 
بالخيار في أحدهما ثلاثة أيّام ولم يُعَيّنِ الذي فيه الخيارٌ من الذي لا خيارٌ فيه ولا بين حِصّة 
كُلَّ واحدٍ منهما من التَّمَنِ أن البيع فاسِدٌ فيهما جميعًا لجَهالةٍ المبيع والقّمَنِ . 

ما خجهالةٌ المبيع: فلأنَ العقدَ في أحدهما بات وفي الأعريهي ون تعد الملسباعن 
الآحَرٍ فكان المبِيمٌ ”' مجهولاً. 

وأا عبهالةٌ القمن: فلأنّه إذا لم يُسَمٌ لكل واحدٍ منهما نَّمَنَا فلا يُعْرَفُ ذلك إلا بالحزَّرٍ 
والظَّنّ فكان التَمَمُ مجهولاً والمبيعُ مجهولاً وجّهالةٌ أحدهما تمئّعٌ صحَّة البيع فجَهالَتُهِما 
رايت 
)١(‏ في المخطوط : «البيع». 


دهته ل 11 


دكذا إذا عَيْنَ الذي فيه الخيارُ لكن لم يُيّنْ حِضّةٌ كُلّ واحدٍ منهما من الَمَنِ؛ ؛ لأنَ التّمَنَ - 
مجهول» وكذا إذا بين نَمَنَ كل واحدٍ منهما لكنْ لم يُعيّن الذي فيه الخيارٌ من صاحبه؛ لا 
الم مجهول دلو عن دين جز ال فبهما جميًا؛ لان المبيع للم معلومان ويكوة 
البيعٌ في أحدهما بانّا من غيرٍ خيارٍ وفي الآخَرِ فيه خيادٌ؛ ؛ لأنّه هكذا فعَلَّ فإذا أجاز مَنْ له 
ايا اع فسا له فبه لخآد مات أ مف د الخيار من فهر فلع حقى قم لبي 
ولزِمَ المُشْتَري تَمَنْهما ليس له اش احتهما أو كلاهما ما لم يد هما جميما؛ 59 
الخيارَ لما سَقَطَ ولزِمَ العقدُ صار كأئه اشئّر شتراهما جميعًا شراءً بانّاء ولو كان [الأم] © 
كذلك كان الأمرُ على ما وصّمْنا . 

فكذا هذاولوا* شترى تُوْبَا واحدًا أو دابّة واحدةً به لتر عار ار و لداع 
بالخيارٍ في نصفه ونصقّه بات جاز البيعُ ؛ لان للست ميل | ولكمار: ايض يضًا واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّم . 

ولو باع عَدَدَا من جملةٍ [من] ”" المعدودات المُتفاوتةٍ كالبطيخ والّمَانٍ بدرهم 
والجملةٌ اكتر يما مسن سَمَّى فالبيعٌ فاسِدٌ لجَهالة المبيع جّهالةً مُفْضيةً | إلى المُنارَعةٍء فإن عَرَلَ 
ذلك القدرٌ من الجملةٍ بعدَ ذلك أو تَراضَيا عليه فهو جائ” ؛ لأنْ ذلك بِيعٌ مُبْتَدَأَ بطريق 
التعاطي وإليه أشارَ في الكتاب فقال : وإنّما وقَمَ البيعُ على هذا المعزولٍ حين تَرَاضَيا وهذا 
نص على جوازٍ البيع بالمُراوَضةٍ . 

ل ا 0 
باختلافٍ تقويم بم الَقَومينَ فكان الثمَنُ مجهولًء وكذلك إذا اشترى من هذا اللّحم ثلا 
أرطالٍ بدرهم ولم يي الموضي 13/4/51 ابيع فابةٌ؛ وكذلك إذا :"ب الموع بأ 
قال زِن لي من هذا الجئب رَطْل بكذا أو من هذا الفخذٍ على قياس قولٍ أبي حنيفة في 
السَلم وعلى قياس قولِهما يجوز . 

وكذا وي عن محمّرٍ رحمه الله أله يجورُ وكذا إذا بع بكم المُشْتَري أو بحُكم 
لانٍ؛ لأله لا يي بماذايَْكُمُ لان فكان التمَنُّ مجهولاً وكذا إذا قال بعك هذا قفي 


(1) زيادة :مق المخطرطا . (؟) زيادة من المخطوط . 
زفق في المخطوط: :| 


ةي اسمس بل سبج 


جِنْطةٍ أو بقفيزي شّعيرٍ؛ لأنّ القَمَنَ مجهولء وقيلّ: هو البيعانٍ في بيع . 

وقد رُوِي أن رسول الله يق نَهَى عن بيعَيْنٍ في بيع ''' . 

وكذا إذا قال: بِعْتّكَ هذا العبدٌ بألفٍ درهم م إلى سَئةٍ أو بألفب وخحسيمائة إلى سكين ؛ لأنّ 
الدَمَنَ مجهول وقيلَ: هو الشّرطانٍ في بيع 

دروي أذ رسول الل 88 لقى عن حر ين ف به "» ولو باعَ شيئًا برِبْح ده يازده 
ولم يعلم المُشْتّري رأس ماله فالبيعٌ فايدٌ حتّى يعم فيَحَْارَ أو يَدَعَ هكذا رَوَى أبن رسكم 
عن محمَّدٍ؛ لأنّه إذا لم يُعْلم رأسٌ ماله كان تَمَنّه َمَنْه مجهولاً وجّهالةٌ القَمَنْ تمعُ صحة صحّحة البيع 
فإذا عَلِمَ ورَضِيّ به جاز البيعٌ ؛ ؛ لأنّ المانِمَ من الجوازٍ هو الجهالةٌ عند العقدٍ وقد زالَتْ في 
المجلس وله حُكمٌ حالةٍ العقدٍ فصار كأنّه كان معلومًا عند العقَدٍ وإِنَ لم يعلم به حتّى إذا 
افْتَرَقا تَقَرَرَ الفساد . 


ال د ارو و اد 
رَالفسادُ] ”" بالهّلاك؛ لأَنّ بالهّلاكِ خرج البيعٌ عن احتمالٍ الإجازة والرّضا؛ لأنَّ 
ا إِنّما تَلْحقُ القائم دون الهالِكِ فَتَمَّررَ الفسادُ فلَرِمَنْه 7 القيفة: 


ورَوَى ابن شجاع عن محمّدٍ أنْ البيعَ جائرٌ ومعناه أنه موقوفٌ على الإجازة وإليه أشارَ 
روح عي تن قل : صَحٌ وهذه أمارةٌ البيع الموقوف فإنْ مات البائعٌ قبل أنْ 
ضَى المُشْئَري وقد قَبَضَ أو لم يقبض انتقضّ البيعٌ ولو كان المبيعٌ عبدًا فقَبَضّه فَقَض فَقَبَضه ثم أعتقّه 


»)1١1171( صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» برقم‎ )١( 
برقم (/25917)» والبيهقتي‎ .07417/1١( وابن حبان‎ ,)90١( والنسائي» برقم (5575)» وأجمدء برقم‎ 
برقم (51714) من حديث‎ 2)001//٠١( وأبو يعلى في مسئنده‎ 2»)1١570( في الكبرى (0/ 47 7)» برقم‎ 
.)59547”( أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم‎ 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوعء باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. برقم (0"005؛ 
والترمذي» برقم ,»)١574(‏ والنسائي» برقم »)55١١(‏ وأحمدء برقم 4)5094١1(‏ والترمذي. برقم 
(5570)» والحاكم في المستدرك .)5١/5(‏ برقم .)5١86(‏ والدارقطني (7/ 20954 برقم (585)» 
والبيهقي في الكبرى (7571/0)» برقم »23١1494(‏ والطبراني في الأوسط (؟/954١)»‏ برقم (5854١)غ2‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ,.)598/١(‏ برقم (70701)» وعبد الرازق في مصنفه (7”9/4) برقم 
(1471). وأورده الزيلعي في نصب الراية (18/4) كل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء ؛ انظر صحيح سنن النسائي . 

(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ولزمه». 


دنه 1 


أو باعَه أو مات قبل العلم جاز العتقٌ والبيعٌ وعليه قيمَتُه ؛ لوجود الهّلاكِ حقيقةً بالموت. 
وبالإعتاقٍ في المبيع فخرج البيعٌ عن احتمالٍ الإجازة فِتَأكُدَ الفسادُ ف رمه ١‏ القيعة» ولو 
أعبَقّه بعدّما عَلِمٌ برأس المالٍ فعليه القَمَنُ؛ لأنّ إقدامّه على الإعتاقٍ دَلِيلُ الإجازة» ولو 
عَتَقَّ بالقرابة قبل قبل العلم بِالثّمَنِ بعد القبْضٍ فعليه قيمَئُه ؛ لأنّه لا صُنْعَ له في القرابة فلم يوجذ 
ليل الإجازة فكان العتي بها بمنزلةٍ هَلاكِ العبدٍ قبل العلم وهناك تجبٌ القيمةٌ كذا ههنا. 

َكذا إذا بع الشيء بِرَفِْه أو رأ س ماله ولم يعلم المُشْتَري رَقْمَه ورأسّ ماله فهو كما إذا 
.باع شيئًا بربْح (ده يازده) ” '' ولم يعلم ما اشترى به. 

فلو قال بتُك قفا من هذه الصُبْرة» صَحْ إن كان يرا من صُبْرَ مجهولاً لك هذه 
جَهالةٌ لا تُفْضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّ الصّبْرة الواحدة مُتَما مُتَمائِلةٌ القُمْرَانِ بخلاف الشَاةٍَ من 
القطيع ونّوْبٍ من الأربعةٍ؛ لأنْ بين شاةٍ وشاو تَفاوُنًا فاِشًا وكذا بين َوْبٍ وتّوْبٍ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

وَلو باع شيئًا بععشرةٍ دراهمَ أو بعشرة دَنانيرَ وفي البِلَّدٍ تُقودٌ مُحْيَلِفةٌ انصَرَفٌ إلى التَمْدِ 
الغايب؛ لأنَّ مُطْلَّقَ الاسم يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍ خُصوصًا إذا كان فيه صحّةٌ العقدٍ ون 
كان في البلَّدٍ ُّودٌ غالِبةٌ فالبيعٌ فاسِدٌ؛ لأنّ الكَمَنَ مجهولٌ إذ البعضٌ ليس بأولى من 
البعضٍ وعلى هذا يُخرَج أصل أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ أن جملة القَمَنِ إذا كانت مجهولةً 
عند العقدٍ في بيع مُضافٍ إلى جملةٍ فالبيعٌ فاسِدٌ إل في القدرٍ الذي جَهالبه لا تُقُضي إلى 
المنازّعة . 1 

وجملة الكلام فيه: أن المبيع لا يَخْلو إِمّا أنْ كان من المثليّاتٍِ من المكيلات 
والموزوناتٍ والعدّديّاتٍ المُتَقارِبةٍ وإمًا أن يكونَ من غيرها من الذَّرْعيَاتِ والعدّديّاتِ 
المتفاوتة ولا يَخْلو إِمّا أن سَمَى جملة الكيْلٍ والوزْنٍ والعدَهٍ والذَرْعٍ في الببع وإمّا أن الم 

أما المكيلاث؛ فإِنْ لم يُسَمٌ جملتها بأنْ قال: بعْتُ منكٌ ”2 هذه ه الصّبْرةَ كُلَّ قَفِيز منها 
بدرهم لم يج البيعٌ إلأفي قَفِيزٍ منها بدرهم ويَلرَم البيعٌ فيه عندٌ أبي حنيفة ولا يجوز في 


)١(‏ في المخطوط : «ده بازده» . )١(‏ في المخطوط : «مثل». 


ةل سس لبجم 


الباقي إلا إذا عَلِمَ المُشْتَري جملة القُفْرَانٍ قبل الافيراتٍ بأنْ كالّها فلّه الخيارٌ إِنْ شاء أخذ 
كُلَ تَفِيزٍ منها بدرهم وإنْ شاء ترك؛ وإنْ لم يعلم حتّى ترقا عن المجلس تَقَرَرَ الفسادٌ 
وعند أبي يوسّْفَ ومحمَّا يَْرَمهالبيمُ في كُلْ الصّبرةٍ كل فيز منها بدرهم سَواء عَلِمّ أولم 
يعلم . 

وعلى هذا الخلافٍ [إذا قال: كُلَّ فيز منها بدرهِمَيْنِ أو كُلَّ ثلاث أقَفِزةٍ منها بثلاثة دراهم ‏ 
وعلى هذا الخلاي] "© الوزة الذي لزاني اتعيضه كالزقت ت وتِبْرٍ الذّهَبٍ والفِضّةَء 
والعددي المتقارب كالجونٍ واللؤز إذا لم يسم جملتها. 

وان الذزعياث. فإن لم يُسَمْ جملة الذرْعانٍ أن قال بعْتٌ [5/ 4لاب] منك هذا التوبٌ أو 
هذه الأرض أو هذه الخشّبة كُلَ راع منها بدرهي كايا قامية فل اك مذ بي سيط 
رحمه الله إلا إذا عَلِمَ المُشْتَري جملة الذَرْعَانٍ ف في المجلس فلّه الخيارٌ إِنْ شاء أخذ وإنْ 
نا ترا وإة لم يعلم حي ]ذاكثر اتقو النساذ و اوعنة أب يحومط يجوز لذ 
في الكل ويَلْرَمُه كل ذراعٍ منه بدرهي . 

وعلى هذا الخلا ف إذا قال؛ كُلّ ذِراعيْنٍ بدرهمِيّنٍ أو كل ثلاث أذرْع بغلاثئة دراهم . وعلى 
هذا الخلا العدَديّاتُ المُتَاوِةُ كالأغنام والعبيدٍ بن قال: : بعت منكٌ هذا القطيعَ من 
الغتم كُلّ شاةٍ منها بعشرة دراهمٌ ولم يُسَمٌ جملة الشّياهء وعلى هذا الخلاف الود: ني الذي 
في تَبْعيضِه ضَرَّرٌ كالمصوغ من الأواني والقُلْب ونحو ذلك . 

وَجْهُ قولهما في مسائلٍ الخلافٍ : أن جملة البيع معلومة وجملة الكَمَنِ مُمْكِنُ الؤصولٍ 
إلى العلم بالكل والوذن والعدّ الدع ذكانت هذه ججهالةٌ مُمْكنة الف والإزالة ومع 
هذه الجهالة لا تمنّع صححةٌ الببع كما إذا باع بِوَْنِ هذا الحجر دما ولأبي حنيفة 
ل ا مُفْضِية إلى المُنارَّعةٍ فتوجبٌُ فساد 
اسوك زد بع عيباني لا حك اتوضيالة اللدروكيالة لمق وتيا 501/7 يع أل 
تيزٍ من الصبْرةٍ بدرهم وجملة القُْانٍ ليست بمعلومة حالةً العقلٍ فلا تكونُ جمله الم 
#امعلوعة مروزة ب وكذ لك هذا في الموزونٍ والمعدودٍ والمذروع . 
وفولهما: يُمْكِنُ رَفْعُ هذه الجهالةٍ مُسَلَّمّ لكتها ثابتةٌ للحالٍ إلى أنْ 8 تَفِمَ » وعندّنا إذا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ارْتَمَعَتْ في المجلس يَنْقَلِبُ مع ع ع عر ا 2 
العقدٍِء والبيعٌ بوَزّنِ هذا الحججّرٍ ها مَمْنعٌ على أي أبي حنيفة رحمه الله وَإِنّما اختلف 
0 التي فو واخافي بان 
م مُفْضِيةٌ إلى 
المُنارّعة» وجهالة يز من صُبْرةٍ غيرُ مانِعةٍ مع الصّحَةٍ؛ٍ لأنّها لا تُقُضي إلى المُنارّعة. 

ألاترَى لو اشترى قَفِيرًا من هذه الصَّبْرَةٍ و بيدا جاز؟ فإذا تَعَذْرَ العمل بعُموم كل كلمةٍ (كُل) 
شرتت إلى الخضرض» لال كم على الأمال المعلئووالن صببطة العا إذا نكر امك 
بعُمويها أنّها ُصْرَفُ إلى الخُصوص عند إمكانٍ الصَّرْفٍ إليه بخلافي الأشياءٍ المُتَفاوتةٍ؛ 
لأنّ جَهالةَ شا من قطي وؤراع من لَوْبٍ جَهالةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ 

ألا تَوَى أن ب بيع ؤراع من لَوْبٍ وشاقٍ من قطيع لا يجورٌ ابتداة فتَعذْرَ العمل بعُموم كليمة 
(كلَ) فقَسَدَ البيمُ في الكُل؛ ولو قال: : عت نك هذا القطيع من الغكم كل شائين بعِشْرينَ 
درهما فالبيعٌ فاسِدٌ في الكل بالإجماع . 

وإناقلم التشتري تلو امسا ب البجلني باشعا اليه زف مين المعورد التضازيك 
وبين المذروع والمكيلٍ والموزونٍ والمعدود '"' المُتقارب أن الواحدّ والاثنَيْنِ هناك على 
الاختلافٍ» وإذا عَلِمَ في المجلس واختارٌ البِيعَ يجورٌ بلا خلافٍ» وههنا لا يجورٌ في 
الاتَيْنِ بلا خلافي» وإِنْ عَلِمّ واختار البيع . 

ووخجه الفرق: أنّ المانِعَ هناك جهالةٌ العَمَنِ وهي (مُحْتَمِلةٌ الارتتفاع والرّوال) ”" ثَمَةَ 
ا ل لوجر ارا ا 

لأنَ تَمَةَ كَل واحدٍ منهما مجهول لا يُدْرَى كم هو. 

ولوقال: بعت منكٌ هذه الصّبْرَةٌ 6 بماثة درهم كُلَ تي بدرهم ولم يْسَمْ جملة الصبْرةِ ولكئه 
0 » لم يُذْكَرْ هذافي الأصل وَذْكّرَ الطُحاوَيُ رحمه الله أنه يجورٌ وهو 

صَحيحٌ ؛؟ لأنَّ المانِعَ (جَهالة القَمَنِ) ©) ولم : توجّدْ حيثُ سَمّاها وصارث تَّسْمِيةٌ جملةٍ الّمَنِ 


جَوابٌ أبي حنيفة بين المثليّاتِ وغيرها من وجو حيتٌ 


بمنزلةٍ نَسْميةٍ جملةٍ المبيع» ولوسَمّى جملة المبيع لجاز على ما تَذُكدُه ‏ كذا هذا. 
)١(‏ في المخطوط: «جاز). () في المخطوط: «العددي» . 
(؟) في المخطوط : «مرتفعة». (:) في المخطوط: «جهله؛». 


(45) في المخطوط: «نذكر؛ . 


لورالي ار إن ع زط حي المج عر المت ادص الم وااو اوت 
والمعدودات» فأمًا إذا أسماها بأنْ قال: بعْتٌ منكَ هذه الصَّبّْرةَ على أنها مائةُ كيز [كُلٌ 
َفِيزٍ بدرهم , أو قال على أنها مائه َي بمائة درهم سَتَى لحل واحل من لزانتن على 
حِدةٍ أو سَمّى للكُلٌ نَمَئَا واحدًا هماسّواءٌ» فلا شّكَ في جَوازِ البيع؛ لأنَ جملة المبيع 
معلومةٌ وجملةٌ التَمَنِ معلومةٌ ثم إنْ وجَدّها كما سَمَى فالأمد ماض ولا خيارَ للمُشْمّري وإِنَّ 
وجَدَّها أرْيَدَ من مائة قَيزِ فالرّيادة لا تْسَلَمُ [/174] للمُشْتري بل ثُرَدُ إلى البائع ولا يكون 
للمُشْئَري إل قدرُ ما سَمَى وهو مائةٌ قَفِيِزٍ ولا خيار له وإِنْ وجَدّها أل من مائة قَفِيزٍ 
والتتشرى باللغتار إذتماء اعد ها بمسكها من القكح وطزع خض الخصا نون عناء تركها 
وأصلٌ هذا أنّ الرّيادةَ فيما لا ضَرّرَ في تَبْعِيضِه لا نَجْري مجرى الصَّفةٍ بل هي أصل فلا بُدَ 
وأنْ يُقابلّه القَمَنُء ولا ئَّمَّنَ للرَيادةٍ فلا يدخل في البيع فكان ملك البائع فيّرَدُ إليه» 
محا نم اام سا اليه 0 
التَمَن حِصّةً التْفْصانٍ وإِنْ شاء ترك؛ لأنّ الصَّفْقة تَمَرَقَتْ عليه ؛ لأنها ومَعَتْ على مائة قفيز 


ص 


و 


ولم تُسَلّمِ له فأوجَب خَلّلاً في الرّضا فيثْبْتُ له خيارٌ الثَرْكِ . 

وكذا ”" الجوابٌ في الموزوناتٍ التي ليس في تَنْقيصِها ضَرَرٌ؛ لأنْ الرّيادةَ فيها لا 
تَجْرِي مجرّى الصّفةٍ بل هي أصلّ بنفسها وكذلك المعدوداتٌ المُتَقارِبةُ . 

وأمًا المذروعاتٍ من القَوب والأرض والخشّب وغيرها فإن سَمَى لجملة الذَرْعَانٍ ثَمَنَا 
واحدًا ولم يُسَمٌ لكل ؤراع منها على حِدةٍ بن قال : بغتٌ منكٌ هذا التَوبٌ على أنّه عشرةٌ 
أْْع بعشرة دراهمّ فالبيعٌ جائز ُ؛ لأنّ المبيعَ تمه معلومانٍ ثُمَ إنْ وجدّه مث ما سَمَى زمه 
القَوبُ بعشرةٍ دراهعَ ولا خيارَ له» وإِنْ وجَدّه أحدّ عشرّ ذِراعًا فالزّيادةُ سالِمةٌ للمُشْتَري» 
وإنْ وجَدَه تسْعة أذْرُع لا يَطرَحٌ لأجلٍ النُقْصانٍ شيئًا من القَمَنِ وهو بالخيار : 

ِنَّْ شاء أخذه ب بجميع الثَّمّنْ؛ وإِنّْ شاء ترك» فرق بينهما وبين المكيلاتٍ والموزوناتِ 

التي 7" لبد في في يها 7" ضَرَّرٌ والعدّديّاتٍِ المُتَقَارِبةٍ 
٠‏ ووخجبه الفرق: أن زيادةً الذرْع في الذَّرْعِيَاتِ جاريةٌ مجرّى الصَّفَةٍ كصِفةٍ الجؤدة والكتابة 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». )١(‏ في المخطوط: «أي». 
() في المخطوط : #تبعيضها . 


دنه م .. ناك لصدات 6 ...> 
والخياطة ونحوها والثَّمَنُ يُقابل الأصلّ لا الصَّفة؛ والدَّليلُ على أنّها جاريةٌ مجرّى الصّفة : 
أن وجودها يوحي جوْدة في البافي وذّوائها يَسْلْبُ صِفةٌ الجؤدة ويوجبٌ الرّداءة فلح 
الرّيادةٌ بالجؤدة والتُمْصانٌ بالدّداءة * كما والجؤدةٌ والرّداءةٌ صِفةٌ» والصّفةٌث ُرَدُ على الأصل 
دون الصف + إن أ الفشفة ذلك ينا المرضرف لكر يها نابل فافع دقان زا جار عا 
اشتراه رَديئًا فإذا هو جَيِّدَء كما إذا ا* شترى عبدًا على أنه ليس بكاتّبٍ أو ليس بِخَيَاطٍ فَْجَدَه 
كاتبًا أو خَيَاطًا أو اشتر شترى عبدًا على أنه أعوَدُ فوّجَدَه سّليمَ اين أو اشترى جارية على أنّها 
يْبّ فوَجَدَها بكرًا؛ تُسَلَمُ له ولا خيارٌ للبائع كذا هذا . 

وإذا نَقَصّ صار كأنّه اشئّراه على أنّه بيد فْوَجَدَه رَديئًا أو ا* شترى عبدًا على أنّه كاتيّبٌ أو 
حَبَازْ أو صَحيحُ العيْئيْنِ فوّجَدَّه غير كاتبٍ ولا حَبَازٍ (ولا صَحيحٌ العيْيْنِ) ' أو اشترى 
جارية على أنّها بكر فوَجَدَها تَيْيَا؛ لا يَطرَحٌ شيئًا من القَمَن [و] 29 يَكْبْتُ له الخيارُ كذا 
ها بخلاف المكيلاتٍ والموزوناتٍ التي لا ضَرَرَ فيها إذا تقَضَتْ والمعدودات المُتَقارِةٍ؛ 
لأنّ الرّيادةَ فيها غ غيرٌ مُلْحَقَةٍ بالأوصافٍ؛ لأنها أصلّ بنفسها حقيقةً . والعمّلٌ بالحقيقة 
واجبٌ ما أمكَنَ إلا أئها َلْحِّتْ بالصَّفةٍ في المذروعاتٍ ونحرها؛ لأنّ وجودها يوجِبُ 
الجؤدة والكمال للباقي وقوائها يوجبْ الصا والرّاءة له؛ وهذا المعنى ههنا ميم م 
فبقِيتْ أصلاً بنفسها حقيقة إن سَمَى ”لكل ذراٍ منها تنا على جدة أن قال : بِعْتُ 
منك هذا القَوبّ على أنه عشرة دوع ل فراع بدرهم فالبيعٌ جائرٌ لما قُلناء ثُمَ إن وجَدَه 
مثل ما سَمَى فالأمرُ ماض ولزمه الوب كُل راع بدرهم وإن يده أحدَ عشر ذِراعًا فهو 
بالخيار : إن شاء أخذ كله بأحد عشرّ درهمّاء وإنْ شاء ترك ون وده يِسْعة أذْوْعٍ فهو 
بالخيارٍ: إِنْ شاء طرّحَ - جض لماو درق] ١١‏ راح ال بطر ره ا 
ترك ؛ لتَرُقٍ الصٌّفْقَةٍ عليه . 

وهذا يُشْكِلٌ على الأصلي الذي ذُكَرْنا أن زياد الذّْع في المذروعاتٍ تَجْرِي مجرّى 
الصّفَةٍ لها؛ ؛ لأن لمن يُقَابلُ الأصلّ دون الوصف فيبمي أن تكون الزيادةُ سايمة للمُشْمَري 
ولا خيارَ له ولا يَطَرَ خ لأجلٍ النّفْصانٍ شيئًا كما في الفصل الأوّلٍ؛ ؛ لأنَ القَمَنَ يُقابل الأصلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «وأعور». (؟) زيادة من المخطوط . 


(؟) في المخطوط: «لم يسم». (1) ليت في المغطوط: 
(05) في المطبوع: «وأخذه». 


دون الصّفَةٍ بمنزلةٍ زيادةٍ الجؤدةٍ ونُمْصانٍ الرّداءة على ما ذَكَرْنا . 

وحَلّ هذا الإشكالٍ أنّ الذرْعَ في المذروعات إِنّما يَجْري مجرّى الصّفَةٍ على الإطلاقي 
إذا لم يُقْرِدْ ؟ كل ذراع بتَمَنِ على جِدةٍ . 

فأما إذا أفَْد به فلا يَجْرِي مجرى الصّفةٍ مُطْلَقَا بل يكونٌ أصلا من وجو وصِفَةٌ من وجد: 

فمن حيتٌ إِنَّ التَبْعيضٌ فيها يوجبٌ ["/ 4لاب] تعييبٌ الباقي؛ كانت الرّيادةٌ صِفَة 
بمنزلة صِةٍ الجؤدة» ومن حيتٌ إِنّه سَمَى لكل ؤراع ثَمَنَا على جدةٍ؛ كان كُلّ ؤراع معقودًا 
عليه فكانت الرّيادةُ أصلاً من وجو صِفةَ من وجو : 

فمن حيثٌ إِنّها صِفَةٌ كانت للمُشْتَري ؛ لأنّ القَمنَ يقابل الأصلّ لا الصَّفَةَ وإنّما يدخل 
في البيع تَبَعا على ما بِيّنًا. 

ومن حيتٌ إنْها أصلٌ لا يُسَلَمُ له إل بزيادة كَمَِ اعتيارًا للجهمينِ جميعًا بقدر الإمكان فله 
الخيارٌ في أخذٍ الرَيادةِ وتّركها؛ لأنّه لو لَرِمَه الأخذّء لا مَحالة يَلْرَمّهِ زيادةُ نَمَنْ؛ِ لم يكن 
ُزومُها ظاهرًا عند العقدٍ واخبّلٌ رضاه فوّجَبَ الخيارٌ وفي الُقْصِانٍ ”" إِنْ شاء طرَّحَ قدرٌ 
النّمْصانٍ وأخذ الباقيّ اعتِبارًا لجهةٍ الأصالة وإِنْ شاء ترك؛ ؛ لأنّْ الصّمْقة تَمَرَقَتْ عليه 
اتاد نيار مرا روح الاخرار كا اراك رياد قاد 70010101 
إذا كانت دون راع لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواياتٍ "7" 

ودُكِرَ في غير رواية الأصول اختلافٌ أقاويلٍ أصحابنا القلائة في كيّفيّةٍ الخيارٍ فيه : 

فأبو حنيفةً ومحمّدٌ رحمهما الله فرّقا بين الرّيادةِ والتُمْصانٍ غير أنَّ أباخين جعل زياد 
نصف ؤراع بمنزلةٍ زيادة ؤراع كامِلٍ فقال: : إن شاء أخذه بأحدّ عشرّ درهمًا وإِنْ شاء ترك» 
وجعل تُفْصانَ نصف ؤراع كلا تُقْصانَ لكنْ جعل له الخيارٌ فقال : إِنْ شاء أخذه بعشرةٍ 
دراهم ون شاء ترك ولا يَطرَحُ من القَمَِ شينًا لأجل التُقْصانِ ومحمّدٌ جعل على القلّب من 
ذلك فجعل زيادةً نصفف ذراع كلا زيادةً فقال اراغد الستتى يجو اللدووا خار 
وجعل تُقْصانٌ نص ذراع كنّقْصانٍ راع كال وقال انع ا ' بتِسْعَةٍ دراهم: وَإِنْ 

شاء ترك . 


)١(‏ في المخطوط : «الخيار؟ . (؟) في المخطوط: «الرواية». 


() في المطبوع: «أخذه؛ . 


2ه ص اناه لصت ...> 


وأمّا أبو يوسّفٌ رحمه الله فسَوَى بين الزّيادةَ والتّفْصانٍ فقال في زيادةٍ نصف ؤراع: . 
يَُادُ على الثَمَنِ نصفٌ درهم وله الخيارٌ: إن شاء أخذه بعشرة دراهمَ ونصفيء وإِنّْ شاء 
ترك . 

وقال في نقصابٍ نصف فراع يَنْقْصُ من القَمَنِ نصفّ درهم وله الخياد : إن شاء أخذه 
بتِسْعَةَ دراهم ونصفيء وإِنْ شاء ترك . 

والقياس ما قاله أبو يوسّفَ وهو اعيِبارٌ الجزءٍ بلعل إل أتهما كاتهما استخسنالتعائلٍ 
الناس ؛ ؛ فجعل أبو حنيفة زيادةً نص راع بمنزلة [زيادة] ١‏ 'ذراع تام وُقْصانَ نصني 
ذراعٍ كلا نقْصانَ؛ لأنْ الئاس في العاداتٍ في بياعاتهم وأشرييهم لا يَعُدّونَتُْصانٌ نص 
فراع نُقْصاًا بل يحوت ذراعًا تامّاء فبتى الأمرّ في ذلك على تَعامُلٍ الئاس وجعل محم 
الأمرَ في ذلك على القلب من ذلك لما أنّ الباعة يُسايِحونٌَ في زيادة نصف على القدر 
المُسَمَى في البيع عادةٌ ولا يدوه زيادة؛ فكانت تلك الزيادةتُْحقة بالعدّم عادةٌ كله لم 
ل لد ديا ؟ فتوَكنا 
القياس بِتَعامُلٍ التّاس» ويجوز أن يكونٌ اختلافٌ جُوابهما لاختلاف عاداتٍ الئاس والله 
سبحانه وتعالى أَعلّمُ . 

وعلى هذا جميع المذروعاتٍ من الأرض والخشّب وغيرهما أنه إن لم ب يْسَم لكل فراع 
ثَمَنَا أن قال: : بشت ملك هده الأرض على أنها أل فرع لب درهي فاليم جائز: ؛ لما قُلْنا 
َم إن وججدَها مث ما سَمَى فالآمُ ماض يرم الأرض كُلُ فراع بدرهم إن ويجدها ؤي 
لاد املك ولا خباة وذ وه لمن هر الخيارإذشاء أعذه ا يجمي القن وا 
شاء ترك لما ذَكّدنا أذ زيادة الع في الدرْعيَاتٍ جارية مجرّى الصّفاتٍ وَالثّمَنٌُ يُقابلُ 
الأصل دون الصّفةٍ وإنْ سَمَى لكل ؤراع تَمَنَا على جدة بن قال : عاسم 
جائرٌ لما ذَكَرْنا ُ ثم إِنْ وجَدها مثل ماس سَمَى فالأمرُ ماضء وإِنْ وججدّها أزْيَدَ فهو بالخيارٍ: إن 
شاء أخذ الرّيادةَ بتَمَيْهاء وإنْ شاء ترك ؛ 11نس لم رلارك عدا العقد. 

وإن وجدَه أنْقَصّ تَسْقُط حِصَّئُهِ من القْمَنِ وله الخيا” لَه رق الصَّفْقَةٍ على ما ذَكَرْنا فى 
النُوب وعلى هذا الخشّبٌُ وغيره من الذَرْعيَاتِ وعلى هذا الموزوناثُ التي في تَْعيضها 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


60ت 
ضَرَرٌ بِأنْ قال: بعْثٌ منكٌ هذه السّبيكة من الذّهَب على أنّها مِثّقالانٍ بكذا فالبيعٌ جائرٌ ثم إن 
وُجِدَ على ما سَمّى فالأمرٌ ماض وإِنْ وجّده أرْيَدَ أو أنْقَصّ فهو على التفصيل الذي ذَكَرْنا 
في الذّرْعِيَاتِ . 1 ْ 

وعلى هذا إذا باع مُصوعًا من تُحاسٍ أو صَّفْرٍ أو ما أشبّه ذلك على أنّ فيه كذا مَنَا 1/ 
] بكذا درهمًا فوّجَدّه أكثّرَ أو أقَل فهو على التفصيلٍ الذي ذَكَرْنا؛ لأنّ الوزنَ في مثله 
يكو مُلْحمًا الصف بمنزلة الدع في الدْعيَاتٍ؛ لأن تبِيضَه يوجبُ تعييب الباقي وهذا 
حَدٌ الصّفَةٍ في هذا الباب . 

ولو باعَ مصوعًا من الفِضّةٍ على أن وؤته مال بعشرة دنانيرَ ولم يُسَمْ لكل عشرةٍ ثَّمَنَا على 
جدةٍ بأنْ قال: بعشرة دَنانيرَ ولم يقل : كُلّ ون عشرة بدينارٍ وتقابضا واه فْتَرَقا؛ فالبيعٌ جائرٌ 
َم إنْ وده على ما سَمَى؛ فالأمرُ ماض ولا خيارَ وإن وجَدَه أزْيَدَ بأنْ كان مائَتَيْ درهم 
مََلاً فالكلٌ للمُشْتَرِي بعشرة دنانيرَ ولا يراد في التَمَنِ شيء؛ لأنّ الريادةَ فيه بمنزلةٍ الصّفةٍ 
والصّفاتٌ المحضةٌ لا يُقابلّها النّمَنُء وإِنْ وجّدَهِ تَسْعِينَ أو تّمانِينَ فهو بالخيارٍ على ما 
كنا ون سَمَى لكل . عشرو تَمََا على جدة بن قال: بحت نك على أن وزتههانة بعكيرة 
دنانيرَ» كُلّ وزْنِ عشرةٍ بدينار وتابّضا فالبيعٌ جائر» ؛ ْم إن وجَدّه على ما سَمَى فالأمرٌ ماض 
ولا خيارٌ. 

وإِنْ وجَدَ وزُنّهِ أَزْيَدَ بِأنْ كان مائة وخحمسينَ ؛ نُظِرَ في ذلك إِنْ عَلِمَ ذلك قبل التَمَرُق فلّه 
الخيارٌ: إِنْ شاء زادَ في الثَّمَن خمسة دنانيرَ وأخذ كُلّه بخمسة عشرّ دينارًاء إن شاء ترك 4 
أن ساضات الفجلس لها شك ساعة العقة : 

وإن عَلِمَ بعد التمرقِ بَطَلَ البيُ في ثُلْثِ المصوغ لانهدام التقايْضٍ فيه وله الخيارٌ في 
الباقي ١‏ اوري ب يسدر وساي وز قبادز كزاوايحر سير لأنَ الشركة في 
الأعيانٍ عَيْبٌ 

وإِنْ (وجَدَ وزْنّه) ”'' خحمسينَّ وعَلِمَ ذلك قبل التَمَوْقِ أو بعدّه فلّه الخيارٌ: إِنْ شاء رَّدَه 
٠‏ وَإنْ شاء رَضِيَ به واستَرَدٌ من القَمَنِ خمسة دنانيرَ وكذلك لو باعَ مَصوعًا من ذَّهَبٍ بدراهم 
فهو على هذا التّفصيل . 
)١(‏ في المخطوط: «وجده». 


دنته 2 نات لسنتوة > 


ولو باعً مَصوعًا من الفِضَّةٍ بجنْسِها أو باع مَصوعًا من الذّهَب بجِئْسِه مثلّ وريه على أنّ 
ذل ما بمائٍ ثم وده أزْيَدَ مما سَمَى فإ عَلِمَ بالزيادٍ قبل التمَدق؛ فلّه الخيارٌ: إن شاء 
زادَ في الّمَنِ قدرٌ ورْنٍ الريادةٍ وأخذ الكل وإِنْ شاء ترك؛ لأنّ المجلسّ له حُكمُ حالة 
العقدٍ. 

إن عَلِمَ بها بعد التَمَرُقِ بَطَلَ البيعٌ في الرَيادةٍ؛ لأنّ التَقايْض شرطٌ بقاء الصَّرْفٍ على 
ا ا ل ل 
بحِضّيِه من القَمَنِ واسترّد فضْلّ القَمَنْء وإِنْ شاء رَدَ الكل واسيَرّدٌ ‏ جميعَ النَمَنِْء سَواءٌ سَمَى 
الجمل أ سَتى لعل وو رهما درهما؛ لذ عن احا الو والجسي لايجوة اليم إل 
سَواءً بِسَّواءِ فصار كأنّه سَمَّى ذلك وإِنْ لم يُسَمٌ حقيقةً إلا الجملةً . 

بسحي يا م و ل 
الغتم على ها ماثة شا بكذا فإن وده على ما سَمَى ؛ فالبيمٌ جائرٌ ون وجدَه أَزْيَدَ فالبيع 
فافد في الكل سَؤَاء ذكر لكر تَمَنا واد انان فال: قت اتات اتيك ع لتم علي 
أها مائة شا بألفٍ درهم أو دَكَر لكل شاو فيها نَمَئا على جدةٍ بأن قال : كُلّ شاةٍ بعشرةٍ 
دراه ؛ ؛ لأنّ كُلْ شا أصلٌ في كونها معقوةًا عليها والزيادةُ لم تدخل تحت العقل؛ لاه لا 
يُقابلُها نَمَنّ؛ فلم تَكُنْ مَبِيعةً وهي مجهولةٌ فكان الباقي مجهولاً ضَرورةً بجهالة الريادة 
فيصيرٌ بائعًا ماثةٌ شاو من مائةٍ شا وواحدة فكان المبيعٌ مجهولاً» وجَهالةُ المبيع تممُ صححة 
البيع سَمَّى له تَمَنَا أولم يُسَمٌء وإنْ وجدَه أقَلَ مِمَاسَمّى: فَإِنْ [كان] " لم يُسَمٌ لكُلَّ 
واجدوامتها تقكا فاليم قايند»إلأن القن ديرك ؛ لأنّه يَحْتاجُ إلى طرح ثَمَنِ شاقٍ واحدةٍ 
من جملة القمَنِ المُسَمَى وهو ممجهولٌ التَفاوّتِ فاش بين شاةٍ وشا فصار تَمَنُ الباقي 
مجهولاً ضَرورةً جَهالةٍ حِصّةٍ الشّاةٍ النَاقِصةٍ . 

وَإنستن لكر واحدومتها منها ثَمَنَا على جِدةٍ؛ فالبيعٌ جائرٌ بحِصَّةٍ الباقي منها؛ لأنّ حِصَّبَه 
الزاقدمطلوم وك الاق سنارف فالميناة من | )4 من سيان 1 ان ذا 
مذهبُهما “"“» فأمًا عندَ أبي حنيفةَ عليه الرّحمةٌ فالبيعٌ فاسِدٌ في الكل بناء على أنّ المذهبّ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «مذهبنا». 


1 سسمن ‏ كا مووي 
عنده أن الصَفْقة إذا أُضيفَتْ إلى ما يحتملٌ العقدَ وإلى ما لا يحتملّه؛ فالفسادٌ يَشِيمُ في 
الكل وأكثَرُ أصحابنا على أنّ هذا بلا خلافٍ وهكذا ذُكِرَ في الأصل ولم يُذْكَرٍ الخلافُ 
وهو الصَّحيح ؛ ؛ لأنَ العقدّ المُضافٌ إلى موجودٍ يجورٌ أنْ يَفْسّدَ لمعئّى يوجبٌ الفساد ثُمَ 
يتعَدّى الفسادٌ إلى غيره . 

وأمًا المعدومٌ فلا يحتملٌ العقدّ أصل؛ لأنّه ليس بشيء فلا يوصَفُ العقدٌ المُضافٌ إليه 
بالفساد [5/ ١8ب]‏ ليتعَدّى إلى غيره» بل لم نَصمٌ الإضافةٌ إليه فيَبْقَى مُضافًا إلى الموجودٍ 
فيصم لكنْ للمُشْتري الخيارٌ إِنْ شاء أخذ الباقي بما سَمّى من الثَّمّنِ ون شاء ترك لتَمَوُقٍ 
الصّفْقَةِ عليه . 

وعلى 5 جم الفردياي المتقاريه ولو يال د واتحاكة الما ين الح عا 
أها ماثة شاة كُل شائيْنِ منها بِشْرِينَ درهمًا فالبيمُ فاب وان ود على دا تت لان 
ثَمَنَ كُلّ واحدة من الشَائَيْنِ مجهول ؛ لساك الف ا 
ضَمّ شاقٍ أخرى إليها ولا يعلّمُ أيَهَ شاقٍ يضم إليها لِيعلّمَ حِصّتَها؛ لأنّه إِنْ ضَّمَّ إليها أردّأ منها 
كانت حِصّنْها أكثّرٌ وإِنْ َم إليها أجوّدَ منها كانت حِصّنّها أقَلَ لذلك فسَّدَ البِيمٌ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلْمُ . 

وعلى هذا يُخَرَجُ قول أبي حنيفةً رحمه الله فيمَّنْ باعَ عشرةً أذْرْعِ من [مائة ؤراع] '") 
من هذه الدَارٍ أو من هذا الحمّام أو من هذه الأرض أن البيع فاسِدٌ . 

وقال: انو يو سف ومحمد قات . 

ولو باع عشرة أسهم من مائةٍ سَهُمِ ؛ جاز بالإجماع والكلامٌ فيه يرجعٌ إلى معرفةٍ معنى 
الذّراع فقالا : نه اسم في العُرْفٍ للسَهُم الشائع ولو باع عشرةٌ أسهم من مائةٍ سَّهُمِ من هذه 
الأشياء؛ جاز فكذا هذا. 

والريجنينا سمه اللانقول اتروع ني الضفيقة الع لما و يانوإنها شعي الماتررم 
زراعًا مَجارًا إطلانًا لاسم الفعلٍ على المْعولٍ فكان بيع عشرة أْوعٍ من دار "' معناة بيع 

قدرٍ عشرة أدْوُعٍ ما يَحلّه الداع الحقيقي؛ لأنه لا يَجلَ إلا مَحَلا مَُيْنا فكان المبيعٌ قد 
عشرة أذْرُع مُعَيَنٌ من الدّارٍ وهو الذي يَحِلّه الذّراعُ الحقيقئُ وذلك مجهولٌ في نفسه قبل 
)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: امائة ذراع؟. 


:سب بسب حم بدائع الصنائع 1 > 
الحُلولٍ فكان المبيع مجهولاً جَهالةَ مُفْضْيةٌ إلى المُنارَعةٍ فيوجبٌ فسادً البيع بخلافٍ 
السَهُم ؛ لأنه اسمٌ للشائع وهو جزءٌ معلومٌ من الثُْثِ والرُبُع والعْشْرٍ ونحو ذلك؛» فبيعٌ 
عشرة أسهم من مائة سَهْمٍ من الدَارٍ هو بِيمُ عشرة أجزاء من مائة جزء منها وهو [بيع] ”"" 
عُشرهاء فقد باع جزءًا معلومًا منها فيجورٌ بخلا الذّراعٍ فإنّ قدرٌ عشرة أذرْعٍ لا يصيرٌ 
معلومًا إلا بالحُلولٍ على ما مر فقبله يكونٌ مجهولاً فكان اميم مجهولاً فلم يصحٌ فوَضَحٌ 
الفرقٌ بينهما لأبي حنيفة . 
. وَعلى هذا يُخَرَجٍ ضَرْبَةٌ الغائص وهو أنْ يقول الغائصٌ للتَاجِرٍ : أغوصٌ لَك غَوْصةً فما 
أخرّجْته فهو لَك بكذا وهو فاسِدٌ؛ لأنّ المبيمَ ''' مجهول . 
وقد رُوِيَ أن رسول الله َه نَهَى عن ضَرْبَةٍ الغافص 7“» وعلى هذا يُخَرَجٌ أجناس هذه 
المسائلٍ وبي رَقَبٍَ الطريقي وجِبتّه مُنْمَرِدَا جائزٌ وبِيعٌ مسيل الماء وهِبَئه منْمَرِدا فاسِدٌ. 
ووخجه الفرق: أن الطريقٌ معلومٌ الطّولٍ والعرْض ؛ فكان المبيعٌ معلومًا فجاز بيعٌُه بخلافٍ 
المسيل فإله مجهولٌ القدر ؛ لأنّ القدرٌ الذي يَشْمَلُ الماء من النَهرِ غيرُ معلوم ؛ فكان المبيعٌ 
مجهولا فلم يجز 
وأمّا العلمُ بأوصافي المبيع والثَّمّنِ فهل هو شرط لصحَةٍ البيع بعد العلم بالذّاتِ 
والجهْلُ بها هل هو مانِعٌ من الصّحْةٍ؟ ٠‏ ْ 
قال اصحابنا: ليس بشرطٍ الصّحْوٍء والجلُ بها ليس بمائِع من الصّحَةٍ لكته شرط اللّوم 
فيصحٌ بِيمُ ما لم يَرَه المُشْتَري لكنّه لا يَلْرَمُ ”*) وعندَ الشّافِعيٌ رحمه الله كونٌ المبيع معلومَ 
الذّاتِ والصَّفَةٍ من شرائطٍ الصّحَةٍ حتّى لا يجورٌ بِيعُ ما لم يَرّه المُشْتّري عنده ”” . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «البيع». 

(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب: التجارات» باب: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 

وضروعهاء برقم 2)5١95(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ وانظر ضعيف سئن ابن ماجه . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (؟/ 2)47041١‏ طريقة الخلاف في الفقه رص 985١‏ 07575 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 5954. 594)غ؛ فتح القدير مع الهداية (5/ 80 - © البناية مع 

.)١157-115/9 الهداية‎ 

ا ع : إذا باع مالم يره المشتري ك: بعتك ما في البيت» فالبيع فاسد. انظر: الأم (؟/ 07 
مختصر المزني (ص 2075 المهذب مع المجموع (5940-588/4: 000701 حلية العلماء (4/ 46- 

.)١1ه8 كول‎ 5 2١45 /8( فتح العزيز‎ 4٠ 


م كتب لبيي_ _> هت 


وخجة فوله: أنّ جهالة الذّاتِ ِنْما مَتَعَتْ صحّة العقدٍ لإفضائها إلى المُنارَّعةٍ ؛ لأنّ الأعيانٌ 
تختَلِفٌ رَعَباثُ النّاسٍ فيها لاختلاف ماليّيها فالبائع ئعٌ إذا سَلَّمَ عَيْئَا فمن الجائز أنْ يَطْلْبَ 
المُشري ْنا أحرى أجوة منها باسم الأولى فيتداّمان وجهالة الوصني مضي إلى 
المشارعة ”" أنقكء ؛ لآنَ الغائبَ عن المجلس إذا أحْضَّرّه البائعُ فمن الجائز أن يقول 
المشدرق : هذا ليس عَيْنَ '" المبيع» » بل مثلّه من جِنْسِه» فيقعانٍ في المُنارّعة يسبب عَدّم 
الي ولان عدم الؤية بوب تمعن الخررفي الب ٠‏ وتقى رسولٌ الله عن بي ف 
غَرَرٌ '" وبيانٌ تَمَكُنٍ الغرَرٍ أ ن الغرّرَ هو الخطرٌ وفي هذا البيع خَطرٌ من وجوو: 

احذها: في أصل المعقودٍ عليه . 

والثانيه في وصفيه ؛ لأن ليل الوجود إذا كان غاتبًا هو الخبّرُء وحَبَرُ الواحدٍ يحتملٌ 
الصَّدْقَ والكذِب فيترَدَدُ دَدُ المعقودٌ عليه بأصلِه ووّصفيه بين الوجودٍ والعدم . 

والثَالِتُ: : في وجود الَسْلِمٍ وقتَ وجوبه؛ لأنّ وقتٌ الوجوب وقث تقد الم وقد يِتَفِقٌ 
انفد وقد لايق» ولغ من ]1١/51‏ وجو واحلٍ يكفي لمَسادٍ العقلد فكيف من وجوو 


وروي عن التي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ١لاتبغ‏ ماليس عندّك» 7 وعندٌَ كلمةٌ 

حَضْرةٍ واليْبةٌ ثنافيهاء والخلافٌ في الببع والشّراءٍ خلافٌ واحدٌ. 

ولنا عموماتٌ البيع من غيرٍ فصلٍ ونصٌ خاصٌ وهو ما رُوِيَ عن التّبيّ عليه الصلاة 
والسلام أنّه قال : امن اشترى شيئًا لم يَرّه فهو بالخيارٍ إذا رآه؛ 7" ولا خيار شرعًا إلآفي بيع 
مشروع ولأ كن ابيع صَدَرَ من أهله مُضافًا إلى مَل هو خالِصٌ ملكه فيصحٌ كشراء 
المرئيّ ؛ ؛ وهذا لأن وجوة التَصَرُفِ حقيقة بوجود رُكنِه. ووجودٌه شرعًا لصٌدورِه من أهلِه 
وحُلولِهِ في مَحَلّه. 

وقوله؛ ججهالة الوص تُْضي إلى المُنارّعةٍ متو ؛ لأنه صَدَقَه في حَبّرِهِ حيثٌ اشئّر تراه 
٠‏ فالظاهرٌ أنّه لا يُكدَبُه ودَعْوَى الغرَرٍ مَمْنوعةٌ فإنَ الغرّرَ هو الخطرٌ الذي استَوَى فيه طرَفُ 


() في المخطوط : «التنازع». (؟) في المخطوط : «غير). 

(6) مييق تدرريحة: (4) سبق تخريجه . 

(5) حديث مرسل : : أخرجه البيهقي في الكبرى (518/5), برقم (8 © واد بن أبي شيبة في مصنفه 
(578/4) عن الحسن مرسلا. وللحديث شاهد بمعنى مشابه في الصحيح . 


يبلح باع الصتقع ج1 
الوجودٍ والعدّم بمنزلة الشّكُء وههنا تَرَجَحَ جانِبُ الوجودٍ على جازب العدّم بالخبّر 
راجح (صِدْقُه على كذزبه) ”"©؛ فلم يكن فيه غَرَرٌ على أنَا إن سَلَّمْنا أن الغرّرَ اسم لمُطْلَقٍ 
الخطر لكن لم ُلثم : إن كُلّ غَرَرِ يُفْسِدُ العقدَ. 

وأا الحديث: فيحتملٌ أنْ يكونّ الغرّرُ هو الخطرٌ ويحتملٌ أن يكون من الغرّديع .. 7 ولا 
يكونُ حُجَة مع الاحتمال أو تَحِله على الغرّرٍ في صُلْب العقدٍ بالتعليت بشرطٍ أو بالا ضافة 
إلى وقتٍ عَمَّلاً باللائل كُلَّها . 

واما الحديث الثاني: فيحتمل أنْ يكونٌ المُرادُ منه بيعُ ما ليس بِمَمْلوكِ له عن نفيه لا 
بطريتي التيابةٍ عن مالك أو بيع شيءٍ سباح على أنْ يَسْتَوْليَ عليه فيملكه فيْسَلْمَهِ وهذا يوافِقٌ 
مارُوِيَ عن رسول الله كله أنه قال: ب متك في الماء ور 7" . 

ع سي باع شيئًا لم يَرَه البائع أنّه يجوز زُ عندناء وعنذه لا يجوز وإذا جاز 
عندّنا فهل يَنْبّت الخيارٌ للبائع؟ فعن أبي حنيفة رِوايَّانٍ نَذّكَرُ ذلك في موضعه إِنْ شاء اللّه 
هال 

وَعلى هذا الخلا شراءٌ الأعمّى وبيعٌه جائرٌ عندنا 47 . 

وفال الشافمي: إذا ولد أعمّى لا يجوذٌ بيعُه وشراؤه» وإ كان بُصيرًا فرأى الشّيء ثم 
عَميَ فاشتّراه جاز وما قاله مُخَالِفٌ للحَديثِ والإجماع © 

أا الأؤلُ: فإنّه رُوِيَ عن سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أن النّبيَ عليه الصلاة والسلام حين 
قال لحِبَّانَ بن مُنْقِذ: «إذا بِايَمَثْ فقُل: لا خلابةً ولى الخيارٌ ثلائة أيَام؛ "2 وكان حَبَانُ 
ضَريرًا. 

)١(‏ في المخطوط : «على صدقه كذبه». )١(‏ في المخطوط : «المغرور». 

(*) ضعيف: أخرجه أحمدء كك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وعلته الانقطاع . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 87)» فتح القدير مع الهداية (9/ 177. 2217 مجمع 
الأعهر (؟/ **”*, 5*)» الدر المختار (5/ ٠«لاء .)17/١‏ 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية : قال الشافعي: إن كان أكمه لم يمز بيعه وإن عمي بعدما أبصرء جاز عقده 
على ما كان رآه. انظر: الملهذب مع المجموع يي ار حلية العلماء (5//ا9)» 2))88 مغني 
المحتاج (7/ 4071١‏ نباية المحتاج 0 )2 . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: ما ينهى عن إضاعة 
المال» برقم (5970 غ7 ومسلمء برقم فضت 76" وأبو داود» برقم 2)960٠00(‏ والنسائي » 8غ من 


ةي سس لبح 


واما الإجماغ: فإِنّ العْمْيانَ في كُلَّ زَّمانِ من لَدُنُ رسولٍ اللّه كل لم يُمْتَعوا من بياعاتهم 
وأشريّتِهم بل بايّعوا في سائر الأعصارٍ من غير إِنْكارٍ وإذا جاز شراؤٌه وبيعٌه فلّه الخيارٌ فيما 
اشترى ولا خيارَ له فيما باع في أصَّحٌ الرّوايتيْنِ كالبصير ثم بماذا يَسْقُطٌ خيازه؟ نَذْكُرْهِ في 
موضعه . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا اشترى شيئًا مُعَيْبّا في الأرضٍ كالجرَّرٍ والبِصَلٍ وَالفُجْلٍ ونحوها 
أله يجورٌ عندّنا »2١(‏ وعندّه لا يجورٌُ ويَثيتٌ له الخيارٌ إذا قَلَّعَهء وعنده لا يجورٌ أصلا 20 

وأمّا بِيانُ ما يَحْصّل به به العلمٌ بالمبيع وَالثَمَنٍِ فد فتقولٌ : العلمٌ بالمبيع لا يَحْصلُ إلا 
بالإشارة إليه ؛ لأنّ التعيين لا يَحْصلُ إلا بها إلا | إذا كان دَيْنَا كالمُسْلَمٍ فيه فيصل العلم به 
بالتجيية ؛ والعلمٌ بالقَمَنِ لا يَحْصُل إلا بالشسمية ال ار 
جِنْسٍ المُسِارٍ إليه ونوعه وصِفَتِه وقدره على ما يُعْرَفٌ في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى غير 
المبيعَ إنْ كان ل 0 
بصي معر نا لالاضارة إلى اميل والأن البيع أكنها لا نه يُفْرَدُ بِعِلَّةِ على حِدوَء لا يُقْرَدُ بشرطٍ 
على حِدةٍ إذ إذْ لو أَفْرد؛ لانقَلَبَ أصلا وهذا قَلْبّ الحقيقة. 

وبِيانٌ ذلك في مسائل: 

إذا باعَ جاريةً حايلاً من غيرٍ مولاها أو بَهِيمةً حايلاً؛ دخلّ الحمْل في البيع تَبَعَا للم 
ل تر 

بنفس البيع ولا يدخل الرْرْعٌ والثَمَرُ إلا بقَينةٍ. 

0 أن المبِيمَ لا يَحْلو من أنْ يكونّ أرضًا أو كرْمًا أو دارًا أو 

أو بيتاء وكُلّ ذلك لا يَخُلو: 

ما إن ُ لم يَذْكْرْ في بيه الحُقوقٌ ولا المرافِق ولا ذَكَرَ كُلَّ قَليلٍِ وكثيرٍ منهاء وإما ِنْ ذَكَرَ 
شيئًا شيئًا من ذلك فإِنْ كان المبيعٌُ أرضًا ولم يَذْكُرْ شيئًا من القرائن ؟ دخل ما فيها من الأبنية 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 87). 


(؟) في بيان مذهب الشافعية : إذا باع ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فساد» ول يجز بيعه في قشره» 
مثل الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى . انظر : المزني (ص ».)8١‏ المهذب /١(‏ «ا/ا7). 


نه ابذاك قصلت 16 .> 
والأشجارٍ ولم يدخل الرّرْعٌ والثّمارُ عندَ عامّةٍ العلماء 7" . 

وقال مالِكُ رحمه الله: يُمارٌ سائرٍ الأشجارٍ كذلك وكذلك 8١/51‏ ب] كَمَرُ التَخْل إذا أي 
فأمًا إذا لم يُوَبَدْ؛ِ يدخل ”" . ْ ْ 
واحتّجٌ بما رُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «مَنْ باع خلا قد أَبْرَتْ فَمَرَتُها 
بائع إلا أن يشترطها المُبْتاعُ» 7" قَيَدَ قَيَدَ عليه الصلاة والسلام ملك البائع في الثَمّرة بوص 
التأبير ولو لم يكن يختلت الشكه ؛ لم يكن للتَقْيِيدٍ فائدةٌ. 

.ولنا ما رُوِيَ عن محمَّدٍ رحمه الله في كتاب الشَّفْعَةٍ عن رسول اللّه يله أنّه قال: «مَن 
اشترى أرضًا فيها َخْلُ فالَمَرة للبائع إلا أن ب* يشترطها المُبْتَامٌ» جمل عليه الصلاة واللام 
مر للبائع مُطْلنًا عن وصفٍ وشرطٍ فدَلَ أن الحُكمَ لا يختلِف بالتّأبِيرٍ وعَدَِه ولأنّ 
النَخُلَ اسمٌ لذاتٍ الشَجَرةٍ ق فلا يدخل ما عَداه إلا بقَينٍ زائدق ولهذا لم يدخل يُمارُ سائر 
الأشجارٍ ولا حُجَةَ له فيما رُوِيَ ؛ لأنّ تقييدَ الحُكم بوَصف لا يَدُل على على أن الحكمّ في غيرٍ 
الموصوف بخلافه؛ بل يكونُ الحُكمٌ فيه مسكوتًا موقوثًا على قيام الدَليلٍ وقد قام؛ وهو ما 
رَوَيْنا ولا يُحمَل المُطْلَقُ على المَُيدِ عندّنا؛ لما فيه من ضَرْبِ النُصوصٍ بعضّها في بعض 
وهذا لا يجوة لمااغرفافى أصول الفقه. 

وكذلك إِنْ كان كمًا يدخل في بيعِه ما فيه من الرّراعةٍ والعرائشش شٍ والحوائطٍ من غير ذكرٍ 


قَرِينةٍ» ولا تدخلٌ الفواكه والبُقولٌ والأصلٌ كلما زتتاني الأرض رفحل وما برقن 
فيها أو وُكُبَ لا للبقاء بل لوقت معلوم لا يدخلء وكذا يدخلٌ الطريقٌ إلى الطريت الأعظّم 
والطريق إلى سِكَةٍ غير نافِذةٍ من غير ذكر قَرينقٍ ون ذَكَرَ شينًا من القرائنٍ . 


فإِنْ ذَكَرَ الحقوفٌ أو المرافِقٌ دخلّ فيها الشُرْبُ ومسيلٌ الماء والطريقٌ الخاصٌ الذي 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : : مختصر الطحاوي (ص 300 شرح فتح القدير 8*5 ىكم البناية 
(ركف 8ه). 

وفي بيان مذهب الشافعية : أن من باع أرضًا فيها زرع » لا يؤمر بقطع زرعه في الحال» بل له تركه إلى أوان 
الحصاد» فعنده يؤمر بالقطع وعليه تسوية الأرض . انظر: حلية العلماء (1//4١٠؟-509)»‏ الروضة (*/ 
,.)6605-05٠‏ 
() مذهب المالكية: أن بيع الشمرة ة بشرط التبقية باطل» والأصل فيه هيه كك » وإذا ابتاع أصل نخل وفيها 
ثمر فإن كان قد أبر فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. انظر: المعونة (؟/4 "الال 87701 , 


(9) سيق السرم (4) شين تريح 


م كتب لبيع > 
يكونُ في ملكِ إنسانٍ وهو حنٌ المُرورٍ في ملكه . 

ولا يدخل الع والقمرٌ؛ لأنها أعيانٌ قائمةٌ بنفيها فلا يتناولها اسم لقوق والمرافق 
بخلافٍ الشُرْب والمسيلٍ والتَطرُقٍ فإنها عبارةٌ عن حقّ الشَّرْب والسَفي والقَسْييلٍ 
والمُرورٍ؛ فيتناوّلها الاسم . 

وإِنْ ذْكَرَ القليلٌ والكثير بأنْ قال: بغْتها منك بكلٌ قَليلٍ وكَثِيرٍ هو فيها ومنها فهل يدخلٌ 
الزْرْعٌ والّمَر؟ 

ينظ إِنْ قال في آخره: من حُقوقِها؛ فلا يدخلانٍ؛ لأنّ قوله: من حُقوقِها خرج 
تَفسيرًا لأوَلِ الكلام فكأّه نص على الببع بحُقوقهاء وإنْ لم يَقُلُ في آخرِه من حُقوقِها؛ 
دخلّ فيه الرْرْعٌ والثّمَرُ وكُلُ ما كان مُتَصِلاُ به؛ لأنّ اسم القليلٍ والكثير فيه ومنه يتناوّل 
ذلك. 

وأمًا المُفَصِلُ عنها كالثمارٍ المجذوؤة والزّزِعٍ المحصودٍ والحطّب واللبَّنِ والقصَّب 
الموضوع فلا يدخل ذ في البيع إلا بالَسمية» فرقٌ بين البيع والإجارة أنْ اشرب والمسيلٌ 
والطريقٌ الخاصٌ في ملكِ إنسانٍ يدخلٌ في الإجارة من غير ذِكرٍ الحُقوقٍ والمرافِتٍ وفي 
البيع لا يدخلٌ بدونه . 

والقياس أن لا يدخل في البايين جميمًا إلا بالقشمية إلا أتهم | ستَحْسّنوا في الإجارة؛ 
لأتها تَعْقَدُ َعْمَدُ للانيفاع بالمُسْتَأجَرٍ ولا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به بدونٍ الحُقوقٍ فصارتٍ الحُقوقٌ 
مَذُكورةٌ بكر المُسْتََجِرِ دَلالة بخلانفٍ البيع فإنّهِ يُعْقَدُ للملكِ» والانتفاعٌ ليس من ضَروراتٍ 
الملكِ فإّه ”" ينبت الملكُ فيما لا َم به . 


هته 


وكذا فرق بين البيع وآبين] '''الرّمْنٍ : فإنَ مَنْ رَهَنَ عند رجل أرضًا فيها رَرْعٌّ وأشجارٌ 
عليها يُمارٌ وسَلَمّها إليه أنه يدخلٌ في الرَهْنِ كُلّ ما كان مُتَصِلاٌ بها من غير تَسْمِيةٍ الحُقوقي 
والقليلٍ والكثير . 
0 ووه الضرقه أن تمييرٌ الرَمْنِ من غيره شرطً صحَةٍ الرَهْنٍ على ما نَذْكُرُ في كتابه فمَتَى 
أقدما على عقدٍ الرَهْنِ فقد قَصّدا صحّتّه ولا صحّة له إلا بدُخولٍ ما كان مُتَصِلاً بالمرهونٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : (فلا».‎ )١( 


(بببييببيييح نافع الصتقعجة_4 
فدخل فيه تَضْحيحًا للتَصَرّفٍ ؛ إِذ لا صحَّةً بدونه بخلافٍ البيع فإنَ تمييرٌ المبيع من غيره 
ليس بشرطٍ لصحَّةٍ البيع» ٠‏ فلا ضَرورةً في الدَّخولٍ بغير (" التَسْميةِ فلا يدخلٌ بدونها . 
هذا! إذا كان المبيعٌ أرضًا أو كرما فَِنْ كان دارًا يدخلٌ في بيعِها جميمٌ ما كان منها من 

بيتٍ ومنزلٍ وعُلوٌ وسّفْلٍ وجميع ما تَجْمَعْه تَجْمَعُهِ الحُدودُ الأربعةُ من غير ذكر قَرِيئةّ» وتدخل 
أغاليقٌ الدَارٍ ومَفاتيح أغاليقها. 

آنا الأغاليق: فلأنّها رُكُبَتْ للبقاءِ لا لوقتٍ معلوم فتدخلّ كالميزاب . 

1 وانا المفاتيخ؛ فلن بع الغلّقٍ من الغلَقٍ ؛ ؛ الائرَى أنه لو اشترى الغلّقٌ دخلٌ الوفع 
فيه من غير ل َسْمِةٍ فيدخل في البيع بدُخول الغلَت ويدخل طريقّها إلى طريي العامة ة وطريقّها 
إلى سِكَة غير نافذةٍ» كما يدخلّ في الأرض والكزْم ويدخلُ الكنيفٌ والشَاِعٌ والجناح؟ 
كل ذلك يدخلٌ من غير قَرينةٍ وهل تدخلٌ الظَلَهُ؟ يُنْظَُ | نْ لم 51 87أ] يكن مَفْتَحُها إلى 
الدّارٍ؛ لاتدخل بالاتّفاقٍ» وإِنْ كان مَفْتَحُها إلى الدَارٍ؛ لا تدخلٌ أيضًا عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعندّ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهما الله تدخل . 

وخجه قولهما؛ أنّ الظُلَةَ إذا كانت مَفْتَحُها إلى الدّارٍ كانت من أجزاءٍ الدَارٍ فتدخلٌ تحت بيع 
الدَارٍ كالجناح والكنيفي . 

ولأبي حنيفة أن ظُلَةَ الدّارٍ خارجةٌ عن حُدودهاء فإنّها اسمٌ “لما يقل 7" عند بان الذاز 
ارجا منها فلا تدخل تحت بيع الذَارٍ كالطريتي الخارج وبهذا لو حَلْفَ لا يدل هذه ادا 


فدخلّ ظُلَتَها لا يَحْتَتُ 
ع ل 
يدخل من غير تَسْمِيَةٍ . 


وفال بعضهم. إنْ كانت الدَارُ صَغيرة يدخلٌ ون كانت كبيرةً لا يدخل؛ لأتها إذا كانت 
سَغيرةً يُمْكِنٌ أنْ يُجْعَلَ تَبَعَا للدَارٍ وإذا كانت كبيرةً لا يُمْكِنُ . 
وقال بعضهم: يَحْكمٌ الثَمَنُ إن صَلَّحَ لهما '” يدخل وال فلا يدخل . 


)١(‏ في المخطوط : «بدون؟. )7١(‏ ذ في المخطوط : «يصل»2. 
() في المخطوط : «لها» 


ا و 
والمرافِقَ يدخل» وكذا| إن ذَكَرَ كل قَليلٍ وكَثِيرٍ هو فيها ومنها سَّواءٌ ذْكَرَ في آخرِه من 
اع 
بينًا فيدخل في ببعِه حوائطه وَسَقْفُهِ وباب والطريقٌ إلى الطريق العامّة والطّريقٌ إلى سِكَةٍ 

نافِذةٍ من غير ذكر قَرينةٍ 

وأمًا الطريقُ الخاصٌ في ملكِ إنسانٍ فلا يدخلٌ إلا بذِكر أحدٍ القرائن القَلاثِ ولا يدخلٌ 
بيثُ العُلْو إن كان على عُلُوه بيت ون ذَكَرَ القرائنَ؛ لأنّ الُلوَ بيت مله فكان أصللٌ بنفسه 
فلا يكونٌ تبَعَا له وإنْ لم يكن على عُلْوِه بيت ؛ كان له أن يبي على عُلُوه . 

وإنْ كان البيثُ في داره فباعَه من رجلي لا يدخل ذ في الببع طريقّه في الدَارٍ إلأ بكر 
الحُقوق م َم إن كان الببث يَلي الطَريق الأعَم يَْتَُ له باب إليه. وإن كان لايّلي الطَريقَ 
الأعظَمَ لا يَبْطْلُ البيعُ وله أنْ يَسْتَجِرَ الطريقٌ إليه أو يَسْتَعيرَ من صاحب الدَارٍ فرق بين هذا 
وبين القِسْمةٍ إذا أصابّ أحدّ الشَريكَيْنِ في الدَّارٍ بيت أو منزلٌ أو ناحيةٌ منها بغيرٍ طريق أنه 
ين إنْ أمككته فنْحٌ الباب إلى الطريتٍ ليس له أنْ يتطرّقٌ في نصيب شريكه سَواء ذَكَروا في 
القِسُْمةِ الخقوقٌ والمرافِقٌ أو لا 

وكذا إذا كان مسيل مائه في نصيب شريكه قبل القِسْمةٍ انقَطَعَ ذلك الحقٌ إِنْ أمكته 
تَسْيِيلُ في نصيب نفسه؛ ليس له أن يُسَيّلَ في نصيب شريكه كه؛ وإ لم يُمْكِنْه تَسْييلٌ الماء 
ولا فنْحٌ الباب في نصيب نفسيه ويمْكِنُه ذلك في نصيب شريكه فإنّه يُنْظَرٌُ: إِنْ ذّكَروا في 
القِسْمةٍ الحُقوقٌ أو المرافِقٌ فالطريقُ والمسيلٌ يدخلانٍ في القِسْمةٍ ولا تَبَطلَ القِسْمةُ وإنْ لم 
يَذُكُروا ذلك فلا يدخلانٍ وتَبْطلٌ القِسْمةٌ. 

ووخجبه الشرقه أن القِسْمةٌ لتَنْمِيمٍ المنفّعةٍ وتكميلها فإذا أَدَتْ إلى تَفُويتِها بَطَلَثْ والبيعُ 
للملكِ لا للانتفاع بالمملوكِ على ما ذَكَرْنا ويجوزٌ بِيعُ بِيتٍ العُلرٌ دون السّفْلٍ إذا كان على العُلوٌ 
بناء» وإنَ لم يكن عليه بناءٌ لا يجورٌ؛ لأنّه بيع الهّواء على الانفراد وإنّه لا يجورٌ ثم إذا باعَ العُلوَ 
وعليه بناءً حتّى جاز البيعٌ فطريقّه في الدَارٍ لاايدخلٌ الطريقٌ إلا بذِكرٍ الحُقوقٍ . 

ويجوزٌ بِيمٌ السّفْلٍ سَواءٌ كان مبنيًا أو غير مبنيّ؛ لأنّه بِيعُ السَّاحةٍ وذلك جائرٌ وإنْ لم 
يكنْ عليه بناءٌ» وإِنْ كان المبيعٌ منزلاً يدخلٌ في بيه بيثٌ السّفْلٍ ولا يدخلٌ بِيتُ العُلرّ ولا 


دنه 2ت مدان ١‏ 
الطريقٌ الخاصٌ إلآ بذِكرٍ الحُقوقٍ أو المرافت أو بذِكرٍ القليلٍ والكثير؛ لأنّ المنزلَ أعَمّ من 
ليت وات من الا فكاذ بن الذار الي فبشعلى ل كم بن كمي نم يدحا 
اللو في ببع المنزلٍ من غير ين اعتِبارًا للخُصوصٍ ويدخل فيه بقرينةٍ اعتبارًا للعموم 
سس ل 

ثُمَ إذا لم تدخل الثَمَرةُ بنفس البيع ؛ يُجْبّرُ البائعٌ على قَطعِها من الشّجَرَةٍ وليس له أن 

على الشترن لى ونع الراك ونا ما وس شامع 00 جيه وله 

نْ يَئْرْكَ التَمَرةَ على الشّجَرَةٍ إلى وقتٍ الإذراك و يَتْرُكُ الرَرْعَ إلى أن يُسْتَخْصَدَ . 

وؤخبة قوله؛ أن الجر على القطلم والقلع لوجوب الَسْليمٍ» ووقتٌ وجوب التَسْليِمٍ هو 
وقتٌ الإذراك؛ لأنه لا يقطع دلا قلع الأ بعد الإذراك عادة فلا يجب عليه القَسْلِيمٌ قبله كما 
ان يُسْتَخْصَد يسْتَحْصَدْ أنه لا يُجْبَرُ على القع بل 51/ 8١‏ ب] يْرَكُ 
إلى أن يُسْتَخْصَدَ . 

ولمًا: ا الج يوييث ليم الصيع قا عَقِيبّه بلا فصل ؛ لأنّه عقَدُ مُعاوّضةٍ تمليكٌ بتمليك 
وتَسْليمٌ بمَسْلِيمٍ فالقول بتَأخير ال يم يَغْيْرُ مُقْتَضَى العقّدٍ. 

وقوله: العادةٌ أنّ العمَرة تيك على الشَجرةٍ إلى وقتِ الإذراك . 

قناء العادة هذا قبل الببع أمَا بعدّه فَممْنوعٌ بل تُقْطْمٌ بعدّه ولا د يْرَكُ ؛ لأنّ ملك المُشْتَري 
مشغول بملكِ البائع فلا بد من إزالة الشَغْلٍ وذلك بلع المَرة هكذا تقول في مسأل 
الإجارة : إنه يجبٌ تَسْلِيمٌ الأرض عند انتهاء المُدَةَ وإنّما تير كرك بإجارق جديد بأجرو أ خرى 
وهذا حَُجَةٌ عليه ؛ لأنّه لو ترك بالعقد الأول لما وجَبَث أَجرٌ أخرى وسّواء أَبّرَ ألم يُوَبَد 
بأنْ كان المبيعٌ نَخَلاً بعدَ أنْ ظَهَرَتٍ الثَمَرةُ من الشَجَرَةٍ وبانَتْ منها؛ ليس له أنْ يتْدكَها على 
شّجَرةٍ المُشْتّري إلا برضاه لما قُلْنا. 

ولو تركها على الشّجَرةٍ إلى أنْ أدرَكَتْ فإِنْ كان الثَرْكُ بإذنٍ المُشْتَري طاب له الفَضَلٌ» 
وإِنْ كان بغير (إِذنٍ المُشْتَري) ”" يُنْظَرُإِنْ كان قد تَنامّى عِظَمُها يَطِيبُ له الفضلٌ أيضًا؛ 
لأنها لا تَرْدادُ بعد ذلك بل تَنْتَقِص وإِنْ كان صِغارًا لم يتناء عِظَمُها لا يَطيبُ له الفضل ؛ ؛ لأنّه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «إذنه». 


ةل تتيسين ‏ ملاعلل سيووي 
َوَلَدَ من أصلٍ مَمْلوككِ لغيره . 

ولو استَأجَرَ البائعٌ الشّجَرةً ليثْرُكَ الثّمَرَ عليها إلى وقتٍ الجذاذٍ؛ لم تَجز هذه الإجارةٌ؛ 
لأن جَوارَ الإجارة مع أن القياسٌ يأباها لكَوْنِها بِيعَ المعدوم لتَعامّلٍ الناسٍ والنَاسٌ ما 
تعاملوااهذا الترع من الاجارة كما لم بتعاماوا إسوجار الاضجعار لتتهيفب لباب وتخليف 
الحم ٠‏ لكنْ لو فعَلّ يَطيبٌ له الفضل ؛ ؛ لأنه ترك بإذنٍ المُشْتَري وهذا بخلافٍ الإجارة إذا 
انقضَئ مُدَنُها والرِّعٌ بقْلُ لم يُسْمَحْصَدُ بِعدُ أن يُبْرَكَ فيه إلى وقتٍ الحصاد بالأجرةٍ؛ لأنّ 
الك بالأَجْرة هناك مِمًا جَرَى به التَعامُلُ فكان جائرًا . 

0 لام يع الشّجَرٍ قَأمَا إذا سَمَى ” دخل الثَّمَرُ مع الشَجَرٍ في 
البيع وصار للثّمَر حِصّةٌ من الكَمَنِ ويَنْقّسِمُ الكَمَنُ عليهما يومَ العقدِ؛ ؛ لأنّه لَمَا سَمّاها فقد 
يي رن فعلٍ البيع عليه حتّى لو هَلّكٌ الثَّمَرُ قبل القَبْضٍ بآفةٍ 
سَماويَةٍ أو بفعلٍ البائع تَسْقّطُ حِصَئُه من القّمَنِ عن المُشْتَري كما لو هَلَّكَ الشَّجَرُ قبل 
القبْضٍ والمّشَْري بالخيار : إِنْ شاء أخذ الشَجَرٌ بحِصَّتِه من الثّمَنِء وإِنْ شاء ترك؛ لأنّ 
الصَمْقةٌ تَمَرَقَتْ عليه . 

ولو جَذّه البائعٌ والمجذودٌ قائمٌ بِعَيْنهِ يُنْظَرُ إن جَذَّه في حينه ولم يُنْقِضْه الجُذَادُ فلا خيارٌ 
للمُشْئّري ويقبضهما بجميع الثَمَنِ . 

ولو قَبَضَهما بعدّ جُذَاذٍِ البائع ثْمَ وجَدَ بأحيهما عَيْبَا؛ له أنْ يَرْدَ المعيبَ خاصّةً؛ لأنّه 
قَبَضَهما وهما مُتَمَرقَانٍ وقتّ القبُض فصارا كأنّهما كانا مُتَقَرّقَيْن وقتّ العقدٍ بخلافي ما إذًا 
ذه تشعو يبد لتقي 3 وق ,ليسم 32 له يس له اذ :11 اميت قاط بل 
يَردهمَا حفيثًا أو يتيكيماء لأنهما كانا مُجْتَمِعَيْنٍ عند البيع وعندٌ القبْضٍ جميعًاء فإفرادُ 
اهنا 1101" بكرة تثرق التشخقة ند وتوجها مجتوقة رذ لا بجر . 

هذا إذا لم يُنقِضْه الجذاد بآنْ جَذّه البائمٌ في حينه وأوايه فأما إذا أن نُقَصَّه بأنْ جَذّه في غير 
حينه تَسْقُطُ عن المُشْتّري حِصّةٌ التْقْصانٍ؛ لأنّه لَمَا تَقَصَّهِ الجُذادُ فقد أنْلَفَ بعض المبيع 
. قبل القبْضٍ فتَسْقْطُ عن المُشْتَري حِضّمْهِ من القَمَنِ وله الخيارٌ في الباقي لمَمَدٌقٍ الصَفْقةٍ عليه 


فى الميخظوية! «الثمر؛. (؟) في المطبوع: «اسماه؛». 
(*) في المخطوط : «منتفعًا» . (4) في المخطوط: «عن الآخر». 
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وإذا قبضَّهما المُشمَري بعد جُداذِ البائع ثم وجَدَ بأحدهما عَيَْا له أن ير لمعيب خاصَةٌ؛ 
لأنّه قَبَضَهِما وهما مُتَمَرَقَانِ فصارا كأنّهما كانا * مَتمْرقَيْنِ عند العقدٍ . 

وَعلى هذا يََخْرّجٌ ما إذا اشترى شجَرةً: أنّه هل يدخلٌ في شرائها أصلّها ومُروقُها 
وأرضها؟ 

فجملةٌ الكلام فيه: أن هذا لا يَخْلو من ثلاثة أوجُه: 

ما أن اشئّر شتراها بغيرٍ أرضها للقلع وإما أن اشمّراها بقٌرارها من الأرض للعرْكٍ لا للقلع 
وإمّا أن اشتّراها ولم يَذُك واشيئًا: 

فَإِنٍ اث شتّراها بغيرٍ أرضِها للقَلْعِ دخل فيها أصلّها ويجْبَّرُ المُشْتّري على القلّع وله أنْ 
يقلّمَها بأصلِها لكن قَلْمًا مُعْتادًا مُتَعَارَفًا وليس له أن يَْفِيرَ الأرض إلى ما يتناقى إليه 
الخَروق ؛ لأنْ المعروف بالعُرْفٍ كالمشروط بالشّرطٍ إلآ إذا شرّط البائ ع القطعّ على وجه 
الأرض فلا يدخل فيه أصنّهاء لوؤي سرد لكي النسح ف إمسيرا ار رَرٌ بالبائع 1؟/ 
87أ] بأنْ كان بقَر را ا ل 
التّهرِ فَقَطعُها على وجه الأرض دون أصلها ؛ ؛ لأنّ الضْرَرَ لا يَسْدَ يُسْتَحقُ بالعقدٍ فإنْ قَلَمّ أو قَطَمٌ 
عبت من أصلها أدعُروقها جر أعرى فهي للب لا للششتري؛ لال رفي الذيكوة 
المبيعٌ القدرَ رَ المقطوعٌ فيكونٌ الباقي للبائع إلا إذا قَطَعَ من أعلى الشَجَرةٍ فالتَابتٌ ('' يكونٌ 
للمُشتري؛ لأله تماة ملكه وان اشتراها ايها من الأرض للترل لا للق ؛ فيدخل فيه 
أرضها ولا يُجْبَرُ على القلع ؛ لأنّه مَلَكَ الشَجَرةً ةمع موضهها فلم يكنْ ملك البائع مشغولاً 
به فلا يملِكُ إجباره على القع وله أن يَمْرِسَ مكانها أخرى؛ لأنه يَمِْسُ في ملك نفبيه . 

وأمًا إذا اشتّراها من غير شرطٍ القلّع ولا التَرْكِ لم يَذْكُرْ هذا في ظاهر الرُوايةِ ودّكَرَ في 
غير وواية:الأصول اعحلانا بين ابي يوسشف ومحد وحجمهها الله اققال : : على قولٍ أبي 
يوسّفٌ لا تدخلّ الأرض ة في البيع وعلى قولٍ محمّدٍ : تدخل . 

وخجة قول محمد أن المُسَمّى في البيع هو الشّجَرةُ وهي اسمٌ للقائم على أرضها بعُروقِها 
فأمًا بعدَ القلّع فهي حَشَبٌ لا شَجَرٌ فلا بُّدَ وأنْ تدخلّ الأرضٌ فيه؛ ولهذا دخلّث في الإقرار 
لد ل ل يو اين ةمع أرضها للمَقَرٌ له كذا هذا. 


م _كتب لبيغ___> هته 


ولأبي يوشط: أنّ الأرض أصلّ والشَّجَرةً تابعةٌ لها؛ ؛ ألائرَى أنّها تدخلٌ في بيع الأرضٍ 
من غيرٍ شرطٍ تَبَعَا للأرض؟ فلو دخلّث في بيع الشّجَرةٍ لا ستَمْبَعَ التَبَعُ الأصلّ وهذا قَلْبُ 
الحقيقة وإنما دخلّث في الإقرار بالشَجَرةٍ؛ لآنّ الإقرارٌ إخبارٌ عن كائنٍ فلا بد من كونٍ 
ساب على الإقرارٍ وهو قيامّها في الأرض التي هي قَرارُها وذلك دَلِيلُ كونٍ الأرض للمُقٌ 
لاسب منائق فكانا الأقراة يكو الشجرة له إفرارا يكو الأرض له ايها وسل هذه 
الدّلالةٍ لم توجَدْ في البيع فلا يدخل واللّه سبحانه وتعالى أعلَم . 

وَلو اشترى صَدَفَةً فوّجَدَ فيها لُؤْلُوة فهي للمُشَْري ؛ لأنها تَتَوَلَدُ من الصَدَّفةٍ بمنزلة 
البيضة بَتَوَلَدٌ من الدّجاجة فكانت بمنزلةٍ أجزائها فتدخلٌ في بيعها كما تدخل البيضةٌ في بيع 
الدٌجاجة . 

وكذلك إذا اشترى سَمَكةً فوّجَدَ فيها لُؤْلُوة؛ لأنّ السَّمَكَ يأكلٌ الصَدَفةَ فصار كما لو 
اشترى سمَكةٌ فوَجَدَ فيها سَمَكدٌ أخرى؛ أنّ القَانيةَ تكونٌ له» ولو اشترى دَجاجةً فوّجَدّ فيها 
ُُْوةَ فهي للبائع ؛ لأنَ اللُُْوَ لا يتوَلَدُ من الدّجاج ولا هو من عَلَفِها فلا يدخلٌ في بيعها . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رحمه الله أن كُلّ شيءٍ يوجدٌ في حَوْصَلةٍ الطَيْرٍ إن كان مِما يأكله 
الطَيِرُ فهو للمُشْمَري ؛ لأنه يكونُ بمنزلةٍ العلّفٍ له؛ وإنْ كان مِمّا لا يأكله الطَيْرُ فهو للبائع . 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا باعَ رَققَا وله مال أن مالّه لا يدخل في البيع ويكونٌ للبائع إلا أنْ 
يشترطه المُبْتاعٌ ؛ لما رُوِيَ عن التّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : امَنْ باع عبدًا وله مال 
نماله للبائع إلا أن يشترط المُبْمَاعٌ» 2١”‏ وهذا نص في الباب ولأنّ العبدٌ وما في يَّدِه لمولاه؛ 
لأنّه مَمْلوكٌ لا يقدِرُ على شيء والمولى ما باعّ ما في يّدِ العبدٍ؛ لأنَّ الدَاخِلَ تحت البيع هو 
العبدٌُ فلا يدخلٌ في بيعِه ما ليس منه والقياسسٌ أنْ لا تدخلّ ثيابُ بَدَنِْ كما لا يدخل اللَّجِامُ 
والسَرْجُ والهذارٌ في بيع الدَابَةِ؛ لما قُلْنا لكتهم استَحْسَنوا في ثياب البذّلةٍ والمهُنةٍ وهي 
التي يَْبَسُها في اليوم والليلةِ لتَعامُلٍ الئاس وتَعارفِهم . 

وأما اليا التفيسةٌ التي لا يََْسُها إل وقتَ العْض للبيع فلا تدخحل في البيع لانجدام 
التَعارْفٍ في ذلك فبقيّ على أصالٍ القياسٍ وهذا ِمّا يختلِفٌ باختلافٍ عُرْفِ اناس 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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وعاداتهم في كُلَ َل بي الأمرُ فيه على ذلك. وكذا لوأ عتَّقّ عبدّه على مال فماله لمولاه 
لما قُلنا. 

وكذا لو أعِدّنَ مُدَبَرَه أو أمَ ولِه؛ لأنّه مرقوقٌ مَمْلوكٌ فلا يكونٌ له مال ولو كائّبٌ عبد 
فما كان له من المالٍ وقتّ الكتابةٍ يكونٌ لمولاه؛ لأنه كسب القن وما اكتّسب بعد الكتابة 
يكونُ له ؛ ؛ للله كسبٌ المكائب وللله حر يَدَا فكان كمه له والله سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 


ؤمنها أذ يكن مقدور التشليم من غير ضَرَرٍ َْحقُ البائع فإ لم من تَسليمه إلا 
بِضَرَرٍ يَلرّمُهِ فالبِيعٌ فاسِدٌ؛ لأنّ الضَرَّرَ لاي بالعقدوا يل ملعيو ا ار 
تَسْلِيم المعقودٍ عليه» فأما ما وراءه فلا. 

على هذاَرْ ما إذاباع دما لف سف أو ال في حاط أو را ؟/اب] 
في ديباج أو كباس أنه لا يجوز؛ لأله لا يُْكنه َْليمُه إلا بالتزع والقطع وفيه ضَرَ رَرٌ بالبائع 
وَالْضْرًرٌ غير مُسْبّحقٌ مُسْتَحقٌ بالعقدٍ فكان هذا على هذا التَقْدِيرٍ بِِمَ ما لا يجب تَسْليمُه شرعًا فيكور 
فاسِدًا فإنْ نَرَعَه البائٌ أو قَطَعَه وسَلّمَّهِ إلى المُشَْري قبل | أن يَفْسَحَ المُشْتّري البِيمَ؛ جاز 
الببع حتّى يُجْبَرَ المُشْئّري على الأخدٍ؛ لأنّ المانِمَ من الجواز ضَرَّرُ البائع بِالتَسْليم فإذا 
سَلَمَ باختباره ورضاه ققد ال اماع فجاز الع ول فرق بين هذا وبين بيع الآلة في 
الشا الحيّة والوى في الممْرِ والَيْتٍ في الزْونٍ والدّقيت في الجئطة والبزر في البطيخ . 
ونحوها أنه لا يَنْعَقِدُ أصلاً حتّى لو سَلِمَ؛ ؛ لم يُجزه وقد ذَكَرْنا وجة الفرقي فيما تدم 
والأصل المحفوظ أن ما لا يْكِنٌ تَسْليمُه لأبصَرَر ير جع إلى قَطعٍ انّصالٍ ابت بأصلٍ 
الخِلْقَةٍ فبيعُه باطِلٌ وما لا يُمْكِنُ تَسْليمُه إلا ِضَرَرٍ ير جع إلى قَطع انُصالٍ عارض فبِيعٌ فاسيدٌ 
إلا أنْ يُقْطَعَ باختياره ويُسْلّمَ فيجورٌ . 

والقياس على هذا الأصلٍ أن يجوز بِيعُ الضَوفٍ على ظَهْرٍ الغم الل سين 
غيرٍ ضَرَرٍ يَلْرَمُّه بالجرٌ إلا أ نهم استَحْسّنوا عَدَمْ الجواز للنَصٌء وهو مارُويٍ ” 'عن 
عبد الله بن عَبَاسِ رضي الله عنهما عن رسولٍ الله يل (". ولأنّ الجرّ من أصله لا يَخُلو 
عن الإضرار بالحيّوانٍ» وموضِعٌ الجر فيما فْقَ ذلك غيرٌ معلوم فتَجري فيه المُنارَعةُ فلا 
)١(‏ في المخطوط : «يلتزمه؛. () في المخطوط: «روينا؛. 


(*) سبق تخريجه . 
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ولو باعَ جلي سيف فإن كان يتخَلَصٌ من غير ضَرّرٍ يجودٌ وإنْ كان لا يتخَلَصٌ إلا بضرَرٍ 
فالبيعٌ فاسِدٌ إلا إذا فصّلَ وسَّلَّمَ . 

وعلى هذا؛ بناءً بين رجِلَيْنٍ والأرض لغيرهما فباعَ أحدُهما نصيبّه من البناءِ لغيرٍ شريكه 
لم يَجز ؛ لأله لا يُمْكِنٌ ''' تَسْليمُه إلا بضَرَرٍ وهو تَفْضٌ البناء . 

وكذا زَرْعٌ بين رجِلَيْنٍ أو ئُمارٌ بينهما في أرض لهما حنٌ التَرْكِ فيها إلى وقتٍ الإذراكِ 
فباعَ أحدّهما نصيبّه قبل الإذراكِ لم يَجِز؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ تَسْليمُه إلأبضَرَّرٍ صاحبه؛ لاه 
يُجْبَُ على القلّع للحالٍ وفيه ضَرّرٌ به . 

ولو باعَ بعد الإذراكِ جاز لانهدام الصّرّوٍ وكذا إذا كان الرَرْعٌ كله لرجلٍ ولم يدرك فباَ 
الرّرْعَ لم يَجر؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَسْليمُه | إلا بقَطع الكل وفيه ضَرّرٌ ولو كان بعد الإذراكِ جاز 
لانعدام الضْرَرٍ . 

دارٌ أو أرض بين رجِلَيْنٍ مَشاعٌ غير مقسوم فباعَ أحدُهما بِيئًا منها بعَيْيِهِ قبل القِسْمةٍ أو 
بم قطعة من الأرض بها قبل القشمة لم جز لا في نصيبه ولا في نصيب صاحجبه؛ أنا 
في نصيبه خاصّة [فظاهرٌء وأمّا في نصيب صاحبه فلأنّ فيه إِضُرارًا بصاحبه بإحداث زياد 

ولو باع جميعَ نصيبه] “" من الدَارٍ والأرضٍ جاز؛ لأنه لم يُحْدِتْ زيادة شركقٍ» وإثما 
ا المذتري مهام الباتع:: 

ولو باعَ اللّؤلُوةَ في الصَّدَفةٍ ذَكَرَ الكَرْخَيُ رحمه الله : أنه لا يجورٌ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌّ 
تَسْلبمها *" إلا عق الضدفة» وإنه د ذ فيما ورا المعقودء فصار كبيع الجذّع في 
السَقْفٍ . 

ورُوِيّ عن أبي يوسّف أنه يجودٌ ”؛ '؛ لأنه لايتضّة تضَرٌرٌ بِشَّقٌّ الصَدَفةٍ ؛ لأنّ الصََدَفَ لا 
يُنْتََعُ به إلا بالشّقٌ ولو باعَ قَفِيرًا من هذه الصّبْرةٍ أو عشرةً لزاه ويل التَفْرَةِ جاز؛ لأنّه 
لا يتضرَّرٌ بالفصل والتَمْييزٍ . 


. في المخطوط : «يمكته؟. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «تسليمه» . (4) في المخطوط : «لا يجوز».‎ )"( 
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وكذا لو باع القوائم على رُءوس الأشجار أو باعَ الثّمارَ على رُءوس الأشجار بشرطٍ 
القطع أو مُطْلَقَا جاز لما قُلنا. 

وكذا لو باع بناءً الدّارٍ دون العزصة أو الأشجارَ القائمة على الأرض دون الأرض أو 
الرّْعَ أو البُّقول القائمة قبل الجدّ أنّه يجورٌ؛ لأنّه يُمْكِنّهِ نَسْلِيمُ هذه الأشياء من غير ضَرَرٍ 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلْمُ . 


الفهرس 


[بقية كتاب الإجارة] ا ا 
قَصْلّ [في صفة الإجارة] 00 
قَصْلّ [في حكم الإجارة] د ا ع 
فَضْل [في حكم اختلاف العاقدين] ا 
نَصْلّ [في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة] 56 
كتابٌ الاستضناع حك ل ا ا 
فَصْل في زر الاستصناع] لم ع 1 
فصل [في شرعية الاستصناع] ا 
مَصْلّ [في شرائط جوازه] ا 
فَصْل [في حكم الاستصناع] 00 
فَصْل [في صفة الاستصناع] 65 ظهك25” 
كتاب الشفعة مج وار ا وتاك الالو ا ل اي 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] 2500 
فَصْل [فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقر] 218 
فَصْل [فيما يبطل به حق الشفعة] 1 
نَصْلٌ [في بيان ما يملك به المشفوع] 3 
فضْلٌ [في طريق التملك بالشفعة] 25000 
قَصْلّ [في بيان شرط التملك] 0000 
فصل [في بيان ما يتملك به] حا 0 
فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة] 2100 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] 000 
فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 
قَصْلٌ [في حكم الحيلة في الشفعة] 00 
قَصْلٌ [فى كَرَامَةٍ الْحِيلَة] 121000 
كِتابٌ الذبائح والصٌّيودٍ 99-5 ه”طظ15 


قَصْلٌ [فيما 1 من الحيوانات] خم غ28 لوح دو وا متكي له وده ها وكاق الجج سوج ف ا رو رو ارد أده 


هماه هه ققد عه و واه و ووو و ووعاءة و و ننه 


ها هاه فاع وافد وه هاعد مه عدقة ععا ومو ومو .ده د يه 


هوقا فاه وق واه و واوا ها وا فاه ود عم م قا مام .د ماق 


هاما و وها فاوه وقوه عفاعفد و واه .ا عا مام ها ف 


فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] 0 
قَصْلّ [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] يز دز 0000 
كتابٌ الاصطياد نط امطاب مسي انا انل لب ات الو واد اط ا وطخ 
كِتَابٌ التَضحية محمق و تحن اوسيل اتصيطاة السو ابوه نمو ا 
فَصْل [في شرائط الوجوب] ا ا 0100 
تيل تلن وقت الوجوب] ا 0ك وجا واد اوه مب يا احم ل ا 
قَصْلٌ [في كيفية الوجوب] او ا اي اد 
قَصْلَّ [في محل إقامة الواجب] ال ا 
قَصْلَّ [في شروط جواز إقامة الوجوب] 118[ [ز[ |[ 000 
قَصْلّ [في بيان ما يستحب قبل الأضحية وعندها وبعدها وما يكره] 000000 
كتابٌ التَذْرِ جا ال وااو مرو ا و ا ال 
فَصْل [في شرائط ركن النذر] م 
فَصْل [في حكم النذر] ا 0 
كتابٌ الكقّارات بالق كو وو ا ناوالا صقو ل لاقو مالل خوج مقف 1 
فَصْل [في كيفية الوجوبٌ] واو مت ا امو لو ا ل اواو 
قَصْلَّ في شروط الوجوب 1 1[ 1[ 0 0000 
فَصْل [في شروط الجواز] كنا 
كتابٌ الأشربة ا اا ا 0 ا ا 
كناب الاستحسان لسع وار ا ل ا م 1 
كتاتث اليوع لخ 1 لس عو لطا اماد بام وخ ووو ال لاون قو ا 1 
قَصْل [في و1 الركن] تعد لتم وا ا مط رماوا وو حصا لل الما وس ا ا 
فَضْلّ [فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] ا ل 
فصل [فيما يرجع إلى مكان العقد] متدوقه حو ام اكه واو اوقا الا قرا اجو م 6/1/7 
فَصْل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] لو اوساو وو 
فَضْل [في شروط الولاية] ا ال لاه 
فصل [في ترتيب الولاية] كاد وحم لوخ لعجا وحم كا خا حك امل سوام امأو با ماه 
فُضْل [في شروط الصحة] وسار جا واج ماا ‏ سوسا ديق امامو واف م ا 31 


